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شرح المحصل 


للإمام الكاتبي 


ومعه كتاب 
محصل آفکار المتقدمين والمتأخرين 
من العلماء والحكماء والملتكلمين 


للإمام 
فخرالدين محمد بن عمر الخطيب الرازي 


تقديم الكتاب 


بقلم: د. سعيد فودة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وبعد» 


فإن علم أصول الدين يعتني بالنظر في الأسس التي يثبت بناءً عليها الدين في 
نفوس الناس» فهو علم باحث في طور الإثبات وتصحيح التصور لطالب الدين» وهو 
من أهم العلوم على الاطلاق» وخصوصاً في هذا العصر الذي نعيش فيه» حيث تكاثرت 
الشبه وتكالبت الخصوم على الإسلام وأهله» وتوجهت على أصوله شتى الشبهات 
والاشکالات. ول نعد نرى من الباحثين من يعتني بالنظر اللائق في هذه الشبه الا من 
رحم الله وقلیلا ما هم! 

ولكي نقوم با يجب علینا من الواجب في الحال» علینا أن نعرف كيف قام بذلك 
الواجب من تقدم من العلیاء الذين قاموا با علیهم من نقد الافکار الخالفق وتنقیح 
النظریات التي يقدمها الفکرون من سائر آقطار الأرضء فان النظر في طرائق الأعلام 
یسهل الأمر العظیم على آصحاب الأذهان القويمة. 

ومن آهم الکتب التي کتبها العلیاء کتاب حصل آراء التقدمین والتأخرین الذي 
آلفه الامام الشهیر فخر الدین الرازي (۰ه) رحمه الله تعالی. 

وقد قام بالتعلیق على هذا الکتاب نصير الدین الطوسي الشيعي الشهيرء 
والفیلسوف الخطير» الذي سعی بکل جهده لنقض ما قام به الامام الرازي من جهود نقد 
بها آراء الفلاسفة مثل شرح عیون الحكمة» وشرح الاشارات والتنبیهات. والخلص في 
احکمت وکتبه الكلامية الکثیر التي اشتملت على نقد الفلسفة» فنری الطوسی قد قام 


بتأليف كتاب شرح الإشارات والتنبيهات لابن سيناء وكان من أعظم اهتماماته أيضاً الرد 
على ما قام به الإمام الرازي في تلف كتبه الكلامية والفلسفية والمنطقية» فقام بتأليف 
كتاب التجريد الذي حاول أن يقدم فيه وضعا جديدا لعلم الكلام بناء على البحوث التي 
خاضها في معركته مع مدرسة الرازي» ولذلك اهتم به أعلام المتكلمين اهتماما عظيا لما 
يعرفون من مكانته في المعركة الدائرة بين الفريقين. وعلى النهج نفسه قام النصير الطوسي 
بتأليف كتاب نقد فيه الحصّل» ويسميه الطوسی نفسه في مقدمته بالتلخيص حيث قال: 
و مقي اناق اسيم و لشي 1ه وهو إلى القن سس تشم سیم 
قرأه» وكا دلت عليه مقدمة النصير الطوسي أيضا حيث قال: «رأيت أن أكشف القناع عن 
وجوه أبكار دراته» وأبيّن الخلل في مكامن شبهاته» وأدل على غثه وسمینه» وأبين ما 
يجب أن يبحث عنه من شكه ويقينه»» وقد كان هذا الكتاب أثر عظيم بين المتكلمين حيث 
نراهم أكثروا من النقل عنه في الكتب المهمة كشرح القاصد وشرح المواقف. وغيرهما من 
آشهر كتب علم الکلام» واستفادوا من بحوثه ونقدوها ونقحوهاء واعترضوا على كثير ما 
قدمه من أفكار. 


وتصدى للكتابة عليه والتعليق على ما فيه من آراء مجموعة من الأعلام» كتبوا 
شروحا أو تعليقات عليه: منها شرح لم يكتمل لقطب الدين المصري تلميذ الإمام الرازي» 
وقد ورد ذكره في كل من شرح الكاتبي وتلخيص الطوسي للکتاب» ومن هؤلاء الأعلام 
عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد المعتزلي» فان له تعليقا على المحصل في نحو مائة 
وأربعين صفحة وما يزال خطوطاً لم يطبع» وعبارته حادةء وأكثره نقد لا فيه» واعتراض 
عليه» وفيه بحوث رائقة» وقد آلف ابن أبي الحديد كتبا على بعض كتب الرازي منها 
الأربعين» ومنها شرح الآيات البينات في المنطق. ومنهم النصير الطوسي» صاحب التعليق 
الشهیر وهو الوحيد المطبوع من بين هذه الشروح وقد اهتم فيه بتتبع آراء الرازي 
واولة التشكيك فيهاء والرد على كثير ها جاء فیه وتداولت أيدي العلماء كتابه هذا لما له 
من آهمية» ولا شك أنه من أهم ما كتب على المحصل من تعاليق. ومنهم أيضا الكتاب 
الذي بين أيدينا للكاتبي السمی بالممّصَّل (أو الفضّل) في شرح المحصّلء وكلا الاسمين 
له وجه والمشهور أنه المفصل بالصاد. وقد اهتم فيه ببيان آراء الرازي» ول همل النقد 
والتدقيق» واقتراح آراء أخرى أو أجوبة تظهر له. 


تعريف موجز بالفصل في شرح الحصل 

الكتاب الذي نقدم له هو لأحد أعظم علاء مدرسة الإمام الرازي وهو الإمام 
الكاتبي الذي اهتم أيضا بكتاب المحصل للإمام الرازي» وقام بكتابة شرح عظيم عليه 
مشى على طريق هذه المدرسة العالية من النقد والاعتراض وإعادة النظر في مطالب 
الكتاب من آوله لاخره. کا قام بشرح عظيم مطول على كتاب مهم من كتب الإمام 
الرازي ما زال خطوطاه وهو شرحه على كتاب اللخص في الحكمة السمی با منص في 
شرح اللخص. وهو يشتمل على المنطق والطبيعيات والامیات وهو شرح ضخم فيه 
فوائد وتحقيقات كثيرة. 

وقد بين الكاتبي ما دفعه لكتابة هذا الشرح في مقدمته» وصرح عن منهجه في 
تأليفه» فقال: «فإن كتاب المحصل الذي صنفه مولانا الإمام العلامة الداعي إلى الله فخر 
الملة والحق والدين» حجة الحق على الخلق» أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي تغمده الله 
بغفرانه» وأسكنه أعلى غرف جنانه» كتاب يحتوي على جل كلام المتكلمين وأدلتهم» مع 
دقائق لطيفة» ونکت شريفة من مباحث الحكاء المتقدمين والمتأخرين. إلا أن فيه مغالطات 
يصعب على الناظرين حلهاء ومواضع منغلقة غير واردة على النظم الطبيعيّ براهينهاء 
فأشار إلي من خصني بالإنعامات الوافرة والأيادي المتواترة» ....» بحل تلك المغالطات 
وشرح المواضع المتعلقة من وإخراج براهينها من القوة إلى الفعل» فبادرت على مقتضی 
إشارته» وشرعت في ثبته وكتابته على الوجه المشار إليه» مع التنبيه على تقريرات وتزييفات 
سنحت حال التحرير)» فهذا الشرح الذي يخرج من حيز الخطوطات إلى حيز الطباعة 
لأول مرة بفضل الله تعالى يشتمل على تبيين معاني الحصل. وحل الغالطات التي يشتمل 
علیها» وتنقيح براهينه على الوجه الذي رجحه الكاتبي» فهو إذن رم كنات 
الحصل من مام کبیر وهو الكاتبي لکتاب إمام کبیر وهو الرازي. 

وقد اهتممنا بنشر شرح الحصل للكاتبي لا لکتاب الحصل من آهمية بالغة» ولا 
یضیفه هذا الشرح من قيمة عالية في زيادة بيان آثر امحدل الداثر بين النظار من التکلمین 
خصوصا متكلمي آهل السنة وغیرهم من التکلمین والفلاسفة» وهو یکشف عن بعض 
وجوه هذا الجدال الدائر بين هاتین الدرستین العریقتین» مدرسة آهل السنة بمختلف 


أطوارهاء وخصوصا طريقة الرازي وأتباعه» ومن تأثر به كالإمام الأرموي (5651ه)., 
وقطب الدين الصري (518ه) وأفضل الدين الخونجي (1470ه) وشمس الدين 
الخسروشاهي (107ه). وأثير الدين الأبري (777ه) وسراج الدين الأرموي 
(۸1ه) ونجم الدين الكاتبي (5175ه) وشهاب الدين القرافي (51/5ه) وصفي 
الدين ال هندي (۷۱۵ه) وقطب الدين الشيرازي (۷۱۰ه) ومنهم ناصر الدين البيضاوي 
(745ه) وشمس الدين الأصفهاني (4 5لاه) وقطب الدين الرازي (57/اه) وسيف 
الدين الأهيري وعضد الدين الإيجي (57/اه) وسعد الدين التفتازاني (۷۹۱ه) والسيد 
الشریف الحرجاني (۸۱7ه) وجلال الدين الدواني (۱۸٩ه)‏ ومنهم قاضي مير الميبذي 
(۱۰٩ه)‏ ومیرزا جان تلمیذ الدواني» ومیر زاهد صاحب التدقیقات العقليةالعالية » 
والعلامة الكلنبوي من عباقرة التأخرین» وغیرهم من عمالقة العقلیات في التاریخ 
الاسلامي وبين طريقة الفلاسفة بمختلف تجلياتهم من زمان الفارابي وابن سينا 
والسهروردي القتول والنصير وأبي البرکات ابن ملكا وابن کمونة اليهودي» ومن طراً 
بعدهم من الفلاسفة الشهیرین کالداماد إلى طور صدر الدین الشيرازي وأتباعه من 
الشيعة والتأثرین بمذهب الوحدة الصبوغ بالنظر العقلّ» كا يبين قدرا مهما من النقاش 
لمهم الداثر بين مدارس التکلمین الختلفة. ولا یضیفه آیضا من قيمة علمية في الجدل 
الدائر بين التکلمین وحكاء الفلاسفة من جهة» وبين الفلاسفة الخالفین لأصول 
الاسلام والآديان من اللاحدة الذين یعلنون إلحادهم أو من الفلاسفة الذين لا یمیلون 
لطرف دون آخرء والفلاسفة الذين اعتمدوا طريقة إعادة النظر على آسسهم الخاصة في 
الزمان العاصر في جميع السائل الكلامية والفلسفية التي لم يزل ها من القيمة ما جهله كثير 
من الباحثين. 

ونحسب أن هذا الکتاب سیقدم مادة ثرية للباحثين من ختلف الاتجاهات سواء 
من الوافقین لطريقة الرازي أو الخالفین» فا یشتمل عليه الکتاب من معارف وعلوم لا 
یمکن لأحد أن یتجاهله أو يغض الطرف عنه. وسیساعدهم على فهم أعمق لدرسة 
عريقة من مدارس متکلمی آهل السنة الذین تعمقوا في البحوث الفلسفية والاصولية 
والمنطقية واقتحموا بحار الفكر باحثين عن الق بها أعطاهم الله من ملکات وقدرات 
وفتحوا لمن بعدهم أبوابا هائلة من المعارف العميقة التي ينبغي ألا هملوها. 


خطم إخراج الکتاب 

حيث إن المقصود أصالة من هذا العمل هو شرح الحصل للكاتبي» فقد تم التعاقد 
مع أ. عبد الجحبار أبو سنينة على تحقيق الکتاب. فقام بذلك مشكوراء ثم طلبت من الشيخ 
الفاضل والهندس الخلوق محمد أبو غوش بأن يعيد تدقيق العمل» وأن يقابل أجزاءً 
متفرقة منه على ثلاث مخطوطات أخرى لزيادة التأكد من دقة العملء مع قراءته كاملاً 
والتأكد من سلامة النصّء فأدى عمله مشكوراً وأنفق في ذلك أوقاتا نفيسة. 

ومع ذلك فنحن لا نقطع بأن عملنا هذا الذي نقدمه خال من الأخطاء أو من 
النقاتص» ولكن غاية قولنا أن هذا هو ما استطعنا القيام به في ظل الظروف الصعبة التي 
نعيش فيهاء وحسْبنا آنا قمنا بإخراج كتاب ضخم ومهم مثل هذا الكتاب مع ما يستهلكه 
من وقت وجهد وما يستجلبه من نقد النقاد الذين نحسهم أحيانا كثيرة يستمتعون 
باكتشاف الأخطاء أكثر ما یرون بإخراج كتاب وهم يعلمون الجهد المائل المبذول فيه 
ومع ذلك لا نسمع منهم كلمة شكر بجانب نقدهم النبی عما في نفوسهم. ونأمل أن 
نتمكن من تصحيح الأخطاء إن وجدت في طبعات لاحقة. 

وأما نص كتاب المحصلء فقد كان عزمنا على إخراجه بناء على بعض النسخ 
الخطوطة. ولكن لا نظرنا في النسخ المطبوعة» قررنا عدم تضييع الأوقات في أمر قد 
آنجز وقمنا بإعادة تدقيق النص الأصمٌ بناء على مجموعة من النسخ المطبوعة: 

۱- النسخة التي قام بإخراجها الدكتور: حسين آتاي مكتبة دار التراث » سنة 
N‏ اه 

۲- النسخة المطبوعة مع تلخيص نصير الدين الطوسي في دار الاضواء. 
6ه-11808م. 

۳- النسخة المطبوعة التي قام بإخراجها الدكتور: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


وقد تمت المقارنة بين هذه النسخ» وتداركنا من بعضها بعض الأخطاء والنواقص» 
وم نر حاجة لذكر تفصيل ما قمنا به. 


وقام مهذه المقارنة مجموعة من طلاب العلم» أذكر منهم الشيخ محمد سيد يحبى 
الداغستاني» والشيخ حبيب الله الداغستاني» والشيخ محمود الداغستاني» وقام بمراجعة 
عملهم وإعادة التدقيق الشيخ الفاضل محمد آبو غوشء بارك الله في جهودهم جيعاء 
وشكر الله لهم. 


الأصلين للدراسات والنشر 


تعریف بالکتاب 


هذا شرح للامام نجم الدّين الكاتبيٌ (714ه) لکتاب المحصّل للامام فخر الدّين 
الرَازي (707ه)» والنجم الكاتبيٌ تلميذ الإمام أثير الدّين الأمهري (7717ه) تلميذ 
الإمام الفخر الرّازيٌ» رحم الله جميعهم. فكان هذا الكتاب ضمن نمط خاصٌ تميّرت بها 
مدرسة الامام الفخر من حيث لغة العرض وطريقة النّقاش فضلاً عن المضمون. 

فإنّك تجد طريقة التعبير للإمام الكاتبي في هذا الكتاب قريبة من طريقة الإمام 
الأمبري في رسالة (تحرير الدلائل في تقرير المسائل) مثلاء وهذه قريبة من طريقة الفخر 
الرازي لا سيا في كتابه (نهاية العقول). وكذلك تجد طريقة القطب الصري في شرحه 
للمحصّل وعبد الرجن الخوتجيٌ في شرحه للمعالم والسّراج الأرمويٌ في لباب الأربعين. 
فهذه إذن مدرسة واحدة تشرّب فيها تلاميذ الفخر طريقته وصارت طريقة ت تصنيفهم بها 
ملكة هم» حتى نك ستجد الإمام الكاتبيّ لانتظام طريقته جدًا على نمط واحد على طول 
الكتاب. وهذه اللّغة التي انتهجها هؤلاء الأكابر من مدرسة الفخر -رحم الله جیعهم- 
لغة تتضمّن الالتزام بالترتیب الا لمنطقيٌ» ويظهر هذا عند الإمامين الأبهري والكاتبيٌ واضحا. 

ما طريقة النقاش فهي هي عند الفخر وآصحابه» مع ظهور الالتزام بقواعد 
البحث والمناظرة. 

وقد انتهج هذه الطّريقة عينها التي انتهج الفخر في نقد أقوال المتقدّمين من 
المتكلّمين والفلاسفة أتباع مدرسته في إعادة بحث ما أبدعه الفخر من دلائل ونقدهاء 
فنحن نرى تلاميذ أصحاب الفخر مشتغلين في ذلك كما اشتغل به غيرهم من علم‌ائنا 
كالإمام الآمديّ في (أبكار الأفكار) والإمام ابن التّمسانٌ في (شرح المعالم). وإنَّا يدلّنا هذا 
على أمرين: 


الأوّل: أنَّ الفخر قد وصل بقوّة تقريره في الكلام والفلسفة ليكون محوراً لغيره. 

الثاني: أنَّ علماء أهل السّنّ انتهضوا ليكونوا أولى النّاس بالتّقد لا يقرّر علماء أهل 
إل السّابقين لهمء ES‏ الإسلام حتی وأ مذهب آهل الم 
حق فلیس ثبوت حقّيته| بمجرّد یرد العام الحجج على ای فقد يكون استد لاله باطلا 
ولذا فان عادة العلماء تكون -ويجب أن تكون- بالاشتغال في نقد أدلة الموافقين 
كالاشتغال في أدلة المخالفين بل أكثرء فان «ضرر الشرع من ینصره ه لا بطریقه أكثر من 
يطعن فيه بطریقه» كما قال الامام الغزا رحمه الله في مقدّمة (تبافت الفلاسفة). وان 
«إبطال شبهات الملحدين بالأجوبة الخسيسة الصّعيفة سعيٌ في تقوية شبهاتهم» کم قال 
الإمام الفخر في (مناظرات ما وراء النهر). 

وهذا نرى الإمام الكاتبيّ في هذا الشَّرح منتهجاً لمناقشة استدلالات الإمام الفخر 
مبيّنا ما يصح منها وما يضعف. مجيباً باسم الخصم أحياناً بها لم يسبق للخصم الاستدلال 
به رأس"". وهذه كذلك طريقة الإمام السراج الارموي في مقدّمة (لباب الأربعين) من 
على أن القدح في دليل معن للعالم لا يُضعف الطلب الاعتقاديّ ولا يوهن المذهب. عي 
إن آئمتنا قد ناقشوا بعض الأدلّة للمطالب الأساسيّة في الدّين والمذهبء كنقاش الإمامين 
الغزاي في (تهافت الفلاسفة) والكاتبيّ في رسالته في إثبات الواجب تعالى لتقرير الفلاسفة 
لدليل الإمكان لوجود واجب الوجود تعالى» هذا التفرير الذي أقرٌ ر به الإمام الفخر في 
كتبه» وكنقض الإمام الآمديّ لعدد من أدلّة الفخر في مسائل عدَّة. 

وهذا فإنَ من حقٌّ النَّظر من أهل الحقّ في تراثا الفخر بهذا التعمّق في تقرير 
الدّلائل لتصفية ما يكون دليلاً قاطعاً قاهراً في إثبات المطلب الاعتقاديّء فجزاهم الله عن 
الإسلام والمسلمين خيرا. 


E‏ ا 
وهذا لا يخفى على من يتبحّر في قراءة كتب هؤلاء الأكابر ثم يقارن ما كتب ابن تيميّة. 


۱۲ 


ومن هذا عينه پلزمنا نحن في زماننا أن نعلم بالاستقراء في كتب القوم کون 
طريقتهم هي الطريقة الطلوبة ۳ إلى الإسلام وللدّفاع عنم فنحن نعي أن 
الإسلام حق أدلته قاطعة قاهرة ت تتبختر اتضاحاًء فلا حاجة بنا في ساحة الاش العلمي 
إل تبر الطريقة بقة الوا نطف الصرعة الواصحة ا مرها وطرق الاستدلالفبهء ١۷‏ 
حاجة إلى الجدل في سياق تأسیس الاعتقاد ان فائدة لخن العظيمة في موضع الإلزام-» 
ولا حاجة إلى الخطابيات أصلاً ولا تكثير الكلام بالإعادة دحي الألفاظ لتأدية العنی 
عينه ولا رمي الدّعاوى دعوى بعد دعوى بغير البرهان على کل واحدة منها بترتيب 
المقدّمات بالنظم المعروف. ولذلك فمها ١‏ يكن هناك ثقافة عامّة للمشتغلين من 
الإسلاميّين في أصول الدّین بكون هذا التهج أصيلاً عندهم فسيبقى تشويه الإسلام 
مستمراً من مثلیه فضلا عن خصومه. 


نهج الإمام الکاني في شرح الحصل 

ينقل الامام الكاتبي ولا كلام الفخر أو جزءا منه ثم ينظر في تمامه» فلئن لم يكن 
تاا متضمّناً لخلل وخهه ليتمّ» نم يشرح ويبيّنء أو يذكر بديلاً عا وجده للفخر ضعيفاً 
ْم أحياناً يعيد فیهانظر مرّة أخرى من جهة الخصم» . فيورد ما يمكن أن يكون حجّة أو 
eT E‏ وأحيانا 

۱ ۱ ۱ 

رابطة لا مد عا قرأت اقا 

وأحياناً يضع الامام مُنُوعاً على شکل اعتراضات یکون جوایها في مسائل أخرى في 
الکتاب. فكأن هذه النوع منه رحمه الله من باب الاختبار» كا يمكن بهذا فهم أسئلته على 
المعالم» فهي تتضحّن اعتراضات على استدلالات الفخر على شكل أسئلة بلسان المخالف 
من جميع الفرق» من فلاسفة ومعتزلة ومشبّهة» وهي مع تضمُّنها لبعض اعتراضات على 
ما يمكن أن يقال إِلّه تقرير ضعيف من الإمام الفخر فالأقرب أن هذه الأسئلة تكون 
اختبارا للطلبة في درس المعالم» فهناك في الأسئلة مغالطات دقيقة ينتفع الطالب بمزاولتها 
بتحصيل ملكتي البحث والمجادلة العلميّة. وهذا كذلك ما كان من طريقة الإمام السراج 
الأرمويٌ في (لباب الأربعين) كا ذكر في مقدّمته. 


١ 


هذه هي طريقة الإمام الكاتبي» وهي هي طريقة غيره من سابقيه ومعاصريه من 
مدرسة الامام الفخر وغیرهم من أئمّة أهل الستة تور هم - فلن يبقى مجال لمن 
ينظر بنظر سطحيٌ إلى اعتراض هنا وهناك لأن يدعي أن الامام الكاتبيّ خالف لمذهب 
أهل اس فهو رحمه الله مصرّح في الكتاب بن فريقه هم الأشعريّة فا يزال يقول في 
الكتاب «الاصحاب» مريداً + بهم الأشعريّة خاصّة. وإنّا يسقط هاهنا في الوهم الخطأ في 
فهم مطلوب الكاتب هنا أحد ثلاثة: 


- إِمّا من كان ضیّق الاطّلاع في الكتاب فيتومّم قول الكاتب في موضع عبت 
اعتقاده لكون القارئ لم يقرا إلا هذا الموضع. 

- ومّا من كان ضعيف الفهم ضعيف ربط بعض ما يقول الكاتب ببعض في 
مساحة الکتاب. 

- وا من كان ضعیف إنضاف یمهمّه تشویه معتقد خصمه بتقویله بعض ما 
آورد كأنّه بيان اعتقاد له. فهذا يحاول ارتقاء ما لا يستطيع» فیتعمّد اشن غ 1 
بنصف فهم لا قرأ. 

ولذلك على سبیل الثال تری البعض یعترض على بعض کتب الفخر في تحریه شبه 
الخصوم» ویظهر هذا العترض أن الامام الفخر يقضّر في جوابه» مع أن الفخر یکون قد 
قزر المسألة ابتداء بدلیلها لام ثم يكفي التبيه مراعاة ما قرّر ال مام ابتداء لييني عليه 
جواب كل شبهة. ثم یعلم أن جواب الامام الختصر بعد ذکر الشبه الطويلة یس الا 
للتنبيه على ما قزر أولاً لكي لا یغفل غافل . 

ولذلك فان ج ذا الکتاب وغبره عا هو عل شاكلته آن لا خوض فيه الا طالب 
العلم النتهي في علم الکلام» و (اخوض) لیس بمجرّد القراءة» بل ببحث السائل 
والتقريرات والناقشات. أمّا جرد القراءة في هذا الکتاب طلباًللرّي في علم الکلام من ۾ 


)۱( لس ی ی 


يصل بعد إلى درجة الانتهاء فلن تفيد في تحصيل الملكة الرتجاة في علم الكلام؛ سيكون 
فقط تجميعاً لعلومات واعتراضات بغير إمكان الارتقاء في النظر الكافي لتحصيل المنافع 
من الکتاب» وسيكون المَّر , E:‏ بتشتت الطالب ORE‏ أنه فاهم 
للکتاب وما هو ببالغ ذلك ثم يضر غیره بجهله المركّب. 

أما التهون ني علم الکلام والفلسفة فیفیدهم هذا الکتاب بإذن الله في النظر في 
بحوث الامام الكاتبيّ وتلخیصه لبحوث من سبقه من متکلمین وفلاسفة» وني تحقيق ما 
تدور عليه الأدلة القاطعة وفي استبیان کل ثغرة قد لا تظهر في أيّ کتاب آخر. وهذا كله 
مفيد في عصرنا نحن في أنَّ أصول آغلب ما قد یکون من شبه في أصول الدّين مناقشة هنا. 


عملي في الكتاب 

قام أ. عبد الجبار آبو سنينة له بتحقيق الكتاب على ثلاث مخطوطات. إحداها بخطٌ 
الي ا a‏ . ثم بعد تحقيقه وصلنا ثلاث 

نسخ أخرى لشرح المحصّل منها دقيق ومنها ناقص» فقابلث الصفوف مع مواضع كثيرة 
من هذه الثلاثة مع مراجعة تلك المواضع في اللخ الأخرى. وأعدت تفقير الشَّرح 
وراجعتٌ علامات التَّرقيم وصححت عدداً من الکلیات بحسب فهمي لنص الامام 
الکاتبي بسیا 

آدعو الله تعالی أن يجعل هذا الکتاب مفيداً لأهله. شاكراً السَادة القائمين على نشره 
خدمة للمسلمين. 


العمل في الكتاب 


قام أ. عبد الجبار أبو سنينة بتحقيق الكتاب على ثلاث مخطوطات مسیّاة في تحقيقه 
الحقّق ا ك العتمدة.وکتب وصفاً لتلك الخطوطات ووصفاً للعمل. 

ثم بعد تحقيقه وصلنا ثلاث نسخ آخری لشرح الحصّل منها دقیق يفيد مراجعته. 
تعبات عر حا و و اماع اطي ار ماروا لبوا ع عرد ننه الوا يع لا ۳ 
الأخرى. وأعدت تفقير الشّرح وراجعت علامات الترقيم وصحّحت عدداً من الكلمات 
بحسب فهمي لنصّ الإمام الكاتبيٌ بسياقه» وزدثُ في وصف المخطوطات لما جد. 

آدعو الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب مفيداً لأهله. شاكراً السَادة القائمين على نشره 

وهذا الذي كتب الأخ الفاضل عبد الجبّار أبو سنينة في العمل: 
وصف العمل: 

)١(‏ اعتمدنا نسخة (ص) نسخة المصنف النسخة الرئيسة. 


(۲) قابلنا نسخة (ص) على نسخة (ش)» وصححنا من (ش) كثيرًا من مواضع 
ا لخطإ في (ص)» وزدنا منها عليها مواضع زيادة قليلة (وهي نسختنا المعتمدة الثانية). 


(۳) قابلنا المخرج من (۲۰۱) على نسخة (ك) للاستئناس وزيادة في الاطمئنان. 


(5) خرّجنا الآيات والأحاديث النبوية الواردة» وهی قليلة. 


(۵) ما جاء في الكتاب مبدوءً! بقوله: (قال: ...) جعلناه («قال» والقول) بخط 
البولد «:801)؛ تمييرًا له أنه موضع جديد للشرح» وكذلك ميزنا بالبولد كل كلمة تالية 
لنصوص الأصل (قال: ...) المؤذنة بشرحها؛ وهي: «أقول». 

إذا: فائدة: ميّر المصنَّفُ النصوص الجديدة الطروحة للشرح وشرحها بابتدائها 
بقوله: «قال: ...» آقول: ... » آما ما كان ضمن نص الشرح الجديد من النصوص 
المقسّمة لترتيب الشرح فجعلها مميزة بابتدائها بقوله: «قوله... قلنا». 

69 ما كان زيادة في (ص) على (ش) جعلناه بين قوسين ( )» ولم نعتبر (ك) في 
هذا؛ فالزیادات علیها کثرة؛ فأعرضنا عن تبیینها. 

(۷) ما كان زيادة في (ش» ك) على (ص) جعلناه بين قوسين معقوفین [ ]ء فان 
كان زيادة في إحداهما علیها جعلناه بين معقوفين [ ]» وبینا في الحاشية النسخة الزید فیها. 


وصف المخطوطات 


.١‏ نسخة ص: أوراقها (717/5) ورقة» في كل ورقة (۲۱) سطراء وفي السطر 
حوالي )١5(‏ كلمة. 

هي د نسخة | لمصنف» بخط يده» وخطه جميل مقروء وقد ضبط كثيرًا من الكلمات 
بالشكل» لكن ترك مع ذلك كثيرًا من الكلمات مهملة احروف» وهي آثبت النسخ الثلاث 
الإمام الكاتبنُ من تحريره سنة (7757)ه. 

۲ نسخة ش: عدد أوراقها )١15(‏ ورقة» في كل ورقة (۲۵) سطرّاء وفي السطر 
حوالي (۱7) كلمة. 


هي نسخة جيدة جدًا» وخط ناسخها جميل رائق» ويبدو أنه من أهل العلم؛ 
فخطؤها قلیل بل ربا كان ثمة خطأ في نسخة المصنف (ص) تجده صحيحًا فيهاء وهنا 
نثبت ملاحظة: ثمة أماكن في هذه النسخة فيها شيء من الزيادات القصيرة على ما في 
نسخة المؤلف (ص). فلعل الناسخ اطّلع على نسخة أخرى للكتاب بخط الصنف أو 
بخط غيره» فنقل منهاء لكنها أماكن قليلة. 

وهي في مكتبة راغب باشا.ناسخها (ملا احندي) ونسخها سنة (//5)ه. 


۳. نسخة ك: عدد أوراقها (/57) ورقة» في كل ورقة )١9(‏ سطرّاء وفي السطر 
حوالي (۲۰-۱۳) كلمة. 
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هی نسخة خحط ناسخها مقروء» لكنها ذات أخطاء كثيرة: تصحفا ورا 
وسقطاء آکثره من انتقال النظر» وني هذه النسخة سقط كبير» حوالي ۳۰ ورقة» من الورقة 
(۲۰۸ أ إلى الورقة (۲۳۷ أ) من النسخة (ص». ومن الورقة (۱۹۰ ب) إلى الورقة 


(۲۱۳ ب) من اللسخة (ش)» فیکون السقط هذا نی (ش) ۲۳ ورفته فالنسخة كذا 
ناقصة» ولیس هذا النقص من يد الناسخ» وان هي آوراق ضائعة» على ما يبدو. 

.٤‏ نسخة مغاربيّة: عدد أوراقها (۲۱۰) آوراق؛ في کل ورقة (4۱) سطرا وني 
السّطر حول (۲۲) كلمة. 

وهذه النسخة واضحة ودقيقةء وخطها مغارينٌ» وناسخها (عیسی بن عبد اللك بن 
إسحاق... الصَنهاجیٌ» وكانت سنة السخ (۳٩1)ه.‏ 

۵ نسخة 7۷۰ه: عدد آوراقها (۳۵۱) ورقة» في کل ورقة (۲۷) سطرا وی 
السّطر حول (۲۰) کلمة. 

وهذه النسخة واضحة دقيقة» منسوخة فى حياة الصّف سنة (1۷۰)ه مقابلة على 
نسخة الصتّف (ص) بعد نسخها في تلك السّنة. التاسخ محمد بن داود (...) غير مقروء. 

۲. نسخة ناقصة: عدد آوراقها (4۸0) ورقت في کل ورقة (۲۳) سطرا في السّطر 
حول (۱۲) كلمة.هذه النسخة ناقصة من نهاية الکتاب فى مبحث الإمامة» ولذا لا بظهر 
معلومات عنها. 


صورالمخطوطات 


شرت ورن مادا 1 
E‏ 9 ا 

ع الى والس رع 

1 2 
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صفحة العنوان لنسخة (ص) 


۳۳ 


ات سات 
زک بون |ام و۶ کیرش ار الا الولح 
اعلق صت ود اصتادا لرا ر 
hdc‏ اکر الا رہ راللام چ ارا س اا شرل 
الوس 7 اشر لانت موتا ساعد مزا لادی 
e EIT‏ 
14 سا ١‏ اراک بار ای 
خیم ۱ 3 


7 و 
ا eê‏ و 
ا توانر رسوا 5 A‏ 
راا رز 2 للام 
TE 7‏ 
لان E‏ 
7 لی لاز رولا رلته معالله وات 
۱ 17 راطا دسج الاصوالداز من 
ماخاح را ار الان ادلی 2 
e‏ اا ادارا ات سس سب 


ال لاود الل الل اه اماتا مضل 


الصّفحة الأول من (ص) 


7 مار 
ر الم هر 1 
غام ۱ ال 
E E2‏ 
rts 1‏ 
a 9۷ 8‏ 


أخيرة من (ص) 
الصّفحة الأخيرة من (ص 


Yo 


| کن الصو سرج نحش لام سیرک 


ا ' سس یسور راس ا حر ر 
IH‏ ب 


۱ ۷ ز 
C4 7 1 1‏ 
18م 


4ت 5آ 


صفحة العنوان لنسخة (ش) 


۳۹ 


' ات ر ہے ےرہ ا مد صو د لت ی‎ RI 
ل ادال ر یل بافالان بت‎ 

ادها نودام وجرد اتان واضابقررة الماة زا الاد املع 
١‏ بل ند اضنا لمات د اط مل, بل سرا کیان ندال لا 
| ری وی امد ابرا ورل ناغم 
۱ اش زامن اشاس ڳار الس[ لذ وتن ولان الامام بلاق | 
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ترجم الامام فخرالدين الرازي 


الامام العلامة التکلّم الاصولٌ النطقی الحكيم الفقیه الشَّافعين آبو عبد الله حمّد 
ابن عمر الرازي التَيميٌ القرشی البكري من سلالة أبي بكر الصديق يقن . وهو الامام 
المقدَّم في العلوم» آعرف من أن يُعرّف. 

ولد في الخامس والعشرين من رمضان سنة 45 5ه في الرَي» وقيل سنة 4۳ ۵ه. 
توفي يوم الفطر آوّل شوال سنة 107ه في هراة. 

تلمذ على والده ضياء الدين عمر إلى وفاته سنة ۵04 وبعده تلمذ على الكمال 
السّمنانٌ ثم الجد اليل وغيرهم. 


وکان للفخر رحلات عدّة ومناظرات وحوادث. ثم استقرٌ به الأمر معروفاً مشهوراً 
لدی الأكابر» ذا جلیس عظیم مهيب معظم من اللوك والأمراء فضلاً عن غيرهم. 

وقد تلمذ عليه جمع من صاروا أنمة مشهوداً هم في العلوم كالاج الأرمويَ 
والشّمس الخسروشاهيّ والقطب الصريٌ والأفضل الخوتّجيّ والأثير الأبيريّ وغيرهمء 
ولقد كان مؤلاء تلاميذٌ من أكابر العلماء في العلوم كافّة» فكانت هذه المدرسة العالية 
المتميّزة في العلوم. 

وللفخر مصتفات كثيرة في علوم عدَّة» منها تفسيره الكبير للقرآن العظيم» ومنها في 
علم الكلام ناية العقول والمحصّل والأربعين والمعالم والسائل الخمسون وتأسيس 
التقديس والمطالب العالية. ومنها في الأصول كتاب المحصول. ومنها في الفلسفة اللخص 
وشرح الإشارات» وله كتب كثيرة غيرها. وكتبه كلّهاعظيمة نافعة انتشرت واشتغل فيها 
الاس في حياته وبعد وفاته. حتّى صار الفخر مرجعاً وقوله حور في البحوث الكلاميّة 
والفلسفيّة والمنطقيّة والأصولية. 
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۰۳ 


ترجمس الامام نجم الدین الکاني 


الإمام العلامة النطقی الحكيم الفلکی الهندس آبو الحسن نجم الدین علِنُ بن عمر 
ابن عل القزويني الكاتبيٌ» الملقب ب «دذبيران»» وتعني بالفارسيّة : كاتب الم 

ولد في سنة 1۰۰ ه ونون في رمضان المبارك سنة 71/0ه. 

لا يظهر كثير من أخبار الإمام الكاتبيّ فيا وصل من كتب» ومن القليل أله كان في 
شبابه في د مشق» حيث كتب في آخر نسخه لشرح الامام قطب الدين المصريٌ لكتاب 
SS‏ مشق» وقد يكون ذهابه 
SS‏ 

-١‏ الإمام أفضل اليد الخوتجي (رمضان - ٤٦‏ ه)» أبو عبد الله محمّد بن 
007 الفقية المتكلّم المنطقي الَافعي قاضي القضاة في مصرء تلميذ الامام فخر الدّين 

- الإمام أثير این الأبهريٌ (777ه)ء المفضّل بن عمر بن المفضّل السّمرقندي» 
المنطقيٌ الحكيم الفلکيٌ» تلميذ الامام فخر الدّين الرَّازَيٌ. 

- الإمام شمس الدّین السّمرقنديٌ (بعد 1۹۰ه) محمّد بن آشرف السينی 


الحكيم المهندس. 


0 


-١‏ الإمام قطب الدَّين الشيرازيٌ (رمضان - ١٠/اه)‏ محمود بن مصلح الفقيه 
الحدّث الارن اش الطيب افك الهندس القاضی الشافي: 
۲- الامام ظهیر الذین الکازارون (1۹۷ه) عل بن محمّد بن مود الفقیه 


۳- ابن المطهّر الح الحسن بن یوسف بن عل جال الدّین» کببرالائنی عشريّة في 
ماه 


من مصتفات الإمام الکاتبی: 

١‏ - المفصّل شرح المحصّلء وهو هذا الكتاب. 

۲- المنصّص شرح الملخّصء والملخّص للإمام الفخر في الفلسفة والمنطق. 

۳- أسئلة على كتاب المعالم» والمعالم للإمام الفخرء كتب الإمام الكاتبي عليه أسئلة 
متضمنة لاعتراضات. 

٤‏ - متن (الشّمسيّة) ذلك المثن المشهور في النطق. 

۵- شرح (كشف الأسرار عن غوامض الافکار)؛ والكشف متن في المنطق لشيخه 
الإمام الأفضل اخونجي. 

7- رسالة ف إثباك الواجب» وهناك مراسلات بینه وين التصين الوم فيها. 
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قال الإما مالرازي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المتعالى بحلال أحديته عن مشامة الأعراض والجواهر, التقدس 
بعلو صمديته عن 58 الأوهام والخواطر. المتنزه بسمو سرمديته عن مقابلة 
الأحداق والنواظر, المستغني بكامل قدرته عن معاضدة الأشباه والنظائرء العليم 
الذي لا يعزب عن علمه شيء من مستودعات السرائر ومكنونات الضمائرء العظيم 
الذي غرقت في مطالعة أنوار كبريائه أنظار الأوائل وأفكار الأواخر. 

والصلاة على محمد البعوث إلى الأصاغر والأكابر» والشفيع المشفع في 
الصغائر والكبائرء وعلى آله وأصحابه وسلم تسلي). 

آما بعد: فقد التمس مني جمع من أفاضل العلماء وأماثل الحكماء أن أصنف 
شم مختصراً في علم الكلام مشتملاً على أحكام الأصول والقواعد. دون التفاريع 
والزوائد» فصنفت هم هذا المختصر الذي لا حيط بمضمونه إلا الأفراد من أولى 
الألباب» وجمعت فيه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين, 
وسميته بالحصل. وسألت الله تعالى أن یعصمنی من الغواية في الرواية» ويسعدني 
بالاعانة على الابانت إنه خير موفق ومعين. ٠‏ 

قال الإمام الكاتبي: 


بسم [الله]"'' ال رحمن الرحيم 
یه ان ل 0 
(ربٌ عم بفضلك) 


(۱) ما بين حاصرتين بلا تعليق في المقدّمة كلها مطموس في ص» وأثبتناه من ش. ك. 
(۲) زيادة من ش» ومکاما في ك: (وبه نستعين». 


<۷ 


الحمد لله الذي [أفاض بجوده] العامٌّ وجود الحقائق» وأنشأ بقدرته التامة 
أنواع الخلائق» اصطنع [بلطائف] صنعه أصناف الصنوعات. واطلع بعلمه الكامل 
على سرائر”" الکنونات. والصّلاة والمّلام على الا الخصوصین بالتفوس 
القدسيّة» المكمّلين [بالشرائع والنواميس] النفوسٌ الانسية "» خصوصاً نبيّنا 
محمد" خاتم ال وعلى آله الطيِّبِين [الطّاهرين. 

ما ] بعد: 

فان کتاب الحصل الذي صتَفه مولانا الامام العلامة الدّاعي إلى [الله]» فخر 
الملة (واق) والدّین» حجة الق على الخلق: آبو عبد الله محمد بن عمر الرّازي 
-تغمّده [الله بغفرانه]» وأسكنه أعلى غرف جنانه- كتابٌ يحتوي على جل كلام 
المتكلّمين وأدلتهم. مع [دقائق لطيفة] ونکت شريفة من مباحث الحكاء المتقدّمين 
والمتأخرين. الا أن فيه [مغالطاتِ] يصعب على الناظرین حلّهاء ومواضع منغلقة 
غير واردة على النّظم الطَبيعيٌ [براهينها]. 

فأشار إل من خصّني بالإنعامات الوافرة "" والأيّادي المتواترة» وهو الول 
[المعظّم» الصدر] الأعظم» ملك ملوك الأئمة والعلماء المحقّقين» قدوة الفضلاء 
[المبرّزين» سلطان] القضاة والحكّام””» مظهر العدل والإنصاف بين الأنام» مفتي 
الفرق» علامة العام منشئ الدقاتق» خترع الحقائق» محبي الملة (والحق) والدّین» عماد 
الإسلام والسلمین» بو" احسن ابن المولى المعظم السّعيد الشهید عز الملة والدّين» 
حَجّة الإسلام (والمسلمين)» أبي الفضائل بن عبد الحميد القزويني» أدام الله معالیّ 


(۱) ك: «سائر». 

ن فتفوس ا 

(۳) ش: «خصوصاً غل محمدا. 
(5) ك: «الوافیة». 

(5) بعده زيادة في ك: «علامة الأیام». 
(5) ص: «أبي»! 


وآقرن"" بالخير والسعادة [أيّامه] ولياليّه - بحل تلك الغالطات» وشرح المواضع 
س و 

المتعلّقة منهء وإخراج براهينها من القوّة إلى الفعل» فبادرت إلى مقتضى إشارته 

وشرعت في تیه ] وكتابته على الوجه المشار إليه» مع التنبيه على تقريراتٍ وتزبيفاتِ 


سنحت حال [التحریر وسمَّيته] ب «المفضل”" في شرح الحصّل» واستعنت بالله 
وافى OT‏ درون “ومن 


)١(‏ ش»ك: «وقرن». 

(۲) كذا في ص بالضاد المعجمة» وهو بخط المؤلف مجوّداء وني ش» ك بالصاد المهملة وني 
«الأعلام» للزّركلي 4/ ۳۱۵ في ترجمته للمصنف لا وضع صورة عن الصفحة الأخيرة من 
مخطوطة كتابه سّاه -أي الزرکی- في ترجمة الصورة: «الفضل» (بالضاد)». ولكنه أثناء 
ترجمته سیاه: «المفصّل» (بالصاد)فأثیت الأول بالضاد على ما جاء في المخطوطة بخط 
الصنف وأثیته ثانیاً بالصاد عل ما اشتهر. 

(۳) ك: «واستعنت بواهب». 


)٤(‏ ش: «خبر موفق». 


قال الما مالرازي: 
أركان علم الكلام 
الركن الأول فى الم 
97 ول في المقدمات 
لرکن الأول فى القدمات 7 
٤‏ > وهي ثلاث 


۱ 


القدمة الأولى في العلوم الأولية 

إذا أدركنا حقيقة» فإما أن نعتبرها من حيث هي هي من غير حكم عليهاء لا 
بالنفي ولا بالإثبات وهو التصورء أو نحكم عليها بنفي أو إثبات وهو التصديق. 

قال الإمام الكاتبي: 

[أركان علم الكلام] ° 

[الركن الأول] 

قال الإمام د : «علم الكلام مُرتّب على أركان: الركن الأوّل: في 
القدمات..» إلى ره 

آقول: ركن النََّىء: ما یدخل في حقيقته. والمقدّمة: قضيّة جُعلت جزء قیاس» 
ا ا ل ی 

والعلم إن كان إدراكاً لماهيّة الشَّىء من حيث هي هي فقط فهو التّصوّر 
الساذج» وعرّفوه باه عبارةٌ عن حصول صورة الشَّىء في العقل. 

وان كان إدراكاً ما مع الحكم عليها فهو التصديق على رأي الإمام. وأما على 
رأي الحكاء فالتصديق انا يقال على نن م فقط أعني إسناد أمر إلى آخر 
إيجاباً أو [سلباً. فتصوّر]"" المحكوم به وعليه“ -عند الامام- داخل في حَقيقة 
لتصدیق» وعندهم: شرط خارج. 


(۱) آسیاء الکتب والفصول والوضوعات والباحث.. في هذا الکتاب آثبتناها من ش» الا ما 
ّتا أنه من زيادتناء كاسم هذا البحث. ما ص» ك فلم يُذكر فيه| اسم لفصل أو مبحث.. 
أبداً. 


() شء ك: ١‏ رحمه الله». 


(5) ش: «المحكوم عليه وبه». 


o۲ 


وهو من التصوّر: ما لا يكون حصوله في العقل موقوفا على كسب وطلب. 

ومن التصدیق: ما يكون تصوّر طرفيه -وإن كان بالكسب- كافياً في جزم 
العقل» بانتساب المحكوم به إلى الحکوم عليه. 

وقد یفشّر التصدیق الأولة بالتصديق الذي لا یکون مسبوقاً بتصدیقات 
سابقة علیه. 


وغير الاو من کل منهما: ما يقابل الاو منه. 


or 


قا لالإما مالرازي: 
القول في التصورات 
وعندي أن شيئاً منها غير مكتسب لوجهين: 
الأول: أن الطلوب إن لم يكن مشعوراً به استحال طلبه. لأن ما لا شعور به 


البتة لا تصير النفس طالبة له» وان كان مشعوراً به استحال طلبه» لأن تحصيل 
الحاصل محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

ثم قال: «[وعندي]"' أن شيئاً من التّصوّرات غير مكتسب. 

أي: لا شىء ولا واحد منها كذلك» بل کل واحدٍ منها ما بديبئٌ» أو حاصل 
في النفس -بخلق الله تعالی- من غير طلب وشوق إلى ذلك» واحتجّ عليه بوجهين: 
الأوّل: أن المطلوب إن لم يكن مشعوراً به استحال طلبه..»إلى آخره. 

Od‏ مر a‏ ادا داد از 
صُعْرَىء وحمليّتين كل واحدة'" منهیا تشارك أحد جزئی المنفصلة» مشاركة منتجة 
مع اتحاد التأليفين في التتيجة» ويسمى القياس المقسّم. وصورته أن نقول: ِا أن 
يكون التصوّر مشعورا به» وإمّا أن يكون التصوّر غير مشعور به» وکل مشعور به 
استحال طلبه» وکل غير مشعور به استحال طلبه» فالتّصوّر استحال طلبه. 


أمّا المنفصلة فبيّنة بذاتها. 


(۲) ش» ك: «كل واحد». 


0 


وأمًا الحمليّتان» فاختج على الأولى''' بامتناع تحصيل الحاصلء وعلى الثانية'") 
بامتناع توجّه النفس نحو مالم يخطر بالبال. 

قال الإما مالرازي: 

فإن قلت: هو مشعور به من وجه دون وجه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال فإن قلت؛ هو مشعوو به من وجه دون وجه..». 

آقول: هذا منع حضر " أجزاء النفصلة -فیم| ذکر من القِسُْمين- / [ص: ۳[] 
بامکان وجود قسم آخر» وهو أن یکون التَصوّر مشعوراً به من وجه دون وجه. 

قال الإما مالرازي: 

قلت: فالوجه المشعور به غير ما هو غير مشعور به. والأول لا يمكن طلبه 
لحصوله. والثاني لا يمكن طلبه أيضاً لكونه غير مشعور به مطلقا. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «فالوجه الشعور به غير ما هو غير مشعور به» وکل منها لا يمكن 
طلبه تا مرّ). 


آقول: آجاب عن النع بن آدخل هذا القسم أيضاً في المنفصلة هکذا: 
ما أن یکون التصوّر مشعوراً به من کل وجه. 
وامّا آن يكون غير مشعور به من كل وجه. 

(۱) ك: «الأول». 


(۲) ك: «الثاني». 
(۳) ك: «انحصار». 
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وامّا أن يكون مشعورا به من وجه دون وجه. 

وامتناع الطلب -على التقديرّيْن الأَوَّلِينِ- ظاهر. 

وأمّا على التقدیر الثّالث» فلن الذي هو معلوم منه [غير الذي]( هو 
E‏ مطلقاًء والمجهول مجهول مطلقأ وكل منها [امتنع طلبه 

۳ إزن 3 
بالبيان] لذي مر. 

و (۳) 9 ض # ۰ (1) 15 

فيل" عليه بأن اجتماع ما ذكرتم من الحمليّتين [على الصّدق]" محال» لأن 

5 ۹ ۳ (0. O 
العكس المستوي لعکس نقيض کل واحدة منها يناقض الأخرى» لان الأول‎ 
تنعكس بعكس التقيض إلى قولنا: «كل ما لا يستحيل طلبه فهو غير مشعور به)‎ 
وينعكس هذا بالعكس المستوي إلى قولنا: «بعض ما هو غير مشعور به لا يستحيل‎ 
طلبه»؛ المناقض ل: «كل ما هو [غير مشعور ين" تا طلبه»» وهكذا الکلام‎ 
على المقدّمة الأخرى. ولأن عكس نقيض کل واحدة [منهما مع عین] الأخرى‎ 
ينتج المحالء لأنَا إذا ضممنا: «كل ما لا يستحيل طلبه فهو غير مشعور به» إلى‎ 
المقدمة الثانية» أذ : «كل ما لا طلبه طلبه»» وهكذا‎ 
نتج: «کل و یستحیل و‎ 

نقیض(؟ المانية مع و ولو استنتج الطلوب من قیاسین کل منهیا مرکّب من 
E‏ 


ص 


OTE‏ من 
© م ھی 
(۳) ك:«وقيل». 

05 ری ی 
(0) ك: «بعكس). 

(5) شء.ك:«كل واحد). 
(۷) مطموس في ص. 
() مطموس في ص. 
(9) ك:«نقض». 

(۱۰) ك: «متصلين». 
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الاوّل: قولنا: «کلا كان التَصوّر اتر اها فهو مشعور به» و«کلا کان 
مشعوراً به امتنع طلبّه) ینتج: «كل ما كان التصوّر مشعورا به [امتنع طلیه] 4۳. 

والثاني: افلا كان الور غبر مشعور به فهو غبر مشعور به»؛ و«کلا كان غر 
مشعور به [امتنع طلیّه ]۳ يمتج: «کلما كان الَصوّر غير مشعور به امتنع طلبه). 

ویلزم من صدق هاتین النتیجتین امتناع الطلب. لوقوع ملزوم إحداهما في 
الواقع» لامتناع اللو عن النقيضّين. 

تآ السك المذكور بأنْ يُقَال؛ كبرى القیاس الأول ينعكس بعكس التقيض» 
إلى قولنا: «کلیا آمکن طلب التصور فهو غر مشعور هاا وینعکس هذا بالعكس 
الستوي إلى قولنا: «قد یکون إذا كان التَصوّر غير مشعور به آمکن طلبه»» وهو 
یناقض کبّری القیاس الثاني. 

أو نض «کلیا آمکن /[ص: “اب] طلب التَّصوّر فهو غير مشعورٍ به» إلى 
قولنا: «كلم| كان غير مشعور به امتنع طلبه)» لینتج: «كلم| أمكن طلب التصور امتنع 
طلبه». وإِنّهُ محال» وهكذا الكلام على كُبْرى القياس الثاني. 


0 


وجیب عنه » والقياس من المنفصلة والحمليتين» و۳ رک القیاس هکذا: 
«التصور اما تصوّر مشعور به» أو تصور غير مشعور به». 


ا انه ی و و فا 2 و 
«وكل تصور مشعور به امتنع طلبه» وکل تصور غير مشعور به امتنع طلبه 
فالتّصوّر امتنم طلیه». 
لامع 


)١(‏ مطموس في ص. 
(۲) مطموس في ص. 
(۳) مطموس في ص. 
(5) ك: «فتا». 


۷ 


والعكس الستوي لعكس نقيض کل واحدة من الحمليتين"» يكون أعمّ 
موضوعاً من الأخرى فلا يناقضهاء لان الفكسن المستوى لیکن من الأول اه 
ف ابعض ما ليس تصوّراً مشعوراً به لا يمتنع طلبه)» وموضوعه أعمّ من 
مرضوع الثانية» أعني: التّصوّر الغير المشعور به» لجواز انتفاء التصوّر المشعور به 
بانتفاء التَصوّرء وامتناع ذلك في التصوّر الغير الشعور به. 

ومن هذا عُلم عدم اتحاد الوسط» في القياس الرکب من عکس نقیض كل 
منهماء مع عين الأخرى الذي جعلوه منتجاً للمحال المذكور. 

وما إذا كان الإنتاج من القياسين المذكورين» فأجيب عنه بمنع منافاة العکس 
المستوي لعكس”" نقيض کل واحدة ا لخر كه ملازمة 
النقيضَيْن لثيء واحد محال لأنَّ المحال جاز أن يكون ملزوماً للمحال» وكذلك 


e‏ رانين من تیآ 


لا يقال: لو كان الإنتاج من القياسين المذكورين لزم کون کل" واحد من 
الشعور وعدم الشعور ا للاستحالة ونقیضها ۳ ارام کل منه| 
للاستحالة فظاهر» وأمًا استلزامها لنقیض الاستحالة. فلان العکس الستوي 
لف نف زق ن ی القیاس ان بوجب کون الشعور اوا له ولعكس 


)١(‏ ص: «الحملتين». 
هرن لقع 

(۳) ك: «بعكس). 

(6) ش. ك: «بجواز». 

6 ك: «یلزم أن يكون کل». 
(5) ك: «بعكس). 
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نقيض''' كبرى القياس الأول کون" " عدم الشعور ملزوماً لهء والواقع اما الشعور 
أو عدم الشعورء فیلزم " منه اجتماع النقيضَيّن في الواقع . 

لأنَّا نقول: کل واحد من الشعور وعدم الشعور یستلزم نقیض الاستحالة 
استلزاماً جزئيّا فیکون کل واحد من الشعور» وعدم الشعور ملزوماً لاجتاع 
النقيضَيْن استلزاماً جزئی ولا یلزم منه اجتماع النقیضین في الواقع» لجواز أن یکون 
زمان كل واحد من الشعور وعدم الشعور غير زمان استلزامه للنقیضین, فلا یتّحد 
زمان صدق المقدّم والاستلزام أصلاً. 


قا لالإما مالرازي: 

الثاني: أن تعريف الماهية ما أن يكون بنفسها أو با يكون داخلاً فيها أو با 
يكون خارجا عنها أو با يتركب من القسمين الأخيرين» آما تعريفها بنفسها 
فمحال لأن المعرّف معلوم قبل العرّف فلو عرفنا الشيء بنفسه لزم تقدم العلم به 
على العلم به وهو محال. 

وأما تعريفها بالأمور الداخلة فيها فمحالء لأن تعريفها ما أن يكون 
بمجموع تلك الأمور الداخلة وهو باطل. لأنه نفس ذلك المجموع» فتعريفها بذلك 
المجموع تعريف الشيء بنفسه وهو محال. 

أو ببعض أجزائها وهو حال» لأن تعريف الماهية المركبة لا يمكن إلا بواسطة 
أجزاء الماهيةء فيكون ذلك الجزء معرفا لنفسه وهو محال. ولسائر الأجزاء. 


)۱( ش: «ملزوماً له والعكين الستوي لعکس نقیض؟. 
(۲) ش: «الأول يوجب کون». 

(۳) ك: «فلزم) . 

(6) بعده زيادة في ك: «فإنه حال». 


0۹ 


الثالث وهو ال لأن الماهيات المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد» وإذا كان 
كذلك فالوصف الخارجى لا يفيد تعريف ماهية الوصوف إلا إذا عرف أن ذلك 
الموصوف هذا الوصوف به دون كل ما عداه» لكن العلم بهذا يتوقف على تصور 
ذلك الموصوف وعلى تصور كل ما عداه وذلك خال. 
الاهیات التى لا هاية ها دفعة واحدة على سبيل التفصیل. وأما تعريفها با يتركب 
من الداخل والخارج فبطلان ما تقدم من الأقسام يقتضي بطلانه. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: ان آن تعریف الاهيّة / [ص: 4] إناآن یکون ا آو با یکون 
داخلاً فیا و بیا یکون حار جا عنهاء وار کت من الا رین :4 إل آخره. 

آقول: حاصل هذا الوجه أن تعريف الماهيّة بنفسها محال» لوجوب سبق العلم 
بالعرف [على العلم] " بالعرّف. وامتناع کون الشَّىء معلوماً قبل نفسه. 

وكذلك بمجموع الاجزاء لأنّه نفسهاء وبالداخل أيضاًء لأنَّ العرّف 
للنَّىء معرّف لكل جزء منه» فلو كان التّعریف بالأمر الدَّاخل لزم كونه معرفاً 
لنفسه وبالخارج أيضاً حال لأنَّ الأمور المختلفة في الماهيّة لا جاز اشتراكها في 
وصف [خارجيّ لم تفد]" التعریف بالأمر الخارجيّء الا إذا عرف اختصاصه 
بذلك ال دون ما عداه» لكن [ذلك یتوقّف]*) على تصور ذلك ال وعل 


(۱) ك: «الآخرين». 
وي ان 
وس نا هن 
(4) ون فا 


تصور کل عداه. والآرل يوجب الدور والثاني يقتضي تصور آمور غير 
متناهية» وکل منهم"' محال. 

وكذلك”" التّعريف بالرکّب من الدّاخل والخارجء لأنَّ التَعريف بالخارج لَا 
كان محالآء والمركب منه ومن الدّاخل خارج عن الماهيّة» فتعريف الماهيّة به يكون 
أيضاً محالا» وإليه يشير بقوله: «فبطلان ما تقّم من الأقسام یقتضی بطلانه». 

0 ۹ ۲ 5 هماع ع 

ومنع بعض الشارحین [حصر الاقسام] " فيا ذكرٌء وعد أقساماً أخرء وهي 
با حقيقة مندرجة تحت الأمر الخارجی» فامتناع * التعريف به يقتضي امتناعه بتلك 
الأقسام. 


قال الإما مالرازي: 

لا یقال: نحن نجد النفس طالبة لتصور ماهية املك والروح فا قولك فيه؟ 

لأنا نقول: ذلك إما طلب تفسير اللفظ أو طلب البرهان على وجود التصور 
وكلاهما تصديق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: إلا نجد التفس طالبة لتصور ماهيّة الك واحرٌ». 

أقول: هذا منع للمقدّمة القائلة بأنَّ ما لا شعور به لا تصير لس [طالبة] ° 
له مع ذكر الستند» وحينئذ يكون ما ذكره الامام في الجواب كلاماً على المستند» إذ 


(۱) ك: «وکل واحد منههما». 
(۲) ك: «وكذا». 


(4) ش» ك: «وامتناع». 


(5) مطموس في ص. 
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زعم أن ذلك طلب تفسير اللفظ أو طلب البرهان على وجود التصور لا جواباً 
توت را سس 


بالبال من حيث هو هو فان E‏ من غوارف»ة إذا كان 00 ا توجه 
الطلب نحوه بواسطة العارض المعلوم» فان الانسان يطلب حَةٍ حقيقة حقيقة ال وان لم يعلم 
منه الا كونه سماوياً أو منزّلاً للوحي» وكذلك حقيقة عقيقة الفندسة وإن لم يعلم متها إلا 
كما نت ارس زنك انين نات مک لفظ وإن لم يشعر منه الا بكونه 
مُسَمََى لذلك اللفظ. وهذا هو النع الذي آشار إليه الامام في السؤال الذکور آنفاً. 


ویمکن أن یکون قوله: «هو مشعور به /[ص: ۶ب] من وجه دون وجه 
آیضا) إشارة إلى هذا النع مع ذکر الستند. 

قوله عائدا: ما آن یکون التصوّر مشعور به من كل وجه آو غير مشعور به 
من کل وجه أو مشعورا به من وجه دون وجه). 

قلنا: لا نسلّم امتناع الطلب على التقدیر الثّالث. 

وقوله: «لآن الوجه الشعور به غير ما هو غير مشعور به» - وکل منها امتنع 
طلبه لا مر -) منوع. 

قال: الوجة”" الذي هو غير مشعور به آمکن توجّه الطلب نحوه بواسطة 
الشعور بالوجه الا خر أو نسلّم ذلك. 

ونقول: ل قلتم بأنه یلزم من ذلك امتناع طلب التصوّر العلوم من وجه دون 
وجه؟! فا حاصل أنَّهِ یکفی في إمكان طلب التّیء الشعورٌ ببعض اعتباراته فقط . 


(۲) ش: «عنوع. فان الوجه). 
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وأمّا الوجه الثّاني: فأجيب عنه بأنّا لا نسلّم باد" التُعريف بالدّاخل محال. 


وقوله: المعرّف للمجموع معرّف لكل جزء منه: منوع فن الجزء ربما كان 
غنیاً عن التعريف» أو كان معلوماً بمعرّف آخرء ويكون الكل مفتقراً إلى اعرف 
فیعرف الكل من حیث هو كل دون الحزء. 

ونقول آیضا: ‏ قلتم أن التُعريف بالوصف التارجی محال؟! 

وقوله: «الوصف الخارجيٌ لا يفيد معرفة " النّیء الا إذا عرف اختصاصه 
به دون ما عداه: عنوع؛ بل الّریف به يتوف على اختصاص الوصف به لا على 
العلم بالاختصاص. فا إذا كان بين النّيء ووصفه المساوي لزومٌ فان العلم 
بالوصف یستلزم العلم بالوصوف وان لم یعرف اختصاصه به. وبتقدیر توقفه على 
العلم بالاختصاصء لکن العلم بالاختصاص لا یتوقف على تصوّر الى من حيث 
هو هی بل على تصوّره ببعض اعتباراته» وکذلك يكفي في العلم بنفیه عن كل ما 
عداه تصوّر ما عداه بأمرٍ شامل للکل. كما یعلم اختصاص الجسم المعيّن الجهول 
مهه بکونه شاغلاً لمكانٍ معيّنء وإن لم يعلم ماهيّة الشاغل» ولا کل ما عداها على 
التفصيل» وليس في شيء من ذلك دور ولا توقف على تصوّر آمور غير متناهية. 


قال الإما مالرازي: 

تنبيه: ظهر أن الإنسان لا يمكنه أن يتصور إلا ما أدركه بحسه أو وجده من 
فطرة النفس كالآلم واللذة» أو من بديبة العقل كتصور الوجود والوحدة والکثرة أو 
ما یرکبه العقل أو الخيال من هذه الاقسام وأما ما عداه فلا يتصوره البتف 
والاستقراء محققه. 


(۱) ش: «أن). 
(۲) ك: «تعریف». 
(۳) ص. ك: «لزوما بيّناه! 
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قال الإمام الكاتبي: 

ا( ظهر أن الأشنان لا مکته أن مور الا ما أدركه بخسنه..) 
[إلى آخره]. 

آقول: ا نين أن التصوّر لا یمکن حصوله للانسان بطریق الکسب. فالذي 
يحصل له من التصوّرات يكون مضافاً لا إلى الکسب " فهو مضاف اا 
الظاهر كجميع المحسوسات بالحواسٌ الخمس الظّاهرة» أو إلى الس الباطن 
كجميع الحسوسات بالحواسٌ الخمس /1ص: ۵] الباطنة» كإدراك کل أحدٍ لذته 
وله وجوعه وشبعه. أو إلى البديهة» کتصور الوَحدة والكثرة والوجود والعدم. 

وأمّا الذي يركبه العقل والخيال فکتصوّرنا إنساناً عديم الرأس» أو ذا رأسين» 
أو إنساناً لا يجوع, أو'" لا يشبعء أو لا يأل أو لا یلد واحتجٌ على الحصر في الأقسام 


المذكورة بالاستقراء ولا يخفى عليك ضعفه. 
قال الاما مالرازي: 


القائلون بأن التصور قد يكون كسبياً ان تفقوا على أن كله ليس كذلك. وإلا لزم 
الدور أو التسلسل وهما محالان»بل لا بد من تصورات غنية عن الاكتساب. ثم 
لحك وی ان و ات و وی 0 
الذي یتوقف عليه تصدیق مکتسب فقد یکون مكتسباً وقد لا یکون مکتسبا 
r TS‏ الكتبي إل إن كان ۱ 
أجزائه فهو الحد التام. أو بعض أجزائه المساوية فهو الحد الناقص. أو الأمر الخارج 
وحده وهو الرسم الناقص. أو ما يتركب من الداخل والخارج وهو الرسم التام. 


(۱) ك: «فالذي يحصل له من التصورات لا يكون مضافاً إلى الکسب». 
() ش».ك: «و). 


0 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «تفريع: القائلون بان النَصوّر قد يكون مكتسباًء انّفقوا على أن الكل 

ليس کذلك. وإِلَالَزِمَ الدَوْرُ أو التسلشل..» إلى آخره. 
أقول: التّصوّرات امتنع أن تكون لها كسبيّة والا رم الدَّوْرُ إن كانت 
متناهية» والتسلشل في کل مطلوب معيّن إن كانت غير متناهية» وکل منه 
55 یه 3 و #و 7 ۰ وت 
وتعرف ضعف هذه القضيّة من تعريفنا التصدیق الأول وكڵ تصوّر يتوقف 
عليه تصديق مكتسب قد يكون مکتسباء كقولنا: «الباري تعالى واحد»» وقد يكون 
1 5 م حي اک سم مت ۳ )۲( ع 
غير مکتسب. كقولنا: «النار شفافة»» ثم اتفق القائلون ا » على أن 
المعرّف [استحال] " أن يكون نفس العرّف لامتناع کون الشَّىء معلوماً قبل نفسه. 
بل لا بْدّ أن يكون غيره» ومساوياً له في الصدق» أي لا يكون عم منه» ولا أخصٌء 
لأن الأعمّ لا یعرف الأخصّء والأخصّ أخفى» فهو إن كان مجموع آجزائه -أعني 
ا لجنس والفصل القريبين- فهو الحدّ الا كقولنا في تعريف الإنسان: "ده 
ا لحيّوان] التاطق» وان كان بعض أجزائه الساوية كالنّاطق في تعريفه» أو الرگب 
من افنس البعید والناظق فهو اد التافقص, وان كان الأمى ارک وحده 


(۱) ك: «منها». 

(۲) ك: «اتفق آنها تکون بالاکتساب». 
(۳) مطموس في ص. 

ون شون 


كالصاحك أو اركب منه ومن الجنس [البعید]» كالجسم الصاحك في تعريف 
الإنسان فهو الرّسم التاقص» وان كان مركباً من الجنس القريب والخارج فهو 
الرّسم التامٌء كالحَيّوان الضاحك في تعريفه. 

قال الإما مالرازي: 

تذنيبات ثلاثة: 

الأول: البسيط الذى لا يتركب عنه غيره لا يعرّف ولا يعرّف به» والمركب 
الذى يتركب عنه غيره یعرف ویعرّف به» والمركب الذى لا يتركب عنه غيره یعرف 
ولا یعرف به. والبسيط الذى يتركب عنه غيره لا يعرّف ویعرّف به. والمراد من هذه 
الأقسام التعريفات اي 

الثاني: يجب الاحتراز عن تعريف الشيء با هو مثله وبالأخفی» وعن تعريف 
الثىء بنفسه وبا لا يعرّف إلا به» إما بمرتبة واحدة أو بمراتب. 

الثالث: يجب تقديم الجزء الأعم على الأخص لأن الأعم أعرف وتقديم 
الأعرف أولى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تذنيبات: الأوّل: البسيط الذي لا يتركب عنه غيره لا یعرّف. ولا 
يعرف به..) إلى آخره. 

آقول: الاهية البسيطة التی الست ج من ماميّة الخرى» کالعقول 
واللفوس, استحال تحدیدهاء لأن اد لا كان مركا من انس والفصل, ولیس شا 
كن مني فلا جد ها واستحال آیضاً تحدید الغیر بهاء وذلك ظاهر والماهية اة 
التي هي جز؛ من ماهيّة أخرى آمکن تحدیدها وتحدید الغیر بباء كالحيوان المركّب 


و و 
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من الجسم /[ص: هب] الحسّاس انح بالإرادة» فإِلّه جزءٌ من الإنسان» فأمكن 
تحديده وتحديد الإنسان به» والماهيّة البسيطة التى هی جزءٌ من ماهيّة آخری» 
کالتاطق للانسان إن قلنا لیس لحر استحال دید لکن آمکن تحدید القن ا 
ولاه المركة التی لیست جزءا من ماهيّة آخری کالانسان آمکن تحدیدهاء لکن لا 

وانیا قال: والراد من هذه الات لر هات اة لن البسائط آمکن 
تعریفها بالرسوم الناقصة. 

ويجب الاحتراز عن تعریف اي ء بها يساويه في العْرفة و[في] امحهالة ‏ 
کتعریف الزَّوْج با ليس بفرد» فا من علم أحدهما علم الآخر» ومن جهل جهل. 

وعن تعريف النَّىء ء بالأخفىء کقوهم: الاو اط شه ا 

ا التار آظهر عند العقل من ا ت وان 

تعريف ای بنفسه» كقوهم: الحركة هی النقلة. 

وعن تعريفه با لا يعرف إلا به: إمّا بمرتبة واحدة» كقوهم: الكيفيّة: ما بها 
يقع المشابهة واللامشابهة» والمشابهة لا يمكن تعريفها الا بأنها اتفاق في الكيفيّة. أو 
بمراتب» کتعریف الان بالرَوُح الاوّل» ثم الزوع بالتقسم بمتساویین» ثم 
التساویین بالَیْن اللذین لا يزيد“ آحده‌ما على الآخر, ثم امین بالائنین. 


() ك: «في العرفة فيه الجهالة». 

9 الاسطقش: الأصل البسیط یتکون منه الرگب. 
(۳) ك: «وان». 

(4) ك: «لا یزادا. 

() ص: «بالائنتین». 
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ويجب في التعریفات [تقديم] ‏ الجزء الأعمّ كالجنس على الجزء الاح 
كالفصلء لأنَّ الأعمّ أكثر وقوعاً في الڏّهنء لاد ما يعاند العام آقل ما يعاند 
الخاصٌء فيكون أعرف» والمقصود من التعريف ارف فتقديم الأعرف أولى 
وأليق» ولو عكس وقيل: «ناطق حيوان» مثلاً في تعريف الانسان» ربا حصل العلم 
بالحدود» لكن پُوهم کون الفصل جنساً [والجنس] ۳ فصلا لا تقرّر في الأوهام 
من وجوب تقديم الأعمٌ على الأخصٌ. 


طيوس اهن 
OE‏ 
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قال الإما مالرازي: 
القول فى التصديقات 

افتراق العالم رقا أربعاً 

وهي ليست بأسرها بديهية» وهو بديمي ولا نظرية» والا لزم الدور أو 
التسلسلء وهما محالان. بل لا بد من الانتهاء إلى ما يكون غنياً عن الاكتساب وما هو 
إلا احسیات. كالعلم بأن الشمس مضيئة والنار حارة» أو الوجدانيات كعلم كل 
واحد بجوعه وشبعه وهي قليلة النفع» لأنها غير مشتركة» أو البديبيات كالعلم بأن 
النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» وني هذا الوقف صار أهل العام فرقاً أربعاً. 

الفرقة الأولى: المعترفون بالحسيات والبديبيات وهم الأكثرون. 

الفرقة الثانية: القادحون في الحسيات فقط. فزعم آفلاطون وأرسطاطاليس 
وبطلميوس وجالينوس أن اليقينيات هى المعقولات لا المحسوسات. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «القول في التصديقات..» إلى آخره. 

آقول: التصدیقات ليست بأسرها بديهبيّة والعلم بصدق هذه القضيّة بديبيّ» 
َلأنَا نعلم] ۳" بالضّرورة أن علمنا ببعض القضايا كالعلم بوَخدة الصَانع» 
وحدوث العا من النظریّات» وليست بأسرها أيضاً كسبيّة» والا رم الدَّوْرُ أو 
التسلسلة عل الوجه الذي عرفته في التصورات. 

فتعیّن القسم ا لك وهو آن یکون البعض غ عن الاكتسانت» والبعض 
الآخر محتاجاً إليه» والغَنِيّ عن الاکتساب إما الجسّيات کعلم کل آحد" بان 


(۱) مطموس في ص. 
(5) ك: «العلم»! 
(۳) ش: «كالعلم لكل واحد»» ك: «كل واحد». 
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السّمس مضيئة والتّار حَارّةء أو الوجدانیات كعلم کل آحد بجوعه وسِبّعه”'' وألمه 
ولذته» وهي -أي الوجدانيات- قليلة النفع» أي لا يمكن الاختجاج بها على الغير» 
اما غير مشتركة» فجاز أن لا تحصل له. 

وأا البديييّات» /1ص: +أ] كالعلم بأن التي والإثبات لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» ولا دليل على انحصار الغنى [عن الاكتساب] في هذه الأمور إلا 
الاستقراء» وضعفه ظاهر. 

وني هذا المقام صار أهل العالم فرقاً أربعاً: 

الفرقة الأولى: المعترفون باسّیات والبدییّات» وهم الأكثرون. 

والثانیة: القادحون في الحشیات» العترفون بالیدیهیّات» E‏ 
وآرسطاطالیس وبطلمیوس " وجالینوس الآ قل معنی آن اس ساقط عن درجة 
الاعتبار بالکیّ بل لاله یصیب تارة ویخطی آخری» فلا یعتمد عل حکمه بل لا 
بد من حاکم آخر فوقه لیتمیّ" للناظر خطؤه عن صوابه» فالذي یعتمد على 
حکمه هو العقل فقط. 


قا لالإما مالرازي: 

واحتجوا عليه بأن حكم الحس اما أن يعتبر في الجزئيات أو في الكليات» آما في 
الجزئيات فغير مقبول لأن حكمه في معرض الغلط وإذا كان كذلك لم يكن مجرد 
حكمه مقبولا. 


بيان الأول: من خمسة أوجه. 


(۱) ك: «بجوعه وعطشه). 

(۲) كذا رسمها في صء و رسمها في ش» ك: «كأفلاطون» بالواو. 

() كذا رسمها في ص» شء بتقدمة الميم على الیاء والاسم ساقط في ك. 
(8) ص ك: «ليُميّزا. 

(6( ش: «(من). 


آحدها: أن البصر قد يدرك الصغير كبيراً كا ترى النار البعيدة فى الظلمة 
عظيمة» وكا ترى العنبة في الماء کالاجاصة وكا إذا قربنا حلقة الخاتم إلى العين فإنا 
نراها کالسوار وقد يدرك الكبير صغيراً كالأشياء البعيدة. 


قال: «وَاحْسَجُوا عليه بان خکم اش ما أن یعتبر في الجزئيّات أو في 
الكليّات..2 إلى آخره. 


أقول: اختَجوا على أن حكمه في الجزئيّات غير مقبول بوجوه خمسة: 

الأول آن البصر قد یدرك الصعر كينا ك نری الان البعيدة ف الظلمة 

عظيمة» وكا نری العِتبة في الاء کالاجاصة"» وكا إذا قرّبنا حلقة الخاتم إلى العين 
فنا نراها كالسّوار. 

وسبب الاشتباه في المثال الأوّل: هو أن المواء المتّصِل بسطح التّار أشبه النار 
لتكثفه بالتور الفائض منها"" فالس لبعده لا يفرّق بينه وبين ار لا أنه أدرك 
انان اله هط فان ای ما راد فلا اش الوصوف بشعاع الثار وتان 
N‏ 


سب یل ی زاوية أعظم قن نیع فها اکن نامه یجب آذ 


TT‏ أو لا الشّعاع إذا وقع على سطح الاء اضطرب لا سطح الا 
مرككن له ب ك قاور ك العنبة رة بعد آخری» لکن لا کان بین الادراکین زمان 


(۱) ك: «كإجاصة». 
(۲) ك: «عنها». 


2۸ 


قار عجز عن إذزاك الامتیاز ين الدرکن لا أنه أدرك العنبة عظیمة. 


3 


وامّا الثال المالث والذي بعده وهو آن البصر قد یدرگ الکبیر صغیرا 
اا شين العام كن آل ا بکرن کنلته لذن ال 
كلا كان أقرب من الرّائي فإنّه يرى بزاوية أعظم» وكلما كان أبعدَ يرى بزاوية 

قال الإما مالرازي: 

وقد يدرك الواحد اثنين كما إذا غمزنا إحدى العينين ونظرنا إلى القمر فإنا ناه 
قمرين» وکا في حق الأحول. وكا إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمرء فإنا نرى في 
الماء قمراً وعلى السماء قمراً آخر. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وقد ندرك الواحد اثنين ى) إذا غمزنا إحدى العينين» ونظرنا إلى القمر 
فان نراه قمرين» وكما في حق الأحول. وكا إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمر نب 
نرى فى الماء قفا وق الكزاء ا 


> 


آقول: لیس في هذه الأمثلة غلط للجش أمّا الثالان الأولان فلن الشّعاع 
كار من العین النغمزة / [ص: تبج و" ر لیس في سطح الشعاع الخارج 
من العين الأخرى. فلا يلتقيان في الس الشترك على موضع واحد» بل موقع 
أحدهما منه غير موقع الآخرء فینقلان المرئيّ إلى موضعين منه“» فلذلك يجب رؤية 


(۱) ص: «صغير). 

(۲) ك: «وفي الساء آخر. إلى آخره». 

(۳) ص: «آوا. 

(5) ك: «فینقلان الرتی منه إلى موضعين منه). 


V۲ 


الواحد اثنين. وليس ذلك بالقياس إلى كل أحولء فان من الول من" یری الواحد 
واحداًء وذلك إذا كان الشعاعان الخارجان من العينين في سطح واحد. 

وأمًا المثال الت ۳ بواسطة e‏ وذلك ن 0 يمري 1 31 
بالأفيكة الخارجة الم ف ا PERCENT‏ ۲ الای ا 
الأشعّتين غير الأخری» فيجب بالشَّرورة أن يرى قمرين: آحدها في السّماءء 

قال الإما مالرازي: 

وقد نرى الأشياء الكثيرة واحدة كالرحى إذا آخرجنا من مرکزها إلى محيطها 
خطوطاً كثيرة متقاربة بألوان مختلفة» وإذا استدارت سريعاً رأينا شا لوناً واحداً كأنه 
ممتزج من كل تلك الألوان. 

قال: «وقد نری " الأشياء الكثيرة واحدة کالرحی إذا أخرجنا من مركزها 
إلى محیطها خطوطاً كثيرة متقاربة بألوان مختلفة» فإذا استدارت سريعة رأينا ها لوناً 
واحداً كأنه متزج من كل تلك الألوان“». 

أقول: ليس فيه غلطء وذلك أن المدرك هو المنطبع في الس المشترك لا في 
الخارجء والمنطبع في الجسٌ المشترك لون واحد مركب من تلك الألوان. 


(۱) ك: «ما». 

(۲) ك: «یراه». 

(۳) «نری» في هذا البحت کل قد تُقرأ أيضاً في الأصول: «یری» «ثری». 
(5) «من مركزها... من كل تلك الالوان» بدله في ك: إلى آخره». 


۷۳ 


قا تدوع O a‏ عو لذن تق ]ذا درك رونا ملك 
الألوان» انطبع في اس المشترك» فقبّل زواله عنه انطبع فيه لون آخر وهكذا إلى أن 
حصل فيه جميع تلك الألوان وعند ذلك يمتزج” بعضها بالبعض فيحصل منها 
في اس المشترك لون واحد مركب منها. 


قا لالإما مالرازي: 

وقد نرى العدوم موجوداً كالسراب و كالأشياء التي يريما صاحب خفة اليد 
والشعبذة. 

قال الامام الكاتبي: 


قال: (وقد نری العدوم موخودا کالسر اب» وکالاشیاء التي يريها صاحب 
E‏ 


أقول: أمّا المثال الأول فلا نسلّم أن اجس أدرك المعدوم موجوداًء بل أدرك 
الجسم الشَّمَاف الْتَحَرّك نعم الوهم والخيال لا كان من شأنها التّمدّف في 
الشاهدات بالترکیب والتفصيل حَكىا أو آحذها بكون المدرك ما فالغلط مضاف 
إليهما أو إلى أحدهماء لا إلى الحسّء وكذا القول في المثال الثانيء لأن الس ما أدرك 
إلا اليك المت كة والبنادق الستخرجة بسرعة. 


)١(‏ ش: «فظاهر». 

(۲( ك: «یمزج». 

(۳) الشعبذة: الشعوذة: المهارة في الاحتيال» وإراءة الشيء على غير حقيقته اعتماداً على خداع 
الوا 

(8) ش» ك: «وكذلك». 


Vé 


EAN‏ ات وهای فاط دري 
البتة» بل الوهم والخيال يحكم بوجود ذلك في الخارج» (و)هكذا ذكروه» وهو إنكارٌ 
)۱( 


قالالامامالرازي: 
وکا نری القطرة النازلة من السماء إلى الأرض كالخط الستقیم والشعلة التي 
تدار بسرعة كالدائرة 


قال الإمام الكاتبي: 


۱ قال: «وكما نری القطرة التازلة من /[ص: ۷ الاك ير المستقيم» 
والشغلة التي تدار بسرعة كالدائرة). 
أقول: ليس فیها غلط. وذلك لذن او و ابلس الشتر لك 
والمنطبع فيه من المثال الأول خط مستقیم ومن الثاني دائرة» لأن الجسّ إذا أدرك 
القطرة في المكان الأوّل انطبعت "۳ صورتها فيه في الس الشترك فقبّل زوالا عنه 
انطبعت منه"" صورتها في مكانٍ یل ا مكان الاوّل» وهكذا إلى أن وصلت القطرة إلى 
اكات الا )وشن حضون و مکف الله هط وااعا 
مركب من حصول تلك القطرة في تلك الأمكنة. وکذلك الحال في الشعلة الدارة 
بسرعة. فإِلّه ینطبع من حصوها في الأمكنة التتالية داثرة في اش المشترك. 


(۱) ك: «في الحسوسات». 
(۲) ك: «انطبع». 

(۳) ش. ك: «فیه». 

(6) ك: «الآخر). 

(ه) ك: «صورتها». 


قال الإمامالرازي: 


وقد نرى التحرك ساكناً كالظل والساكن متحركاً كراكب السفينة» فإنه 
يشاهد الشط الساكن متحركاً والسفينة المتحركة ساكنة. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وقد نری لمك ساکناً کار والمّاکن “متك كا کراکب 
السفينة فاتّه یشاهد الط السّاكن مركا والسفينة المتحدكة ساکنة». 

آقول: أمّا للال الأول» فلا نسلّم أن امش أدرك الْظلْ ساکنا؛ غايةٌ ما في 
الباب آَیّه ما درك حرکته لصغر السافة القطوعة بحركة الط لان حرکته تابعة 


رة الشمس» فاذا شرك الم جزء فرك الط أقل منه بکشی فلصغره 


یعجز عن إدراكه» لأن من خاصية " الجسٌ آنه لا يدرك الأشياء الصَغیرة» ولا يلزم 
من عجز إذواك الخو اخاشة شیعاً آن لا تسو علی حکمها؛ والا لعزل العقل 
[أيضاً] لعجزه عن إدراك آشیاء کببرة. ۱ 

وأمّا الثال الثاني: قالوا“: سبه أن الأَشِعّة الخارجة من العین تقع على 
سطوح الشط وهي تتحرك بحركة راکب السفينة» فلذلك يرى الط مُتَحَرٌكا 
والسفينة ساكنة» وهو بیان للجلة”” لا دفع الغلط عن الجس. 


(۱) ك: «كراكب في السفینة». 

(0) «تمرّك الشمس» أخبر عنها بصيغة المذكر باعتبارها نج). 
(۳) ك: «خاصة». 

)٤(‏ ش: «فقالوا». 

)٥(‏ ك: «بيان العلة». 


۷1 


قال الإمامالرازي: 

وقد نری التحرك إلى جهة متحركاً إلى ضد تلك الجهةء فان التحرك إلى جهة 
يرى الكوكب متحركاً إليها إذا شاهد غیاً تحته. وان كان الكوكب متحركاً إلى 
خلاف تلك الجهةء وقد نرى القمر كالسائر إلى الغيم وإن كان سائراً إلى خلاف تلك 
الجهة إذا كان الغيم سائراً إليه. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وقد نرى الَْحَرّك إلى جهة مُتَحَرّكاً إلى ضدّ تلك الجهة» فان المتحرك إلى 
جهة یری الكوكب متحرّكاً إليها إذا شاهد غيم تحته وان كان متحركاً إلى خلاف 
تلك الجهة» وقد نرى القمر كالسائر إلى الغيم إذا كان الغيم سائراً إليه""». 

أقول: بفرض الغيم'' في المثال الأول ساكناء وسبب الاشتباه في المثالين هو 
أن حركة الْتَحَرّكه وحركة الغيم کل منهم| بالقياس إلى اس أسرع من حركة 
القمر» وان كان في نفس الأمر بالعكس» فإذا تحرك انح أو الغيم إلى جهة 
حرکته» تبدّل الوضع الذي كان لكل منها بالقياس إلى القمر بوضع آخر بسبب 
حركته)””» لكن البصر إذا نظر إلى القمر غفل عن حركتههماء فيعتقد أن تبدّل 
الوضع كان بسبب حركة القمر إلى خلاف جهة حركته. فلذلك يدرك اس القمرٌ 
مُتَحَركاً إلى حلاف جهة حركته. 


قال الإمامالرازي: 
وقد نرى المستقيم مُنكساً كالأشجار التى على أطراف الأنهار. 


)۱( «فإن المتحرك... سائراً إليه» بدله في ك: «إلى آخره». 
(۲) وقد تقراً نی الاصول: یفرض الغيم» نفرض الغیم. 
(۳) ك: «حرکتها». 


VV 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وقد نری الأشياء المستقيمة منسة كالأشجار التي على / [ص: ۷ب] 
طرف الأنهار). 

أقول: سبب ذلك هو انعكاس الا وذلك أن الشّعاع الخارج من الباصرة 
إذا وقع على سطح الماء» انعكس منه إلى رأس الشجرة ة القائمة على طرف النهر» لكن 
البصر انا یری الشيء على استقامة الشعاع الخارج منه لكنّ الخط"'' الذي هو على 
استقامته داخل في عمق الماء» فیری بالشّرورة رأس الشجرة في عمق الماء» فلذلك 
نرى لاتا المستقيمة القائمة على طرف النهر ا ولنعمل لذلك شکلا 
1 00 


3 


ولیکن «أ با اج د» هو النهر و«أب» هو سطحه الظاهر " و«أ ط) شخص 
لرَائي *» واب ح» الشّجرة القائمة على طرف النهرء ونقطة «ط» الباصرة» e‏ 
ك» الشعاع الخارج منها على سطح الای و« 6 الشعاع التعکس ته إلى زاس 
)۱( ك: «منه والخطً). 
(۲) ك: «ليتصور». 


(۳) ك: «هو سطح الاء». 
() ك: «الشخص الرائی». 


۷۸ 


ال فتخرج «ط ك) «ب ده بالاستقامة إلى أن يلتقيا على نقطة ل» فزاوية «أ ك 
ط) تسمّی زاوية الاتصال واط ك ح» زاوية الشعاع» واح ك ب» زاوية الانفصال. 

فلان ۳" زاوية الانفصال مساوية لزاوية الاتصال " -علم ذلك بالاستقراء- 
وزاوية «ل ك ب» مثل زاوية «أك ط»» بالشّكل الخامس عشر من القالة الأول من 
كتاب أوقليدس» فهى مساوية إذن لزاوية لاع ك ب» وزاویتا (ب» متساویتان» ان 
١ج‏ ب) عمود عل )0 باه وضلع «ك ب) مش بين فا «كح ب) «ك ل 

rhs 1 3 e Oe 5 0‏ الك 

ب» ۰ فخط «ح ب» مثل «ب ك) پالشکل السادس والعشرين من المقالة الأول 
من کتاب آوقلیدس. فنقطة «ل» رأس الشجرة في عمق الاء» وهی المرئيّة في الماء. 

وينبغي أن يعلم أن «ك ل» هو الشعاع التوهم في عمق الاء على استقامة 
الشعاع الحقيقي. 

قالالامامالرازي: 

وإذا نظرنا إلى المرآة رأينا الوجه طويلاً وعریضاً ومعوجّاً بحسب اختلاف 
شكل المرآة وكل ذلك يدل على غلط الحس. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وإذا نظرنا إلى المرآة» رأينا الوجه طويلاً وعريضاً ومعوجَا» بحسب 
اختلاف شكل الرآة». 


(۱) ش: وان 
(۲) ك: «الانفصال»! 
(۳) ك: مك آب». 
€3 ش: «ب ل». 


۷۹ 


آقول: ليس في ذلك غلط» بل الواجب أن يُرى کذلك. لاد ذلك نم يكون في 
امرآة التي يكون سطحها النظور فيه كالسطح ار لصف الأطُوانة الجزفته 
فإذا نظر النّاظر إلى هذا السّلح من مرآ حين كان سهم الأسْطْوانة قائ على الأفق 
رأى طول الوجه فيها على ما هو عليه» وعَرْضه / [ص: 1۸] اقل ما هو عليه. 

وسبب ذلك هو أن رؤية الوجه في المرآة نبا يتحقّق بواسطة الأَشِعّة المنعكسة 
من سطحها إلى الوجه. لكن الأَشِعّة المنعكسة حينئذ إلى طول الوجه» تكون من خط 
مستقیم سان لطول الوجه مواز ااا ت وال عض الوجه من حط 
منحن مساو لعرض الوجه والزّاوية التي یوترها هذا الط النحني آصغر من 
الزاوية التي یوترها الخط الستقیم الساوي لعرض الوجه. فلذلك يرتسم طول 
الوجه في المرآة على الواجب وعرضه آَقل "من الواجب. 


واذا" نظر الناظر إلى هذا السّطح منها"" -أعني السّطح المقكّر من المرآة- 
حين كان سهم الأشطرانة موازياً للأفق رأى عرض الوجه على ما هو عليه وطوله 
أقل ماه ليو تلان الأفنة کیت العف لته سوق تكون من خط 
مستقيم مُساوٍ لَعَرْض الوجه مواز للأفق» وإلى طوله من خط مُنْحَنِ مساو له 
والزّاوية التي يوترها هذا الط النحني أصغر من الزَّاوية التي يوترها الخطٌ 
الستيم الطاري اطرك ارچ فلالک هد رتسام العرضن لو ابراه هل الوجه 
الواجب» والطول آقل من الواجب. 


(۱) ك: «كنصف». 

(۲) ك: «والطول آقل». 

(۳) ك: «وآما إذا». 

0 ك: «إلى السطح المذكور منها». 


وأا إذا نظر النّاظر إلى السّطح الذکور من الوراب" ' رأ الوجه معوجّ 
أنه يرى أحد قطري الوجه أطول» وهو الذي يوازي سهم الأَسْطُوَانة» والقطر 
ل ا ل 6 
سطح المرآة» لانعكاس الأَشْعّة إلى الأول من خط مستقيم مساو له وال الثاني من 
خط مُنْحَنِ يساويه على الوجه الذي عرفته في الوضعين الأَوَلينِ. 


قال الإما مالرازي: 

وثانيها: أن الحس قد يجزم بالاستمرار على الشيء مع أنه لا يكون کذلك. لأن 
الحس لا يفرق بين الشىء ومثله» ولذلك يحصل الالتباس بين الشىء ومثله. فبتقدير 
تواني الامقال بظن اس وجوداً واحداً مستمراً ولیس كذلكة فإن الألوان غير باقية 
عند أهل السنّة. بل يحدثها الله تعالی حالاً نحالاء مع أن البصر يحكم بوجود لون 
واحد مستمر. فإذا احتمل ذلك. احتمل أيضاً أن يقال: الأجسام لا تبقى مستمرةه 
بل الله تعالى يحدثها حالاً فحالاء لكنها لما كانت متماثلة متوالية يظنها احس شيئاً 
واحداًء فثبت أن حكم الحس بالبقاء غير مقبول. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «وثانيها: أن اش قد يجزم بالاستمرار" مع أنه لا يكون کذلك..» 
(إلى آخره). 


)١(‏ كذا في ص وبعض النسخ» مشكَلاً بكسر الواو وفتح الراء وأصله (وَرَبَ) ویدل لغة على 
ما بين الصَّلعينء ولذا فالمواربة تستعمل في معنى الميل» فيقال: باب موارب أي مفتوح 
بعض فتح. فالقصود هنا الوراب بمعنى الیل لأنّنا إن نظرنا إلى مرآة أسطوانيّة قائمة بميل 
فسنجد صورة الوجه الناظر معوجّة.وفي نسخ أخرى «المرآة» وليس بصحيح. 

(؟) ك: «بالاستمرار على الشیء». 


۸۱ 


أقول: توجیهه: أن يُقال: لو كان حكم اس مطابقاً للأمر نفسه ّا جزم 
باستمرار مثل واحد عند توالي الأمثال""» وقد جزم بن البيضتيْن إذا وردتا على 
ا لجس إحداهما بعد الأخرى» فان الس لا يميّز بين الأولى والثّانية» بل يجزم بان 
الثانية عين الأولى» وكذلك الألوان فإنها غير باقية عند هل السُّنَّهَه بل يحدثها الله 
تعالی زماناً بعد زمان» والحسٌ يحكم بوجود لون واحد مِسْتَورٌ. 

وجوابه: أن نقول: لا نسلم نفي التالي» وأمًا حديث البیضتین فإنما يتوجّه إِنْ 
لو تعلق ال جس بالحسوس من حيث هو هو والخيال يستثنيه وهو ممنوعٌ» بل اش 
يتعلّق بالقَدر المشترك بينه وبين غيره» أو إن تعلّق به من حيث هو هو لكن الخيال 
لا يستثبت/ [ص: ۸ب] ما به يمتاز هو عن غيره» وكيف كان فالمحسوس على وجه 
الاستمرار هو القدر الشترك وهو باق ى الأحوال كلها:بوكذلك نقول"" في 
الالوان على أن عدم بقائها منوع على ما سيأتي. 

ومن هذا عرف ضَعْف قوله: «وإذا احتمل ذلك احتمل أيضاً أن یقال: 
الأجسام لا تبقی بل الله تعالى يُحدئها حالاً فحالا لكنّها لا كانت متوالية متماثلة 
يظنها ا لجس شيئا واحدا». 


على آنا تقول من الابتداء: لا تلم أن الحسٌ يدرك الدوام والبقاء والاستمرار 
ESE‏ الا شیامه الا اسطه دراه ان 
لا له هذه الفهومات» لم قلتم باه ليس کذلك؟ 


(۱) ل4: «الثال». 
(۲) ل: «یقول». 


AY 


قال الإما مالرازي: 

وثالثها: أن النائم قد يرى في النوم شيئا ويجزم بثبوته» ثم يتبين له في اليقظة أن 
ذلك الجزم كان باطلاًء فإذا جاز ذلك فلع لا يجوز أن يكون ههنا حالة ثالثة يظهر لنا 
فيها كذب ما رأيناه فى اليقظة؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: أن النّائم قد يرى في النوم شيئاً ویجزم بثوته..» إل آخره. 


أقول: المدرك في النوم ليس هو اس الظّاهرء بل اس الباطن» وما أدركه 
في النوم وجزم به لم يظهر خلافه» غاية ما في الباب أنه أدرك في النوم ما ليس في 


فإن قلت: إذا جاز في النوم إدراك ما ليس في الخارج» جاز ذلك أيضاً في اليقظة . 


قلنا: لا نسلّم» وما الیل عل اللازمة؟ والتمتك بالتمئیل لا موز في 


قال الإما مالرازي: 

ورابعها: أن صاحب السرسام قد يتصور صوراً لا وجود ها في الخارج» 
ويشاهدها ويجزم بوجودها ويصيح خوفا منهاء وهذا يدل على أنه يجوز أن تعرض 
للإنسان حالة لأجلها يرى ما ليس بموجود في الخارج موجوداًءوإذا جاز ذلك فلم 
لا جوز أن يكون الأمر كذلك فی| يشاهده الأصحاء. 

فإن قلت: الموجب لتلك الحالة هو المرض وعند الصحة لا يوجد. 
إلا بحصر أسباب ذلك التخيل الكاذب ثم بيان انتفائهاء ثم بيان أن المسبب لا يجوز 


AY 


حصوله ولا بقاؤه عند انتفاء الأسباب. لكن كل واحدة من هذه القدمات ما لا يمكن 
إثباته إلا بالنظر الدقيق لو آمكنء فيلزم أن لا يحصل الجزم بوجود شيء من المحسوسات 
إلا بعد العلم بتلك الأدلة» وذلك ما يدل على أن مجرد حكم الحس غير مقبول. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ورابعها: أن صاحب السَّرْسام'' قد يتصوّر صوراً لا وجود لحا في 
الخارج» ويشاهدها ويجزم بوجودهاء ويصيح خوفاً منها..) إلى آخره. 

أقول: سبب ذلك هو أن المتخيّلة تقوى في الرض على تركيب الصور 
والأشباح» لاد لس تغفل عن تدبيرها لاشتغاها بإصلاح البدن» وإذا ركبت تلك 
الصور والأشباح ووردت على انش الشترك فيدركها الس ويشاهدهاء فيعتقد 
آنها وردت عليه من الخارج. 

قال بعض الشَّارحين في حل هذا الوجه والذي قبله: إن احتمال خلاف ما 
حكم به الس لا ينافي الجزم بأنَّ حكمه مطابق للأمر نفسه كا في العاديّات» فان 
احتمال الخلاف قائم فيها من الجزم بأن الأمر في نفسه» كا جرت به العادة. وهذا في 
غاية السقوط. لامتناع اجتعاع الجزم بالشّيء مع احتمال نقيضه. 


قال الإمامالرازي: 


وخامسها: آنا نرى الثلج في غاية البياضء ثم إذا بالغنا في النظر إليه رأيناه 
مركباً من أجزاء حمدية صغار وكل واحد من تلك الأجزاء شفاف خال عن اللون, 
فالثلج في نفسه غير ملون, مع أنا نراه ملوناً بلون البياض. 


(۱) السرسام: ورم في حجاب الدماغ تحدث عنه حمى دائمة وتتبعها أعراض رديئة كالسهر 
واختلاط الذهن. «العجم الوسیط». 


A٤ 


وليس لأحد أن يقول إن ذلك إنما كان لانعكاس الشعاع عن بعض سطوح 
تلك الأجزاء الجمدية إلى بعض. 

لأنا نقول: هذا لا يقدح في غرضناء لأن الذي ذكرته ليس إلا بيان العلة التي 

وأيضاً فالزجاج الدقوق نراه أبيض مع أن كل واحد من أجزائه شفاف خالٍ 
عن اللون ول يحدث فيم| بينها كيفية مزاجية لأن تلك الأجزاء صلبة يابسة لم يحصل 
فیما بينها فعل وانفعال» وأيضاً فإنا نرى موضع الشق من الزجاج الثخين الشفاف 

فثبت بہذه الوجوه أن حكم احس قد يكون باطلاً وقد يكون حقاًء وإذ كان 
كذلك لم يجز الاعتماد على حكمه إذ لا شهادة لتهم بل لا بد من حاكم آخر فوقه 
ليميز خطأه عن صوابه» وعلى هذا التقدير لا يكون الحس هو الحاكم الأول» وهو 
المطلوب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وخامسها: نا نرى الثلج في غاية البیاض..» إلى آخره. 

أقول: الحكماء قالوا: سبب ذلك هو أن الأَشِعّة الفاتضة من جرم نير 
کالشمس وغيرها من الكواكب إذا وقعت على سطوح تلك الأجزاء الجمدية 
انعکست عن بعضها إلى بعضء والأشِعّة إذا انعكست من الشَّيء إلى آخر يرى 
موضع الانعكاس كالبياض» بدليل / [ص: 14] أن الشمس ذا آشرقت على حوض 
من الماء مقابل لجدار غير مستنير» انعكس الشعاع من الحوض إلى الجدار المقابل» 


)۱( ش: «من». 


والتکلمون يمنعون کون الثلج غير ملون» غاية ما في الباب أنه لا يحجب عن 
الابصار؛ لکن لا بلزم منه کونه غبر ملون» فان أصول الشعل لا حجب عن 
الابصار مع كونها ذات لون لأنّا نراها. وكذا" الکلام في الز جاج الدقوق. 

فول ولم يحدث في" بينها كيفيّة رّاجية» إشارة إلى جواب منع» وهو آن 
تال لا يجوز أن يحصل للزجاج بعد اند لون بسبب حدوث كيفية وژاية فيه؟ 
والزاج كيفيّة تحدث من تفاعل کیفیات متضادة موجودة في عناصر متصغرة 
الأجواء ياس آکبر كل واحد منها أكر © الأتير 

فاا | 
وانفعال» ان ذلك ]ترا فل فیا بین الاشیاء الختلفة الصور والکیفیّات کالعناصر 
الأربعة. والتکلمون یمنعون کل ذلك ومجوزون حدوث اراج بدون الفعل 
والانفعال» ویقولون: إن الله تعالی أجرى عادته وطرد سنته بخلق الاح فيه عند الدق. 

وكذلك الکلام في قوله: نا نری موضع الشت من الزجاج الشخين آبیض مع 
أنه لیس هناك إلا الهواء الختص في ذلك الشق» لامّم یمنعون کون اهواء غير 
ملون» وتا خصّه بالزجاج الشخین لأنَّ الرّقيق لا بظهر فيه ذلك. 


قال الامامالرازي: 
وأما الکلیات فالحس لا يعطيها البتة. فان الحس لا یشاهد إلا هذا الكل وهذا 
الجزء. فأما وصف الأعظمية فهو غير مدرك باس وبتقدیر أن یکون ذلك 


)١(‏ ك: «وكذلك». 

(۲) ك: «وقوله». 

(۳) ك: ول يحدث فيها فيا». 

(5) «أكبر.. أكبر» في ص» ش مهملة الحروف. 
(4) ش» ك: «وآجاب». 


1( ش: «بینهی|۷. 


۸۹ 


الوصف مدركاً لكن المدرك هو أن هذا الكل أعظم من هذا الجزءء فأما أن کل كَل 
فهو أعظم من جزئه فغير مدرك باحس. ولو أدرك كل ما في الوجود من الكلات 
والأجزاء. ولكن لا يدرك كل ما يتصور إمكانه. لأن قولنا كل كذا كذا أو ليس كذا 
ليس الراد منه كل ما نی الوجود الخارجى من تلك الماهية فقط. بل كل ما لو وجد فى 
الخارج لصدق عليه أنه فرد من آفراد تلك الماهية» وذلك مما لا يمكن وقوع 
الإحساس به فثبت أن الحس لا معونة له على إعطاء الكليات البتة. 

قال: «وأمّا الكليّات فالحسٌُ لا يعطيها البتة..» إلى آخره. 

EE‏ 2 رگ E‏ ا ODE‏ ييه د رو عي ادها 

أقول: هذا الكلام حقٌء لکنا نعبر عنه بلفظ أوضح ؛ فتقول: ما أن امش 
لا يدرك المفهوم الكلّ فظاهرٌء لأن وجوده ما في الذهن فقطء أو في الخارج آیضا 
لكن مع اكتنافه بعوارض لا يقع اش الا عليها. مه لا يدرك المقدّمة ال 
فلأنًا إذا قلنا: كل كل فهو أعظم من جزئه» فالجسٌ لا يدرك من أفراد موضوع هذه 
القضيّة إلا هذا الكل وذاك الکل وجزئيْ هذين الكُلَيْنَء وأمّا وصف الأعظمية فلا 
يُدركه'" البثّة» لاه مفهوم کل واحش لا يشعر به. وبتقدير إشعاره به لكن احش 
نا يحكم بأنَّ هذا الكل أعظم من هذا الجزء. نا أن کل كل داخل في الوجود هو 

وقوله: «ولو أدرك کل ما في الوجود من الكّلآت والاجزاء..» إلى آخره» 
إشارة منه إلى بحث منطقيّ» وهو نّا إذا قلنا: کل" «ج» «ب» نستعمل تارة بحسب 
الوجود الخارجيّء وأخرى بحسب الحقيقة. 


(۱) ك: «أوضح منه». 
(؟) ك: «فلا يدرك». 
)۳( ك: «إذا قلنا: إن كل». 


AV 


ما الاول فاذا قلنا: کل ۱ جا «ب» عنينا به أن کل ۱ (ج» في الخارج [فهو] 
«ب» في الخارج» a‏ ل سواء كان /[ص: ٩ب]‏ 
E‏ وصدق عليه «ج» بالفعل فهو «ب» في الخارج. 

وأا ان فإذا قلنا : كل ١‏ « ج» «ب» عنينا به أن كل ما لو وجد كان (ج». فهو 
بحيث لو وجد كان SUL‏ 
الثانیق وصدقه بالاعتبار الأوّل يقتضي صدق الطرّفین على الموجود في الخارج 
بالاطلاق العام 

وبالاعتبار الثاني لا يقتضي ذلك. بل تصدق وان لم يكن لشيءٍ من الطَرّفِين 
ولا لا تصدقان عليه -وهو الحکوم عليه با حقیقة- وجود في الخارج أصلاً. 

قعل هذا لو فرضنا انحصار"؟ الالوان في السواد صَدّقّ بالاعتبار الأول" 
«کل لون سواد""» وکذب "كل بیاض لون». 

وبالاعتبار الثاني کذب الاوّل وصدق الثاني. وإذا عرفت ذلك في الوجبة 
فقس عليها السَالبة *. [و] إذا تحقق ذلك فنقول: 

قوله: «ولو أدرك کل ما في الوجود من الکلات والأجزاء إشارة إلى استعمال 
القضيّة» [أي] على الوجه الاوّل» ومعناه: إِنّا وان سلمنا أن الحش آدرك كل كل 
وجزء له دخول في الوجود في الجملة» مو دلت أن يكون مدركاً 
للقضيّة الكُلَيّقَ لا لا نستعمل القضيّة لكي على هذا الوجه» بل على الوجه الثاني 
فعلى هذا إذا قلنا: كل كل هو أعظم من جزئه» كان الراد أن كل ما لو وجد كان كلاً 
فهو لو وجد كان أعظم من جزئه. 

ون الك ان ای ادر اة اكا الألخودة نا الاعمان. 
(۱) ك: «لو كان انحصار». 
(۲) ك: «باعتبار الأول». 


(۳) ك: «أسود). 
(5:) ك: «فقس عليها في السالبة». 


A۸ 


قال الإما مالرازي: 

الفرقة الثالثة: الذين يعترفون بالحسيات ويقدحون في البديبيات. 

قالوا: المعقولات فرع الحسوسات. ولذلك فإن من فقد حساً فقد علا 
كالأكمه والعتن؛ والأصل أقوى من الفرع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الفرقة الثالغة: الذين يعترفون بالحسّيات» ويقدحون في البدیهیّات». 

أقول: ما أن العقولات فرع [الحسوسات» فلالَ]”"' الإنسان في مبدأ الفطرة 
عار عن اللوم لكن إذا آحش بجزئيّات تنه منها لمشاركات بينها ومباینات وانتزع 
منها علوماً که تفي ركه و تصدیعَیّة فلولا إخينابة بتلك امزئیّات لا حصل له 

۶ ۳ 0 8 u و‎ 

شيء من العلوم ال ولذلك فان الأكمه لما فقد الإحساس بالألوان لا يعرف 
حقيقتهاء والعنين لا فقد لذة الجاع لا یعرف حقيقتهاء والأصل أقوى من الفرع. 

واعلم أن هذا يستلزم أن المحسوسات أقوى من المعقولات» وذلك لا 
يوجب القدح في البديبيّات» ولا أن ما لا يكون حسوسا لا يكون معلوماً الذي 
[كان المعقولات]" أيضاً کذلك. لأن اللازم عن القطعيّ قطعيٌء وان كانت غير 
قطعيّة كان العلم بعدم كونها قطعيّة غير محسوسء فبطل أن ما لا يكون محسوسا لا 
يكون معقولا. 

قال الإمامالرازي: 


ثم الذي يدل على ضعف البديبيات وجوه خمسة: 


۸۹ 


أحدها: أن أجلى البديبيات العلم بأن الشيء إما أن يكون وإما أن لايكون, ثم 
إن هذه القضية ليست بقضية يقينية» فإذا لم يكن أقوى الأوليات یقینیا فما ظنك 
بأضعفها. 

بیان الأول: أنا رأينا المعولين على البديبيات یذ کرون ها أمثلة أربعة. 

أحدها: أن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

وثانيها: أن الكل أعظم من الجزء. 

وثالثها: أن الأشياء المساوية للشیء الواحد متساوية. 

ورابعها: أن الجسم الواحد ني الآن الواحد لا يكون في مكانين معاًء ووجدنا 
هذه الثلاثة الأخيرة متفرعة على الأول. 

أما قولنا: الكل أعظم من الجزء فلأنه لو لم يكن الكل زائدا على الجزء لكان 
وجود الجزء الآخر وعدمه بمثابة واحدة» فحينئذ يجتمع في ذلك الجزء الآخر كونه 
موجودا معدوما معا. 

وأما قولنا: الأشياء المساوية لشيء واحد متساویة.لانه لولم يكن كذلك لكان 
ا الحکوم عليه بآنه يساوي 0 راذا و09 حيث إنه عر 
بانه يساوي ما ليس بسواد يجب أن لا يكون سوادا فلو كان عليه الالف مساويا 
للأمرين للزم أن يكون سوادا وأن لا يكون سوادا فيجتمع النفي والإثبات. 

وأما قولنا: إن الجسم الواحد في الآن الواحد لا يكون في مكانين متباينين. 
فلأنه لو جاز ذلك لا تميز الجسم الواحد الحاصل في مكانين متباينين عن الجسمين 
اللذين حصلا کذلك. وحينئذ لا يتميز وجود الجسم الآخر عن عدمه فيصدق عليه 
أنه موجود ومعدوم معا. 

ولا يقال: كل عاقل يعلم بالبديبة حقية هذه القضايا الثلاثة وإن لم بخطر بباله 
تلك الحجة الدقيقة التي ذكرتموها. 


لأنا نقول: لا نسلم أن حكم العقلاء ببذه القضايا غير متوقف على الحجة 
التي ذكرناهاء ولذلك يقولون لو لم يكن الكل أعظم من الجزء لم يكن للجزء 
الآخر أثر البتة» ولو كان الشىء الواحد مساويا لمختلفين لكان ذلك الواحد مخالفا 
لنفسه و هن GS‏ لا يمكنهم التعبير عن تلك 
الحجة على الوجه الذي لخصناه. ولکن معناها مقرر في آنفسهم و عقوم ولا عبرة 
بالعبارة. فقد لاح أن أجلى البديبيات قولنا إن النفي والاثبات لا يجتمعان ولا 
پرتفعان. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «[ثم]”" الذي [یدل عل]"" ضعف البدیهیّات وجوه خسة: 


أحدها: أن أجلى البديبيّات العلم بأن الّيء تا أن یکون وإمًا أن لا یکون..» 
إلى آخره. 

آقول: لا نسلّم أن القضايا الثلاثة الأخيرة متفرعة على" القضيّة الأولى إن 
عنى بتفرعها (علیها) أن العلم بها يتوقف /[ص: ]٠١‏ على العلم بهاء فإن كل 
عاقل جزم بکل واحد من تلك القضايا ثلاث وان لم يخطر بباله معنى قولنا: 
الس إِمّا أن يكون وم أن لا يكود)» ولا ما ذکره من ا حجّة. 

وان عنى بتفرعها عليها'”' معتّی آخر غير ما ذكرناء'''» فلا بد من بيانه لننظر 
في صحّته وفساده» وهذا المنع هو الذي آشار إليه الإمام بقوله: «لا يقال کل عاقل 


وف لمن 
OTE‏ 
(۳) ك: «عن). 

(5:) ش: «الثلاثة». 
(۵) ك: «عنها». 

(5) ك: «ذكرنا». 
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يعلم بالبديهة حقيّة''' هذه القضایا..» إلى آخره» وحینتذ سقط قوله: «لأنّا نقول لا 
نسلم أن حكم العقلاء" بصحّة هذه القضايا غير متوقف على الحجّة التي 
ذكرناها». 

لاتا نقول: هذا منع للمستند» وهو خارج عن صناعة النّظرء فلا يستحقٌ 
احواب. 

قال الإما مالرازي: 

وانا قلنا إنه غير يقيني لوجوه. 

أحدها: إن هذا التصديق موقوف على تصور أصل العدم والناس قد تحيروا 
فيه لأن المتصور لا بد وأن يتميز عن غبره والمتميز عن غيره متعين في نفسه» وكل 
وكان هذا التصور ممتنعاً كان ذلك التصديق متنعا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: رن قلنا: إِنّهُ غير کی لوجوه: 

أحدها": أن هذا التصديق موقوف على تصور أصل العدم والنّاس قد 
تحيروا فيه). 


(۱) ك: «حقيقية»). 


(۲) ك: «العقل». 


(۳) ش: «الأول». 


۹۲ 


أمَا | اا 

وأما الكَبْرى فقد احْتّحّ على إثباتها بقياس مركب مفصول» وهو الذي تطوى 
فيه نتائج أقيسته الذکورة"" فيه منتج لعكس نقيضهاء بأن قال: ضور مغ 
غيره» وکل متميّرَ عن غيره فهو متعيّن في نفسه» وکل متعيّن في نفسه فهو ثابت في 
نفسه ینتج: : کل متصور انتا فی نقسه» وینعکس بعکس النقیض إل الكارى: 

قالالامامالرازي: 

لا یقال: العدوم التصور له ثبوت في الذهن» لأن قولنا (العدوم غير متصور) 
حکم على العدوم بأنه غير متصور والحكم على الشيء يستدعي کون الحکوم عليه 

قال: «لا يقال: العدوم التصوّر له ثبوت في الذهن». 


آقول: هذا مستند منع المقدّمة الأولى من القیاس الر کب الفصول وتوجیهه: 
أن يُقالّ: لا نسلم أن کل متصور متميّر عن غیرهه وا يكون کذلك إن لو كان 
العصوّر ثابتاً نی خارج أما إذا كان ثبوته في الذّهن فقط. كالمعدوم المتصوّر فلا يلزم 
ذلك. وان یه عن غيره ني الذهن فنسلّم ذلك لكن اللازم من القياس 
حينئذ هو أن كل متصوّر ثابت في الذهنء ولا ينتظم من عكس نقيضه ومن 
الصَّغْرَّى قیاس. لعدم اتحاد الوسط وان أخذ الصَّغْرَّى على وجه يتَّحِد الوسط في 
القياس صارت ممنوعة» بل مصادرة على الطلوب إذ لا معنى لكون اليء 
متصوّرا لا ثبوته في الڏهن. ۱ 


(۱) ش: «فظاهر). 
6 ش: «أقيسة الذکورة»» ك: «الاقيسة الذکورة). 


۹۳ 


وقوله: «ولان قولنا المعدوم غير متصوّرء حكم على العدوم بألّه غير 
و ۰ إلى آحرهه إشارة منه إلى إقامة دليل على أن العدوم متصور» وتوجیهه أن 
یقال: لو یکن لهم ورا آن کم فليو ماه اشام امك ل 
الّيء بدون تصوّره. ویلزم من صدق هذه الشَّرطيّة كذب ما موه لأن التَالي 
في هذه الملازمة إن صدق في نفس الأمر کذب قولکم: «العدوم غير متصوّرا لاه 
حكم عليه بأنه غير متصوّر » وإن كذب صدق قولنا: «العدوم متصوّر لانتفاء 
اللّازم)» وله حينئكٍ يصدق حكم ما على المعدوم» والحكم على التَّىء بدون 


ولو 


تصوّره حال» فيصير العدوم متصوّرا فبطل أيضاً ما اأعيتموه. 


قالالاما | الر‌ازي: 

لأنا نجيب عن الأول: بأن الثابت في الذهن أحد آقسام مطلق الثابت» والکلام 
وقع في تصور مقابل مطلق الثابت وذلك المقابل يستحيل أن يكون ثابتاً بوجه ماه 
وإلا لكان داخلاً تحت مطلق الثابت. وحینئذ لا يكون قسياً له بل قس منه. 

وعن الثاني: أن ما ذكرته ليس جواباً عن دليلناء على أن المعدوم غير متصور 
بل هو إقامة دليل ابتداءً على أن العدوم متصورء وذلك يقتضي معارضة دليلين 
قاطعين في مسألة واحدق وهو أحد الدلائل القادحة في البديبيات. 

قال: n‏ 
٠ب]‏ التّابت..» إلى آخره. 
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آقول: توجيهه أن يُقال: الذعی أن العدم''' القابل لطلق الثابت الأعمّ من 
الثابت في الخارج» ومن الثابت في الذهن المنقسم إليههما "غير متصوّرء وذلك العدم 


لثّابت في الذّهن أحد أقسام مطلق / [ص: 


)١(‏ ش» ك: «العدوم». 
(۲) ك: «إليها». 
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المقابل استحال أن يكون ثابتاً في الذهن ولا لصار أحد أقسام مطلق التَّابت لا 
مقابلاً له. 

واعلم أن هذا تعبین"" للمدَّعَى واعتراض على المستند الذي هو غير مرضي 
عند أهل النظرء ومع ذلك فلا يندفع به المنع المذكورء بل يقويه. 

لا نقول: لا نسلّم'" أن کل متصوّر متميّر عن غيره» وإِنًا يلزم ذلك إن لو 
كان له ثبوت في الڏهن أو في الخارج. 

أا إذا م يكن كذلكء كالعدم القابل لمطلق الثابت» فان" عندنا متصوّ 
وليس متميّزاً عن غيره» وإلا لكان ثابتاً بأحد الوجودين» وهو محال لا بينتم. وبعد 
تسليم جواز الاعتراض على الستند نقول: ل لا يجوز أن يكون العدم المقابل لطلق 
الثابت ثابتاً في الذّهنْء ويكون باعتبار مفهومه مقابلاً لمطلق الثابت» وباعتبار ثبوته 
في الذهن من أحد أقسام مطلق الثابت؟ ولا امتناع فيه» بل العدم القابل للثابت في 
الخارج والمقابل للثابت في الذهن» لكل منها کون في الذهن» يعرض للا کون في 
الڏهن أنَّ له كوناً في الذهنء لا نّه نفس الكون في الذَّهنء لاستحالة أن يكون 

وأمًا قوله في جواب المعارضة: (إن ذلك يقتضى معارضة دليلين قاطعين في 
مسألة واحدة» وهو آحد الدلائل القادحة في لبدییات»: منوع» محا يلزم ذلك إن 
لو سلمت مقدّمات دلیله عن النع» وقد عرفت ما فیه. 


(۱) ش: «تعبیر). 


(0) ك: «لایسلم». 


(۳) كذافي النسخ الثلاث ولعله: فانه. 


قال الإما مالرازي: 

وثانيها: لو سلمنا إمكان تصور العدم لكان قولنا النفي والإثبات لا جتمعان 
يستدعي امتياز العدم عن الوجود. وامتياز العدم عن الوجود يستدعي أن يكون 
لمسمى العدم هوية متميزة عن الوجود. لكن ذلك محال لأن كل هوية يشير العقل 
إليها والعقل يمكنه رفعهاء وإلا لم يكن له مقابل» فيلزم أن لا يكون للعدم مقال 
فيلزم نفي الوجود وهو باطل. فثبت أن ارتفاع الهوية المساة بالعدم معقول» لكن 
ارتفاع تلك الهوية ارتفاع خاص فيكون داخلاً تحت العدم المطلقء فيكون قسيم 
العدم قس| منه» هذا خلف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: لو سلَّمنا إمكان تصوّر العدم» ولكن قولنا: اللي والإثبات لا 
يجتمعان, ولا يرتفعان» يستدعي امتياز العدم عن الوجود..» إلى آخره. 

أقول: تقريره: أن یقا: لو صح هذا القول لكان العدم متميّراً عن الوجود. 
والتالي باطل. 

نا التَّرطيّة فظاهرة» لأن الحكم على أمرين بامتناع اجتماعهم| أو رفعهما |نا 
یتصوّر بعد امتياز کل واحد منهما عن الآخر. 

وأمًا انتفاء التالي» فلا العدم لو كان متميّراً عن الوجوده لكان له هويّة 
وشخصيّة يتمكّن العقل من رفعها"". 

ما الجزء الأوّل من التالی ۳" فظاهرء وأمًا الثاني فلأنّه لولا تمكّن العقل من 
رفعها”" لما كان للعدم مقابل» والمقابل له الوجود» فيلزم نفي الوجود ول حال. 
)١(‏ ش. ك: «رفعه|». 
(۲) ك: «الثاني». 


(۳) ش. ك: «رفعهم))». 
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فعلم صحّة هذه الشَّرطيّة. والتالي باطل» لأن العقل لو تمَكّن من رفعها""» لكان 
قسيم التَّىء قس)ً منه لأن رفعها'" /[ص: ١١أ]‏ يكون رفعاً خاصّاًء فيكون داخلاً 
تحت الرفع المطلق» الذي هو العدم» فيلزم دخول الوجود في العدم» وإِنَّهُ محالٌ. 
فظهر أن هذا الوجه انا يتم بقياسات ثلاثة استثنائية. 

وجوابه: أن نقول: إن عنيتم بالهويّة والشّخصِيّة الخارجيّتين» فلا نسلّم أن 
العدم لو كان متميّزاً لكان له هويّة وشخصيّة» وإنَّا يلزم [ذلك] إن لو كان التميّر 
في الخارج» أا" إذا كان في الڏهن فلا. 

سلمنا هذا الجزء» ولكن لا نسلّم أنه یکون* العقل متمكناً من رفعه) 
(aay e,‏ ا 5 2 e‏ 
يكون له مقابل» وإنا يلزم ذلك أن لو لزم من عدم تمكن العقل رفعه» وجوب 
وقوعه» وهو منوخ. 

سلّمناء لکن 4 قلتم بأن رفعها"" يكون داخلاً تحت العدم؟ وتا يكون 
كذلك إن لو كان رفعاً للوجود. أمّا إذا كان رفعاً للعدم» فلاء لأن سلب السَّلْبِ 
إيجاب» سلمناء لكن لا يلزم من دخول الرفع تحت العدم دخول الرّافع الذي هو 
الوجود تحته» ليلزم کون القسيم قسأء فان القسيم للعدم هو الرّافع» لا الرفع. 

وإن عنى بالهويّة والشّخصيّة الذهنيتين» فالجزء الأوّل من التالي مسلّم» لكن 
سائر او آتية على قياس ما مرٌ. 


)۱( ش: ارفعه|). 

(۲) ش. ل: «رفعه|!. 

(۳) ك: «وأمًا». 

9 «لا يلم آن یکون». 
(۵) ك: «وانه». 

() ش: ارفعه|». 


۹۷ 


قال الإما مالرازي: 

وثالثها: لو سلمنا الامتياز لكان الإثبات والنفى قد يكون المراد منهما ثبوت 
الثىء في نفسه وعدمه في نفسه. کقولنا: السواد اما أن یکون موجوداً واما آن لا 
و وقد يكون المراد منهما ثبوت شىء لثیء آخر وعدمه عنه کقولنا : 
الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لا يكون. يا 


أما الأول: فمن المعلوم بالضرورة إن قولنا السواد ما أن يكون موجوداً أو 
معدوماء لا يمكن التصديق به إلا بعد تصور مفهوم قولنا: السواد موجود. السواد 
معدوم» لکن كل واحد منهم| باطل. 

أما الأول: فلأنا إذا قلنا السواد موجود. فإما أن يكون كونه سواداً هو نفس 
كونه موجوداً أو مغايراً له. فإن كان الأول كان قولنا السواد موجود جارياً بحرى 
قولنا السواد سواد وقولنا الوجود موجود ومعلوم أنه ليس كذلك لأن هذا الأخير 
هذرء والأول مفيد. 


وإن كان الثاني فهو باطل من وجهين. 

الأول: أنه إذا كان الوجود قائ)ً بالسواد فالسواد في نفسه ليس بموجود وإلا 
لعاد البحث فيه ولكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد موجوداً مرتين» وإذا كان 
كذلك كان الوجود قائاً با ليس بموجود لكن الوجود صفة موجودة وإلا لثبت 
التوسط بين الوجود والمعدوم وأنتم أنكرتموه. فحينئذ تكون الصفة الموجودة حالة 
في حل معدوم وذلك غير معقول» إذ لو جاز ذلك لجاز أن يكون محل هذه الألوان 
والحركات غير موجود. وذلك يوجب الشك في وجود الأجسام وهو عين السفسطة. 

الثاني: أنه إذا كان الوجود مغايراً للماهية كان مسمى قولنا السواد غير مسمى 
قولنا موجود» فإذا قلنا السواد موجود بمعنى أن السواد هو موجود. كان ذلك حك 
بوحدة الاثنين وهو محال. فإن قلت: ليس الراد من قولنا السواد موجود هو أن 


۹۸ 


مسمى السواد هو مسمى الوجود. بل المراد منه أن السواد موصوف بالوجوديق 
قلت: فحينئذ ينقل الكلام إلى مسمى الموصوفية بالوجود. فإنه إما أن يكون مسمى 
السواد هو مسمى الموصوفية بالوجود » فيكون قولنا السواد موصوف بالوجود 
جارياً جری قولنا السواد سواد ؛ وإما أن يكون مغايراً له فيكون الحكم على السواد 
بأنه موصوف بالوجود حك) بوحدة الاثنين. إلا أن يقال: المراد من کون السواد 
موصوفاً بالوجود أنه موصوف بتلك الموصوفية» وحينئذ يعود التقسيم في تلك 
الموصوفية الثانية» فإما أن يتسلسل وهو حال أو بقتضي رفع الموصوفية» وحينئذ 
يبطل قولنا السواد موجود على تقدير کون الماهية غير الموجودية. 

وأما قولنا السواد معدوم. فان قلنا وجود السواد عين كونه سواداً كان قولنا 
السواد ليس بموجود جارياً مجرى قولنا السواد ليس بسواد أو امي جود ليس بموجود. 
ومعلوم أنه متناقضء وان قلنا وجوده زائد عليه توجه الأشكال من ثلاثة أوجه. 

آحدها: أنه يلزم قيام الوجود الذي هو صفة موجودة بالاهية العدومت 
وهو محال. 

وثانيها: أن سلب الوجود عن ماهية السواد مثلاً لا يمكن ما لم يتميز السواد 
مر خاره او كل ما حمر عر عبرو للها بع او لعف و كل تا تفت 
ثبوت في نفسه» فالسواد لا يمكن سلب الثبوت عنه إلا إذا كان ثابتاً في نفسه» فيكون 
حصول الوجود له شرطاً في سلب الوجود عنه. هذا خلف. 

فان قلت: الذي يسلب عنه الوجود موجود في الذهن 

قلت: فإذا كان موجوداً في الذهن استحال سلب مطلق الوجود عنه. لأن 
الوجود في الذهن آخص من مطلق الوجود. فالموجود ني الذهن يصدق عليه أنه 
موجود فلا يصدق عليه حينئذ أنه ليس بموجود وكلامنا الآن فيا يقابل مطلق 
الوجود لا فيا يقابل وجوداً خاصاً. 


۹۹ 


وثالثها: أنا سنقيم الدلالة في مسألة (أن المعدوم ليس بشيء) على امتناع خلو 
الماهية عن الوجود وعلى هذا يستحيل الحكم على الماهية بالعدم» فظهر أنه لیس 
لقولنا (السواد موجود) (السواد معدوم) مفهوم محصل. وإذا كان كذلك لم يكن 
لقولنا: السواد إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون معدوما؛ مفهوم محصلء وإذا كان 
كذلك امتنع التصديق به فضلاً عن کون ذلك التصديق بدیهیا. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وثالثها: لو سلّمنا الامتبازه لکن الاثبات والّفی قد يكون الراد منهما 
ثبوت النّیء في نفسه..» إلى آخره. 

آقول: لا حاجة له إلى الشرح» لکنا نجیب عنه فتقول: ل قلتم بأنَّ تال في 
قولکم: «الوجود إذا كان نفس السّواد لم يكن بين قولنا: (السّواد موجود) وبين 
قولنا: (السّواد سواد) وقولنا: (الموجود موجود) فرق» باطل؟ 

فان عندنا الفرق بين هذه الأقوال في اللفظ فقط وأما في العنی فلا. 

قوله: «لأنَّ القولین الأخيرين لا يفيدان» والأوّل یفید»: منوع فإنَّ عندنا لا 
فرق بینها"" في الافادة وعدم الافادة أصلاًء وان ادَعَى الضرورة في ذلك فقد 
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سلّمناء لكن ل قلتم بأنَّ الوجود إذا كان مغايراً للماهيّة» كان الوجود قاتا با 
ليبس بموجود؟ 
قوله: هلان السّواد حينئظٍ يكون معدوماً وال لعاد البحث فیه ولكان الشَّىء 
الو اك مووا در ۱ 
(۱) ك: «بينهما». 


قلنا: لا نسلّم» ونیا يلزم ذلك إن لو كان موجوداً بوجود مغاير لهذا الوجود» 
ما إذا كان موجوداً بهذا الوجود فلا يلزم شيء مما ذکرتموه» وعندنا السّواد موجود 
بهذا الوجود» ل قلتم بأنَّهِ لیس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قوله ف [الوجه]"" اكان إن الوجود لو كان مغایرا للشواد» كان قولنا: 
(السّواد موجود) حك" بوّخدة الائنین *» ممنوع””» لأن مراد من قولنا: (السّواد 
موجود) ليس هو أن حقيقة السّواد هي حقيقة الموجوديّة» بل المراد أن الذات التي 
يصدق عليها أا / [ص: ۱۱ب] سواد يصدق عليها أيضاً أنها موجودة» ولا امتناع 
في صدق الأمور المتغايرة على ذات واحدة. وتحقيق ذلك يرجع إلى تحقيق معنى 
الحمل والوضع. وقد بيتاه في کتبنا المنطقيّة فلتطالّمْ منها. وبعد إحاطتك بهذا لا 
يخفى عليك فساد ما قاله بعد هذا من السوال والجواب. 


قوله: «لو كان الوجود عين الماهيّة» لكان قولنا: «السّواد ليس بموجود» 
جارياً جری قولنا: «السواد ليس بسواد» والوجود ليس بموجود»» وإِنَّهُ باطل» 
لكونه متناقضاً في نفسه). 

قلنا: لا نسلّم» لجواز أن يكون [زمان] صدق السّواد والوجود غير زمان 
صدق اللاأسود''' واللاموجود. أو نقول: معناه: أن السّواد أو الموجود الحاصل في 
العقل ليس بسواد أو موجود في الخارج. 

قوله: «إن قلنا: إن وجود السّواد زائد عليه توجّه الإشكال من ثلاثة آوجه». 


(۱) مطموس في ص. 

(۲) ش: «لكان». 

۳( ش: «حکم». 

() ص: «الاثنتین». 

)0( كذا في الأصول: «منوع»» والصواب: منوعا. 
(5) ش: «اللاسواد». 


قلنا: أمّا الوجه الأول فتقريره: أن یقال: لو صدق قولنا: «السّواد معدوم» 
على تقدير کون الوجود مغايراً للاهيّة لزم قيام الوجود بال ماهيّة المعدومة» ضرورة 
داو 

وما حله فقد عرفته بجواز کونها موجودة بالوجود القائم بها؛ وكذلك 
حل (الوجه) الثاني» لأنَّ سلب الوجود عن ماهيّة السّواد لا یمکن, لا ذا كان 
السّواد متميّراً عن غيره في الهن» فيكون حصول الوجود الذّهنيٌ له شرط”" في 
سلب الوجود الخارجيّ عنه ولا امتناع في ذلك. 

وإليه آشار الامام بقوله: «في السؤال الذي يسلب عنه الوجود أي: الخارجيّ 
موجود في الذّهنَ)» وهو منع للمقدّمة القائلة بأنّ سلب الوجود عن ماهيّة السّواد 
لا يمكن. إلا إذا كان السّواد متميّزا عن غيره في الخارج» مع ذكر المستند. 

وإذا عرفت ذلك ظهر أن ما ذكره الامام في جواب هذا المنع يكون يقينيًا 
للمدّعِي واعتراضاً على المستند» لا دليلاً على المدَّعَى. وبعد التجاوز عن هذاء 
فنقول: ل لا يجوز أن يصدق قولنا: (السّواد ليس بموجود) بمعنى أن حَقيقة السّواد 
ليس هو الموجود المطلق؟ وهذا العنی وإن كان مخالفاً لا فسّروا به الوضع والحمل 
في المنطق» لكن يجوز تفسير هذا القول به. 


أو نقول: ۸ قلتم بأن سلب“ مطلق الوجود إذا امتنع عن السّواد لا يصدق 
قو لا :(السر اما أن يكون مو جود واعا آن لا یکون و غاية ما في الباب 
أن الصّادق من هذه المنفصلة هو الجزء الأول دائا؛ ولکن لا یلزم من ذلك کذب 
النفصلة المذكورة. 


)۱( ش: «للزم». 

(۲) ش: «عرفت لواز». 

(۳) ك: «فیکون حصول الوجود الذهني لیس له شرط». 
(5:) ك: «بآن سبب». 


قال الإما مالرازي: 

أما الثاني وهو قولنا الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لا یکون, فنقول من 
بأسود. فنقول: إذا قلنا الجسم أسود فهو محال من وجهين: 

أحدهما: أنه حكم بوحدة الاثنين على ما تقدم تقريره وهو باطل. 

الثاني: أن موصوفية الجسم بالسواد إما أن يكون وصفاً عدمياً أو ثبوتياً 
والأول محال لآنه نفيض اللامو صوفیت وهى وصف سلبى لأنه محمول على 
العدم ونقیض السلب إيجاب. فالوصوفية لا یمکن أن یکون أمراً عدمیا وخال 
أيضاً أن یکون أمراً ثبوتياً لأنه على هذا التقدیر إما أن یکون نفس وجود الجسم 
والسواد واما أن یکون مغايرا شبا. 

والأول محال» لانه لیس کل من عقل وجود الجسم ووجود السواد عقل کون 

والثاني أيضاً حال لأن موصوفية الجسم بالسواد لو كانت صفة زائدة لکانت 
موصوفية الجسم بتلك الصفة زائدة عليهاء وهو مال‌لانه يؤدي إلى التسلسل. 
فثبت أن موصوفية الشىء بغيره غير معقولة. 

قال: «وأمًا الثاني وهو قولنا: الجسم إنا ان يكن أسوهه وإمًا أن لا 
یکون.." إلى آخره. 

أقول: هذا أيضاً ظاهر. 

وجواب الوجه الأوّل -وهو قوله: «إذا قلنا: الجسم أسود كان ذلك حكاً 
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بوحدة الائنین» - فقد مر. 


(۱) ك: «قد». 


وأمّا الوجه الثاني فنقول: ل لا يجوز أن تكون الموصوفيّة أمراً سلبیا؟ ولا يلزم 
من کون" نقيضهاء وهو اللاموصوفيّة سل لصدقه على العدوم أن تكون هي 
اا وجو ا لحواز أن لا ۳ ۳ يكون شىء من النقيضين ا في 
الخارجء فإن الامتناع واللامتناع متناقضان» مع أن شيئاً منهما ليس أمراً محققاً في 
الخارج» بل التقيضان استحال صدقهما معا وكذيه| معا على ذات واحدة إن" كانا 
مفردَيْنَء وني نفس الأمر إن كانا قضیتین. أمّا أن آحدهما يجب كونه وجوديّاً في 
الخارج فلا. 

1 شم لكلا حوة أن كو ال فة أ افا فل نفس املسم 
تلك الصّفة؟ حتی لا یلزم التسلسل. 

قال الإما مالرازي: 

فإن قلت: الموصوفية ثابتة فى الذهن دون الخارج قلت: الذهن إن طابق 
الخارج عاد الإشكال وإلا فلا عبرة به. 

ولآن موصوفية الشىء بالشىء نسبة بينهماء والنسبة بين الشيئين يستحيل أن 
تكون حاصلة فى غيرهماء وإذا كان كذلك كان الحق من هذه القضية المنفصلة هو 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «فان قلت: الموصوفية ثابتة في الذّهن..». 


(۱) ك: «تکون). 
(۲) ك: «وان». 


أقول: توجيهه أن يُقالَ: لا نسلم أن موصوفيّة الجسم بالسّواد لو كانت صفة 
زائدة لكانت موصوفيّة الجسم بتلك الصّفة زائدة عليهاء وإتًا يلزم ذلك إن لو 
كانت الموصوفيّة ثابتة في الخارجء ما إذا كان ثبوتها في الذّهن فقط لا يلزم ذلك. 

أجاب عنه بقوله: «الذّهن إن طابق الخارج عاد الاشکال» وا فلا عبرة به) 
وهذا وات ضعیف, 

ما أولاً: فلانّه اعتراض عل الستند. 

وأمّا ثانياً: فلأنّه إن عنی بالطابقة أن الموصوفيّة كا أنها ثابتة في الذَّهن أي 
ثابتة في الخارج فلا نسلّم أن الذََّهن إن لم يطابق الخارج على هذا التفسير لا يكون به 
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عبرة» وإن عنى بها أن حكم العقل بثبوتها في الذهن مطابق للحق في نفس الآمر 
فهو مطابق للخارج على هذا التفسير» ضرورة ثبوته في الذهن» ولكن لا نسلم عود 
الإشكال. 

AS‏ إنا تمه E‏ ال تن انشتال أن كر خاصتلة 
في غيرهما» منوع» وتا يلزم ذلك إن لو كانت“ صفة ثبوتيّة في الخارج» فان 
الصّفات العدميّة والنسب الاعتباريّة جاز ثبوتها في الڏهن» وان كانت صفات 
ونسباً للأمور الخارجيّة» يقلتم بأنَّه لیس كذلك؟ لا بد له من دليل. 


قال الإمامالرازي: 


الاعتراض الرابع على قولنا الشىء ما أن يكون وإما أن لا يكون: سلمنا 
تصور هذه القضية بأجزائهاء لكن لا نسلم عدم الواسطة» وبيانه من وجهين: 


(۱) ك: «وأما». 

(؟) ك: «في الذهن فهی أيضاً». 
(۲) ش: «للحق ولا في). 

(5) ك: «وإن) يلزم ذلك إن كانت». 


أحدهما : أن مسمى الامتناع إما أن بکون موحودا 
ولا مكروما 


أو معدوما أو لا موجودا 


الوجود با معدو ولو كان الوصوف به موجوداً لم يكن المتنع ممتنعاًء بل إما واجباً 
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أو مکنا. 


ولا جائد أن يكون مدوم لأنه نقيض اللاامتناع الذي يمكن له على 
العدوم فيكون اللاامتناع عدمياًء فلا يكون الامتناع عدمياً. 

ولأن الامتناع ماهية متعينة في نفسها متميزة عن سائر الماهيات إذ لو لم يكن 
كذلك لاستحال إشارة العقل إليهاء وإذا كان كذلك استحال أن يكون نفياً محضاً. 

فان قلت: له ثبوت في الذهن. قلت: هذا باطل, لأن المتنع متنع في نفسه 
سواء كان هناك عقل أو لم يكن. ولأن الفرض الذهني إن كان مطابقاً للخارج فهو 
الطلوب. وإلا لكان كاذباًء وليس كلامنا فيه بل فيها يطابق الوجود. ولأن الذي في 
الذهن إن کان موجودا استحال اتصافه بالامتناع» لأن الموجود لا يكون نمتنع 
الوجود وان لم يكن موجوداً لم يكن الامتناع القائم به موجوداً لاستحالة قيام 
الوجود با ليس بموجود. فثبت أن مسمى الامتناع لیس بموجود ولا معدوم وذلك 
هو الواسطة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض الرّابع على قولنا: انثيء | ما ایکون راما آن E‏ 6 
إلى آخره. 


آقول: اما الوجه الأرك في بیان آن متكي الامتناع لا موجوده 0 
فجوابه ما دکره الا مام سوال علیه حیث قال: فان قلت: له ثبوت في الذَّهنء 


وتقريره: أن شال: اا ن چ " في قولكم: المُسَمّى ا ما أن 
جر كا ب وین 
ا ل ا cc‏ 

وإن عنيت [به] الوجود في الذّهن أو بأحد الوجودين فنختار القسم الأول. 

قوله: «لو كان كلك لکان الوصوف به موجودا) / [ص: ۱۲ب]. 

قلنا: نعم فان المتنع عندنا ثابت في الذهن, والا لاستحال الحكم عليه بأنه 
متنع في الخارج» وما ذکره في جواب هذا السوال فضعیف. 

ما أولاً: فلأنّه کلام على المستند» لأنَّ حاصل ما ذکرناه منع مع ذكر الستند 
على ما لا خفی عليك ذلك من قواعد النظر. 

وأمّا ثانياً: فلأنَ ما ذكره في الوجه الأوّل» وهو قوله: «الممتنع ممتنع في نفسه» 
سواءٌ كان هناك عقل أو لم يكن»؛ يرجع حاصله إلى ذكر شرطیتین» متجدتين في 
اي متناقضتين في القّم» مع استثناء عين أحد القدمیّن لإنتاج عين التالي» هكذا: 
إن كان هناك عقلء كان الممتنع ممتنعاً في نفسه» وإن لم يكن هناك عقل» كان الممتنع 
متنعاً في نفسه» لكنْ هناك عقل أو لم يكن فالمتنع متنع في نفسه. 

ومن البيّن أن ذلك بعد تسليم المقدّمتين الشَّرطيتين لا يستلزم وجود الممتنع 
في الخارج ولا عدمه [فيه ولا في الذهن]» لأن كونه موجوداً في الخارج أو ليس“ 
اعتباژ مغایر لکونه متنعا. 


)١(‏ ش: «آي شیء» بلا نحت. 

)۲( ك: «بالوجود». 

(۳) ك: «بصدقه). 

(6) حذف اسم لیس وخبرهاء والعنی: ... کونه موجوداً في امخارج أو ليس موجوداً في 
الخارج... 


ال التاق مت ارات فقل غر فا خله 

وآ الوجه ال فان عنی بالوجود فى قوله: وان الذي نی الذهق ان 
كان موجودا»؛ الوجود في الخارج» فنختار أنه لیس بموجود. 

قوله: «وحینئذ یمتنع أن یکون الامتناع القائم به موجوداً». 


قلنا: لا نسلم انتفاء التاليء واغا یلزم ذلك إن لو كان الامتناع موجود 
ا لخارج» أمّا إذا كان هو أيضاً موجوداً في الذهنء فلا""". 


ا 


في 


قوله: «وحينئذٍ استحال اتصافه بالامتناع». 


قلنا: لا نسلّم وتا يلزم ذلك إن لو كان الحكم عليه بامتناع وجوده في 
الذّهنء أمّا إذا كان الحكم عليه بامتناع وجوده في الخارج فلاء فن الوجود في 
الذّهن جاز الحكم عليه بالامتناع الخارجيّ» على أن نقول: ما ذكره انا يتم إن لو كان 
الوجود في الذهن شيئاً عَرَض له الامتناع» وليس كذلكء بل الموجود في الذّهن 
نفس الامتناع» لأن الكلام فيه» وان فرض الكلام في مُسَمَّى الامتناع الأعمّ من 
الامتناع الخارجيّ والذّهنيّ» كان جوابه أيضاً ما ذكرناه. 

لا یقال: لو کان موجوداً نی الذهين؛ لكان ال مون نه انها مسر دا فد 
ولو كان كذلك لكان المتنع الأعمٌ من المتنم الخارجيّ والدهنی أحد آقسام 
الثابت. 

لا نقول: نعم» ولكن باعتبار كونه ثابتاً في الڏهن» لا باعتبار ماهيّته. ولا 
امتناع فيه. 


(۱) هذه الفقرة جاءت في ش هكذا: «قلنا: لا نسلم استحالة التالي وانما يستحيل ذلك إن لو 


وجب أن يكون الممتنع أو الامتناع موجوداً في الخارج وهو منوع» بل كل منهیا موجود في 
الذهن فقط». 


قال الإما مالرازي: 

وثانيهما: أن مسمى الحدوث وهو الخروج من العدم إلى الوجود غير مسمى 
العدم ومسمی الوجود. والا لكان حيث صدق مسمى العدم أو مسمى الوجود 
صدق مسمی الفروج من العدم إلى الوجود وهو محال. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: الآنْ الذي يصدق فيه على الاهية مسمی الخروج من 
العدم إلى الوجود إما أن تكون الماهية في ذلك الآن موجودة أو معدومة أو لا 
موجودة ولا معدومة. 

فان كانت موجودة فقد صدق على الوجود أنه يخرج من العدم إلى الوجود. 
فيكون ذلك كأنه يقال: الوجود يخرج إلى الوجود فيكون الشيء موجوداً مرتین؛ 
وهو محال. 

وإن كانت معدومة فهو محال من وجهين: 

أحدهما: أن الماهية متی كانت معدومة كانت باقية على العدم الأصلي» ومتى 
كان العدم الأصلي باقيا لم يكن الانتقال من العدم [إلى الوجود] حاصلاً 

وثانیها: أن مسمى الحدوث صفة موجودة» وإلا ثبت الواسطة. والصفة 
الموجودة يستحيل قيامها بالعدوم فثبت أن الماهية حالة الحدوث لا موجودة ولا 
معدومة. 

وله تقرير آخر: وهو أن الماهية إذا انتقلت من العدم إلى الوجود فحالة الانتقال 
لا بد وأن تكون لا معدومة ولا موجودة لأنها لو كان معدومة فهي بعد لم تأخذ في 
الانتقال بل هی باقية كما كانت قبل ذلك. ولو كانت موجودة فقد حصل النتقل إليه 
بتهامه» وحين حصول النتقل إليه بتمامه لا یبقی الانتقال بل ینقطع. فظاهر أنه حال 
حصول الانتقال لا بد وأن تكون متوسطة بين المنتقل عنه والمنتقل إليه فوجب أن 
تكون خارجة عن حد العدم الصرف وغير واصلة إلى حد الوجود الصرف. 


فهذه الإشكالات قطرة من بحار الإشكالات الواردة على قولنا: الثىء إما أن 
یکون واما آن لا یکون وإذا كان حال آقوی البدیهیات کذلك ن ظنك بالأضعف. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وثانیها: أن مُسَمّی الحدوث» وهو الخروج من العدم إلى الوجوده غير 
مُسَمّی العدم» ومُسَمّی الوجود..» إلى آخره. 

أقول: لا نسلم أن الحدوث عبارة عا ذکرتم» بل هو عبارة عن مسبوقية 
وجود النَّىء بالعدم وهو مغاير لسَمّی الوجود ولْسَمّی العدم» ولا يلزم منه ثبوت 
الواسطة واز أن یکون وجوداً خاصًا أو عدماً خاضاً. 

ولا سلّم أن الماهيّة في الحال الذي يصدق علیها احدوث -على ما ذکرنا من 
التفسير - / [ص: ٠7‏ أ] استحال أن تكون موجودة» بل الواجب وجودها في ذلك 
الوقت» لأنَّ الحدوث على هذا التفسير نِسبة تعرض للاهيّة بالقياس إلى وجودهاء 
ووجود اة بدون اللتسبین محال» ومن هد عرف ضعف التقریر اكان 

ولان الماهيّة ليست ها حالة يصدق علیها فيها الانتقال من العدم إلى الوجود» 
بل هي في جميع الأحوال اما موجودة أو معدومة وما ذکره لثبوت تلك الحالة فقد 


قال الإما مالرازي: 

الحجة الثانية: لنکری البدیهیات: أا نجد العقل جازماً بأمور كثيرة كجزمه 
بالأوليات مع أن الجزم غير جائز فيهاء وذلك يوجب تطرق التهمة إلى حكم العقل. 

بيان الأول من وجوه: 


آحدها: آنا إذا رأينا زيداً ثم غمضنا العين لحظة ثم فتحناها في الحال وشاهدنا 
زیداً مرة أخرئ جزمنا بان زبداً الذی شاهدناه ثانياً هو الذی شاهدناه أولا. 


وهذا الجزم غير جائز لاحتمال أن الله تعالی آعدم زيداً الأول في تلك اللحظة 
التي غمضنا العين فيها وخلق ني الحال مثله. هذا على مذهب المسلمين. 

وأما على مذهب الفلاسفة فلعله حدث شكل غريب فلكي اقتضى هذا النوع 
من التصرف في هيولى عالم الكون والفساد. وهو وان كان بعيداً لكنه جائز عندهم 
وعلى هذا التقدير يكون زيدٌ الذي شاهدناه ثانياً غير زید الأول. 

وثانبها: آنا إذا شاهدنا (نساناً شاباً أو شبخاً علمنا بالضرورة آنه ما خلق الآن 
دفعة واحدة من غير أب وأم» بل كان قبل ذلك طفلاً مترعرعاً وشاباً حتى صار الآن 
شیخاء وهذا الجزم غير ثابت. آما على قول المسلمين فللفاعل المختارء وأما على قول 
الفلاسفة فللشكل الغريب. 

وثالثها: أني إذا خرجت من داري فإني أعلم أن ما فيها من الأواني لم تنقلب 
أناساً فضلاء مدققين في علوم المنطق واهندسة ول ينقلب ما فيها من الأحجار ذهبا 
وياقوتاًء وأنه لیس تحت رجلى ياقوت بمقدار مائة لف مَنّ وأن مياه البحار 
والأودية ۸ تنقلب دماً فا اسان في الكل قائم ولا يندفع ذلك بأني لما 
نظرت إليها ثانياً وجدتها كما كانت لاحتمال أن يقال إنها انقلبت إلى هذه الصفات في 
زمان غيبتي عنها ثم عند عودي إليها صارت كما کانت. اما للفاعل المختار أو 
للشكل الغريب. 

ورابعها : أن إذا خاطبت إنساناً فتكلم بكلام منظوم مرتب يوافق خطايي؛ 
علمت بالضرورة أنه حي عاقل فاهم» وهذا الجزم غير ثابت لأن المقتضي لذلك 
الجزم إما أقواله أو أفعاله أما الأقوال فلا توجب لأمها أصوات مقطعة وحصوها في 
الذات لا یقتضی کون الذات حية عاقلة.وأما الأفعال فلا تدل أيضاً لاحتمال أن 
الفاعل المختار أو الشكل الغريب اقتضى حصول تلك الألفاظ المخصوصة الدالة 
على ما يوافق غرض المخاطب. فثبت أن القول والفعل لا يدلان على كونه حياً عاقلاً 
فاهماً مع آنا نضطر إلى العلم بذلك. 


1۱۱ 


وخامسها: أنكم رويتم في الأخبار أن جبريل ال كان يظهر على النبي کت 
في صورة دحية الكلبي» وإذا لم يمتنع ذلك في بديبة العقل لم يمتنع أن يظهر في صورة 
سائر الأشخاصء وإذا رأيت ولدي فلعلّه ليس ولدي بل هو جبريل الث بل 
الذبابة التي طارت في افواء لعلها ليست بذبابة بل هي ملك من الملائكة. فثبت أن 
هذا التجويز قائم» مع أن العلم الضروري بعدمه حاصل. 

فثبت بهذه الوجوه أن البديبة جازمة بهذه الأحكام مع أن جزمها باطل» ولا 
تطرقت التهمة إليها م يكن نجرد حكمها مقبولاً إذ لا شهادة لتهم. 

لا يقال: جزم العقل بهذه القضايا استدلالي لا بديبي. 

لأنا نقول: لو كان كذلك لوجب أن لا يحصل هذا الجزم إلا لمن عرف ذلك 
الدليل» ولا لم يكن كذلك بل هو حاصل للصبيان والمجانين ولمن لم بمارس شيئاً من 
الدلائل علمنا أنه بديبى لا نظرى. على أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وتأملنا أحوالنا علمنا 
أن علمى بأن زيداً الذى أشاهده الآن هو الذی شاهدته قبل ذلك بلحظة وأنه لا 
يجوز أن يقال عدم الأول وحدث مثله ليس أضعف من علمي بأن الشيء إما أن 
يكون موجوداً أو معدوماء أو بأن الواحد نصق الاثنين. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: که الانه بلكرى البدييكات؟ انا نحن العفل جاوما امور كدر 
كجزمه بالأوليّات» مع أن الجزم غير جائز فیها..» إلى آخره. 

أقول: أمّا الوجه الأول فلا نسلم بان جَرْمنا بن زيداً الذي رأيناه بعد فتحنا 
العين هو الذي رأيناه أولاً كجزمنا بالاولیّات. فا إذا عَرَضنا هذه القضيّة والواحد 
نصفت الاثنين على عقولنا لم نجدهما متساويين في القُوّة والوثوق» وذلك دليل 


سلّمناء لکن قلتم بان الحزم غير صحيح؟ 
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قوله: لاحتمال (أن يُقالَ): إن الله تعالى خلق شخصاً مثل زيد من جميع 
۵ 

قلنا: لا نسم قيام هذا الاحتمال: فان وجود شخصین متشارکین( من جميع 
الوجوه حال» لاستحالة حصول الائ بدون الامتیاز. والتمسك بالفاعل الختار 
لا یصخ. لأنّه تعالى آجری سنته بخلق الانسان من نطفة صادفت الرحم» وانعقد 
منها علقة» ثم مضغة» ثم عظم "ثم خلق اللحم للعظم ثم خلق الفس الناطقت 
ویعلقها به ثم بابقائه مدة معلومة في الرحی على ما صرح بهذه الراتب الكتابٌ 
العزیز الذي لا یأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

و کذلك بالوجب. أن علته لام غیر حاصلة نامج جملة آجزائها مصادفة 
النطفة الرحم وانعقادها حيواناًء وبقاؤها فيه مدّة معلومة» وذلك غير حاصل.وذا 
عرف جواب الوجه الثّاني. 

وكذلك الوجه الثالث» لأنّا لا نسلّم قيام احتمال انقلاب ما في الدّار من 
الأواني إلى ما ذکرتم من الحقائق. 

فان قُلْتَ: لا أجسام» وکل جسم یقبل من الصّفات ما تقبله سائر 
الأجسام. 

قلنا: لا نسلّم صدق الكُبْرى» وتا تصدق إن لو کان قبول کل جسم لکل 
صفة لكونه جس وهو نون فإ من الجائز أن يكون قبول بعض الأجسام لبعض 
الصّفات لخصوصيّة جسميّته» أو لأمر اختص به من فصل أو خاصّة أو مزاج» ل 


قلقم بِأنَه لیس كذلك؟ 


(۱) ش: «متساویین». 
(۲) ش: «ثم عظ)». 
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سلمناه لكن العِلّة القابليّة لا تکفی في إمكان حصول العلول» بل لاد معها 
من إمكان وجود العلة الفاعليّة» والتمسك بالفاعل المختار والوجب لا يصحٌء أمّا 
الختار فلعدم جريان عادته بذلك”". 

وأا الموجبء فلأنا لا نسلّم حصول العِلّة لام / [ص: ۱۳ب]. 

وبما ذكرنا عرف" فساد الوجهين الباقيين مع مزيد كل منهیا بجواب [آخر]. 

ما الرّابع» فلأنا لا نسلّم انحصار المقتضى لذلك ال جزم في الأقوال والأفعال» 
لخواز أن یکون القتضی آقوال خصوصة وهی الأقوال النظومة الترتبة ترتيباً خخاضاً 
موافقاً لترکیب لغة من اللغات مفيداً لعتّی من العانی أو آفعال خصوصة أو 
المركّب من الأقوال والأفعال الخصوصین أو ما يساوي أحدهما أو مجموعهماء وان 
نفی موجبیتها " بناءٌ عل أن الفاعل الختار أو التشكل ”**" الغریب اقتضی حصول 
تلك الأقوال والأفعال الخصوصین فيه فقد عرفت ضعفه. 

وأمًا الخامس» فلاتا لا نسلّم قيام ما ذکره من الاحتمال في حق غير الْأَْبيَاء» 
بل إن صم ذلك فانما يصح في حقٌّ الأَنيّاء عليهم السّلام وأمّا في حق غيرهم فلا 
ثم بعد تسليم قيام الاحتمال الذکور في هذه الوجوه لكن لا نسلم أنه ينافي الجزم 
بصدق هذه القضاياء فان الاحتمال في الأمور العاديّة مع الجزم مما لا يتنافيان عندنا. 

وهذا المنع -وهو الأخية””- ذكره بعض الشارحین لهذا الكتاب من غير 


مستند» ول فيه نظر. 


وم السؤال الذي ذكره بعد الوجه الخامس فظاهر» وجوابه حق. 


(۱) ك: «كذلك». 

۲( ك: «علم». 

۳( ش: «موجبیته|). 

(5) ش: «آو الشکل». 

(5) ك: «وهذا المنع» آعني الاخیر». 
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قال الإمامالرازي: 

الحجة الثالثة: مزاولة الصنائع العقلية تدل على أن الإنسان قد يتعارض عنده 
دليلان في مسألة عقلية بحيث يعجز عن القدح في كل واحد منهماء !ما عجزاً دابا أو 
في بعض الاأحوال» والعجز لا يتحقق إلا عند كونه مضطراً إلى اعتقاد صحة جميع 
القدمات التى فى الدلیلین» ولا شك أن واحداً منهما خطأء وإلا لصدق النقیضان» 
وهذا يدل على أن البديبة قد تجزم بم لا يجوز الجزم به. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحجّة الثّالئة: مزاولة الصنائع العقليّة تدل على أن الإنسان قد يتعارض 


عنده دليلان في مسألة عقليّة» بحيث يعجز عن القدح في واحد منهم|..) إلى آخره. 

أقول: لا نسلّم أن العجز لا يتحقّق الا عند كونه مضطراً إلى اعتقاد صحّة 
جميع المقدّمات التي في الذليلين» وار آن لا یکون العقل جازماً بصحّة جميع 
المقدمات» بل يعلم قطعا فساد مقدمة من مقدّمات أحد الدليلين» لكن لعجزه عن 
تعيين الفاسد لا يَتمكّن من القدح فيهاء وكيف يجزم بالكل ويعلم أن الدّليل متى 
صحّت مقدّماته لزم اعتقاد صحّة التتيجة؟ فلو اعتقد صحّة مقدّمات الدَلِيلين 
زمه اعتقاد ضحة النقیضتن. 


قال الإما مالرازي: 

الحجة الرابعة: قد يكون الإنسان جازماً بصحة جميع مقدمات دليل معين ثم 
يتبين له خطأ في بعض تلك القدمات. ولأجل ذلك ينتقل الرجل من مَذهب إلى 
مذهب. فجزمه بصحة تلك المقدمة الباطلة باطل» فظهر أن البديبة متهمة. 


(۱) ك: «لزم». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحُّجّة الرّابعة: قد يكون الإنسان جازماً بصحَة مقدّمات دليل معیّن» 
ثم يتبيّن له ا لطا في بعض تلك المقدّمات..» إلى آخره. 

أقول: لا نسم أنه إذا انتقل الإنسان من الجزم في قضيّة نظريّة إلى الجزم 
بمقابلها لانتفى الوثوق بالبديهيّات» وتا يلزم ذلك إن لو كان الحرم بالقضايا 
التظريّة في قُوّة الجزم بالقضايا البديهيّة» وليس كذلك» فإنَّ الجزم بالنظریّات مستفاد 
من دلیل "» ما اطلع على خطأ فيه. وال جزم بالبديبيّات مستفادٌ من القُوّة العقليّة التي 
تنتهي إليها جميع النظريّات» ولا يتوقف حكم العقل فيها الا على تصور طرفيهاء 

قال الإما مالرازي: 

الحجة الخامسة: آنا نرى لاختلاف الأمزجة والعادات تأثيراً فى الاعتقادات 
وذلك يقدح في البديبيات. 

أما الأمزجة فلأن ضعيف المزاج يستقبح الإيلام» وغليظ المزاج قاسي القلب 
قد پستحسنه» فرب إنسان يستحسن شيئاً وغيره يستقبحه. 

وأما العادات فهو أن الانسان الذى مارس كلمات الفلاسفة وألفها من أول 
عمره إلى آخره ربها صار بحيث يقطع بصحة كل ما يقولونه. وبفساد كل ما يقوله 
مخالفوهم. ومن مارس كلام المتكلمين كان الأمر بالعكس. وكذا القول في أرباب 


الملل فإن السلم القلد يستقبح كلام اليهودي ني آول الوهلةء واليهودي بالعکس؛ 
وما ذاك إلا بسبب العادات. وإذا ثبت أن لاختلاف الأمزجة والعادات أثراً في الجزم 


(۱) ك: «من دليل قاطع». 
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با لا يجب الجزم به. فلعل الجزم بهذه البدهيات لمزاج عام أو لإلف عام وعلى هذا 
التقدير لا يجب الوثوق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحّجّة الخامسة / [ص: 5١أ]:‏ أنّا نرى لاختلاف الأمزجة والعادات 
تأثیرا" " وذلك يقدح في البدییّات..» إلى آخره. 

أقول: لا نسلّم کون ذلك قادحاً في البديبيّات» فإنَّ الأحكام الستفادة من 
امراج والالف والعادة تختص بأقوام دون آخرين» وبزمان دون زمان» ولذلك قد 
يختلف معتادٌ قوم معتاة آخرين”"» ومألوفهم مألوقهم. 

وأمّا القضايا البديهيّة فهي عامة لجميع'" النّاس في جميع الأزمنة» لا تختلف 
باختلاف الأمم وباختلاف الآزمنة» بل هي أحكام مِسْتَمرّة يحكم بها جميع العقلاء 
في جميع الأزمنة» بل الصبيان والبّله والمجانين الذين لا يألفون شيئاًء ولا يعتادون 
أمراً. وإضافتها إلى الاج العام والالف العام والعادة العامة ممنوعة» وتا يمكن 
ذلك إن لو أمكن اشتراك جميع الناس في مِرَّاجٍ أو إلف أو عادة وهو ممنوعٌ. 

قال الإما مالرازي: 

لا يقال: إن الانسان يفرض نفسه خالية عن مقتضيات الأمزجة والعادات فا 


يجزم العقل به في تلك ال حالة كان حقاء لأن الجازم به في هذه الحالة هو صريح العقل 
لا المزاج والعادة. 


(۱) ك: «تأثيراً في الاعتقادات». 
(۲) ك: «معتاد قوم آخرين». 
(۳) ش: ابجمیع». 


۱۷ 


لأنا نقول: هب أنا فرضنا خلو النفس على المزاج والعادة» لكن فرض الخلو لا 
يوجب حصول الخلوء فلعلنا وان فرضنا خلو النفس عنهی| لكنها ما خلت عنههماء 
وحينئذ يكون الجزم بسببهم| لا بسبب العقل. 

سلمنا أن فرض الخلو يوجب الخلوء لكن لعل في نفوسنا من امیثات المزاجية 
والعادية ما لا نعرفه على التفصيلء وحينئذ لا يمكننا فرض خاو النفس عنهما وذلك 
سبب التهمة. 

فهذا مجموع أدلة الطاعنين في البدیهیات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: الإنسان يفرض نفسه خالية عن مقتضيات الأمزجة 
والعادات..» إلى آخره. 

أقول: توجيهه: أن يُقالّ: لا نسلّم أنه إذا كان لاختلاف الأمزجة والعادات 
تأثیر""» لزم القدح في البدیهیّات وهو النع الذي أشرنا إليه وإِنَّا يلزم ذلك إن لو 
أمكن إضافة هذه الأحكام إلى المرّاجٍ أو الإلف أو العادة. وهو منوغ لأنا إذا قطعنا 
النظر عن امراج والإلف والعادة بجزم بهذه القضايا جزما لا يشوبه شك. وعند 
ذلك ظهر ضعف ما ذكره من الجواب» لانّه كلام على الستند. وبتقدير جوازه'") 
فمدفوع. لأنَّ الراد من فرض ال قطعٌ النّظر عنه وعدم الالتفات إليه. 


قال الإمامالرازي: 


ثم قالوا لخصومهم: ما أن تشتغلوا بالجواب عم ذكرناه أو لا تشتغلوا به فان 
اشتغلتم بالجواب حصل غرضنا لأنكم حينئذ تكونون معترفين بأن الإقرار 


)١(‏ ص: «تأثيراً». 
(۲) ك: «جوابه». 


1۱۸ 


بالبديبيات لا يصفو عن الشوائب إلا بالجواب عن هذه الاشکالات. ولا شك أن 
الجواب عنها لا حصل إلا بدقيق النظرء والوقوف على النظري أولى أن يكون نظرياء 
فكانت البدهيات مفتقرة إلى النظريات الفتقرة إلى البديبيات» هذا خلف. 


وإن لم تشتغلوا بالجواب بقيت الشبهة المذكورة خالية عن اخواب» ومن 
المعلوم بالبديهة أن مع بقائها لا يحصل الجزم بالبديبيات» فقد توجه القدح في 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم قالوا لخصومهم: إِمّا أن تشتغلوا بالجواب عا ذكرنا (أو لا 
تشتغلوا)..» ال آخره. 

آقول: نختار القسم الاول. 

قوله: فحینتذ یکونون معترفین أن الاقراربالبدییّات لا یصفو عن الشوائب 
إلا باحواب عن هذه الا شکالات. 

قلنا: لا نسلّم بل انیا نجيب عنهاء لنعرف فسادهاء ان العقل يحتاج في الجزم 
بصحّة هذه الأحكام إلى الجواب عنهاء فان العقل يجزم بها ولا يلتفت إلى هذه 
الشبهات آصلا. 

ولا ظهر فساد كلام القادحين في الحِسّيّات والقادحين في البدييّات بطل قول 
السوفسطائيّة وهم القادحون في الكُل. 

قا لالإما مالرازي: 

الفرقة الرابعة: السوفسطائية: 

الذين قدحوا في البديبيات والحسيات. قالوا: ظهر بكلام الفريقين تطرق 
التهمة إلى الحاكم الحسي والعقل» فلا بد فوقهبا من حاكم آخرء ولا يجوز أن يكون 


۱۱۹ 


ذلك الحاكم هو الاستدلال لأنه فرعهماء فلو صححناهما به لزم الدور» ولا نجد 
حاکما آخر » فاذن لا طريق الا التوقف. 

لا یقال: هذا الکلام الذي ذکرته إن آفادك علماً بفساد الحسيات والبدیهیات 
فقد ناقضت. والا فقد اعترفت بسقوطه. 

لأنا نقول: هذا الکلام الذي ذکرته آنت يفيد القطع بالثبوت» والذي ذکرته آنا 
يفيد التهمة» والشك نما یتولد من هذه المآخذ. فأنا شاك وشاك ني أني شاك وهلم جرا. 

واعلم أن الاشتغال بالجواب عن هذه الشبهة محصل غرضهم على ما قرروه في 
کلياتبم. فالصواب أن لا نشتغل بالجواب عنهاء لأنا نعلم أن علمنا بأن الواحد 
نصف الاثنين وأن النار حارة والشمس مضيئة لا يزول با ذكروه. بل الطريق أن 
يعذبوا حتى يعترفوا باحسیات. وإذا اعترفوا بها فقد اعترفوا بالبدیهیات» أعني 
الفرق بين وجود الألم وعدمه. 

وأما الأجوبة الفصلة عن هذه الأسئلة فستجىء فى الأبواب الستقبلة إن شاء 
الله تعای. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: هذا الكلام الذي ذكرتم إن أفادكم علا بفساد الحسّيات 
والبدییّات فقد ناقضتم..» إلى آخره. 

آقول: توجیهه: أن يُقال: صحّة هذه الأولة مع القول بأنَّ القضایا البديية 
والحسوسة غير موثوق بها متنع الاجتماع لأن هذه الأدلة إن آفادت علا بفساد / 

ا 7 1 7 3 

بعد القول بصحّة البديهيّات والجسّيات. لأن النظريّات فرع الجسّيات والبدییّات 
والقول بصحّة الفرع بدون القول بصحّة الأصل محالء وان لم يفد شيئاً سقطت 
بالكاية. 


E 20 اي‎ )0( : ۰ ۰ ۲ 

وما ذکروه في جواب هذا السوال فليس 'بشيء» لان ما ذکروه نما يفيد 

التهمة لو لم يحصل الجزم بفساده» وقد بيا فساد كل ما" ذکروه وقد عرفت أن 

قول الامام إن الاشتغال بالجواب عن هذه الاشکالات يفيد غرضهم غير لازم لا 

يتا أن الاشتغال به لیس لأن الجزم بالبديهيّات والحسوسات موقوف علیه» بل 
لتعلّم فساد ما ذکروه من الشبه. 


() ش: «ليس». 
)۲( ش» ك: «كلّ ما». 
(۳) ك: «الشبهة». 


۱۲۳۱ 


قال الإما مالرازي: 
المقدمة الثانية في أحكام النظر 
العترفون بالتصديقات البديبية والمحسوسة اختلفوا في أنه هل يمكن تر كيبها 
بحيث يتأدى ذلك التركيب إلى صيرورة ما ليس بمعلوم معلوما؛ والجمهور من أهل 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «المقدّمة الثانية في أحكام الّظر..» (إلى آخره). 


أقول: اختلف النّاس في أن الّظر هل يفيد العلم أم لا؟ أكثر أهل العلم قالوا 
به وفوم نفوه بای فمن هو لاء من قال: لا طریق ال العلم بای 1 قول 
الإمام» وهم الاماميّة. ومنهم من قال: لا طریق إليه الا اش وهم السْمَيية 
ومنهم من قال: لا طریق إليه الا امس وخبر التواثر. وآخرون قالوا: لا طريق إليه 
إلا اش وخبر التواثر والعقل. وقوم نفوه في الفروع دون الأصولء والیه ذهب 
النظام وأصحاب الظاهر. وقوم عکسوا الأمرء والیه ذهب الامام آحد بن حنبل 
وأصحابه» فهذا هو الذاهب المذكورة في النظر. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: النظر ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى تصديقات أخر) 

فإن من صدّق بأن العالم متغير وكل متغير ممكن» لزمه التصديق بأن العام 
مکن. فلا معنى لفكره إلا ما حضر في ذهنه من التصديقين المستلزمين للتصديق 
الثالث. ثم المستلزمان إن كانا يقينيين كان اللازم کذلك. وان كانا ظنيين أو أحدهما 


۱۳۲ 


ومنهم من جعل الفكر أمراً وراء هذه التصديقات المترتبة» إما عدميا وهو 
الذي يقال: الفكر تجريد العقل عن الغفلات. أو وجودیا وهو الذي يقال الفكر هو 
تحديق العقل نحو العقول. وهذا كا أن الرؤية بالعين يتقدمها النظر إلى المرئي» وهو 
تقليب الحدقة نحو المرئي التياساً لرؤيته بالبصرء فكذلك الرؤية بالعقل يتقدمها 
تحديق العقل نحو الطلوب المعقول التماساً لرؤيته بالبصيرة. 

قال الإمام الكاتبي: 


3 3 0 

قال: «النظر: ترتیب تصدیقات لیتوصل ما إلى تصدیقات آخر..» (إلى 
آخره). 

آقول: آشار في هذا التعریف إلى کل واحد من العلل الاربع: 

ما المادّيّ: فهي الأمور التي یقع فیها التركيب والتأليف» وأشار إليه بلفظة”") 
«التصديقات». 

وأا الفاعل: فهو الفاعل الذي يرتّب تلك الأمورء وني لفظ”" الرتیب 
إشارة إليه» ان الترتيب بدون الرتّب غير معقول. 

وأمًا الصّوريٌ: فهو افيئة الحاصلة بعد اتیب والتألیف» وهى وإن كانت 
غير مذكورة صريحاًء لكن لفظة الترتیب تدل عليهاء لاستلزام کل ترتيب وتأليف 


هئه 


اليُتُوصّل بها إلى تصديقات أخر»» فإذن هذا التعريف اشتمل على العلّل الاربم» 
فیکون تم التعريفات وأكملهاء ويجب تبديل لفظة «التصديقات» في الموضعين 


(۱) ك: «بلفظ». 
(۲) ك: «لفظة». 


۱۳۳ 
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) 
التعریف. 

لا یقال: الامام نما ترك التَحرّض للتصورات لأنَّما غير مکتسبة عنده. 

لقنا /[ص: ۱۵]] نقول: قد آجبنا ع ذکره دلیلاً علیه» فلا بد من التعر قن 
إلا لكو ن التّعریف شاملا. 

لا يقال: هذا تعريف لنوع من التّظرء وهو الذي يوضع فيه الطلوب. ثم 
يطلب المقدّمات المنتجة إِيّاه أَمّا الذي ينساق الذهن فيه من المقدّمات إلى الطالب» 
من غير شوق وطلب ك للنفوس القدسیّة فلا يتناوله البتة. 

لأنّا نقول: لا نسلّم کون ذلك نظراًء فإن التظر عندنا لا يقال» الا على ما 
ذکرناه» بل هو نوع من الإلحامات. الا أنه يشترط فيه حََطَرَان المقدّمات بالبال. 

ولقائل أن یقول: قول الامام بعد ذكر المثال: «فلا معنى لفکره الا ما حضر 
في ذهنه من التصديقين المستلزمين للتصديق الثالث» يدل على أن الفكر عبارة عن 
التصديقات الستلزمة للتصديق الجهول» وما ذكره في التعريف يقتضي أنه عبارة 
عن نفس ترتیب تلك التستايقات و تناقض وتناف. 

ويمك: أن يجاب عنهء بأنَّ التّتاقض إن يلزم إن لو كان لفظة «من» -في قوله: 
«من التصديقين المستلزمين»- للبيان» أمَا إذا كانت للابتداء فلاء وهاهنا كذلك» 
ان معناه أن الفكر هو التََىء الذي ابتداؤه التصديقان المستلزمان» والترتيب 
کذلك. فلا تناقض. 

وفي هذا احواب نظرء لأن لفظة «من» انا يصح أن تکون للابتداء إن لو 
دخلت على التصديقين فقط» وها هنا دخلت على التصديقين المستلزمين. وهما 


ب«الأمور»» أو يضاف إليها النّصوّراتء والا لخرج"" النَّظرٌ في التصوّرات عن هذا 


(۱) ش» ك: «وإلا يخرج». 
() ش. ۵: «ها». 


۱۳ 


بصفة الاستلزام متأخران عن الترتيب» لامتناع کوغهیا مستلزمين -بدون أن 
یعرض ؟ لما - اتیب الخصوص. وان كان اللازم ظنياً إذا كان إحدى المقدّمتين 
ظنيّة» لأن الوقوف على الظنی يجب أن یکون ظنیّأء ولا یعارض بمثله لأن الوقوف 
على اليقينيّ انیا يجب أن یکون يقيناً إن لو لم یتوقف على الظنيّء أمّا إذا توقف على 
الظنىٌ فلا. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الفكر المفيد للعلم موجود) 

والسْمَنية أنكروه مطلقاء وجمعٌ من المهندسين اعترفوا به في العدديات 
وال هندسيات وأنكروه فى الإلهيات» وزعموا أن القصد الأقصى فيه الأخذ بالأخلق 
والأولى» وأما الجزم فلا سبيل إليه. 

لنا: أن كل واحد من مقدمتی الثال المذكور یقینی وقد يجتمعان في الذهن 
اجتماعاً مستلزماً للنتيجة المذكورة: فالنظر المفيد للعلم موجود. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الفكر المفيد للعلم موجود..» إلى آخره. 


أقول: هذا شروع في إثبات مذهب الجمهور القائلين”" بأنَّ الفكر يفيد العلم 
٤‏ 5 لحملة. خلافاً لا نة فإنهم آنکروه طلقا وفي غير العددیات والطندسيات» 
إن بعضهم اعترفوا بلفدته العلع ۳" في ر و و 


(۱) ك: «بدون العرض». 
(۲) ك: «جهور القائلین». 
۳( ك: «بإفادة العلم». 


۱۳۵ 


إن الطلوب فيها الأخذ بالأؤلى والأخلق والامام أثبت المذهب الحقٌّ بالمثال 
الکو د 

وهو قوله: «فإنَ من صدّق أن العالم ره وکل مقر مكن» لزمه التصديق 
ِأنَّ العام مکن»» وكلّ واحدٍ من هذین القولین مقدّمة يقينيّة» وقد اجتمعا في 
الهن» واستلزما التتيجة المذكورة» فالفكر يفيد العلم» وهو في غير العددیّات 
وافندسیّات. وإنّا قال: فان من صدق أن العالم مُتْ وكل مت مکن» لأن 
مقدّمتي القياس لا يجب أن يكونا صادقين في نفس الأمره بل أن يكونا بحالة متى 
شلمتاه لزم عنهما قول آخرٌ مغاير لكلّ واحدة منهما. 

قال الما مالرازي: 

واحتج النکرون للنظر مطلقاً بآمور آربعة: 

أوها: العلم بأن الاعتقاد احاصل عقيب النظر علم لا يجوز أن یکون 


ضروریا إذ كثيراً ما ینکشف الأمر بخلافه. ولا نظرياً وإلا لزم التسلسل» وهو 
مال. 


وثانيها: أن الطلوب إن كان معلوماً فلا فائدة في طلبه» وان لم يكن معلوما 
فإذا وجده كيف یعرف أنه مطلوبه. 


وثالثها: أن الانسان قد یکون مُصراً على صحة دلیل زماناً مديداً ثم يظهر له 
لا حصل اليقين. 


(۱) ش» ك: «المذكور من قبل». 


۱۳۹ 


ورابعها: أن العلم بالمقدمتين لا يحصل معاً في الذهن بدليل آنا نجد من 
أنفسنا آنا متى وجهنا الذهن نحو استحضار معلوم تعذر علينا في تلك الحال 
توجيهه نحو استحضار معلوم آخره فالحاضر في الذهن أبدا ليس إلا العلم بمقدمة 
واحدة »وذلك غير منتج بالاتفاق» فالفكر لا يفيد العلم. 

واحتج المنكرون للنظر في الإلهيات بوجهين: 

أحدهما: أن إمكان طلب التصديق موقوف على تصور الموضوع والحمول؛ 
والحقائق الاطية غير متصورة لناء لا سبق أنا لا نتصور إلا ما نجده بحواسنا أو 
نفوسنا أو عقولناء وإذ فقد التصور الذي هو شرط التصديق امتنع التصديق أيضاً. 

وانیه): أن أظهر الأشياء للإنسان وأقربها منه هويته التى إليها كل أحد يشير 
بقوله أناء ثم إن العقلاء اختلفوا ني تلك الهوية اختلافاً لا يكاد يمكن الجزم بواحد 
منها. 

فمنهم من قال: هي هذا افیکل المحسوسء ومنهم من قال: أجسام سارية 
فيه» ومنهم من قال: جزء لا يتجزأ في القلب. ومنهم من قال: المزاج» ومنهم من 
قال: النفس الناطقة. 

وإذا كان علم الإنسان بأظهر الأمور له وأقربها منه کذلك فكيف يكون حاله 
في معرفة أخفى الأمور وأبعدها مناسبة عنه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واحتج المنكرون مطلقاً بأمور آربعة..» إلى آخره. 

أقول: / [ص: ١١ب]‏ نحن نوجه هذه الوجوه: 

الأوّل: لو كان الفكر المفيد للعلم موجوداً لحصل عَقِيبّه اعتقادٌ ماء ولو 
حصل ذلك فالعلم بكون ذلك الاعتقاد علا إِمّا ضروريّ أو نظريّء والاوّل محال 
لا كثيراً ما يتكشف للناظر خلاف ما اعتقده ولِأنَّ العقلاء اختلفوا فيه» ولا شيء 


۱۳۷ 


من الضَّروريٌ ممكن" أ الانقلاب؛ ولا جائز الاختلاف فیه. والاني آیضاً محال» وال 
افتقر إلى نظر آخرء ويكون الكلام فيه كما في الأول» فيلزم النَّسلسُلء ون حال. 
الثاني: أن التّظر غير موجود أصلاًء ومتى كان كذلك لم يكن مفيداً للعلم, 
لامتناع إفادة ما ليس له وجود أصلاً العلم. وإنَّا قلنا: ان لیس بموجود لأنّه لو كان 
موجوداً لكان کل من نظر له مطلوب منه» فمطلوبه منه إن كان حاصلاً امتنعٌ طبه 
من التّظر لامتناع تحصيل الحاصل. وان لم يكن حاصلاً فکذلك لامتناع طلب مالم 


يخْطْر بالبال. ولأَنَّه إذا حصل استحال أن يعرف أن الحاصل مطلوبه» لعدم شعوره 
به البتة. 


الثّالث: لو كان الفكر المفيد للعلم اليقينيّ موجودا لما ظهر لاحدٍ من 
التاظريقخ ضعف ما حصل له بالنظر. والتالي باطل» ؛ ان الإنسان قد يكون مُصراً 
على صحّة مقدّمات دلیل حصل له بالتظر وعل التنيجة اللازمة منهه ثم بعد ذلك 
يظهر له ضعف الكل أو البعض بدليلٍ آخر. وت اه ان يله اوم وعر ی 
العُُوم ویمکن أن نجعل ما ذکره دليلاً ی قياس محذوف الصّغْرَى في الثاني 
منتج للمدَّعَى هکذا: لا شيء من العلم اليقينيٌ احتمال نقیضه قائم» وکل اعتقاد'") 
يفيده الفکر فاحتمال نقیضه قائم» فلا شيء من العلم اليقيني يفيده الفکر. 

ااال فاه 

أن لك رق E OR ES‏ اف ها لش 
التظر» ثم بعد ذلك يظهر فسادها بنظر آخرء وهذا الاحتمال قائم في النظر الثاني» 
وفي جميع أفراد التظر المطلق» ومع قيام الاحتمال لا يحصل اليقين. 


)١(‏ ش: «بممکن). 
(؟) ص: «وكل احتال». 


۱۳۸ 


وان شعت آخذت عکس نقیض الکتری» وهو قولنا: (وکل ما لا حتمل 
التّقيض فالفکر لا يفيده) وجعلته كُبْرى لقولنا: (العلم اليقينيٌ لا يحتمل النقیض) 
لینتظم قياس في الاوّل منتح لقولنا: (العلم اليقينيٌ لا يفيده الفکر) الذي هو 
مطلوب. 

الرّابع : لو كان الفكر مفيداً للعلم؛ حصلت مقدّمتان في امن معا یه 
انتاج المقدّمة الواحدة بالاتفاق» والتالي''' باطل» آنا نجد من آنشسنا آنا متی وهنا 
ادن نحو استحضار معلوم تعذَّر علینا في تلك االة توجیهه نحو امتحضار 
معلوم آخر والعلم به ضروريٌ. 

وأمّا الوجهان اللذان سك مها النکرون له في الاهیّات: 

الأول" [منها: هو آنه] لو كان الفکر مفيداً للعلم في الإلميّات» حصل۲ 
عَقيبه العلم بنسبة آمر إلى / [ص: ۱5]] ذات الباري عر اسمه'*'» ولو حصل ذلك 

لحصل العلم يكل واحد من المنسوب إليه والنسوب -أعني الوضوع والحمول-» 
لامتناع العلم بانتساب آمر إلى آخر دون العلم بكّل واحد من النتسبین» والثَّالي 
باطل. لأن الحقائق الإهية غير متصورة لنا لا سبق آنا لا نتصور إلا ما ندرکه 
مخز انلكا ا ا ع 

الثاني: لو كان الفكر مفيداً للعلم بانتساب أمر إلى ذات الباري تعالى لأفاد 
العلم بانتساب حَقيقة هويّة الإنسان إليه التي هي أظهر الأشياء وأقريها منه ويشير 
کل واحد منا إليها بقوله: (أنا)» ولو أفاد ذلك لما اختلف العقلاء فيه» وقد اختلفوا 
فيه لأن بعضهم قالوا: نها عبارة عن هذا امیکل الحسوس. وهو مذهب الكل 


(۱) ك: «والثاني». 
(۲) ش» ك: «فالأول». 


۳( ك: «(محصل». 
)٤(‏ ش: «الباري تعالى». 


۱۳۹ 


وبعض أصحابنا.وبعضهم قالوا: إنها أجسام لطيفة نورانيّة سارية في هذا ال ميكل 
المحسوس سريان ماء الورد في الورد» وذلك السّاري هو المخاطب والثاب 
والمعاقب من شأنه حفظ هذا امیکل المحسوس وصيانته عن أن يتطرّق إليه الفساد 
ما دام سارياً فيه» وإذا فارقه''' استعدٌ للعفونة والفساد. وهو مذهب الامام احويني 
مع طائفة من القدماء. 

وبعضهم قالوا: هو جزء لا يتجزأ في القلب. وهو مذهب إبراهيم النظّام» 


(Du rw 
. وابن الراوندي‎ 


وبعضهم قالوا: هو را فا دام البدن على الاج الذي يستحقه بحسب 
نوعه كان مصوناً عن الفساد. وإذا بطل عنه ذلك الِرَاجٍ اسْتَعَدَ للفساد. وهو مذهب 
القدماء من الاطباء. 

وبعضهم قالوا: نها عبارة عن النفس الناطقة وهي جوهر غير مُتَحَيّر ولا 
حال في الْتَحَيّر هو المدبّر هذا الميكل والحافظ له والفاهم والمخاطّب”" والّاب 
والعاقب. وهو مذهب الحكاء المحققين» والإمام الغزّليّه وأكثر أرباب المكاشفات 
من الصوفية. 

ومع قيام مثل هذا الاختلاف العظيم» استحال کون الفكر مفيداً له 

قا لالإما مالرازي: 

الجواب عن الأول: أنه نظري» والتسلسل غير لازم لأن لزوم النتيجة عن 
المقدمتين إذا كان ضر ورياً وكانتا ضر وريتين ما ابتداءً أو بواسطة شأنها کذلك. وعنده 
علم ضروري بأن اللازم عن الضروري ضروريء علم بالضرورة أن الحاصل علم. 
(۱) ك: «فارق». 


(۲) رسمها نی ص بدون آلف: «الروندي». 
)۳( ك: «والخاطب والخاطب». 


وعن الثاني: آنه معلوم التصور مجهول التصديق» والطلوب هو التصديق. 
فإذا وجده ميزه عن غيره بالتصور العلوم. 

وعن الثالث: أنه معارض بأغلاط الحس. 

وعن الرابع: أنا قد نعقل القضية الشرطية وهي مركبة من - جملتين» والحكم 
بلزوم إحدى الجملتين للأخرى يستدعي حضور العلم ما حال الحكم بذلك 
اللزوم» وذلك يدل على إمكان اجتماع العلمين دفعة في الذهن. 

وعن الخامس: هب أن تلك الماهيات غير متصورة بحسب حقائقها. لكنها 
متصورة بحسب عوارضها المشتركة بينها وبين المحدثات» وذلك كاف في إمكان 
التصديق. 

وعن السادس: أن ما ذكرتموه يدل على صعوبة تحصيل هذا العلم لا على 
تعذره. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «الجواب عن الاوّل أنه نظری..» إلى آخره. 

أقول: الجواب عن الوجه الاوّل: أن نختار أن العلم بكون الاعتقاد 0 

عَقِيبَ النظر علج نظريٌ» على معنى أله لازم من المقدّمات الریبة"" بالتر 
الو ا ذلك. ومن ا ا 
ا عن لفرددق مهذا التفسير ضروري. ا 0 لذن مین 


(۱) ص: «المترتبة». 
(۲) ص: «آو للازمة». 


۱۳۱ 


بعض كتبه اختار آنه ضروري» على معنى أن کل من" حصل له هذان العلمان 
اضطر إلى الجزم بكون الحاصل علا وكل منهیا صحيح. 
واواب /ص: ٩۱ب]عن‏ الوجه التاق قد مر ق أول الکتا 
ونقول أيضاً: لا نسلّم أن الطلوب إذا حصل استحال أن يُعرف 
قوله: الأله لاایشعر به الببّه. 


قلنا: لا ای فان كل واحد من الحکوم عليه وبه معلوم ما بذاته أو 
بعارض من عوارضه والجهول نسْبة أحدهما إلى الآخر بالوجوب " أو السَلب 
فاذا حصلت النسْبة الطلوبة علم بواسطة العلم بالنتسبین أن الحاصل هو النسْبة 
الطلوبة. 

سلّمنا» لکن ل قلتم أله إذا | یعرف أن الحاصل مطلوبه؛ لا یکون الحاصل 
عل ليلزم عدم وجود الفکر الفید للعلم؟ فد لشعور بالعلم بالّيء غير العلم 
بذلك النَّىءء ولا لزم من کذب الأوّل کذب الثاني. 

والجواب عن الوجه الثّالث: أن لا نسلّم صدق الشَّرطيّة» ولا تصدق إن لو 
كان كل واحدٍ من آفراد الفکر مفيداً للعلم» ولیس کذلك. بل الفید للعلم عندنا 
بعض الأفكار» وهي التي تکون مستجمعة للشرائط العتبرة في الفكر» ومن البین أن 
کون البعض مفيداً للعلم لا یستلزم ما ذکرتوه. 


)1١(‏ ص: «ما). 
(۲) ش: «بالاجاب». 
(۳) ك: (عین». 


۲۲ 


ومن هذا عرف ضعف التقريرين الأخبرین" لأنّا نمنع قيام احتمال ما 
حصل بالّظر الثاني وبکل" واحدٍ من آفراد التّظر المطلق للنقيضء لاحتمال أن 
يكون النظر الثاني أو بعض أفراد النظر المطلق مستجمعاً للشرائط المعتبرة في الفكرء 
فا حصل به من الاعتقاد لا يحتمل التقيض. والإمام عارض هذا الوجه بإغلاط 
الجسٌء أمّا أنت فقد عرفت حله. 

والجواب عن الوجه الرّابع: آنا لا نسم امتناع حصول العلمين -معاً- في 
الهن» ِا قد نعقل القضيّة الشَّرطيّة المركّبة من حلیتین» والحكم بلزوم إحدى 
الحمايتين للأخرى يستدعي حصول العلم با -معاً-» والتمسك بالضرورة فغير 
مقبول» بل نقيضه ضروري. 

e ED ES‏ خرق 
الشرط وازاء آخرجاهما عن أن یکونا قضیتین. 

لأا نقول: هذا کلام على الستند. هر فان فان ER‏ 
بها يكون حالة الحكم باللزوم» وتعقل الحمليتين لاب أن يكون سابقاً على الحكم 
بالزوم لا تقزر في أوائل العقول: أن الحكم باللّزوم بين الأمرین بدون ي 
محال. 


ماع 


3 


وأَمّا الوجهان الآخران: 


فالجواب عن الأوّل أن نقول: لا نسلّم انتفاء الالی» وما ذكرتموه في رل 
الكتاب لبيان عدم تصور حقائق الأمور الإهيّة فقد أجبنا عنه. 


(۱) ص: «الآخرين». 
(۲) ش: «ولکل). 
(۳) ش: «حرف». 


(4) ك: «حرفي الشرط والحزاء». 


DAE 


وین سلمنا صحّة ما ذكرتموه» لكن المحكوم عليه وبه لا يجب أن يكونا 
معلومين بحقاتقهیا بل بها أو بعوارضهاء والحقائق الإليّة وان كانت غير متصورة 
ناتیاه لكي مت هرا رها اه که نينا وولف السکنات ۰ مكلت 
وذلك كاف في |مکان الحكم علیها وبا. 

وعن الثاني: لا" [لا] نسم صدق /1ص: ۱۷]] الشَّرطيّة وما الدلیل 
علیها؟ والتمسك بالقیاس لا يفيد في العقلیات. 

وین سلّمنا ولکن لا نسلّم انتفاء ال واختلاف العقلاء فیما ذکرتم لا ید 
علیه لاحتهال عدم استجیاع کل واحد من الأفكار الصَادرة عنهم الشرائط العتبرة 
في الفکر ویکون الفکر الفید له الستجمع للشر ائط مکن الوقوع. 

نعم» هذا الوجه يدل على صعوبة هذا العلم -أعني العلم الافی- لا على 
تعذره الذي هو عل النزاع. 

قال الإما مالرازي: 

5 ۲ ۲ وام 2 

(مسألة: لا حاجة في معرفة الله تعالى وتقدس إلى المعلم عندنا خلافا للملاحدة 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا حاجة في مَعْرفة الله إلى العلّم ۳ خلافاً للملاحدة..». 

أقول: إن قوماً أوجبوا نصب الإمام العصوم في كل زمانٍ من الأزمنة» ليهدي 
الخلق إلى مَعْرفة الله (تعالى) ويعلمهم طريق النجاة ويرشدهم إلى الخيرات ويبعدهم 


(۱) ش: «بینها ومن الممكنات». 
(۲) ش. ك: «آنا». 
(۳) ك: «ٍل معلم». 


۱۳ 


عن العاصي والهالك وهم التعليميّة. وقالوا: لا يمكن معْرفة الله الا بواسطة قول 
مثل هذا الامام العصوم. 

فمن هؤلاء من عزل العقل بِالكُلَّيّة وقالوا: لا يهتدي العقل إلى مَعْرفة الأولة 
أصلاً. ومنهم من لم يقل بذلك؛ بل قال: له لا یستقل في مَعْرفة الأمور الإلميّق بل لا 
بذ من إمام يرشده إلى وجوه الأولة ويوصله الطَّريق على دفع الشكوك والشبهات. 
ونسبته إلى أنفس الخلائق کنشبة امس إلى الابصار» فكما أن الابصار لا يمكن إلا 
بواسطة الصّوءء فكذلك نفوس الخلائق لا يمكنهم الاطّلاع على الحقائق الا 
بواسطة قول الإمام. 


قال الإمامالرازي: 

لنا: أنه متى حصل العلم بأن العالم مکن وكل ممكن فله مؤثر علمنا أن العام 
له مؤثرء سواء كان هناك مُعلم آم لا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا أنّه متى حصل العلم بأنَّ العالم مکن» وکل ممكن فله موثر..» إلى 
آخره. 

آقول: متى حصل في ذهن الانسان العاقل أن العام مکن» أي شيء نسْبة 
الوجود والعدم بالشبة إلى ذاته على السوية» لا يحصل أحدهما له الا من خارج» 
وحصل أيضاً بأنّ کل ما هذا شأنه لا بد له من فاعل موجود يقتضي وجوده» اضطرٌ 
إلى العلم بن العالم له فاعل موجود يقتضي وجوده؛ ثم يضم إلى ذلك ما يقتضي کون 
ذلك الموجوه واا لذاته على ما ستعرفه» فحینئذ يجزم بان للعام Ew‏ و 
واجباً لذاته سواء كان هناك معلم أم لا . 


(۱) ش» ك: «كان هناك معلم أو م يكن». 


۱۳۵ 


ولقائل أن يقولٌ: لا شك أنه متى حصل هذان العلمان على الوجه الخصوص 
في لس مع انضیام ما يجب انضمامه إليهء لزم ال جزم بن للعالم صانعاً واجباً لاه 
إا الشأن في إمكان حصول هذه العُلُوم ني العقل بدون العلم أو من يقوم مقامه» 
وا قود لا رد ل عله 


قال الإما مالرازي: 

واعتمد الجمهور منا ومن المعتزلة في إبطال قوهم على أمرين 

أحدهما: أن حصول العلم بالشيء لو افتقر إلى معلم لافتقر المعلم بكونه معلما 
إلى معلم آخر ولزم التسلسل. 

والثاني: أنا لا نعلم کون المعلم صادقاً إلا بعد العلم بأن الله تعالی سبحانه 
وتعالى صدّقه بواسطة إظهار المعجزة على يده فلو توقف العلم باه سبحانه وتعالى 
على قوله للزم الدور. 

قال الامام الكاتبي: 


قال: «واعتمد الجمهور متا ومن الَعْترلة في إبطال قولهم على وجهین..» إلى 
آخره. 

ا اطعا و ااع له أ ظلوا نعف" والح برسي 

الأوّل: لو افتقر الانسان في العلم بحقائق الأشياء إلى العلم لافتقر علمه 
بذلك اأص ۷ب ] العلم وعلم ذلك العلم ایض ٤‏ و بتلك الحقائة تق إلى 
العلم بالسّيء ل آخر» وذلك يقتضي نزوم الان أو شش وکل واحد 
منه| محال. 


)١(‏ ش: «مذاهب». 


۱۳۹ 


الثاني: أن قول العلّم إنما يفيدنا إن لو علمنا كونه صادقاً فیما قاله» والعلم 
بكونه صادقاً إنم) يحصل بعد العلم بأنْ الله تعالى صدّقه بواسطة إظهار المعجزة على 
يده» على وَفْقٍ ما ادّعاه» لا نا نعلم أن الله لایبعث "" رسولاً لا وأظهر العجزة على 
يده على وف ما أتى به والعلم'" بأنَّ الله تعالى صدّقه إنما يحصل بعد العلم بالله 
تعالى. فإذن قول العلّم لا يفيد الا بعد العلم بالله تعالى» فلو استفدنا العلم بالله تعالى 
من قول العلم رم الور وله محالٌ. 

قال الإما مالرازي: 

وهذان الوجهان ضعيفان عندي. 

أما الأول: فلاحتمال أن يكون عقل النبي والإمام أكمل من عقول سائر 
الناس. فلا جرم كان عقله مستقلاً پادراك الحقائق وعقل غيره لا يكون مستقلاً 
فكان محتاجاً إلى التعليم. 

وأما الثاني: فلأن ذلك انا يلزم على من يقول:(العقل معزول مطلقاًء وقول 
المعلم وحده مفيد للعلم). أما من یقول:(العقل لا بد منه لكنه غير كافي. بل لا بد 
معه من مُعلّم يرشدنا إلى الأدلة ويوقفنا على الجواب في الشبهات). لا يلزمه ذلك 
لأنه يقول: (عقولنا غير مستقلة بمعرفة الدلائل والجواب عن الشبهات. فلا بد من 
إمام يعلمنا تلك الأدلة والأجوبة» حتى إنا بواسطة تعليمه وقوة عقولنا نعرف تلك 
الحقائق. ومن حملة تلك الحقائق هو أن يعلمنا ما يدل على إمامته). وعلى هذا التقدير 
لا يلزم الدور والتسلسل. 


)١(‏ ش: «ما بعث». 


(۲( ك: «فالعلم». 


۱۳۷ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذان الوجهان ضعيفان عندي..» إلى آخره. 

أقول: الإمام أبطل كل واحد من هذين الوجهين: 

ما الأوّل: فبأن منع الشَّرطيّة وقال في الستند: انیا يلزم ذلك لو افتقر الإنسان 
في كل علم أو كل إنسان في العلم بحقائق تى الأشياء إلى المعلم» وليس کذلك. لجواز 
الانتهاء إلى شخص بكرن عقله أكمل العقول وأقواهاء لکونه مؤيدا من عند الله 
تعالى بخاصية تقتضى كمال عقله وقوته» وحینئذ يستقل هو بإدراك الحقائق» من غير 
الحاجة إلى العلی قلعم بے لیس کذلك؟ 

لا یقال: لو حصل الجز م بافتقار الإنسان في العلم بحقائق تى الأشياء إلى العلم 
لا افتقر المعلّم إلى معلّم آخ والا لزم أحد المحالين المذكورين. ولو كان كذلك 
لكان في الوجود شخص استقل بعقله في إدراك حقائق ق الاشیای ولو كان كلكا 
حصل الجزم باحتياج شخص ما إلى العلم» لت ای یکی فا عسل أن 
يكون هو الشّخْص الذي خصّه الله تعالى في إدراك الحقائق ق بالاستغناء عن غيره. 

لأا نقول: الشرطية الأخيرة ممنوعة» وما ذكروه في بيانها -وهو أن أي 
شخص فرض احتمل أن يكون هو الشخص المخصوص بالخاصّيّة المذكورة- 
فممنوع» وإِنَّا يحتمل [ذلك] إن لو أمكن ظهور آثار تلك الخاصّيّة على يد کل 
شخصء ما إذا لم يكن كذلك بل يجزم أنه لا تظهر تلك الآثار الا على يد الشخص 
الواحد علمنا انتفاء تلك الخاصية عن بقية الأشخاص. 

وأا ان فبأن منع المقدّمة القائلة بن العلم بكونه صادقاً اما يحصل بعد 
العلم بأن الله تعالى صدّقه بواسطة إظهار العجزة ة على یده. وقال: نما پلزم ذلك إن 
لو کان العقل معيولة بالكلتة أن إذا کان له مدخل, فا نابو اسطفه نمی القول 
السّادق الصَحیح عَنَا ليس کذلك. ل قلقم بأنّه لیس كذلك؟ لا بُدَ له من دلیل. / 


[ص: 1۸ 


۱۳۸ 


قال الإما مالرازي: 

واحتجوا: بآنا نرى الاختلاف مستمراً بين أهل العالم» ولو كفى العقل لا كان 
كذلك. 

ولأنا نرى أن الإنسان وحده لا يستقل بتحصيل أضعف العلوم, بل لا بد له 
من أستاذ يبديه. وذلك يدل على أن العقل غير کاف. 

والجواب عن الأول: أن من أتى بالنظر على الوجه المذكور لا يعرض له ما 
ذكرت. 

وعن الثاني: أنه لا نزاع في العسر لكن الامتناع منوع» وإلا لزم التسلسل. ثم 
إنا نطالبهم بتعين ذلك الامام ونبين أنه من أجهل الناس. 

قال: «احتَجّوا بأَنَا نرى الاختلاف مستّرا بين أهل العالم» ولو كفى العقل لا 
كان كذلك». 

أقول: احَْجّ القائلون بوجوب إمام معصوم يمدي الخلق إلى مَعْرفة الله 
[تعالى]» بأنْ قالوا: لو كان العقل مستقلا في تحصيل العلم بحقائق الأشياء لما وقع 

3 5 و 1 
الخلاف بين آهل العلم في العلوم النظريّة والطالب البرهانيّة كا لا يقع الخلاف 
بينهم في القضايا البديبيّة والمقدّمات الأوليّة. والتالي ظاهر الفساد فالمقدّم مثله. 
¢ 7 و وا اله 

ولأن العقل لو استقل في إدراك العلوم والصنائع لما افتقر الإنسان في تحصيل 

شيء منها إلى آستاذ بهدیه إلى ذلك ومرشدٍ يرشده إليه. واللازم باطل» لأنّا نرى أن 


۰ ۰ 2 5 ددا 1 4 2 1 5 
الانسان وحده لا یستقل بتحصیل أضعف العلوم کالفقه والنحوء وآخس الصنائع 
۳ 535 ع 2 ع 
كالحياكة والخياطة'''. فکیف في تحصیل آصعب اللوم وآبعدها مناسبة عنه 


(۱) ك: «كالخياطة وامیاکة». 


۱۳۹ 


كالعلم بذات الله تعالى وصفاته ونعوت جلاله» وأشرف الصنائع كالصّياغة وغيرها 
من الصنائع الدّقيقة والأعمال الشريفة؟ 

ولا يقال بان ما ذكرتم إن لم يفدكم عل فقد سقط بالکُلیّ ولا فقد اعترفتم 
بإدراك علم نظري من غير إمام ومعلم. 

لأنّا نمنع الشَّرطيّة الثانيةء وإنَّا يلزم ذلك إن لو لم يكن تركيبنا الوجهين 
المذكورين لإثبات المطلوب بواسطة إرشاد الإمام المعصوم وإلقائه إلينا. 

أجاب الامام عن الأوّل وقال: لا نسلّم صدق التَّرطيّة وتا تصدق إن لو 
آتی کل واحدٍ منهم بالتظر على الوجه الصحیح وهو منوع. فان من آتی بالنظر على 
الوجه الصحیح لا يَعْرِضِ له الغلط. 

ولقائلٍ أن يعود ويقول: لو كان العقل مستقلا في إدراك الأشياء على ما هي 
عليه» لأتى كل واحد من العقلاء بالنّظر الصحيح» ولو كان كذلك لما وقع الخلاف 
بينهم. 

وجوابه أن نقول: لا نسلّم صدق الشَّرطيّة وانما تصدق إن لو استقل کل 
عقل بالإتيان بالنّظر على الوجه الصحيح» وهو ممنوعٌ. 

وعن الثاني: آنا لا نسلّم صدق ای وا يلزم صدقها إن لو ادَعَيْنَا 
استقلال عقل کل أحد بذلك وليس کذلك. بل المدّعَى إمكان وجود عقل مستقل 
بمَعْرفة الله تعالى» إذ لو امتنع ذلك لافتقر کل عق إلى معلم؛ فافتقر عقل المعلّم إلى 
معلّم آخرء ولم لو أو التسلشل» وهما عالان. واِنْ منع ذلك لجواز الانتهاء إلى 
عقل الإمام العصوم. الستقل بمَعْرفة الله تعالی لكماله وقوته» فقد ناقض واعترف 


کح ام 


با ادّعَيْنَاه. 


المنع ا ظاهراً (من الدليل بالكليّة): e‏ لو 


۱:۰ 


امتنع استقلال عقل كل من كان غير الإمام في إدراك الحقائق» لامتنع لأحد [منهم] 
بمُجَرّد عقله استخراج شيء من المسائل النّظريّة» والتالي باطل» لأن من مارس 
صناعة النظر مدّة أمكنة استخراج بعض العلوم بنفسه والرٌّيادة فيها بتقرير أو إبطال 
/[ص: ۱۸ب] وان لم يسمع ذلك من إمام ومعلم» وكيف فإِنًا نرى أن أكثر 
الأذكياء حون الکتاب النسوب إلى إقليدس”" بل أكثر الوم الرياضيّة من غير 
حاجة هم إلى أستاذ يرشدهم إلى ذلك. 

ولقائل أن يقول: لا نسم انتفاء اي ول لا يجوز أن يُّقال: إن أنواع الأدلة 

32 5 ۲ ۱ و 

والتركيبات المفضية إلى المطالب التي ينظر فيها العقلاء ويستعملون في العلوم» انا 
هو من إلقاء الإمام وارشاده» إلا أا لا اشتهرت بين التاس» وصلت من السّابق إلى 
اللاحق من غير مشاهدة الإمام العصوم؟ 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الناظر يجب أن لا يكون عالاً بالطلوب) 

لأن النظر طلبٌ. وطلب الحاصل محال. 

لا يقال: ربم| علمنا الشيء ثم ننظر في الاستدلال عليه بدليل ثان. 

لأنا نقول: الطلوب هناك ليس الدلول» بل کون الثاني دليلاً عليه وهو غير 
معلوم. 

ف غب آذ كو عاد ت ارط وات 
الحاصل محال». 


)١(‏ کذا رسمها نی ص» ورسمها في ش. ك: «أوقليدس» بالواو. 


١١ 


آقول: النظر قد یراد به ال كات التخيلية» وهی طلب القذمات النتجة 
للمطلوب. وقد يراد به المقدّمات الترتبة الحاصلة في الذهن النتجة للمطلوب. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن البّظر بالعنی الأوّل يضادّه العلم بالطلوب من كل 
الوجوه لأنَّ التظر على ذلك التفسير طلب للمطلوبء والعلم بالتَّىء مع طلبه 
متنم الاجتماع لامتناع تحصيل الحاصل. 

وأمًا النّظر بالمعنى الثاني فلا يضاده العلم بالمطلوب أصلاً» بل يجب اجتماعهم| 
اا ل ا ل ان 

را 
آخرء لما آنا نعلم بالضّرورة انا متى وجهنا الذّهن نحو التظر في حدوث العالم مثلاً 
ميات ی جيهه إلى التّظر في وَخدة الصّانع. والعلم به ضروري لمن 
مارس علم التّظر واستخراج المطالب النّظريّة. 

لا يقال: لو امتنع اجتماع العلم بالشَّيء مع التظر فيه لا أمكن للعالم بالشَّيء 
إنشاء دليل آخر عليه لكون ذلك نظراً فيه. والتالي باطل» لأن كثيراً من النَّاس إذا 
ا E‏ 


الدّليل الثاني 1 عليه ا" ا کذلك بل انطلوب مه 
کون الدّليل الثاني دليلاً عليه» وذلك غير حاصل للناظر. 


لا يقال: لو كان الطلوب من الدّلیل الثاني كونه دليلاً على الطلوب لكان 
نتيجته ذلك. لا الطلوب. 


(۱) ك: «القبلية». 


۱:۲ 


لا نقول: الشَّرطيّة ممنوعة إن عنيت وجوب انحصار اللازم من الدّليل 
الثاني في العلم بكونه دليلاً على الطلوب. ومسلّمة إن عنيت أن الدّليل الثاني كا 
يستلزم العلم بكونه دليلاً على المطلوب يستلزم العلم بالمطلوب أيضاًء ولكن ل قلتم 
بأن ذلك غير جائز؟ فان الدّليل / [ص: ]۱٩‏ الواحد جاز أن يستلزم لوازم بعضها 
بالذّات وبعضها بالعرّض فان القياس النتج لكل ينتج الجزئيّ بالعَرّض وعكسه 
وعكس نقيضه وكذب نقيضه. وبالجملة جميع لوازم ذلك الكل و[ها]هنا 
کذنك. لان الدّليل الثاني نا استلزم العلم بالمطلوب علم بواسطته كونه دليلاً عليه. 


قال الإما مالرازي: 

وأن لا يكون جاهلاً جهلاً مر كباًء لأز صاحب هذا الجهل جازم بكونه عالِاً. 
وذلك يمنعه من الإقدام على الطلب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأنْ لا يكونَ جاهلاً جهلاً م م رکه لأنَّ صاحب هذا الجهل جازم بكونه 
عالمء وذلك يمنعه من" الاقدام على الطلب». 

أقول: الجهل قد يكون بسيطاً وقد يكون مركب نا البسيط فهو عبارة عن 
عدم العلم بالنَّىء من كل الوجوه أو من بعضها. 

وأا الرگب فهو عبارة عن عدم العلم بالشّيء مع اعتقاد آله عالم به» والقسم 
الأول من الجهل البسيط مضاد للنظرء » أن مالم بطر بالبال أصلاً سول کرو 
لس طالبة له. والقسم الثاني منه شرط للنظره لأن العلم بالمطلوب بالكل 
والجهل به من كل الوجوه لا کانا مضادّين له كان عدمهیا شرطاً لوجوب شرطيّة 
)۱( ش: «الكُلٌ). 


(۲) في ص: «عن» من» أثبت الائنتین. 


۱:۳ 


وأمّا الجهل الرگب استحال اجتماعه مع الط لاد صاحب هذا الجهل - 
أعني المركّب- لما اعتقد یه عالم بالمطلوب استحال منه أن یطلبه» لا اعتقاد العلم 
به يمنعه عن الإقدام على طلبه. 


قال الإما مالرازي: 

ثم امتناع الاجتماع ذاتي أو للصارف فيه خلاف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم امتناع الاجتماع ذاتيّ أو للصارف فيه خلاف). 

آقول: امتناع الاجتماع بين الأمرين قد يكون لِذَائَيْهَا كامتناع الاجتماع بين 
النقيصَيّن والصّدَّيْنِ» وقد يكون لأمر خارج عنهما صارف عن الاجتماع» كامتناع 
اجتماع السّواد مع الكتابة في الشخص الموصوف بالبياضء أو اللاكتابة» أو با داق 
فإن العقل جوز الاجتاع بینها في هذا الموضوع من حيث هو هذا الموضوع» لكن لا 
انّضَّفتَ بالمنافي لأحدهما أو لكل واحد منهما امتنع الجمع بينهم| فيه. 

إذا عرفت هذاء فذهب قوم إلى أن امتناع الاجتماع بين النظر والجهل المركّب 
من قبيل الأمر الأول. 

وقو م إلى أن ذلك من قبيل الأمر الثاني. 

واحتجٌ الأوّلونَ بأنَّ الطّالب في اللّىء لاب أن يتشّكّكَ في الطلوب: إذ لو 
كان جازماً بأحد طَرَّقٍ الطلوب امتنع منه الطلب» والجاهل بالجهل الرکب يعتقد 
ويجزم أنه" عالم بالطلوب. والشَّكٌ في التَّىء مع ال جزم به مما يتنافيان لِذَانَْههَا. وهذا 


(۱) ك: «وذهب قوم». 
(۲) ك: «بأنه». 


1 


0 
3 


ناد يتمشى إِنْ لو ثبت أن الشك نفس النظر أو جزءٌ منه. أمّا إذا كان من لوازمه» فلا 
و بينها بينهها ذاتِيّة» والظّاهر هو الثاني لا الأول. 

حتجّ الفريق الثاني بان الجاهل قد يطلب دليلاً على ما اعتقده ی 
ا Cd‏ 
والفكر إلى العلم! وإذا اجتمعا بالفعل يكون اجتماعهیا جائزاً لذاَيْههاء لكن قد لا 
يجتمعان لأمر مغاير لهما. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الشهور في بیان وجوب النظر أن معرفة الله تعالی واجبة) 

ولا یمکن تحصیلها إلا بالنظرء وما يتوقف الواجب الطلق عليه و کان مقدوراً 
للمکلف فهو واجب -على ما سيآتي بیانه في أصول الفقه إن شاء الله تعالی-. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «المشهور -في بیان وجوب التظر -: أن مَعْرفة الله تعالى واجبة..» إلى آخره. 

آقول: الدلیل عن آن النظر واجب» هو آن مَحْرفة اه تعایی واجبة اما 
بالإجماع» أو لقوله تعالى: ۶ کر إا | لا یه که (عمد:»۲۱» ولا یمکن تحصیلها 
لا بالتظرء لأا لو حصلناها بالسّمع لزم الذور. وما يتوقف عليه الواجب الطلق 
-أي الذي يجب على کل حال- ركان شور لالت موي اع نا 
يتوقف عليه الواجب المطلق لو لم يكن واجباًء لكان المكلف مكلفاً به حال عدمه 
كلق د aE NOEL EOE NSE E‏ 
ا کی کاو کات او نان او غا کا 


(۱) شء ك: «لو كان مقيداً فما يتوقف عليه الواجب لا يجب أن يكون واجباً كإيجاب الزكاة» 
فإنه يتو قف على حصول). 


١. 


نصاب في ملکه وحولان الول فان "" شيئاً منهما لا يجب على الکلف. واا طنا 
كوف انر کت Ce‏ يدور ا لیات للك كوق الم يه كلها لا 
یطاق كالأمر بالطهارة حالة فقدان الماء عند الأمر بالصّلاة. 


قال الامامالرازي: 

الاعتراض عليه من وجوه: 

الأول: لا نسلم أنه یمکن إيجاب العلم لأن التصدیق یتوقف على حصول 
تصور الطرفين» والتصور غير مکتسب على ما مر. ثم إذا حصلا فإن كان التصدیق 
من لوازمهیا كما في الأوليات لم يكن التصدیق مكتسباً آیضاء وان لم يكن ضرورياً 
افتقر فيه إلى توسيط مقدمة أخرى. والحال فيها ىا في الأول. ولا يتسلسل إلى غير 
النهاية» بل ينتهي إلى الأوليات وهي غير مكتسبة» لا تصور طرفيها ولا استلزام 
ذينك التصورين للتصديق بإثبات أحدهما للآخر أو سلبه عنه. ثم إن لزوم ما يلزم 
عنهیا ضروري. وكذا القول في اللازم الثالث والرابع. فظهر أن العلوم غير مقدورة 
البتةء فکان الأمر بها أمراً بها لا یطاق وانه غير جائز» ولو صح بطل أصل الدلیل. 

الثاني: سلّمنا إمكان الأمر بالعلم» لكن لا نسلم إمكان الأمر بمعرفة الله 
تعالى» لأن معرفة الإيجاب : تتوقف على معرفة الموجب. فقبل معرفة الموجب لا يمكن 
معرفة الإيجاب فيكون الأمر بمعرفة الموجب تكليفاً بالحال. 

الثالث: سلمناه‌ولکن لا نسلم ورود الأمر به. بل الأمر انیا جاء بالاعتقاد 
المطابق تقليداً كان أو علا لأنه بي ما كلف أحداً مبذه الأدلة. 

الرابع: سلمنا أن التقليد غير كاف» لكن لم قلت إن الظن الغالب غير کاف؛ 
والاعتماد على قوله تعالى «فاعلم» ضعیف. لأن الظن الغالب قد يسمى علماً. ولأن 


( ش»ك: «مع آن». 


۱:۹ 


ا لخطاب خاص. ولأن الدلالة اللفظية غير يقينية على ما سيأتي -إن شاء الله تعالی- 
فلا يمكن بناء المطالب اليقينية علیها. 

الاس سلمنا» لكن ما الدليل على أنه لا طريق ق إلى المعرفة سوى النظر. ثم 
إنا على سبيل التبرع نذکر طرق أكَر وهي قول الإمام العصوم أو الإلهام أو تصفية 
الباطن كا يقوله أهل التصوف. 

ولأنا لو قلنا: لا طريق سوى الاستدلال لكان المسلم إذا ناظر الدهري 
وانقطع في الحال وجب أن لا يبقى على الدّین» لأن الشك في مقدمة واحدة من 
الدليل كاف في حصول الشك في المدلول» وذلك يقتضي أن يخرج السلم عن الدين 
في كل لحظة بسبب كل ما يجس في خاطره من الأسئلة. 

السادس: سلمناه لكن لم قلتم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ فان 
قلت: لو لم يجب لكان ذلك تكليفاً ب لا يطاق. قلت: وم قلت إنه غير جائز؟ بل 
التكاليف بأسرها كذلك» لآن ما علم الله تعالى وقوعه وجب؛ وما علم الله عدمه 
امتنع. 

السابع: سلمناه لکن تکلیف ما لا يطلق نا يلزم لو كان الأمر بالعرفة ثابتاً 
على الا طلاق وهو منوع. 

فلم لا يجوز أن تکون صيغة الأمر وان كانت مطلقة في اللفظ لکن في العنی 
تکون مقيدة» کا في قوله تعالی #وءَانْوأا ركه . 

والجواب عن هذه الأسئلة وإن كان مکناً لکن الأولى التعویل على ظواهر 
النصوص لقوله تعالى: # قل أنظروأ #. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الاعتراض عليه من وجوه..» إلى آخره. 


۱:۷ 


آقول: نحن نقرّر كل واحد من هذه الوجوه على وجه الإمكان» ثم نجيب 
عن الكل: 

الآوّل: أن العلم غير مقدور لِلْمُكَلْف ومتى كان كذلك امتنع الآمر به. 

أا المقدّمة الأول» فلأنَ العلم ما تصوّر أو تصدیق, والتّصوّر غير مكتسب 
يا مر في أوّلِ الكتاب. وكذا التصديق» لأن الطَرّفين إذا حصلا في العقل فإِنْ كان 
حصوضا في العقل مستلزماً لانتساب أحدهما إلى الآخر إيجاباً كان أو سلباً كا في 

وان ۸ يكن حصولما في العقل مستلزماً للانتساب المذكور توقف الجزم 
بالانتساب بينهها على توسّط مقدّمة أخرى» وتصوّر طرفيها غير مكتسب» والكلام 
۰ 24 ۲ : 0 )۱( 
في استلزام حصو في العقل للانتساب بینه| کالکلام في الآولى» ولا یتسلسل 
إلى غير النهاية لامتناعه» بل ينتهي إلى ما یکون تصور طرفیها في العقل مستلزما 
للانتساب بينهما. فإذن تلك القدمة غير مکتسبة بتصور طرفیها وبالنسبة بینهیا 
لا لازم عن الشروري لزوماً ضرورياً ضروري. وكذا القول في جميع اللوازم 
القريبة والبعيدة» من العُلُوم بأسرها غير مقدورة لِلْمُكَلّف. 

و المقدّمة الثانية فظاهرة» وال لزم تکلیف ما لا بطاق وهو محال. وا 
بطل ما ذکرتوه من الیل » لتوقفه على استحالة تکلیف ما لا یطاق. 

والامام منع إمكان الأمر بالعلم آولاء ثم برهن / [ص: 1۲۰] على امتناعه 


(۱) ك: «فلا»). 


۱:۸ 


الثَّاني: سلَّمنا إمكان الأمر بالعلم في الجملة» لكن لا نسلّم إمكان الأمر 
بمَغْرفة الله تعالى» ولا يلزم من إمكان الأول إمكان الثاني» ثم الدّليل على امتناع 
الأمر بمعرفة الله تعالى هو أن معرفة الأمر الصَّادر من الموجب يتوقف على معرفة 
الوجب. لامتناع العلم بالفهوم المنسوب إلى الشَّىء دون العلم بذلك الشَّىء. وإذا 
كان كذلك امتنع الأمر بمَعرفته حالة الجهل بالأمر لكونه تكليفاً با لا یطاق» 
وامتناعه حالة العلم به ظاهر لامتناع تحصيل الحاصل. والواقع لا يخلو عن أحد 
ملزومي الامتناع» فيلزم امتناع ورود الأمر بمعْركته جزماً. 

الثَّلث: سلَّمنا إمكان الأمر بمَعْرفة الله تعالى» لكن لا نسلّم ورود الأمر ب 
ا 

على دليل يوجب لک العلم به أو تقليداً کف لقان الأحووية ی كان 

0م الحاصل من الدّلیل لكلف ان ال کل واحد من الأمة بتحصیل 

العلم بالله تعالى بالحّجّة والبرهان. وإِنَّهُ ا ما کلف أحداً مَعرفته بالحجّة فضلاً 
عن الكُل. 

الرابع : سلّمنا أن التقليد ني مَعْرفة الله تعالى غير كاف لكن لا يلزم من ذلك 
أن يكون الواجب هو العلم القطعيّ» لجواز أن یکون الواجب هو الظَّنّ الغالب 
والتمسك بقوله تعالی: # فاعل # [عمد:۱۹] لا يفيد. 

ما آولا: فلأنّه نقّ» والأدلة الق غير يقينيّة» على ما سيأتي. 

وأا ثانياً: فلآنّه خطاب خاصٌء لکونه مع النَِيّ ات 

الاقااة ايده ممت قد حمر وراد در الاوك ی 


204 ةم ور ۶ 


# فان عمسمو مومت فلا وشن | تکار > ال لف الغالب 


(۱) ك: «لو كان هذا». 
(۲) ك: «منه». 


۱:۹ 


بالایمان» لامتناع اطلاع الجتهد على الایمان الذي هو أمر باطني» وإذا استعمل في 
ال الغالب فلع لا يجوز أن يكون المراد ها هنا أيضاً الظَّنّ الغالب؟ 

الخامس: سلّمنا ورود الأمر بمَعرقة الله تعالى» لكن لا نسلّم انحصار الطريق 
إلى مَعرفته في النظر. 

ثم ابا نذكر طُرقاً أحَر على سبيل التبرّع» وإن كان لا يلزمنا ذلك» بل عليكم 
أن تذكروا البرهان على الحصر. 

من جملتها: قول الإمام المعصوم» كا هو مذهب بعض انس من الإسلاميين 
وغيرهم. 

الثاني: الإلهام» كما اشتهر من علماء ء لهند فإنهم عولوا في معرفة الله تعالى على 
جرد الإلهام» لاتم إذا أرادوا حصول أمر صرفوا هممهم إليه» وانقطعوا عن کل 
شيء وتوجهوا إليه بالكُلَّيّة ولا يزالون”'" كذلك إلى أن حصل”" مطلوبهم. 

ا گرا::ذهت اليف الص وه و اضتخانت: ا ادات 
والریاضات. فانهم قالوا: العقائد الجازمة انا تحصل بتجرید اس عن العلائق 
الجسدانيّة والصّفات البدنيّة البهيمية والتوجّه إلى الله" بالكُلَيّة والتزام * الخلوة 
ل ل م أن ادات الخد 

ولگ لوق لا طريق إلى مَعرفة الله تعالی سوى النظر والاستدلال لكان 


لا رم 


المسلم إذا ناظر الذهري -وهو ۹ لوجود الصانع العليم الحكيم- وشککه 


(؟) ص: «ولا يزالوا». 

(۲) ك: «يحصل». 

(۳) بعده زيادة في ك: «تعالى». 
() ص. ك: «وإلزام». 


الدّهري في مقدّمة من مقدّمات دليله أو خطر بباله سؤال على" مقدّمة دليله خرج 
عن الذّين ولا يبقى على الاسلام لأن الك في مقدّمة واحدة من الیل يوجب 
لش في الدّلیل نفسه لتوقف الدّلیل على حقيّة جميع المقدّماتء والشَّكَ في الدّليل 
يوجب الشَّكَ في المدلول» وذلك باطل بإجماع الأمة. 

السادس: سلمنا انحصار الطريق في الظر والاشوذلال» لکن لا نسل آن ما 
لايتمٌ الواجب لا به فهو واجب. وما" الدلیل علیه؟ 

فإِنْ قلت: لاه إن كان خاطباً بالواجب عند ترکه كان ذلك تکلیفاً با لا 
یطاق لامتناع دخوله في الوجود بدونه» وان باطل لقوله تعالى: « لا کلف أله 
تفا ولا وتا 4 «بتر:۱۸0» وان لم يكن مخاطباً به لم يكن الواجب مطلقاًء 
مقيداً بط وقد فرضناه مطلقاً. 

قلت: ‏ قلتم بان تكليف ما لا یطاق محال؟ والذي ید على وقوعه أنه 
سبحانه وتعالی عالم بجميع المعلومات على ما سيأتي» فما كلف به إن علم وجوده 
ان واجب ارا وان عم چا كان مع ارت وف کان لا کون مور 
للمكلف لامتناع تعلق القدرة بالواجب والمتنع. وما ذكرتموه من الیل على عدم 
وقوعه لا يصلح آن یکون معارضا لما دکر ناه» له نقلي وَالتَقْنٌ لا يعارض 
القطعی 77 

السابع: سلّمنا“ أن الطَّريق المفضي إلى مَعْرفة الله تعالى منحصر في التظرء 
وأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به لولم يكن واجباً يلزم تكليف ما لا يطاق وأ 
محال» لكن ل قلتم بأنَّهِ يلزم من هذه المقدّمات وجوب النّظر؟ 
(۱) ك: «عن). 
(۲) ل: «فا». 


(۳) ك: «العقل». 
(6) ك: «فإن سلمنا». 


١6١ 


لا يقال: لولم يكن واجباً يلزم تكليف ما لا یطاق وقد سلّمتم استحالته. 

لا نقول: الشَّرطيّة نمنوعة. ونیا تصدق إن لو كان الأمر بمَعْرفة الله تعالى هو 
أمراً مطلقه وهو ممنوعٌ» و لا يجوز أن تكون صیغة"" قوله تعالى: « ار € 
[عمد:16] وإن كانت مطلقة في اللفظ لكن تكون مقيّدة في المعنى؟ أي: يكون الراد 
منها هو الأمر المقيد با بعد التظر» وهو جائز» كما في قوله تعالى: # وَأقِيمُوأ ألصَّلَوة 
وَعَانوا لک که [البقرة:48]» فإ او اديه و داق الصيغتين وإن كانت مطلقة في 
اللفظ لكتها مقيدة في المعنى ضرورةً اشتراط أداء الرّكاة بحصول النْصاب؛ 
وحولان الْحَولء وإقامة الصّلاة بالبلوغ والعقل. 

إن قلت: إِنَّهُ خلاف الظّاهر. 

قلت: نعم لکنه جائز محتمل”"» وفي هذا المقام يكفينا الاحتمال لکوننا 
مانعين» وأنتم المستدلون فعليكم البرهان. 

والجواب عن الوجه الأوّل: آنا لا نسلّم أن التّصوّر غير مكتسبء وما 
ذكرتموه في بيانه / [ص: ١‏ 7أ] فقد مر الكلام عليه. 

ولئن سلمنا ذلك لكن لا يلزم من (عدم) کون التصورات غير مكتسبة 
حصوها في العقل» لجواز امتناعها في العقل» لامتناع اكتسايها. 

وین سلّمنا جواز حصوفا في العقل» لكن ل قلتم بأ حصوها في العقل إذا لم 
يكن كافياً في الانتساب بينهماء لزم حصول العلوم " بأسرها؟ وإنما يلزم ذلك إن لو 


حصلت المقدّمة التي هي الوسط في العقل. وهو ممنوعٌ لأنَّ الوسط إنما يحصل 
بأسباب مفارقة» وتلك الأسباب قد تحصل وقد لا تحصل. 


)۱( ش: «صفة). 
(۲) ك: «حتمل». 
)۳( ك: «العلم». 


۱۳ 


وان سلّمنا حصول الوسطء لکن لا نسلّم أن اللازم عن الضّروريٌ 
ضروري» فان الصرورة صفة اللّزوم» لا صفة اللازم. 

وعن الثاني: أن نقول: ما الدليل على إمكان الامر بمَعرفة الله تعالى: 
قوعي 

وما ذكرتموه في امتناعه» فنقول: أيش تعنون "" بقولكم: «إن مَعْرفة الأمر 
الصَّادر من الوجب يتوقف على معرفة الوجب»؟ إن عنیتم "به أن مَعْركته تتوقف 
على مَعرفة الوجب بذاته وحقيقته فهو منوع» بل يكفي في ذلك مَعرفته باعتبار ما 
من الاعتبارات * الصّادقة عليه. 

وان عنیتم " به أن مَعْرِقَنهِ تتوقف على مَعْرقته اعبار ما فهو حق» لکن لا 
نسلم امتناع ورود الأمر بمَعرقته» لجواز أن يعلم الأمر بمَعْرفته بواسطة العلم 
بعارض من عوارضه قتصين النفس طالبة لحقيقته» وليس في ذلك دور ولا تحصيل 
للحاصل ”7 . 

00 ا و اساسا ووه 
الأمر بمَعرفته"» والمطلوب هو الثاني. 


(۱) ش. ك: «فوقوعه). 

() ص: «تعني). 

(۳) ص: (عنيت». 

(6) ك: «معرفته باعتبارات». 
(6( ص : (عنیت). 

(0) ش. ك: «تحصيل امحاصل). 
(۷) ش: «لعرفته». 


۱۰۳ 


وعن الثالث: أما الدّليل على ورود الأمر به: انعقاد''' إجماع الأمة» وقوله 
(تعالى): #إفاعلم ه لا إله إلا هو*”"' وكذلك قوله تعالى: « قار نم ها 
الله © (عمد:۲۱۹» 1 وإن كان خطاباً مع ال [ك<]ء لكن يكون أمراً لنا أيضاً 
بالغرفت لقوله الا: «إن الله آمر عباده المؤمنين با آمر به عباده الرسلین»"* 
وحینئذ نقول: الأمور به ما أن يكون هو الاعتقاد الحاصل من اجه والبرهان أو 
الاعتقاد الطابق من غير مَعْرفة الدَليل. والثاني باطلء لأن الإجماع منعقد على أن 
التقليد غير كاف في مَعْرفة الصَانع عز اسمه . 

أا قوله: «لو کان المأمور [به] هو الاعتقاد الخاضل من الدلين لکلّف الب 
اتا کل واحد من الأمة معرفة“ الصّانع با ُجَة». ۱ 

قلنا: لا نسم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان کل واحد من الأمة مستعذاً لفهم 
البرهان وترکیب اجج" أو إن كان مُستَعِدَا لکن تکون له القدرة على التعبير با 
تقرّر في نفسه من البراهين» وكلاهما منوعان. وإذا كان کذلك فالتبی اث آمر کل 
من له الاستخداد والقدرة على التركيب وایراد الحجج أن یعرف الله تعالی بالحجّة» ومن 
لا استعداد له و "لا قدرة [له] على إيراد الا ول قنع منه بمُجَرّد الاعتقاد الطابق. 


وعن الرّابع: قوله: « لا و أكون ارات ماع التان ۳ 


(۱) ك: «فانعقاد). 

6 كذا في النسخ الثلاث! ولیس ثمة آية کذا. 

۳( ص: «واعلم»! 

(4:) جزء من حديث رواه مسلم (۱۰۱۵) من حديث ابي هريرة» بدون لفظ «عباده» في 
الوضعن. 

(‌( ك: (بمعرفة). 

(5) ك: «الحجة». 

0) ص: «أو). 


١6 


قلنا: لانعقاد الإجماع على أن الظَّنّ الغالب غير کاب في ذلك. 

أمّا قوله: «بأن الاشتذلال بالآية يفيد الظن». 

قلنا: نعم» والمطلوب منها ليس الا غلبة /[ص: ١‏ ۷ب] الْظنَ أن الواجب 
هو العلم القطعي ولا يمكن إنكار دلالة الآية على غلبة الظن بذلك. 

قوله: لزنه خطاب خاصض». 

قلنا: قد مر الحجواب عنه. 

قوله: «بنْالعلم قد یستعمل» ويراد به ال الغالب». 

قلنا: الدّلیل یقتضی له في کل صوره على حقيقته» الا أله ترك العمل فيا 
ذکرتم من الصُورة لامتناع له على ظاهره لأنَّ الستدل لا یمکنه الاطّلاع على 
بواطن التاس» فیبقی فيا عداها"؟ على أصله وحقيقته» دفعاً لزيادة التغير ". 

وعن اخامس: قوله: «ما الیل عل انحصار الى الفضی إل مَعرفة ال 
تعالی في النّظر) ؟ 

قلنا: لان مَعرفة الله تعالی ووحدانيته وصفاته وما يجب له ويمتنع'" عليه 
ووجه دلالة المعجزة على الصدق وسائر شرائطها أمور غير معلومة بالضر ورقمَا 
پالضر ورة أو لا حلاف العقلاء فیه. فلا بد من طریق تحرف به دة الا مور 

واخش لا یصلح لذلك. لعدم تعلقه بهذه الأمور. ولا الخبر التواتر لأن 
الخبر التواتر إنم| يفيد العلم عند انتهائه لاح ولیست هذه الأمور حسوسة. 


(۱) ك: «فی| عداه». 

(؟) ش: «التغير). 

إفرة ع EE‏ 
)٤(‏ ك: «يعرف به حال هذه الأمور). 


۱0۵ 


وأمّا الوجوه المذكورة» فشيء منها لا يصلح أن يكون طريقاً: 

أا قول الامام العصوم. فلا لا نسلّم وجوده؛ وبتقدير وجوده لا يَتمكّن 
كل حدم اه ود اختفی عن أعين النّاس اما للتقيّة أو لصلحة 
أخرى. وبتقدیر" ' مکان الاتّصال به فقوله من حيث هو قول شخص انسانٌ لا 
يفيد | ؛ الم إلا إذا أضاف إلى قوله ما يوجب صدقه» فحينئذ یکون العلم 
الحاصل عَقِيبَ قوله بالنظر لا بمُجَرَّد قوله. 

اما الاهام وتصفية الباطن فلا الاعتقاد الحاصل عَقِيبّهه| إن آوجب زواله 
زوال شيء من العلوم الصروريّة كان حاصلاً منهاء فیکون نظريًاً. ولا فلا عبرة به 
لأنّه حینئذ یکون تقلیدا حضاء ومثل هذا الاعتقاد قد يحصل للمرتاضین من 
الل اا 

وأمّا خروج السلم عن الدّين إذا شككه الڏهري في مقدّمة من دلیله"" 
فممنوع ون يلزم ذلك إن لو لم يعلم حقيّة حقيّة تلك المقدّمة في نفسها. غاية ما في الباب 
أنه عجز عن الجواب في الحال» والعجز عن الجواب في الحال لا يوجب بطلان ما 
اعتقد حقيته. 


أو نقول: نا يلزم خروجه عن الین إن لو لم يكن عنده دليل قاطع عار عن 

ا والشكوك تدل على معتقد وبالجملة فنحن في مقا النم» فعلیکم البرهان. 
وعن السَّادمن: قوله: «لا نسلم آن ما لا ينم الواجب إلا به فهو واجب». 
قلنا: لا ذکرناه من لزوم تکلیف ما لا يطاق. 


(۱) ك: «واحد». 

(۲) ك: «وبتصورا. 
(۳) ك: «من التکلمین). 
(4) ك: «من دلیل». 
(۵) ش: «الشبه». 
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قوله: «[و] إن واقع» لأن الله تعالى إن علم وجوده وجب وقوعه. 

قلنا: لي قلتم: بأن وجوب وقوعه يناني''' وقوعه بقدرة العبد؟ لاحتمال أن 
يكون وجوب وقوعه لوجوب وقوعه بقدرة العبد فإن الله تعلل كا علم وجوده / 
[ص: ؟7أ] علم أيضاً وقوعه بقدرته. 

وعن السّابع: قوله: «4 لا يجوز أن تكون صفة'" الأمر باكَعُرفة وان كانت 
مطلقة في اللفظ لكن تكون مقيدة في العنی»؟ 

قلنا: لانعقاد الإجماع على خلاف ذلك. ولِأنَّ تقييد المطلق خلاف الأصل» 
والامام عدل عن جواب هذه الأسئلة إلى التعويل على ظواهر الآيات» كقوله تعالى: 

4 1 5 مجح ا ام ل 

00 قل آنظرو 4% [یونس:۱۰۱]) E‏ # فاعتيروا يكأَوْل الاتصتر 4 [الحشر: 7]» 
وغير ذلك من الآيات الدّالة على وجوب النظر. 


قال الإمامالرازي: 

(مسألة: وجوب النظر سمعى خلافاً للمعتزلة وبعض الفقهاء من الشافعية 
والحنفية) 

لنا قوله تعالی: #وما کا معَزْبِينَ حَقٌّ بعت رَسْولًا (ه)6ه. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وجوب النظر سمعی» خلافاً لمع 2 وبعض الففهاء من الال 
والحنفيّة..2 إلى آخره. 


(۱) ك:«ناق». 

9 كن أن ضبيغة): 
(۳) ك: «وقوله تعالى). 
)٤(‏ ص. ك: «الشفعوية». 


۱۷ 


أقول: لا كان الحَسَن عندنا ما حسّنه الشّارع» والقبیح ما قبّحهء فلا وجوب 
لا بالشّرع» فالوجب لوجوب التّظر هو السَّمْع. 

وا ال له فتهیرا إل ان الوعت له EN‏ وت هذا eA‏ 
الال التاق من آصحاب انشافعی ول بعض الفقهاء من آصحاب أن دة 
رحمة الله عليه)”". 

4 5 ع 3 E ۱  )۳( e‏ و د 4 0 وحم 

لنا النص والعقول أمّا النص: فقوله " تعالى: #وما کا معذيين حى بت 
LOE‏ وجه التمسك به آن E‏ العذاب مُعَی؟ إلى 
e 0) 0‏ : هن ی 
بعثة الرسل "» ويلزم من هذا أن لا يعذّب العبد على ترك شيء من الأفعال قبل بعثة 
الأنبياء عليهم السلام. فعلى هذا لو ترك النظر قبل البعثة لا يعذّب» وثُلزم”" من 
هذا أن لا يكون النظر واجباً قبل البعئة» لأن كل ما هو واجب يعذب على تركه. 

لا يقال: ‏ لا يجوز أن يكون المراد من لفظ «الرّّسول» المذكور في الآية هو 
العقل الذي هو شرط التکلیف. أو الَلّك التافث في رُْع”” الإنسان» وهو الذي 
يفيد الانسان العلم بانّه كيف ينبغي له أن يعرف الله ويعبده. وعندنا لا يعدب 


ك: «من أصحاب الشافعي رحمهم الله). 
ك «رجهم الله». 
(۳) ك: «قوله». 
ك: «آن الله سبحانه وتعای». 
4 سایق اش اه ارات اک ينس سول العايق فان ی دک از 
غاية معينة» فکان هذا الحكم (مغی). 
«الرسول». 
(۷) في ش» ك ارف الأول مهمل. 
(۸) ك: «روح». تحریف. 


۱5۸ 


آحدا"" حتى يحصل له العقل الكامل» أو العلم المفيد لكيفيّة مَعْرفة الله تعالى من 
اللّك. 

سلمنا ذلك» لکن الآية لا تدل إلا عل نفی العذاب قبل البعثة ونحن تقول 
بت لان نت يغاب :يعد البعفة هل رك الط قبلها: 

لأنّا نجيب عن الأول بأن الإجماع منعقد على أن المراد بالرّّسول المذكور في 
الآية هو الرّسول العروف الموحى إليه من عند الله تعالى» فحمل الآية على العقل 
الكامل أو على الملك المذكور يكون خرقاً للإجماع. 

ا الراد منه سول العروف ام بالتقل أو لأنّه جائز الإرادة» وجواز 
إرادة العقل لا ينافي إرادة الرّسول» لجحواز أن يكون كل منهیا"" مراداً ویتوقف 
العقاب علیها. 

إن قُلْتَ: لو كانا معاً مرادَيْن يلزم الجمع بين إرادة الحقيقة والجان ون 
خلاف الأصل. 

قلت: نحن نقول من الابتداء: الأصل عدم إرادة ما ذكرتم من لفظ الرّسول 
بکونه " جاز؛ على ما سلمتم. 
أصلاً» وجب أن لا یعذب / [ص: ۲۲ب] تارك النظر قضيّة لما ذکرنا من النصض» 
واخصم لا يقول به» فصار محجوجاً. 


(۱) ل: «لا یعرف أحد». 
)۲( ك: كل واحد منهما». 
(۳) شء ك: «لکونه». 
)€( (قضیة) كذا في النسخ. 


۱0۹ 


قال الإما مالرازي: 

ولأن فائدة الوجوب الثواب والعقاب. ولا يقبح من الله تعالى شيء في أفعاله. 
فلا يمكن القطع بالثواب والعقاب من جهة العقل. فلا يمكن القطع بالوجوب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولأن فائدة الوجوب الثواب والعقاب...» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه العقول» وتقريره أن یقال: لو وجب شيء على" 
الانسان بالعقلء فاِمّا أن يجب على الله أن يثيب على فعله ويعاقب على تركه أو لا 
يكون كذلك» والثاني”"' باطل بالاجاع. 

ولأنّه إذا لم جب جاز أن لا يقع» ولو جاز لما لزم في' " وقوعه محال» وقد لزم 
لاه لو وقع لبطل فائدة الوجوب. إذ الفائدة منه الثواب على فعله والعقاب على تركه. 

والاوّد أبضا باطل لاه لا مجب عل الله (تعای) شیء وک" مجوز أن يقب 
على التظر فیجوز أن یعاقب عليه آیضاء لاه لا یقبح ولا يحسن من الله تعالى شيء 
في" آفعاله» فلا یمکن القطع بالثواب والعقاب من جهة العقل. 


قال الما مالرازي: 


احتجوا: بأنه لو | يثبت الوجوب إلا بالسمع الذي لا يعلم صحته إلا بالنظر 
فللمخاطب أن یقول: لا آنظر حتی لا آعرف کون السمع صدقاًء وذلك يفضي إلى 
|فحام الأنبياء. 


(۱) 4: «من). 
(۲) ك: «والتالي». 
(۳) كك ز: «من). 
€3 ش: «فک|). 
)٥(‏ ك: «من)». 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجوا باه لولم يثبت الوجوب. إلا بالسمع "..» إلى آخره. 

أقول: العتزلة احتجُوا على أن وجوب الّظر عقن أن قالوا: لولم يجب النظر 
إلا بالسمع یلزم إفحام الانیّاء» والتالي باطل» فالقدم مثله. 

بيان الملازمة: أن ال اكا إذا آظهر العجزة وقال للقوم الذي" أتى الیهم: 
انظروا فيها لتعلموا صختها. فقال له القوم: لا يجب علینا النظر في العجزة الا 
بالشرع لأن وجوب النّظر سمعيٌّء ولا يتم الشرع ولا يستقرٌ الا إذا نظرنا في 
العجزق فلا ننظر حتی لا یتوجه علینا شیء من الواجبات. وذلك إفحام للانبیای 
وابطال للنبوة " بالكليّة. 


قالالامامالرازي: 

والجواب: أن هذا لازم علیکم ایض لأن وجوب النظر واٍن كان عندکم 
عقلياً لكنه غير معلوم بضرورة العقل» لما أن العلم بوجوب النظر يتوقف عند 
المعتزلة على العلم بوجوب معرفة الله تعالی» و على العلم بأن النظر طريق إليها ولا 
طريق إليها سواه. وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكل واحد من هذه 
المقدمات نظري» والموقوف على النظري نظري. فكان العلم بوجوب النظر عندكم 
نظرياً. وللمخاطب أن يقول:لا أنظر حتى لا أعرف وجوب النظر. 

ثم الجواب: أن الوجوب لا يتوقف على العلم بالوجوب. وإلا لزم الدور بل 
يكفي فيه إمكان العلم بالوجوب. والإمكان هنا حاصل في الجملة. 


)۱( ك: «بالشرع». 
(۲) ك: «الذین. 
(۳) ك: «افحام الأنبياء» وإبطال النبوة». 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: (واطوات: هذا لاز عليكم ا لن وجوب التظر وإن كان 
عندکم عقلی لکنه غير معلوم بضرورة العقل..) إلى آخره. 


آقول: آجاب الامام عن هذا السوال بجوابین: آحدهما إلزامي» والاخر 


آم الالزامي فهو هذا: وهو أن الذي آلزمتموه علینا فهو بعینه لازم علیکم؛ 
لاد وجوب الّظر عندکم ليس معلوماً بضرورة العقل بل يتوقف عل :مقدّمات 
نظریّة» والوقوف على النظري نظريّء فوجوب النظر عندکم نظريّ. فللمخاطب 
أن يقول: لا آنظر حتی لا آعرف وجوب النظر وذلك أيضاً يفضي إلى افحام 
لیا وابطال النبرّة بالكليّة. 

وهذه القَدّمات بأشرها ظاهرة" لا قولنا: إن وجوب الط یتوقف عن 
مقدّمات نظريّة. وبيانه: هو أن النقول عنکم" أنه يتوقف على العلم بوجوب 
مَعرفة الله تعالى» وهذه القدمة اختلف الناس فيها اختلافا لا يكاد يمكن ضبطه. 
وكذلك يتوقف على العلم بأن النظر طريق إليهاء وهذه أيضاً ختلف فيهاء فان 
بعضهم أنكروا کون التظر مفيداًء وبعضهم أنكروا إفادته في الإلهيّات كما علمت 
قبل ذلك”'» وکذلك "" يتوقف على العلم بأنه لا طريق إلى مَعْرفة الله تعالی سوى 
لنش وهذه /[ص: 1۲۳] آیضاً قد اختلفوا ا كان کثبراً من التاس آئبتوا طرقاً 


(۱) ك: «والجواب: إن هذا لازمْ». 

(۲) ش» ك: «وذلك يفضى أيضا». 
6ك «وهذه القدمات نظرية ظاهرة». 
)٤(‏ ك: «عندکم». ۱ 

(0) ش» ك: «کا علمت من قبل». 

(5) ك: «ولذلك». 


۱۹۲ 


3 
على أن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهنه أيضاً احتلف العقلاء فيهاء وإذا 
ثبتت هذه المقدّمة وأضاف " إليها ما ذکرناه أولآ» ظهر أن الالزام المذكور مشترك. 


اال اام -وهو الحقيقيّ- - وهو أن نقول: لا نسلّم أن الشّرع لايم ولا 

ا إذا نظر القوم في العجزة فإن تحقق الوجوب لا يتوقف على العلم 
الوجوب» لأن العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب» لأن العلم تابع للمعلوم» 
ل توقف الوجوب على العلم بالوجوب لَزِمَّ الور بل من شَرّط الوجوب 
فن" الخاطب من العلم بهه وهذا الط حاصل فيا تحن فيه في ملق لان 
الخاطب إذا نظر في المعجزة» علم کون التي صادقاً في قوله» فیعلم"" E‏ 
الظر کان واجبا* علیه. 


قالالامامالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في آول الواجبات) 

منهم من قال: هو العرفة. ومنهم من قال: هو النظر الفید للمعرفة. ومنهم 
من قال: هو القصد إلى ذلك النظر. وهذا خلاف لفظی. لأنه إن كان الراد به آول 
الواجبات القصودة بالقصد الأول فلا شك أنه هو العرفة عند من يجعلها مقدورت 
والنظر عند من لا يجعلها مقدورة» وإن كان الراد به آول الواجبات كيف کانت. فلا 
شك آنه القصد. 


)١(‏ ش: «وانضاف». ك: «وآضیف». 
(۲) ك: «تمكين». 
(۳( ك: «فعلم». 


(5) ك: «آن النظر واجب». 


۱۹۳ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أل الواجبات..» إلى آخره. 

أقول: الاس اختلفوا في أن أوّل ما يجب على العاقل البالغ أي شیء هو؟ 

ذهب الشيخ أبو الحسن الأَشْعَريّ إلى أن أل الواجبات هو العلم بالله تعالی. 

وقال آخرون: هو التظر المؤدي إلى العلم بحدوث العالم» وثبوت الصَانع» 
وينسب هذا المذهب إلى أبي إسحاق الاشفرّايني. 

وقال بعضهم: هو القصد إلى التظر الصحيح. وهو" اختيار إمام الحرمين. 

والإمام ذهب إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي. 

وقبل بيانه فاعلم أن التَّىء إذا أريد حصوله لذاته وعينه'" يقال له: ان 
موه بالذات واد ا رل ون آرید لا لذاته وعیته "یل لافضانة إل غبره 
یقال له: نه مقصود بالعَرض وبالقصد اللاو 

وإذا عرفت هذا فنقول: إن آرید بأوّل الواجبات الواجب الذي هو مقصود 
بالات وبالقصد الاوّل فلا شك أنه العلم* بالله تعالى إن قلنا: إن ذلك مقدور 
لِلْمُكلف. والتظر لأجل العلم بحدوث العام [وثبوت الصانع] إن قلنا: إن العلم 
بالله تعالى غير مقدور للمکلف. وان أريد بأوّل الواجبات الواجب بالقصد الثاني أو 
الواجب الأعمٌّ من الواجب الذي هو مقصود بالذات ومن الواجب الذي هو 


)١(‏ ص: «فهو»! 
(۲) ك: «ولعینه». 
(۳) ك: «ولعینه». 


(6) ك: «آنه هو العلم». 


۳31 


مقصود بالعَرّضء فلا شك آنه القصد”" إلى التظر الصحيح المفضي إلى الطالب 
الكلَيّة. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: حصول العلم عقيب النظر الصحيح بالعادة عند الأشعري وبالتولد 
عند المعتزلة) 

والأصح الوجوب لا على سبيل التولد. أما الوجوب فلان كل من علم أن 
العالم متغير و کل متغير ممكن فمع حضور هذين العلمين في الذهن يستحيل أن لا 
يعلم أن العالم مکن. والعلم بهذا الامتناع ضروري. 

وأما إبطال التولد فلأن العلم في نفسه ممكن فيكون مقدوراً لله تعالی فيمتنع 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «حصول العلم عة َيب التطر الصّحيح بالعادة عند الأشكريي» وبا 
ا و ارب عل س ا 

قول: اعلفواني آن الانسان 1 وحوح وه ا صحیحاً وحصل َو 
ا العلم عة عَقِييَه هل هو لاطراد العادة بذلك کحصول الب 

عَقِيبَ الأكل والرّيّ عقیب TT‏ أو لأنّه يهب حصوله لا أن" ذلك ا 
0 مولداً إياة؟ ۳ مذهب أن احسن /1ص: ۲۳ب] الاشْعَري» وال 
مذهب القاضي أبي بكر والامام الجويني”". 


)١(‏ ك: «أنه هو القصد). 
(۲) ش: «لا لآن»» ك: «أو لأن». 
(۳) ك: «وإمام الحرمين). 


١6 


وقالت”" الْعْترلة: إن النظر یلد ذلك العلم» وهو مذهب بعض الحكاء. 

والإمام اختار مذهب القاضي آي بكرء وهو أن ذلك العلم واجب 
اول ع المقدّمتين في الڏهن» لكنّه غير متولّد منه کا هو مذهب 
الْعْترلة واحتجٌ على الجزء الأوّل منه بأنْ قال: متى حصل في ذهننا أن العالم متخ 
وکل متخي مکن» حصل العلم بأ العام مکن من غير توقّفء ولا نعني بوجوب 
الحصول سوى ذلك. 

وأمًا إثبات الجزء الثاني لوو اا فقد ات عليه بأن قال: العلم 
ممكن» لانّه حصل بعد أن لم يكن» وما كان كذلك كان ماهیّته قابلة للوجود والعدم 
ولا نعني بالممكن إِلَّا هذا. وإذا“ كان ممكناً كان مقدوراً لله تعالى لأنَّ علة الحاجة 
إلى الفاعل هو الإمكان على ما سيأتي. وإذا كان مقدوراً لله تعالى امتنع وقوعه بغير 
واه عل ما سان ف مسألة حلق الاعمال. ولان النظر لو کان مولداً وا 
لذلك العلم والعلّة يجب حصوها مع المعلول» والنظر استحال حصوله مع العلم 
بالنظور فیه. 

ولقائل أن يمنع القدمة الثانية» ونیا تصدق إن لو كان النظر الذي استحال 
حصوله مع العلم بالنظور فيه هو النظر الود له. ولیس کذلك. فان النظر الذي 
استحال حصوله مع النظور فيه هو المفسّر بطلب القدمات النتجة له والولد له هو 
المفسّر بالمقدمات الرتبة وآحدهما غیر ۲ الآخر 


(۱) ك: «وقال». 

(۲) ش: «واجب للحصول». 
(۳) ش. ك: «وهوا. 

(؟) ك: «فاذا». 

(0) ك: «بغير قدرة الله تعالى». 
(5) ص: «المترتبة». 

(۷) ك: «عين». 


۱۹1 


قال الإما مالرازي: 

والقياس على التذكر لا يفيد اليقين ولا الإلزام» لانهم انا لم يقولوا به في 
التذكر لعلة لا توجد في النظر فان صحت تلك العلة ظهر الفرق وإلا منعوا الحكم 
في الأصل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والقياس على التذكر''' لا يفيد اليقين ولا الالزا لاثم إنما لم يقولوا 
في التذكر”" لعلة لا توجد في النّطرء فان صحّت تلك العلّة ظهر الفرق ولا منعنا 
الحكم في الأصل». 

E E)‏ الذي هو مذهب الَعْترلة وقالوا إن 
العلم الحاصل عَقيبَ قيب التذكر”” ليس عل سبيل الود فكذا العلم الحاصل عَقِيبَ 
انش رین الب الحاصل عَقِيبَ التذکر"*" هو العلم ااصل طني تذکر 
دق م مرا وتو 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الامام اعترض على هذا الدّليل بأنْ قال: هذا قیاسء 
ل 
الات سا ی 


)١(‏ ك: «التذكير». 
(؟) ك: «التذكير». 
(۳) ك: «التذكير». 
(5) ك: «التذكير». 


۱۷ 


اعتض به الط و" ع بالتدكر مضافاً لل معّی اختصّ ا 
وكيف كان لا یلزم التعدية. 

وا الإلزام» فام انا ذهبوا إلى أن ا الحاصل عة ب ادر لیس 
ود يلة لا توجد في الط وتلك اللة عند ايل هي أن اک قد يكون 
بفعل الله تعالى من غير قصل واختيار من العبد. ويلزم من هذا أن ایکون او 
وإلا لكان المولّد''' فعل الله تعالى. وذلك على خلاف مذهبهم لأن عندهم قدرة الله 
(تعالی) لا تتعلّق بمعارف العباد. ولا كذلك التظرء فإنه يقع بفعل العباد ۳" فيجوز 
کردا ان 

ثم قال الإمام: هذا الفرق ع ونش لامر نت القياس المذكورء وإن 
لم يصح منعنا أن العلم /[ص: 6 ] الحاصل عة ا ا 
لا تم القیاس أيضاً. 


قالالامامالرازي: 

(مسألة: النظر الفاسد لا يولد الجهل. ولا یستلزمه عند الجمهور منا ومن 
العتزلة) 

وقیل: إنه قد یستلزم. وهو الحق عندي» لا أن كل من اعتقد أن العالم قدیم» 
وكل قديم مستغن عن الوثر فمع حضور هذين الجهلين استحال أن لا يعتقد أن 
العا م غني عن الژثر وهو جهل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: لالظ الفاسد لا یرد امحهل» ولا یستلزمه..» ل آخره. 


)١(‏ ك:«و». 
(۲) ك: «التولد». 
(۳) ك: «العبد». 


۱۹۸ 


أقول: من قال بأنَّ العلم الحاصل عَقِيبَ النّظر الصحیح بالعادة» جوز 
حصول الجهل عَقِيبَ النظر الصحيح والفاسد. و[حصول] العلم عقيب النظر 
الفاسد وأمّا من قال" بآن النظر يستعقب العلم على سبيل الوجوب اختلفوا في أن 
التظر الفاسد هل يستلزم الجهل أم لا؟ 

أكثر أصحابنا قالوا بعدم استلزامه الجهلء أي: لا يحصل في شىء من صوره 
ای ١‏ 

۰ ۳ تب كرف لاس 0 ۳۳( 

وبعضهم قالوا: إنه یستلزمه أيّ: قد يحصل في بعض صوره الجهل” ''. وهو 
الذي اختاره " الإمام. 

واحتجٌ الإمام على ما ادعاه» وقال: من اعتقد أن العام قديم» واعتقد أيضاً أن 
0 2 00 5 0 ۷ 5 1 1 5 59 
كل قديم مستغنٍ عن المؤثرء اعتقد بالضرورة أن العالم غني عن الوثر. وهذا النظر 
فاسد لكون كل واحد من القولين غير مطابق للأمر نفسه مع استلزامه النتيجة التي 
هي جهل. فَعْلِمَ أن التظر الفاسد قد يستلزم الجهل. 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا: بأن النظر في الشبهة لو استلزم الجهلء لكان نظرٌ الحقّ في شبهة 
البطل يفيده الجهل. 


جوابه: أنه معارض بأن النظر ني الدليل لو فاد العلم لكان نظر المبطل في دليل 
الحق يفيده العلم. 


)١(‏ ش: «وأمًا الذین قالوا». 
(0) ش: «من صورة الجهل». 


(۳) ش: «في بعض صورة الجهل». 
() ك: «اختار». 


۱۹۹ 


قال الامام الكاتبي: 


قال: اترا بان لطر في الشبهة لو استلزم الجهل» لكان نظر الحق في 
e EN‏ 

أقول: تقريره: أن يُقالَ: النظر الفاسد لو استلزم الجهل وشبهة البطل نظر 
فاسد فاد حب |ذا حصلت ن ذهن ال أن عمل الها" الجهل وال لزم 
تخلّف اللازم عن اللزوم والتالي محال لاد كثيراً من المحقين“ مثل الب 
والأولياء ينظرون في شب" المبطلين مع عدم حصول الجهل هم. والشَّرطيّة ممنوعة» 
ونا يلزم صدقها إن لو كان التظر الفاسد يستلزم الجهل بالتشبة إلى كل شخص وفي 


کل وقت وهو منوغ بل عندنا هو يستلزم الجهل في الجملة» وما ذکرتموه من الدلیل 
لا یطله. 


والامام أجاب عنه بجواب جد بآن قال" : لو صح ما ذکرتم من الدلیل» 
لزم أن النّظر الصحیح لا یستلزم العلم لأنه لو استلزمه لكان البطل إذا نظر في 
الدلیل الصحیح حصل له" العلم» والتالي باطلء فالمقدّم مثله 


قال اما مالرازي: 
فإن جعلت هناك شرط الافادة اعتقاد حقيقة تلك القدمات فهو جوابنا عا 


(۱) ك: «يفيد الجهل». 
(۲) ش: «لكان». 

(۳) ك: «به». 

(4) ش» ك: «الحققین). 
(۵) ش. ك: «شبهة). 
(5) ك: «جدلي» وقال». 
(۷) ك: «به». 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن''' جعلت هناك شرط الإفادة [اعتقاد] حقّيّة تلك المقدّمات» فهو 
جوابنا عا قالوه». 

أقول: ال أجابوا عن المعارضة التي ذكرها الامام بأن منعوا الملازمة 
وقالوا في المستند: نا يلزم حصول العلم للمبطل الناظر في الدّليل الصحیح إن لو 
قلنا: جرد" النظر في" الدّليل الصحيح يستلزم العلم. 

أمّا لو قلنا: إن التظر مع اعتقاد صحّة مقدّمات الدّلیل مستلزم له لا يلزم 
ذلك. لان البطل لا یعتقد حقيّة تلك القدّمات فلا حصل له العلم. 

قال الامام: إذا كان الامر کذلك فنحن نترك العارضة ونقدح في ذکرتم من 
الدّليل الدَال /[ص: ۲۶ب] على أن النّظر الفاسد لا یود الجهل» بأن نمنع 
الشّرطيّة القائلة بأنَّ التّظر الفاسد لو استلزم ابحهل» لكان نظر المح في شبهة البطل 
يفيده الجهلء وإنَّا یلزم ذلك إن لو كان الستلزم للجهل مر النظر في الدّليل 
الفاسد وهو منوغ بل الستلزم "" هو النظر مع اعتقاد حقيّة مقدّمات ذلك الدّلیل» 
فاذا"" كان کذلك لا يلزم ما ذکرتوه. 


قالالامامالرازي: 
(مسألة: قد عرفت أن الفکر هو ترتیب تصدیقات یتوصل ما إلى تصدیقات 


0 


آخر) 


(۱) ك: «وان». 

(۲) شء ك: «آن لو قلنا: إن مجرد). 
)۳( ش: «من. 

(5) ك: «الستلزم للجهل». 


(6( و «وإذا». 


۱۷۱ 


ثم التصديقات الستلزمة إن كانت مطابقة لمتعلقاتها فهو الفكر الصحيح وإلا 
فهو الفكر الفاسد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال «قد"" عرفتَ آن الفکر هو ترتیب تصدیقات لیتوصل با" ال 
تصديقات أ 2 إلى آخره. 

آقول: هذا تة تقسيم للفکر إلى الصّحيح والفاسد فإن الفكر لما كان عبارة عن 
ت السو قافتا ناوص ا تات ار و م انقسام التصديقات الوصلة 
إلى ما تكون متطابقة”'' لتعلقاتها -أيْ: تكون مطابقة لما عليه الأمر في نفسه- وإلى ما 
لا يكون كذلك ولا لكان الكل مطابقاء أو الكل غير مطابق» ولو كان كذلك لما 
وقع الخلاف بين أهل التظر في المطالب لامتناع إفضاء المطابق إلى کک ون 
الطابق إلى الحق. والتالي 0 والذي تصديقاته مطابقة هو الفكر 
الصحيح» » کقولنا: «العالم مت نت وکل شیر عکن» وانلي e‏ 
هو الفكر الفاسد» وهو علی قسمین 

أحدهما: أن لا يكونَ شيء من التصديقات مطابقة للأمر نفسه كقولنا: 
«العالم قديم» وکل قديم مستغن عن اور 

والانی: أن يكون أحدهما مطابقاً دون الآخر كقولنا: «العالم موجود وكل 
موجود في جهة أو" مفتقر إلى الموجد». 


(۱) ك: «وقد». 

(۲) ك: «به». 

۳۱ ش: لال تضدیق لخر 
(8) ك: إلى تصدیق آخره. 
(5) ش. ك: «مطابقةا. 
0( ش: «و4. 


۱۷۲ 


وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أن الفكر الذي تصديقاته مطابقة للأمر نفسه هو 
الفكر الصحيح» فإنَّ النصديقات إذا كانت مطابقة للأمر نفسه» ولا يكون اتیب 
على الوجه الواجب"" لا يكون صحيحاًء كقولنا: «الإنسان جسم وکل حيوان 
حساس» فن کل واحد من القولين مطابق للأمر نفسه مع أن الفكر فاسد لفساو" 
الترتيب» بل الصَوّاب في تقسيم الفكر إلى الصحیح والفاسد أن یقال: إن كانت 
التصدیقات مطابقة والترتیب الواقع بينهما صحيحاً كان الفكر صحيحاًء والا كان 


فاسد 


اس 


قال الاما مالرازي: 

(مسألة ذکر ابن سينا أن حضور القدمتین في الذهن لا یکفی لحصول 
النتیحة) 

فان الانسان قد یعلم أن هذا الحيوان بغلة» وآن کل بغلة عاقر. ومع هذین 
العلمین ربا رأى بغلة منتفخة البطن فظن آنا حامل. بل لا بد مع حضور القدمتین 
من التفطن لكيفية اندراج القدمة الجزئية تحت الكلية. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «ذکر ابن سینا آن حضور"" القذمتین فی الذهن لا یکفی خصول 
الَتبجة..» إل آخره. 

آقول: قال الشّيخ: إن حصول القدمتین -آعني الصُّغْرَى والکتری- في 
الهن» لا يكفي للعلم بانتساب الأكبر إلى الأصغر بل لا بد مع ذلك من أمر آخرء 
وهو الّفطْن لكيفيّة اندراج المقدّمة الحزئيّة تحت الكُليّةء أي: العلم باندراج 
(۱) ك: «الواجب الصحیح». 


(۲) ك: «يفساد). 
(۳) ك: «حصول). 


۱۷۳ 


الصّغْرَى في الکری ۲ فإنَّها'" لو انتفى هذا العلم -أعني العلم بالاندراج- لم 

يحصل العلم بالتیجة :كما إذا علم أن هذا المبوان بغلة» وعلم أيضا أن كل بغلة 
عاق ثم مع العلم هذه المقّمة الل / [ص: REIS‏ مه الكل ل 
ااا لعدم التفطن لاندراج هذه البغلة تحت قولنا: «وکل بغلة عاقر» . هذا ما 
ذهب إليه السيخ» وهو کلام حق. 


قال الإما مالرازي: 

وهذا ضعیف. لأن اندراج إحدى المقدمتين تحت الأخرى إما أن يكون 
معلوماً مغايراً لتينك المقدمتين وإما أن لا یکون, فان كان مغايراً كان ذلك مقدمة 
أخرى لا بد منها في الإنتاج» ويكون الكلام في كيفية التئامها مع الأوليين» كالكلام 
في كيفية التئام الأولين» ويفضي ذلك إلى اعتبار ما لا نهاية له من القدمات. 

وان لم يكن ذلك معلوماً مغايراً للمتقدمتين استحال أن يكون شرطاً في 
الإنتاج» لأن الشرط مغاير للمشروط وهاهنا لا مغايرة فلا يكون شرطاً. 

وآما حديث البغلة فذلك انا يمكن إذا كان الحاضر فى الذهن إحدى 
المقدمتين فقط ما الصغرى أو الكبرى» أما عند اجتماعه) في الذهن فلا نسلم أنه 
يمكن الشك في النتيجة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال الإمام: «وهذا ضعیف..) إلى آخره. 

أقول: هذا الكلام ظاهرء وحله أن نقولّ: نحن نختار القسم الاوّل» وهو أن 


)١(‏ ك: «تحت الکبری». 
(۲) ص: «فان»! 


۱۷ 


: «لو كان كذلك» لكان ذلك مقدّمة أخرى» منوع إن عنى بالمقدّمة 
ا ا ا شا 
الالتئام "" بینهما " واندراج إحداهما في الأخرى. وان عنی بها ما یتوقف علیه 
اتاج نسم لکن لا یلزم من ذلك احا جه إل الالتعام بين الأوليين» وکیف لا؟ 
اه جرد تصور نسبيّ يَعْرض لاحدی المقدّمتين بالقیاس إلى الأخرى. 
ثم قال الامام: وأا حدیث البغلة -وهو الخال الذي ذکره الشَّيخ لته" 
على هذا الطلوب- فعدم لزوم التَّتيجة فيه انا يُتصوّر إذا كان الحاصل في الهن 
اد القدمین, ع الصغری أو الکبریجه ا کانت القدمتان حاضریین 
واعلم أن العلم باندراج الضّعْرَى في الكُْرى مر لا يدَ منه في حصول العلم 
بالتّتيجة من المقدّمتين» والعلم به ضروري. وأ ما أن العلم بالمقدّمتين هل يمكن 
حصوله بدون هذا العلم؟ ففيه كلام. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة اختلفوا ني أن العلم بوجه دلالة الدليل على الدلول هل هو عين العلم 
بالمدلول أم لا) 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أن العلم بوجه دلالة الدَليل على المدلول» هل هو عين 
العلم بالمدلول آم لا؟..» إلى آخره. 


)۱( ك: «فيحتاج». 
(0) ك: (إلى التئام». 
(۳) ص: (بينها». 
(64) ش. ك: «للتنبیه». 


۱۷۵ 


أقول: اختلف المتكلّمون في أن العلم بوجه دلالة الدّليل -كحدوث العالم 
عند من يجعل الحدوث علة الحاجة إلى ار وإمكانه عند من يجعل الإمكان علة 
الحاجة- هل هو عين العلم بالدلول كوجود الضّانع -إذ العالم دليل على وجود 
انتآ ل 

فقال بعضهم: ليس عينه» وهو الذي اختاره الإمام» لأن العلم بالإمكان 
أو" الحدوث جزء من الدّليل الا على المدلول أو شرط له فلو" كان عين العلم 
بالمدلول لزم العلم بالمنظور”” حالة التّظرء وقد بنا فساده. 

وقال آخرون: لب عينه» واحْتَجّوا (عليه) بأنّ العلم بوجه دلالة الیل على 
المدلول نسبة بين الدّليل والدلول» والعلم بالنسبة يستلزم العلم بالنتسبین. 

وهو ضعیف. لاتم إن عَنَوْا بهذا الاستلزام أن العلم بالمنتسبين عين العلم'*) 
بالنسبة أو مستفادٌ من العلم بالتشبة فهو منوعٌ. وبتقدير تسليم الثاني فلا يلزم ما 
ادّعوه. وان عَنَوْا به حصول العلم بالنتسبین عند حصول العلم بالتشبة بینهما فهو 
جحل لكو ادل هل ما تیا لتاق وه أن اعد ادلي فين" الجر 


قال الما مالرازي: 
والحق أن ههنا أموراً ثلاثة: العلم بذات الدلیل» كالعلم بإمكان العال» والعلم 


بذات المدلول» كالعلم بأنه لا بد له من مؤثر. والعلم بكون الدليل دلیلاً على 
الدلول. 


(۱) ك:«و». 

(۲) ك: «ولو». 

(۳) ك: «بالظنون». 
)٤(‏ ص: «عين العلة). 
(۵) ك: «غير). 


۱۷۹ 


آما العلم بذات الدليل فهو مغاير للعلم بذات المدلول ومستلزم له. وأما 
العلم بكون الدليل دليلاً على المدلول فهو أيضاً مغاير للعلم بذات الدليل والعلم 
بذات الدلول لأنه علم بإضافة آمر إلى أمرء والإضافة بين الشيئين مغايرة ماه 
فالعلم بها مغاير للعلم هم 

ولا يجوز أن يكون المستلزم للعلم بالمدلول هو العلم بكون الدليل دليلاً على 
الدلول لأن العلم بإضافة أمر إلى أمر يتوقف على العلم بالمضافين» والعلم بكون 
الدليل دليلاً على المدلول متوقف على العلم بوجود الدلول. فلو كان العلم بوجود 
المدلول مستفاداً من العلم بكون الدليل دليلا على المدلول لزم الدور: وهو محال. 
وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال وای أن ما هنا أمورا ثلائة..» إلى آخره. 


آقول: أحد هذه الأمور / [ص: ۲١‏ ب] الثلاثة: العلم بذات الدّلیل» کالعلم 


والاني: العلم بذات المدلول» كالعلم بألّه لاب للعالم من مور (و)موجد. 


والثّالث: العلم بکون الدَّلِيل دلیلاً على الدلول» کالعلم بکون إمكان العالم 
أو حدوثه دليلاً على أن له مُوثرا. 

أ" العلم بذات الدّلیل فلا شلک أنّه مغاير للعلم بذات المدلول» لان 
الدّلِيل سابق على المدلول سبقاً ذاتياًء فالعلم به يتقدَّم على العلم بالدلول والسَابق 
على الم لا يكون عينه لكنّه مستلزم له» أي يجب حصول العلم بالمدلول عند 
حصول العلم بالدّليل» لأنَّ الدّلِيل نا كان علة للمدلول فأینا حصلت حصل 


(۱) ك: «وأمًا)». 


۱۷۷ 


معلوضا ولا لزم تلّف المعلول عن العلّة('". وهذا هو الذي ذهب إليه احکماء بأن 
كل ما له سبب فانیا " يعرف من جهة العلم بسببه. 

وأمًا العلم بكون الدّلیل دليلاً على المدلول» فهو أيضاً مغاير للعلم بالمدلول» 
E ELE‏ اند وال نو اس من ال 
متأخَرة عنهماء فتكون مغايرة لکل منهماء فالعلم بها يكون مغايراً للعلم بکل واحد 
منه|. 

ولا يجوز أن يكون المستلزم للعلم بالمدلول هو العلم بكون الدّليل دليلاً على 
المدلول» أي لا يجوز أن يكون العلم بالمدلول مستفاداً من العلم بكون الدليل دليلاً 
على المدلول» لأن کون الدليل دلیلاً على المدلول إضافة بين الدلیل والدلول فتكون 
مغايرة لكل واحد منهم| متوقفة عليهماء فالعلم بها يتوقف على العلم بكل واحد من 
النتسبین. فلو استفدنا العلم بأحد المنتسبين من العلم بتلك الاضافة لزم الذورء 
وهو محال. 


(۱) قبالة هذا الوضع في حاشية ص: «حاشية: أي: إذا نظر إلى سبب وجوده علم وجوده. وإذا 
قر لمحي عا على و قر زليه مع جت هو شو امع قطع النظن عن ب 
وجوده وسبب عليته جوز وجوده بدلا عن عليته» وبالعكس». 

(۲) ك: «فإنه انا». 


۱۷۸ 


قال الإما مالرازي: 
القدمة الثالثة في الدليل وأقسامه 

وفيها أربع مسائل 

مسألة 

الدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. والأمارة هي التي 
يلزم من العلم بها ظن وجود المدلول» كل واحد منهیا ما أن يكون عقلياً حضا أو 
سمعيا محضاً أو مر كبا منهما. 

أما العقلٍ فلا بد أن يكون بحيث يلزم من وجوده وجود المدلول. فاللزوم 
حاصل لا محالة من هذا الطرف. فان لم يحصل من الطرف الآخر فهو الاستدلال 
با مشروط على الشرطء كالاستدلال بالعلم على الحياة. وإن حصل من الطرف الآخر 
فهو الاستدلال بالعلة العينة على المعلول المعين» وبالعلول المعين على العلة المطلقة أو 
المعينة إن ثبت التساوي بدليل منفصل. أو بأحد المعلولين على الآخر وهو مركب 
من الأوّلّين. أو بأحد المتلازمين على الآخر كالمتضايفين. 

أما السمعي المحض فمحال. لأن خبر الغير ما لم يعرف صدقة لم يفد. 

وأما المركب فظاهر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الدَّلِيل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود الدلول والأمارة هي 
التي يلزم من العلم بها ظنٌ وجود الدلول..» إلى آخره. 

أقول: الدّليل هو القول'" المركّب من مقدّمتين على وجه يلزم من العلم به 
العلم بالدلول "" وجوديّاً كان المدلول أو عدمياً. 


)١(‏ ك: «القول». 
(۲) ك: «العلم بوجود المدلول». 


۱۷۹ 


والأمارة: هي القول الرکب من مقدّمتين على وجه يلزم من العلم به الظّنّ 
بالمدلول e‏ الدلول آو الم 
منه» TT‏ عق قيب التّظر بالعادة كما هو مذهب الأَشْعَريٌ. 

وکل واحدٍ منهما قد يكون عقليّاً حضاء أي: لا يكون العلم بصدق شيء من 
مقدّمتيه مستفاداً من السّمع» كقولنا: «العام مع وكل متفر مکن». 

وقد يكون سمعيّاً حضاء أي: يكون العلم بصدق كل واحدة من مقدّمتيه 
مستفاداً من السَمْم. والإمام ذهب إلى امتناع وجوده. 

وقد يكون مرگباً منهماء أي: يكون العلم بصدق إحدى مقدّمتيه مستفاداً من 
السّمع دون الأخرىء كقولنا: «هذا بيع»» أي: جرى بين المتعاقدين الإيجابٌ 
والقبول ". وكل بيع فهو مفيد'" للملك لقوله”" تعالى: # واحل أله اليم 4 
[البقرة:۰]۲۷۰ 

ل مايه اسآ« 
۳ 
بالاشتذلال بالعلم على و جود الحياة. 


(۱) ك: «بالإيجاب والقبول. 
(۲) ك: «منعقد». 

(۳) ك: «کقوله». 

(6) ص: «بوجود)! 


وإن كان وجود المدلول بأحد الوجودين يستلزم وجود الدّليل بذلك الوجود 
فهو كالاشتدلال بالعلة المعيّنة على العلول المعيّن» وبالمعلول المعيّن على العلة 
المطلقة» كالاستدلال بالحركة على الحرارة» وبالحرارة على أن هناك علة موجبة ها. 

وقوله: و عل العلة المعيّنة إن ثبت التساوي بدلیل منفصل. آي: يدل 
OER‏ وب عون ال خی رولف لعلو عل تلك 
اله ان بت آنه لیین لذلك الول عله قر فلك المله اه فة 
واحد منهبا"" مستلزماً للاخره وهو الراد بالتساوي» وذلك مثل اسْيِذُلالنا بمماسّة 
البّار عل الاحتراق» وبالاحتراق"" علی غاس الان نا تقزّر في عقولنا أن 
الا و ا 


وقوله: «أو بأحد العلولین على الآخر» مثال آخر لا يكون التلازم حاصلاً من 

وقوله: «وهو مركب من الأوّلين» أي: الاسْتِدُلال بأحد المعلولين على 
الآخرء بواسطة الاسْيِدْلال بالعلول على العلة وبالعلة على ا معلول» لاه نها يمكننا 
الاسْتِدْلال بالاحتراق مثلاً على الإشراق» اللذين هما معلولا علة واحدة وهي مماسّة 
الثاره لا" عند حصول الاحتراق نجزم بماسّة النَّا لامتناع حصول المعلول 
بدون العلة» ثم نستدل بمياسة التار عل الاشراق. 


وقوله: «أو بأحد التلازمین على الآخر» مثال آخر هذا القسم وذلك مثل 
الاسْتِدُلال بأحد الْصَائَيْنِ كا رقفل فان کال وت 


)۱( ك: کل منهها». 

(؟) ك: «على الاحراق» وبالاحراق». 
(۳) ك: «الاحراق». 

(6) ك: «لگن). 


۱۸۱ 


قوله: «وأمًا السَّمْعيَ المحض فمحال لا خبر الغير ما لم يعرف صدقه لم 
يُفد). معناه: أن المقدّمة السَمْعیّ لا كانت عبارة عن المقدّمة التي يكون العلم 
بصدقها مستفاداً من قول الغير» وقول الغير ما لم يعرف صدقه لا يكون مفيداً 
للعلم» وذلك لا یعرف إلا بالدَليل العقلن» وإذا كان كذلك استحال تركب" 
الدليل من المقدّمات السَّمْعيّة دون أن يقترن بها مقدّمة عقليّة. 

ونا آول: ِنْ عنی"" بذلك آن الدلیل الرکب من القدمات السَمْعية لا بد 
من انتهاء مقدّماته إل مقدّمات غقليّة فهو حقّ» وان عنی به أن الدّليل استحال أن 
يكون کل واحدة من مقدّمتيه سمعيّة: فهو ممنوع. 

وأمًا المركّب من الق والسَّمْعِيَ -أي: الذي يكون بعض مقدّماته عقلياً 
والبعض الآخر سمعيًاً-: فقد عرفت مثاله. 


قال الإما مالرازي: 

مسألة: 

الدليل اللفظى لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات 
تلك الألفاظ وصحة إعراءها وتصريفها وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصیص 
بالأشخاص والأزمنة وعدم الإضار والتقديم و التأخير والنسخ وعدم المعارض 
العقلي الذي لو كان لرجحءإذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل 
المستلزم للقدح في النقل لاقتقاره إليه وإذا كان المتتج ظنياً ا ظنك بالتتيجة؟ 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الدّليل اللفظی لا يفيد الیقین» إلا عند آمور عشرة..» إلى الخرة: 


(۱) ك: «ترکیب». 
(۲) ك: «آقول: آعنی»! 


۱۸۳۲ 


أقول / [ص: 5 ۲ب]: ذهب" ال وجمهور أصحابناء إلى أن الاشتذلال 
بالدّليل اللفظی لا يفيد اليقين خلافاً لبعضهم. وهو اختيار الامام» واحتجّ عليه بان 
الدليل اللفظيّ ما لم يقترن به أمور عشرة لا يفيد» وتلك الأمور مظنونة» والموقوف 
عل ارو لادان 

أمّا تلك الأمور: 

فأحدها: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظء وذلك لا يحصل الا إذا بلغ 
التاقلون ها حدّ التواثره أو كانوا معصومين وان لم يبلغوا حدّ التواثر. والأوّل باطل» 
لها اما نقلت عن عدد خصوص. وكذا الثاني» لاتّفاق الكل على آنهم ما كانوا 

وثانيها: إعرابها. 

وثالثها: تصريفها. 

والمرجع بها إلى أشعار العرب» وتلك الأشعار ما رواها إلا الآحادء وقوهم 
لا یفید الیقین. 

وین سلّمنا أن روايتهم صحيحةء لکن يحتمل أن ذلك الشَّاعر قد لحن» 
وكيف وقد ذهب كثير من أهل الأدب إلى أن أكابر شعراء الجاهليّة -كامرئ القيس 
وغيره- قد صدر منهم خن كثير؟ 

ورابعها: عدم الاشتراك» وهو غير يقينيّ» لاحتمال أن يكون مراد الشَّارع غير 
ماقا 


)١(‏ ش: «ذهبت». 


(۷) ك: «غير ما فهمنا». 


۱۸۳ 


وخامسها: عدم المجازء وهو أيضاً حتمل» لجواز أن يكون المراد من اللفظ 
غير موضوعه الأصل. 

وسادسها: عدم التَقْلء فان بتقدير أن يكون اللفظ منقولاً ما منقولاً عرفب 
کالدابّة أو شرعياًء كالصّلاة والصّوم أو اصطلاحيّاء كاصطلاحات"" النحاة 
والنظّار- احتمل كل واحدة"" من هذه المعاني أن يكون هو المراد لا غير» وعند 
ذلك لا یتعین الراد منها. 

وسابعها: عدم التخصیص بالْأَشْخَاص أو الأزمنةء إذ من الحتمل أن یکون 
المراد من المخاطبين بذلك الخطاب”” الصحابة دون غيرهم» أو كان الکل مراد 
لكن لا في کل الأزمنة بل في الرّمان الذي ورد فيه اللص. 

وثامنها: عدم التقديم والتأخير» إذ من الجائز أن يكون المراد من قوله تعالى: 


و 


ارکگنوا *واسْج وا € [نم:۷: اسجدوا؟* واركعواء وعند هذا الجواز لا 
وتاسعها: عدم الناسخ. ولا شك في جوازه» وعند احتماله لا یبقی الیقین. 
اللفظ عليه امتنع الرجوع إلى مدلول اللفظ لامتناع تقدیم القّل على العقل إذ 
تقدیمه يفضي إلى القدح فیه مثال ذلك قوله تعالی: #آلرَحمَنُ عل مرش آستوی ©4 
[ل:ه]» ظاهر الاية يدل على کونه مستقرا على العرش» والدلیل العَقٌِ ینفیه لامتناع 


۱( ك: «کاصطلاح». 

(۲) ك: «واحد». 

(۳) ش. ك: «من الخاطبین باخطاب». 
)٤(‏ ش: «وارکعوا»! 

(۵) ص» ش: «واسجدوا»! وأثبتنا ما في ك. 


۱۸ 


كونه مماسّاً للأجسام ومحاذياً هاء فلو اعتقدنا مدلول کل واحد منهما يلزم اعتقاد 
النقیضین» أو يرجح / [ص: 77أ] مدلول اللفظيٌّ على العقلن» وهو محال لما عرفت؛ 
فتعيّن العكس. وقيام الدلیل في جميع صور الأدلة اللفظيّة على نقائض مدلولاتها 
محتمل» وعند ذلك امتنع الجزم بها. 

فظهر أن الدّلیل اللفظی لا يفيد اليقين إلا عند عدم هذه الأمور العشرة» ولا 
كك آن عدمها مظنون, فتکون َلالة الأدلة ال عل مدلالوتها ف وهو 
الطلوب. 


قالالامامالرازي: 

مسألة: 

النقليات بأسرها مستندة إلى صدق الرسول الكل فكل ما يتوقف العلم 
بصدق الرسول على العلم به لا يمكن إثباته بالنقل وإلا لزم الدور. وأما الذي لا 
يكون كذلك فكل ما كان جزماً بوقوع ما لا يجب عقلاً وقوعه كان الطريق إليه 
القسمين يمكن إثباته في الجملة بالعقل والنقل معاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «التّقَليّات بأسر ها" مستندة إلى صدق ال سول اللقتلة..» إلى آخره. 

آقول: ليس الراد به كل تقل" بل ما يدل على الأحكام والإخبار عن 
صفات الله تعالى واه والثّآر ونعيم إحداهما وعذاب الأخرى. اما التّقلى عن 
الأمور الشاهدة فليس صدقها مستنداً إلى صدق الرّسول الكت لإفادة النقل التواتر 
(۱) ش» ك «النقلیة». و ص: «الیقینیة» غير منقطة» وهو خطأ. 
(۲) ك: «النقليات کلها». 
(۳) ك: «كل ما ثقل)». 


۱۸۵ 


اليقين وان ١‏ يعتقد التاقل صدق الرسول» کالنقل عن وجود بغداد وا 
: )۱( 
وغيرها"''. 


إذا عرفت هذا فنقول: كل مطلوب يتوقف العلم بصدق الرّسول اث على 
لكوي التق زمره لضع عر فالا ون كاله بال اق رز 2 151 
لأن العلم بصدقه الث إنم) يكون بواسطة العلم. لأن الله تعالى آظهر العجزات على 
يده» والعلم بذلك یتوقف على العلم بوجود الاله تعالى. فلو استفدنا العلم بالاله 
من صدقه لزع الدّوْرٌُ. 

وأما الطلوب الذي لا يتوقف العلم بصدق الرّسول الث على العلم به» فكل 
ما كان إخباراً عن وقوع ما جاز وجوده وجاز عدمه عقلاًء فلا يمكن إثبات ذلك 
إلا بالتقلء وهو الراد من قوله: «كان الطَّريق إليه النقل ليس إلا“ أي: لا يمكن 
الوصول إليه إلا بالتقل» وذلك مثل الإخبار عن وجود «زيد» في الدَّار وعن عدمه 
فيهاء وعن نزول المطر ببلدة كذا وعدم نزوله فيهاء فان العقل يُجَوّز کل واحد من 
طرفي هذه الاخبارات فلا يمكن الجزم بأحدهما لا بسبب غير العقل» وهو النقل. 

ثم التَّقْل إِمّا عام: أي يفيد العلم لکل أحد”" من العقلاءء ولا" خاصٌ: أي 
تختص إفادته بقوم دون قوم. ما العام فكجميع العاديّات» وهي الأمور التي 
حصوفا عند حصول أمر آخر دائم لكن غير واجبء ال الحاصل عَقِيبَ عَقِيبَ الأكل 
ولي عتیب الب و کال التواتر» فا هنن التَْعين من الل يفيدان العلم 
لكر واحد من العقلاء ميل کان أو کافرا 


(۱) ش: «وغيرهما». 

(۲) ش: «إليه ليس إلا النقل». 
(۳) ك: «واحد». 

(5) ك: «آو خاص». 


۱۸۳۹ 


وأا الخاصٌ فکالکتاب وله فإنَ هذا الت لا يفيد العلم لكل واحد من 
العقلاء» بل لا يفيد العلم, إلا للمصدق بالكتاب والستة. 

والراد من التقل الفید ها هنا لیس هو" الذليل الذي یرب" من مقدّمتين» 
کل واحدة منهما /[ص: ۷ب] نقليّة غير مستندة إلى مقدّمة عقلیّق وال كان 
متناقضاً لما ذكره في المسألة السّابقة» بل المراد منه ما يكون بعض مقدّماته نقليَا 
والبعض الآخر عقليّا أو كان الكل نقلي لكن يكون مستنداً إلى دليل عقللّ. 

وأمّا الخارج"" عن القِسمَيْن -أعني: ًا يتوقف صدق الرّسول اط على 
العلم به» وما يكون إخباراً عن وقوع ما جاز وجوده وجاز عدمه [عقلاً]-» جاز 
إثباته بالعقل والتقل معا أي: يمكن إثباته في الجملة بکل واحدٍ منهماء كجواز رؤية 
الله تعالی ووجوب النظر. 

ولا قال:«في الجملة» لأنّه ليس کل ما هذا شأنه يدل العقل والتقل معاً على 
ثبوته بل منها ما لا يدل شيء منهیا عليه» کقولنا: القابل للسّيء لا يخلو عنه وعن 
ضه ان كان له ضّء وعنه وعن مثله رن ٌ یکن له ضثّه فد هذه القضية لا ید 
العقل ولا التقل على ثبوتها ولا على نفیها. 

ا ل ی 
من ری أن الطريق في" إثبات هاتين الصفتين له السّمُع» ومنها ما يدل عليه العقل 
دون التقل» کقولنا الم والکذب قبیح لذاته, والعدل والمندق حسن لذاته. 


() ك: «لیس هذا». 

(۲) قد تقرأني الأصول: ترکب. 
(۳) ك: «والخارج». 

(5) ك: (إلى)». 


AV 


قال الإما مالرازي: 

مسألة: 

إذا استدللنا بشيء على شيء فإما أن يكون أحدهما أخص من الثاني أو لا 
يكون» والأول على قسمین. لأنه إما أن يستدل بالعام على ا لخاص» وهو القياس في 

وأما الثانی فلا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر الا إذا اندرجا تحت 
وصف مشترك بينهماء فيستدل بثبوت الحكم في إحدى الصورتين على أن الناط هو 
الشترك ثم يستدل بذلك على ثبوته في الصورة الأخرىء وهو القياس في عرف 
الفقهاء. وهو في الحقيقة مركب من القسمين الأولين. 

قال: «إذا اسْتَدَلَلْنا بثىء على شیء فامّا أن يكون أحدهما أخصّ من الثاني» 
أو لا یکون والأوّل على قِسْمَيْن) إلى آخره. 

أقول: الغرض من هذه المسألة حصر الادلة العقلية في ثلاثة» وهي القياس 
والاستقراء والتمثيل. 

واحتج عليه وقال: إذا استدللنا بشيء على شيء فمّا أن يكون أحدهما آخض 
من الآخر أو لا یکون فإن كان الأول: فإمًا أن يستدلٌ بالعاغ على الخاص» أو 
بالخاصٌ على العام. أي: اما أن یستدل بثبوت الحكم لكل الأفراد على ثبوته في بعض 
الأفراد» ومّا أن یستدل بثبوت الحكم لبعض الأفراد على ثبوته لكل الأفراد. 

والأوّل يسمى بالقياس في عرف أهل المنطق كقولنا: «الجسم مکن» وكل 
ممكن محدث)» ينتج: الجسم محدث. فَاسْتَدْلَلَنا بثبوت الحدوث لكل أفراد الممكن 
على ثبوته للجسم الذي هو بعض أفراده. 


اع م 


A۸ 


والثّانى هو الاستقرای کقولنا: «کل حيوان يحرك فکه الأسفل عند المضغ)» 
لأنّا استقرینا فرآینا"" الانسان والدوابٌ والطیور ترّك فکُها الأسفل عند الضغء» 
فیکون الكل کذلك. فَاسْتَدْلَنا بحركة الك الأسفل عند الضغ لبعض آفراد 
ا يوان على حرکته عند الضغ لكل آفراده. 

وان کان التاق فلا یمکن الاشتدلال بأآحده‌ما عل الاخر لا إذا کانا مندرجین 
تحت أمر كل مشترك بینهیا» فیستدل بثبوت کم ف |حدی تينك الصوركين غل 
أن ذلك الأمر الكلّ الشترك بينهما علّة للحکم. وبینوا ذلك بالدوران وبالتردید 
بین غبر التناقضین أن قالوا: /[ص: 1۲۸] العلّة :]نا الوصف الشترك آو معنی 
آخر» والثاني باطل» فتعيّن الأوّل. 

ولا يخفى عليك ضعف هذين الطريقين» أما الاوّل فلأن الجزء الأخير 
وسائر الشرائط المساوية مدار للحکم"" وجوداً وعدماً مع أن شيئاً منهما ليس بعلة 

ثم استدلوا بعليّة الوصف الشترك بين الضورتین عل بوت الحكم في 
اة الاي ولط رق متیر هلا عاك واه قبسا تالصوو ال 
یستدل بثبوت الحكم فيها على عليّة المشترك یستونه* أصلاً» والصّورة الأخرى 
فرعا والعنی المشترك جامعا. 


(۱) ك: «ورآینا». 

(۲) مقابلها في حاشية ص: «آي: علّة الشترك». 
۳( ك: «مدار اشکم». 

(5) ك: «يسمونها». 


۱۸۹ 


ولقائل أن يقول: نا نستدل بثبوت الحكم في أحد التساویین" على ثبوته 
للآخر في قولنا: «الإنسان متعجّب)ء و«كل متعجّب ضاحك»» وهو خارج 9 
هذه الا وا أن نجعل هذا أیضاً قسباً آخر لتصیر الاقسام أرب لا ما 
ذکرناه في حدّ الیل وهو مرکّب " من مقدّمتين على وجه یلزم * من العلم به 
العلم بالدلول صادق علیه. 

ونقول: إما أن یستدل بثبوت الحكم في کل آفراد العام على ثبوته في کل أفراد 
الخاصٌ» أو بالعكسء أو یستدل بثبوت الحكم في کل آفراد أحد المتساويين» على 
ثبوته في كل أفراد الآخر أو يستدل بثبوت الحكم في بعض الأفراد على ثبوته في 
البعض الآخرء والأوّل هو القياس» والثاني الاستقراء والثالث قياس الساواقت 
والرابع التمثیل. 

0 اوهو : احقيقة 0 من القستان ن الأولينِ 5 الیل ۳ 


0 


0 


0 


)١(‏ ك: «المساويين». 

(۲) ك: «من). 

() شن: «المركب». 

€3 ك: «یستلزم». 

)2 ش: «وهى). 

(5) ك: «وهو مركب في الحقيقة). 
(۷) ك: «بالعلة». 


قا لالإما مالرازي: 

ثم القياس بالمعنى الأول على خمسة أقسام: 

أحدها: أن نحكم بلزوم شيء لشيء» فيلزم من وجود الملزوم وجود اللازم» 
ومن عدم اللازم عدم الملزوم تحقيقا للزوم. ولا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم» 
ولا من وجود اللازم وجود الملزوم تصحيحا للعموم. 

وثانيها: التقسيم المنحصر إلى قسمين, فإنه يلزم من رفع أا كان ثبوت 
الآخر» ومن إثبات أبهما كان ارتفاع الآخر. 

وثالثها: إذا حكمنا بثبوت الألف لكل ما ثبت له الباع أو بانتفاء الألف عن 
كل ما ثبت له الباء» ثم رأينا الباء ثابتا لكل الجيم أو لبعضه حكمنا بثبوت الألف أو 
انتفائه لكل الجيم أو لبعضه. 
وقت السلب والإيجاب واحداًء کفی ذلك في مباينة الطرفين. وأما إذا لم يعين الوقت 
لم ينتج إلا عند اعتبار الدوام في أحد الطرفین, لأن دوام أحد النقيضين يوجب كذب 
الآخر كيف ما كان. 

وخامسها: إذا حصل وصفان ني محل واحد فقد التقيا فيه» أما في الخارج عنه 
الجزئي. وتفاصيل هذه المناهج مذكورة في كتبنا النطقية. وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم القياس بالعنی الأول على خمسة آقسام..» إلى آخره. 

آقول: القیاس بنقسم :إلى استثنايي) وافتران لآن عن اليه أو نقیضهاه 
ما إن كان مذكوراً بالفعل في القیاس أو لم يكن. والأوّل هو الاستثنائي والثاني هو 


)١(‏ ص: «أو»! 


۹۱ 


الاقترانن. ثم الاستثنائي مركّبٌ مِنْ شَرْطِيّ أي: التي تنحل إلى قضيتين» ووضع 
أحد جزئيها أو رفعه» ليلزم منه وضع ا جزء الآخر أو رفعه. 

وتلك ال :ما "ص متصلة» وهي التي يحكم فيها بصدق قضيّة على تقدير 
ارق 

وتا منفصلة: وهي التي يحكم فيها بالنافاة بين القضيتين / [ص: ۲۸ب]ه 
إا في الصدق والكذب -معاً- وتسمى حقيقيّة» أو في الصّدق فقط وتسمى مانعة 
ا لجمع» أو في الكذب فقط وتسمى مانعة الخلو. 

ما الذي يكون شرطيّة متصلة كقولن”": إن كان (أ) (ب) ف (ج) (د)» 
فوضع (أب) يوجب وضع (جد)» ورفع (جد) رفع (أب)» وإلا لبطل اللزوم بين 
(ب) و (ج د). ما رفع (أب) ووضع (ج د) فلا يوجبان شیثاء لاحتمال أن يكون 
ا E‏ 

«أحدها: أن کلم في لي فيلو من وجوه لازم جوز 
ومن عدم اللازم عدم الملزوم تحقيقاً للزوم» دازم عن عدم اللزوم"" " عدم 
اللّازم» ولا من وجود اللّازم وجود الملزوم تصحيحاً للعموم». 

وأمّا الذي يكون شرطيّة منفصلة فثلاثة أقسام”": 

آحدها: أن تکون التفصلة فة کقولنا: «هذا العدد ا أن يكون دوجا آو 
فد فوضع أ جزء كان يوجب رفع الآخر لامتناع اججمع یمه ورفع أي جز 
كان يوجب وضع الا خر لامتناع ال عنهما. وهذا القسم هو المذكور في الكتاب. 


(۱) ك: «فكقولنا». 
(0) ك: «اللزوم». 
(۳) ك: «منفصلة ويلزم أقسام». 


1۹۲ 


واما تیان الا عران فش که + فالا ول عها أن كرة ا اند 
ع , کقولنا: هذا ايء لا أن یکون شجراً أو حجرا"» فوضع أي جزء كان 
منهیا " يوجب رفع الآخر لامتناع الجمع بینهیا» ورفع شي» منهیا لا يوجب وضع 
ال خر لجواز اللو عنهما. 

والثاني: أن تكون المنفصلة مانعة اللو كقولنا: «زيد إِمّا أن يكون في البحر 
ويغرق فرفع آي جزء كان منهیا يوجب وضع الآخر» س الو 
ابشزآین. ما “ وضع شيء منهم| لا يوجب رفع الآخرء لامکان الجمع بين امین 

وما الاقتران» فلا ید وآن یشتمل على مقدّمتین» إحدى تينك القدّمتین 
غيل عل الحکوم علیهفي لطلوب ای پلاصفرهوتسمی تلك الم 
صغرّی» و(القدمة) الأخرى تشتمل على الحکوم به في الطلوب الْسَمّی بالأكبر» 
الس :تلاك القدمة فزق 

والشََىء الذي يكون مكرّراً في المقدّمتين يسمى الحدّ الأوسط فإذا قلنا: «كل 
إنسان ا و«كل حساس حيوان»» لينتج: «كل إنسان حيوان»» فالإنسان محكوم 
عليه في الطلوب. وهو اد الأصغر. والحَيّوان محكوم به فيه» وهو الح الأكبر. 
والمكرّر بينهما وهو الحساس هو اد الأوسط. والمقدّمة المشتملة على الإنسان وهي 
قولنا: «کل إنسان حساس» هي الصَغْرّی. والأخرى وهي قولنا: «كل حساس 
حیوان» هي الكَبْرى. واهيثة / [ص: ٩‏ 1۲] الحاصلة من كيفيّة وضع الح الأوسط 
عند این الآخرين -أعني الأصغر والاکر- تسمی شكلاً. وهو أربعةء لأن امد 
الاوسط إن كان حمرلا ی الصغرئ موضوعاً في الكرى فهو الشکل الاوّل. وان 


(۱) هذا الأظهر في ص» شء وقد تقراً فیهیا: نتركهماء وهي في ك: «فترکیبهی». 
(۲) ش. لد «حجراً آو شجرا». 

(۳) ك: «بینه|». 

(6) ك: «وأمًا». 


۱۹۳ 


كان محمولاً فيه فهو الشّكل الثاني. وان كان موضوعاً فیها فهو الشّكل الثالث. 
7 5 7 ۰ ۵ م2 ۰ 2ه ۰ 2 0 

وإن كان موضوعا في الصّغْرّى محمولا في الكَبّرى فهو الشكل الرّابع 

ما الشّكل الاوّل» فشرط إنتاجه أمران: 

أحدهما: أن يكون صغراه موجبة» فإنها لو كانت سالبة لم يندرج الأصغر في 
الأوسطء فلم تحصل التعدية. 

ولان آن تکون کر لها لو کانت و احتمل أن یکون الأمر 
لل ع ا ا اه 
۳ ا الكُليّة مع الكليتين: 7 ا ل TT‏ 

الاوّل: من موجبتین كليّتين تنتج موجبة كَليّة» کقولنا: کل (ج) (ب)» وکل 
(ب) () ینتج: کل (ج) (). 

الثاني: من كليّتين» والکتری سالبة» ينتج سالبة له کقولنا: کل (ج) (ب)» 
ولا شیء من (ب) (1)» ينتج: لا شيء من (ج) (). 

الثالث: من موجبتین وا لصغری جزئيّة» ينتج موجبة جزئیق کقولنا: , بعضر 
(ج) (ب) وکل (ب) () ينتج : بعض (ج) (أ). 

الرّابع: من صغْری موجبة جزئية» وكبرى سالبة كلية» ينتج سالبة جزئية» 

والإمام أشار إلى هذه الضروب والنتائج بقوله: «إذا حكمنا بثبوت الالف. 
لكل ما ثبت له ابا أو بانتفاء الألف عن کل ما ثبت له الباءء ثم رأينا الباء ثابتا 
لكل الجيم أو لبعضه. » حكمنا بثبوت الألف أو انتفائه لكل لكل الجيم أو لبعضه). 

فقوله: «إذا حکمنا بثبوت الالف لكا ما ثبت له الباء»» اشارة پل الكثرى 
اد نحل 


1۹٤ 


وقوله: «أو بانتفاء الألف عن کل ما ثبت له الباء» إشارة إلى الكَبْرى السَالبة 

وقوله: «ثم رأينا الباء ثابتاً لكل الجيم» إشارة إلى الصّغْرى الوجبة الكُليّة. 

وقوله: «أو لبعضه) إشارة إلى الصَّغْرى الوجبة الحزئيّة. 

وقوله: «حکمنا بثبوت الألف أو انتفائه لکل الجيم» إشارة إلى النتيجتين 
الكليّتين للضربين الأَوَّلِينِ. 

وقوله: «لبعضه» إشارة إلى النتيجتين الحزئيّتين للضربين الآخرين» وإنتاج 
هذه الضروب هذه النتائج الأربع ین لا حاجة له إلى البيان. 

وأمّا الشکل الثاني» فشر ط إنتاجه أيضاً أمران: 

أحدهما: اختلاف مقدّمتيه بالكيف. أي: يجب أن تكون إحداهما موجبة 
والأخرى سالبة» لاشتراك المتوافقين والمتعاندين في لازم إِيجابيّ ولازم سلبي» حتى 
يصدق القياس /[ص: ۲۹ب] إذا كانت المقدّمتان موجبتين أو سالبتين» مع 
إيجاب التتيجة تارة» ومع سلب التتيجة آحری» وذلك دليل عدم الإنتاج. 

والثاني: كُلَيّة الُبْى» فإنها لو كانت جزئيّة لم تننج لصدق القياس في الموادٌ 
مع إيجاب النتيجة تارة» ومع الب آحری» ويلزم من اشتراط هذين الأمرين أن 
تكون ضروبه المنتجة أربعة: 

الأوّل: من كليّتين والصَّغْرَى موجبة» ينتج سالبة کل كقولنا: کل (ج) 
(ب)» ولا شيء من (( (ب). فلا شيء من (ح) (). 

الثاني: من كليّتين والصغری سالبة» ينتج أيضاً سالبة كُلَيّهَ كقولنا: لا شيء 
من (ج) (ب)ء وکل (أ) (ب)» ينتج: لا شيء من (ج) (أ). 


)١(‏ ك:«و». 


۱۹۵ 


الثالث: من موجبة جزئيّة ری وسالبة كُلَيّة کّری» ينتج سالبة جزئية» 

الرابع: من سالبة جزئية صَغْرى وموجبة كليّة کنّری» ينتج سالبة جزئية» 
كقولنا: بعض (ج) ليس (ب)» وکل ([) (ب)» ينتج: بعض (ج) ليس (). 

والبيان في جیع هذه الضروب با خلف» وهو أله لو صدق نقيض النتيجة 
بضمّه إلى الكُبْرى» لنتج ما يناقض الصّغْرى. مثلاً: إن لم يصدق نتيجة الضرب 
الأول صدق: بعض (ج) (أ)» فنجعله صُغْرىء وكُبْرى القياس -وهي قولنا: ولا 
شیء من () (ب)- كبرى» حتى ينتج: بعض (ج) ليس (ب)» وقد قلنا في 
الصّغْرى: کل (ج) (ب)» هذا خلف محال. 

13" العترهه الأول واقاللق ابضا سكس الکریه لير جع إلى الشّكل 

و يل 
ار ا 
بالفعل» فان كان الوقت الذي حكم فيه بثبوت الأوسط لأحدهماء هو الوقت الذي 
حكم فيه بسلبه عن الآخر» حصل الإنتاج من غير الحاجة إلى شرط آخرء وإن كان 
لح الوقتين مغايزا لخن دمن أن تکون إحدى القذمتین ضرورية أو 
دا 

لسن الما قال تعن تفن اهن ام وهی ]تا کون الى 
ضروريّة أو دائمة» أو کون الكبْرى من القضایا التي یصدق علیها دوام الحمول 
بحسب وصف الوضوع -أعني الوضوع في الذکر- وهو الذي يعبر به عن ذات 


)١(‏ ك: «ولنبين». 
(۲) ك: «فلا). 


۱۹۹ 


الموضوعء وهو المحكوم عليه بالحقيقة. وا إذا كانت" إحدى المقدّمتين مکنق 

مولع ا 1 

الحمول بحسب وصف الوضوع وال ينتج» والاختلاف في الموادٌ يصحح ما قلناه. 
وأمًا الشّكل الثالث» فشرط في انتاجه ۳ أيضاً / [ص: ۳۰] أمران: 


لها کون المتوى موة 
والقاق: کون |حدی القدمتین كلة: 


فاد اوا هبو الط قانع الو اه ان الم اش 
الوجبة الكُلَيّة تنتج مع الحصورات الأربع» والوجبة الجزئية مع الكليّتين» كقولنا: 
کل (ب) (ج)» وکل (ب) () ينتج: بعض (ج) (أ) بالخلف. وهو ضمّ نقيض 
التتيجة إلى الصّعْرَّى بنج ما يناقض الكبرى و" يعكس الصّغْرى» لترجع إلى 
الشكل الأول واستخرج سائر الضروب بنفسك. والبيان في الكل ما ذکرناهه لکن 
البيان الثاني نا يتأتى في الضروب التي كبراها كُلْيّة ونتيجته دائاً تكون جزئيّة 
والإمام أشار إليه بقوله: «إذا حصل الوصفان في غ واحد. فقد التقيا فیه» أي: 
إذا حكم بثبوت الأصغر للأوسطء ثم بثبوت الأكبر له أو سلبه عنه جزم العقل بأن 
بعض ما يصدق عليه الأصغر وهو الأوسط فالاکر ثابت له أو مسلوب عنه. وأمًا 
خارج الأوسط احتمل الالتقاء وعدم الالتقای فلا جرم كان التیقن التيجة الحزئيّة. 

وأمّا الشّكل الرّابع» فشرط إنتاجه أن لا تكو المقدّمتان سالبتين ولا 
جزئيّتين» وأنْ لا تكونَ إحداهما سالبة جزئيّة» وأن تكون الكُبْرى سالبة كَليّة مها 
كانت الصغرّى موجبة جزئيّة. 


)١(‏ ك: هكان». 
(۲) شء ك: «فشرطه في الإنتاج». 
(۳) ك: «أو). 


۱۹۷ 


ويلزم''' من اشتراط ما ذكرناه» أن تكون الضروب النتجة خسة لإنتاج 
الصّغْرَى الموجبة الكُلَيّة مع الموجبتين » والصغرى السالبة الكلية مع الوجبة الكلية 
والكبرى السالبة الكلية مع الموجبتين. 

وبيان الضروب الثلاثة الأول بجعل الصّغْرى ری والكُبْرى صُغْرى ثم 
عكس التتيجة. والضربين الآخرين بعكس المقدّمتين. وعليك أن تستخرج 
الضروب بنفسك. فاته سهل بن بعد الاحاطة با ذکرناه. ومن آراد الاستقصاء 
في هذه الأشكال فعلیه بالکتب المنطقيّة. 


(۱) ك: «فیلزم». 
(۲) ك: «من بعد؟. 


۱۹4۸ 


قال الإما مالرازي: 
الركن الثاني: في تقسيم المعلومات 
العلوم إما أن يكون موجوداً آو معدوما. 
فهنا ثلاث مسائل. 
قال الإمام الكاتبي: 
[الركن الثاني] 
قال: «الركن الثاني في تقسيم المعلومات: المعلوم اما أن يكون موجود 


ل 

أقول: هذا ظاهر» لذن و -آي الوجود في الذمن- إن كان له ثبوت 
بوجو ما في الخارج فهو الوجود والا فهو ا معدوم» ولا واسطة بين هذين الأمرين. 

قال الإمامالرازي: 

السألة الأولى: في أحكام الوجودات 

تصور الوجود والعدم بديبي, لأن ذلك التصديق متوقف على هذين التصورین؛ 
وما يتوقف عليه البديبى أولى أن يكون كذلك. ولأن علمي بالوجود جزء من 
علمي أن موجود. وإ کان العلم بالر کب بد كان العلم بمفرداته کذلك. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «تصور الوجود والعدم بديپي..) إلى آخره. 


5 کر ۰ (VD‏ 
أقول: ذكر لبيانه " وجهين: 


(۱) ك: «ذكر في بيانه». 


۱۹۹ 


أحدهما: أن ذلك التصديق -آي أن العلم بقولنا: المعلوم إِمّا أن يكو 

١ 3 5 ی 7 م‎ 7 r 
¢ موجودا او معدوما- علم بديبي» وهو یتو دف على تصور الو جود والعدم‎ 
لامتناع الحكم بالنافاة بين آمرین بدون تصوّرهماء وما یتوقف عليه البديهيّ يجب أن‎ 
يكون بديبيّاء فتصوّر الوجود والعدم بديهيّ.‎ 


(و) الثاني: أن علمي بالوجود جزء من علمي / [ص: ۰ب ] بأني مو جود 
وعلمي با موجود بديميّء فعلمي بالوجود بديهي لأن العلم بالرگب إذا كان 
بدیباً كان العلم بأجزائه كذلك» لان ما يتوقف عليه البديهيّ أولى أن" يكون 
بديهياً. وإذا كان علمي بالوجود بدیی كان العلم بالوجود بديبيّاً لا عرفت من 
وجوب استلزام بديبيّة المركب بديهيّة أجزائه. وكذلك نبيّن أن العلم بالعدم جزء 
من علمي بالعدم الذي هو جزء من علمي بني ليس بمعدوم بالطّريق الذي مر 
فيكون العلم بالعدم " أيضاً بديهياء فثبت بهذين الوجهين أن تصور الوجود والعدم 

وكلاهما ضعيفان» أمّا الاوّل: فلأنّه إن عنى بقوله: «إن العلم بأن العلوم لا 
موجود أو معدوم بديبي» أن العلم بأن العلوم ۱ أحدهما بديهيّ فهو 
حق» لکن لا یلزم من ذلك أن یکون تصوّر الوجود والعدم بديبيّاً لا عرفت أن 
تصدیق البديهيّ هو الذي یکون تصور طرفیه وان كان حصوغما بطریق الکسب 
كافياً في جزم العقل بالتشبة بینهما أية نسبة كانت نسبة حمل أو لزوم أو عناد.وان 
عنى به أن العلم بالتبة بينهها مع تصوّر أجزائه بديهي فهو منوع» وما البرهان 


(۱) ك: «العدم والوجود). 
(۲) ك: «يأن». 

(۳) ك: «بالمعدوم». 

(5) ك: من از 


وهكذا نقول على قوله في الوجه"" الثاني: علمي بأني موجود» وعلمي بان 
س () 
لیس بمعدوم بدیهیتان 


قال الإما مالرازي: 

ذهب جمهور الفلاسفة والمعتزلة وجمع منا إلى أن الوجود وصف مشترك فيه 
بين الو جودات. والأقرب أنه ليس كذلك. 

لنا: أنه لو كان کذلك لكان مغایراً للاهیق فیکون الوجود قاتا نا لیس 
بموجود. وتجویزه يفضي إلى الشك في وجود الاجسام. 

قال الامام الكاتبي: 


5 ۰ 7 557 2 ا 5 ع 

قال: (دهب جمهور الفللاسفة (والعتزلة وجمع منا إلى ان الوجود وصف 
مشترك فيه بين الوجودات..») إلى آخره. 

أقول: (ذهب آکثر احک|ء إلى) أن الواجب لذاته وجوده عين ماهيته وسائر 
الوجودات وجودها زائد على ماهيّاتباء وأن قول الوجود على الكل بالاشتراك 
العنوي» وإليه ذهب كر لت وجمع من أصحاينا. وذهب بعض الحكاء 
المتقدّمين إلى أن وجود کل شيء عين حقیقته "*» وقول الوجود على جميع الوجودات 
بالاشتراك اللفظی» والیه ذهب آبو سین ال ری هوا وجهور صحابنا. 

والامام ده اعتار في هذا الکتاب ذلك. واحتجٌ عليه بأن قال: لو كان 
الوجود وصفاً مشترکاً فة بين الوجودات» لكان مغایرا لاهیّاها والا لكان ماهية 
كل حقيقة موجودة في کل ما يغايرهاء وإنَّهُ حال. وإذا كان مغايراً لها -ولا شك في 
قيامه بها- فقيامه بها إن توقف على كونها موجودة بهذا الوجود. لزم تقدم الشّىء 
(۱) ك: «في الوجود». 


(۲) ش. ك: «بدیهیان». 
(۳) ك: «ماهیته». 


على نفسه» ضرورة تقدم الموقوف عليه على الموقوف.أو بوجود آخرء لزم کون 
لماهيّة موجودة مرّتين» ثم الكلام في الوجود / [ص: ١‏ "أ] الاني كالكلام في الأوّل. 
وان لم يتوقف على كونها موجودةء کان" الوجود قائاً بها ليس بموجود ولا شك 
أن الوجود صفة وجوديّة» فيلزم قيام الوجود با معدوم ول حال. 

وفيه نظرء لأنّا نقول: ل قلتم بان قيام الوجود بالماهيّة لولم يتوقّف على كونها 
موجودة» يلزم قيام الوجود بالعدوم؟ فانه لا يلزم من إسقاط الوجود عن درجة 
الاعتبار اعتبار العدم لجواز أن يقوم بالماهيّة من حيث هي هي» وهي مغايرة 
للوجود والعدم. 


قال الما مالرازي: 

احتجوا بأن المقابل للنفي واحد. وال لبطل لحصر العقلي» فيجب أن يكون 
الإثبات الذي هو المقابل للنفي واحداً. ولأنه يمكن تقسيم الوجود إلى الواجب 
والممكن, ومورد التقسيم مشترك بين القسمين. ولأنا إذا علمنا وجود شيء فلا يتغير 
ذلك الاعتقاد بتغير اعتقاد كونه جوهراً أو عرضا وذلك يقتضي أن يكون الوجود 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اخَجّوا بان المقابل للنفي واحد. وا لبطل اضر العقلّ..» إلى آخره. 

BA ra I 
کیک ا وچو‎ 


(۱) ك: «لكان». 


ا لوعو قاين ا ما تقایل للش :ذهو مهنو وات 
ینتج: الوجود مفهوم واحد. 

أمّا الصغرى فظاهرة لامتناع کون النَّىء موجوداً ومعدوماً معاً. 

وأا الكُىء فلأنَّ القابل للنفي لو لم يكن مفهوماً واحداء لم يجزم العقل 
بصدق قولنا: «النیء امّا أن يكون موجوداً أو معدوماً»» لجواز آن لا یکون معدوما 
ولا موجود؟ بالوجود الستعمل في هذه اف بل یکون موجوداً بوجود آحره 
وجزم العقل بصدق هذه القضيّة ظاهر . 

وإذا ثبت أن الوجود مفهوم واحد. لزم کونه مشتركاً بين جميع الوجودات 
بالضرورة. 

النَّني: قوله: «ولألّه يمكن تقسیم الوجود إلى الواجب والمکن» ومورد 
التقسيم مشترك بين القسمیّن وتقريره أن یقال: الوجود يصح انقسامه إلى الواجب 
لذاته والمکن لذاته» وکل ما يصح انقسامه إلى آمرین فهو مشترك بینهیا» ینتج: أن 
الوجود مشترك بين الواجب والمکن. 

ما الصَّغْرّى فظاهرة لاه يصح أن یقال: الوجود إِمّا واجب أو مكن. 

ونا E‏ لا یکون مشترکا بین آمرین استحال انقسامه (لبهیاه 
فان الانسان ا م يكن مشتركا بين الرومي واحجر امتنع أن يقال الانسان ی 
رومي أو حجرء وكذلك الحيّوان لالم يكن مشتركاً بين النبات والانسان امتنع أن 
یقال: ا يوان ِا انسان أو نبات إلى غير ذلك من الأمثلة. 


() ش: «وکل). 
)۲( كا «موجودا ولا معدوما؟. 


ان مس لحك لشاف لي 

1 التقيض إلى قولنا: «كل ما صح" انقسامه إلى أمرين» فهو مشترك 
إلى قولنا: «کل إلى آمرین» فهو مشتر 

ا 
امتنع انقسامه إليهماء فإنه يصح أن يقال: العين إما: عين باصرة. أو عين فوّارة» أو 
رحا لوب لمي الل 
الوجودات شترا معنویأ؛ لکنه مشترله یه" اشتراكاً لفظياء ا 
الانقسام ". 

نعم» لو انتفی الاشتراك اللفظی والمعنويّ امتنع الانقسام كما في الأمثلة التي 
ذكرتموها. 

تن سلّمنا ذلك لكن لا نسلّم انعكاس الوجبة اللي بعكس التقيض 
بوه کلم لت لا سافن عم ان شش یرت «كل ما ص“ انقسامه إلى 
SM od e a‏ 
قولنا: «بعض ما صح انقسامه إليهاء فهو غير مشترك بينهما»» لجواز صدق السّالبة 
بكذب الموضوع. وافتقار الوجبة " إلى ذلك. 


ويمكن أن يجاب عن النع الأخير بأن یال السّالبة التي هي نقيض تلك 
الوجبة الكُلَيّة ل موضوع موجود ضرورة تحقق مفهوم صح انقسامه إلى الواجب 


)۱( ك: «یصح)». 
(0) ش» ك: (بينهما». 
(۳) ك: «انقسامه». 


€3 ك: «یصح)». 
(ه) ك: «الواجب». 


والممكن وهو الشَّيئِيّةَ والإمكان العام وحينئٍ يستلزم الموجبة الجزئيّة المذكورة 
المنتتظمة مع الأصل قياسا منتجا للمحال. 

الثالث: قوله: «ولأنًا إذا علمنا وجود شىء» فلا يتغير ذلك الاعتقاد بتغير 
اعتقاد کونه جوهراً أو عَرَضا وذلك يقتضي أن الوجود مشترك بينهما». وتقريره أن 
يُقالَ: لولم يكن الوجود مفهوماً مشتركاً فيه بين جميع الموجودات لكان وجود كل 
شىء عين ماهيته أو زائداً عليها خالفاً لوجود غيرها من الماهيّات» ولو كان كذلك 
لزال اعتقاد وجود الثّیء الذي یعتقد آله جره مثلاًباعتقاد أن ذلك الوجود 
وجود تن اعتقاد جوهریته باعتقاد عرّضیته. ضرورة زوال اعتقاد 
أحد التخالفین" باعتقاد الآخر. وال باطل لأنَّ اعتقاد الجوهريّة”" یزول 
باعتقاد العرّضيّة واعتقاد الوجود باق في الحالين. وهذا الوجه كا یدل على أن 
الوجود مكدر كيدل آیضاً عل أنه زائدٌ عل الاهيّة. 

وفیه نظر» لأنّا نقول: الشَّرطيّة نمنوعة» لجواز أن لا یکون الوجود مشتركاً بين 
جیع الموجودات» لكن يكون مشتركاً بين بعضها وهو الممكنات. ووجود الباري عز 
اسمه يكون خالفاً لوجود الممكنات. وهذا”" وان لم يقل به أحد لكنّه مکن» وعند 
جوازه وإمكانه لا يتمٌ ما ذكرتم من الشّرطيّة. 


قال الإما مالرازي: 


والجواب عن الأول: أن مقابل ارتفاع كل ماهية تحقق تلك الماهية» ولا 


)١(‏ ك: «المخالفين». 


(۲) ك: «الجوهر). 
(۳) ك: «وهذا الوجه». 


وعن الثاني: أن مورد التقسيم بالوجوب والإمكان هو الماهيةء والعني به أن 
بقاء تلك الماهية إما أن يكون واجباً أو لا يكون. 

وعن الثالث: أنه يقتضي أن يكون للوجود وجود آخر ويلزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأوّل: أن مقابل ارتفاع كل ماهيّة تحقق تلك الماهيّة..» 
إلى آخره. 

أقول: ما الجواب عن الأوّلء فتوجيهه: أن تقال تلم صدق الق 
إن عنيتم بها أن مطلق الوجود مقابل لطلق السَّلْبِء لأن مطلق الإيجاب لا يقابل 
مطلق الب والا لزم" من تحقق موجود واحد /[ص: ۳۲] تحقّق جميع 
الوجودات. ومن سلب موجود واحد سلب جميع الوجودات. والوجود یکذبه. 

وان عنيتم بها أن وجود كل ماهيّة مقابل لنفي تلك الاهیّف فهو حتّ. إذ لا 
واسطة بين تحقق الشَّىء ولا قققه لكن إذا ضممتم إليها الكثرى» وهي قولنا: 
«وكل ما يقابل نفي ماهيّة واحدة فهو واحد» آنتج: أن وجود کل ماهيّة واحدة 
وذلك لا یقتضی وجوداً عامّاً مشتركاً بين جميع الوجودات الذي هو الطلوب. 
والا حصل الامتیاز في العدمات. والامتیاز من خراص الوجود. فالعدمات ثبوتيّة 
فمفهوم السب معنی واحد. فالقابل " له أيضاً مفهوم واحد. والا لبطل احصر 
العقل. 

لأنا نقول: لا نسلم أن الامتباز من حََوَاصٌ الوجود الخارجيّ» فان عدم العلّة 
مغاير لعدم المعلول» وعدم الشّرط لعدم الشروط مع امتياز کل منهما عن الآخر. 
)21 ك: «يلزم». 
(۲) ك: «فللمقابل». 


م۱2 الجواب عن الثاني» فتوجیهه: أن يُقالَ: لا نسلّم أن مورد التقسيم هو 
الوجود في قولنا: «الموجود إِمَّا واجب أو مکن بل المورد فيه هو الماهية» ومعناه: 
أن بقاء كل ماهية اما أن يكون واجباً أو لا يكون. 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنَا نعلم بالضرورة صدق قولنا: «الوجود لا واجب 
للماهيّة لذاتها أو لا يكون کذلك» بل الصواب في الجواب منع الكَبْرى كما قد 
ذکرناه. 

وأمّا الجواب عن الثالث وهو قوله: «ٍنه یقتضی أن یکون للوجود وجود 
آخرء ویلزم الَسلسّل»فتوجیهه: أن یقال: لو صح ما ذکرتم من الدّلیل یلزم أن 
یکون للوجود وجود آخر. 


حاصل في الخارج باعتقاد آنه غير حاصل في امخارج» کا يزول اعتقاد أنه حاصل في 
امخارج بهذا الاعتقاد. والتالي ظاهر الفساد. فالمقدّم مثله. 

واعلم أن هذا نقش إِجماليٌ؛ ومع ذلك فمدفوع. لانّه إذا عنی باعتقاد حصول 
ذلك الوجود في الخارج اعتقاد حصول الوجود في الخارج لذلك الوجود فهو منوع. 
وان عنى به اعتقاد حصوله للاهيّة فهو مسلّم۳» لکن زواله باعتقاد نقيضه لا 
يقتضي أن يكون للوجود وجو د آخر. 

والجواب الحقيقيّ أن يمنع انتفاء”" الثَالي. 


(۱) ك: «وأما». 
() ك: اللماهية فمسلم». 
(6۳ ثقرأفي الأصول: نع اف أو: انمنع انتفاء». 


۳۷ 


قوله: «لأنَّ اعتقاد الجوهريّة يزول باعتقاد العَرَضيةء واعتقاد الوجود بات في 
االتین"؟» منوع فان من يعتقد أن الوجود نفس الجوهر كيف يسلم بقاء اعتقاد 
الوجود في احالتین ۳؟ نعم نسلّم إطلاق لفظ الوجود بالاشتراك اللفظيّ على 
الجوهر والعَرّضء لا بالاشتراك المعنويّ الذي هو محل الزاع. 


قا لالإما مالرازي: 

(المسألة الثانية فى في المعدوم) 

المعدوم إما أن يكون ممتنع الثبوت. ولا نزاع في أنه نفي محض. وإما أن يكون 
مکن الثبوت. وهو عندنا وعند أب الهذيل وأبي الحسين البصري من المعتزلة نفي 
محضء خلافاً للباقين من المعتزلة. ومحل الخلاف آنهم زعموا أن وجود السواد زائد 
على كونه سواداًء ثم زعموا أنه يجوز خلو تلك الاهية عن صفة الوجود. 


ی 
قال: «المعدوم ما آن یکون متنعالثبوت ولا /ص: ۲ب ]نز نزاع في في انه نفي 
محض..2 إلى آخره. 


اسمه- واجتاع النقيضَئْن وغير ذلك من المفهومات المتنعة الوجود في الخارج فلا 
شك في أنه نفي حض وعدمٌ صرف. 

ال ی ی و 

3 

علا المد فد ما AE‏ ا ينسب إليهم من 
(1) ش»ك: «الحالين»). 
() ش. ك: «الحالين»). 
(۳) ش: «والنصيبي»» ك: «ونصيبيني» بدون آلف لام. 


۳۸ 


أهل بغداد ذهبوا إلى آنه شيء» لک" ليس بذات» والله تعالى قادر على جعله ذاتاً 
وجوهراً وعَرّضاً والتزاع معهم راجع إلى أن المعدوم هل يسمى شيئاً أم لا. 

وقوماً آخرين'" كأبي هاشم وابنه وغيرهما من أهل البصرة ذهبوا إلى ه يء 
تانق تشر وغ د مويو اذ مسا وال ال عر ادر خن بقل الد ت 
ذواتاً والجوهر جوهراًء وان يقدر على إخراج الذَّوَات من العدم إلى الوجود 
وهؤلاء منعوا قيام العرّض بالجوهر حالة العدم. 

واعلم أنَّ من قال بأنَّ الوجود" نفس ماهيّة ال لا يمكنه القول بکون 
المعدوم شیتا؛ وأمًا من لم یقل بذلك زعم أن الماهيّة مقررة حالة الوجود والعدم» 
ويتوارد عليها الوجود تارة والعدم آخری» وهي ثابتة في الأعيان في الحالتين لا 
یمن تغيُها ولا تبدفا. 


قال الإما مالرازي: 

لنا: أن وجود السواد عين كونه سواداً على ما مر فيمتنع أن يكون السواد 
سواداً عند عدم الوجود. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا آن وجود السّوادغين کونه سوادا ل ما مرغ 


أقول: الامام رحمه الله اختَجْ على مذهب آصحابنا بوجوه: 


(۱) ك: «لکنه». 

(۲) بالنصب. معطوف على «فان قوما». 
(۳) ك: «الوجود). 

(8) ش: «متقررة»» ك: «متقدرة». 


الأوّل: أن وجوة”" السّواد نفس كونه سواداء عل ما باه في المسألة السَابق 
ومتى كان كذلك امتنع القول بكون العدوم شیتاء لأنْ الوجود إذا ارتفع عن 
الخارج ارتفعت الماهيّة بالمَّرورة» وعند ارتفاعها لم يكن العدوم شین 


قال الما مالوازي: 

ولأن الذوات المعدومة مشتركة في الثبوت المقابل للانتفاء المحضء ومتباينة 
بخصوصياتها النوعية» وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فثبوت تلك الذوات زائد 
على ماهياتها الخصوصة. فهى حال ما فرضناها معراة عن صفة الثبوت موصوفة 
ان ها لیا 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «ولِأنَ الذّوات العدومة مشتركة في الشبوت المقابل للانتفاء الحض..) 
إلى آخره. 

آقول: هذا هو الوجه الان وتقریره أن يقال لو انت الوّات العدومة 
ثابتة غير موصوفة بشيء من الأعراض» لکانت"" مشتركة في كونها ثابتة بالثبوت 
المقابل للنفي المحضء ومتباينة“ بخصوصیانها النَوْعيّتَه وما به کل منها يشارك 
الآخر غير ما به يباينه» فثبوت تلك الذوات زائد" عل مامیّاتبا المخصوصة: ولا 
شك في کون الثبوت عَرَضاًء فهى حال ما فرضناها عارية عن الأعراض موصوفة 
بثیء منهاء هذا خلف محال / [ص: 3 ”أ ]. 


(۱) ك«الأول: وجود». 
(۲) ل: «کان». 

(۳) ك: «كانت)». 

(6) ك: «ومباینة». 

(۵) ك: «تلك الماهية زائدة». 


۳۰ 


ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنما لو كانت ثابتة لكانت مشتركة في الثبوت 
القابل للنفي الحضء وإِلَّا يلزم ذلك إن لو كان إطلاق لفظ الثبوت على تلك 
الماهيّات بالاشتراك العنوي» وهو ممنوعٌ. بل عندنا ذلك بالاشتراك اللفظيٌ» وذلك 
لا يستدعي وجود أمر زائد علیها مشترك”'' بينها. »ل قلتم باه لیس كذلك؟ لا بد له 
من دلیل. 

فاحاصل أن الاهیّات عندهم تنفك عن الوجود الخارجيّ» ولا یلزم من 
انفکاکها عن صفة الوجود اتصافها بوصف زائد علیها مشترك بين الکل. 


قال اما الرازي: 

ولأن عدد الذوات العدومة قابل للزيادة والنقصان, فیکون متناهياًء واخصم 
لا یقول به. 

قال الامام الكاتبي: 


قال: «ولانْ عده نوات العدومة قابلة ا ا والتقصان» فتکون متناهیةه 
واخصم لا یقول به». 

آقول: هذا هو الوه العالته وقریره آن تقال لو کانت الا راك اة 
ثابتق» لکانت قابلة للرّيادة والتقصان» وکلّ ما کان قابلاً للريادة والتقصان فهو 
متناو ینتج: لو كانت الدّوات العدومة ثابتة لکانت متناهية» والتّالي باطل» فالمقدّم 
مثله. 

أا الصخری» فلن الوات العدومة قبل خلق العالم آکثر منها بعد خلقه» 
لامتناع أن يكون السّيء ء مع غبره هر لا مع غيره. 

وما الک اة 


)١(‏ ص: «مشتركاً»» وكذا هو صفة ل(وجود)». 
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وأمّا انتفاء التالي فبالإجماع, أمّا عندنا فلعدم تقرّرهاء وامتناع اتّصاف ما لا 
تقرّر له ولا تحقق له بالتناهي» وأمًا عندهم فلاتّصافها باللاتناهي. 

ولقائل أن يقول: الصّعْرّى ممنوعة. 

قوله: «لأنَّ الذَّوَات العدومة قبل خلق العام أكثر منها بعد خلقه؛ منوع 
وتا يلزم ذلك إن لو أمكن الصاف العدوم بالريادة والتقصان وليس کذلك» بل 
فكلا ذلك هو وه الوحؤة: وكدلك ا لأن مومت اه تما كرد 
مقدوراته» وتضعيف الألفين مراراً غير متناهية أكثر من تضعيف الألف كذلك» مع 
أن کل واحد منها غير متناه. 


قال الما مالرازي: 
۶ 5 0 2 

ولان الذوات أزلية» فلا تكون مقدورة. والوجود حال عندهم فلا یکون 
مقدوراً عندهم. وإذا لم يقع الذات ولا الوجود بالفاعل كانت الذوات الوجودة غنية 
عن الفاعل. 

قال الإمام الكاتبي: 

bÛ‏ هو ای اد OS E‏ لصو وسان )تا رن 
مقدوراً عندهم..» إلى آخره. 

آقول: هذا هو الوجه الرّابع» وتقریره أن پقال: لو كانت الذَّوَات العدومة 
مثله. 

بیان ال طیة: هو آن تأثبر قدرة الباري ا یکون ف الوّات 
أو نی الوجود آو نی اصاف الدَوّات بالوجود. 


() ش. ل: «الذوات». 


۳۲ 


والارّل باطل» لأنَّ الذَّوَاتَ ًا كانت ثابتة في العدم كانت أزليّة فلا تكون 
مقدورة لله تعالى» وإذا لم تكن مقدورة له استحال وقوعها بقدرته. 
ولا مجهولة ولا مقدورة ولا غير مقدورة عندهم» وإذا كان كذلك استحال إسنادها 
إلى /1ص: ۳۳ب] قدرة الله تعالى. 

والثالث آیضاً باطل» لأن اتصاف الذوّات بالوجود آمر قي فلا یکون 
أثرا وه وتا قلنا ذلك ن الوصوفيَّة لو كانت صفة وجودية لکانت قائمة بمحل 
لا محالة» فیکون موصوفيّة محلها بها صفة أخرى زائدة عليهاء ثم الکلام فیها 
کالکلام في الأوّلء فیتسلسل» ون حال. 

لا یقال: ها هنا قسم آخرء وهو أن تكون قدرة الله تعالی مُوّثرة في جعل 
الذوّات موجودة وهذا المعنى غير ما ذكرتم من الأمور الثلاثة. 

لا نقول: لا نسلّم مغايرته لما ذكرنا من الأمورء فا لا نفهم منه معنَّى مغايراً 
هاء فان کان له معنّى آخر عندكم فأبرزوه لننظر فيه. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الموصوفيّة لو كانت صفة وجوديّة لكان 

۱ تس 5 )0 E‏ 5 
موصوفية محلها بها صفة آخری زائدة علیهاء ول لا يجوز أن تکون موصوفية 
الذات بالوجود صفة ثبوتيّة زائدة عليهاء لکن یکون موصوفيّة محل الموصوفيّة بها 
نفس تلك الموصوفيّة؟ ل قلتم بأنَّهِ لیس كذلك؟ 


قال الإما مالرازي: 

ولأن السواد المعدوم إما أن يكون واحداً أو كثيراً» فان كان واحداً فالوحدة 
إن كانت لازمة للاهية امتنع زوالهاء فوجب أن لا يتعدد في الوجود. وإن لم تكن 
(۱) ك: «فلم». 


۳۳ 


e 
| زالت الوحدة حصل التعدد. والتعدد لا يتحقق ق إلا إذا تباين الشيئان باهوية› ثم‎ 
13 هذا خلف.‎ MG EE 
و‎ 2 

0000 ابا نف ودنك عو 

قال: (وَلِأنَّ السّواد المعدوم: ما أن يكون واحداً أو كثيراً» إلى آخره. 

آقول: هذا هو الوجه الخامسء وتقريره أن يُقَالَ: لو كان السّواد ثابتاً في العدم 
اع > ع 2 - ے3 ۳ 2 
فاما أن يكون واحدا أو كثيراء والقسان باطلان» فبطل القول بكون السّواد ثابتا في 
العدم. 

ما الشَّرطيّة فظاهرة. 

وما انتفاء كونه واحداً فلا لو كان واحداً فوحدته إن كانت نفس 
حقيقته أو جزءاً منها أو خارجاً [عنها] لازماً لزم أن لا يتعدّد السّواد لامتناع تحقق 
السّواد بدون الوَخدة حینتذ» والجحس يُكَذَّبه. والإمام عبر عن هذه الأقسام الثلاثة 
بمعتی مقر للا ها وهو کون الو ده لازمة للمّواد لکن بطلانه بطلاناً غذه 
الاقسام. 

وإن كان خارجاً غير لازم أمكن زواها لأنَ کل ما كان بمكناً لا يلزم من 
فرض وقوعه محال» وإذا فرضنا زوالا حصلت الكثرة» وهذا هو القسم ان . وهو 
آیضاً باطل» الآن الکثرة لا ی كان کل واحد من آحاد تلك الکثرة مباینً 
للآخر بالهويّة» ثم ما به الّباین إن كان من لوازم الماهيّة لزم أن یکون کل شین 


(۱) ك: «کان». 
(۲) ك: «فیکون». 


۲1٤ 


يختلفان بالماهيّة''' فالسّوادان يختلفان بالاهيّة ۳ هذا محال. وان لم يكن من 
لوازمها" والوخدة أيضاً ليست من اللوازم» یلزم*" أن يكون الذوات” 
المعذومة مفالة عد هيا مروا اللستفاف له اف "وهو ال وا نان أن 
يكون محل ما نراه من الحركات والسكنات المتعاقبة نفياً حضاء وهو عين السَّفْسَطة. 

ولقائل أن يقول: إن عنيتم بلزوم الَحدة للسَّوّاد لزومها ياه حالة العدم/ 
[ص: 5 ”أ] فنختار آنها لازمة له. 

قوله: «لو كان كذلك لزم أن لا يتعدّد السّواد». 

قلنا: نعم» وم" قلتم باه متعدّد"" حالة العدم» فان التعدّد ليس الا حالة 


وإن عنيتم به لزومها للسَّوّاد من حيث هو سواد فنختار أنها غير لازمة له. 
قوله: «فإذا فرضنا زواها حصلت الكثرة). 
قلنا: نعم» وم قلتم بأنّه حال؟ 


قوله: «ما به الّباین إن كان من لوازم الماهيّة لزم أن يكون کل شین يختلفان 
في الاهیة) . 


(۱) ك: «في الاهیة». 

(۲) ك: «في الماهية». 

(۳) شء ك: «من لوازمها». 
(5) ك: «لزم». 

(0) ش: «الذات». 

(5) ك: «التزايلة والتعاقبة». 
(۷) ك: «فلم». 

(۸) ك: «یتعدد). 

)٩(‏ ك: «إلا حالة». 


۳۱۵ 


قلنا: لا نسلم» بل يلزم أن يكون لكل منهما تعيّن وخصوصية ليس للآخرء 
ول قلتم بن ذلك محال؟ بل الواجب أن يكون کذلك. لامتناع الكثرة بدون 


الامتياز. 
سلّمنا فساد هذا القسم» لكن ‏ لا يجوز أنْ لا يكونّ ما به التباين من لوازم 
الماهيّة؟ 


قوله: «الوَخدة أيضاً ليست من اللوازم» فيلزم أن تكون الدَّات المعدومة 
مورداً للصفات التزایلة». 

قلنا”": لا نسلّم ولا يلزم ذلك إن لو كان حصول الكثرة حالة العدم» وهو 
منوع» لجواز أن يكون حصوها حالة الوجوه. ل قلتم: بأنه''' ليس كذلك؟ لا بُدَّ له 
من دليل. 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا بأمرين: 

الححة الأولى: المعدوم متميز وكل متميز ثابت فالمعدوم ثابت. أما أن المعدوم 
متمیز. فبيانه من ثلاثة أوجه: 

آحدها: آن العدوم معلوم» و کل معلوم متمیز آما أن العدوم معلوم فلآن 
طلوع الشمس غدا معلوم الآن وهو معدوم والحركة التي يمكنني أن آفعلها 
كالحركة إلى اليمين وإلى الشال» والتی لا یمکننی أن آفعلها کالطبران إلى السماء 
معلومة مع آنها معدومة. 


)١(‏ ش: «قلت». 
(۲) ك: «انه». 


۳۹ 


وأما أن المعلوم متميز فلأني أميز بين الحركة التي أقدر عليها والتي لا أقدر 
عليهاء وأميز بين طلوع الشمس من مشرقها ومن مغربها . وكذلك أحكم على إحدى 
ال حركتين بأنها توجد غدا وعلى الأخرى بأنها لا توجد. ولا معنى للتميز إلا هذا. 

وثانيها: أني قادر على الحركة يمنة ويسرة» وغير قادر على خلق السماء 
والأرضء وهذا الامتياز حاصل قبل دخول هذه الأشياء في الوجود. فلولا تميز 
بعض هذه المعدومات عن البعض وإلا لاستحال أن يقال إنه يصح مني فعل هذا 

والشها: أن الواحد منا قد يريد شيئاً وبكره شيئاً آخرء وان كان الراد والکروه 
بعد معدومن» ولولا امتياز المراد عن الکروه قبل الوجود لاستحال أن يكون 
أحدهما مراداً والآخر مكروهاً. 

فثبت مبذه الوجوه الثلاثة أن المعدومات متميزة. 

وأما أن كل متميز ثابت فلأنا لا نعنى بالثابت إلا كون هذه الماهيات في 
آنفسها متعينة ومتحققة» ومن العلوم بالضرورة أن امتياز هذه الماهية عن تلك الماهية 
لا حصل الا بعد تحقق هذه الماهية وتحقق تلك الأخرى. فعلمنا أن هذه الماهيات 

الحجة الثانية: أن المعدوم الممكن متميز عن الممتنع ولا يجوز أن يكون الامتناع 
وصفا ثبوتيا وإلا لكان الموصوف به ثابتا فيكون المتنع الثبوت واجب الثبوت. هذا 
خلف. ولا لم يكن الامتناع وصفا ثبوتياً كان اللاامتناع ثبوتياًء ضرورة أنه لا بد في 
المتنافيين من کون أحدهما ثبوتياً والآخر سلبياًء والوصوف بالوصف الثبوتي ثابت» 
فالمعدوم الممكن ثابت. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتجّوا بأمرين, الحّجّة الأوى: أن العدوم متميّر وكل متميّر ثابت..» 
إلى آخره. 


۳۷ 


آقول: احْتجّ القائلون بکون العدوم شيئاً بحجّتين: 

الاول: ظاهرة الا قوله: «وأمًا أن کل متميّر ثابت» فلانًا لا نعنی بالثابت» 
الا کون هذه الماهيّات في أنفسها متعيّنة ومتحققت مشاه نال ا كان عا 
عن غيره» فلا بد أن يكون لكلّ واحد من ذينك الأمرين تحقّق وتعيّن”" في نفسه 
لاه لولم يكن لشيء منها تحقّق وتعيّن في نفسه استحال أن يتميّر عن غيره. فإذن كل 
متميّر متحقق في نفسه والعدم متميّز لما مق فيكون متحققا حالة العدم» ولا نعني 
بالغايك سوی ما له هذا القدر من التّحقق. 

وأمّا ا لحجّة الثّانية: وهي قوله: «إن العدوم المکن متميّز عن المتنع» 
فتقريرها أن نقول: المعدوم الممكن بالإمكان العام متميّر عن المعدوم المتنع 
بکون" آحدها معروضاً للامکان والاخر معروضاً للامتناع. والامتناع 5 
وصفاً ثبوتياً ولا لزم أحد الأمرين» وهو کون الوصوف به موجوداً أو قيام الصّفة 
الو جودية بالحل المعدوم» وكلاهما محالان. 


وإذا ات 57 0 لزم بالضرورة آن يكون الإمكان و 
باه لکرنهنقیضاً لامتا ووجوب کون اخ القيصين ثو ا لامتناع مناقضة 
العدم 00 وإذا كان الامکان : تا كان" وسرت تيه اناق لان 5 
بالوصف الثبوي» يجب أن يكون ثابتاًء فا معدوم الممكن حالة *" عدمه ثابت» وهو 


ارت 


(۱) ك: «ومعناه». 
(؟) ك: «فلا بد أن لكل واحد من ذينك الأمرين تحققاً وتعيّناً». 
)۳( ك: «لكون). 
() ك: «حال». 


۳۸ 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: آنا لا نسلم أن كل معدوم ثابت» والذي احتجوا به عليه 
فهو معارض بأمور أربعة: 

آوضا: آنا نتصور شريك الله تعالى» ولولا آنا نتصوره ونميزه عما عداه 
لاستحال الحكم عليه بالامتناع» لأن ما لا يتصور لا يمكن الحكم عليه. 


وثانيها: آنا نتصور بحراً من زئبق وجبلاً من ياقوت ونحكم بامتياز بعض 
هذه المتخيلات عن بعض مع آنها غير ثابتة في العدم. لأن الجبل من الياقوت عبارة 
عن أجسام قامت بها أعراض» وعندكم ماهيات الجواهر والأعراض وان كانت 
ثابتة في العدم لكن الجواهر غير موصوفة بالأعراض حال العدم» فلا يمكن تقرر 
ماهية الجبل من حيث إنه جبل حال العدم. 


وثالثها: آنا نتصور وجودات هذه الماهيات قبل دخوها في الوجود ونحكم 
بامتياز بعض تلك الوجودات عن بعض. فإني كما أعقل امتياز ماهية ا حركة يمنة من 
ماهية الحركة يسرة قبل دخوغما ني الوجود كذلك أعقل امتياز وجود إحدى 
الحركتين عن وجود الأخرى قبل دخوهما ني الوجود. فلو اقتضى العلم بامتياز 
الماهيات تحققها في العدم لاقتضى العلم بامتياز هذه الوجودات تحققها ني العدم 
وذلك باطل بالاتفاق. ولأن الوجود مناقض للعدم والجمع بينهما حال. 


ورابعها: آنا نعقل ماهية التركيب والتأليف قبل دخوها في الوجود. وهذه 
الماهية يمتنع تقررها في العدم. لأن التأليف عبارة عن اجتماع الأجزاء ومََاسّها على 
وجه خصوص. وذلك لا يتقرر حال العدم بالاتفاق. وإذا كان كذلك استحال أن 
تتقرر ماهية التأليف حال العدم. ثم إنا نتصورها قبل وجودها ونميز بينها وبين 
ئر الماهيات المعلومات» وكذلك نعقل المتحركية والساكنية قبل حصوطماء مع 
أنبما من قبيل الأحوال ولا حصول لما في العدم. 


۳۱۹ 


فثبت ببذه الوجوه أن التمیّز الذهني لا يستدعي تحقق الماهيات خارج الذهن. 
(المعدوم معلوم)؟ إن عنيت به ذلك القدر من الامتياز الذي نحده ف تصور 
الممتنعات والمركبات والإضافيات فذلك مسلم. لكنه لا يقتضي تقرر الاهیات في 
العدم بالاتفاق. وان عنیت به آمراً آخر وراء ذلك فلا بد من إفادة تصوره ثم إقامة 
الحجة عليه فإننا من وراء النع في القامین. 

آما قوله: (العدوم مقدور. والقدور متمیز) فضعیف لأن القدور ما أن 
يكون ثابتاً في العدم أو لا یکون فإن كان ثابتاً م يكن للقدرة فيه آثره لأن اثبات 
الثابت محال. وإذا كان كذلك استحال أن يكون مقدوراً. وإنم يكن ثابتاً كان ذلك 
كونه ثابتاً. وهذا هو الجواب عن قوهم: (العدوم مراد وكل مراد ثابت). 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: نا لا نسلّم أن کل معلوم ثابت..» إلى آخره. 

أقول: إن عنى بقوله: «کل معلوم ومتميّز ثابت» الثبوت الخارجيّ فهو ممنوعٌ 
ومنقوض با ذكره امن امد المستغنية عن الشرح في الوجه الآول» فإن 
الامتياز حاصل فيها مع أن طرفي كل واحد منها معدومان في الخارج. وإن عنى به 
الثبوت الذّهنيٌ فهو حقٌّ» لكن يلزم منه أن المعدوم ثابت في الذَّهِنْء ولا نزاع فيه. 

ثم نقول: أيش تعني بكون العدوم معلوماً ومتميّراً ؟ إن عنيت به القدر المشترك 
بين المعدومات الممكنة والممتنعة» والأمور / [ص: 5 ۳ب] الإضافيّة فهو حق» لكن 
ذلك لا يقتضي کون المتميّز ثابتاً في الخارج والا لكان الممتنع ثابتاً في الخارج. 

وان عنيت به أمراً آخر فلا بُ من بيانه لننظر في آنه هل يمكن أن يكون 
المعدوم متميّراً بذلك المعنى أم لا؟ 


۳۳۰ 


ما قوله: «المعدوم مقدور والمقدور متميّزا فجوابه أن نقول: لا نسلّم أن 
العدوم مقدورء وما الدَّلِيل عليه؟ والذي يدل على كذب هذه المقدّمة: هو أن نقول: 
أحد الأمرين لازم وهو اما كذب هذه المقدّمة أو صدق قولنا: «المعدوم ليس 
بثابت»)» وبا ما كان ا هذه القدمة. 

وانا قلنا: ان E‏ ' لازم أن الامر الأول إن كان ثابتً فقد لزم أحد 
الأمرين» ولا فيصدق الثاني لأن القدور حینئذ لا يكون ثابتاً لذن إثبات الثابت 
محال. وحینثذ ينتظم قياش " هكذا: «العدوم مقدور» و«لا شيء من القدور 
بثابت»» ينتج: «المعدوم ليس بثابت»» وأيّاً ما كان يلزم كذب تلك القدمة أمّا إذا 
كان الواقع هو الأمر الأوّل فظاهر. وأمّا ذا كان هو الثاني فلأنّه حينئذٍ لا يصدق 
قولنا: «العدوم مقدور». إذ لو صدق لزم أن يكون العدوم ثابتاً لصدّق بقية 
القدمات التي ذكرتموها. 

وهكذا تُجيب عن قوله: «العدوم مراد» وکل مراد ثابت» بأَنْ نقول: لا نسلّم 
صدق المقدّمة الأولى» والذي یدل على كذبها لزوم أحد الأمرين وهو إِمّا كذيها أو 
صدق قولنا: «العدوم لیس بثابت؟. لآن الأول إن ثبت فقد صح الدعی» والا فلا 
یکون الراد ثابتاً لأن إرادة تحصیل الحاصل محال. وحینثذ ینتظم قياس هکذا: 
«العدوم مراد»» ولا شيء من المراد 00-0 ينتج آن (العدوم لیس بثابت» وأبا 
ما كان يلزم كذب تلك المقدّمة على الوجه الذي مر 


(۱) ك: إن أحد الأمرين». 
(؟) ك: «القیاش». 


)۳( ص: «فهو). 
(6) ك: «ثابت). 


۲۲١ 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الحجة الثانية: أن المحكوم عليه بكونه مكناً إما أن يكون ثابتاً في 
العدم أو لا يكون» والأول باطل» لأن عندكم الذوات المعدومة يمتنع عليها التغير 
واخروج عن الذاتی فلا يمكن جعل الإمكان صفة ها وإن کان الثاني كان الإمكان 
وصفاً لا ليس بثابت في العدم» وحينئذ لا یمکن الاستدلال بالامکان على کون 
المکن ثابتاً في العدم. وبالله التوفیق. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الجّة الثانية أن المحكوم عليه بكونه ممكناً ما أن يكون 
ثابتاً في العدم» أو لا یکون..» إل آخره. 

أقول: تقرير هذا الجواب: أن نقول: لا نسلم أن الإمكان وصف ثبوتي. 

تلان حلص ذهب أن خرن ترا 

قوق الع د ان و ان صقن 7 ۱0( ۳ ۱ ا 
قلنا: لا نسلم فإن التقیضین هما اللذان امتنع صدقهیا وكذبهم| وان كان 
كل واحد منهما اعتبارا عقلیا لا وجود له في الخارج» ألا ترى أن قولنا: «كل كذا 
له 5 )۲ مس ورام 3 5 aR‏ 1 
كذا» نقيض لقولنا : "ليس كل كذا کذا» مع أنه ليس بشيءٍ منهما تحقق في الخارج» 
بل كل منه| اعتبار عقَي؟ 

وین سلّمناء لکن ‏ قلتم بأن محل الإمكان يجب أن يكون ثبوتيً؟ والذي یدل 
على أن ذلك غير واجب هو أن المحكوم عليه بالإمكان حالة العدم ما أن يكون هو 
الات الابتة أو الوجود”” أو اتصاف الات بالوجود. 


)۱( ك: ايمتنع». 
(۲) ك: «نقیض قولنا!. 
(۳) ك: «الثابتة الوجود». 


۳۳۲ 


والأول -وإليه أشار بالقسم الأول من الترديد المذكور في الكتاب- محال 
لأنَّ الذَّوَات التَابتة حالة العدم /[ص: ۳0] عند الْتّرلة يمتنع عليها ار 
والخروج عن اد وك ما كان كذلك استحال أن يكون الإمكان صفة له. 

ولا بطل الأوَّلء تعيّن أن يكون المحكوم عليه بالإمكان حالة العدم اما 
الوجود أو اتصاف الذات بالوجود وکل واحدٍ منهما لا ثبوت له حالة العدم» فثبت 
أن المحكوم عليه بالإمكان لا يجب أن يكون ثابتا في العدم. 


قال الإما مالرازي: 
(تفصیل قول الفلاسفة والعتزلة في العدومات) 

الخياط وأبو القاسم يعقوب البلخي وأبو عبدالله البصري وأبو إسحاق بن عياش 
والقاضي عبد الجبار بن أحمد وتلامذته أن العدومات الممكنة قبل دخوها في الوجود 
ذوات وأعيان وحقائق» وان تأثر الفاعل ليس في جعلها ذوات بل في جعل تلك 
الذوات موجودة واتفقوا على أن تلك الذوات متباينة بأشخاصهاء واتة تفقوا على أن 
الثابت من كل نوع من تلك المعدومات عدد غير متناه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تفصيل قول الفلاسفة والُعتزلة (في العدومات)..» إلى آخره. 

أقول: الْْترلة فريقان: البَعْدادِيّة والبضريّةء أمّا البَعْدادِيُونَ فالمنقول عنهم 
أنهم يسمّون العدوم المکن شيئاء ويقولون لیس بذاتٍ حالة العدم» والله تعال 
قادر على جعله ذاتاً وها يا واتزاع مع هو لاء ف الحقيقة زاجم إلى 
التسميةء فان قالوا: إن العدوم يسمى شيئاً بطريق الحقيقة. فيحتاجون إلى التقل 

RSE 


)۱( ك: «عن). 


۳۳۳ 


وان قالوا: نحن نسمي المعدوم شيئاً بطريق الجاز فلا مُشَاحَة في الألفاظ 
والأسامي» فنسلّم هم ذلك. وبالجملة فالترّاع معهم من الباحث اللفظيّة» لا من 
المباحث الحقيقيّة» فلا يليق بأهل التحقيق. 
الشخام وأبي ا سین الخياط وأبي القاسم البلخی زعموا أن ا وذات 
ونفس وعرّض وجوهر وسواد وبياض» والباري تعالى لا یقدر على جعل الذات 
ذاتاً واوهر جوهراً والسّواد سواداً والبیاض بیاضاً پل غبر ذلك من الاهیّات 
الممكنة» وتا يقدر الباري تعالى على إخراج تلك الذوات''' من العدم إلى الوجود 
بآن يخلق صفة الوجود ني تلك اماهیّات المعدومة. وهؤلاء فقوا على أن الثابت من 
کل نوع من الذّوَات المعدومة عدد غير متناو أي الثابت في العدم من نوع الجوهر 
مثلاً وكذلك من نوع العَرّض أعداد غير متناهية. 


قا لالإما مالرازي: 

أما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الممكنات ماهياتها غير وجوداتهاء واتفقوا على 
أنه يجوز تعري تلك الماهيات عن الوجود الخارجيء فإنا نعقل المثلث وإن لم يكن له 
وجود ني الخارج. وهل يجوز تعريها عن الوجودين معاً الخارجي والذهني؟ نص | 
سينا في القالة الأولى من إلهيات الشفاء على أنه لا جوز؛ ومنهم من مجوزه. 

قال الامام الكاتبي: 


۶ )١( 


قال: «وأمًا الفلاسفة فقد اتفقوا (على أن الممكنات ماهيّاتها غير 


وجوداتها)..2 إلى آخره. 


)١(‏ ش. ك: «وابنه»» تحريف. 
(۲) ك:«الذات». 
(9) ك: «عين». 


€ 


أقول: أمّا الفلاسفة ومن قال بأنَّ المعدوم الممكن شيء من ال اتّفقوا 
على أن الممكنات ماهِيّاتها غير" وجوداتهاء ومع ذلك فليس الوجود جزءاً من 
الاهیّات الممكنة بل هو وصف خارج عنهاء واتفقت الفلاسفة بأسرهم على أنه 
يجوز َلّوٌ تلك الماهيّات عن الوجود الخارجيّ. 

واحتج الإمام على ذلك بِأنا قد نتصور ماهيّة الثلث ونحكم عليها بامتيازها 
عن غيرها وان لم يكن لهذا التصور / [ص: ه“اب] وجود في الخارج. وهذا یدل 
على جواز تعزي الماهيّة عن الوجود الخارجيّ وعلى أن لها وجوداً في الهنء لأنَ 
الماهئة اا کانت كوما علیها بامتیازها عن غبرها لا" بذ آن یکون ها قوت ماء 
وإذ ليس في الخارج فهو الذّهن. ثم بعد ذلك اختلفوا في أله هل يجوز تعرّي الماهيّة 
عن الوجود الخارجيّ والوجود الذّهنيٌ معا فذهب الشّيخ آبو علي ابن سينا إلى أنه 
لا يجوز ذلك ومنع من كون المعدوم شيئاً. ومنهم من جوّزه. واتّفقت الْْتَِلة على 
أن الاهیّات ثابتة بدون الوجود الخارجي والذهنی وأن المعدوم شيء. 


قال الإما مالرازي: 

واتفقوا على أن تلك الماهيات لا توصف بأنها واحدة أو كثرة» لأن المفهوم من 
الوحدة والكثرة مغاير للمفهوم من السواد. فإذا اعتبرنا السواد فقط ففي هذه ال حالة 
لا یمکن ا کم عليه بالوحدة والکثرة وال فقد اعتبرنا مع السواد غبره. وذلك 
یناقض قولنا : إنا لم نعتبر إلا السواد بل الاهية لا تنفك عن الوحدة والکثرة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وائّفقوا عل أن تلك الاهیّات لا توصف بأنها واحدة آو رة (لآن 
الفهوم من الوَخدة والکثرة مغایر للمفهوم من السّواد)..» إلى آخره. 


(۱) ك: (عین». 
(۲) ك: «فلا). 


۳۳۵ 


أقول: اتفقت الحكاء بأسرهم على أن الماهيّات متميّزة عن جميع لواحقها 
-لازمة كانت تلك اللواحق أو مفارقةت قالوا: لأن لكل شىء حقيقة هو بها هو 
وتلك اة مقايرة ديع ما عداها من الصّفات لازمة كانت الضفات آو مفارققه 
لآن الشر ا دمجا ت رسای قن ل تفه برو ار ا 
فاده انمو رادا ولا کت ا ولا یرد ولاامعد وما رل کل ولاف اهاط 
ولا خاصًاً إلى غير ذلك من الاعتبارات» على أن يكون أحد هذه المفهومات نفس 
السّواد أو" داخلاً في حَقيقة السّواده فالسّواد من حيث إِنَّهُ سواد ليس لا السّواد 
قال جد فة مضمومة الیه یکون الو اد معها واحدآء وکذا ساثر الاعتبارات 
والفهومات المذكورةء إذ لو كان أحد هذه الفهومات نفس السّواد وداخلاً فيه 
لامتنع أن يتحقق السّواد الا عند تحقق ذلك المفهوم» ولو كان کذلك امتنع مله على 
ما يقابل ذلك الفهوم وإنَّهُ حال. فالسّواد من حيث إِنَّهُ سواد مغاير لجميع هذه 
الاعتبارات. نعم يجب اتصافه ما بالوّحْدة أو بالكثرة أو بالوجود أو بالعدم» على 
موي71 E‏ إن كان رمه معاد ا لا "بها 

وني لفظ الامام حيث قال: إن الاهیّات لا توصف باآنها واحدة آو کثبرة4» 
تساهل لا عرفت آنه يجب انصافها بأحدهماء والراد ما" ذکرناه من وجوب مغايرة 
هرا لكا فان یاه تمرك وا طون U‏ اقا ماگ من یت ان 
سواد لم يمكن الحكم عليه باه واحد أو كثيرء والا فقد اعتبرنا /[ص: ٣٦‏ ] مع 
السّواد أمراً آخرء وقد فرضنا آنا لم نعتبر الا السّواد. 


)۱( ص: اليس نفسه شیثا خرن 
(۲) ل: «و». 

۳( ك: «من. 

0( ك: «للكلٌ». 

(۵) ك: «والمراد منه ما). 

(5) ك: «فإذا». 


۳۳۹ 


قال الإما مالرازي: 

واتفقوا على أن الماهيات غير مجعولة, قالوا: لأن كل ما بالغير يجب ارتفاعه 
عند ارتفاع ذلك الغیر فلو كان کون السواد سواداً بالغير لزم عند ارتفاع ذلك الغير 
أن لا يبقى السواد سواداًء لكن القول بأن السواد لا يبقى سواداً محال لأن المحكوم 
عليه هو السواد. والمحكوم به أنه ليس بسواد» والمحكوم عليه لا بد من تقرره عند 
حصول المحكوم به. فيلزم أن يكون سوادا لا محالة حال ما لا يكون سواداء وهو 


حال. 

قال الامام الكاتبي: 

ار الماهيّات غير مجعولة..» إلى آخره. 

آقول: اتفقت ت الفلاسفة على أن ناهیات غير مجعولة بجعل جاعل» بل 
المجعول جعلها موجودة ووافة فقهم الشیخ في ذلك مع تصريحه”ا ' بأنَّ العدوم لیس 
بشیء. 


E‏ و ی و 
ترجا ؟ احد طرق المكن عل الآخر من غير مُرجّح» وان افتقرت إلى مور 
صارت مجعولة: والمقدّر خلافه.ولا يندفع هذا إلا بأن يُقالَ: الراد من کون الاهیّات 
غير مجعولة هو أن جاعل الماهيّة هو بعينه الجاعل لها موجودة. 

واحتجّ الإمام على أن الماهيّات غير مجعولة بأنّه لو تعلّقت سواديّة السّواد 
بغيره لم يكن السّواد سواداً عند فرض عدم ذلك الغیر؛ لاد ارتفاع العلّة يوجب 
ارتفاع المعلول» لكن القول بأن السّواد لا يبقى سواداً محال لأن المحكوم عليه فيه 


(۷) ك: «مع التصريح». 
(۲) شء ك: اترجیح». 


۳۳۷ 


هو السّواده والحکوم به هو أنه ليس بسواد والمحكوم عليه لا بُدَّ من تقرّره عند 
حصول المحكوم به» فيلزم أن يكون سواداً حالما لا يكون سواداًء ون محال. 

وهذا فیه نظ الال لا نسلّم ابرم من ارتفاع العلة ارتفاع العلول فان 
بعض التکلمین ذهبوا إلى بطلان"'' ذلك وقالوا: لو فرض عدم الصَّانع بعد وجود 
العالم لم یقدح ذلك في وجود العالم. 

سلّمنا ذلك لكن ل قلتم بأنَّ قولنا: «السّواد لا يبقى سواداً حال»» لا معناه 
أن السّواد الّابت في الذّهن ليس له في الخارج ما يطابقه. أو نقول: معناه أن لا 
یتحقّق السّواد بل يرتفع عن الثارج» لا لان" السّواد مع تحققه لا يبقى سواداًء فان 
ذلك مغالطة. 

ولَئْن سلمنا استحالة ذلك لكن اللازم ليس ذلك» بل ملازمته لفرض عدم 
علة " السّوادء ولا يلزم من استحالته في نفس الأمر استحالته حينئلٍ. 

قال الإما مالرازي: 

وأما العتزلة فقد اتفق القائلون منهم بالذوات المعدومة على أا بأسرها 
متساوية في كونها ذوات. وأن الاختلاف بينها ليس إلا بالصفات. ثم اختلفوا: فذهب 
الجمهور منهم إلى آنها موصوفة بصفات الأجناس» ومرادهم منها أن ذات الجواهر 
موصوفة بصفة الجوهرية» وذات السواد موصوفة بصفة السوادية وهلم جرا. 

وزعم ابن عياش أن تلك الذوات معراة عن جميع الصفات والصفات لا 
تحصل إلا زمان الوجود. 


)۱( ا 
(۲) ش: «لا آن». 
(۲) ك: «عدم على السواد». 


۳۳۸ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وأمًا المُمْترلة فقد الق القائلون منهم (بالذَّوات المعدومة على آنا 
بأسرها متساوية في الذَّاتيّة» وأن الاختلاف بينها ليس إلا بالصّفات)..» إلى آخره. 

أقول: واعلم أن القائلين من الَعْترلة بن المعدوم ثابت ذهبوا إلى أن 
العدومات بأسرها متساوية في كونها ذوات لا أنها متساوية في الحقيقة» والا لصح 
على كل واحدٍ منها ما يصح على الآخر ضرورة استواء / [ص: ۲ ۳ب] المتساويات 
في جميع الأحكام. فکان"" يلزم أن يصح على القديم أنه حدث وعلى المحدث أنه 
قديم وعلى الجوهر أنه عرض وعلى العَرّض آنه جوهرء وه محال. وذلك القدر 
المشترك ليس جوهراً ولا عَرَضاًء إذ لو كان أحدهما وهو موم لكل منهما'" لزم ما 
ی سر 1 و )۳( ا 5 

وذهبوا آیضاً إن آن الاختلاف بین تلك الد رات لیس لا بالصفات.وذهب 
الجمهور منهم إلى أن تلك الصّفات هي صفات الأجناس» ویریدون بذلك أن ذات 
الجوهر موصوفة با حوهرية وذات السّواد موصوفة بالسّوادية» وهلم جرًا. 


وزعم ابن عياش أن تلك الذَّوَات العدومة عارية عن جميع الصّفْات 


وأنَّ الصفات إنا تحصل ها حالة الوجود؛ واحتجٌ عليه بأنها لا كانت متساوية في 
ای وجب أن يصح على كل واحدٍ منها ما يصح على الآخر» فلو نَت ذات 
معيّنة بصفة معيّنة فاختصاصها بتلك الصّفة المعيّنة إن كان لا لأمر لزم الترجيح من 


)١(‏ ك: «وکان». 

)۲( ك: «لكل واحد منه|). 

(۳) ك: «مّا أن يقوَّمَ العرض بالجوهرء أو یقوّم الجوهرًا. 

(5) مقابله في حاشية ك: «وذهب ابن عياش إلى». كأنه يشير إلى ما في نسخة أخرى للكتاب» 


ویصححها. 
(5) ش: «وزعم ابن عبّاس! إلى آن» كذاء ص: «ابن عیاش إلى آن». 


۳۳۹ 


غير مُرجّح. وان كان لأمر فذلك الرجح إن كان موصوفاً بتلك الذّات صارت 
الات صفة والصّفة ذاتاًء وان كان صفة لها عاد الكلام فيه» ولزم التَّسلسُّلء وان لم 
يكن موصوفاً بها ولا صفة ها فان كان موجباً كان نسبته إلى الكل على السواء فلو 
خصّص البعض بصفة دون البعض الآخر لزم الترجيح من غير مرجُح. وإن كان 
ختاراً كانت تلك الصّفة متجدّدة"''» لأن فعل الفاعل المختار يجب أن يكون كذلك» 
فالدَّوَات في العدم خالية عن الصَّفات ثم ورد عليها الصَّفات نا حالة العدم أو 
حالة الوجود» والاول يوجب آن تکون الذات العدومة ترد عليها الصّفات 
الترایلة ان یوجب آن تکون الضف انا تحصل ضا حالة الوجود» وکلاهما 
محالان.أمًا الأوّل: فلاتّفاقهم على ذلك.وأمًا الثاني» فلکونه خلاف القدر. 

واحتجّ القائلون بانّصافها بصفات الأجناس» بوجوه: 

الأوّل: لو لم تكن الذوّات موصوفة بالصفات حالة العدم لما وقع الامتياز 
بينها في تلك الحالة ضرورة اشتراكها في الذّاتيّة» ولو لم يقع الامتياز بينها كانت" 
واحدة» ينتج: لو لم تكن الذوّات موصوفة بالصّفات حالة العدم كانت واحدة 
لكن التالي باطلء فالمقدّم مثله. 

الثاني: أنها لو لم تكن (الذوات)”" موصوفة بالصّفات حالة العدم فان كانت 
متاثلة کانت بعد الوجود کذلك لاد ما بالات لا یزول» وان کانت ختلفة كان 
اختلافها بالصّفات ضرورة اشتراکها ی ال اة وکون ما به الاشترالك مالفا ا به 
الامتیازن وکانت الذَّوَات موصوفة /[ص: ۳۷] بالصفات حالة العدم والقدّر 
خلافه. 


)١(‏ ك: «متجردة». 
(۲) ك: «لكانت». 
(۳) ك: «الذات». 
(6) ك: «خالفاً كان اختلافها لا به». 


۳۳۰ 


[و] الثّالث: أن الجوهر يلزمه"" التّحيّر في الوجود. وليس ذلك له لاه ذات 
ولا لاه موجود, لأا حاصلان للعَرّض مع عدم استلزامه التحيز في الوجود, فلا 
بد أن يكون ذلك لصفة أخرى» فالجوهر”” حالة العدم موصوف بصفات 
الأجناس» وهو المطلوب. 

والجواب عن الأول أن نقول: لا نسلم أنها لو لم تكن موصوفة بالصّفات لما 
كانت متميّزة» فإنّه لا يلزم من عدم امتيازها بصفات الأجناس عدم الامتياز» لجواز 
امتيازها ما بحقائقها أو بصفات آخری " غير صفات الأجناس كامتياز أفراد التّوْع 
الواحد بعضها عن البعض *. 

وبهذا عرف الجواب عن الثاني لاه لا يلزم من كونها ختلفة أن یکون 
اختلافها بصفات الأجناس» لجواز أن يكون ذلك لاختلاف حقاتقها أو لاتُصافها 
بصفات أخرى”". 

وأجاب ابن عياش عن هذا الوجه الثاني بتکم إن عنيتم بالتماثل التساوي 
في الصفات وبالاختلاف الاختلاف في الصّفات فلا نسلّم الحصر لجواز قشم آخر 
وهو عدم انّصافها بثيءٍ من الصّفات. 

وان عنيتم به الاشتراك في کون كل واحدٍ منها ذاتاً فهي متماثلة بهذا ا معنى. 

قوله: «لو كان كذلكء؛ لكان بعد الوجود أيضاً متماثلة». 


() ش» ك: «يلزمها». 

(۲) ك: «بصفة آخری» واحوهر». 
۳( ك: «أكَر). 

(8) ك: «عن بعض. 

)0( ك: «أكَر). 

(5) ش: «ابن عبّاس»! 


۳۳۱ 


قلنا: نعم» وإنها''' بعد الوجود متماثلة في کون کل واحدٍ منها ذاتاً. 

وعن الثالث أن نقول: لا يجوز أن يكون تحير الجوهر لذاته المخصوصة أو 
للوجود المخصوص أو للمركب منهما؟ ومعلوم أن شيئاً منها غير حاصل» وكيف 
فان اختصاصه الخ لو کان لصفة(" لكان اختصاصه بتلك الصفة لصفة 
أخرى» ویلزم التسلشل. فان جعلت الوجب للاختصاص بتلك الصفة آحد ما 
ف 3 و2 A‏ 5 ا قرف 
ذكرنا من الأمور فلع لا يجوز أن يكون الوجب للاختصاص بالتحيز أحدها من 
غير واسطة الصّفة؟ 


قال الإما مالرازي: 

ثم القائلون بالصفات زعموا أن صفات الجواهر إما أن تكون عائدة إلى 
الجملة وهي الحياة وكل ما يكون مشروطاً بهاء أو إلى الأفراد وهي إما في الجواهر أو 
في الأعراض. 

آما الجواهر فقد أثبتوا لما صفات أربعة أحدها: الصفة الحاصلة ها حالتى 
العدم والوجود. وهي الجوهرية. والثانية: الوجود وهو الصفة الحاصلة بالفاعل. 
والثالثة: التحيز وهو الصفة التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط 
الوجود. والرابعة: الحصول في الحيز وهو الصفة المعللة بالمعنى. 

قالوا: وليس للجوهر الفرد صفة زائدة على هذه الأربعة» فليس له بكونه 
أسود وأبيض صفة. وكذا القول في كل عرض غبر مشروط بال حياة. 


(۱) ك: «نعم لأنها». 
(۲) ك: «بصفة». 
(۳) ك: «آحدها). 


حرم 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم القائلون بالصفات رهز أن صفات وار ِا أن تكون عائدة 
إلى الجملة وهي الحييّة» وكل ما يكون مشروطا بالحياة..» إلى آخره. 

أقول: القائلون يإثيات الصفات للدوات العدومة قالوا: صفات احواهر ما 
أن تکون عائدة إلى الجملة -أي لجموع" الجواهر التي تركب" الجسم عنها©- 
وإمّا أن تكون عائدة إلى الأفراد. أمّا الصّفات العائدة إلى الجملة فهى الحييّة وكل 
عَرَض هو مشروط بِالحبَيّة!”” كالعالمية والمريديّة والقادريّة وغيرهاء فان الحياة إذا 
قامت بالجسم لوجبت"" لمجموع الجواهر المركب عنها الجسم الحيّيّة وكذلك 
العالية والمريدية. 

ام( العائدة إلى الأفراد فهى إمّا إلى الجواهرء أو إلى الأعراض» / [ص: 
۷ب ] أما الجواهر فقد أثبتوا ما صفات أربعة لا غير. 

الصّفة الأولى: الجوهريّة» وهي الصّفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم» أي 
التي تتبع الجوهر في الحالتين. 

اتف اسان الققة ا اا توت © الصادره عن مه 

س مه ۲ سه 2 )٩(‏ : 5 5 
احوهرية بشرط الحدوث وهي التحيز . وعی هذا بطل قول من قال من 


۱ ش» ك: «آي إلى مجموع».‎ )١( 

)۲( ش: «یترکب» وقد تقرأ في ص» ك: ايركب» أو: «ترکب). 

(۳) ك: «منها». 

(4) ك: «فهو». 

() ش: «بایاة». 

(5) ش: «آوجبت» ك: «آوجب». 

(۷) ك: «وآما». 

(۸) ك: «بالنابعة الحدوث). 

)٩(‏ مقابل هذا الوضع في حاشية ص: «ش: التحیز معناه: کون الشيء بحالة شأنه الحصول في 
الحيز). 


۳۳۳ 


أصحابنا: «لو كانت الجواهر والأعراض ثابتة في العدم لكانت الجواهر مُتَحَیر 
والأعراض حالة نی الحالّ» و باطل». ن ار هة لیست علة لسن مطلقا 
بل شرط ‏ ت 

(الصّفة) الثَالئة: الوجود» وهو الصّفة احاصلة بالفاعل» ولا تأثير عندهم 
للفاعل في الذَّوَات لأَئََّا ثابتة» وإثبات الثابت محال ولا في كونه جوهراً لا مر من أن 
الاهیّات غير جعولة» فتعین أن يكون أثره صفة الوجود. 


لكف ]اا الع ول ندر رن نع موه معيو ایو 
بالکائیّت وهي معللة بمعتّى قائم باحوهی وذلك المعنى يسمّونه بالکون 
ويقولون: الكون علة للكائنية””". 

ثم قالوا: وليس للجوهر صفة زائدة على هذه الأربعة» فليس له بكونه“ 
آسود وکونه أبيض وکونه حلوا و حامضاً صفة معللةة بل لا فعتى لكونه آسود إلا 
حلول السّواد فیه. 

وأمّا آصحابنا فقالوا: کل معنّى یقوم بالجوهر فاّه يوجب له حالة قائمة به 
هي“ صفة له فإذا قام به السّواد آوجب له کونه أسود» وکونه آسود مر وراء 
امحلول فيه» وکذا القول في جميع العاني القائمة بالجوهر سواء كانت تلك العاني 
مشروطة بالحياة» أو لم تكن مشروطة بها. 


() ش: «بشرط). 

(۲) ك: «وهذا». 

(۳) ش. ك: «علة الکائنیة». 
(6) ك: «ولیس له کوته». 
(ه) ك: «وهى). 


€ 


قال الإما مالرازي: 

وأما الأعراض فالصفات العائدة إلى الجملة غير معقولة فيهاء وأما العائدة إلى 
الأفراد فثلاثة: الصفة الحاصلة حالتي العدم والوجود. والصفة الصادرة عنها عند 
الوجود. وصفة الوجود. فهذا هو الذهب الذي استقر جمهورهم عليه وهو قول 
أبي علي وأبي هاشم والقاضي عبدالجبار وأبي رشيد وابن متويه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وآمًا الأعراض: فالصّفات العائدة إلى الجملة (غير معقولة فيهاء وأمًا 
العائدة إلى الآحاد فثلائة)..» إلى آخره. 

أقول: ما الصّفات العائدة إلى الجملة أي التى ترکبت عن الأعراض فهی 
۲ م اس ان 5 ۳ () , »(۲) ؟ پیب (۳) 
غير معقولة في حق الاعراض لامتناع ترکیب بنية أو جسم عنها تقوم با 
ا لحياة أو ما يشترط فیها الحياة» بخلاف الجواهر فإن البنية والأجسام تتألف منها. 

وأمًا العائدة إلى“ الاحاد» فثلاثة لا غير: 

الصّفة الأولى: الصّفة الذَّاتيَّ الحاصلة حالتي الوجود والعدم» وهي صفات 
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الأجناس عندهم كالسواديّة والبياضيّة» ویسمّونا"" صفاتِ الالفس كا ذهبوا 
إليها في حق الجواهر. 

الصّفة الثانية: الصّفة الصَّادرة عن صفات الأجناس بِدَرْطِ الوجود» وهی 
الحلول في المحل» وبه أجابوا عن قول أصحابنا حيث قالوا: «لو كانت الأعراض 


)١(‏ شء»ك: اترکب». 
(۲) ك: (هيئة». 


)۳( ش: ایقوم). 
(5) ك: «وأما العائدةء أي: إلى». 
(۵) ك: «ویسمونه». 


۳۳۵ 


ثابتة في العدم» لكانت حالة في المحالُ».وهو باطلء لاد العَرَضيّة ليست علة 
للحلول / [ص: ۳۸] في الحل مطلقأ بل بط الوجود. 

الصّفة الثالثة: صفة الوجود. وهی التى بالفاعل» فالفاعل لا يعطى للسّواد 
ا ۱ 

وأمّا غير ذلك من صفات "" العاني فلا يمكن تحققها للأعراض'" لامتناع 
قيام العَرَض بالعرض عندهم. فهذا" مذهب أبي علي وأبي هاشم» والقاضي عبد 


(Og ۶‏ 
الجبار» وأبي رشيد ٠‏ وابن متوية. 


قال الإما مالرازي: 

ومنهم من خالف هذا التة لتفصيا في مواضع: 

آحدها: أن آبا يعقوب الشحام وآبا عبدالله البصري وأبا إسحاق بن عياش 
زعموا أن الجوهرية هي التحيزء ثم اختلفوا بعد ذلك فزعم الشحام وأبو عبد الله أن 
ذات الجوهر كما آنها موصوفة بالجوهرية فهي موصوفة بالتحيز. ثم اختلفا: فذهب 
أبو يعقوب الشحام إلى أن الجوهر حال عدمه حاصل في الحيز. وذهب أبو عبدالله 
إلى أن الشرط في کون التحیز حاصلاً في الحيز هو الوجود. فالجوهر قبل الوجود 

وزعم ابن عياش أن الجوهر حال العدم كا يمتنع اتصافه بالتحيز يمتنع 
اتصافه بالجوهرية, فلهذا آثبت الذوات خالية عن الصفات. 


(۱) ك: «من صفة». 

(۲) ك: «ني الأعراض». 

(۳) ك: «وهذا». 

(:) ك: «وابن رشيد» خطأء وهو: سعيد بن محمد بن حسنء أبو رشيد النيسابوري» من كبار 
المعتزلة» أخذ عن القاضي عبد الجبار» توفي نحو ٤٤١‏ ه. «الاعلام» للزركلي ۰۱۰۱/۳ 


۳۳۹ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ومنهم من خالف هذا التفصيل (في مواضع)..» إلى آخره. 

أقول:إن المشايخ الذين تقدّم ذكرهم -لا أبا يعقوب الشَّحَّام وآبا عبد الله 
البصريّ» وأبا إسحاق بن عياش - زعموا أن الجوهريّة مغايرة للتحیز وهي علة له 
كترظ ازج در ناغمرا أن اوه وا ضفة وا حد لیا 
e‏ ثم اختلف هؤلاء الثلاثة فزعم لام وأبو عبد الله أن ذات الجوهر کا 
تا موصوفة بالجوهريّة حالة العدم فهي أيضاً موصوفة بالتحيز حالة العدم لأن 
الجوهريّة والتّحيّرَ لا كانا صفة واحدة لزم من اعتقاد انُّصاف الذات بإحداهما اعتقاد 
انّصافها بالأخرى قطعا لكتها موصوفة بالجوهريّة فتکون موصوفة بالتحيز. 

ثم اختلفا بعد ذلك»فذهب الشَّحَام إلى أن الجوهر -حال عدمه- حاصل في 
ای وموصوف بالمعاني» حتى التزم رجلاً معدوماً على فرس» وعلى رأسه قلنسوةٌ 
وبيده سيف يطاول الموجودات ويصاوها. 

وقال أبو عبد الله: الجوهر مُتَحَيّر في العدم لکنه غير حاصل في الحير» بل 
شرط کون الْتَحَير حاصلاً في از وموصوفاً بالمعاني هو الوجود» وقبل ۲" الوجود 
لا وجود. فلا حصول في امیّز» ولا اتصاف بالمعاني. 

قال" الشَّحّام: وصف الجوهر بكونه متیر مع أله غير حاصل في ای أمر 
غير معقول» ولو" جاز ذلك لجاز اناف الذّات بكونها عالمة وان لم يحصل لها العلم. 

وأمّا ابن عياش فمنع الصاف الذَّات بالجوهريّة حالة العدم وقال: لا كانت 
الجوهريّة هي عين التحیّن والتحيز حالة العدم محال والا كانت الذات حاصلة 


(۱) ك: «فقبل». 
(۲) ك: «وقال». 


(۳) ك: «فلو». 


۳۳۷ 


حالة العدم في الحيّر لامتناع التحيز بدون الحصول في الحيّر وإذا امتنع اتُصافها 
بالتحيز فكذلك يمتنع انّصافها بالجوهريّة» فلذلك أثبت الذَّوَات خالية عن صفات 
الأجناس كالجوهريّة وغيرها حالة العدم. 

وَالكَعْبيٌ أيضاً ذهب إلى أن المعدوم شيء ولکثه ليس بجوهر ولا عَرَض حالة 
العدم» وهو نزاع في اللفظ إن لم / [ص: ۳۸ب] يثبت الذوّات حالة العدم أو عائد 
إلى مذهب ابن عياش إن آثبتها. 


قال الإما مالرازي: 
وثانيها: اختلفوا في أن العدوم هل له بكونه معدوماً صفة أم لا؟ فالكل 
أنكروه إلا أبا عبدالله البصرى فإنه قال به. 


قال: «وثانيها: اختلفوا (في أن المعدوم هل له -بكونه معدوماً- صفة أم لا؟ 
فالکل أنكروه. إلا آبا عبد الله البصری فإِلّه قال به)(». 

أقول: هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي تخالف التفصيل المذكور, 
واحتجٌ القائلون بأنَّ العدوم ليس له بكونه معدوماً صفة» بان قالوا: لو كانت 
العدوميّة صفة زائدة لکانت مفتقرة لل الذات التی هی غبر‌هاء والفتقر إلى الغبر 
مكو رك EE‏ مو عافد ان كادف فلك ان ES‏ 
بدوامها"» فوجب أن لا تدخل في الوجود. وإن كانت غيرها فذلك الغیر إن كان 
ختاراً كانت المعدوميّة حادثة» لأنَّ فعل الفاعل الختار حادث» فیلزم أن لا تکون 
الذَّات معدومة ثم صارت معدومة» وهو حال. وإن كان موجباً فان كان واجباً لزم 


)١(‏ بدله في ش: (إلى آخره». 
(۲) ك: «بذواتها». 


۳۳۸ 


من دوامه دوام المعدوميّة» وإن كان مکنا افتقر إلى موجب آخرء والكلام فيه کا في 
الأوّلء فيلزم التَّسلسُلء ول حال. 


قال الإمامالرازي: 

وثالثها: اتفقوا على أن الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حالة العدم» 
إلا آبا الحسين الخياط فإنه قال به. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: تفقوا على أن الجواهر العدومة لا توصف بأنها أجسام حالة 
العدم» الا أب" الحسين الخياط فإنه قال به». 

أقول: هذا هو الموضع الثالث من المواضع التي تخالف التفصيل المذكور, 
ومذهب أبي الحسين باطلء لأنّه إن عنى به أن الجواهر المعدومة صالة لا( 
يتألف منها حَقيقة الجسم كان ذلك نزاعاً في رد اللفظ والعبارة» لأنّه حینتذ يكون 
قد سمى المعدوم جساً. وان عنى به أن الجواهر جسم حَقيقة كان ذلك قولاً بِقِدَم 
العال]» وهو باتفاق المسلمين باطل» وسنبرهن عليه فیما بعد. 


قال الإما مالرازي: 


ورابعها: اتفقوا على أن بعد العلم بأن للعالم صانعاً عالاً قادراً حياً حکییا 
مرسلاً للرسل يمكننا الشك في أنه هل هو موجود أم لاء إلى أن يعرف ذلك بالدليل» 
لأمهم لما جوزوا اتصاف المعدوم بالصفة لم يلزم من اتصاف ذات الله تعالى بصفة 
العا مية والقادرية كونه موجوداًء فلا بد من دلالة منفصلة. 


)١(‏ ش: «آبوا. 
(۲) ك: «لانه». 


۳۳۹ 


واتفق الباقون من العقلاء على أن ذلك جهالة» وإلا لزم أن لا يعرف وجود 
الأجسام المتحركة إلا بالدليل. وبالله التوفيق 

قال: «ورابعها: الوا على أن بعد العلم بأنَّ للعالم صانعاً عالماً قادراً حياً 
حكيأء مرسلاً للرسل» يمتنا" السك في آله هل هو موجود أم لا إلى أن نعرف 
ذلك بالدّليل..» إلى آخره. 

a 

إذا عرفت هذا فتقول: القائلون بكون المعدوم'" شيئاً وان حالة العدم 
وت تفقوا على نا بعد العلم بان للعالم صانعاً موصوفاً 
بالصّفات المذكورة آمکننا سك في وجوده إلى أن نعرف ذلك بدّلالة منفصلة. 

وم الذين أنكروا کون المعدوم شيئاً قالوا: إن ذلك باطل بالضّرورة. وكذلك 
من عن ۱۳۹] قال بان و حالة العدم عار فق لفات انرب 
هذا الولح واه الو كود العفو ۶ شا و إلى هذا القول لام جوزوا 
اتصاف المعدوم بالصّفات الثبوتيّة» وعند هذا القول لا يمكنهم الاسْتِدُلال باتصاف 
الذات بهذه الصفات على كونها موجودةء فلا بد شم من دلالة آخری. 

وأما المنكرون له قالوا": لو جاز اتصاف الذات العدومة بصفة العلم 
والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات المذكورة جاز أيضا اتصافها بالشکون 


(۱) ك: «مرسلاً للرسل» هل يمكننا». 
(۲) ك: «بكونه». 

)۳( ش» ك: «وكذلك كل من». 

(:) ك:«الذات». 

)2 ش: «فقالوا». 


۳:۰ 


واطمرکة فإذا رآینا ساکنا أو مرکا لا یمکننا الاشتدلال بذلك عل كوثة موجوداء 
بل نحتاج مع ذلك إلى دلالة آخری» وذلك جهالة عظيمة وسفسطة. 


قال الإما مالرازي: 

(المسألة الثالثة: الذي نقول به أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم) 

خلافاً للقاضي وإمام الحرمين مناء وبي هاشم وأتباعه من المعتزلة» فإنهم أثبتوا 
واسطة سموها بالحال وحدوها بأنها صفة لموصوف لا توصف بالوجود ولا بالعدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المسألة الثالثة: الذي نقول به: (أنّه لا واسطة بين الوجود والعدم)..» 
إلى آخره. 

ع ع ع ر ء۶ 

الحرمين من أصحابناء وأبي هاشم وأتباعه من العْتزلةء فإنهم أثبتوا واسطة بين 
الوجود والعدم وستّوها بالحال. وعرّفوها بأنها صفة لموجود لا يوصف لا 
بالوجود ولا بالعدم. وانا قيّدوها بالصفة ليخرج عنها ما ليس بصفة کالذوّات. 
وقوله: الموجود) يحترز به عن صفات العدوم.وقوله: «لا يوصف بالوجود» احتراز 
عن الصّفات الثبوتية. وقوله: «ولا بالعدم» احتراز عن الصّفات السّلَبيّة. 

۰ س 5 ۰ موم 5 1 تا 4 
وهذا الحد لا يصح على مذهب العتزلت لام جعلوا احوهرية من الاحوال 
وأوّل من قال با حال هو آبو هاشم وفصّل القول فيه وقال: الأعراض التي 

لا تکون مشروطة اف كاللون :ولك البحة لا توجب حالاً ولا صفة لن قامت به 

الا الکون " فانّه یوجب لدل تخالا وهو الکائنية. 

(۱) مقابله في حاشية ص: «حاشیة: الکون: هو الحصول في الحيزء والکائنیة: هي کون الشىء 
حاصلاً في الحيّزا. 

(۲) ش. ك: «بمحله)». 


5١ 


ما الأعراض المشروطة بالمّياة فإنها توجب لمحالها( أحوالاه فان العلم 
یقتضی لملة البدن"حالاً و والقدرة حالاً وهو القادری 
کل القول نی غبرهما من الاعراض اذشروطة بایاة. 

وأمّا القاضي وإمام الحرمين» فإ زعا أن کل صفة قامت بالدَّات فإنها 
توجب ها حالاً سواء كانت مشروطة /[ص: ۳۹ب] بالتياة أو لم تکن» فالكائنيّة 
حالة معللة بالکون وکذا الأسودثة والابيضيَة والعاليّة والقادرثة وغيرها من 
الصفات. 


قا لالإما مالرازي: 

لنا: أن البديبة حاكمة بأن كل ما يشير العقل إليه فإما أن يكون له تحقق بوجه 
ما أو لا يكون. والأول هو الموجود. والثاني هو المعدوم. وعلى هذا لا واسطة بين 
القسمن إلا أن يفسروا الموجود والمعدوم بغير ما ذكرناه» فحينئذ ربا حصلت 
الواسطة على ذلك التأويل ويصير البحث لفظياً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا آن البديهة حاکمة (بآن كل ما یشبر العقل الیه» فا آن یکون له 
تحقق بوجه ماء وإمّا أن لا یکون)..» إلى آخره. 

آقول: الامام شرع في إبطال القول با حال بأن قال: تلك الواسطة إن كان ها 
ثبوت وتخصّص بوجه ما كانت موجودةء وان ۸ يكن ها تحقق وتخصّص أصلاً 


)١(‏ ش: «بمحاطا» ك: «توجب محاها»). 
(۲) ك: «البدل». 

(۳) ك: «حالاء أو نقول: العالیة». 

(6) ك: «وکذا». 


۳:۲ 


كانت معدومة لأنّه لا معنى للموجود لا ما له تحقق بوجه ما وللمعدوم''' ما ليس 
له ذلك». 


قال المثبتون: لا نسلّم أن الواسطة إن كان ها تَحقّق وتخصّص بوجو ما كانت 
موجودة» فان ما له تحقّق وتخصّصٌ بوجو ما أعمّ من الموجود عندنا. 

وأا قوله: «لألّه لا معنى للموجود الا ما له تحقق وتخصّص بوجه ما فهو 
منوع» ومصادرة على المطلوب. 

أجاب الإمام عن هذا بقوله: إلا أن يفسّروا الوجود والعدوم بغير ما ذكرناه» 
فحينئذٍ ربها حصلت " الواسطة» ويصير البحث لفظياً. 


معناه: آنکم إن فسّرتم الوجود بأخصّ مما ذكرناه -وهو الذي أشرنا إليه في 
السؤال- لا" سك آنه يحصل الواسطة بين الموجود والعدوم حینذه لكن يصير 
هذا البحث لفظياًء لأنّه يرجع حاصله إلى آنا نسمي ما له تحقق وتخصّصٌ بوجو ما 
موجوداً» وأنتم لا تسمونه بذلك. 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنَّ الکلام في آن *: هل بين الوجود والعدم واسطة 
في نفس الأمر أم لاء وهي لا تندفع بالعناية " وتا تندفع إن لو كان الوجود"" في 
نفس الأمر عبارة عا ذكرتموه» وهو أول المسألة. 


)۱( ك: «والمعدوم». 
)۲( ك: «حصل). 
(۳) ك: «فلا). 

(8) ش» ك: «في آنه». 
)0( كذاق الْسخ. 


(5) ك: «الوجود). 


Y€ 


قال الإما مالرازي: 

واحتجوا بأمرين: 

الحجة الأولى: قد دللنا على أن الوجود وصف مشترك فيه بين الوجودات» 
ولا شك في أن الموجودات متخالفة باهياتهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء 
فوجود الأشياء مغاير لماهياتباء ثم ذلك الوجود إما أن يكون معدوماً أو موجوداًء أو 
لا معدوما ولا موجودا. 

والأول محال» لأن الموجودية مناقضة للمعدومية» والشيء لا يكون عين نقيضه. 

والثاني محال لأن الوجود لو كان موجوداً لكان مساوياً في الموجودية 
للماهيات الوجودة. ولا شك في أنه خالف ها بوجه ماء وما به الاشتراك غير ما به 
الامتيازء فالموجودية المشتركة بين الوجود وبين الماهيات الموجودة مغايرة خصوص 
ماهية الوجود التي بها الامتيازء فيكون للوجود وجود آخر ويلزم التسلسل وذلك 
محال. فثبت أن الوجود لا موجود ولا معدوم. 

الحجة الثانية: الماهيات النوعية مشتركة في الأجناس وذلك يوجب القول 
اال 

بيان الأول من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن السواد والبياض اشتركا في اللونية» وليس الاشتراك في جرد 
الاسم. لأنا لو سمينا السواد والحركة باسم واحد. ولم نضع للسواد والبياض اس 
واحداً لكنا نعلم بالضرورة أن بين السواد والبياض من الجانسة ما ليس بين السواد 
والحركةء ولذلك فان الاشتراك اللفظي لا يكون مطرداً في اللغات بأسرهاء وهذا 
النوع من الاشتراك معلوم لكل العقلاء. 

وثانيها: أن العلوم التعلقة بالعلومات المتغايرة مختلفة» ثم إنا نحد العلم بحد 
واحد يندرج فيه العلم بالقديم والعلم بالمحدث, والعلم بالجوهر والعلم بالعرض» 


€٤ 


والحدود ليس هو اللفظ بل العنی» فعلمنا أن العلمية وصف مشترك فيه بين هذه 
الماهيات المختلفة. 


وثالثها: آنا نقول الممكن اما جوهر أو عرض. فلولا أن العرضية وصف 
واحد وإلالم يكن التقسيم منحصراًء كما أن قولنا ا ممكن إما جوهر وإما سواد وإما 
بیاض ليس تقسیا منحصراً. 

بيان الثاني: أنه إذا ثبت أن هذه الماهيات مشتركة من بعض الوجوه وختلفة 
من وجوه خر فالوجهان إما أن يكونا موجودين أو معدومين أو لا موجودين ولا 
معدومین. والأول باطل وإلا لزم قیام العرض بالعرض. والثاني باطل. لأنا نعلم 
بالضرورة أن هذه الأمور ليست آعداما صرفة. فبقي الثالث وهو الطلوب. 

قال الامام الكاتبي: 


قال: «احْتَجُوا بأمرين: (الحُجّةَ الأولى: قد دللنا على أن الوجود وصف 
مشترك فیه بین الوجودات)..» إلى آخره. 


۳1 


آقول: احتج القائلون بالحال بحجتین: اكْجَة الأولى هو أن الوجود اما أن 
کن جود أو مدوم ای لا مشود ولا عدوا وال و ان باطادنه ف 
لثالث. وهو الطلوب. 

أمّا فساد القسم الاوّل فلن الوجود لو كان موجوداً لكان مساویاً لساثر 
الماهيّات الوجودة في الوجود. ولا شك آنه خالف لما بوجه ما لاستحالة الاثنينيّة 
بدون الامتیازه وما به يشارك سائر الوجودات یکون خالفاً لا به یمتاز عنها لاستحالة 
أن یکون الميء الواحد بعينه مشترکاً بين السَّىء وغيره ومختضًاً به. فإذن وجود 
الوجود يكون زائداً عليه» فيكون للوجود وجود آخر / [ص: ۰ والكلام في 
هذا الوجود الثاني کالکلام في الوجود الأوّل» فيلزم التسلشل» وهو حال. 

وأمّا فساد القسم الثاني فلأن الوجود لو كان معدوماً يلزم أن يكون التَّىء 


عين نقيضه لناقضة الوجود والعدم» وه محال. 


س 


۳:۵ 


ولا بطل هذان القسان تعيّن أن الوجود لا موجود ولا معدوم فثبت 
الواسطة بين الوجود والعدم. 

اجه الثّانية: لو كانت الماهيّات النَّوْعيّةَ مشتركة في الأجناس لزم القول 
بالحال» والمقدّم تفای مثله. 

أمّا حقيّة القدم فقد اج الإمام عليها بوجوه ثلاثة: 


الأؤل: أن السّواد يشارك البياض في انیت والعلم به مقرّر في بدائه 
العقول. وهذا الاشتراك إِمّا أن يكون في اللفظ فقط أو فيه وفي المعنى. والأوّل 
باطل» لأنَّ الاشتراك بينهما لو كان في مرّد اللفظء لكنًا إذا سمّينا السّواد والحركة 
باسم واحد ولم نضع للسّواد والبياض اسباً واحداً نفهم الجانسة بين السواد 
والحركة لا بين السواد والبياضء أو يفهم بين السواد والحركة من المجانسة ما ليس 
يفهم''' بين''' السواد والبياض» لتحقق الموجب للمجانسة بين الأولين وانتفائه بين 
الآخرين"". لكن الأمر بالعكس. فان نفهم المجانسة بين السّواد والبياض لا بين 
السّواد وال حركة» وكذلك نعلم بالضّرورة أن بين السّواد والبياض من المجانسة ما 
لین بین ا 

وفیه نظرء لأنّا لا نسلم أن الأمر بالعکس على تقدیر وضعنا للسَوّاد وا حركة 
اسم دون السّواد والبياض» بل لو صح ذلك لكان في نفس الأمر» وليس اللازم 
ذلك بل على ما ذكرنا من التقدير» وانتفاؤه على ذلك التقدير غير معلوم. 

ولِأنَّ الاشتراك لو كان في جرد الاسم لما كان مطرداً في جميع اللّغات. لكن 
التالي باطل؛ لأن هذا التوع من الاشتراك معلوم لكل العقلاء ولا مختص بلغة دون لغة. 
(۱) «یفهم...یفهم» وقد تقراً: نفهم. 


(۲) ك: «ما لیس يفهم من السواد». 
(۳) ص: «الأخبرين». 


۳۰۹ 


الثاني: أن العلوم المتعلّقة بالمعلومات المتغايرة ختلفة» -على ما سيأتي [بيان] 
هذه القدمة -» وهذه العُلُوم اشتركت في ن نفس العلم ولا لما اندرج العلم بالقديم 
والعلم بالمحدث والعلم بالجوهر والعلم بالعَرّض في حدّنا للعل» لامتناع اندراج 
الأمور المختلفة بجميع الأجزاء في شيءٍ واحدء والتالي باطل بالضّرورة. 

فان قَلْتَ: إن عنيت بانتفاء التالي بالضّرورة: أن هذه الوم اشتركت في لفظ 
العلم فمسلّم» ولكن لا يلزم منه المطلوب. وان ادَعَيْتَ / [ص: ٤١‏ ب] اشتراكها 
في معنى العلم فهو مصادرة على الطلوب: وما الدّلیل عليه؟ 

قلت: أجاب الامام عنه''' بقوله: «وليس المحدود هو اللفظ بل العنی». 
وتوجبهه أن تقال ندصي اشتراکها ني معنی العلم ل ا معنی العلم بحد 
واحد» ولولا ذلك لا اندرجت هذه العْلوم في الحدٌ الواحد المعنويّ للعلم» 
واندراجها ظاهر. 

الثالث: الأعراض مشتركة في العَرّضيّة وکل واحد منها متميّر عن الآخر 
بأمر ختص به لأنّه لولم يكن كذلك لكان حقيقة کل عَرَض مخالفاً للآخر بجمیع 
ذاتِيّاته ولو كان كذلك لا انحصرت القسمة في قولنا: «الممكن إمَّا جوهر أو 
عَرض» الآن الراد من ی حینتذ یکون بعض غ الْعيّنة عالسواء مثلا 
ومن البن عدم انحصار المکن في الجوهر”"”” والمّواد ضرورة وجود أعراض 
أخرى وهي سائر الألوان والطعوم والروائح وغيرها. والثَالي باطل بالشّرورة» لان 


(۱) ك: «عنه الإمام». 

(۲) مقابله في حاشية ص: «حاشية: الجوهر: هو الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في 
موضوع. والعَرّض: هو الاهية الوجودة في الموضوع. واندرج في حد الجوهر الصور 
الذهنية للجواهرء فإنها وان كانت في الحال في موضوع وهو النفس» لكنها بحالة إذا 
وجدت في الأعيان كانتلا في موضوع. وعلى هذا الشيء الواحد جاز أن يكون جوهرا 
وعرضا باعتبارين مختلفين». 

(۳) ك: «الجواهر). 


۳:۷ 


الممكن إن افتقر إلى موضوع. وهو المحل الذي يفتقر إليه الحال» كان عَرَضْأَ وان لم 
يفتقر إليه كان جوهراء ولا واسطة بين الافتقار إلى الموضوع وعدم الافتقار إليه. 

وينبغي أن يعلم أن المراد من الجنس في هذا الموضوع هو الأمر العام لا 
الجنس عند المنطقيين الذي هو الكل المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب 
ما هو ف ابلنس بهذا العنی یب آن یکون اا وای الذکور في هذه الوجوه 
لا يجب أن یکون ذاتيًاً لامتناع کون العَرّض ذاتياً للأعراض» لا العَرَضيّة -وهي 
کون الم بحیث إذا وجد ني الخارج كان في الوضوع- آمر عرّض" لقيقة”"' كل 
عرض بعد تحققه وتقومه بذاتیاته إن كان له ذاتيّات. 

وأمّا الشّرطيّة فقد احْتَجّ الامام على صدقها بأن قال: لما ثبت اشتراك هذه 
الماهيّات في بعض الأمور واختلافها في أمور أخرى» وما به الاشتراك مغاير” " لا به 
الامتیازه فالوجهان*۲ -آعنی ما به الاشترالك وما به الامتیاز- إن آن یکون كل 
واكك هرا مرخودا. از کل تال ها وما از اها ورو وا شه 
معدوما؛ أو ليس شيء منهما موجوداً ولا معدوماً. والأقسام الثلاثة الأول باطلة» 
فتعيّن الرّابع. 

ما القسم الأوّل فلأئّهما لو كانا موجودين فلا شك أن شيئاً منهما ليس 
بجوهرء لامتناع تقوم" العَرّض بال جوهرء وحينئلٍ يلزم قيام العَرّض بالعَرّض / 
[ص: ۱ ] واه محال. 


)١(‏ ش: «يعرض». 

(۲) ك: «بحقیقة». 

(۳) ك: «خالف». 

(4) ص: «فالو جهین»! 

6 ك: «لیس بجوهر لان تقوم». 


۳:۸ 


وما القسمان الباقیان :513 لو ثبت آحدهما لکانت هذه الاهیّات معدومة 
لاستلزام عدم اا جزء عدم الجموع. لک نعلم بالصرورة أنها ليست آعداماً صرفة. 

ولا بطلت هذه الأقسام لم يبق الا أن كلا منهیا لا موجود» ولا معدوم وهو 
الطلوب. 

ولقائل أن یقول: لا نسلم امتناع قيام العَرَض بالعَرّضء فان السّرْعة والبّطء 
كل واحدٍ منهیا قائم بالحركة. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: أن الكلام في أن الوجود هل هو وصف مشترك فيه أم 

والآن نساعد عليه ونقول: لا يجوز أن يكون الوجود موجوداً؟ وقوله: لأنه 
لو كان موجوداً لكان مساوياً للماهیات الموجودة في الموجودية ومخالفاً لها في 
خصوصياتهاء ويلزم التسلسل. 

قلنا: التسلسل إن) يلزم لو اشتركا في وجه ثبوتي واختلفا في وجه آخر ثبوق» 
أما إذا كان الاختلاف ني آمر عدمي لا يلزم التسلسل. 

بيانه: أن الوجود يشارك الماهية الوجودة في الموجودية ويخالفها بقيد عدمي 
وهو أن الوجود وحده وان كان موجوداً لكن ليس معه شىء آخر والماهية الموجودة 
وإن كانت موجودة لكن ها مع مسمى الموجودية أمر آخر وهو الاهیت وإذا كان 
الأمر كذلك ۸ يلزم أن يكون الوجود موجودا بوجود آخر بل تكون موجوديته عين 
ماهیته. وعلى هذا التقدير ينقطع التسلسل. 

ثم قالت النفاة: رأينا حاصل أدلة مثبتي الأحوال على اختلافها راجعاً إلى 
حرف واحد. وهو أن الحقائق مختلفة بخصوصياتها ومشتركة في عمومياتها وما به 
الاشتراك غير ما به الامتياز. ثم بینوا أن ذلك ليس بموجود ولا معدوم» فأثبتوا 


۳:۹ 


الواسطة. قالوا: وهذا یقتضی أن يكون للحال حال آخر إلى غير النهاية» لأن هذه 
الأحوال التي يثبتونها لا شك آنها متخالفة في خصوصياتها ومتساوية في عموم كونها 
حالاء وما به المشاركة غير ما به المايزة» فيلزم أن يكون للحال حال إلى غير النهاية. 

قال: «الجواب''' عن الأوّل: أن الكلام في أن الوجود هل هو وصف مشترك 
آم لا؟ فقد تقدم..» إلى آخره. 

آقول: ما الوجه الاوّل فالجواب عنه أن نقول: لا نسلّم أن الوجود أمر 

وكا الألة الدَالةَ علیه فقد مر اخواب عنها. 

وان" سلمنا ذلك لکن للا يجوز أن یکون الوجود موجودا؟ 

قوله: «لو كان موجوداً لكان مساوياً لساثر الماهِيّات الوجودة في الوجود 
ومخالفاً ها با خصوصیّ ولو كان كذلك یلزم التسلسّل». 

قلنا ": لا نسلم لزوم ال لتسلشلء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان امتیاز الوجود عن 
سائر الماهيّات الوجودة بأمر ثبوت» آما إذا كان الامتیاز بأمر عدمی فلا. والأمر ها 
هنا کذلك. لأن الوجود وإن شارك ساثر الاهیات الوجودة في نفس الوجود لکن 
لیس معها شىء آخرء وهذا القید العدميٌ هو المميّز للوجود. وأمّا سائر الاهیّات 
الوجودة فلها مع الوجودية قيد آخر وهو الماهيّة. وإذا كان الامر کذلك لا يلزم أن 
يكون للوجود وجود آخره بل وجوده عين ماهيّته» فینقطع التسلسّل. 


(۱) ك: «والحواب». 
() ش. ك: «ولئن. 
(۳) ك: «قلت». 


[و] قوله: «ثم قالت النفاة: رأينا حاصل أدلة مثبتي الأحوال على اختلافها 
راجعا إل حرف واحد.. إل آخره» إشارة منه إلى جواب عن الوجه الثانی» ذکره 
نفاة الأحوال واعتمدوا علیه وإن كان یمکن إيراده على الوجه الأول آیضا. 


وهو أنهم قالوا: لو صح جیع مقدّمات هذا الدّليل -أعني الشَّرطيّة وحقيّة 
القدم- يلزم أن يكون للحال حال آخرء ویتسلسل. 

وذلك بان نقول: لا كك آن اللونيّة والعرّضية والسّاديّة والياضية» وغیرها 
من الأمور التي يجعلونها من الأحوال مشتركة في آنها آحوال ومتباینة"" 
بخصوصياتهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتیاز» ثم كل واحد منها لیس بموجود 
ولا بمعدوم بالتقرير الذي مر / [ص: ٤١‏ ب] فلو صح ما ذکرتم من الدّلیل یلزم 
ایکون تال عاك و کش 

(وآمًا ایراده على الوجه الأول فبأن يقال”": لو كان اشتراك الوجود لساثر 
الوجودات في الوجود ومباینته إياها بأمر يقتضي أن یکون للوجود وجود آخر لزم 
أن یکون للحال حال آخر» ضرورة اشتراك الأحوال في الحاليّة وتباينها 
TT‏ ۱۱۱۳ 


قال الاما مالرازي: 


آجاب الثبتون من وجهین: آحدهما: وهو الذي عليه تعویل الجمهورء أن 
الحال لا یو صف بالت‌اثل والاختلاف» والثاني: التزام التسلسل. 


)١(‏ ك: «ومباينة». 
(۲) ك: «نقول». 
(۳) ك: «ومباینتها بخصوصیات». 
() ليس في ش. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أجاب المثبتون من وجهين: الأوّل -وهو الذي عوّل عليه الجمهور-: 
أن الحال لا توصف بالتّاثل والاختلاف). 

أقول: القائلون بالحال أجابوا عن هذا الجواب بوجهين: 

الوجه الأوّل: آنا لا نسلّم اشتراك الأحوال في الحاليّة وتباينها بخصوصياتهاء 
وتا يلزم ذلك إن لو جاز وصف الأحوال بالتمائل والاختلاف. وهو منوغ بل 
ذلك عندنا من خواص الوجود. 

الوجه ا وهو أن نقول: 4 قلتم بأن اللازم -وهو أن يكون للحال حال 
آخر إلى غير التهاية- محال؟ فان نلتزم ذلك ونقول به» وما الدّليل على استحالته؟ 

قا لالإما مالرازي: 

فقالت النفاة: أما الأول فضعيف جداًء لأن كل أمرين يشير العقل إليهماء فإما 
والثاني هو المخالف. فعلمنا أن القول بإثبات أمرين لا يوصفان بالتائل والاختلاف 
جهالة. 


وأما الثاني وهو التزام التسلسل فباطل لأنا متى جوزناه انسد علينا باب 
إبطال حوادث لا آول اء وانسد علينا باب إثبات الصانع القدیم» وكل ذلك 


جهالة. هذا حصل كلام الفريقين. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «فقال"" التفاة: ما الأول فضعیف جد إل آخره. 


(۱) ك: «فقالت». 


أقول: القائلون بنفي الأحوال أجابوا عن الوجه الأوّل بأنْ قالوا: کل أمرين 
يشير العقل إليهما فامّا أن يكون التصور من أحدهما هو التصور من الآخر أو يكون 
التصور من أحدهما مغايراً للمتصوّر من الآخرء والأولان هما المثلان» والآخران 
هما المخالفان» والعلم بذلك ضروريّ. وإذا كان كذلك فلو ثبتت"؟ الأحوال فان 
كان المتصوّر من أحدهما هو المتصوّر من الآخر كانا مثلين» وإلا فمختلفين. وإذا 
كان الآمر ببذه المثابة كانت الأحوال مشتركة في الحالية ومتمايزة با لخصوصية» فيلزم 
المحال الذي ذكرناه بالضرورة. 

أمّا الوجه الثاني -وهو التزام التََسلسّل- فجوابه أن نقول: الدّليل على أن 
التسلشل محال سنذکره بعدء ولان التسلشل لو كان جائزاً لا انتظم دليل على 
ابطال "" حوادث لا اول لها ولا انتظم دليل على إثبات الضّانع القديم» لافتقار كل 
واحد من هذين الدّليلين على إبطال التَسلسُّلء ونا بطل ذلك علمنا امتناع 
ال 

هذا محصّل كلام كل واحد من الفريقين. 


قال الإما مالرازي: 

والذي أقوله: أن ذلك الإلزام غير وارد على القائلين بالحال؛ لأنا لا بِينًا أن 
السواد والبياض مثلاً يشتركان في الوجودية ويختلفان في السوادية والبیاضیت 
وعلمنا أن ما به الاشتراك وما به الامتیاز لا يجوز أن يكونا شيئاً واحداًءولا يجوز أن 
يكونا سلبیین» لا جرم أثبتنا أمرين ثابتين أحدهما كونه سواداً والآخر وجوده. أما 
الوجود والسوادية فهم| يختلفان بحقيقتيهم| ويشتركان ني الحالية» لكن ا حالية ليست 
صفة ثبوتية لا لا نعني بال حال إلا ما لا يكون موجوداً ولا معدوماً وإذا كان 


)١(‏ ك:«ثبت». 
(۲) ك: «بطلان». 


YoY 


الاشتراك واقعاً في وصفيٍ سلبيء لم يلزم أن يكون الحالية صفة قائمة بالوجود. فلم 
يلزم أن يكون للحال حال. فقد ظهر اندفاع هذا الإلزام عنهم مع أن الأولين 
والآخرين من مثبتى الأحوال كانوا عاجزين عن دفعه. فالحمد لله الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله. 


قال: «والذي آقوله: إن ذلك الإلزام» غير وارد على القائلين بامحال..» إلى 
اجو 

أقول: تقريره: أن يُقال: 4 قلتم بأنَّ الأحوال إذا اشتركت في الالية 
وتباينت بخصوصياتها یلزم ۳" أن يكون للحال " حال آخر؟ ونیا يلزم ذلك إن لو 
استحال أن تكون الحاليّة صفة عدميّة. وهو ممنوعٌ فإِلّه لا معنى للحال“ الا 
اللاموجوديّة /[ص: ا راا وإذا كان كذلاك کان ذلك اشتراکاً نی 
السلوب» والاشتراك في السلوب لا يقتفي الترکیب. فاٍن كلّ بسيطين لاب أن 
يشترکافي سلب کل ما عداهما عنهیاء ومع ذلك لا یوجب ترکیبهیاه وسيعل لا يلزه 
ما ذکر موه من التسلشٌُل. 


قال الإما مالرازي: 
وأما الجواب عن الحجة الثانية: أن نقول ۸ لا يجوز أن يكون ما به الاشتراك 
وما به الامتیاز موجودین قوله: يلزم منه قيام العرض بالعرض. 


)١(‏ ص: «لَا). 
68 ك: «لزم». 
(۳) ص: «للمحال». 
(5) ص: «للمحال». 


قلنا: هذا أقرب إلى العقل من إثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم. وتعويل 
النفاة في دفع هذه الحجة على إلزام أن يكون للحال حال آخر فقد عرفت ضعفه. 

قال: وا الاب عن امجة الثانية: أن نقول: ۸ لا يجوز أن يكون ما به 
الاشتراك وما به الامتیاز موجودین..» إلى آخره. 

ال هه ال ت حُجّة الثاني لمثبتي ا حال» وتقریره: أن نقول: لا 
يجوز أن یکون ما به الاشتراك وما به الامتیاز کل واحد منهما آمراً وجودیاً قاف 

0 معاي ی ۱ و 

قوله: «لو كان الامر كذلك يلزم قيام العَرّض بالعَرّض». 

قلنا: نعم و قلتم باه حال؟ فن الشّزْعة والبطء کل واحيٍ منههما عرض 
قائم بالحركة التي هي أيضا عَرَضء وإذا كان كذلك كان التزام ذلك أولى من التزام 
الواسطة بين الموجود والمعدوم. 

وأمّا نفاة الأحوال فاعتمدوا في جواب هذه اج -على ما نقلناه عنهم- باه 
لو صم جميع مقدّماتهاء يلزم أن يكون للحال حال آخر على الوجه الذي بينام 
وأنت قد عرفتَ ضعف هذا الجواب. 

قا لالإما مالرازي: 


وللفلاسفة في هذا الباب طريق آخر »وهو آنهم قالوا الأجناس والفصول التي 
بها تتقوم الأنواع البسيطة في الخارج موجودات في الأذهان لا ني الأعيان. 


(۱) ك: «لو كان الجزء». 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وللفلاسفة و فى هذا الباب طريق آخر» وهو أنهم قالوا :دا ناشن 


والفصول التي تتقوّم بها الأَنْوَاعَ البسيطة موجودات في الأذهان. لا في الأعيان». 

آقول: الفلاسفة آجابوا عن الدليلين اللذین ذکرهما مثبتو الأحوال بأن قالوا: 
تفش E‏ وان لفق رو ارك O‏ سس 
وجود مستقل متميّز عن وجود الآخر فنختار أنهما ليسا بموجودين في الخارج على 
هذا الوجه. بل وجودهما على هذا الوجه نا هو في الذهن فقط لكن لا يلزم من 
عدم وجودهما ني الخارج على هذا الوجه عدم وجودهما ني اخارج» لجواز أن يكون 
کل من(" موجوداً في الخارج لکن لا بوجود مستقل. بل يكون وجود ما به 
5 وجود ما به الامتیازه ولا يتميّز وجود أحدهما في الخارج عن 
وجود الآخر بل في الذَّهن فقط. ل قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ 

وان عنیتم به أن یکون لكل منهیا وجود في ابملة اا ۳ 1ص: 8۲ب] 
من الوجود على هذا الوجه فنختار میا موجودان“ في الخارج» وما ذكرتموه من 
لزوم قیام العَرَض بالعرّض فیّمنع " استحالته» بل هو واقع على ما بیتاه قبل. 

ولفظة «البسيطة» في قوله: ۱ اتتقوم بها للع لبسیطة» المراد بها ما لجميع ٠‏ 
آجزائها في الخارج وجود واحد" " (کالسواد)» لا ما لیس له جزء آصات لان السّواد 


الا شتراك هو بعینه 


۱( ناك واحد منهماا. 
(۲) ك: «هو نفسه». 

69 ك: «آعم». 

)٤(‏ ص: «موجودین»! 
)٥(‏ ش» ك: «فیمتنع». 
)1( ش: «بجميع». 

(۷) ك: «وجود آخر». 


| كان في العقل مركّباً (من اللون وقابضية البصر) استحال أن يكون في الخارج 


قا لالإما مالرازي: 

فقيل هم: الحكم الذهني إن كان مطابقاً للخارج عاد کلام مثبتي ي احال» وإلا 
فهو جهل ولا عبرة به. وبالله التوفيق 

قال: ال نم الحكم الذّهنيّ إن كان مطابقاً للخارج عاد كلام مثبتي 
الأحوال» والا فهو جهلء فلا عبرة به». 

آقول: هذا إشارة منه إلى جواب کلام الفلاسفة وتقریره أن يُقَالَ: إن اللون 
الذي هو جنس السّواد وقابضيّة البصر”" التى هی فصله إذا كان وجودهما في الذََّهن 
فقط دون الخارج لم يكن السّواد المركب منهی| موجودا في اخارج للعلم الضروري 
بأن عدم الجزء يستلزم عدم الک وحينئذٍ يكون ذلك جهلا ولا عبرة به.وإن كانا 

ولا يخفى عليك أن هذا كلام على المستند» وهو غير جائز عند أهل التّظر. 

(۳) 

وبتقدیر جوازه فلع قلتم . باه" ذا لم یکونا موجودین في الخارج على الوجه 
الذکور لم يكن السّواد الرکب منهیا موجوداً في الخارج؟ وتا يلزم ذلك إن لو لزم 
من عدم وجودهما في الخارج -على ذلك الوجه- عدم وجودهما أصلاًء وهو منوغ؟ 
وقد عر فته آنفاً. 

وأنت تعلم أن الجواب الذي ذكره الفلاسفة عن هذه الحُجّة الثانية انا يتم 
بواسطة الجواب الذي ذكره الإمام عنها وهو منع استحالة قيام العرّض بالعَرّض 


(۱) ك: «البصر). 


(۲) ص: (إنها»! 


قال الإما مالرازي: 
(التفريع على القول بالحال) 

قالوا: ثبوت الحالية للشيء اما أن يكون معللاً بموجود قائم بذلك الشيء 
كالعالية المعللة بالعلی أو لا يكون كذلك كسوادية السواد. والأول هو الحال 
العلل. والثاني هو الحال الغير المعلل. واتفقوا على أن الموجودات متساوية في الذوات 
ومختلفة فى هذه الأحوال. 

وأما الوجود فزعم مثبتو ال حال منا أنه نفس الذات» وزعمت العتزلة أنه 
صفةء والقول بإثبات کون المعدوم شيئاً بناء على هذا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «التفريع على القول باحال..» إلى آخره. 

آقول: القائلون بالحال قسموا امحال إلى قسمَین: 

ال کی یکون تبوتها ا مخللا تمعتن موجود قائم بذلك التّىء 
كالعالميّة» فإنها معللة بالعلم الذي هو معنی موجود قاثم بذات العالم» وكذا القادريّة 
وغیرها"" من الأحوال العللة. 

ول حالة"" غير معّل قري للنّیء بمعتّی قائم بذلك النّیء» كماد 
السوادء فإنها ليست لأجل معتی قام * بذات السّواد. 

والأوّل یسمّون"؟* الحا العلل» والثاني الال غير العلل. 
() ش»ك: «حال». 
(۲) ك: «وغيرهما». 
(۳) ش. ك: «حال». 
(:) ك: «معنی قائم». 


و 
(0) ش: (يسمّى»» ك: «(يسمونه). 


ثم تفقوا على أن الوجودات متساوية في الذَّوَاتَء وختلفة بهذه الأحوال / 
[ص: ۳ ]. 

وأا الوجود فزعم م مثبتو الخال من أصحابنا آله نفس الذَّاتء حتی یلزم من 
الاشتراك في الذَّوَات الا" ۱ 

ملع فزعموا أنه" صفة زائدة على نفس الدّات مغايرة إياهاء والقول 
بکون العدوم شيئاً ایا يمكن إن لو كان الوجود وصفاً زائداً على الذات مغايراً إياه. 


قا لالإما مالرازي: 

والذي آختاره تفريعاً على القول بالحال أن ذلك باطل» لأن الذوات لو كانت 
مشتركة -سواء قلنا: الوجود هو الذات. على ما يقوله أصحابناء أو:غيره. على ما 
يقوله المعتزلة- لصح على كل واحد منهما ما يصح على الآخر» ضرورة استواء 
التمائلات في كل اللوازم» فكان يلزم صحة انقلاب القديم محدثا والجوهر عرضا 
وبالعكس. وهو محال. ولأن اختصاص الذات المعينة بالصفة العينة إن كان لا لأمر 
فقد ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر لا للمرجح» وهو محال. وإن كان لأمر فذاك 
الأمر إن كان ذاتا عاد البحث في اختصاصها من بين سائر الذوات بصفة ال رجحیت 
وإن ل يكن ذاتاً كان صفة لذات. فيعود البحث في اختصاص تلك الذات بها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال (الامام)۳: «والذي أقوله تفريعاً على القول بالحال..» إلى آخره. 


أقول: الإمام اختار تفریعاً عل القول باخال أن لا یکون الوجودات 
مشتركة”” في الذَّوَات اشتراكاً معنويّاء واحتجٌ عليه بوجهين: 
(۱) ك: «آنها. 

(۲) ليس في ش. 

(۳) ش. ك: «آن يكون الموجودات غير مشترکة». 
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الوّل: لو كان كذلك لصح على کل واحدٍ من الموجودات ما يصح على 
الآخرء لأن الأمور التمائلة يجب اشتراكها في الأحكام اللازمة اء ولو كان كذلك 
لوجب لأحدهما ما وجب للآخر واستحال على آحدهما وجاز ما استحال على 
الآخر وجاز. وحینثذ يلزم جواز انقلاب القديم محدثاً والحدث قدياً والجوهر 
عَرَضاً والعَرّض جوهراً والواجب ممكناً والممكن واجباًء وكل ذلك تحال 
بالضرورة. 

لا یقال: لا نسلّم وجوب اشتراك الائلات" في کل الأحكام» وبعد 
التجاوز عن هذا فالذي يدل على عدم وجوب ذلك وجوه: 

الأوّل: أن أفراد احیوان مشتركة في الحيّوانيّة» مع أنه لم يلزم اشتراكها في 
الأحكام ولا لزم جواز انقلاب الانسان حماراً أو بالعكس» وكذا الكلام في آفراد 
سائر الأجناس. 

اا الذات"" حالة احدوث جب آن تقتضی صحَة کونبا مقدورة 
للفاعل» وحالة البقاء يمتنع أن تقتضي ذلك» مع أن الراك في احالتین " واحدةه 
وإذا جاز انقلاب الّيء الواحد من الوجوب إلى الامتناع بحسب زمائَيْنِء فَلأَنْ 
جز" ذلك نون ١‏ 

الال آن الع فن الذي لا یبقی جوز آن بحدث حال عدمه مثله» ولا جوز 
أن يحدث في تلك الحالة هو بعینه. 


)١(‏ ك: «التاثل». 
(۲) ك: «الذوات». 
(۳) ك: «االین». 
0) ك: «مجوز). 


۲۹۰ 


الرَابع: أن أفراد الممكن مشتركة في الامکان» مع أنه لم يلزم من احتياج واحدٍ 
منها إلى ُتر معن وشرط معيّن أن يحتاج إليه الآخرء ولا لزم احتياج الكل إلى 
امعان فرظ عدو شال 


اف أمّا المنع فجوابه أن نقول: قبول الات من حيث هي هي لأمرٍ / 
[ص: #۳ب] من الأمور من لوازم تلك لت ولا لزم انقلاب الّيء من 
اللّاقبول إلى القبول» وإنُّ حالّ. وكل فرد من الأفراد اشتمل على تلك الذَّات؛ 
فلزم " تحقق قبول النّيء في کل فرده وال لزم تخلّف اللازم عن اللزوم وه محالٌ. 


آو نقول: قبول الذَّات لشيء ء إن كان لما هي هي أو لأمر مشترك بين الأفراد لزم 

شتراك کل الأفراد في تلك القابليّة لا" شتراکها في علتها. ون كان لأمر اختص ببعض 
00 فهو" محال لأنّا حینتذ ننقل الكلام في اختصاص ذلك الفرد بذلك الأس 
فإمًا أن يتسلسل وهو محال أو ينتهي إلى ما يقبله لذاته» وحینگذ يلزم خلاف القدر. 

وأمّا الوجه الاوّل من العارضة فغير وارده لأنّا لا ندّعي وجوب اشتراك 
أفراد طبيعة واحدة في کل الأحكام» بل ندعي ذلك في الأحكام اللازمة لتلك 
اله واوا 5 د ون خی الان فاع الت ل الات 
المخصوصة بها إن هو بسبب الفاعل المختار» لا بسبب طبيعة " اي 

وأمّا الوجه الثاني فلا نسلّم أن الذّات حالة الحدوث تقتضي صحّة المقدور به 
بل اقتضاؤها تلك برط احدوث. فلا يجب اقتضاؤها إياها حالة * البقاء لعدم 
الط 


)۱( ك: «فیلزم». 

() ص. ك: «وهو!. 

(۳) ك: «الطبیعة). 

(4) ش. ك: «اقتضاژها تلك حالة). 
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وأمّا الوجه الثَالث فامتناع وجوده في الرّمان الذي لا يبقى ليس لذاته» بل 
قرط وجوده فی زمان متصل ا ا ال ان الشايق عليه وهذا العنی لیس موجودا 
بال إن وجود مثله» فلا یلزم استحالة وجود مثله في ذلك المان. 

نا الوجه الرّابم فلا نسم أن الامکان علة لاحتياج”" المکن إلى مور 
معيّن» بل هو لا يقتضي إلا احتياجه إلى مطلق اور ولور المعيّن إنما آوجب 
اليه لنت لقان O‏ المکن المعيّن احتاج إليه» بل احتياجه إليه 
عارض عَرَض له بعد إيجابه إياه. 

ولَئِن سلمنا احتياج الممكن المعين إلى مُوَثّر معيّن» لکن ۸ قلتم بان احتياج 
الكل إلى ونر المعيّن منتفب؟ فإن عندنا الور في الكل هو الله تعالى وهو معيّن. 

الوجه الثاني: وهو أن الذَّوَات لا كانت متساوية كان اختصاص کل ذات با 
له من الصّفة المعيّنة لا يكون لذاته ولا لزم الاشتراك /1[ص: 4 5أ] فيهاء ولا بدون 
مخصّص لكون ذلك ترجيحاً من غير مُرجُح بل بصفة آحری» وذلك أيضاً محال لان 
الكلام في اختصاصها بتلك الصّفة المخصوصة'" كالكلام في الأوّل» فيلزم 
السلا وإ حال. 

قال الإما مالرازي: 

وأما إذا جعلنا اخصوصية ذاتاً وما به الاشتراك صفة اندفع الاشکال لأن 
الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد» وأما الأشياء المتساوية فلا يجوز 
اختلافها في اللوازم. وبالله التوفيق. 


۱( ك: «علة احتياج». 
(۲) ك: «إلا آن». 
(۳) ش ك: «الخصصة). 


1۲ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وامّا إذا جعلنا الخصوصيّة ذات وما به الاشتراك صفة» اندفع 
الاشکال..» إلى آخره. 

آقول: إذا قلنا: «إن الوجودات کل واحد فیها"" يخالف الآخر بذاته 
الخصوصة ویشارکه في صفة الخاليّة». كان ذلك اختلافاً في اللزومات مع 
الاشتراك في اللوازم؛ وذلك وت متفق على جوازه العقلای 0 إذا مک 
ر [والعقل ] فساده. یه وجود اللزوم بدون اللازم. 


() ش»ك: «منها». 
(۲) ك: «اتفق أهل البرهان». 


۳۹۳ 


قال الإما مالرازي: 
تقسيم الموجودات على رأي الحكماء 

الوجود إما أن يكون واجب الثبوت لذاته» وهو الله سبحانه وتعالى» وإما أن 
يكون مکن الثبوت لذاته» وهو كل ما عداه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تقسيم الموجودات: الموجود إِمّا أن يكون واجب الثبوت لذاته» وهو 
الله تعالى'' » وٍمّا أن يكون مکن الثبوت» وهو كل ما عداه”"). 

ا اوه اما قلعت تايه أ تك د إن كان ا يكون 
وجوده من ذاته و" لذاته لا افتقار له إلى غيره فهو الواجب لذاته. وان لم يكن 
۲ ۱ ۲ 5 ۱ 5 (4) 
كذلك بل یکون وجوده وعدمه كل واحد منهما نا حصل له من غيره فهو 


قالالامامالرازي: 

فان قیل: الواجب لذاته يساوي سائر الوجودات في آصل الوجود وخالفها 
في الوجوب. وما به الاشتراك غير ما به الامتیازن فالوجود غير الوجوب. ولانا 
ندرك التفرقة بين قولنا: موجود واجب. وبين قولنا: موجود موجود. ولو كان 
الوجود هو الوجوب لا بقي الفرق. 


)١(‏ ك: «تعالى». 

(۲) ك: «وهو ما عداه». 
(۳) ش: «آو». 

() ص: (وهو). 
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وإذا ثبت أن الوجود غير الوجوب فنقول: اما أن لا يكون بينهما ملازمة أو 
يكون. 

والأول محال وإلا لصح انفكاك كل واحد منهیا عن الآخرء فيمكن انفكاك 
ذلك الموجود عن الوجوب. وكل ما كان كذلك استحال أن يكون واجبا لذاته. 
وأيضا يمكن انفكاك الوجوب عن الوجود. وذلك ال لأن الوجوب نعت 
الوجود. ويستحيل حصول النعت دون المنعوت. 

وأما الثانی: وهو أن يكون بینهما ملازمة فمن المحال أن يكون كل واحد منهما 
مفتقراً إلى الآخر لاستحالة الدور. ومحال أن يكون الوجود مستلزماً للوجوب. وإلا 
فكل موجود واجب. هذا خلف. ولأنه يلزم کون الوجوب معلولاء وکل معلول 
بمكن لذاته. وكل مکن لذاته واجب بعلته» فقبل هذا الوجوب وجوب آخر إلى غير 
النهاية» وهو محال. 

ومحال أن يكون الوجوب مستلزماً للوجود لأن الوجوب نعت الوجود 
وكيفيته فيكون مفتقراً إليه» فلو كان الوجود مفتقراً إليه لزم الدورء وهو حال. 

ومحال أن يكونا معلولي علة. لأن تلك العلة ما أن تكون موصوفة ما أو 
صفة اء أو لا موصوفة ولاصفة. 

والأول مال. وإلا لكان ما ليس بموجود ولا واجب علة للوجوب 
والوجود. لكن کون ما ليس بموجود ولا واجب علة للوجوب والوجود حال» لأن 
ما لیس بموجود فهو معدوم فالعدوم علة الوجود والوجوب. هذا خلف. ولأنه 
یلزم کون الوجوب معلولاً وهو محال على ما تقدم. 

والثاني محال» والا لعاد الاشکال في كيفية ذلك اللزوم. 

والثالث مال. لأنه يلزم أن يكون الوجود الواجب لذاته مفتقراً إلى علة 
تما ولا ات 
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لأنا نقول إنه يتأكد الوجود به والشىء له يتأكد بنقیضه ولأنه نقیضص 
اللاوجوب الذي هو عدمي لكونه محمولاً على العدم؛ فيكون الوجوب ودا 
کون العدم مقتضياً للوجود. ولا بالعکس. وإلا لكان كل موجود واجباً. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «قيل'": الواجب لذاته يساوي سائر الوجودات في أصل الوجود. 
ويخالفها في الوجوب.. إلى آخره''". 

أقول: هذا شكّ قيل في إثبات الواجب لذاته» وتقريره أن یقال: لو كان 
الواجب لدا موجوداً لكان سماويا لساثر الوجودات في تسكن الوجود نا يا من 
قبل أن الوجود آمر مشترك بين الوجودات بأسرها. ولا شك في أنه خالفها في 
الوجوب. فمفهوم الوجود غير مفهوم الوجوب ضرورة مغايرة ما به الاشتراك ما 
به الاختلاف. ولأن الفهوم من الوجود لو كان هو الفهوم من الوجوب لا بقي بين 
قولنا: «الوجود موجود» وبين قولنا: «الوجود واجب "؟ فرق» لکن الفرق بينه) 
معلوم بالضرورة. 

وإذا ثبت تغايرهما فتقول: إِمّا أن یکون شىء منهیا مستلزماً للآخر أو لا 
بکرتا ونان كان تلوس داك لاز کی كن والسر شم درل ی و 
ولو جاز ذلك از حقّق الوجود بدون (حقق) /1ص: 45ب] الوجوب وتحقق 
الوجوب بدون الوجود. و کلاهما محالان. 


)١(‏ ك: «قال: فان قيل». 

(۲) مقابل هذا المكان في حاشية ص: «حاشیة: الواجب لذاته هو الذي يستحق الوجود من 
ذاته» والمکن لذاته هو الذي يستحق لذاته أن لا یستحق الوجود ولا العدم من ذاته». 

(۳) ك: «الموجود الواجب واجب». 


۳۹۹ 


ما الأول فلاستلزامه جواز انقلاب الوجود الواجبى بالوجود الغير 
الواجبي وهو محال. 

وما الثاني" فلاستلزامه حصول النعت بدون المنعوت ضرورة أن الوجوب 
صفة ونعت للوجود. 

َم الأول وهو أن یکون شیء منها مستلزماً للآخر وهو أيضاً محال» لاه 
حينئذٍ إِمّا أن يكون الوجود مستلزماً للوجوب أو بالعکس أو یکون کل واحد 
منهم| مستلزما للاخر. 

والأول محال " لوجهین: 


ما آولا فلانّه يلزم تحقق الوجوب في جميع صور الوجود لوجوب وجود 
اللازم عند وجود الملزوم» ولو كان كذلك لزم أن یکون كل موجود واجبا واه 
محال. 


وآمّا ان" فلا الوجوب لو كان لازماً للوجود» واللازم مفتقر إلى 
الملزوم» وكلّ مفتقر إلى غيره مکن لذاته» وکل مکن لذاته فله عِلة» وکل ما له علّة 
فهو واجب بعلته"" ینتج: أن الوجوب واجب بعلته» وکل ما هو واجب بعلته 
فوجوبه بعلته متقدّم عليه» فیلزم أن يكون وجوب الوجوب " بعلته متقدّماً عليه 
فقبل هذا الوجوب وجوب أن وذلك الوجوب آیضاً یکون لازماً للوجود لانا 


(۱) ك: «وأما الثاني». 
(۲) ك: «فهو). 

(۳) ك: «وهو محال». 
(8) ش: «وآما ثانیا». 
(0) ك: «بعلیته». 
(5) ك: «الوجودا. 


۳۷ 


نتكلّم على هذا التقدیرء فيلزم أن يكون قبل کل وجوب وجوبٌ خر لا إلى نہاية 
وان محال. 
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الان آنا غال» لاد الوجود لو كن لازماً للوجوب لكان مفتقراً له 
لوجوب افتقار الازم إلى اللزوم» لکن الوجوب نعت للوجود وكيفيّة له» فیکون 
مفتقراً إليه لوجوب افتقار الصَّفة إلى الوصوف. فیلزم افتقار کل واحدٍ منهیا إلى 
الآخر» وإِنَّهُ دور» وهو حال. 

والثّالث أيضاً محال لأنّه إذا كان كل واحد منهما مستلزماً للآخر كان ذلك 
إا لأن کل واحدٍ منهما علة للآخرء أو لأن أحدهما علة للآخر والآخر معلول مساو 
له أو لأتّا متضایفان ‏ أو لكونها معلولي'" علة واحدة» أو لأمر خارج عنهما 
غير علة ما تقتضي ذلك والاقسام بأسرها باطلة. 

ما الأول فلاستلزامه الَدَّوْرَ ضرورة افتقار المعلول إلى العلة. 

وأا ان فلا العِلّة إن كان هو الوجود فاد على بطلان القسم الأوّل 
يقتضي بطلانه» وان كان هو الوجوب فاد على بطلان القسم الثاني / [ص: 55أ] 

وأا الثالث فظاهر روو أن الوجود لیس مضافاً بالقیاس ال غبره. 

نا الرّابع فلا الذي هو علة یا إِمّا أن یکون موصوفا ماه أو صفة یاه أو 
لا موصوفاً یا و " لا صفة مما. والأوّل حال لأنّه يلزم أن يكون ما لیس بموجود 
ولا واجب علة للوجود والوجوب. لکن ما لیس بموجود معدوم فیلزم أن یکون 
العدم علة للوجود والوجوب. والعلول يجب وجوده عند العلة. فیلزم اجتماع 


(۱) في الأصول الثلائة: «متضایفین»! 


(۲) ص: «معلولا»! 
(۳) ك: «آو». 


۳۹۸ 


الوجود والعدم» وهو محال. ولأنَّ الوجود إذا كان صفة لغيره كان مفتقراً إليه 
والفتقر ٍل الغر مکن لذاته والمکن لذاته لا یکون واجباً لذاته» فالوجود 
الا ر و ا ا ا 

ولان اوه ادا" كان مه و كان ا له کرو ا ایا ان 

والقسم الثاني أيضاً حال لأنّه حينئذٍ لا يخلو اما أن يكون لازماً هما أو 
عارضاً مفارقاً. والأوّل محال والا لعاد الكلام الاوّل في كيفيّة لزوم ذلك الشّىء با" 
بأنْ نقول: اللّزوم تا أن يكون من الجانبين أو من أحدهما فقط... إلى آخر ما قرّرنا 

)۲( 
والثاني أيضاً حال» آله مول و وال ويلزم من زواله زوال الوجود 
هت )۳( . )0( 

والوجوب. وهو یستلزم انقلاب الوجودي الواجبي بالوجود غير الواجبي 
وکون الوجوب مکناء وھا حالان. 

والقسم الثالث أيضاً محال, لاله حینئذ یلزم افتقار الوجود الواجبي لذاته إلى 
غلة منفصلة وذلك محال. 

والقسم الخامس -وهو أن یکون اللزوم من الجانبين لأمر خارج عنهیا غير 
علة هما- حال" لما سنبین أن الواجب لذاته يجب أن یکون واجباً من جیع جهاته. 


)۱( ك: «ٍن). 

(۲) ك: «ما قررنا وتسلسل». 
(۳) ش. ك: «الوجود». 
(4) ش. ك: «الغیر». 

() ش»ك: «وكلاهما». 
(5) ك: «محال ایشا 


۳۹۹ 


لا يقال: لا نسلم لزوم شيء ما ذکرنموه» وإنَّا يلزم إن لو كان الوجوب أمراً 
ثبوتيّا وليس كذلك بل هو أمر سلبی لاله عبارة عن عدم الافتقار إلى الغير. 

لیا نقول: قد ثبت أن الوجوب مغاير للوجود والوجوب أمر ثبوقّ لان 
الوجود يتأكّد ويقوى به» والسَّىء لا كن و رس تفه و لاله اقفن 
اللاوجوب الذي هو محمول على الممتنع والممكن المخدوم» والحمول على العدوم 
معدوم اٍّ زم تیم الوجود بلعدوم:وذا كان ا 
[ص: ٤٥‏ ب] وجودياً لا عرفت من وجوب"" کون آحد النقیضین بوتي فلزم"۲ 
حینثذ أحد ما ذکرنا من الحالات بالضرورة. 


على أنّا نقول: نحن نسلّم " کون الوجوب أمراً سلیاً ونقول: لو كان في 
الوجود موجود واجب لذاته لشارك * ساثر الوجودات * في الوجود وخالفها" 
في الوجوب الذي هو آمر سلبيّ. وحينئذٍ'" إن كان الوجوب علة للوجود لزم کون 
العدم علة للوجود. وی حال. وإن كان الوجود علة للوجوب لزم أن یکون کل 
موجود واجباً لذاته وانه اشا حال . وقد مر تقریر هذه القذمات عل الوجه فنا 
قبل فلا نعیدها. 


(۱) ك: امن آن وجوت». 
)۲( ك: «فیلزم». 

(۳) ك: «نحن لا نسلم». 
(5) ش. ك: «یشارك». 

(۵) ك: «يشارك الوجودات». 
(5) صءك: «وخالفها». 
(۷) ك: «فحينئذ). 

(۸) ك: «وإنه محال أيضاً). 


۳۷۰ 


قال الإمامالرازي: 

والجواب: أنه بناءً على کون الوجود مشتركاً بين الواجب والممكن. وهو 
باطل على ما تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احواب آیّه بناء عل کون الوجود مشترکا" بین الواجب والمکن» 
وهو باطل على ما تقدم». 

آقول: الامام أجاب عن هذا الشك بأنه بناء على کون الوجود وصفا مشترکا 
فيه بين الواجب لذاته والمکن لذاته» وهو تمنوعٌ وباطل بالبیان الذي مر قبل. 

وأمّا نحن فنقول": ولَئْن سلمنا کون الوجود وصفاً مشتركاً لکن ل قلتم بآن 
شيئا منهیا -آعني الوجود والوجوب- لو لم يكن مستلزما للآخر جاز تحقق كل 
واحد منهما بدون الآخر؟ وإنَّا یلزم ذلك إن لو كان للوجوب تحقق وثبوت في 
الخارجء (و)أمّا إذا كان هو أمراً سلبیاً فلا يمكن تحققه بدون " الاخره إذ لا یتصوّر 
له تحقق وثبوت * لامتناع أن یکون آحد النقیضَیّن عارضاً للآخر. 

سّمنا الملازمة» لکن ل قلتم بن الال عال؟ 


قوله: «لو تحقق الوجود بدون الوجوبء يلزم انقلاب الوجود الواجبي 
بالوجود الغير الواجبي». 


)۱( ك: «على کون الوجود وصفاً مشتركاً». 
(۲) ك: «نقول». 

(۳) ك: «دون». 

(4) ك: «ثبوت وتحقق». 


۲۷۱١ 


قلنا: لا نسلم ونیا يلزم ذلك إن لو تحقق الوجود الواجبي بدون الوجوب. 
ما إذا كان المتحقق بدون الوجوب هو الوجود الممكن فذلك غير لازم ل قلتم باه 
ليس كذلك؟ 

سلّمنا ذلك» لكن للا يجوز أن يكون الوجوب مستلزماً للوجود؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان الوجود مفتقراً إلى الوجوب”" لافتقار اللازم إلى 
اللزوم». 

قلنا: لا نسلم وجوب افتقار اللازم إلى اللزوم فان" العلول الساوي لعلة 
مستلزم ها مع استغناء العِلّة عن العلول. وبهذا يُعرّف فسا" الوجه الثاني في بيان 
أن الوجود لا جوز آن یکون سعلوما للوجوب. 

سلمنا ذلك لکن 4 لا يجوز أن یکونا متلازمین ویکون ذلك لیا /(ص: 
67 ] معلولا علة واحدة موصوفة پا؟ 

قوله: « لاله حینتذ يلزم أن يكون ما لیس بوجود ولا واجب علة شم». 


قلنا: لا نسلم» بل یلزم أن یکون ما لیس بوجود ولا وجوب علة لماء ول 
قلتم بأنّه محال؟ فان ماهيّة واجب الوجود لذاته لیس نفس الوجود ولا نفس 
الوجوب وهو علة لكل منهیا. هذا على قول من یقول: وجود الباري زائد على 


ماهته. 


ےم مه 


مّا من یقول: وجوده عين ماهیته» فنقول: ۸ لا يجوز أن یکون الوجوب 
معلولا وممكناً؟ 


(۱) ك: «الوجود». 
(۲) ك: «وان». 
(۳) ك: «وهذا یعرف فساد». 


VY 


So OEE E‏ مار لا وكيا لان الراعيتة فا 
صار واجباً بالوجوب». 

قلنا: لا نسلم» فإنَّه لا یلزم من إمكان الصّفة وکونها معلولة للغير أن تکون 
الد ات اللوضوقة الك فا معور أن يكون ال جر ت مغرلا وکا وال انخت 
لذاته بسين واجباً نبذا المکن» وتکون علته إا ماهة واجب الوجود أو الوجود 
الخاصٌ الذي عرض له آنه غير عارض لثىء من الاهیّات. 

متي" الكو دا کان الز رت سای قسن عا عرقي 

قوله: «الوجود يتأكّد بالوجوب. والتّیء لا يتأكّد بنقيضه». 

قلنا: إن عنيت بعدم تأكّد اللّىء بالنقيض”" أن التَّىء إذا عَرَض له صفة 
سلبيّة لا يتقوى بتلك الضّفة السّلبيّة فهو منوع» فا الوجود إذا عَرَض له أله غير 
عارض لشي من الماهِيّات» صار بحيث يمتنع عليه العدم والذي لا يَعْرض له ذلك 

وان عنيت به شيئاً آخر فبّنه لننظر فيه. 

وأا قوله: «عل آنا وان سلمنا آن الوجوب وصف سلبی لكن لو كان فى 
الوجود موجود واجب لذاته شارك سائر الموجودات ف الوجود ويخالفها ف 
الوجوب. وحينئذٍ إن كان الوجود علة للوجوب فكل موجود واجب. وان كان 

قلنا: لا نسلم الحصرء لحواز أن لا یکون شىء منهیا علة للآخر» فان الوجوب 
لا كان أمراً سلبيًا لم يكن علة لشيء لعدم صلاحیته لذلك. ولا معلولا لعدم افتقاره 
إلى العلة . 


(۱) ش: «سلمناه»» ك: «سلمنا ذلك». 


(۲) ك: «بنقيضه)». 


VY 


قا لالإما مالرازي: 
(خواص الواجب لذاته وهي عشرة) 

(مسألة: الشىء الواحد لا يكون واجباً لذاته ولغيره معاً) 

لأن ما بالغير يرتفع بارتفاع الغیر وما بالذات لا يرتفع بارتفاع الغير» والجمع 
بینه| محال. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «خوّاص الواجب لذاته» وهي عشرة. 

مسألة: الشیء الواحد لا يكون واجباً لذاته ولغيره ا 

لاله الاو اسان أن يكو وی لدان رواسا توره‌سا ون 
الواجب لذاته هو الذي یستحق الوجود من ذاته وماهيّته» أي ماهيته تقتضي 
وجوده» ویلزمه ‏ عدم افتقاره إلى غيره. والواجب بالغیر هو الذي یکون وجوده 
من الغير / [ص: ”4 ب] وکذا عدمه» آي: ذاته لا تقتضی شيعاً منهماء بل کل منهما 
| يحصل له من الغير» وهو الذي نعنی بقولنا للشّىء: إنه مکن لذاته. 

وإذا كان كذلك فلو كان المیء الواحد واجباً لذاته ولغیره معاً لزم ارتفاعه 
على تقدیر ارتفاع ذلك الغیر لوجوب ارتفاع العلول على تقدیر ارتفاع العلة» وعدم 
ارتفاعه عل ذلك التقدير لتحقق ماهیّه القتضية لوجوده حینگذ ووجوب وجود 
العلول عند وجود العِلّةء فیلزم ارتفاعه على ذلك التقدير وعدم ارتفاعه؛ وه حال. 


)١(‏ ك: «ويلزم». 


V€ 


لا یقال: لا نسم استحالة ذلك. فإِنَّ ارتفاع الغير عندي محال» والمحال جاز 
أن یستلزم محالاً آخرء فیجوز"" أن يصدق على ذلك التقدیر أنه يرتفع ولا یرتفع» ل 
قلتم: ٍنه لیس کذلك؟ 

لا نقول: نحن لا نقول کذلك» بل نقول: لو كان السّیء الواحد واجباً لذاته 
ولغیره معاً صدق عليه أنه پرتفع بارتفاع ذلك الغیر نظراً الیه» وصدق عليه آنه لا 
یرتفع بارتفاع ذلك الغیر نظراً إلى ذاته» فيصدق عليه القیضان ۳" ون حال. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه يصدق عليه أنَّهِ يرتفع بارتفاع ذلك الغير, وإنَّ) 
يصدق عليه ذلك إن لولم يكن ذاته وماهيّته مقتضية وجو" 

قوله: «لأنَّ المعلول واجب الارتفاع عند ارتفاع علته. 

قلنا: لا نسلّم وتا يلزم ذلك إن لو كان علته منحصرة في ذلك الواحد» 
ما إذا كانت له علة أخرى فلا يرتفع لا بارتفاع جميع علله. 

له لا أن يُّقالٌ: لو كان الَّىء الواحد واجباً لذاته ولغيره معاً لاجتمع على 
العلول الواحد وهو الوجود الواجبی علتان مستقلتان 'إحداهها ذات واجب 
الوجود وماهیّه والأخرئ ذلك الغی» وإنة حال غل ما سياق برهانه. 

ولا الواجب بالغیر عکن لذاته» فلو كان الثّيء الواحد واجباً [لذاته]» 
وواجباً لغيره معا يلزم أن یکون واجباً لذاته وعکنا لذاته» وهو حال. 

واعلم أن هذه المسألة ليست من خاضّيّة الواجب لذاته» فان المکن لذاته 
ایض تال أن کون وانها لدان 


(۱) ك: «فانه يجوز). 

(؟) ص: «النقصان» حریف. 
(۳) ش» ك: «مقتضية لوجوده!. 
(8) ش: «کانت؟. 


۳۷۵ 


نعم لو قال: الواجب لذاته لا يكون واجباً لغیره"» كان ذلك من 
سس () 
اصه . 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لا یتر کب عن غيره) 

لأن كل مركب مُحتاج إلى جزئه» وجزؤه غيره» فكل مركب محتاج إلى غير 
وكل تاج إلى الغير مکن لذاته. ولا شىء من الممكن لذاته بواجب لذاته. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يتركب عن غبره..» إلى آخره. 

أقول: واجب الوجود لذاته استحال أن يكون له أجزاء تقوم ذاته. لا آجزاء 
حسَيّة كأجزاء الجسم على رأي المتكلمين ولا عقلية کافیول والصورة على رأي 
الحكماء. لأن المركب محتاج إلى آجزائه» وأجزاؤه غيره» فالرکب محتاج إلى غير 
والحتاج إلى الغير”” ممكن لذاته. فلو كان واجب الوجود لذاته مرکا كان ممكناً 
لدان 1ص 4۷ 1إ محال. 

قالالامامالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لا بتر کب عنه غبره) 

وإلا لكان بينه وبين الجزء الآخر من المركب علاقة والواجب لذاته لا علاقة 
له بالغير. 
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(۱) ك: «بغره». 
(۲) ش: «خاصیته» ك: «خاصته». 
(۳) ك: إلى غبره». 


۳۷۳۹ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره ...2 إلى آخره. 

أقول: الواجب لذاته استحال أن يكون جزءاً حقيقة أخرى على معنی أن 
تلك التقيقة تتركّب منه ومن غیره لاه لو كان كذلك فإمًا أن تكون بينه وبين بقيّة 
الأجزاء علاقة -أي: ملازمة- أو لا تكون. وكلاهما محالان. 

ما الا فلانٌ تلك اللازمة إن کانت لا لذات ثیء منهبا كان ال رکب من 
خيف و ها E‏ 
تیم رال 

وان كانت لذات أحدهما فان كان مع ذلك احتیاج الواجب لذاته إلى بقيّة 
الأجداء ضار الواجب لذاته عکنا " لذاته. وان كان بالعکس فالواجب لذاته یکون 
مستغنياً عن بقيّة الأجزاء وعن کل ما حتاج إليه» فیجوز تحققه بدونهاء فلا يكون 
بینه وبینها ملازمة» والقدر خلافه. 

وان استغنی كل منهیا عن الآخر جاز وجود كل منهما بدون الآخرء فلا 
یکون بینهما ملازمة ولا يحصل منها جموع یکون له وحدة حقيقية. 

واكان -وهو آن لا یکون بینهیا ملازمة- فباطل آنا لاه يدل لا 
يحصل منهیا ماهيّة ها وَحدة حقيقيّة لجواز وجود کل منهم| بدون ال خر. هکذا قرّره 
بعض العلاء. 

وفیه نظرء لأنّا لا نسلّم أن الملازمة إن كانت لا لذات شيء منهما لزم کون 
الواجب لذاته معلولاً لغیره» فِّه لا يلزم من احتیاج المركب إلى شيء احتیاج جميع 


(۱) ك: «صار واجب الوجود مکنا». 


VV 


أجزائه إلى ذلك الكّيء لاحتمال أن يكون بعض أجزائه غنياً عن ار والحتاج إلى 
ور 3 3 

سلّمناه لكن له قلتم بأنَّ الملازمة إن كانت لذات أحدهما وكان الحتاج هو 
TS‏ تعره وروي ورد كور الي لاخر ی رن 
يكون واجب الوجود ملزوماً لبقيّة الأجزاء لأنَا نتکلم على تقدير الملازمة بينهما 
لذات أحدهماء وإذا'"' كان كذلك فلا يمكن وجوده بدونها. 


سلمنا ذلك» لکن ۸ قلتم باه إذا كان استغنی " كل منهما عن الآخر أو لا 
يكون بینه| ملازمة لا يحصل منها ماهيّة لما وَحَدة حقيقيّة؟ وما البرهان عليه؟ ولا 
يكفي ني ذلك قوهم بأن الحجر الوضوع بجنب الانسان لا يحصل منهیا حقيقة 
متحدةه فان الطالب لكات لا تثبت بأمثلة جزئية. 

وأمّا على الوجه الذي ذکره في الکتاب فضعیفٌ أيضاًء لاله إن عنی بالعلاقة 
اشتراك الواجب لذاته مع بقيّة الأجزاء في أا جزءا ذلك المركّب فاشرطیّ0) 
مسلمة / [ص: 8۷ب] لكن لا نسلم انتفاء التاليء فان ذلك عين الطلوب. وإن 
عنی بالعلاقة آمراً آخر بان یکون آحدهما علة لا خرو مستلزماً له أو محتاجاً الیه 
نوعاً ما من الاحتیاج فالشَّرطيّة منوعة» ومستند النع قد مر . 


(۱) ص: «حتی لا یکون». 
(۲) ك: «وان». 

(۳) ك: (إذا كان استغنى). 
(5) ك: «فإن الشرطية». 
(۵) ك: «آو4. 

(5) ك: «وسند النع ما مر». 


۳۷۸ 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لا يكون وجوده زائداً على ماهيته) 

لأن ذلك الوجود إن كان مستغنياً عن تلك الماهية ل يكن صفة شاء وان لم يكن 
مستغنياً كان مكناً لذاته ومفتقراً إلى موثر وذلك المؤثر إن كان غير تلك الماهية كان 
الواجب لذاته واجباً لغيره. وإن كان تلك الاهية فهى حال امجامها ذلك الوجود اما 
أن تكون موجودة أو لا تكون. والأول محال» لا إن كانت موجودة ذا الوجود 
كان الوجود الواحد شرط نفسه. وان كانت موجودة بغيره كانت الماهية موجودة 
مرّتین» ثم الكلام في ذلك الوجود كالكلام ني الأول فيلزم التسلسل. وان لم تكن 
موجودة فهو محال أيضاء لگنا لو جوزنا كون المعدوم مؤثراً في الموجود لم يمكنا 
الاستدلال بفاعلية الله تعالی على وجوده. ولأن تأثير المعدوم في الموجود باطل بالبديهة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يكون وجوده زائداً على ماهيّته..» إلى آخره. 

أقول: ذهب الشيخ آبو عل ابن سينا إلى أن وجود الباري -عز اسمه- عين 
ماهيّته. وهو أيضاً مذهب الشَّيخ أبي الحسن الْأَشْعَريّ. 

الا أن الشيخ أبا عل" يقول باشتراك الموجودات بأسرها في مفهوم الوجود 
وامتياز الواجب لذاته عن سائره بقيد سلبئٌ» وهو أن وجوده غير عارض لثیء من 
الماهيّات. والشَّيخَ أبو الحسن يقول: اشتراك الموجودات في الوجود اشتراك لفظی لا 
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(۱) ك: «أبا على ابن سينا». 


۳۷۹ 


والذي ذكره في الكتاب لبيان هذا المطلوب هو ححجّة الشيخ أبي علي ابن سيناء 
وتقريرها أن نقول: لو كان وجوده تعالى مقارنا"'' لاهیّته ۳" فلا خلو ما أن يكون 
مستغنیاً عن تلك الاهیّة» أو لا يكون: 

والأوّل محال لأنْ العَنِىَ عن الشَّىء لذاته لا يصير عارضاً له» فلا يكون 
الوجود حينئذ صفة لتلك الماهية» وقد فرضناه كذلك» هذا خلف. 

والثاني أيضاً حال لأنَّ الوجود إذا كان مفتقراً إلى تلك الاهيّة كان ممكناً 
لذاتی لأن المفتقر إلى الغير ممكن لذاته» وکل ممكن فلا يدَّ له من علةء فلذلك 
الوجود علة. 

فن كانت عِلََّه غير تلك الماهيّة كان الواجب لذاته محتاجاً في وجوده إلى 
کر ا لواحي اله ههال 

وان کانت ع للك الاهيّة فهی حالة غاا ذلك الوجود اا إن كانت 
موجودة بهذا الوجود. أو لم تکن. 

والاأول محال. لأا إن كانت موجودة بهذا الوجود. ووجود السَّبب شرط 
للمسبب» فیلزم اشتراط النّیء بنفسه وهو هال لوجوب انندم الط عل 
الشروط وامتناع تقدّم النَّىء على نفسه. وان كانت موجودة بغير هذا الوجود لزم 
کون الماهيّة موجودة مرّتین» إحداهما بالوجود التقذم والأخرى بهذا الوجود. 
وذلك محال. ولأنا نتقل الکلام إلى ذلك الوجود التقدّم» ویلزم الَسلسٌل» وهو 
محال. 


(۱) آثبت في ص «مقارناً»» وکتب في الحاشية: «ط: مغايراً»» كأنه يشير إلى ما في نسخة ما آخری 
للكثات. 
(۲) ص: الاهية». 


۳۸۰ 


والثّاق أيضاً حال» لان الاهية إذا لم تكن موجودة كانت معدومة» فيلزم كون 
المعدوم علة وموَثرا لوجود”'' واجب الوجود ول حال. إذ لو جاز ذلك في العقل 
5 جرد 5 5 ۳ 5 2 2 
لجاز أن يكون الور /[ص: 4۸] في وجود هذا العالم أمراً معدوماًء فحینتذ لا 
يمكننا الاسْتِدُلال بكون الباري فاعلاً على وجوده. ولأن تأثير العدوم في نفس 
الوجود باطل بالبديهة. 


قال الإمامالرازي: 

الاعتراض عليه: لم لا يجوز أن يكون المؤثر فيه هو الماهية لا بشرط الوجود؟ 
ثم لا يلزم من حذف الوجود عن درجة الاعتبار دخول العدم فيهاء لأن الاهية من 
حيث هي هي لا موجودةٌ ولا معدومة. وهذا كما قالوا في الممكن» فان ماهيته قابلة 
للوجود لا بشرط وجود آخرٌ وإلا وقع التسلسل. ول يلزم أيضاً أن يكون القابل 
لوجود معدوماً ولا لزم کون الشيء الواحد في الوقت الواحد موجوداً معدوماً معا 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض علیه: لا يجوز أن يكون ار فيه هو الماهيّة لا قرط 
الوجود..» لاخر 

آقول: توجیه هذا الاعتراض أن یقال: لا نسلّم آن وجرد الب شرط 
للمسیّب. ولا يلزم ذلك إن لو كان الْوَثَر في هذا الوجود هو الماهيّة َِرّط الوجود 
أا" إذا كان اور هو الماهيّة من حيث هي هي لا بط الوجود فلا يلزم ذلك. 
ولا يتوهم متوهم لزوم اشتراط عدمها في لتأثیره لاه لا يلزم من إسقاط الوجود 
عن درجة الاعتبار إدخال العدم فيهاء بل الور هو الماهيّة مع قطع التظر عن 


(۱) ك: «لوجوب). 
(؟) ك: «وأما». 


۲۸۱ 


وجودها وعدمها وان كانت لا تخلو عن ادها لکن لا عبرة ىء متهن" . 
وهذا كا نقول في العلّة القابلية للوجود فإ“ قابليتها للوجود لا يشترط فیها 
الوجود وال لزم ما کون الكّيء مشروطاً بنفسه أو النَّسلسُّل وکلاهما محالان» ول 
يلزم من ذلك أن يكون عدمها شرطاً لتلك القابليّة ولا لزم کون الشَّىء الواحد في 
الوقت الواحد موجوداً ومعدوماً لوجوب اجتاع الشروط مع الشرط. 


قال الإمامالرازي: 

ثم الذي يدل على أن وجود واجب الوجود زائد على ماهيته أن وجوده معلوم 
وماهيته غير معلومة والمعلوم غير ما ليس بمعلوم. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ثم الذي يِذ عل أن واجب الوجود وجوده زائد على ماهیته..» إلى 
ا 

أقول: نّا فرغ من الاعتراض”" على مقدّمات دليلهم شرع في العارضت 
وق ها أن قال ا قحو املك عل اوماق الك نان قب قاری تلف 
ووجوده معلوم؛ فماهیته غير وجوده» لوجوب مغايرة المعلوم لما ليس بمعلوم. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن ماهيّته غير معلومة لناء فان حقيقته وماهیته 
عبارة عن الوجود المقيد بالقيد لسن" وذلك الوجود معلوم لنا. نعم» إن ذلك 


)١(‏ ك: «|حداهما». 

() ش» ك: «لشىء». 

۳( ك: «منها». ٠‏ 

(6) ك: «بأن». 

(4) ص: «الإعراض»! 

() مقابله في حاشية ك: «وهو كونه غير عارض لشىء من الماهيات بخلاف الممكنات». 


YAY 


الوجود يستلزم صفات الكمال ونعوت الجلال» وتلك الصّفات لا نهاية هاء فالعقل 
لا يمكنه استحضار ذلك الوجود مع ما له من الصّفات» وهذا هو المراد بقولنا: «إن 
حقيقة الله تعالى غير معلومة لنا». 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائداً عليه) 

إذ لو كان زائداً فان كان الوجوب مستتبعاً للوجود لكان الفرع أصلاً للأصل 
وهو محال. وان كان تابعاً لزم أن يكون ممكناً لذاته واجباً لغيره. فيكون الوجوب 
بالذات ممكناً بالذات» فيكون الواجب بالذات أولى أن يكون مکناً بالذات. 

وأيضاً فوجوب ذلك الوجوب نا يكون لوجوب مؤثره على هذا التقدير. 
فقبل هذا الوجوب وجوب آخر لا إلى نهاية» ولزم التسلسل وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائداً علیه..» إلى آخره. 

أقول: اتف الحكاء والتکلمون على أن وجوب واجب الوجود ليس أمراً 
بوا زائدا عل ماهیّه لکن المكراء جعلوه عبارة عن نفس ذات واجب الوجود» 
والتکلمون جعلوه عبارة عن أمر عدمي» وهو عدم احتياجه في وجوده إلى الغیر" 
واحتجٌ / [ص: 4/8 ب] الإمام عليه بوجهين: 

الاول: آنه " لو کان آمرا ونا زائدا فلا مخلو: ما آن یکون مستیما للوجود 
أو تاه لك 


)١(‏ ك: «غيره». 
(۲) ص: «بأنه». 


YAY 


والأوّل محال إذ لو كان كذلك يلزم أن يكون الفرع أصلاً للأصلء أي يلزم 
أن تكون الصّفة المفتقرة إلى الموصوف بحالة يفتقر إليها الوصوف. لأن الوجوب 
صفة للوجود والصّفة مفتقرة إلى الوصوف. فالوجوب يفتقر''' إلى الوجود. فلو 
كان مستتبعاً للوجود كان الوجود مفتقراً إليه لأنَّ التّابع يفتقر إلى المتبوع» فيلزم أن 
يكون الوجوب المفتقر إلى الوجود مفتقراً إليه الوجود وإنَّهُ محالٌ. 

والثّاني أيضاً محال» لته لو كان تابعاً للوجود كان مفتقراً الیه والفتقر إلى 
ار مک لذاثه» فالوجوب بالذات عکی ا فیکون الواجب بالات انها 
مكناً بالات لأنَّ الواجب [نما صار واجباًبالوجوب. فإذا كان" الوجوب عکن 
بالات كان الواجب آوی اد یکون کذلك» وقد عرفت ما فیه. 


الوجه الان آن الوجوب لو کان زائداً علی ذات واجب الوجود فلا مخلو: 
ما أن يصح عليه العدم أو لا يصح. 

والاوّل محال ولا لصح" العدم على الواجب لذاته له علة له وانعدام 
العِلّة واجب عند انعدام العلول. 

اي أيضاً محال؛ لأنَّ امتناع العدم عليه لا يكون لذاته لامتناع أن یکون في 
الوجود موجودان واجبا""" الوجود لذاته» بل لوجوب مُوثره» فیلزم أن تکون 


الماهيّة واجبة قبل وجوبهاء فقبل هذا الوجوب وجوب آخر ولزم التسلشل» ون 
محال. 


(۱) ك: «مفتقر». 

(۲) ك: «فإذا صار». 

۳( ك: «وإلا یصح». 

3 ك: «موجودان کل واحد منها واجب». 


۳۸ 


قال الإمامالرازي: 

فعورض بأن الوجوب والامتناع كيفيات لانتساب المحمولات إلى 
الموضوعات . فهى لا ال مُغايرة للموضوعات والمحمولات وتابعة لهما. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فعورض بأنَّ الوجوب والامتناع كيفيّتان لانتساب الوضوعات إلى 
الحمولات. فهی لا محالة مخايرة للموضوعات والحمولات واه 

آقول: ات القاتلون بأنَّ الوجوب زائد على ذات واجب الوجود وصفة له 
خارجة عنه بأنْ قالوا: الوجوب والامتناع والامکان كيفيّات لنسّب " الحمولات 
إلى الوضوعات لاه يصح أن پقال: «الانسان يجب أن يكون حیواناء ويمتنع أن 
یکون جرا ویمکن أن یکون کاتباه. وكيفية الثنية معأخرة عن النشنة العاعرة 
عن النتسین اللذین هما الوضوع والمحمولء والتأخر عن التأخر عن الّيء متأخر 
عن ذلك الكَِّىء. فالوجوب متأخر عن ذات واجب الوجود بمرتبتین فلو كان 
نفسه أو جزءا منه لزم تأخر الثّیء عن نفسه بمرتبتین أو بمراتب» وه محال. 

وأجیب عنه / [ص: 4 5أ] بأنْ قالوا: لا نسلم أن الكبفيّة والتشبة بين امین 
متأخرة ومغايرة هماء وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كان حمل المحمول على الوضوع حملاً 
معنويّاء أمّا إذا كان حملاً لفظيًاً -كحمل الوجود على ذات واجب الوجود- فغير 
معلوم فيه ذلك. 

وقول الإمام: «لأنَّ الوجوب والامتناع كيفيّات لانتساب الوضوعات إلى 
الحمولات» فيه نظرء بل كان يجب أن يقول: «لانتساب الحمولات إلى 
الوضوعات». لأنّا في القضايا نا ننسب المحمولات إلى الموضوعات. وإِن كان 


)١(‏ ش: الا». 
(۲) ك: «كيفيات نسب». 


۳۸۵ 


يلزم من ذلك أن يكون الموضوع أيضاً منسوباً إلى المحمولء لكن النّسُبة التي هي 
فاعلم ذلك. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الوجوب بالذات لا يكون مشتركاً بين اثنين) 

وإلا لكان هو مغايراً لا به يمتاز كل واحد منهیا عن ال خر فيكون كل واحد 
منهم| مركباً عما به الاشتراك وما به الامتياز فان لم يكن بين الجزئين ملازمة كان 
اجتماعهم| معلول علة منفصل هذا خلف. 

وان كان بينهها ملازمة فان استلزمت الموية الوجوب كان الوجوب معلولٌ 
الغس هذا خلف. 

وان كان الوجوب مستلزماً لتلك الموية فكل واجب هو هوء فا ليس هو لم 
يكن واجباً. 

فقيل عليه: هذا بناء على کون الوجوب وصفاً ثبوتياً وهو باطل وإلا لكان 
إما داخلاً في الماهية أو خارجاً عنها وكلاهما باطلان على ما تقدم. 

ولأنه لو كان ثبوتياً لكان مساوياً في الثبوت لسائر الماهيات وتخالفاً ها في 
الخصوصية» فوجوده غير ماهيته. فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان واجباً كان 
للوجوب وجوب آخر إلى غير النهاية. وان لم يكن واجبا كان ممكناء فالواجب لذاته 
أولى أن يكون ممكناً لذاته» هذا خلف. 

وأيضاً فهو بناء على کون التعين وصفا ثبوتا زائدا وهو باطل على ما سيأتي إن 
شاء الله تعالی. 

وآیضا فهو معارض با أن واجب الوجود مساو للممکن في الوجودية وخالف 
له في الوجوب. فوجوبه ووجوده متغایران ویعود التقسیم الذکور ني آول الباب. 


۳۸۹ 


وقد عرفت هناك أن لا جواب إلا قولنا: الوجود مقول على الواجب والممكن 
بالاشتراك اللفظي فقط. وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يكون الوجوب بالذات 
مقولاً على الواجبین بالاشتراك اللفظى فقط؟ 

قال ال جوت بالات لا يكون معد عا من انا إل ارم 

آقول: الطلوب من هذه السألة اثبات وحدانيّة ال ال وتقریره أن شال 
لو كان الوجوب بالذات مشترکا بين اثنين لكان في الوجود موجودان یشترکان في 
الوجوب بالذات ویتمایز کل واحٍ منهیا عن الاخر بأمر ماء وسَنَاهُ الامام الهويّة 
وهو این " والتشخص. وما به الاشتراك كابر لا به الامتیازه فاذن وجوب كل 
واحد منهما مغاير لهويته وتعینه. 

وعند ذلك نقول: إن لم يكن أحدهما مستلزماً للاخرا" كان انضام الهويّة إلى 
الوجوب أو الوجوب إلى المويّة معلول عِلة منفصلة خارجة عنهیل فكل" واحدٍ 
من ذينك الشخصين يحتاج في وجوبه وهويته وتشخصه إلى سبب منفصل» 
فالواجب لذاته ليس واجباً من جیع جهاته» هذا خلف محال. 

وان كان آحدهما مستلزما للآخرء فان كان " الحويّة مستلزمة للوجوب. كان 
ارت هلر لا للغز نوكر وسكا فالر ضيه اون بالامکان: وان کان :وجوت 
مستلزماً لتلك اهوية فأين) تحقق ذلك الوجوب تحقق تلك افویّق وکل واجب له 
تلكك وا ف وینعکس بعکس التقیضن ال قولنا: کل ما لیس له تلك 


(۱) ك:«الهويّة والتعین». 

(۲) مقابله في حاشية ص: «العنی: مستلزماً له کونه علّة له». 
(۳) ك: «وکل). 

(5:) ك: «كانت». 


YAY 


اة و اهن لیس بواجب لذاته» لکن ذلك اله و اة لیس إلا الواحد 
منهماء فالآخر لیس بواجب لذاته» وقد فرضناه كذلك» هذا خلف محال. 

وهذه احْجة ذكرها الشّيخ في «الاشارات». وعلیها یعتمد الحكاء في 
الوحدانیّة وهی ضعيفة. 

لأا نقول: لا نسلّم أن الوجوب بالات لو كان مشترکاًبین اثنین لكان في 
الوجود موجودان یشترکان في الوجوب بالات وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان 
اشتراکهی| ف الوجوب بالدّات اشتراکاً معنوی آنا إذا /[ص: ٩8ب]‏ كان اق 
الوجود موجودان يقال الوجوب بالات علیهیا بالاشتراك اللفظی كاه وجوب کل 
واحدٍ منهما خالفاً للآخر بحقیقته. لا" یلزم ما ذکرتوه. 

سلمنا ذلك» لکن ل قلتم باه إذا لم يكن بینهیا ملازمة» كان انضامه| معلول 
علة منفصلة ونیا يلزم ذلك إن لو كان بينهما انضیام» وان یکون بینهیا انضمام إن لو 
كان الوجوب بالذات أمراً ثبوتیاٌ ّا إذا كان معنّى سلبا فلا يحتاج هو ولا انضیامه 
إلى علة فضلاً إلى علة منفصلة. 

سلمنا ذلكء لکن للا يجوز أن تکون المويّة مستلزمة للوجوب؟ ولا امتناع 
في ذلك لجواز اشتراك الختلفات في اللوازم. 

قوله: «یلزم أن يكون الوجوب معلولاً للغير فيكون مکنا فيكون الواجب 
أولى بالإمكان». 

قلنا: قد مرّ الكلام على هذه القدمة. 

سلمنا ذلك» لكن لا نسلّم انعكاس الوجبة الكلية بعکس التقيض موجبة 
کل وقد با ضعف أدلّتهم في النطق على ذلك. 


(۱) ك:«ولا). 


۳۸۸ 


وأنت بعد إحاطتك بهذا لا خفی عليك ما ذكره الإمام على مقدّمات هذا 
الدّليل بناء على أن الوجوب والتَعيّنَ كلاهما أمران عدمیّان. 

وأمّا قوله: «لو كان الوجوب ثبوتيّاً فلا يخلو إِمّا أن يكون داخلاً في الماهيّة» أو 
E‏ 

قلنا: نا كانا باطلين لاستلزام الأول کون الواجب [لذاته] مركباًء والثاني 
صيرورة الوجوب مکناً لاتصاف الذات به (حينعذ) وافتقار الصّفة إلى الوصوف. 
وإليه أشار بقوله: «وكلاهما باطلان» على ما تقدم. 

إذا عرفت هذاء فنقول: 4 لا يجوز أن يكون خارجا؟ وما ذكره لابطاله فقد 

وقوله أيضاً: «ولأنّه لو كان ثبوتيّا لكان مساوياً لسائر الماهيّات في الثبوت» 
وخالفاً ها في الخصوصيّة.. إلى آخرم فظاهر إلا قولّه: «إن الانصاف إذا كان 
واجا كان تلو رت و ا ا آن الا سات وه یرت وة 
الم ار SEO E ag‏ 
الموجودات. وبعد تسليم ذلك لا نسلم أن الوجوب لو كان ممكناً كان الواجب 
لذا اون ایکون غك .وقد هر فت قرع ذلك كله 

واما ما ذکره ی العارضة إننانة""" إن الشك لني ذکر فيآنفی. واجب 
الوجود. وتوجيهه أن يُقالَ: الواجب لذاته لیس بموجود لا مره وإذا لم يكن 
موجوداً لا یکون واحداء لأن کونه واحداً فرع على وجوده في نفسه. 

ولقائل آن یقول آیضا: لو صح جیع مقدّمات دلیلکم لزم أن لا یکون في 


ورس ت 


الوجود موجود واجب لذاته» و کان مشاركاً لسائر الموجودات في مسمی 


)١(‏ ك: «صفة الوجوب». 
() ش» ك: «فإشارة). 


۳۸۹ 


الوجود ويخالف كل واحدٍ منها لغيره بأمر خصوص به وما به الا شتراك مغاير لما 
به الامتياز» فوجوب واجب الوجود غير ماهيّته. 
ان لم يكن بينهما ملازمة احتاج انضیام وجود الواجب لذاته إلى ماهيّته إلى 


وان كان ها ملازمة فان کانت الماهية مستلزمة للوجود كان وجود 


الواجب لذاته معلول عات فکان كا هذا خلف. وان كان الوجود مستلزماً 
للماهيّة فكل موجود هو تلك الماهيةء فما ليس تلك الماهيّة ليس بموجود» فالوجود 
ينحصر في واحد. هذا خلف. 

فان قَلْتَ: ای اف تراكه و " الوجودات نی هه مسّمی الوجود» ۳۳ 
يلزم ذلك إن لو كان لور کات جميع الوجودات اشتراكاً ی ول 
می بل ا* و شتراك لفظي. 
E‏ ل ۳ 
الجواب عن الشَّكٌ المذكور فيها قاله فقد عرفت أله غير لازم. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب بغيره بالاشتراك 
اللفظي) 


والا فالوجوب بالذات مركب. فيكون مکنا 


)١(‏ ك: «فکان». 
(۲) كذاء وف النسخة المغربية: «كسائر»» ولعله الصواب. 


۳۹۰ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته. والواجب بغيره ليس 
بالاشتراك..» إلى آخره. 

إظلاق لفل توافت عم الاج ال انش والواجب باتع ال 

شتراك المعنويّ» بل بالاشتراك اللفظيّ» واختَجّوا عليه بوجهین 

أحدهما: أن SS o e‏ ارو بالات 
والوجوب بالغير يشتركان في مُسَمّی الوجوب "" ويمتاز كل واحد منهم| عن الآخر 
بأمرء وما به الاشتراك مغاير"" لا به الامتياز » فکل "لوعي مرکب عا به الاشتراك 
وما به الامتياز» وکل مرب ممكن» لافتقاره إلى آجزائه التي هي غيره» فالوجوب 
تالذاك كن ا ف اون أن بکوق ذلك وقد غرفت :هه 
القدمة. 


قال الما مالرازي: 

ولأن القدر الشترك إن كان غنياً عن الغير لم يكن تام ماهية الوجوب بالغبر 
عارضا للغیر» هذا خلف. وان كان مفتقرا لم يكن تمام ماهية الوجوب بالذات غنيا 
عن الغير. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «ولِأنَ القدر المشترك إن كان غنياً عن الغير» لم يكن تمام ماهيّة الوجوب 
بالغر عارضاً للغیر..» إن آخره. 


(۱) ك: «الوجود!. 
(۲) ص: «مغایرا؟. 


(۳) ك: «وكل». 


۲۹۱ 


أقول: هذا هو الوجه الثاني» وتقريره أن يُقَالَ: لو كان إطلاق الواجب علیها 
بالاشتراك المعنويّ» لزم اشتراك الوجوب بالات والوجوب بالغير في نفس 
الوجوب. فالقدر المشترك بینهما لا يخلو: ما أن يكون غنياً عن الغير أو مفتقراً إليه 
والقسیان باطلان. 

ما الأول فلأنّه لو كان كذلك لم يكن تمام ماهيّة الوجوب بالغير عارضاً 
للغير» ضرورة استغناء أحد أجزائه حينئذٍ عن الغير وامتناع أن يكون الغنی عن 
السَّىء عارضاً له» وإذا لم يكن تمام ماهيّته عارضاً للغير لم يكن الواجب بالغير واجبا 
بالغس هذا خلف. 

وأا القسم الثاني فلأ الشترك بینهما لو كان مفتقراً إلى الغیر لم يكن ام 
ماهيّة الوجوب بالدَّات غنياً عن الغير» ضرورة افتقار تلك الماهيّة إلى جميع أجزائه 
واحتياج أحد أجزائه إلى الغيرء والمحتاج إلى المحتاج إلى الیء محتاج إلى ذلك 
النَءء فيلزم احتياج تلك الماهيّة إلى الغی والمحتاج إلى الغير ممكن» فالوجوب 
EL‏ ايكون كا وهر سال رن ماب 


قال الما مالرازي: 

فعورض بأن مسمى الوجوب يمكن تقسيمه إلى الواجب بالذات وإلى 
الواجب بالغير» ومورد التقسیم مشترك بين القسمين لا محالة. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «فعورض بأن مُسَمّى الوجوب يمكن تقسيمه إلى الواجب بالدّات 
والواجب بالغر..» إلى آخره. 

آقول: ات القائلون باطلاق لفظ الواجب على الواجب بالات والواجب 
بالغیر بالاشتراك العنوی» بآن الواجب یمکن تقسیمه إلى الواجب بالذات 
والواجب بالغير» بدلیل أله يصح أن يُقالَ: الواجب إمّا واجب بالدّات أو واجب 


۳۹۲ 


بالغير» وكل ما أمكن / [ص: ٥۰‏ ب] تقسيمه إلى أمرين يكون موجوداً في کل واحد 
ماکان ما لس مهرد کل والعن مدي اسان ابه الا فان الاقياتة 
الم تكن مشتركة بين ار والحجر استحال يُقالَ: الإنسان إلا تركيٌ أو حجر 
وإذا كان الورد موجوداً في کل واحد منهیا "" كان الاشتراك معنويّاً بالضّرورة. 
ولقائلٍ أن يقول: انا لم يصح الانقسام فيا ذكرتم من الصورة"" لانتفاء 
ال SS E‏ 
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قال الإما مالرازي: 

ولقائل أن يستدل على أن الوجوب ليس وصفاً ثبوتياً بأنه لو كان وصفاً ثبوتياً 
لكان إما أن يكون مقولاً على الواجب بالذات والواجب بالغير بالاشتراك المعنوي 
أو بالاشتراك اللفظي» وهما باطلان على ما تقدم» فالوجوب ليس وصفاً ثبوتياً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولقائل أن يستدلٌ على أن الوجوب ليس وصفاً ثبوتياً..» إلى آخره. 

أقول: هذا إشارة منه إلى أنه يمكن تركيب دليل يدل على أن الوجوب ليس 
وصفاً ثبوتياً من الدّليلين اللذين ذكرهما الفريقان بأن يُقالّ: لو كان الوجوب وصفاً 
و ول تك اب لعل SE e‏ ادو وضو ای ۱۳ 
حینئذ اما بالاشتراك اللفظيّ أو بالاشتراك العنوي والاوّل باطل لا ذکروه في 
العارضة. والثاني باطل لما ذکره الحكماء. 
0010 ش» ك: «في کل منهها». 
() ش. ك: «الصور». 
(۳) ص: «عليها». 


۳۹۳ 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته واجب من جميع جهاته) 

إذ لو فرضنا اتصافه بأمر ثبوتي أو سلبی لا يكفى في تحققه ذائه لتوقف حصول 
ذلك الأمر له أو اثتفاته عنه على حضور آمر خارجي أو عدمهه فذاته موقوفة على 
حضور ذلك الحصول أو الانتفاء» والوقوف على الوقوف على الغير موقوف على 
حضور ذلك الغيرء فالواجب لذاته موقوف على الغيرء فيكون ممكناً لذاته هذا 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته واجب من" جیع جهاته..» إلى آخره. 

أقول: الواجب لذاته واجب من جميع جهاته» أي: لا يحتاج في ذاته ولا في 
صفة من صفاته -ثبوتيّة كانت الصّفة أو سلبيّة- إلى غيره» بل الذات تقتضى ما ها 
من الشات له لو ل يكن کذلك لافتقرت صفة من صفاته ِا بون أو عدمة- 
إلى غير ذات واجب الوجود وذاته تعالى متوقفة على حقق تلك الصّفة إن كانت 
وجوديّة وعلى لا تحققها إن كانت عدميّة» والوقوف على الوقوف على الغير موقوفٌ 
عل ذلك الغی فذات واجب الوجود" [تعای] عر نفة عل الغس ون محال. 

وقد تذکر هذه الجّة لامتناعالتغر في صفات الله تعالی» هکذا: 

كل صفة یعقل "نوها لواجب الوجود» فذات واجب الوجود ما أن تکون 
كافية في تحققها أو لم تکن. 

فإن كانت كافية وجب حصول تلك الصفة له داتاً. 


)۱( ص: «في) . 
(۲) ش. ك: «فذاته تعالى). 
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وان لم تكن كافية في تحققها فإن كانت كافية حينئٍ في سلبها عنه وجب دوام 
سلبها بدوام ذاته» وإذا كان كذلك استحال التغثر والتجدّد في صفاته تعالى. 
وإن لم تكن ذاته كافية لا في ثبوت تلك الصّفة ولا في عدمهاء كان كل واحد 
من الثبوت واللاثبوت متوقفاً عل غير ذاته. وذاته متوقفة على ثبوت تلك الصّفة أو 
على لا ثبوتها لامتناع كانه عن أحدهماء والتوقف على التوقف على الغير 
ت عل ذلك توء قلات راجت الود رة عل غه وار فت ها 
الغير مکن لذاته فالواجب لذاته ممكن لذاته هذا خلف (عال). 
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ذاته تعالی متوقفة على ثبوت تلك الصّفة أو على 
لا ثبوتها. 
قوله: «لامتناع خاو ذاته عن آحدهما». 
قلنا: لا یلزم من ذلك توقفه أو احتياجه إلى شيءِ منهماء فان لزوم شيءِ لشيءِ 
1 1 5 سا و 1 
لا يقتضي احتیاج اللزوم إلى اللازم ولا توقفه " علیه فان کل شيء فرض فإن/ 
[ص: ١١‏ آ] ذات واجب الوجود یکون اما مع ذلك الشَّىء أو مع عدمه ولا خلو 
عن أحدهما البّف مع أن ذاته تعالی لا تتوقف على شیء منهبا. 
قالالاما مالرازي: 
وهذه الحجة لا تتمشی إلا بنفی کون الاضافات أموراً وجودية فى الأعيا 
قال: (وهذه الحجة لا ت كمد الا بش کون الإضافات اا وجودية في 
الأعيان». 


(۱) ك: «ولا توقفت». 


۳۹۵ 


أقول: اعلم أن هذا إشارة منه إلى جواب عن سؤال مقدَّرء وهو أن یقال: 
الباري تعالى موجود قبل كل حادث» ثم إذا وجد الحادث عرّض له كونه موجودا 
معه ثم يصير موجودا بعده. 

إذا عرفت هذا فنقول: لو صم ما ذکرتم من [الدّليل لزم أن تکون ذاته 
تعالی] ۱" كافية في حصول الاضافة الأولى وهي القبليّة» ولا لتوقف حصوها له على 
غير ذاته» ویلزم منه الحال الذکور لا ذكرتموه. ولو كانت كافية لما حدث شيء من 
الوجودات [أصلاً] ضرورة کونه تعالى قبل کل شيء وله حال. 

وأمّا على العبارة الأخرى فنقول: ذاته إن كانت كافية في تحقق الاضافة الأولى 
لزم تحققها لدوام ذاته» لكن تحققها يستلزم أن لا یکون الحادث المعيّن موجوداً 
أصلا وإِنّهُ حال. وان لم تكن كافية فإِنْ كانت كافية في سلبهاء وسلبها يستلزم 
صدق الإضافة الثانية أو الثَّالثئة» لكن صدق الإضافة الالثة بدون صدق”" الإضافة 
الثانية محال» فصدق الإضافة الثانية مع سلب الإضافة الأولى واجب في الجملة 
لوجوب دوام واجب الوجود.فنقول: إذا كانت ذاته كافية في سلب الإضافة الأولى 
كانت كافية في ثبوت الإضافة الثانية» ولو كانت كافية في ثبوتها لزم دوام الحادث 
واه ان 

وإن لم تكن كافية لا في ثبوتها ولا في سلبهاء وذاته متوقفة على أحدهماء وهما 
متوقفان على غير ذاته» فیلزم توقف ذاته على غیره» فالواجب"" لذاته ممكن لذاته 
ها تغل هال 


() ش. ك: «بدون سبق). 
(۳) ك: «والواجب». 


۳۹۹ 


فأجاب الإمام عنه بهذا القول» وتوجيهه أن يُقَالَ: [أمّا على ما ذكره على 
الوجه الذکور في الکتاب فلا نسلّم أن ذاته إن لم تكن كافية في الإضافة الأولى 
تفت ۱ ی خا سل عن دا 

وأمّا على ما ذكره على الوجه الآخر فلا نسلَّم أن ذاته إن لم تكن كافية في ثبوت 
الإضافة ولا في سلبها كان عروضها لواجب الوجود بسبب أمر غير ذاته» وإنَّا يلزم 
ذلك إن كان لشىء منهما حاجة إلى العِلَّةَ وليس كذلك. بل القبليّة والبعديّة والمعيّة 
من الأمور الإضافيّة» وهي اعتبارات عقليّة لا وجود ها في الخارج» فلا يحتاج إلى 
شىءٍ من العِكلء والتَّعْرٌ من إحدى الإضافتين إلى الأخرى لا يوجب الَغتر لا في 
الذات ولا في الصّفاتء ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ 

ولقائل أن يقول: هذا النع وارد على كل واحد من الدَّليلين المذكورين. 

ما على الأوّل: فلأنًا لا نسلم أن ذاته [تعالى] إن لم تكن كافية في حصول صفة 
من صفاته لافتقرت تلك الصّفة إلى غير ذاته» وا يلزم ذلك إن لو افتقرت تلك 
الضّفة إلى غير ذاته» وإنّا يلزم ذلك إن لو افتقرت تلك الصّفة إلى علته وهو هنوخ 
لجواز أن تكون عدميّةء اللّهُمّ الا إذا خصّ [هذا]'" الدّلیل بالصّفات الثبوتیّف 
وحينئذٍ لا يتوجّه عليه [هذا] “ المنع. 

وأمّا على الثاني فلاا لا نسلّم أن ذاته إن لم تكن كافية لا في ثبوت تلك اف 
ولا في عدمهاء كان كل واحد من الثبوت واللاثبوت متوقفاً على غير ذاته» وا 
یلزم ذلك إن لو افتقر اللاثبوت إلى شيء» وهو و . ولو خصّص بالطفات 
الثبوتيّة صار الدّلیل الأول بعينه» ولا ينتج امتناع التغر في صفاته تعالى لجواز أن 


(۱) ك: «لتوقف». 

(۲) مطموس في ص. 
(۳) مطموس في ص. 
(4) مطموس في ص. 


۳۹۷ 


تكون ذاته كافية في الصّفات الثبوتيّة» لكن لا تكون كافية في الصّفات السلبيّةه 
فيحصل التغبر في الصَفات. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لا يصح عليه العدم) 

إذ لو صح لكان وجوده متوقفاً على عدم سبب عدمه» والمتوقف على الغبر 
نمكن بالذات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يصح عليه العدم» إلى آخره. 

أقول: لو صح العدم على الواجب لذاته''' لكان لذلك العدم سبب لامتناع 
حصول أحد طرّ الجائز بدون سبب خارجيّ» وإذا كان كذلك فوجود واجب 
الوجود إن توقف على عدم ذلك السّبب كان ممكناً لذاته لأنّا لا نعني بالممكن لا ما 
توقف وجوده على غير" ذاته» فالواجب لذاته ممكن لذاته. هذا خلف محال. وان لم 
عدمه لکن متی تحقق سبب عدمه لزمه !۳ عدمه لامتناع قلت /لص: ۱٩ب]‏ 
العلول عن الِلّةء فیلزم جواز وجوده وعدیه " معا وان حال. 

ولقائل أن يمنع قوله: «لو صح العدم علیه لكان لذلك العدم سبب»» وما 
ذكره لبیانه إن يصح إن لو كان العدم معللاء [وهو منوغ]. 


(۱) ك: «عليه لذاته». 

(۲) ك: «عين». 

)۳( ك: «لزم». 

(6) ش» ك: «فیلزم وجوده وعدمه). 


۳۹۸ 


واعلم أن الواجب لذاته. لا كان مفسّراً بالوجود الذي يمتنع عليه العدم لا 
حاجة لنا في هذا الطلوب إلى هذا الذليل» بل يلزم بالضرورة أن لا يصح العدم عليه. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته) 

فيكون الوجوب الذاتي حصة لتلك الهوية فقط وسائر النعوت واجبة 
لوجوب تلك الموية» وتكون الوحدة حصة لتلك اطوية من حيث هی هی. وان 
كانت إذا أخذت مع الوحدة ل تبق واحدة. 

قال: «الواجب لذاته يجوز أن یَعُرض له صفات تستلزمها ذاته..» إلى آخره. 

أقول: اختلفت”'' العقلاء في أن الواجب لذاته» هل يجوز أن تكون له صفة 
أم لا؟ 

فذهب الحكاء إلى امتناعه لاله لو كان له صفة لكان فاعلها ذاته لا عرفت أن 
الواجب لذاته واجب من جميع جهاته. ولا مك أن ذاته قابلة ماه فيكون النَّىء 
الواحد بعینه قابلاً لثیء بعینه وفاعلاً له وهو محال لاد الفاعل مفید والقابل 
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مستفید» ايء الواحد من اللبهة الواحدة استحال أن یکون مفيد] ومستفیدا معا. 


وذهب بعضهم إلى جوازه» لکن منعوا الزيادة على صفة واحدة» والا كان 
الفاعل الواحد مصدراً لأمرين وإنَّهُ محال لاله إذا صدر عنه الألِف مثلاً» فقد صدر 
عنه ما لیس #ب» لکون الالف لیس نفس الباءی و|ذا صدق أنه صدر عنه ما لیس 
ب فا E‏ لم يصدر عنه «(ب)» فلو صدر منه اشا الباء پلزم صدق 


)١(‏ ش: «اختلف». 


۳۹۹ 


النقیضین. وهو آله صدر عنه الباء» ولم يصدر عنه الباءء وإِنَّهُ حال.والکلام على 
هذين الدلیلین سيأتي فيا بعد. 

وبعضهم قالوا بجوازه وبالژيادة على الصّفة الواحدة. وعلى هذا يكون 
الوجب والستلزم لتلك لمات هو ذاته الخصوصة لا عرفت أنه واجب من جميع 
الجهات. وحینتذ حصل هناك آمران: الذات والصّفات. والوجوب الذَّاتنّ -وهو 
استحقاق الوجود من ذاته- خصوص بالدّات.وأما الصفات فهي مفتقرة إلى 
الدّات والفتقر ال الغبر لا ید أن یکون مکناً لذاته» والمکن لذاته استحال أن 
یکون واجباً لذاته» فالوجوب الَا حصّة الذّات دون الصّفاتءفإنها ممكنة مفتقرة 
إلى الذّات. وهذا معنی قول الامام. 

فیکون الوجوب الذْاَ حه لتلك افویّة فقط» وسا النعوت واجبة 
خرف لت ره كلك لاعن e‏ لاب زد ارت الا اف من 
حيث هي هي» كانت واحدة وأمًا إذا اعتبرناها مع الصّفات» لم تكن واحدة» بل 
كثيرة» ولا واجبة» بل ممكنة. 

ثم إن الامام آشار إلى دفع سؤال وهو أن يُقالَ: إذا جعلتم / [ص: 10۲] 
الوّحْدة حصّة للدَّاتِ لم تكن الذَّات واحدة لألّه حينئذٍ يكون هناك أمران أحدهما 
الاك والاخر الو كنف ,أن قال: ال خدة صفة لاب من حیث هی من آي: الوذه 
إن عقنت للذاتك فقط وآما إذا آخذناها مع الَحدة» لم تكن واحدقه بل كثيرة. 


قال الإما مالرازي: 


خواص الممكن لذاته 
وھ ست 
(مسألة: الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فرض وجوده ولا من فرض عدمه 
من حيث هو هو محال) 
قال الإمام الكاتبي: 
[خواص الممكن لذاته] 


قال: «خواص الممكن لذاته: الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فرض 
وجوده. ولا من فرض عدمه -من حيث هو هو - مال». 

آقول: المکن هو الذي إذا فرضه العقل موجوداً أو معدوماً لا یلزم من ذلك 
الفرض محال من حيث هو هو أي من رد ذلك الفرض. 

فقيّدناه ب «الموجود» ليخرج عنه الممتنع وهو الذي عدمه يكون e‏ 
وب«المعدوم» ليخرج عنه الواجب لذاته الذي وجوده ضروري. فان فرض الأوّل 

وتا قيّدناه بقولنا: «من حيث هو هو ليدخل فيه العلول الذي علم وجوده 
أو سبب وجوده؛ والمعلول الذي علم عدمه آو سبب عدمه. فان فرض الأول 
بوجوده أو سبب وجوده والعلم بعدمه أو سبب عدمه. 


قال الإمامالرازي: 
فان قبل القول بالإمكان متنع من وجوه: 


أحدها: أن وجود السواد مثلاً إما أن يكون عين كونه سواداً أو غبره» فإن كان 
الأول كان قولك: السواد يصح أن يكون موجوداً ويصح أن يكون معدوماً. حار 
جری قولنا: الموجود يصح أن يكون موجوداً وأن يكون معدوماً. لكن قولنا: 
الموجود يصح أن يكون موجوداً. باطل» لأن الموجود الذي جعلناه موضوعاً والذي 
جعلناه حمولا إن كان واحدا كان ذلك إضافة الشيء إلى نفسه بالإمكان وهو محال. 
وإن كان غيره لزم کون الشيء الواحد موجوداً مرتين. 

وأما قولنا: الموجود يصح أن يكون معدوماً. فباطل أيضاًء لأنه متى حكم على 
أمر بآنه يصح اتصافه بأمر آخر فذلك يستدعي إمكان تقرر الموصوف مع الوصف. 
والموجودية لا يعقل تقررها مع المعدومية» فيستحيل أن يكون المحكوم عليه بصحة 
العدم نفس الموجود. 

وأما إن كان الحق هو الثاني» كان قولنا السواد يمكن أن يكون موجودا يرجع 
حاصله إلى أن المعدوم يمكن أن يصير موصوفا بالوجود. وذلك محال على ما تقدم» 
ولأنه إذا كان الوجود غير الماهية فالوصوف بالإمكان ما الوجود وإما الماهيةء وإما 
موصوفية الاهية بالوجود. وأي واحد من هذه الثلاثة فرض الإمكان وصفاً له 
فذلك الموصوف بالإمكان إما أن يكون مفرداً أو مركب فإن كان مفردا كان الحكم 
عليه بالإمكان يرجع إلى أن تلك الماهية الفردة يمكن أن تكون تلك الاهية ويمكن 
أن لا تکون فیعود إلى التقسيم الأول الذي أبطلناه. وان كان مركباً عاد الكلام في أن 
الإمكان صفة لكل واحد من أجزائه أو لبعض أجزائه. على ما تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فاٍن قیل: القول بالإمكان ممتنع من وجوه: أحدها: أن وجود السّواد 
مثلا إما آن يكون عبن کونه سوادا أو غبره..» إلى آخره. 

أقول: تقریر هذا السك أن يقال[ لو كان الامکان عارضاً لثیء من الاهیات 
-ولیکن مثلاً السواد- لصح أن یقال: السواد يصح أن یکون فكو ی 


يصح أن يكون معدوماً. لكن ذلك باطل لأن] وجود السّواد نا أن يكون عين 
كونه سواداً أو أمراً زائداً عليه. وأيَاً ما كان امتنع الحكم عليه بالامکان. 

ما إذا كان ات هو الأولء فلا قولنا: «السّواد يصحٌ أن يكون موجودا 
ویصح أت بکون موا د تارلا منزلة قولنا: «الموجود يصح أن يكون 
موجودا؛ ویصخ أن یکون معدوما»» وکل واحدٍ منهیا باطل. 

ما الأول فلن قولنا: «الوجود يصح أن یکون موجوداً» قضيّة موضوعها 
الوجود» ومحموضا فولنا: (یصح آن یکون موجودا». فالوجود الذي هو جزء 
الحمول, إن كان عين الوجود الذي هو الوضوع لزم ٍسناد الشّيء إلى نفسه بالامکان» 
و حال. وان كان غيره لزم الحكم بجواز کون التَّىء موجودا مرّتین» وإِنَّهُ حال. 

وأا الثاني» وهو قولنا : «الموجود ب يصح أن یکون معدوما»» فهو أيضاً / [ص: 
۲ب باطل» لآن عتا أن الموجود يصح أن يَتّصف بالعدم. وکل أمر أمكن 
انّصافه بصفة لاب من جواز تقرّره حالة اتصافه بالفعل بتلك الصفة» فيلزم جواز 
تقرّر الشيء موجوداً حالة اتصافه بالفعل بالعدم» وان حال بالّرورة. 

وان كان الح هو الثاني وهو أن يكون وجود السّواد أمراً زائداً عليه فالقول 
تن يصح أن يكون موجوداً باطل؛ لا الوجود إذا كان مغايراً لماهيّة السّواد 
وهو صفة ها فقابلیتها له إِمَّا أن كانت مشروطة بکونا موجودة أو لم تكن 

فإن كان الأول فالوجود الذي هو شرط القابليّة إن كان هذا الوجود لزم کون 
انثّيء مشروطاً بفسه و ال لوجوب تقدّم الشّرط على المشروط وامتناع تقدّم 
الئّيء على نفسه. وإن كان غيره لزم کون الشَّىء موجوداً مرّتين. ولان الکلام في 
الوجود الثاني كالكلام في الوجود الأول فيلزم ال وإِنّه حال. 


وان كان الان لزم" جواز قيام الموجود بالعدوم. و محالٌ. 


)١(‏ ش» ك: «یلزم». 


وتقریر قوله: «ولانّه |ذا كان الوجود غبر اماه فالوصوف بالامکان ما 
الوجود وإما الماهيّة وإمّا موصوفية الماهيّة بالوجود..» إلى آخره أن یقال: لو كان 
E‏ تیال روص الانكاق للكوق 'لآن الامکان ی 
عرض له فالوصوف بالامکان اما الوجود أو الماهيّة أو موصوفيّة الماهيّة بالوجود. 
والكل باطل, لان واحداً من هه الد أى واحد كان لو ا صف بالامکان فهو اما 
آن کرت مشا أ وهر نا : 

فان كان مفرداً كان معنى الحكم عليه بالإمكان أن ذلك النَّىء المفرد يمكن 
أن یکون ذلك التَّىء الفرده‌ویمکن أن لا يكون ذلك الكّىء المفرد» وإِنّهُ باطل؛ 
مین( ما آبطلنا به في القسم لكر ی 
والوجود یمکن أن لا یکون موجودا». 

زإة كانكير ا تباط ایا ان الأسكان هيفن I‏ فيه كل 
واحد من أجزائه أو يكون صفة لبعض أجزائه فقط. وكيف كان فالوصوف به اما 
أن يكون مفرداً أو مركباًء ولا يتسلسلء بل ينتهي إلى ما يكون الموصوف به مفردا 


ع 


وقد آبطلناه. 

وهو فاسدء لأنّا نقول: ل لا يجوز أن يكون الموصوف بالإمكان هو الاهیّت 
وأنها تكون مفردة؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان معنى الحكم عليها بالإمكان أن تلك الماهيّة 
المفردة يمكن أن تكون تلك الماهيّة الفردة ويمكن أن لا تكون تلك الماهيّة المفردة». 

قلنا: لا نسلّم» بل يكون معناه أن تلك الماهيّة المفردة يمكن أن تكون موجودة 
في الخارج ويمكن أن لا تكون موجودة فيه. 


)١(‏ ك: «یعنی». 


أنه يمكن أن يحصل للاهيّة ویمکن أن لا حصل. 

وان جعلنا الوصوف به موصوفية الاهية بالوجود كان معنى الحكم عليها 
بالإمكان أن [تلك] الماهيّة يمكن أن تصير موصوفة بالوجود ويمكن أن لا تصير 
موصوفة به. 

وليس في شیء من هذه الأحكام حال 

على أن ات أن كل واحدٍ منها موصوف بالإمكانء لم قلتم بأنّه لیس كذلك؟ 
لو 


قال الإمامالرازي: 

وثانيها: أن الحکوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجوداً أو معدوماء فإن كان 
موجوداً فهو حال الوجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم وإذا 
امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم. 

وإن كان معدوماً فهو حال العدم لا يقبل الوجود فلا يحصل إمكان الوجود 
والعدم. 

وإذا استحال الخلو عن الوجود والعدم وكان كل واحد منهبا منافياً للإمكان 
كان القول بالإمكان محالا. 

ويمكن تقرير هذا السؤال من وجه آخر: وهو أن الممكن إما أن يكون قد 
حضر معه سبب وجوده أو لم يحضرء وبالتقدير الأول يجب وبالتقدير الثاني يمتنع» 
فیکون القول بالإمكان متنعا. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: أن المحكوم عليه بالإمكان اما أن يكون موجودا أو 
و 


أقول: هذه هي الشبهة الثانية» وتقريرها من جهتين: 
عورفو" ان يقال ال رك أن کرن سورد 
استحال أن يكون مکنا. 


۰ 


آو ا وا كان 


ما المقدّمة الأولى فضروريّة. 

وأمّا الثانية فلألّه إن كان موجوداً فهو حال الوجود لا يقبل العدم لكون 
الوجود منافياً للعدم. وإذا لم يقبل العدم لا يقبل الوجود والعدم» فلا يكون مکنا. 
وان كان معدوماً فهو حال العدم لا يقبل الوجود لكون العدم منافياً للوجود وإذا 
لم يقبل الوجود لا يقبل العدم والوجود, فلا يكون ممكناً. 

فثبت أن الشَّىء لا يخلو عن الوجود والعدم» وكل منهما منافٍ للامکان؛ 
فالقول بكون السَّىء ممكناً يكون باطلاً. 

الوجه الثاني من التقرير أن يُّقالَ: اللّيء إِمّا أن يكون سبب وجوده حاضراً أو 
لا يكون. وأيَاً ما كان امتنع الحكم عليه بالإمكان. 

ما إذا كان الواقع هو الأول فلأنّه حينئذٍ يكون وجوده واجباً لا ثبت من 
امتناع تخلّف المعلول عن العِلّةء وإذا وجب وجوده لم يكن مکنا. 

وإن كان الواقع هو الثاني امتنع وجوده لامتناع حصول ما هو بالعلّة''' بدون 
العلة» وإذا امتنع وجوده لا يكون أيضاً ممكناً. 

فثبت أن القول بالإمكان على کل واحدٍ من التقديرين محال» والواقع أحد 
التقديرين» فيكون القول بالإمكان محالاً جزما. 


)١(‏ ش»ك: «من وجهین أحدهما». 
(۲) ك: «حصول المعلول بالعلة»). 


قال الإما مالرازي: 

وثالثها: وهو أن الشیء لو كان بمكناً لكان إمكانه إما أن يكون وصفاً عدمياً أو 
وجودياً. والأول باطلء لأنه نقيض اللاإمكان الذي يصح حمله على المعدوم 
والمحمول على العدوم معدوم» فيكون اللاإمكان عدمياء فيكون الإمكان وجوديا 
ضرورة کون أحد النقيضين وجودياً. والثاني باطل» لأنه لو كان ثبوتياً لزم الحال من 
وجهين: 

أحدهما: أنه إذا كان ثبوتياً كان مساوياً لسائر الوجودات في أصل الثبوت» 
وخالفاً ها في خصوصية ماهيته السباة بالامکان» فيكون ثبوته زائداً على ماهيته. 
فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان واجباً لذاته كان الإمكان موجوداً واجباً لذاته» وهو 
صفة الممكنء فالوصوف بالوجود موجود فالممكن موجود. ووجوده شرط لقيام 
ذلك الإمكان به. وما كان شرطاً لوجود ما كان واجباً لذاته كان أولى بأن يكون 
واجباً لذاته» فالممكن لذاته واجب لذاته هذا خلف. 

وأما إن كان اتصاف ماهيته بوجوده على سبيل الإمكان كان للإمكان إمكان 
آخر ولزم أن يكون إمكان الإمكان زائداً عليه ولزم التسلسل. 

وثانیها: أن الحدث قبل وجوده مکن الوجود لذاته. فلو كان الإمكان صفة 
موجودة لكان الثيء حال عدمه موصوفاً بصفة موجودة. وذلك نحال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: وهو أن النیء لو كان مکناء لكان إمكانه ما أن / [ص: 57أ] 
يكون وصفاً عدمياً أو وجودياً. إلى آخره. 

آقول: هذا هو الشّبهة لاله وتقريرها أن یقال: لو كان اللّيء ممكناً فإمكانه 
ا رصنا غیت أو وهنا وج ا بات ان باظاان مطل الق ل کون 


فا لقا اد لا وی أن a E‏ تغل اه فسن الا اكات 
واللازمکان عدميّ لاله يصح حمله على المتنم الذي هو نفي محضء إذ يصح أن 
قال کے لیس سکن والحمول على العدوم معدوم وال لزم قيام الوجود 
بالعدوم وإِنّهُ محال. وإذا كان اللّاإمكان عدميّاً كان الامکان وجودياً» لوجوب 
ثبوت أحد النقيضَئْنء (فلا يصح أن يكون الإمكان وصفاً عدميًاً). 

وانما قلنا: ان لا يجوز أن يكون وصفاً وجوديّاً لوجهين: 

آحدها: هو أنه لو كان كذلك لكان مساوياً لسائر الموجودات في كونه 
موجوداً وخالفاً ما بحقیقته الخصوصة وما به الاشتراك غبر ما به الامشانة 
هی عا ركه تشر مرها اف ماه ر تكو ن انها افیا 

والاول محال» ل هة تمل يتسا الامکان مجهودا واجباً لذاته» ولو كان 
کذلك كان المکن الوصوف به أيضاً موجوداً ولا لزم قیام الصّفة الوجوديّة 
بالعدم» و محال. وإذا كان المکن موجوداً وهو شرط لقیام الامکان الذي هو 
واجب لذاته به» وکل ما كان شرطاً لوجود ما هو واجب لذاته كان أولى أن یکون 
فا لزان فالمکن لوحت تدای رادد حال 

الان آیضاً حال. أن لباقم ماهیّته بوجوده إن کان علل سبیل الامکان 
لزم أن یکون للإمكان إمكان زائد عليه» ولامکان امکانه إمكان آخرء ولزم 
الَسلشْل ون حال. 

الوجه الان وهو آن الامکان لو كان وصفاً وجودیاً وهو حاصل للمحدث 
قبل“ وجوده لأنَّ الحدث الذي ما وُجد بعد يصح انصافه بالامکان ولو كان 
کذلك. لزم انّصاف النَّىء حال عدمه بصفة وجوديّة وذلك محال. 


)۱( ك: «مثل». 


قال الما مالرازي: 

لا يقال: الجواب عن الإشكال الأول: أن ذلك انا يتوجه على من يقول: 
الشيء حال وجوده مکن الوجود أو حال عدمه مکن العدم. فأما من يقول: الشيء 
حال وجوده یمکن أن يصير معدوما ني الزمان الثاني. لا يلزمه هذا الاشکال. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: الجواب عن الإشكال الأوّل: أن ذلك انا يتوجّه على من 
يقول: الشیء حال وجوده مکن الوجود, أو حال عدمه مکن العدم..» إلى آخره. 

أقول: اعلم أن هذا السؤال ًا أورد على بعض الحكماء زعم أن معنى قولنا 
للنَّىء إِنَهُ مکن الوجود والعدم» ليس هو بالقياس إلى الزَّمان الحاضر بل بالقياس 
إلى الزمان المستقبل. فإذا قلنا للموجود: (إِنَهُ يمكن عدمه" أو للمعدوم: (إِنَهُ 
يمكن/ [ص: ۵۳ب] وجوده)» معناه أن الموجود في الحال يمكن أن يصير معدوماً 
في الزمان الستقبل» والمعدوم في الحال يمكن أن يصير موجوداً في الرّمان المستقبل. 
وعل مذا لا پتوجّه ما ذکرتموه من الاشکال لأا نختار آن وجود السّواد نفس 
السّواد. 

قوله "*: «لو كان کذلك كان قولنا: (السّواد يصح أن یکون معدوما) نازلاً 
منزلة قولنا: (الوجود يصح أن یکون معدوماً)» و حال». 

قلنا: لا نسلّم استحالة ذلك بالتْبة إلى الرّمان الستقبل» فان الوجود في 
احال لا يمتنع أن يصير معدوماً في ثاني الحال. وهذا هو الراده لا أن الوجود في 


الحال يصح أن يكون معدوماً في ذلك الحال حتى يلزم الوجود والعدم في شيء 
واحد. 


(۱) ك: «وقوله». 


قال الإما مالرازي: 

وعن الثاني: أنه لا يلزم من صدق قولنا: الماهية بشرط کونها موجودة غير 
قابلة للعدم صدقٌ قولنا: الماهية التي هي أحد أجزاء ذلك المجموع غير قابلة للعدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثاني: أنه لا يلزم من صدق قولنا: الماهيّة برط كونها موجودة 
غير قابلة للعدم» صدق قولنا: الماهيّة التي هي أحد أجزاء ذلك المجموع غير قابلة 
للعدم». 

أقول: تقرير هذا الجواب أن يُقالّ: ل قلتم بان الماهية إذا لم تقبل العدم بِكَرْ طٍِ 
کون الشَّىء ممكناً معناه آنه يقبل الوجود والعدم كلا منهما بدلاً عن الآخر» ومن 
این أن ما ذكرتموه لا یبطل ذلك. وهذا هو المراد م" ذكره الإمام في امحواب. إذ 
لا يلزم من عدم قبول مجموع لشيء عدم قبول كل جزء منه لذلك النيء. ونظائره 
كثيرة. وهذا هو الجواب الذي اعتمد عليه الحققون في دفع هذه الشبهة. 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثالث: أن الإمكان وصف ثابت في الذهن لا تحقق له في الخارج. وعلى 
هذا التقدير لا يلزم ما ذکر نموه. 

قال: «وعن الثالث: أن الإمكان وصف ثابت في الذّهنء لا تحقّق له في 
امخارج» وعلى هذا التقدير لا يلزم ما ذكرتّوه». 


)١(‏ ص: «با». 


۳۰ 
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o سا يا‎ 
TS 

قوله: «لو كان كذلك» لكان مساوياً لسائر الوجودات في الوجود» ممنوع. 
ان الموجود في الذّهن فقط لا يشارك الوجود في الخارج في الوجود. 


وإن عنيت به الوجود في الخارج فنختار أنه ليس بموجود في الخارج. 


عام 


ما قوله: «اللاإمكان عدمي في الخارج فيكون هو وجوديّاً فيه لأنَّ أحد 
النقيضَيْن لاب أن يكون وجوديّاً في الخارج» قد عرفت ما فيه غير مرّة. 

لا يقال: /[ص: 55أ] المراد هو القسم الاوّل» ويبطل کل واحد من شقي 
التردید" ما بطلان کون الإمكان موجوداً في الخارجء فلع مرّ. وأمّا بطلان كونه 
موجوداً في الذهن فلأنّه لو كان كذلك لكان مساوياً لسائر الموجودات الذهنية في 
اوه اه وهای بها با عرص وما الا قد ماه سای 
تور عد E‏ وريد نالفي كان 
واجباً كان الإمكان و اجا لذاته» وان كان مکناً كان له إمكان آخره E‏ وما 
إبطال الشت الثاني من الترديد فلما مرّ من وجوب وجوده في الخارج. 

انا نقول: 4 قلتم بأنَّ وجوب انصاف الإمكان بالوجود هن حال؟ 

قوله: «لو كان کذلك. لكان الإمكان واجباً لذاته». 

قلنا: نعم» ولكن”" في الذهن. ولا نسم استحالة ذلك لأنَّ معناه أن الماهيّة 
الحاصلة في الذهن يجب أن تكون حاصلة فيه. 
(۱) ش: «فقد». 
(۲) ك: «التردد». 
(۳) ص: «ولیکن). 


۳۱۱ 


قا لالإما مالرازي: 

لأنا نحيب عن الأول من وجهين: 

أحدهما أن نقول: القول بالإمكان الاستقبالى محال. لأنا إذا حكمنا على 
الوجود في الحال بأنه يمكن أن يعدم في الاستقبال فإما أن يقال: إمكان العدم 
الاستقبالي حاصل في الحال. أو يقال: إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلا عند 

والأول محال لأن العدم في الاستقبال من حيث إنه في الاستقبال موقوف على 
حصول الاستقبال» وحصول الاستقبال محال في الحال» فحصول العدم الاستقبالي 
حال» فالعدم الاستقبالى متنع الحصول ف الحال. وإذا استحال حصول العدم 
الاستقبالي في الحال بل لا يمكن حصوله إلا في الاستقبال كان إمكان حصوله 
حاصلاً في الاستقبال لا في الحال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: الأنا نجیب عن الأول بوجهين: 

الأوّل: أن القول بالامکان الاستقبال حال..» إلى آخره. 

آقول: تقریر هذا الجواب أن يُقالَ: القول بالامکان الاستقبالٌ لا یتحقق ولا 
یعقل لا بالقول بالامکان الحاليٌ» وقد بنا فساد الثاني» فكذا الأوّل. 

بيان ذلك: أَنّا إذا قلنا للسّیء امو جود في الخال باه یمکن أن يصير معدوماً في 
الاستقبال له مفهومان: 

أحدهما: أن یکون الراد منه أن الامکان يحصل في الحال بالتَشبة إلى 
الاستقبال. 


۳۲ 


والثّانی: آن یکون الراد منه آن الامکان لا حصل آیضاً نی امحال» بل انا 
حصل ف الاستقبال. 

والاوّل عاط له أن حصول الثّیء في الاستقبال مشروط بحصول الاستقبال» 
باكضير ل الصو كرقه و لخن لا بر فالتا هون 
الاستقبال في الحال محال لأنَّ الحال عبارة عن زمان وچ ولم ینعدم بعد 
والاستقبال عن زمان متوقع حضوره ولم يحصل بعد. وبين هذين المفهومين تنافٍ 
وتضادٌء فاستحال حصول آحدها في الآخر ومع الآخر.وإذا كان حصول 
الاستقبال في الحال محالآ» والوقوف على الحال محال» فالسّیء بيرط حصوله في 
الاستقبال مستحيل الحصول في الحال. وإذا كان كذلك امتنع الحكم غلية بالامكان 
لاستحالة کون النَّىء محكوماً عليه بالامتناع والإمكان معا 

والثَّاني: وهو أن يكون الإمكان لا يحصل الا عند الاستقبال فهو أيضاً باطل 
لافضائه إل القول بالامکان ال /[ص: ۵6ب] لآن الاستقبال عند حضوره 
يصير حالا» وحينئذٍ صار ما كان محكوماً عليه بالامکان الاستقبال محكوماً عليه 
بالإمكان ال 


ونا كان الأول غالا والثاني يقتضى القول بالإمكان الحالي ظهر أن القول“ 
بالإمكان الاستقبايّ لا يتحقق الا بالقول بالإمكان ال والقول بالإمكان ال 
محال ا مر من الاشکالات. فكذا القول بالإمكان الاستقباليٌ. 

قال الإمامالرازي: 


فإن قلت: إنه وإن كان بهذا الشرط متنع الحصول في احال. لكنه غير متنع في 
الاستقبال» ونحن انا أثبتنا هذا الإمكان بالنسبة إلى الاستقبال. 


)١(‏ ك: «القول». 


۳۱۳ 


قلت: الإمكان ماهيته نسبية إضافية» والأمور النسبية لا تتحقق إلا عند تحقق 
التتسبین. فإذا استحال اجتماع هذين المنتسبين استحال تحقق هذه النسبة. [والنسبة 
لا توجد إلا بعد وجود المنتسبين, فالإمكان بالنسبة إلى الاستقبال لا بوجد إلا عند 
وجود الاستقبال فحصوله با ال حال] 

وآما الثاني: وهو أن یقال: إمكان العدم الاستقبالي لا حصل إلا عند حضور 
الاستقبال [فهو محال أيضاًء إذ] كان ذلك حك بالإمكان على الشیء بالنسبة إلى 
زائ اخاضر: لان الاستقبال عند حضوره بر حال وتك اول الاشکال. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «فاِنْ قلت: له وان كان بهذا الط متنم الحصول في الحال» لكنّه غير 
ممتنع في الاستقبال..» إلى آخره. 

أقول: تقريره أن يُقالَ: ل قلتم بان العدم في الحال بِشَرْطٍ حصول الاستقبال 
في الحال إذا كان محالاً كان العدم في الاستقبال محالاً؟ ونحن إن ایا إمكان العدم 
في الاستقبال لا في الحال بشرط حصول الاستقبال في الحال. 

أجاب [الامام] عنه: بأنَّ إمكان العدم في الاستقبال لو كان حاصلاً في الحال 
يلزم حصول النّسْبة بدون أحد النتسبین» لأنّ الاستقبال غير حاصل في الحال. ون 
EE‏ ون الا مت لا یی SSB SAE‏ 
الأمرين. 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنا لا نسلّم أن النسبة بين لین لا تتحّق الا عند 
کل واحد من ذينك الشيئينٍ إن ادى" ذلك في الخارج» فان الموجود المعيّن بكر طِ 
سبق العدم عليه إمكانه حاصل في الأزل بالنّسُبة إلى (لا يزال) مع أن حصول (لا 


(۱) وقد تُقرأني الأصول: «ادّعي). 


FYE 


يزال) في الأزل محال. وإن ادّعَى'" ذلك في الذهن فنسلّم والأمر كذلك ها هنا لأنَّ 
الاستقبال حاصل ف الذّهن. 


قا لالإما مالرازي: 

الثاني: وان سلمنا الامکان الاستقبالي لكن الإشكال المذكور لا يندفع» لأن 
قولنا: إنه ف الخال يمكن أن يصير معدوماً في الاستقبال. یقتضی إمكان صبرورة 
هويته محكوماً علیها بالعدم» فلو كانت هويته عين الوجود لكان ذلك حكمً باتصال 
الوجود بالعدم فيعود الإشكال المذكور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلَّمنا الإمكان الاستقبالل..» إلى آخره. 

آقول: هذا هو الوجه الا ونقریره أن فال وان" سلْمنا الامکان 
الاستقبال لكن ما ذکرناه من الاشکال لا یندفع بمذاء لأنا إذا قلنا للموجود في 
الحال:(إِنّهُ يمكن أن يصير معدوماً في الاستقبال». كان ذلك حکاً على هويّته 
بإمكان صيرورته معدومة في الاستقبال. لكن المحكوم عليه بصفة لا بُدَّ من تقرّره 
مع تلك الصّفةء فلو كان الوجود نفس هويته كان ذلك حك) على الوجود في الحال 
له يمكن اتّصافه بالعدم» فيكون الموجود جائز الاتّصاف بالعدم» وإِنَّهُ محال. 

َعْلِمَ أن الإشكال المذكور آتِ في الإمكان الاستقبالّ أيضاً. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن المحكوم عليه بصفة لا بد من تقرّره مع تلك 
الصّفة مطلقاء وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كانت تلك الصّفة وجوديّة.أما إذا / [ص: 
0 ] كانت اعتباراً عقليًاً فلا. وهنا کذلك. لاد إمكان صيرورة الوجود معدوماً في 


(۱) وقد ثقرأني الأصول: «اذّعي). 
(۲) ك: «ولئن». 


۳۱۵ 


الاستقبال آمر غير حقيقي بل هو اعتبار عَقَنَ لا تحقق له في الخارجء ل قلتم بأنّه 
لیس کذلك؟ 


قا لالإما مالرازي: 

وعن السؤال الثاني: أن شرط کون الشىء قابلاً لشىء کون القابل خالياً عا 
يناي المقبول» فإذا كان وجود الاهية وعدمها ینافیان الامکان» والماهية لا تخلو عنهماء 
فالاهية یمتنع خلوها عما ينافي الامکان» فيمتنع اتصافها بالإمكان. 

قال الامام الكاتبي: 


قال: «وعن الثَّاني: أن شرط کون الكّىء قابلاً لثىء کون القابل خالياً ع 
يناي القبول..» إلى آخره. ۱ ۱ 

آقول: تقریر هذا الجواب أن یقال: نا كان الوجود والعدم كل منهما ينافي 
الامکان لا بيا وسلمتمء والماهيّة لا تخلو عن واحدٍ منهما لامتناع خو الميء عن 
الوجود والعدم معا فالمنافي للامکان لازم للاهيّة» فلا تکون الماهيّة ممكنة -أي 
قابلة للوجود والعدمت لأنَّ من شَرْطٍ کون التّيء قابلاً للنَّىء أن یکون القابل 
خالياً عا يناني القبول. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم من شرط کون الشيء قابلاًللتّيء خلو القابل عن 
ينافي القبول» بل حصول المقبول مشروط بخلو القابل عا ينافيه» لا قابليته لذلك. 
فإنَّ الماهيّة لذاتها موصوفة بإمكان اتّصافها بالوجود والعدم كل واحد منهما بدلاً 
عن الآخرء والا لزم انقلاب النَّىء من امتناع الاتّصاف بالتّيء إلى إمكان 
الانّصاف به» وذلك قلبٌ للحقائق”". وإذا كانت كذلك كانت القابليّة من لوازم 
ذاتها غير مشروطة بشيء واحد. 


(۱) ك: «القبول». 
(۲) ش» ك: «قلب الحقائق». 


۳۱۹ 


قال الإمامالرازي: 

وعن السوال الثالث: آن حكم الذهن بالإمكان إما أن يكون مطابقاً 
للمحکوم عليه أو لا یکون فإن لم يكن مطابقاً كان جهلاً وکان حاصله أن الذهن 
حكم بالإمكان على ما ليس في نفسه ممكناء وإن كان مطابقا كان الشيء في نفسه 
مكنا فيعود الاشکال المذكور من أنه ثبوتي أو عدمي. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعن الثَّالث: أن حكم الذَّهن بالامکان ما أن يكون مطابقاً 
للمحكوم علیه أو لا یکون..» إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الجواب أن یقال: الحكم بأنَّ الإمكان وصف ثابت في 
الذّهن باطل» له إن كان مطابقاً للخارج كان الإمكان ثابتاً في الخارج ويعود 
الإشكال المذكور. وان لم يكن مطابقاً كان كذبا وجهلاً. فثبت أن هذا الحكم باطل. 

وهذا الجواب فيه نظر لا لا نسم أنه إن لم يكن مطابقاً للخارج على معنى 
أن الإمكان لا يكون ثابتاً في الخارج -وكذا الأب وال وغير ذلك من الأمور 
الاعتبارية العقَلیّة- كان كديا وجهلا إن ل بت في هن 
وصدق. 

نعم» لو حكم العقل بثبوت اي في الذّهن ولا يكون ثابتاً في الذّهن أو 


قال الإمامالرازي: 
ولأن إمكان الشيء وصف للثيء والذهني شيء آخر مغاير للشيء المحكوم 
عليه بالامکان» ووصف الشىء يستحيل قيامه بغبر ذلك الشىء 


۳۷ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولان إمكان الكّيء وصف للشَّىء..) إلى آخره / [ص: ۵ ب]. 

آقول: هذا هو ابمواب التاق عن هدا السوال» وتقریره أن شال إفكاة 
النَّىء استحال حصوله في الذَّهِنء لأنّ الامکان صفة للممكن بدلیل صدقه عليه 
اكع مغایر للذهن» فلو حصل الامکان في الذّهن لزم قيام صفة السَّىء بغير 
ذلك النَّىء؛ وهو حال" بالضّرورة. 

ولقائل أن یقول: لا نسم صدق هذه الط وا يلزم ذلك إِنْ لولم يكن 
الممكن الذي الإمكان صفة له حاصلاً أيضاً في الذّهنء أنَا إذا كان هو أيضاً في 
الذهن كان الإمكان قائ)ً بها هو قائم بالڏهن» فتكون صفة النّيء قائمة بذلك السَّىء 
لا بغيره الذي هو محال. 


قال الإمامالرازي: 


إلا أن يقال: إن المراد من قولنا:إمكان الشيء أمر حاصل في الذهن. أن العلم 
بالإمكان حاصل في الذهن. وهذا حق» لكنه لا يندفع السوال لأن البحث واقع عن 
نفس الإمكان لا عن العلم بالامکان. 


والجواب: أن کون الماهيات المتغيرة مکنة آمر ضروری» والتشكيك فى 
الضروريات لا يستحق الجواب كما فى شبه السوفسطائية. 

قال: «لا آَنْ ال الراد من قولنا: [مكان ال حاصل فى الذهو: ال 
آخره. 


(۱) ش: «وانه حال». 


۳1۸ 


آقول: هذا جواب بعض التكلّمين عا ذكره الامام» وتقريره أن يُقَالَ: ما 
ذكرتموه من إعادة الإشكال والكذب والجهل إن يلزم إن لولم يكن المراد من قولنا: 
«إمكان التَّىَء حاصل في الذَّهن» هو أن العلم بالإمكان حاصل في الذَّهن والراد 
ذلك» وحینئذ لا يتوجه ما ذکروه. 

آجاب الامام عنه بقوله: «وهو حقٌء لكنّه لا یندفع السؤال»» معناه: أن ما 
ذكرتموه من أن العلم بإمكان التَّىَء حاصل في الذَّهن کلام حت» لكن لا یندفع به ما 
ذكرناه من السؤالء لأنَّ بحثنا إن وقع في أن الإمكان هل له ثبوت في الذّهن أم لا 
لا أن العلم به هل هو كذلك أم لا. وحینئذ يعود ما ذكرناه من أن الإمكان وجوديٌ 
أو عدمي إلى آخر ما مرّ. 


۳۹ 


والامام ما تَعَرََضَ للجواب عن هذه الشکوك بل اقتصر على أن کون 
الاهیّات الْرْة مکنة آمر ضروري لا ببطل با ذکرموه لالد تشكيك فى 


س 
* 


الات الروت مما ا ات اراد کرت اها 
وأنت -بعد إحاطتك بيا ذكرناه- خبير بحل كُلَها وإيراد المنع على مقدّماتها 
الفاسدة. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل) 

لأمبما لما استويا بالنسبة إليه استحال الترجيح من غير مرجح. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الممكن لا يوجد ولا يعدم لا بسبب منفصل.. إلى آخره. 

آقول: اختلف العلماء في أن هذه المسألة هل هي بديهيّة أو محتاجة إلى البرهان. 

آکثر المحققين ذهبوا إلى آنها قضيّة بديهيّة لا يمكن ذكر البرهان عليها. 


۳۹ 


وقال بعضهم إنها برهانية. 

أمَا الفريق /[ص: 55]] الاوّل فذكروا لبيان كونها بديبيّة هو أن طرف 
الوجود والعدم لا استويا بِالتّسْبة إليه استحال أن يتر ججح آحدهما على الآخر إلا 
ارجح خارجيّ. والعلم به ضروري مركوز في بدائه'" العقول. فإِنَّ كمّتي الميزان 
لو" استوتا وقال قائل: «تر جحت إحداهما على الأخرى من غير مُرجّح). علم كل 
عاقل بالبديمة بطلان ذلك القولء فكذا فا نحن فيه. 


قال الإمامالرازي: 

فان قيل: قولكم: لا استويا امتنع الترجيح إلا لمرجح. إن ادعيت أنه أمر 
بديپي فهو منوع فإنا لما عرضنا هذه القضية على العقل مع قولنا الواحد نصف 
الاثنين وجدنا الثانية أظهر. والتفاوت يدل على تطرق الاحتمال بوجه ما إلى الأول» 
ومع قيام احتمال النقيض لا يبقى اليقين التام. فإن ادعيت أنه برهاني فأين البرهان؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإنْ قيل: قولك: لا استويا امتنع الترجيح الا فُرجح..» إلى آخره. 

أقول: بعض الاس زعم أن الإمكان لا يوجب الحاجة إلى ار متمسّكاً با 
ذكره الإمام» لاتم قالوا: «العلم بان التَّىء”" إذا كان نشبة الوجود إليه كنسبة 
العدم إليه لا يترجّح أحدهما على الآخر الا ُرجح». ما أن يدٌعوا كونه أولباً أو 
0 


(۱) ش: (بداية». 
(۲) ك: «بأن کفتی الیزان لَا). 
(۳) ك: «العلم بالشیء). 


(4) ص» ك: «أنْ يدّعون». 


۳۳۰ 


والأوّل باطل» لا إذا عَرَضنا هذه القضيّة على العقل مع قولنا: «الواحد 
نصف الائنین "۹ لم نجد القضيّة الأولى في قُوّة القضيّة الثانيةء وتحقّق التفاوت بينه) 
يدل على تطرّق الاحتمال إلى القضيّة الأولى بوجه ماء ومع قيام الاحتمال ولو على 
أبعد الوجوه لا يبقى الجزم اليقينيٌ بهاء وعند انتفاء الجزم استحال أن يقال إِنَّهُ وی 

وأيضاً فان بعض العقلاء التزموا وقوع الممكن لا عن مُرجّح في مواضع: 

منها: أن الله تعالى أوجد العالم في وقت محصوص دون سائر الأوقات» 
وخصّص بعض الأفعال بأحكام خصوصة من الوجوب والحظر والّسن والقبح 
من غير هُرجح. 

ومنها: أن الهارب من اسب إذا عنَّ له طريقان متساويان من جميع الوجوه 
والجائع إذا خر بين رغيفين متساويين والعطشان بين قدحين متساويين فإنَّه يختار 
أحدهما من غير مُرجح. 

ومنها: أن الذَّوَات عند بعض النَّاس متساوية مع اختصاص بعضها بصفة 
معيّنة دون سائر الصّفات لا لأمر يوجب ذلك. 

ولان الإمكان لو اقتضى 0 0 لور بالمّرورة لكان العلم باحتياج 
الباقي إلى انر ضرورياً لكونه'" ممكناً. والتالي باطل لا العقلاء اختلفوا فيه 
فبعضهم ذهبوا إلى استحالة ذلك م وإذا كان وقوعٌ آحد 
ّرقي الممكن من غير مُرجّح أمراً ذهب إليه أكثر العقلاء فكيف تتمشى دعوى 
الضرورة في امتناعه؟ / [ص: 5ه ب]. 


0 


وأمّا الثاني وهو ادّعاء أن هذه القضية برهانيّة فأين البرهان؟ 


() ص: «الاثنتین». 
(۲) ش: «لکنه»! حریف. 


۳۳۱ 


قا لالإما مالرازي: 

سلمنا صحة ما ذکرته» لكنه معارض بأمور: 

آوا: لو افتقر الممكن إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الاثر إما أن 
تكون وصفاً ثبوتياً أو لا تكونوالقسمان باطلان, فالقول بالمؤثرية باطل. 

وإنا قلنا: إنه يستحيل أن يكون وصفا ثبوتیا لأن ثبوته إما في الذهن فقط أو 
فيه وني الخارج. 

والأول باطل» لأن الذي وجد في الذهن ولا يكون مطابقاً للخارج جهل» کمن 
اعتقد أن العالم قديم مع أنه لا يكون في نفسه كذلك. فلو كان حكم الذهن بالمؤثريّة 
غير مطابق للخارج كان ذلك الحكم جهلاً» فلا يكون الشيء في نفسه مؤثراً. 

ولأن کون الشىء مؤثراً في غيره صفة لذلك الثیء. فكانت حاصلة قبل 
الأذهان» وصفة الشبىء يستحيل قيامها بغيره. إلا أن يقال: الوجود في الذهن هو 
العلم بالمؤثرية» لكن ذلك لا يفيد كما تقدم. 

وأما الثاني: وهو أن يكون له ثبوت في الخارج» فهو ما أن يكون نفس المؤثر أو 
الأثر أو آمرا مغایرا شیا. 

والأول باطل. لأنا قد نعلم ذات المؤثر وذات الأثر مع الشك في کون ذلك 
الوثر مورآ في ذلك الأثر» كما إذا علمنا العام وعلمنا قدرة الله تعالی ولکن لا نعلم 
أن المؤثر فيه قدرة الله تعالی إلا ببرهان منفصل على نفي الواسطة والعلوم مغایر 
للمجهول. فإذن: مؤثرية قدرة الله تعالى في العالم ليست نفس قدرته» ولان مؤثرية 
القدرة في الأثر نسبة بينههماء والنسبة بين الشيئين متوقفة على وجود المنتسبين» 
والمتوقف على الشيء مغاير له. 

وأما إن كانت المؤثرية أمراً زائداء فهو إما أن يكون من العوارض العارضة 
لذات المؤثر وإما أن لا يكون کذلك. بل يكون موجودا قائ بنفسه لأن كونه 


۳۳۲ 


عارضاً لشىء آخر غير معقول. فان كان الأول كان ممكناً لذاته مفتقراً إلى المؤثر» 
فمؤثرية المؤثر فيه زائدة علیه. ولزم التسلسل وهو محال. 

وبتقدير تسليمه فالمحال لازم من وجه آخرء لأن التسلسل انیا يعقل لو فرضنا 
أموراً متتالية إلى غير النهایة. وذلك يستدعي کون كل واحد منها متلواً لصاحبه 
وإنما يكون متلوا بصاحبه لو لم يكن بينه وبين متلوه غيره. لكن ذلك ال لان تأثير 

وان كانت المؤثرية جوهراً قائ)ً بذاته فهو محال لأن مؤثرية الشيء في الأثر 
نسبة بين المؤثر والآثر والنسبة بين الشيئين لا يعقل أن تكون جوهرا قائا بالنفس. 

ثم على تقدير التسليم فالمؤثر في وجود هذا الممكن إما هذا الجوهر أو ذاك أو 
هما» وعلى التقديرات يكون مؤثرية ذات المؤثرة في وجود الممكن زائدة عليه» ولزم 
الل 

ونیا قلنا: إنه لا يجوز أن يكون المؤثرية صفة عدمية لأا نقيض اللامؤثرية 
التي يصح حملها على العدم؛ والحمول على العدم عدم» ونقیضص العدم ثبوت. 
فالمؤثرية أمر ثبوتي. 

ولأن الشيء الذي لا يكون مؤثرا فصار موثرا فالمؤثرية حصلت بعد أن لم 
تكن» فهي صفة وجودية وإلا فلیجوز فيا إذا صارت الذات عالمة بعد أن ۸ تكن 
أن لا يكون العلم أمراً وجودياً وذلك نهاية الجهالة. 

فظهر با ذكرنا فساد کون المؤثرية صفة ثبوتية وكونها صفة عدمية» فإذن 
القول بالمؤثرية باطل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ٩سلمنا‏ صحة ما ذکر موه لکنّه معازض بأمور..) لل آخره. 


0 
0 


آقول: تقرير هذا السك أن یقال: لو افتقر الممكن إلى ار اما أن يؤثر ال 
فيه أو لا یو والقسمان باطلان. 


03 ۴ 


۳۳۳ 


أمَا الأول فلأنّه لو أثر فيه فمُوَثِّيته في ذلك الاثر لمّا أن يكون وجودیا أو 
عدمياًء والأوّل محال لأن وجوده تا في ان فقط أو فيه وفي الخارج أيضاً. والأوّل 
محال» لأنَّ الذي وجد في الذّهن ولا يكون مطابقاً للخارج كان جهلاً» کمن اعتقد 
أن العالم قديم مع أن في نفس الأمر لا يكون كذلك كان ذلك الاعتقاد جهلاه » فلو 
كان حكم الذّهن بلموؤثّريّة غير مطابق لا في الخارج كان ذلك الحكم جهلاً وکنب 
فلا يكون ال مُوَثُراً في نفسه وقد فرضناه مور هذا خلف. 

وأمّا الثاني وهو أن يكون للمُوَّريّة ثبوت في الخارج أيضاً فهو أيضاً باطل» 
لذن الو ات إكا أن تكون قسن أذ ثرا ات الأ ]دهي هآ 
فإنهم قالوا: لا معنى لكون ال مُوَّراً في شيء الا تحقّق ذات اور وذات الأثر. 
سر ع 2 2 5 کر 2 
ومّا أن یکون آمرا زائدا علیهیا كا ذهب الیه احکاء حیث اترا الور ية وصفا 
00 الور والاثر وسک‌ها يتفولة الفعل والاتتعال والاولان باطلان, 
ما آولاً فلاا نعقل ذات او ئر وذات الأثر مع ال في کون ذلك لیر 
ذلك ار تلد تال وا رش ف آن اعام رال لتلك 
القدرة أم لا. وکذلك إذا علمنا حقيقة واجب الوجود وحقيقة العقل والجسم نش 
في أن واجب الوجود هل هو علة للعقل والجسم أم لا إلا ببرهان منفصل. والعلوم 
مغاير لما ليس بمعلوم» فإذن مُوَثْريّة قدرة الله تعالى في العام وتأثير واجب الوجود في 
حَقيقة العقل والجسم أمر زائد على ار والأثر. 

وا ثانياً فلان 9 الي 0 نوش وما كر 
واد لبد كيه اي م ۷ مفغایر لكل منهیا 
فمؤثريّة" أحدهما في الآخر مغايرة لذات كل واحد منها. 


a 
موّثرا فى‎ 


(1) ص: «واحدة»! 
(۲) ك: «لوَثریة». 


€ 


والثالث وهو آن تکون ا اا زائداً عل ذات الور والاثر فهو اا 
باطل» لله حینئذ ایا أن یکون من العوارض -أي یکون صفة عارضة لذلك 
الور -» أو یکون موجوداً قائاً بنفسه -أي یکون جوهراً-. 

والأوّل محال لأنَّه لو كان كذلك لكانت ممكنة لذاتهاء فتفتقر إلى موّثر 
مق 

لا یقال: لا نسلم امتناع الَّسلسُّل. 

لأنا نقول: المدَّعَى امتناع اللازم واللازم ها هنا ليس هو (امتناع) التسلشلء 
لأن التسلسل انا یعقل إذا كان هناك آمور متتالية إلى غير النهايةء وذلك یستدعی أن 
يكون کل واحد منها متلوًاً لصاحبه. وتا يكون متلوًاً لصاحبه إِنْ لولم يكن بينه 
متناهية بين كل اثنين واسطة وهو تأثير التلو في التالي» فالحاصل أن اللازم ها هنا 
أمور غير متناهية بين كل اثنين منها أيضاً أمور غير متناهية» وذلك يستلزم انحصار 
ما لا يتناهى بين طرفين حاصرین» وهو محال بالضرورة يأباه العقل السَّلِيم والطبع 
المستقيم» سواءً كان التسلشل محالاً أو مكناً 

والثاني وهو أن يكون رة موجوداً قا بنفسه فهو حال أيضاً لأن مُوثّرية 
انتّيء ء في غيره نسبة بين ذلك ا ال بين السَّيْكَيْنِ صفة إضافيّة 
والصّفة الأضافة استحال أن تکون جوهرا قاشاً ة: 

ته 04 57 4 کر ن 24 ۳2 

ولین سلمنا صحة کونها جوهرا فتقول: إذا کانت الور تة جوهرا فاق بنفسه 


6 
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وتف وجود المکن -أي في الأثر- ما ا جوهر الأول وهو الذي فرضناه مُوَثْرا 


(۱) ك: «وهو». 


۳۳۵ 


أو الجوهر الثاني وهو ای أو المجموع المركّب منهماء وعل كل واحد من 
التقادير فمُوَثّريّة ار في الأثر يكون أمراً زائداً عليهماء ولزم التَسلسّل وی "۲ عال. 

والأمر الاق وهو آن تکون الؤاريه ا عد فهو آیضاً محال» لأا نقیض 
للَامُوَثّيّة التي يصح حملها على العدوم» إذ يصح أن يُقَالَ: العدوم ليس بِمُوَتر 
والمحمول على الامر العدميّ يجب أن يكون عدميّاء والا لزم قيام الموجود بالعدوم 
وَإِنّهُ محال. 

| کات 2 عور كانت او رها انش 
لأف لاقت ] لا رد أن مكو نا ودا 

والقسم الثاني: وهو أن لا يؤثر الُوَئّر في الممكن فهو أيضاً باطل» لاه حینتذ 
لا يكون شيء من آفراد الممكن موجودآ ووجود المکن بدون تأثير ار فيه محال» 
لكن التالي محال بالضرورة لأنّا نعلم بالضّرورة وجود مکن ماء والح يشهد بذلك 
أيضا. 


2 


قا لالإما مالرازي: 

وثانيها: أن المؤثر ما أن يؤثر في الأثر حال وجود الأثر أو حال عدمه. والأول 
باطل لاستحالة إيجاد الموجود. والثاني باطل لأن حال العدم لا أثر فلا تأثير» لأن 
التأثير إن كان عبن حصول الاثر عن المؤثر فحيث لا أثر فلا تأثير» وإن كان مغايرا 
فالكلام فيه كالكلام في الأول. 


قال الإمام الكاتبي: 
ا زم انيور :فى اند ال مدای أن جال 
عدمه..) إلى آخره. 


(۱) ك: «ولانه». 


۳۳۹ 


أقول: هذا هو ال لشبهة الثانية» وتقريرها أن یقال: لو اثر شيء في شيء فتأثيره 
r ۰‏ که ۶ a‏ 
فيه إما أن یکون حال وجود الاثر آو حال عدمه» والقسان باطلان. فبطل القول 


4 


أ بطلان الأول قادن التادر حال وجود الاثر یقتضی ایجاد الوجود وتحصیل 
الات غل ۱ 

وأمّا بطلان الثاني فلان حال عدم الأثر لا آش وإذا لم يكن الأثر موجوداً لا 
یکون ا انى جردا لا الثاني ان کان عق حصول الاثر عن الور فظاه أله 
یک لا هون لان موتضووا ايكون ا لش تدای ان کان 
انار وها دا ول الكت عره ذات الویر فحعز لا علو: آعا آن یکون وخودیا او 
عدمیا ویعود جیع ما ذکرناه في القسم الأوّل من الوجه الأول. 

قال الما مالرازي: 

وثالثها: أن الوثر إما أن یکون تأثيره في الاهية أو في الوجود أو في اتصاف 
الماهية بالوجود. 

والأول محال لأن كل ما بالغير يلزم عدمه عند عدم ذلك الغير» فلو كان کون 
السواد سواداً بالغير لزم أن لا يكون السواد سواداً عند عدم ذلك الغير. وهذا محال» 
لأن السواد يستحيل أن يصير غير السواد. 

لا يقال: نحن لا نقول: السواد مع كونه سواداً يصير موصوفاً بأنه ليس 
بسواد. بل نقول: يفنى السواد ولا يبقى. لأنا نقول: إذا قلنا: يفنى السواد. فهذه 
قضية» ولكل قضية موضوع ومحمول لا محالة» والموضوع لا بد من تقرره حال 
الحكم بحصول ذلك الحمول له أو سلبه عنه. فإذا قلنا: السواد فني. فالوضوع هو 


(۱) ك:«أو). 


YY 


السواد فلا بد وأن يكون السواد متقرراً حال ذلك الفناء» وإن كان الفاني هو السواد 
أيضاً لزم أن لا يكون السواد متقرراً في هذه الحالة» فيلزم عند صدق قولنا السواد 
معدوم کون السواد متقرراً وغير متقرر» وذلك محال. 

وآما إن قیل: الوثر آثر في الوجود فذلك حال والا لزم أن لا یبقی الوجود 
وجوداً عند فرض عدم ذلك التأثير. وهو محال على ما مر. 

وأما الثالث: وهو أن يقال: ذلك المؤثر أثر في موصوفية الماهية بالوجود. 
فنقول أولاً: لا يجوز أن تكون موصوفية الاهية بالوجود أمراً وجودياً؟ لأا بتقدير 
أن تكون أمراً وجودياً م تكن جوهراً قائ بذاته» بل تكون صفة للاهية» فتكون 
موصوفية الماهية بها زائدة علیه. ولزم التسلسل. 

وإذا لم تكن الموصوفية أمراً ثبوتياً استحال جعلها أثراً لوثر أصلاً. ثم بتقدير 
أن تكون أمراً ثبوتياً استحال استنادها إلى المؤثر» لأن المؤثر إما أن يؤثر ني ماهيته أو 
في وجوده» ويعود التقسيم المتقدم. 

وإذا ثبت أنه لا يجوز استناد الماهية والوجود وانتساب أحدهما إلى الآخر إلى 
المؤثرء كانت الاهية الموصوفة بالوجود غنية عن الوثر فثبت أن القول بالتأثير باطل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: وا ا ا یکون تأثیره ی الاهیّف آو نی الوجوده اون 
الصاف الماهبة یال و فا ال آخره: 

آقول: هذا هو انشبهة الال وتقریرها آن یقال: لو ار شیء فى شیء فا أن 
یکون تأثيره في الماهيّة أو في الوجود أو في اتصاف الماهيّة ا ار ارام 
مغاير هذه الأمور» والاقسام بأسرها باطلة. 

ما القسم الأول فلأنَ کل ما كان بالغير يرتفع بارتفاع ذلك الغير» فلو كان » 
واو ایکون شرا 


۳۳/۸ 


ثم إن الإمام سأل نفسه بقوله: ۷۰ يقال: نحن لا نقول: السّواد مع كونه 
سواداً يصير موصوفاً باه لیس بسواد» بل نقول: یفنی السّواد ولا ییقی». وتقریره 
أن يقال" لا نسلّم أن کون السّواد سواداً لو كان بالغير لزم أن یکون السواد حال 
كونه سواداً غير سواد عند عدم ذلك الغيره بل عند عدم ذلك الغير يرتفع السّواد 
عن الخارج ويفنى. 

وأجاب /[ص: 1۵۸] عنه بقوله: «لأنّا نقول: إذا قلنا: «فني المّواد» ولا 
يبقى». فهذه" قضيّة» ولكل قضيّة موضوع ومحمول لا محالة» والموضوع لا بُدَّ من 
تقرّره حال الحكم بحصول ذلك المحمول له أو سلبه عنه فإذا قلنا: «السّواد فني» 
فالوضوع هو السّوادء فلا یذ أن" يكون السّواد متقرّراً حال ذلك الفناء» وإذا كان 
الفاني هو السّواد أيضاء لزم آن لا یکون السّواد متقرّراً في هذه الحالة» فيلزم صدق 
قولنا: «السّواد معدوم». فيكون السّواد متقرّراً وغير متقز وذلك محال». 

وهذا في غاية الضعف: 

كا آولا: فلأنّه كلام على مستند المنع» وهو غير مر عند أهل النظر. 

وأمًا ثانياً: فلأنًا بعد التجاوز عن ذلك لا نسلّم أن المحكوم عليه لاب من 
تقرّره في الخارج حال الحكم علیه فان" نحكم على الممتنع باه لا ثبوت له في 
الخارج» وعلى شريك الله تعالی بأنّه ليس بموجود في الخارج» مع أنه ليس لشيء من 
موضوعي هاتين القضيتين وجود في الخارج. 

نعم لو راد أن الموضوع يجب أن يكون متحقّقاً في الذهن حال الحكم عليه 
حكاً إيجابياً أو سلبياً فهو حق» والأمر ها هنا کذلك لأن السّواد حال الحكم عليه 


(۱) ك: مالا 
(۲) ك: «هذه). 
(۳) ك: «لا بد وآن». 
(6) ك: «وإنا». 


۳۳۹ 


بالفناء عن الخارج متصوّر في الذهن» ولا يلزم من ذلك محال لأن الوجود في 
الذهن جاز کم عليه بأنّه معدوم في الخارج. 

آنا القسم الثاني وهو أن یقال: «الْوَثّ نی وجود تلك الماهية)» فهو أيضاً 
محال على ما مر تقريره في القسم الأوّل» وفيه ما مر. 

وأمّا القسم الثّالث وهو أن يُقال: «اُوَثّر أثر في موصوقيّة الماهيّة بالوجود». 
شا اناد 

ما ولا فا موصيوفةة اهب لد نیت اس وت توش کات 
ور د 
كذلك لم يكن بها" حاجة إلى الور 
سبه إضافية بين الماهرة جو ده و ال ضافات اس” 2 3 
نشبة إضافة بي الماهبة والوجود» والنسب والاضافات استحال قیامها بنشسهاه ؛ 
تکرن و قائمة اا فاتضاف ‏ اماهة ایکون انضا غ آخرق جاده 
علیها؛ ولزم التسلسّل. 

و اما القَدّمة الانية فظاهرة. 


(۱) ك: «وهو». 

(۲) ك: «وهو». 

(۳) ك: «ضا». 

)٤(‏ ص: «للاهية». 

() ش: «واتصاف؟. 

(0) ش: «فاتصاف الاهية ها أیضاً صفهّ». 


۳۳۰ 


وأمًا ثانیا: وان سلمنا أن الموصوفية صفة ثبوتيّة: لكن استحال تأثر /[ص: 

1 5 4ص , 200 2 که ری‎ E 
۸ب ] المؤثر فيهاء لان المؤثر لو آثر فيها فاما أن يؤثر في ماهيتها أو في وجودها أو‎ 
في اتصاف ماهيّتها بوجودهاء ويعود جميع ما ذكرناه من التقسيم المقدّم'"".‎ 

وأمّا القسم الرّابع وهو أن يكون تأثيره في أمر رابع مغاير هذه الأمور الثلاثة 
فهو أيضاً باطل. لا ننقل الكلام إليه فتقول: تأثيره لا أن يكون في ماهيّته أو في 
وجوده أو ني انّصاف ماهيّته بوجوده والأقسام بأسرها باطلة على الوجه الذي مرّ. 

قا لالإما مالرازي: 

ورابعها: أنه لو افتقر ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر إلى المرجح لافتقر 
الترجيح والمؤثر لا بد له من أثرء والعدم نفي حض» فيستحيل إسناده إلى المؤثر. 

فإن قلت: علة العدم عدم العلة. قلث: هذا خطأء لأن العلية مناقضة للاعلية 
التي هي عدم والعلية ثبوتية فالوصوف ما ثابت. وإلا فالنفى الحض موصوف 
بالصفة الموجودة» وهو مال. ولأن العدم لا تميز فيه ولا تعدد ولا هوية» فيستحيل 
جعل بعضه علة والبعض معلولا. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «ورابعها: لو افتقر رجحان أحد طرق الممكن على الآخر إلى ارجح 
لافتقر ترجّح العدم على الوجود إلى ال جح لكن ذلك محال». 

آقول: هذا هو الشبية ا به آن نقول: لو كان الامکان حوجا إل 
العِلّة لافتقر المکن في ترجح أحد طرفیه على الآخر إلى الرجُح» ولو كان كذلك 


)۱( ش: «التقدم». 


۳۳۱ 


لکن اللي حال لأنَّ طرف العدم لو كان اور فا أن يصدر عن ال فيه 
والأوّل محال» والا لكان ذلك الأثر رافعاً للعدم السّابق» ورافع العدم 
وجود. فأثره وجود لا عدم» وقد فرضناه عدماًء هذا خلف. 


التاق آیضاً غالا حینتذٍ لا و الوَثر لا قد له من 
آثر» وقد فرض كذلك» هذا حلف. 

قال الامامالرازي: 

والجواب: أن تلك القضية بديبية» والتفاوت بینها وبين ساثر البديبيات محال 
في العقل. 


وان حاولنا البرهان قلنا: ام مالم ما ولا وذلك الخو 1 
حصل بعد أن لم يكن كان وصفاً حوفي فيستدعي موصوفاً موجودا ولیس هو 
ذلك الممكن. > لأنه قبل وجوده معدوم فلا بد من شيء آخر يفرض له الوجوب 
بالنسبة إلى ذلك الممكن وذلك هو المؤثر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن تلك القضيّة بديبيّة» والتفاوت بينها وبين سائر 
البدییّات في العقل محال». 

أقول: الإمام لا فرغ من تقرير السك وإيراد العارضات. شرع في الجواب. 


)١(‏ ك: «افتقر). 
(۲) ص: «ضرورية». 


۳۳۲ 


قال: «أمَا الجواب عا ذكروه أوَّلاً فنختار أن هذه القضیّ وهی قولنا: «إن 
الَرَفِين لا استويا بالتّسبة إلى ماهيّة المکن» استحال حصول أحدهماء الا أرجّح» 
قضية بدیپیة. 

قوله: «لو كان كذلك كا كان بينها وبين سائر البديبيّات تفاوت في العقل». 

قلنا: نعم» ول قلتم بآن التفاوت بينها وبين غيرها من القضايا البديهيّة واقع؟ 
فإن عندنا لا فرق بينها وبين غيرها البتة. 

ول سلمنا وقوع التفاوت. ولكن ۸ قلتم بأن التفاوت في البديبيّات غير 
جائز؟ 

قوله: «آکثر العقللاء التزموا وفوع الممكن لا عن سبب». 

قلنا: لا نسلم نعم ربا لزمهم ذلك ولیس كل ما یلزم إنساناً یکون قائلاً به. 

ولَئِن سلمنا أنها غير بديبيّة لکن البرهان على صختها ظاهر لأن أحد طرَ 
المکن ما لم يجب لم يوجد -ا سيأتي-» وذلك الوجوب أمر حصل بعد أن لم يكن 
فيكون وصفاً وجودياًء والا لجاز / [ص: 55أ] أن يكون العلم الحاصل بعد عدمه 
والحركة بعد الشّكون عدمياً. وإذا كان وجوديّاً لا بد ها" من موصوف موجود لا 
مرّ. وذلك ليس هو ماهيّة الممكن. لأا قبل وجودها معدومة فلا بد من شىء آخر 
يعض له ذلك الوجوب بالنّسْبة إلى ماهيّة المکن» وذلك هو اور 

وني هذا الجواب نظر لأنّا لا نسلّم أن الممكن مالم يجب لم يوجد. فان القائلين 
بالبخت والاتّفاق زعموا أن نِسبة الوجود إلى ماهيّة المکن كنشبة العدم إليهاء مع 
أن كل واحد من طرفيها يحصل بدلا عن الآخر عل سبيل الاثفاق والبخت". 


(۱) ك:«لهى))». 
(۲( ك: «والبحث» تصحيف. 


۱ 


ولین سلمناء لكن لا نسلم کون الوجوب وجودیا. 

قوله: «حصل بعد أن لم يكن». 

قلنا: لا نسلّم اقتضاء ذلك کونه وجودیّاه وما ذکرتقوه من حدیث العلم 
والحركة فغير لازم وما الدلیل علیه؟ 

ثم البرهان على أنه لا يجوز أن یکون وجودیاً هو أنه لو كان [وجودياً] 
لكان صفة لغره فیکون مكنا لافتقاره إلى موصوفه فلا یوجد الا بوجوی) 
آخر» وكذا الکلام في ذلك الوجوب الثاني» فیتسلسل» ون ال. 

ول شا دای تفای رلک هالو لان یتخرد 
صفات المکن. وقیام صفة الشَّىء بغیره بيّن الاستحالة. 

قوله: «لو كانت هذه القضيّة ضروريّة لكان العلم باحتیاج الباقي إلى الور 
ضروريًاً). 


(0 


0 
۰ 


قلنا: نعم والأمر کذلك. فان من جرد" النظر إليه علم احتياجه إلى اور 
بالضرورة. 

قا لالإما مالرازي 

أما المعارضة الأولى: فمدفوعة. لأن ذلك التقسيم قد يتوجه فيم| يعلم وجوده 
بالضرورة كما إذا قيل: لو كنت أنا موجوداً في هذه الساعة لكان كوني فيها إما أن 
يكون عدمیا وهو محال لأنه نقیض اللاكون فيها وهو عدمي ونقيض العدم ثبوت. 
أو يكون ثبوتياًء وهو اما عين الذات فيلزم أن لا تبقى الذات عندما لا يبقى حصوله 


(۲) ك: «بوجود). 
(۳) وقد ثقرأ في ك: حدّد. 


۳۳ 


في تلك الساعة. أو زائداً علیه» فيكون ذلك الزائد حاصلاً في تلك الساعة. ولزم 
الف 

ولا كان حصوله ني هذه الساعة يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة وجب أن لا 
يكون له حصول ني هذه الساعة. فظهر أن هذا التقسيم مبطل للبدیپیات. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وأمًا العارضة الأولى فمدفوعة..) إلى آخره. 

أقول: هذا الكلام ظاهر, لكنّه ليس حلا للمغالطة والشبهة الذکورةه بل 
حلها آن نقول: لا يجوز أن تکون المؤثرية ثابتة في الذهن دون الخارج؟ 

قوله: «الذي وجد في الذَّهن ولا يكون مطابقاً للخارج كان جهلا) . 

قلنا: لا نسم وا يكون جهلاً إِنْ لو حكمنا بثبوتها في الخارج, آم إذا 
حكمنا بثبوتها في الذهن فقط فعدمها في الخارج لا يقتضي کون ذلك الحكم جهلاً 
وقد مرّ مثل هذا غير مرة. 

ولین سلمنا ذلك. لكنْ ل لا يجوز أن تكون موجودة في الخارج؟ 

قوله: «لو كانت موجودة في الخارج» فا أن تكون عبارة عن ذات الْوَثّر 
والأثر أو مغايرة لما». 

5 ع 7 وى ع 

قلنا: 4 لا يجوز أن تكون عبارة عن ذات الموّثر والأثر؟ 

قوله: (لأنّا نعقل ذات اور والأثر» مع الشكَ في کون ذلك اور مُوَثْراً في 
ذلك الأثر. كا [إذا علمنا العام» وعلمنا قدرة الله تعالی] ۳ لك" لا نعلم أن 
الور فيه قدرة الله تعالى). 


اط و 
(۲) ش: «لكنا» ك: «ولكنا». 


۳۳۵ 


قلنا: لا نسلّم فن عند الحكاء: الباري تعالى علة لذاته» ويستحيل تصوّر 
العلّة بدون تصوّر المعلول» / [ص: ٥۹‏ ب] وإذا كان كذلك فلا يصح أن یقال: إِنَا 
نعلم حَقيقة الله" تعالى وحَقيقة العالم مع السك في آنه هل هو مُوَثّر في العالم. 

وأمّا عند المتكلّمين فلن الإمكان من لوازم ذات العالم» والعلم بالملزوم علة 
للعلم باللازم القریب. فإذا علمنا ذات الله تعالی وذات العالم» علمنا أن العام حکن» 
وإذا علمنا إمكانه علمنا أن له متا لكون الإمكان محوجاً إلى الافتقار إلى اور 
وحينئذٍ لا يصح أن يُقالَ: «نعلم حقيقة العالم» ولا نعلم أن غيره أثر فيه».هكذا ذكره 
بعض الفضلاء. 

وفيه نظرء لأنَّ مِنْ سط مستند النع أن يكون صدقه منافياً للممنوع "ولا 
تنافي بين أن تكون الْوَثريّة نفس اور أو الأثر وبين استلزام العلم باوث العلم 
بالأثر» ولا بينه وبين استلزام العلم بالأثر احتياجه إلى اد وإذا [كان کذلك؛ 
فالاختصار] على المنع وترك الَعرّض إلى المستند”” [أولى]”*"» [اللهم إلا أن يقال: 
لیس من شرط الستند ما د قرم بل من شرطه أن یکون ماقا للمقدّمة المنوعق 
والأمر ها هنا كذلك]. 


۳7 
وه لدا مه 


5 ۰ 7 7 بر مس o‏ ور د 

قوله في الوجه الثاني: «مؤثرية الثىء في الشىء نسبة خصوصة بين المؤثر 
والآثر). 

5 ۰ م الع )اي سن‎ 7 r AS 

قلنا: لا نسلم فإن المتكلمين يقولون: المؤثرية عبارة عن ذات الاثر. والحكاء 

. ورم 5 5 

يقولون: عبارة عن ذات الوّثر والاش وتعرض ها نسسبة وإضافة بمقايسة آحدهما 
إلى الآخرء فإذن الإضافة عارضة للمُوَّثريّةء لا أا نفس الإضافة. ل قلتم بأنَّهِ ليس 
)١(‏ ك: «حقيقة الباري». 
)۲( ك: «منافیاً لصدق ما ادعاه الدّعی». ش: «منافیاً لصدق المنوع». 
(۳) ش. ۵: «للمستندا. 


۳۳۹ 


كذلك؟ ولِأنَّ کل ما لا يعقل الا إذا كان له متعلّق» لو كان إضافياً لكان العلم أيضاً 
صفة إضافيّة لألّه لا يعقل الا وأن يكون له معلوم. والتالي باطل لاد العقلاء 
بأسرهم اتفقوا على أنه صفة حقيقيّة عَرَضت ها النشبة والاضافة فان منم ماع 
ذلك تركناه» واقتص نا على الطالبة المذكورة. 

وین سلمنا ذلك» لكن لا يجوز أن تكون الَوَثريّة أمراً زائداً على ذات الور 
والأثر؟ 

قوله: «لو كان كذلك فإمًا أن تكون من العوارض أو موجوداً قاتا بنفسه». 

قلنا: 4 لا يجوز أن تكون من العوارض؟ 

ول الام تفن كتوق فكنة مرو إل غویر اده وكو تريعه تكون زايد 
عليهاء ولزم التسلسّل». 

قلنا: لا نسلّم افتقارها إلى ان وتا يلزم ذلك إِنْ لو لم تكن قديمة» فإنها لو 
کانت قذيفة استغنت عن او لآن علة امحاجة امحدوث لا الامکان. 

وین سلّمنا ذلك لکن لا نسلّم أن مُوَثْريّة ار فیها تکون زائدة عليهاء ول 
لاور أن ول زورب تا وال یر ارس احفها؟ 

ولَئْن سلمنا ذلك» لکن ل لا يجوز أن تکون الوثرية أمراً عدميا؟ 

قوله: «لأنّه نقیض" اللَّامُوَثَريّةه وهي عدمية "۰ فتکون الْوَثْريَة وجوديّة 
لام أحة اقيق :في ان کول جره 11 


قلنا: قد مر الجواب عن هذا غير مرة. 


(۱) ك: «لأنه نفس». 
(؟) ك: «وهى اللاعدمية». 


۳۳۷ 


قال الما مالرازي: 

وأما المعارضة الثانية: فهى كذلك أيضاًء لأن الاحداث وان كان فى محل 
البحث» ولكن لا نزاع في الحدوث. والتقسيم الذي ذكرتّوه یدفعه. لأنه يقال: إن 
حدث هذا الصوت مثلاً ناما أن يكون حدوثه حال وجوده أو حال عدمه فان 
حدث حال وجوده فقد وجد الموجود. وإن حدث حال عدمه فقد وجد عند عدمه. 
فظهر أن هذا التقسيم مبطل للضروريات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا العارضة الثانية فهي کذلك ایضا.. ال آخخره. 

آقول: /[ص: 11۰] معنی الکتاب ظاهر تک لبون تين" لمیر 
الفاسدة N‏ > فلا یکون حلا. بل الطَّريق في حلّه أن یقال: 4 قلتم بان 
التأثر" حالة الوجود محال؟ 

قوله: «لأنّه يكون تحصيلاً للحاصل». 

sS‏ ادو ار 5 ال رك 

وان عنيت به صيرورته موجوداً وإبقاء ذلك الوجود في الرّمان الاي فهو 
مسلم ول قلتم بأن ذلك محال؟ 


O ۱‏ و مأك 
وان عنیت به آمرا ثالثاء فبینه لننظر فیه. 


)۱( و تشز 
(۲) ك: هلم قلتم بالتأثیر». 
(۳) ك: «وجود الاخر». 


TA 


قال الإما مالرازي: 

وأما المعارضة الثالثة: فهى أيضاً کذلك. لأنه يقال: لو حدث هذا الصوت 
لكان الحادث اما الاهية أو الوجود أو موصوفية الماهية بالوجود» فان كان الأول: 
فقد انقلب ما ليس بصوت صوتاً. وإن كان الثاني: فقد انقلب ما ليس بوجود 
وجوداً. وكذا الثالث. فثبت بطلان هذه الأقسام الثلاثة. فظهر أن هذا التقسيم مبطل 
للبديبيات. 

وهنا إشكال: وهو أن للقادحين في البدیهیات أن يقولوا: لما عجزتم عن القدح 
في مقدمات هذا التقسيم مع أنكم علمتم أن نتيجته باطلة لزم منه تطرق القدح إلى 
البديبيات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا العارضة الثَالئة فهی آیضاً کذلك..» إلى آخره. 

آقول: هذه العارضة آیضاً ظاهرة» وحل الشبهة بالسؤال الذي ذکره الامام 
عليهاء ونحن قررناها. وبعد إحاطتك بحل الشبهة» علمت أن قول الامام: 
«للقادحين في البدییّات أن یقولوا: لا عجزتم عن القدح في مقدّمات هذا التقسيم» 
مع نکم علمتم أن نتيجته باطلة لزم تطرّق القدح إلى البديهيّات» لا يتوجّه البّة. 


قا لالإما مالرازي: 

وأما المعارضة الرابعة: فمدفوعة. لأن العدم نفى حض» فيستحيل وصفه 
بالرجحان فلا جرم لا يفتقر إلى مرجح. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا العارضة الرّابعة فمدفوعة لأنَّ العدم نفي محض» فيستحيل 
وصفه بالر جحان..» إل آخره. 


۳۳۹ 


أقول: هذا الجواب إشارة إلى منع الشَّرطيّة القائلة بأنَّ الممكن لو افتقر في 
س بط 75 ۰ 3 

ترجح الوجود إلى المؤثر لافتقر في ترجح العدم إليه» وقال: إن يلزم ذلك إن لو 
أمكن وصف العدم -الذي هو نفي محض- بالرَّجْحَانء وهو ممنوعٌ. فان الرّجْحَان 
أمر وجودي» فاستحال اتصاف العدم به. 

ولأنّ طرف العدم لو افتقر إلى الُوَئّر لانَضَفَ العدم بالمعلوليّة» ون أيضاً 

أو نقول: نا يلزم صدق هذه الشّرطيّة إن لو جعلنا الإمكان علة للحاجة 
مطلقا؛ ونحن لا نقول ذلك» بل نقول: الإمكان علة لاحتياج وجود الممكن إلى 
ور 
المؤثر. 

وین سلّمنا ذلك» لكن ل لا يجوز أن يكون الإعدام وبقاؤه''' على العدم 
بالقدرة والإرادة؟ كا ذهب إليه القاضی أبو بكر. أو نقول: عدم العلول يكون لعدم 
العِلّة الوجوديّة التي تقتضي طرف الوجود. فان الأمر الوجوديّ وان كان في 
اقتضائه العدم نظر لكن جاز أن يكون العدم معذلاً بالعدم. 

وما يقال من آن العلية ۳" و الاو الصّفات الوجودية هن ت 

فلئن قلت: لو كان كذلك لزم الامتیاز في العدمات» وإِنَّهُ محال. 

قلنا: لا نسلّم استحالة ذلك» فان ذلك أمر لاب من وقوعه. فان| نمز بين عدم 
لش رط وبين غيره من العدمات. وبين عدم الضَارّ وعدم التافع» ونمیّز أيضاً بين عدم 
كوننا على جناح طاثر» وبين عدم كوننا الآن في جزيرة» إلى غير ذلك من الصور. 


(۱) ش: «الإعدام أبقاه». 
(۲) ك: «العلة». 
(۳) ص: «عدمیّان وقد). 


۳:۰ 


قا لالإما مالرازي: 
(مسألة: الممكن لذاته متساوى الطرفين) 
لأنه لا يجوز أن يكون أحد طرفيه أولى به من الآخر, لأنه مع تلك الأولوية إما 
أن يمكن طريان الطرف الآخر أو لا یمکن. فان أمكن فاما أن يكون طريانه لسبب 
أو لا لسبب. فإن كان لسبب لم تكن تلك الأولوية كافية في بقاء الطرف الراجح بل 
لا بد معها من عدم سبب الطرف المرجوح. وان كان لا لسبب فقد وقع الممكن 
الرجوح لا لعلةء وهذا محال لأن التساوي أقوى من الرجوح. فلا امتنع الوقوع 
حال لتساوي فبأن يمتنع حال المرجوحية كان ذلك أولى. وإن ل يمكن طريان 
المرجوح كان الراجح واجباً والرجوح متنعا. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال« لمكن اه لا قور اف كوخ اعد ال ن ولچ ازن 0 
أقول: اعلم أن جماعة من العلیاء ذهبوا إلى أن الممكن لذاته -وهو الذي يصح 
عليه الوجود والعدم- جاز أن يكون أحد الطَرّفين -آعني الوجود والعدم- أو به 
مون الطر غ ن واحد حت المتكرون على امتناعه باه لو 
كان كذلك فمع تلك الأولويّة لا خلو: إما أن يمكن طرآن الطَّرّف الآخر أو لا 
یمکن. والقسمان باطلان. 
ما الأول فلن طرآنه لا أن يكون بسبب أو لا بسبب”". 
والأوّل باطل» والا ۸ تكن تلك الأولويّة كافية في حصول ذلك الطَّرّف 
وبقائه» بل لا بد مع تلك الأولويّة من عدم سبب الطَرّف الآخر الذي هو المرجوح. 


(۱) ك: إلى الآخر». 
(۲) ش: «لسبب أو لا لسبب». 


E 


والثاني أيضاً باطل» والا لوقع الطرّف الآخر المرجوح للممكن من غير عِلة 
وسبب وهو محال؛ لأن أحد الطَرّفِين حال التساوي لا استحال وقوعه من غير 
سبب» فلن يمتنع وقوعه حالة المرجوحيّة كان أولى. 

وما القسم الثاني -وهو أن لا يمكن طرآن الطرّف الآخر الذي هو 
المرجوح- فهو أيضاً باطل» لاله لو كان كذلك كان الطرّف الراجح واجب”". 
والطَرّف المرجوح ممتنعاًء فلا يكون الممكن مكنا هذا خلف محال. 

وهو ضعيف لأنّا لا نسلّم أن تلك الأولويّة كافية في حصول الطَّرّف الرّاجح» 
فانهم صرّحوا بأن آحد الطَرّفين يجوز أن يكون أولى بالممكن لذاته» ولا ينتهي إلى 
خد التعين. 

نعم» لو ذهب ذاهب إلى أن الأولويّة كافية في حصول ذلك الطرّف تم الدّليل 
الذکور ویکون سا نی حقّه. 

قال الإمامالرازي: 

(مسألة: رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب وملحوق بوجوب) 

أما السابق فلأنه ما لم يترجح صدوره عن المؤثر على لا صدوره عنه لم بوجد» 
وقد دللنا على أن الراجح لا حصل الا مع الوجوب. 

وأما اللاحق فلان وجوده يناني عدمه فكان منافياً لإمكان عدمه وكان 

قال الإمام الكاتبي: 


)١(‏ ك: «لکان». 
() ص» ك: «الطرف الراجح واجبااء وکتب في ص في الحاشية: «الراجح واجبا». 


۳: 


قال: «رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب» وملحوق بوجوب..) إلى 
آخره [ص: 1 

أقول: رجحان المکن لذاته مسبوق بضرورتین إحداهما سابقة والأخرى 
لا حقة. 

أا السّابقة فلن المکن مع السّبب الم لطرف الوجود مثلاً إن كان حاله 
کهو لا مع السَبب التامٌ | يكن السّبب الم سبباً تام هذا خلف. 

وان حصل رجحان ذلك الطرّف والرّجْحَان لا حصل الا مع الوجوب؛ 
Kk‏ س هاس 2 م 2ع 7 
لان مع حصول الْرجحَان إن امتنع حصوله لم يكن المرجح حاصلا اصلاء وإن 
أمكن حصوله فإن لم يفتقر حصوله إلى مُرّثر وقع الممكن لا عن سبب» وان افتقر إلى 
مور م يكن الذي فرضناه مورا تاه وقد فرض کذلك. هذا خلف. 

وإذا بطل أن يكون متنعاً وممكناً تعيّن كونه واجباًء وهو الطلوب. 

وأمًا اللاحقة فلن المکن بط وجوده يستحيل عليه العدم» ولا لجاز 


الرّمان الواحده و محال. وإذا استحال عليه العدم زمان الوجود كان وجوده 


1 5 « > ۵ (۱) ۰ 0 س 
واجبا لامتناع الخروج عن ال و هده الضرورة هي التي يعبر عنها 
النطقیّون بالسّرورة الشروطة ا الحمول» فان شا من الوجودات لا يكف 
عن هذه الصضّرورة» کقولنا: «کل ٍنسان ضاحك بالضرورة ما دام ضاحکا. 

قا لالإما مالرازي: 


واعلم أن شيئاً من الممكنات لا ينفك عن هذين الوجوبین» لكنهما خارجان 
لا داخلان. 


)١(‏ ك: «عن النقيضة». 


۳۰:۳ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واعلم أن شيئاً من المکنات لا ینف عن هذين الوجوبین لكنّهما 
خارجان لا داخلان». 

أقول: (و)اعلم أن هذين الوجوبين ليسا من مقتضيات ذات الممكن من 
ee‏ لآ بل کل E‏ 
معتّی خارجی لأنَّ السّابق انا حصل بالّظر إلى ار لتاق واللاحق بالتظر إن 
کونه موجوداً أو معدوماً. وهذا معنی قول الامام: «لکنها خارجان لا داخلان». 
هكذا فسَّره بعض ض العلماء» وإن كان لفظ الامام لا يدل عليه. ولو لناه على ظاهره 
يجوز لأنّه يصير معناه أن كل واحدة من هاتين الضَّرورتين ليست أمراً داخلاً في 
حَقيقة الممكن» » بل هي من العوارض اللاحقة بهاء ولا سك في أن الأمر كذلك. 


قال الامامالرازي: 

(مسألة: علة الحاجة إلى المؤثر الامکان لا الحدوث) 

لأن الحدوث كيفية في وجود الحادث» فیکون متأخراً عنه» والوجود متأخرٌ 
عن تأثير القادر فیه. التأخر عن احتياج الممكن الیه المتأخر عن علة احتياجه إليه. 
فلو كانت العلة هي الحدوث لزم تأخير الشيء عن نفسه بمراتب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ما علة احاجة ال الوك الامکانْ لا احدوت..» لل آخره. 

آقول: اختلف الاس في أن علة الحاجة إلى الور الامکان أو امحدوث 
فذحب الحكراء وبعض التکلمین إل آنها الامکان واحدوث غبر معتبر أصلا 


)۱( ك: «حاصلٌ». 


۳۶: 


وذهب بعضهم إلى آنها الحدوث» وذهب /[ص: 1١‏ ب] الباقون إلى أن علة الحاجة 
إل الو رلامان واطدوت: 


إذا عرفت هذا فنقول: الدّلیل على أن الحدوث غير معتبر أصلاً هو أن 
الحدوث عبارة عن کون الشَّىء مسبوقاً بالعدم» فيكون صفة وكيفيّة لذلك التّيء 
احادث. فیکون متاخرا عنه لوجوب :تاخز الصفة عن الوصوف ووجود الثیء 
الحادث متأخر عن تأثير الفاعل فيه» وهو -أعنى: تأثير الفاعل ا 
احتياجه إل الفاغل» لاه لولا احتياجه لا وقع بالفاعل له حینثذ یکون راجا 
أو ممتنعاً. واحتياجه إلى الفاعل متأخر عن علة احتياجه إلى الفاعل» فاذن: الحدوث 
متأخر عن عِلة الحاجة. فلو كان هو عِلة أو جزءاً منها لزم تأخر الشَّىء عن نفسه 
ا کا 

وإذا ثبت أن الحدوث غير معتبر أصلاًء والحوج إلى ار ِا الإمكان أو 
الحدوث, لأنَّ عند انتفائهم| كان الَّىء واجباً قديياً ومثله لا يحتاج إلى سبب. تعيّن 
کون الإمكان هو العلة للحاجة إلى العلة. هكذا قرّروه في الكتب. 


وفيه نظر لأنّا لا نسلّم تأر كل صفة عن الوصوف فان الإمكان صفة 
وهي سابقة على موصوفه. 
سلّمناه'"» لکن 1 قلتم باه يلزم من عدم کون الحدوث معتبراً أن يكون 
الحوج إلى السبب هو الامکان؟ وتا يلزم ذلك إن لو انحصرت”" علة الحاجة إلى 
ر2 3 7 ی 
الموّثر في الإمكان أو الحدوث أو فيهماء وهو منوع. وما ذكرتموه لبيان هذه المقدمة 
ء۶ 0 بط ۶ 3 
يقتضي أن كل محتاج إلى الموّثر فهو مکن أو حادث» لكن لا يلزم من ذلك أن تكون 
علة الحاجة أحد هذه الأمور الثلاثة. 
)١(‏ ك: («إلى أن علة الحاجة إلى المؤثر الامکان». 
(۲) ك: «سلمنا». 


(۳) ك: «انحصر). 


۳:۵ 


والصّوّاب أن یقال: احدوث ا كان عبارة عن کون التّيء مسبوقاً بالعدم 
لزم بالضرورة تآخره عن ذلك الشيء للعلم الضروري بامتناع عروض هذا 
العارض للثّی» لا بعد وجوده. وأا أن الحدوث إذا كان غير معتبر لزم أن یکون 
علة الحاجة الإمكان, لاتفاق الكل على أن علة الحاجة منحصرة في الإمكان أو 
الحدوث أو فیها. 

5 1 ۰ 3 ار 9« 3 وه 

قال التکلمون: هذا الدّليل في حَيّر التعارض» لأنًا نقول: المحوج إلى الموَثر 
ما الإمكان أو الحدوث لا بيّنتم» والإمكان ليس علة لاله صفة للممکن» فتكون 
متأخرة عنه» وهو متأخر عن تأثير الفاعل فیه» التأخر عن احتياجه إلى اور المتأخر 
عن عِلة الاحتياج. فلو كان الإمكان علة أو جزءاً منها لزم تأخر النََّىء عن نفسه 
ا ان 

أجاب عنه الحكاء: با لا نسلّم تأر کل صفة عن موصوفهاء فان الإمكان 
و عندنا متقذمف تب 0 ۳ واد 
عله اسل امرع وال الم 
متقدّم على الكل أو يوجد معه فالوجود متقدّم على مفهوم الحدوث أو يوجد معه. 
لودو وكيك رج مو الور كدر لحي صل سوا مراايية وز جم 
ومثل هذا لا پت يتمشى في الامکان . 


قا لالإما مالرازي: 

احتجوا بأن علة الحاجة لو كانت هي الإمكان لزم احتیاج العدم الممكن إلى 
المؤثر. وهو حال» لأن التأثير يستدعي حصول الأثر والعدم نفي محض فلا يكون أثراً. 
(۱) ك: «بالامکان». 


۳:1 


والجواب: ما قيل إن علة العدم عدم العلة. وفيه ما فيه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتَجّوا بأنَّ علة الحاجة لو كانت هي الإمكان لزم احتياج العدم 
AN‏ و مره 

آقول: لو کان الإمكان عوحا فق جانب الوجود إلى السب لكان عوجا نی 
جانب العدم إليه» والتالي / [ص: 1۲] باطلء فالقدم مثله. وبيان الشرطيّة وانتفاء 
التالي قد مر كل منهماء على أقصى ما يمكن أن يذكر. 

وقول الإمام في الجوات: ان علة العدم عدم العلة» منع للمقدّمة القائلة بأن 
العدم نفي محض. فلا يكون آثرا. 

وقال: (العدم ۱ یکون ۳ لأمر وجودي). اما لأمر عدمی فلا فان عدم 

وقوله: «وفیه ما فيه إشارة إلى ما يقال من أن العليّة والمعلوليّة من الصّفات 
الوجوديّة فلا یوصف با العدم. وأنت قد عرفت ما فيه فلا نعيده مرّة آخری. 

قال الاما مالرازي: 

(مسألة: الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المؤثر) 


لأن علة الحاجة الإمكان» والإمكان ضروري اللزوم لاهية المکن. فهى أبداً 
محتاجة. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «الممكن حال بقائه لا يستغني عن الموَثّر.) إلى آخره. 


آقول: الدّلیل عل آن المکن حال البقاء مفتقر إل ال ئر نه أن علة الحاجة إل 
۳11 الامکان يا مّ» والامکان من لوازم ماهيّة المکن والا لجاز أن يصير 


EV 


الوصوف بالإمكان في الجملة واجباً لذاته أو ممتنعاً لذاته» وهو محال. وإذا كان 
كذلك لزم بالضرورة تحقّق علة الحاجة إلى الُْوَثَر حال البقاء فیلزم الحاجة إليه في 
تلك الحالة عملا بالعلة. 


قال الإما مالرازي: 

لا يقال: إنه حال البقاء أولى بالوجود. وتلك الأولوية مانعة من احتياجه إلى 
الوثر. 

قال الامام الكاتبي: 

OE Ob‏ اه عال الشاء‌ یار اون تلور باکر 

آقول: توجیه هذا الکلام أن يُقالَ: ل قلتم بأنَّ الامکان إذا كان من لوازم 
ماهية المکن لزم احتیاج الباقي إلى الموّثر؟ وان یلزم ذلك إن لولم يكن الباقي حال 
بقانه "" آول بالوجود. 


وهو منوع» فان عندنا الممكن حال البقاء اول بالوجود. وتلك الأولويّة 
مانعة من احتياجه إلى اوه فالحاصل آنهم یمنعون کون الامکان علة تامة للحاجة 
و ند 
إلى المؤثر. 


قا لالإما مالرازي: 

لأنا نقول: هذه الأولوية المغنية عن المرجح إن كانت حاصلة حال الحدوث 
لزم استغناء الممكن عن المؤثر حال الحدوث. وان لم تكن حاصلة حال الحدوث فهو 
آمر حدث حال البقاء ولولاه لما حصل الاستمرار فالشیء حال استمراره مفتقر 
إلى المرجح . 


(۱) ش» ك: «حال البقاء». 


۳:۸ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لأنَّا نقول: هذه الأولويّة المستغنية عن ارجح إن كانت حاصلة حال 
اوت رل شاه اور عال و ارو 

آقول: هذا الجواب في الظّاهر کالکلام على الستند» لک نوجّهه ونقول: تلك 
الأولويّة”" لا أن تكون مانعة من الحاجة إلى ار أو لم تکن» وا ما كان يلزم 
احتياج الباقي إلى لور حالة البقاء. 

أا إذا لم تكن مانعة فلا ذكرنا من الدّليل السام عن مانعيّة تلك الأولويّة. 

EEE‏ فلان TEYNA‏ المانعة من الال ما آن 
تکون حاصلة حال الحدوث أو لم تکن. والاوّل باطل» ولا لزم استغناء ء المکن عن 
الور حال الحدوث» عملا / [ص: ۲ب] بالمانع» فتعيّن الثاني. 

وإذا لم تكن حاصلة حالة الحدوث فهي آمر حصل حال البقاء» ولولاه نا 
حصل الاستغناء الوجب لاستمرار الباقي» فالباقي حال بقائه في استمراره حتاج 
إلى مُوَثّر وعلة توجب استمراره وبقاء»» ولا معنی لاحتیاج الباقي إلى ار الا 
ذلك. 

قال الإمام الرازي: 

احتجوا بأن المؤثر حال بقاء الأثر ما أن يكون له فيه تأثير أو لا يكون» فإن 
كان له فيه تأثير فذلك الأثر إن كان الوجود الذي كان حاصلاً فهو محال لأن 
تحصيل الحاصل محال. وان كان أمراً جديداً كان المؤثر مؤثراً في الجديد لا ني الباقي. 
وان لم يكن له فيه تأثير أصلاً استحال أن يكون مؤثراً 


(۱) ص: «الأوليّة). 


۳:۹ 


قال الإمام الكاتبي: 
فالخو بان او ال ای ال تماق فا ۱ 
یکون..» إل آخره. 
آقول: تقریر هذا السؤال أن يُقالٌ: لو افتقر الباقي حال بقائه إلى لور فالَثر 
اما أن یکون له فيه تأثير أو لا یکون وكلاهما حالان. 
ما الأول قلذن التاثر پسندعی حصول اتن فالاثر احاصل منه ما أن یکون 
هو الوجود الذي کان حاصلا بل نك وم آن 0 ۱ والأوّل محال 


جدید رذن الباق»وقدفرضناّهآثرفي الباقی»هذا علف: 


وأا الاق -مو أن لا یکون له فيه تأثیر- فهو آیضاً باطل؛ لاه حینتذ لا 
یکون هناك آثر لامتناع حصول الأثر بدون التأثی وإذا لم يحصل فيه منه أثر كان 
مستغنياً عن الور وقد فرضنا افتقاره [لیه» هذا حلف. 

قال الما مالرازي: 

والجواب: لا نعني بالتآثیر حصیل آمر جدید. بل بقاء الأثر لبقاء المؤثر. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «[و]احواب: لا نعنی بالتّآثر تحصيل آمر جدید بل بقاء الأثر لبقاء 
ونر ۱ 

آقول: توجیه هذا الجواب أن یقال: لا نسم انحصار الأثر فا ذکرتم» فإنَّه لا 
یلزم من عدم کون الأثر الوجود الذي كان حاصلاً أن يكون أمراً جديداً» لجواز أن 


)۱( ش: «آم). 


يكون بقاء الموجود”" الحاصلء فإنَّ المعنيّ باحتياج الباقي إلى الور هو أن يبقى 
الاثر ببقاء اموت لا تدقف هناك آمر جدید. 
والاوّل يوجب تحصیل الحاصلء والثاني يقتضي أن یکون التأثير في أمر جديد لا ني 
الباقی. 
لول ای اشرات آن نان ان تابر أيه جفیته بهو شام الا 
1 ۳7 1 ۹ ور ۰ 
وا ستمر اره في الزمان الثاني» ولا معني لتاثیر المؤثر في الباقي سوى ذلك. 


)۱( ى بعض الح «الوجود». 


قال الإمامالرازي: 
تقسيم الموجودات على رأي المتكلمين 

الموجود اما أن يكون قدي أو محدثاًء أما القديم فهو الذي لا أول لوجوده وهو 
الله سبحانه وتعالى. 

والمحدث ما لوجوده أول وهو ما عداه تعالى. 

قال الامام الكاتبي: 

[تقسيم الموجودات على رأي المتكلمين] 

قال: «تقسم الوجودات " على رأي التکلمن..» (إلى آخره). 

آقول: اعلم أن التکلمین قسموا الوجود إلى القدیم والحدث بأنْ قالوا: 
الوجود إمّا أن لا یکون لوجوده أوّل» أو یکون لوجوده آوّل. والأوّل هو الوجود 
القديم» والثاني هو الوجود الحدث. فالوجود /[ص: 7۳] القدیم هو الذي لا 
آول لوجوده وهو الله سبحانه وتعالى. والوجود الحدث هو الذي لوجوده ول 
وهو کل ما عداه من الوجودات. 

وني هذا الکلام نظرء لأنَّ قوله: «وهو الله سبحانه وتعالى» يقتضي انحصار 
القدیم الوجود في الله تعالی» وهو غير صحیح. أمّا على مذهب التکلمین فلأن صفات 
الله [تعالى] قديمة وهی غير الله تعالی. وأمّا على مذهب الحكاء فلا نذکره بعد. 

وأيضاً فقوله في تعریف الوجود الحدث: «وهو کل ما عداه م" 
الوجودات» لا يستقیم. لانْ صفات الله تعالى موجودة وهي غير الله» مع آنا ليست 
بمحدثة لامتناع أن یکون الباري عر اسمه علا للحوادث. 


(۱) ش: «تقسیم الوجودات». 
(؟) ك: «في). 


۳۲ 


قا لالإما مالرازي: 

قالت الفلاسفة: مفهوم قولنا: «كان الله موجوداً في الأزل» ما أن يكون عدمياً 
أو وجوديا. 

والأول باطل» وإلا لكان قولنا: «ما كان موجوداً في الأزل» ثبوتياً» فیکون 
العدوم موصوفاً بالوصف الوجودي» وهو حال. فثبت أن ذلك الفهوم وجودي. 
وهو إما أن يكون عين ذات الله تعالى أو غيره» والأول باطلء لأن كونه في الأزل 
غير حاصل الان وإلا لكان الآن هو الأزلء فكل ما وجد الآن وجد في الأزل» هذا 
خلف. لكن ذاته حاصلة الآن» فكونه في الأزل أمر زائد على ذاته» وذلك الأمر كان 
موجوداً في الأزل فقد كان في الأزل مع الله تعالى غيره» ثم ذلك الغير هو الذي 
يلحقه معنى كان ويكون لذاته» و ذلك هو الزمان» فالزمان موجود في الأزل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت الفلاسفة: مفهوم قولنا: «كان الله (تعالى) موجوداً في الأزل» إِمّا 
أن يكون عدميّاً أو وجودیاً "..) إلى آخره. 

أقول: اعلم أن هذا الكلام إشارة من الإمام إلى شبهة من شبه الفلاسفة في 
دم العالم والغرض من ذكرها في هذا الوضع إبطال قوهم» حيث اذَّعَوَا انحصار 
الوجود القديم في الله تعالى» وذلك لام يثبتون قدّم الزمان ويلزم من قدمه قِدَم 
الحركة لاستحالة وجود العارض بدون المعروضء ثم من قدمها قدم الجسم 
لاستحالة وجود الحركة بدون وجود الجسم وهذه الأمور غير الله تعالی "» وهي 
قديمة» فبطل انحصار الوجود القدیم في الباري تعالی ". 


(۱) ش: «وجودیاً آو عدمیا*. 
(۲) ش: «سبحانه وتعال». 
(۳) ش: في الله سبحانه وتعالى». 


Yor 


آم أن الزمان قديم فلأنه صح عن النبيّ اظفل آنه قال: «كان الله (تعالى) 
موجود وم یکن معه ل وصدقه يقتضى صدق قولنا: «كان الله تعالى 
موجوداً في الأزل». 

إذا ثبت هذا فتقول: مفهوم هذا القول الثاني ما أن يكون عدمياً أو وجودياً. 
والأوّل باطل والا لكان نقيضه -وهو قولنا: «ما كان الله موجوداً في الأزل»- 
وجودیاً لوجوب کون أحد النقيضَئْن وجودیا. لكن ذلك محال لأن العدم يصدق 
عليه أله ما كان موجوداً في الأزل» فيلزم اتصاف العدم بالصّفة الوجوديّة» وهو 
ال الو 

فإذن مفهوم قولنا: «كان الله (تعالى) موجوداً في الأزل» أمر وجوديٌ» وحینتذ 
لا خلو: إِما أن يكون عين ذات الله تعالى أو عبارة عن أمر آخر غيره. 

والأوّل محال. لأن كونه في الأزل غير حاصل الآنء وإِلّا لكان الآن هو 
الأزل. / [ص: ٦۳‏ ب] ولو كان كذلك لكان کل ما وجد في الآن وجد ني الأزل 
وبالعكس. وهو محال. لأن الحاصل في الأزل غير مسبوق بالغير» والحاصل في الآن 
مسبوق بالغير» فلو كان الحاصل في أحدهما عين الحاصل في الآخر لزم کون الشَّىء 
انا تعره يو قا لكر وض سي و سوه لت ال 

فتعيّن الأمر الثاني» وهو أن ذلك المفهوم عبارة عن آمر آخر مغاير لذات الله 
تعالى» ثم إن ذلك الأمر المغاير هو الذي يلحقه لذاته معنى كان ویکون» وذلك هو 
الزّمانء فالزمان موجود في الأزل» فقد وجد في الأزل معنى آخر غير الله تعالى فبطل 
قولكم: ل" موجود في الأزلء الا الله تعالى) . وعلى هذا وجب حمل كلام صاحب 
الشرع على أن المراد آنه تعالى كان في الأزل» ويكون في الأبد لذاته» وغيره محتاج في 


)١(‏ نحوه عند البخاري من حديث عمران بن حصين (۳۱۹۱) ولفظه: «كان الله ول يكن شيء 
غیره..»۰ و(۱۸٤۷)‏ ولفظه: «كان الله ولم يكن شيء قبله..». وروي من حديث بريدة. 


Yo 


وجوده إليه» فالوجود المطلق با حقيقة هو الله تعالى» وما عداه لا كان العدم لازماً له 
لولا وجوده كان إطلاق الموجود عليه بطريق المجاز. 


قال الإما مالرازي: 

قال المتكلمون: معنى کون الله تعالى قدي أنّا لو قدرنا أزمنة لا أول ها لكان 
الله تعالى موجوداً معها بأسرها. وما يقرر ذلك آنه لو اعتبر الزمان فى ماهية الحدوث 
والقدم لكان ذلك الزمان إما أن يكون قدياً أو حادثاً فان كان قدي مع أنه ليس له 
فليعقل ذلك في كل موضع. وإن كان حادثاً | يعتبر في حدوثه زمان آخرء لاستحالة 
أن يكون للزمان زمان آخر. وإذا عقل الحدوث في نفس الزمان من غير اعتبار زمان 
فليعقل مثله في سائر المواضع. 

قال الإمام الكاتبي: 


3 e 
1 


قال: «قال التکلمون: معنی قولنا: «کان الله (تعالى) قدی» (هو) آنّا لو قدّرنا 
آزمنة لا باية ها لکان الّه تعال موجوداً معها بأسرها..» إل آخره. 

آقول: قبل الشروع في تفسیر هذا السؤال نقول: ل لا يجوز أن یکون الفهوم 
من قولنا: «کان الله تعالى موجوداً في الأزل» آمرا عدمياً؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان نقیضه وجودیّا 1۳ لصدقه على العدم». 

قلنا: قد مر ضعف هذا الکلام. 

وإنَّهُ منقوض بالامتناع» فان نقیضه اللاامتناع مع أن كلا منهیا عدمی. ثم 
بعد التجاوز عن هذاء فالذي يدل على أن هذا الفهوم عدمی هو أنه لو كان وجودیاً 
الحادث الیومی أَنَّهُ كان متحققاً في الأزل. 


Yoo 


سلّمناهء لكن لا يجوز أن يكون عبارة عن ذات الله تعالى؟ 

قوله: «لأنْ ذاته موجودة في الأزل» وكونه في الأزل غير موجود في الآن». 

قلنا: لا نسلّم صدق المقدّمة الأول فان صدقها يقتضي کون الباري زمانی 
وه حالٌ. بل معنی قولنا: «ٍن الله تعالی موجود فق الأزل» هو الد صدق غل 
هذا الان او عل غبره من الأزمتة والآنات أن موجودة صدق / [ص: 14] آیضاً 
على ذاته تعالى آنها موجودة» وصدقها بغير هذا العنی منوع. 

سلمناه لکن"" 4 لا يجوز أن یکون عبارة عن صفة قائمة بذات الله تعال 
وهو القدم والبقاء على ما ذهب إليه بعض آصحابنا؟ 


2 


سلّمنا"» لکن لا يجوز أن يكون الراد من قولنا: «کان الله تعالى موجوداً في 
الأزل» هو أنه قديم؟ ومعنى قولنا (إِنَهُ قديم» (هو) أنّا لو قدّرنا أزمنة لا نهاية ها 
لكأن لهسا مود مها E‏ لوحو هن لان دافم مط أن 
يكون زماناً أو مكانياً. وعلى هذا التقدير لا يحصل مطلوبكم. وهذا النع الأخير هو 
توجيه لما ذكره الإمام. 

ثم إن الامام أكّد هذا المنع بقوله: «ومما يقرّر ذلك أنه لو اعتبر الرّمان في ماهيّة 
العدم والحدوث لكان ذلك الزَّمان إما أن يكون قدياً أو حادثاً». وتقريره أن يقال: 
کون الشىء قدياً ليس معناه أنه وجد في زمان وأن الرّمان لاب منه في كونه قدياً. 
وكذلك کون النَّىء حادثاً لا يشترط فيه الرّمان. 

والدليل عليه هو أن الزّمان لو كان معتبراً في ماهيّة القديم والحادث فذلك 
الزّمان المعتبر ما أن يكون قدياً أو حادثاًء فان كان قدي مع أله لا يشترط في كونه 
قدياً أن يكون له زمان آخر لاستحالة أن يكون للزمان زمان فقد صار القديم 


)١(‏ ك: «ولکن». 
)كنك اسلمناة»: 


۳۹۹ 


معقولاً من غير اعتبار الرّمان. وإذا عقل القديم في موضع من" غير اعتبار الزَّمانء 
فليعقل مثله في حق الله تعالى وني سائر الأمور القديمة» وقد فرضنا افتقاره إلى 
الزّمانء هذا خلف. 

وإن كان حادثاً لا يشترط في كونه حادثاً زمان آخر لاستحالة أن يكون 
للرّمان زمان آخرء فإذا تحقق تصوّر حدوث حادث من غير اعتبار زمان فلیتصور 
مثله في حقٌّ العام وفي جميع الأمور الحادثة» وقد فرضنا افتقاره إلى الزَّمانء هذا 


)١(‏ ص: «في»! 


oV 


قال الإمامالرازي: 


خواص القديم والحدث 
(مسألة: اتفق المتكلمون على أن القديم يستحيل استناده إلى الفاعل» واتفقت 


الفلاسفة على أنه غير متنع) 

فان العام قديم عندهم زماناً مع أنه فعل الله تعالى. 

وعندي أن الخلاف في هذا المقام لفظی. لأن المتكلمين لم يمتنعوا من استناد 
القديم إلى المؤثر الموجب بالذات. ولذلك زعم مثبتو الحال منا أن عالية الله تعالى 
وعلمه قدیمان مع آن العالية والقادرية معللة بالعلم والقدرة. وزعم ابو هاشم أن 
العالية والقادرية والحيية والوجودية معللة بحالة خامسة مع أن الكل قدیم. وزعم 
آبو الحسين أن العالية حالة معللة بالذات. وهؤلاء وإن کانوا یمتنعون عن اطلاق 
لفظ القدیم على هذه الأحوال» ولکنهم یعطون العنی في الحقيقة. 

وأما الفلاسفة فإنهم انیا آسندوا العالم القدیم إلى الباري تعالى» لکونه عندهم 
موجباً بالذات» حتی لو اعتقدوا فيه کونه فاعلاً بالاختیار لا جوزوا کونه موجدا 
للعالم القدیم. فظهر من هذا اتفاق الكل على جواز استناد القدیم إلى الوجب القدیم 
وامتناع استناده إلى المختار. 

قال الإمام الكاتبي: 

[خواصٌ القديم والمحدث] 

قال: «حَوَاصٌ القديم والمحدث: مسألة: اتّفق التکلمون على أن القديم 
يستحيل إسناده إلى الفاعل» واتّفقت الفلاسفة على أنه غير متنع..» إلى آخره. 

50 ع 7 0 5 ىو د 

آقول: أطبق المتكلمون على أن القديم لا يحتاج إلى الفاعل والمؤّثر محتجين 
بالبرهان الذي / [ص: ٠٤‏ ب] ذكرناه في أن الباقي لا يحتاج إلى ال وقد عرفت 


ما فيه. 


۳۸ 


وأا الحكاء فاتّفقت كلمتهم على جواز ذلك لاتم أثبتوا قِدَم العالمه وزعموا 
أنه مجعول الله تعالى. والخلاف فيه راجع إلى أن الحدوث هل يعتبر في کون الشَّء 
أثراً أم لا؟ فعند المتكلّمين الحدوث معتبر في ذلك» وعند الحكاء غير معتبر. 

[و] الإمام رحمه الله قال: الخلاف في هذا المقام لفظی» وذلك لاد المتكلّمين لَا 
اعتقدوا أن الباري لا يفعل على سبيل الإيجاب بالذات -بل أفعاله واقعة منه 
بالقدرة والاختيار- قطعوا بأنَّ القديم يمتنع إسناده إلى الفاعل» لأنَّ الفاعل 
بالاختيار انا يفعل بالقصد. والقصد إلى إيجاد الموجود محال بالضرورة» حتى إن 
المتكلّمين لو زعموا أله موجب بالات لم يمتنعوا من إسناد القديم الممكن إليه. 

ولذلك زعم مثبتو الحال متا أن عاميّة الله تعالى معدّلة بعلمه مع أن علمه 

یر 3 موم 3 7 
وعالميته قدیمان. وكذلك زعم آبو هاشم من ال أن العالميّة والقادريّة والحيية 
والموجوديّة معلّلة بحالة خامسة؛ مع أن الأحوال الأربعة وا حالة الخامسة قدماء. 
وهؤلاء وان كانوا لا يصرّ حون بإطلاق لفظ القديم على هذه الأمور لكنهم يقولون 
1 وا 2 5 
به في المعنى والحقيقة» فثبت أن إسناد القديم إلى الَْثر الموجب بالذات مما لا 
که التکلمون ولا الحکاء اص 

وأمّا الحكاء لا اعتقدوا أن الباري تعالی موجب بالدَّات لا فاعل بالاختیار لا 
جَرّمَ اعتقدوا جواز إسناد القدیم إلى الفاعل» حتی ثم لو اعتقدوا أله یفعل 
بالاختيار لا جوّزوا إسناد القدیم إليه. فإذن اتّفْق الكل على جواز إسناد القدیم إلى 
الوجب بالات وامتناع إسناده إلى الفاعل بالاختيار» فلا خلاف بينهم في المعنى 
والحقيقة» وإلَّا الخلاف في اللفظ فقط. نعمء الخلاف واقع في أنه تعلل موجب 
بالذات أو فاعل بالاختيار» فأصل هذه المسألة يرجع إلى هذه القاعدة العظيمة التي 
عليها مدار أكثر المسائل الإهية. 


)١(‏ وقد ثقرأ في صء ك: يذكره. 
(۲) شء ك: «المتكلمون أصلاً ولا الحكماء». 


۳۹ 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: أهل السئة) أثبتو | القدماءء وهي ذات الله سبحانه وتعالی وصفاته) 

والمعتزلة وإن بالغوا في إنكاره لكنهم قالوا به في المعنى, لأنهم قالوا الأحوال 
الخمسة المذكورة ثابتة في الأزل مع الذات والثابت في الأزل على هذا القول أمور 
كثيرة» ولا معنى للقديم إلا ذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

[أثبت أهل السئة القدماء الخمسة] 

قال: «أَهْل السّنّة أثبتوا القدماء الخمسة"» وهی ذات الله (تعالى) وصفاته 
واُعتزلة بالغوا في إنّكاره لکتهم قالوا / [ص: ٠١‏ أ] به في العنی.. إلى آخره. 

أقول: اختلف النّاس "" في صفات الله تعالى» فالجمهور من الفلاسفة نفوها 
عنه وأثبتوا ذاتاً واحدة بريّة عن الصّفات الحقيقيّة. 

وأا لحتل فوافقوا الفلاسفة في ذلك وقالوا: يمتنع ثبوت قديم آخر سوى 
ذات الله تعالى. 

وأمًا صحابنا فقد انوا على أن لله تعالى صفات موجودة قديمة قائمة بذاته» 
فأثبتوا قدماء مع الله تعالى. 

قال الإمام: «والْعترلة وان بالغوا في تکار قديم سوى الله تعالى» لکنهم قالوا 
به في العنی» لاهم يثبتون الأحوال الأربعة العللة با حالة الخامسة» وزعموا أن تلك 
الأحوال الخمسة ثابتة في الأزل مع الله تعالى. فعلى هذا الثابت في الأزل أمور كثيرة» 
ولا معنى للقديم إلا ذلك». 


000 كذا في النسخ» وهو خطأ ظاهر. 
(۲) ش. ك: «أقول: الناس اختلفوا». 


۳۹۰ 


ولقائل أن يقول: هذا قول م* مثبتي الاأحوال من المتكزلة كا هاشم واا من 
أنكر الحال فلا يقول بذلك. 

وَين سلّمناء لكن لا نسلّم أن القديم لا معنى له إلا ذلك. بل القديم عبارة 
عن الموجود الذي لا آوّل له» وهذه الأحوال ليست موجودة في الخارج» فلا تكون 


4. 


فإ قلت: الموجود في الخارج ما له تحقّق وثبوت [فيه]» وهذه الأحوال 
كذلك. 

قلت: لا نسلّم ذلك فإنّه عين محل التزاع. للم إلا أن یقال: 
جوا حي نحن تلم امع ۵ مل لماه يذ ای ال 

قال الإما مالرازي: 

وأما القول بقديم سوى ذات الله تعالى وصفاته فقد اتفق المسلمون على 
إنكاره» لكنهم عولوا فيه على السمع. لأن دليل التمانع لا يدل إلا على نفي إينء 
وأما على نفي قديم غير قادر ولا حي فلا. 

[لا قديم إلا الله وصفاته] 

قال: «وأمًا القول بقديم سوى ذات الله تعالى وصفاته» فقد افق ى السلموق 
على إنّكاره». 

أقول: اه تفق السلمون على نفي قدیم لیس هو ذات الله [تعلل] وصفاته 
وعوّلوا في ذلك على الدّلیل المع لأن دلیل التهانع الذکور في القرآن لا يدل الا 
عل نی تن ال انا Gg U‏ 


(۱) ش: «على نفي قديم سوى الله تعالى وصفاته». 


۳۹۱ 


وعند هذا اختلف التکلمون في طريق نفيه: 

فبعضهم نفوه بالدّليل العَقٌِ أن قالوا: لو وجد قديم غير الله تعالى وصفاته 
فلا يخلو: اما أن يكون واجباً لذاته أو مكناً. 

والأوّل باطل لما ذكرناه من نفي موجودين واجبّي الوجود. والئاني أيضاً 
باطل» لاله لو كان كذلك لكان محتاجاً إلى ال وکل محتاج إلى الْوَثّر لا بد أن 
يكون حادثاء لأن تأثيره فيه ما حال وجوده أو حال عدمه. فان كان /[ص: 
٥‏ ب] الأوّل فإما أن يؤثر فيه حال حدوثه أو لا حال حدوثه. وهذا القسم الأخير 
محال لامتناع إيجاد الوجود فتعيّن الاوّل أو الثَّاني. وی ما كان يلزم أن يكون حادثاً. 

ولكنه ار كان غك لكان یره ا الزيضب على قرب 
کون ذلك ممكناًء وهو متحقق فيه. وإذا كان مقدوراً يلزم أن يكون حادثاً لما تقرّر في 
بدائه العقول أن کل ما كان وجوده بالقدرة والاختيار لا بد أن يكون حادثاً. 

وبعضهم قدحوا في هذا الدّليل بأن قالوا: 4 لا يجوز أن يكون واجباً لذاته؟ 
وما ذكرتموه في نفيه بناء على کون الوجوب وصفاً ثبوتياًء وهو منوعٌ. 

وبتقدير تسليمه» فلم لا يجوز أن يكون أمراً زائداً على ذات کل واحدٍ منهماء 
ويمتاز کل واحد منهم| عن الآخر بتمام ماهيّته وحقيقته؟ 

وین سلّمناه لكن لا يجوز أن يكون مکنا؟ وما ذكرتم من الدّلالة على نفيه 
فضعیف. لأنّا لا نسلّم أن التأثير حال الوجود يقتضي إيجاد الوجود و لا يجوز أن 
يكون تأثيره في إبقائه واستمراره؟ 

ولا نسلّم أن علة تعلّق قدرة الله تعالى بالغير نیا هو الامکان» بل عندنا عِلة 
ذلك التعلق الحدوث. 

وبعد تسليم مقذماته فهو منقوض بصفات الله تعالى والأحوال القائمة بى 
كالغالمية والقادرية وغترنهها. 


۳۹۲ 


ثم قالوا: إذن ظهر ضعف هذا الدّليل. 
قال القاضي: الطّريق في نفيه السَمْع» واحتجٌ عليه بالكتاب والسَنّة والإجماع» 


ما الکتاب فقوله تعال: ل ڪل کل تین ع € [الأنعام:0٠5‏ فلو ثبت قديم لكان 
الباري خالقاً له» ولو كان خالقاً له لكان حادثاً. 


ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنّهِ لو كان خالقاً لكان حادثا ۱ وإنَّا يلزم ذلك إن 
لولم تكن خالقيته له على سبيل الإيجاب الذي لا بناني قدم الاثر. 

وكذلك استدلوا بقوله تعال: وله کل 3 و قدر و لک [البقرة:۲۸6] 
فالاية ۳" تقتضى كونه قادراً على جیع الأشياء» فلو ثبت قديم غير الله تعالی لکان 
دور معان لود 


ولقاتل أن یقول : خض عنه ذات الله تعالى وصفاته؛ ولا حص للمشترك أو 
أن الم إذا كان خصوصاً کان مجازآء والاشتذلال بالجاز لایفید البقین. 

YS‏ ال آنه قال لعمران بن حصين حين سأله عن مبداً 
هذا الم فقال اكلا : «كان الله تعالی» ول يكن معه شيء»”". 

[0 

وأمّا الإجماع: فلأ“ السلمین أجمعوا قاطبة على نفي /[ص: 15أ] قدیم 
قائم بنفسه مع الله» وأجمعوا على تكفير من آثبته» والاجاع حَجَة قاطعة. 


(۱) کذا في السغ» والقصود: «لو كان خالقاً (له) لكان حادثاً» ليصمٌّ العنی. 
(۲) ص. ك: «فلانه». 


(۳) سبق تخرجه ص ۱۱۸ . 
(6) ك: «فان». 


۳۹۳ 


ولقائل أن يقول: لا نسلم کون الإجماع حجّة قاطعة» وكيف لا؟ فَإنّه ثبت 
بالتصوص والظواهر الواردة في الكتاب» نحو قوله تعالى: # وتي عير سيل 


3 [انساء:۱۱۵] وقوله اكط: «لا تجتمع أمتي على الضلالة» "۳ وغير ذلك. 


قا لالإما مالرازي: 
وأما الحرنانيون فقد أثبتوا خمسةً من القدماء: اثنان حيان فاعلان وهما الباري 
والنفس» وعنوا بالنفس ما يكون مبدأ للحياة وهي الأرواح البشرية والسیاویق 
7 1 
وواحد منفعل غير حي وهو امیوی» واثنان لا حیان ولا فاعلان ولا منفعلان وها 
الدهر والخلاء. 1 


أما قدم الباري تعالى فالدليل عليه مشهوره وأما قدم النفس وافیولی فهو بناءً 
على أن كل محدث مسبوق بادة» فقالوا: لو كانت النفس حادثة لكانت مادية 
ومادتها إن كانت حادثة افتقرت إلى مادة أخرى لا إلى نهاية ولزم التسلسل» وان 
كانت قديمة فهو الطلوب. وأما الميولى فأن كانت حادثة لزم التسلسل» وإن كانت 
قديمة فهو الطلوب. وأما الدهر فهو الزمان وهو غير قابل للعدم لأن كل ما صح 
عليه العدم كان عدمه بعد وجوده بعدية زمانية» فيكون الزمان موجودا حالما فرض 
معدوما وهذا محال. فإذن قد لزم من فرض عدم الزمان محال لذاته فيكون واجبا 
لذاته. وأما الخلاء فهو أيضاً واجب لذاتهء لأن الواجب لذاته هو الذي يشهد صريح 
الفطرة بامتناع ارتفاعه» والخلاء کذلك. لأنه لو ارتفع لما بقيت الجهات متميزة 
بحسب الاشارات. وذلك غر معقول. 


)۱( في الأصول الثلاثة: «ومن يتبع»! 

(۲) رواه بألفاظ متقاربة: من حدیث ابن عمر: الترمذي (۰۲۱۲۷ الطبراني «الکبیر» 
(۰۱۳۲۲۳ ۱۳۰۲ الحاكم «الستدرك» (۳۹۷-۳۹۲) ومن حدیث آنس: ابن ماجه 
(۳۹۵۰)» ومن حدیث ابن عباس: الحاكم (۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ومن حديث أبي بصرة 
الغفاري: أحمد (۲۷۲۲). والطبراني «الکبیر» (۲۱۷۱). 


14 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: وان ار اتر :فقن آثبتوا خسة من القدماء: اثنان حجان فاعلان وهما 
الباري والنفس..» إلى آخره. 

آقول: هذه فرقة منسوبة إلى رجل يقال له" «حرنان». وهؤلاء قالوا: القدماء 
خمسة: اثنان حيّان فاعلان» وهما الباري والتفس. 

نا الباري فلا شك أله حيّ فاعل هذا العالم الحسوس. 

وما النفس فهي حي لذاها وفاعلة لأن سبب حياة هذه الأبدان البسّريّة 
والأجسام الفلكيّة هو التفس» فإذا تعلّقت بها تعلق التدبير والتصرّف جعلتها حيّة. 
وإليه أشار الإمام بقوله: «وعنوا بالتفس ما يكون مبداً للحياة» وهي الارواح 
البسّريّة والسَّماويّة». وأيضا سبب حدوث هذا العام في الوقت الذي حدث فيها نا 
هو التفات لس إلى افیّول. وهذا الذهب کی عن أفلاطن» فإِلّه كان يقول بقدم 
وو ال 

وأمًا القديم | الثالث: فهو افیول» وهي مُتْمَعِلة لأا تقبل الصور من واهب 
الور وی عا هاو شیر انلع نا سوق دلگ رهلا ایس مدقن 
آفلاطّن ۳ وأرسطی لا أن القَرْقَ هو أن أفلاطن يثبتها خالية عن الصّور في 
الازل وآرسطو یمنع من ذلك ویقول إنها لا تخلو عن الصور. 

واثنان آخران لا حیّان» ولا فاعلان» ولا منفعلان وها الذهر والفضاء. ما 
الدّهر فالراد به الرمان وأمًا الفضاء فالراد به الخلاء. 


(۱) ك: «یقال: انه». 
(۲) ش: «النفس». 
(۳) رسمها في ش: «آفلاطون». 
(6) رسمها ني ش: «آفلاطون». 


۳۹۵ 


أا دم الباري فقد استدلوا عليه بألّه لا بُدَّ من انتهاء المکنات إلى مور 
واجب لذاته» وذلك الواجب لا جوز أن یکون حادثاء والا لافتقر إلى حدث 
والکلام فيه كا في الأوّلء فیلزم التسلشل» وهو محال. 

وأمًا التفس فقد استدلوا على قدمها بأنها لو كانت حادثة لكان ها مادّة» ل 
سنبان بعد أن كل حادث حدوثا زمانیا لاد أن یکون مسبوقا ناد وم لکن کون 
اس مادثة محال لا مشي أا مجرّدة» فلا تكون حادثة. /[ص: 11 ب] 

وبتقدیر كونها مادية فادها لا تکون حادثة والا لكان ها مادّة آحری؛ 
والکلام في المادّة الثانية کالکلام في المادّة الأولى» ولزم التَّساسُّلء وهو حال. فإذن لا 
انان الانتهاء ای ما یکون قدی ولا نعنی بالثفس الا ذلك. 

وأما هوى فقد احتجوا على قدمها بأنها لو كانت حادثة لكان لما هیول 
أخرىء والکلام ۳" فیها كا في الاوّل» ولزم التسلشل» وهو حال. 

وأمّا الرمان فقد اختَجّوا على قدمه بأنّه لو كان حادثاً لصح عليه العدم» وكل 
ما كان مکنا لا يلزم من فرض وقوعه حال» لکن یلزم من فرض عدم الزمان محال» 
لأنّه لو عدم لكان عدمه قبل وجوده قبليّة بالژمان فیلزم أن یکون للزمان زمان» 
قال اكه وصور وقوه ترما ی فان 

وكا آنه لا أوّل له فكذلك لا آخر له لأنّه لو عدم بعد وجوده لكان عدمه 
شن وتو ده بد نتيا مان فيلزم المحال المذكور. وكل ما يلزم من فرض عدمه 
ال فهو واجب لذاته فال مان واجب لذاته. 

وأمّا الخلاء فقد احْتَجّوا على قدمه بن قالوا: إِنَّه واجب لذاته لاله يلزم من 
فرض عدمه الحال» وکل ما كان کذلك فهو واجبٌ"" لذاته. أمَّا المقدّمة الأولى 


)۱( ك: «فالکلام. 
(۲) ش» ك: «وکل ما كان كذلك كان واجبا». 


۳۹۹ 


فلأن الفضاء لو ارتفع لما بقيت احهات متميّزة -أعني لا تتميّز جهة الفوق عن جهة 
السفل» ولا جهة اليمين عن جهة اليسار- وذلك حال بالشرورة. 

وم شمه لكان ا 

واعلم أن الكلام في هذه المسائل سيأتي فيا بعد» فلا نشتغل الآن بضعف هذه 
الوجوه والادلة CS‏ 


قال الاما مالرازي: 

(مسألة زعم عبدالله بن سعيد منا أن القدم صفة» وزعمت الكرامية أن 
الحدوث صفة. وهما باطلان) 

لأن القدم لو كان صفة لكانت قديمة» والحدوث لو كان صفة لكانت حادثةه 
ولزم التسلسل. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «مسألة: زعم عبد الله بن سعید -منا- أن لدم صفة» وزعمت 
الكرّامِيّة أن الحدوث صفة..2 إلى آخره. 

أقول: ها هنا بحثان: 


الأوّل: ذهب عبد الله بن سعيد -من أصحابنا- والشّيخ أبو الحسن الْأَشْعَريٌّ 
أولاً إلى أن القدم صفة زائدة على ذات القديم» فیکون قَدّم الله تعالى صفة زائدة على 
ذاته. وأمّا صفات الله تعالى» فقد قال عبد الله بن سعيد: إنها لا توصف لا بالقدم 
ولا بالحدوث. قال: لأنّا لو وصفناها بالقدم لزم قيام المعنى بالعنی» وإنّهُ محال. 
والشّيخ أبو الحسن الْأَشْعَريّ رجع عن هذا المذهب ثانياً وزعم أن المرجع بالقدم إلى 
البقاء. وقال الأستاذ /[ص: 1۷] أبو إسحاق الإِسْمَرَاينِيٌ: المرجع به إلى المعنى 


ری 2 
ی 


الذي لأجله كان الله تعالى مرها عن الکان والجهة, وادّعی اتفاق الأصحاب علیه. 


۳۹۷ 


وقبل تعديد حُجَجهم نقول: القديم يطلق على الشَّىء الذي يكون ما مضى 
من زمان وجوده أكثر نما مضى من زمان وجود شيء آخر. ويطلق أيضاً على الشَّيء 
الذي لا اول لزمان وجوده. والرّمان بهذا العنی لیس بقدیم ان الزمان لیس له 
زمان. ویطلق أيضاً على النّيء الذي ليس لوجوده مبدأ به وجب. 

إذا عرفت هذا فنقول: استد عبد الله بن سعيد على أن القِدَمّ صفة زائدة 
توجوة: 

الأوّل: آنه عبارة عن نفي العدم السَّابِقء ونفي التّفي ثبوت. فالقِدَم صفة 
ثبوتيّة. والمقدّمة الأول منوعة. 

الثاني: نقيضه اللاقدم» وهو عدم لصدقه على المعدوم, فالقدم ثبوقي. 

الثالث: الحدوث يقابله وهو عدمي» لاد مفهومه ليس إلا وجود وعدم ذلك 
الوجود في زمان مضی» واذا"" لم يكن الحدوث وجودیاً كان القدم وجودياً. 
وضعف هذين الوجهين لا يخفى عليك بعد إحاطتك با مر من الأبحاث. 

واحتجٌ الامام على ابطال هذا الذهب بن قال: لو كان القدم صفة وجودية 
فإمًا أن تكون حادثة أو قديمة. والأوّل محال» ولا لزم أن یکون الله تعالى لیس 
بقديم» al‏ وال اا محال» والا لكان له قدم آخر. والكلام فيه 
کالکلام في الأوّلء ولزم"" یا 

وجاب " عبد الله بن سعيد عن هذا وقال: لا نسلّم الحصرء بل ها هنا 
قسم آخر» وهو أن لا تکون قديمة ولا حادثة» وکیف [لا]؟ فإن صفات الله تعال 
ليست بقديمة» ولا حادثة. 


)1١(‏ ش: «في زمان معيّنء فإذا». 
(۲) ش» ك: «ويلزم». 
(۳) ك: «وأجاب». 


(۶) ص: «وأجاب عنه عبد الله بن سعيد عن هذا». 


۳۹۸ 


ع 


وهذا ابحواب في غاية السقوط. لأ كل معنی لاب 


ن یکون له آوّل و لا 


قوله: «فحینئذ یکون له قدم آخرا. 
لا بوجود زائد بل بنفسه. وکذا السواد» فإنَ کونه سواداً ليس لأمر زائد بل لذاته 
وکذا القول في البياض وغيره من الحقائق. 

ثم قال عبد الله بن سعيد: ما ذكرتموه من الدّلالة قائمة في البقاء / [ص: 
۷ب] مع أنّكم تذهبون إلى أنه صفة زائدة على ذات الباري تعالى. 

ولا شوت عنه» إلا بالنع من کون البقاء صفة زائدة. 

البحث الان زعمت الكرامة وبعض اکیاء أن الوت صفة زاقدة عل 
ذات الحادث» خلافاً لجمهور العقلاء. 

حجّة الأول وجهان: 

الاول: مسبوقية وجود الح بالعدم صفة من صفات الحادث وليست هي 
عدميّة, لأنّا ندرك بالضرورة التفرّقة بینها وبين نفس العدم» فهي إذن ثبوتيّة. 

وكلاهما ضعيفان. 

ما الأوّل: فلأنّه لا يلزم من امتيازها عن نفس العدم كونها وجوديّة لجواز 
الامتياز في العدمات. 


(۱) ك: «فلا). 


۳۹۹ 


وأمًا الث فقد عرقتّه غير مرة. 

وأمّا الجمهور فقد اختَجَوا بوجوه: 

الأول أن اوت لو کان مه وهر نكا أن ناد ای وچ 
الحادث قديأً» لأنّا لا نعني بالقديم لا ما له صفة القدم. 

الثاني: أنّ من الحوادث ما هو عَرَضء فلو كان الحدوث معنّى ثبوتياً لزم قيام 
العنی بالعنی» واه حال. 

الكالث: أن الحدوث عبارة عن مسبو قية الک بالعدم» وهی من النسب 
والإضافات» والنسب والإضافات لا وجود لما في الخارج. 

والوجهان الأولان قد عرفت ضعفها في البحث الأوّلء وأما الثالث فلا 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: زعمت الفلاسفة أن كل محدث فهو مسبوق بادة ومدة) 

أما المادة فلأن المحدث مسبوق بالامکان» وهو صفة وجودية مغايرة لصحة 
اقتدار القادر علیه لأن صحة اقتدار القادر عليه موقوفة على کون الشىء ممكناً فى 
فثبت أن الإمكان صفة موجودة» وهي سابقة على وجود المکن؛ فتستدعي لا 
وهو الادة. 

وأما الدة فقالوا: كل محدث فعدمه قبل وجوده فتلك القبلية ليست نفس 
العدم. فان العدم قبل کالعدم بعد وليس القبل بعد. فهي صفة وجودية» فتستدعي 


۳۷۰ 


قبليات لا آول هاء والذى يلحقه القبلية لذاته هو الزمان» فهنا أزمنة لا آول طا. 


قال: «زعمت الفلاسفة أن کل حدث فهو مسبوق بادّة ومدّة..» إلى آخره. 
آقول: ذهبت الفلاسفة إل أن کل حادث حدوثا زمانيا -آعنی حصول الشّىء 
في الزمان بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق- مسبوق بادّة وهي امیول ومدة 
وهی الزّمان: 
أعني: إمكان وجوده سابق على وجوده. لأن الامکان لولم يكن سابقاً عليه لكان 
قبل وجوده ما واجباً لذاته أو" ممتنعاً لذاته. 
والأوّل محال. 
أا ولا: فلأنّه حینتذ يلزم أن يكون موجوداً قبل وجوده. 
وأمّا ثانياً: فلأنّه يلزم انقلاب الكّيء من الوجوب ادا إلى الامکان الذا 
ونه حال. 
التاق آیضاً حال هذا بعینه. 
وال 


مكان صفة وجوديّة, لأنّه لو كان عدمياً م يكن النَّىء ء تمكناً في نفسه لاه 
لا فرق بين قولنا: «إمكانه عدمئ» وبين قولنا: «لا إمكان له). 


ولیس هذا الامکان غبارة عن وة اقتدار القادر عل الحدت, لان القادر 
انا يصح منه إيجاد فعل ولم يصح منه إيجاد فعل لأن الاوّل مکن في نفسه والثاني 


)۱( ص: «(ما واجباً لذاته» وِمّا». 


۳۷۱ 


محال» فإذن صحّة اقتدار القادر على الفعل موقوف على کون الثّىء ممكناً في نفسه. 
فلو كان إمكانه نفس هذه الصّحّة لزم أن يكون التَّىء موقوفاً على نفسه وه محال. 

فَعْلِمَ أن الإمكان سابق على الحدث. وهو صفة وجوديّة [و]مغايرة لصحّة 
اقتدار القادر " فلا بْدَ له من محل يقوم به» وذلك الحل هو الذي يعنى بالاة 
وال هيولل» فثبت أن كل حدث فهو مسبوق بالهيولى. 

ولا يجوز أن تكون الهيولى حادثة» وإِلّا كانت مسبوقة ببيولى آخری» ولزم 
ما الدون وكا" الع الحالان. 

وقوله: «والجواب عنها ما مر في مسألة العدوم ۳ إشارة إلى ما ذکره جواباً 
عن الحّجّة الثانية للقائلین بآن العدوم شيء» وطریق ایراده ها هنا أن نقول: لا نسلم 


۹ فقس ۰( 
أن الامکان صفة وجودية . 


32 عو 
قوله: «وإلالم يبق بين قولنا: (إمكانه عدمئٌ)» و«(إمكانه لا فرق). 


قلنا: لا نسلّم» فن الفرق بينهما ظاهی لأنَّ القول الأوّل یدل على أن إمكان 
المکن مفهوم عدميّ ليس له قّق في الخارج» والثَّان يدل على نفي الممكن عن 
الخارج. ومن البيّن تغايرهما. 

وین سلّمند لكن لا نسلّم أن محل الإمكان يجب أن يكون أمراً ثبوتياء وذلك 
لأن المحكوم عليه بالإمكان حالة العدم ليس هو الذات الثانية / [ص: 14" ب] 
لامتناع التغّر على الذَّوَاتء فهو ما الوجود أو الصاف الماهيّة به» وکل واحدٍ 
منهم| ليس ثابتاً حال العدم» فالمحكوم عليه بالإمكان لا يجب أن يكون ثابتاً. 


(۱) ك: «الفاعل». 

(؟) ش: «ما الدور أو). 

۳( ك: «في مسألة العدوم شيء». 
€3 ش» ك: «وصف وجودی). 
(5) ص: (إما الوجود وإما». 


۳۷۲ 


وأمًا تقدم المدة وهی الرّمان على کل نحدث فلن کل حدث فعدمه قبل 
وجوده» فهذه القبليّة إِمَا أن تكون نفس ما عَرَّض له القبليّة» أو نفس عدمه أو 
معنی ال مغایرا طما. 

والاوّل محال لأن معروضها ما ماهيّته أو وجوده أو مجموعهماء والکل 
محال. 

ما الأوّل والثالث فلن الأشياء المشتركة في القبليّة قد تکون ختلفة بالماهيّ 
لاتم قد تغرض للإنسان والفرس وال حركة» فلو كانت القبليّة نفس تلك الماهيّة أو 
الجموع الحاصل منها ومن الوجود لزم کون الشيء موافقا في الماهيّة لا يخالفه في 
اا ال 

ولقائل أن یقول: انا يلزم ذلك إن لو لم تكن القبليات العارضة للحقائق 
المختلفة مختلفة بالماهيّة» وهو ممنوع. 

وأمّا الثاني فلأن القبليّة لو كانت نفس وجوده لما عَرَضت للعدم ولا البعديّة 
والمعيّة للوجود, لامتناع أن يكون آحد المتقابلين عارضاً للآخر. والتالي حال. لأن 
القبليّة ىا عرض للوجود تعرض للعدم أيضاء والبعدية والعية ىا تعرض للعدم 
عرض للوجود أيضا. 

الان -وهو آن تکون الفا :تفن عدمه- فهر أيضا باطل ل هذا 
الیل بعینه. ولأن القبليّة لو كانت نفس عدمه لکانت البعدية أيضاً کذلك» لکن 
العدم قبل کالعدم بعد فالقبل بعد هذا خلف. 

والشّرطيّة منوعة اللَّهُمّ إلا إذا مسك بالاجاع لأنَّ کل من قال إن القبليّة 
عدمية [نا قال به لکوها من الأمور اة والبعديّة آیضاً کذلك فتکون غ 


)١(‏ ش: «وهو!. 
(۲) ش: «وهو!. 


VT 


فإذن القبليّة مغايرة ذه الأمور. وكذا الكلام في البعديّة» والمعيّة» وهي آمور 
وجوديّة لأنَّ نقائضها وهي اللاقبلية واللابعديّة واللّامعيّة أمور عدميّة لصدقها على 
الممتنعات وبعض المعدومات الممكنة» والصادق على العدم عدمي لامتناع قيام 
الموجود بالعدوم؛ وليست من الأمور المستقلة بأنفسها لأا أمور نِسبيةء فلا بد فا 
من محل تقوم به ويكون معروضاً لها بالذّات. 

وليس ذلك هو الشََّىء الذي يقال له (إنه) قبل [ لما مرَّ]ء بل الرمان» / [ص: 
09 لأنا إذا قلنا: «هذه ال رکة حصلت قبل تلك الحركة» معناه أن هذه الحركة 
حصلت في زمان متقدّم على حصول تلك الحركةء فالتقدّم بالات انیا عَرَض 
للژمان وللحركة بالتبع والعَرّض. فإذن القبليّة والبعديّة والمعيّة عَرَضت للزّمان 
بالذات ولغيره بالعَرّض والتبع. 

والّمان انا توجد أجزاؤه على سبیل التقضي والتجدد. فقبل کل قبل قبل إلى 
غير النهايّة» ولا لكان الرّمان مسبوقاً بالعدم فيكون حادثاء ولو كان حادثاً لكان 
مسبوقاً بزمان آخخرء فیلزم أن يكون للرّمان زمان آخره وان حال. فثبت بهذین 
الدّلِيلين أن کل حدث فهو مسبوق بادّة ومدّة» وأن المادّة والزّمان قدییان. 

قال الإمامالرازي: 

والجواب: أن تقدم عدم الحادث على وجوده لو وجب أن يكون بالزمان لكان 
تقدم عدم كل واحد من أجزاء الزمان على وجوده بالزمان» ولكان تقدم الباري تعالى 


على هذا الجزء من الزمان بالزمان» فيلزم أن يكون الله تعالی زمانياء وأن يكون الزمان 
وتنانا وهما حالان. 


قال الامام الكاتبي: 


قال: «والجواب: أن تقدم عدم الحادث على وجوده لو وجب أن يكون بالرّمان 
لكان تقدم عدم كل واحد من أجزاء الزمان على وجوده بالزمان..» ال آخره. 


V€ 


آقول: تقرين هذا الراب أن بعال ما ذکرتم من ال تل وان دل عل آن کل 
حادث مسبوق بزمان أي یکون عدمه واقعا قبل وجوده في زمان ولکن معنا ما 
ينفي ذلك» (وبيانه) وهو أنه لو وجب أن يكون تقدّم عدم الحادث على وجوده 
بالرّمان لكان تقدّم عدم اليوم على وجوده بِالزّمان ضرورة تقدّم عدمه على وجوده. 
وكذا تقدّم عدم كل جزء من أجزاء الزّمان على وجوده فيلزم أن يكون للزّمان 
زمان» والكلام فيه كا في الأوّلء فيؤدي إلى وجود أزمنة لا نهاية لها حبط كل واحد 
منها بالآخرء وهو محال. 

ولقائل أن يقول: الشرطيّة منوعةء وإنّما تصدق إن لو كان معنى تقدّم عدم 
اليوم على وجوده هو معنى تقدّم 1 الحادث على وجوده. ولیس كذلك» فان 
المعني بالتّدّم الأوّل هو أن الرّمان المتأخر -وهو اليوم مثلاً- لم يوجد مع الباري عر 
اسمه في الزّمان المتقدّم عليه» والمتأخر على هذا التفسير یتوقّف وجوده على وجود 
زمان آخر قبله» وعل هذا یکون قبل كل زمان زمان آخر» والتّسلسُل عل هذا 
الوجه غير باطل عندناء بل هو عين ما نذهب إليه. 

وأمّا قوله: «ولکان تقدّم الباري تعالی على هذا الجزء من الرّمان بالرّمان فیلزم 
أن یکون الله زمانيًاً» إشارة إلى دليل آخر على إبطال هذه المقدّمة» وتقریره أن یقال: 
لو كان تقدّم النَّىء على السَّىء يستدعي أن يكون المتقدّم واقعاً في زمان لم يوجد فيه 
امتأخر لكان الباري تعالى زمانیاً ضرورة تقدّمه على اليوم وعلى جميع أجزاء 
الزمان»/ [ص: ٦٩‏ ب] وهو محال. 

ولقائل أن يقول: قلتم بأنّ تقدّم الباري على الزّمان المعيّن ليس بالزّمانء بل 
هو أيضاً بالزّمان عندناء لأن الزّمان المعيّن نّا لم يكن موجوداً مع الباري تعالى في 
الأزمنة المتقدّمة لا جَرَمَ كان الباري تعالی متقدّماً عليه» يقلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأولى أن نجعل ما ذكره الإمام من الوجهين في 
الجواب مستنداً للمنع بأن يُقالَ: بعد تسليم أن القبليّة والبعديّة والمعيّة'"'' آمور 


(۱) ك: «والمعية والبعدية». 


۳۷۵ 


وجوديّة غير مستقلة بأنفسها بل لا بذ لها من محل تقوم به ويكون معروضاً لما 
بالذات مع ما فيه» لا نسلم أن ذلك الحل هو الزّمان. 

قوله: را إذا قلنا: «هذه الحركة حصلت قبل تلك الحركة»» معناه: أن هذه 
الحركة حصلت في زمان متقدم على حصول تلك ار کة). 

قلنا: لا نسلّم وما الدّلیل علیه؟ فان معنی تقدّم النّیء على السَّىء لو كان ما 
ذکرتم لزم أن یکون الباري تعالى زمانی؛ وأن یکون للزَّمان''' زمان ضرورة تقدّم 

7 ی 7 7 3 E‏ ۱ (۲) ۶ 
الباري تعالى على اليوم وعلى كل جزء من أجزاء الزمان وتقدم بعض اجزاء 
الرّمان على البعض. ونا كان ذلك باطلاً فكذا ما ذكرتموه. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: العدم له يصح على القديم) 


و إحدى وث لا جرم رأينا أن 


)۱( رسمها في ص: «لزمان». 
(؟) ص: «وتقدم بعض بعض»! 


۳۷۳۹ 


تقسيم المکنات على رأي الحكماء 

فنقول: الحال قد يكون سبباً لقوام المحل إما بأن يقتضي الحال وجود الحل؛ 
ثم أن تصير نفسه حالة فيه. أو بأن يقتضي الأثر حلول مؤثره فيه» وعلى التقديرين لا 
يلزم الدور. 

قال الإمام الكاتبي: 

[تقسيم الممكنات على رأي الحكماء] 

قال: «تقسيم الممكنات على رأي الحكاء..» إلى آخره. 

أقول: الإمام -رحمه الله- أشار في هذا الفصل المختصر إلى أكثر مباحث 
الحكمة» ونحن نشرحها إن شاء الله تعالى» فنقول: ذهب الحكاء إلى أن الجسم 
مركب من امیول والصّورة» وقالوا إن الصورة حالة في امیولی» ومع حلوضا فيها 
مقومة لوجود الميولى. والقوّم يطلق تارة على جزء الماهيّة كالحيّوان بالنشبة إلى 
الانسان» وتارة على ما يحتاج إليه السَّىء في وجوده» فالهيولى لا احتاجت في وجودها 
ال العدووة کانت الم وهی قرو ها لا تامها وز تكو عا ولاك ان بق 

رت .اجر ار ۹۳ 9۳ دای ۶ 

ال هميولى والصورة ملازمة» أي: لا ينفك شیء منها عن الاخری وذلك يقتضي 
احتياج إحداهما إلى الأخرى, والا لجاز انفكاك إحداهما عن الأخرىء فلا يكون 
اللّزوم بينهما ثابتآء هذا خلف. 

وحینیذ لا مخلو: كا آن تکون کل واحدة منهم| غداجة إل الأخری» وهو محال 
لا و کین الخور ع حعفاجة إلى ابول ف وهی ايض غال: لان 
الميولى قابلة هاء فلو كانت محتاجة إليها أيضاًء كان الشََىء الواحد بعينه قابلاً وفاعلا 
مه ان از تفن امول ناج إل اس وهو هک 


(۱) ك: «لا ينفك احداهما». 


VY 


واحکماء سألوا أنفسهم وقالوا: الصورة حالة في امیول» والحالٌ في النَّىء 
مفتقر إلى ذلك السَّىء» فالصورة مفتقرة إلى امیولی» فلو كانت مُقرّمة لوجودها لَزِمَ 
هشال 

فأشار الامام ال جوابه بقوله: «ا ال قد یکون سبباً لقوام الحل..» إلى 
آخره. وتقریره أن پقال: لا نسلم أن احال في الم مفتقر إليه» لجواز أن الما 
يقتضي وجود المحل» ثم بعد ذلك يصير آیضاً علة حلول نفسه في ذلك المحل» لکن 
یکون اقتضاوژه هذا احلول مشروطا باقتضائه وجود الحل. فكذلك ها هنا تصير 
الصّورة عِلة لوجود الهيول» ثم بعد ذلك تصير هي أيضاً علة لحلولها في الميولىء 
لكن يكون الاقتضاء الثاني مشروطاً بالاقتضاء الأوّلء وليس في ذلك دور أصلاً. أو 
نقول: عون أن یکون الأثر -وهو اغیول نی هذه الضورف /[ص: +7] عل 
لصيرورة ونر -وهو الصورة ها هنا- حالة فيهاء ولا دور في ذلك أيضاً. 


قال الإما مالرازي: 

فالحل المتقوّم بنفسه القوم لما يحل فيه يسمى بالوضوع. فهو أخص من 
الحل. فيكون عدمه أعم من عدم المحل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فالمحل المتقوم بنفسه الوم لما يحل فيه يسمى بالوضوع..» إلى آخره. 

آقول: للا ثبت أن احال قد يصير مقوماً لوجود محلّه انقسم الحل بالضّرورة 
إلى قِسْمَيْن: إلى محل لا يتقوم با يحل فيه وإلى محل يتقوم با يحل فيه» فالمحل الذي لا 
يتقوم بما يحل فيه يسمى بال موضوع., والحال فيه بالعرّض. والمحل الذي يتقوم با يحل 
فيه يسمى بالهيولى» وال حال فيه بالصورة. فالوضوع والهيولى كل واحد منهیا آخض 
من المحل» فعدم الوضوع إذن أعمٌ من عدم المحل لما عرفت أن عدم الخاصٌ أعمّ 
من عدم العامّ. فإذا نفينا عن الشّيء كونه في الموضوع لا يلزم أن لا يكون في المحل» 
والصورة والعَرّض كل واحد منههما أخص من الحال. 


TVA 


قال الإمامالرازي: 

إذا عرفت ذلك فنقول: الممكن إما أن يكون ني الموضوع, وهو العرض. أو لا 
يكون» وهو الجوهر. والجوهر إما أن يكون ني الحل» وهو الصورة. أو يكون محلا 
وهو الهيولى. أو مركباً من الصورة والهيولى» وهو الجسم فقط بالاستقراء. أو لا حالاً 
ولا محلاً ولا مركباً منهماء وهو إما أن يكون متعلقاً بالأجسام تعلق التدبير» وهو 
النفس. أو لا يكون متعلقك وهو العقل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «إذا عرفت هذا فنقول: الممكن اما أن يكون في الموضوعء وهو 
العَرّض..2 إلى آخره. 

أقول: الممكن الموجود في الخارج ا 
والأوّل هو العَرّضء والثاني هو الجوهر. ثم الجوهر اما أن يكون في محل أو لا 
يكون» والأول هو الصّورة» والذي لا يكون في محل ما أن يكون لا وهو الميولل» 
أو يكون مركباً من الميولى والصورة وهو الجسم أو لا يكون حالّا ولا لا ولا 

كباً من ا هيولى والصّورة» وحینثذ لا يخلو: نا أن يكون متعلّقاً بالأجسام تعلّق 

لتّدببر والتص ف وهو التفينء أو لا یکون متعلقاً ها هذا التعلّق وهو العقل: 


قال الاما مالرازي: 
وأما العرض فهو إما أن يقتضى نسبة أو قسمة أو لا نسبة ولا قسمة. 
أما النِسَبٌ فسبعة أقسام: الأين» وهو الحصول في المكان. 


(۱) ك: «حالا أو حلا». 


۳۷۹ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «(و)أما العَرّض فامّا أن يقتضى نسْبة أو قسمة» أو لا نشب ولا 
قسمة..) إلى آخره. 

أقول: نا فرغ من أقسام الجوهر شرع في أقسام العَرّضء فقال: «العَرّض اما 
أن يقتضي نسبة»» أي: اما أن يتوقف تصوّره على تصوّر أمر خارج عنه أو لا يكون 
كذلك» والأوّل هو الأعراض الْنْسْبيّة وسیجی ۶ تفصيلها. 

وأمًا الثاني فإمّا أن يكون قابلاً للقسمة أو لا يكون. والاوّل هو المقدار التصل 
والتفصل,» واكان هو الکیفیّات کالألوان وغبرهاه ما الأعراض ال فسبعة 

آحدها: الأين» وهو عبارة عن حصول الثیء في الکان کقولنا: « نی البیت»» 
آو: «في السوق»» وعند بعض الحكماء عبارة عن آمر به يصح للجسم أن ینتقل عن 
الکان وإليه بالحركة وآن یسکن فیه. 

وأمًا الکان فقد اختلفوا في آمره: فقال آرسطو /[ص: ۷۰ب] وأتباعه إنه 
عبارة عن السّطح الباطن من الجسم الحاوي الما للسّطح الظاهر من الجسم 

ع 3 1 ا 

المحوي. وقال آفلاطن "۲ وأتباعه له عبارة عن البعد المجَرّد عن المادّة. وقال 
التکلمون إِنَّهُ عبارة عن التَّىء الذي يَتمكّن فيه المتمكّن. ولكل واحدٍ حُجَج لا 
يليق ذكرها بهذا الوضع. فأخرناها إلى الوضع اللائق بها. 

ثم الأين منه ما هو حقيقيٌ ومنه ما هو غير حقیقی. أمّا الحقيقي فهو کون 
اليء في مكانه الخاصٌ به الذي لا يستغني عنه» ككون زيد في الموضع الذي شغله 
بلاق عاكة ی 


)١(‏ رسمها في ش» ك: «آفلاطون». 


۳۸۰ 


وأا الغير الحقيقيّ فهو الذي لا يكون کذلك. ككون زيد في البيت» فان جميع 
البيت لا يكون مشغولاً به على وجه یماس ظاهره جميع جوانب البيت. ومنه ما هو 
أبعد من ذلك ككون زيد في الدَّاره ومنه ما هو أبعد من هذا ككونه في البلد» ومنه ما 
هو أبعد من هذا ككونه في الإقليم أو في المعمورة من الأرض أو في الأرض كلها أو 
في العالم» فان هذه أينات غير حقيقية» ولهذا إذا سئل عنه: «أين هو)؟ يصح أن يجاب 
عنه بأي واحد كان من هذه الأينات» فيقال: «هو في البيت»» أو «في الدار» إلى غير 
ذلك من الذکورة۳. 


قال الاما مالرازي: 

والتی» وهو الحصول في الزمان أو في ظرفه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومتی وهو حصول اي في الزّمان و ۲ ی طرفه». 


أقول: مقولة «متی» عبارة عن هيئة تَعْرض للا اسب ین ان 
وکونه " فيه آو فق آطراف الرّمانه فد كيرا من الأشياء لا نهم لا في طرف الان 
وهو الآن وهو الذي نسبته إلى الرّمان نشبة النقطة إلى الط . 


وهو -آعني مقولة (متی»- اما حقيقي» وهو کون النّىء في الرّمان الذي لا 
یفضل علیهء بل يطابق وجوده» ككون الکسوف مثلاً في ساعة معيّئة من الليل. ول 
غير حقیقی» وهو الذي لا یکون كذلك» ککون الکسوف في یوم كذاء بل في شهر 
كذاء بل في سنة كذاء بل في دور کذا. 


(۱) ك: «من الاینات الذ کورة». 
(۲) ش: «آو». 
(۳) ك: «فکونه». 


۳۸۱ 


لا أن الفرق بين المكان الحقيقيٌ والزَّمان الحقيقيّ هو أن الزَّمان احقيقي يجوز 
أن تنسب إليه أشياء كثيرة» تطابق وجود کل واحد منها.و اما الکان ا حقيقئ 
فيستحيل فيه ذلك لامتناع حصول الجسمين في حالة واحدة في مكان واحد بعينه. 


قال الإما مالرازي: 

و شاف وه السية رة 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «والضاف وهو ال الك رة 


أقول: الإضافة عبارة عن حالة تعرض الور بسک ون شیء آخر في 
مقابلته» ولا يعقل وجودها إلا بالقياس إلى ذلك الّيء ء. كالارّة والئوّة والموازاة 
تلاو زر ۱۱۷۱ فان هه ال لا تعْقّل الا بالقیاس ال ابر 
وکذلك البنوة لا تقل إلا بالقیاس إلى الأيوّة. ولذلك سمی هذه التشبة بالتشبة 
التکزرة» آي: لا يعقل کل واحد من الُصَائَِ إلا بالقياس إلى الآخر. ولا كذلك 
الأب والابن» ان لكل وان مقي ذا وماهية ليست بمضافة من حیث تلك 
الماهيّة» بل تلحقها الإضافة» وبسبب تلك الإضافة يقال لأحدهما: آب وللآخر: 
ابن. فالضاف الحقيقيّ هو الأبُوّة له لا الأب والابن. 

تا الإضافة معنّى واحداً في المتضايفين» بل لكل واحدٍ منهما إضافة 
مرفي إل الحرتيقايرة لاضنافة الس له وه ف لاله ظاهر إذ کل 
إضافة خالفة للأخرى بالتوع. 


)١(‏ هنا مقابله في حاشية ص: «حاشية: الموازاة: عبارة عن کون الشيئين بحيث لا يتلاقيان وان 
أخرجا على الاستقامة إلى غير النهاية. والمحاذاة: عبارة عن كونه|ا بحيث يتلاقيان عند 
إخراجهماء آو إخراج أحدهما على الاستقامة». 


TAY 


والإضافة تَعْرض للمقولات كُلَّهاء أمّا الجوهر كالأب والابن» وللکم 
المتصل کالصّغیر والكبير» والمنفصل كالقليل والكثير» وللكيف كالأحرٌ والابرد. 
وللمضاف نفسه كالأقرب والابعد» وللأين كالأعلى والأسفلء ولتی كالأقدم 
والأحدث» وللوضع كالأشد انتصاباً وانحناءء وللملك كالأكسى والاعری؛ 
وللفعل کالاقطع والاصرم. وللاتفعال کالاشد تقطعاً وفيت . 


قال الما مالرازي: 

واللك. وهو کون الثیء محاطاً بغیره الذي ينتقل بانتقاله. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «واللك وهو کون التّیء محاطاً بغيره الذي ينتقل بانتقاله». 

أقول: هذه المقولة كا يقال ها«الملك» يقال لها«الجدة» أيضاء قال الشيخ في 
(الشفاء): ما مقولة الجدة فلم يد يتفق لي إلى هذه الغاية فهمهاء ولا أجد الأمور التي 
تجعل كالأْنْوَاع لها أنواعاً ها ولا أعلم شيئاً يوجب أن تکون مقولة احدة جنساً 
لتلك امزئیات» ويشبه أن يكون غيري يعلم ذلك» فليتأمل ذلك من کتبهم». ثم 
ذكر في آخر الفصل شب إلى ملاصق يتل پاقال ما هو منسوب له کح 
والتتعل ولبس القمیص. فمنه ذاتي کحال اخرة عند إهاماء ومنه عرّضی كحال 
الانسان عند قمیصه هذا کلامه بعینه. 

والذي لخصه الامام وساثر العلیاء من کتب الشيخ: أن اللك هو کون الجسم 
بحیث حيط بکلّه أو ببعضه ما ینتقل بانتقاله» ککون الانسان متقمّصاً أو متعم أو 
منتعلا أو متختاً» وهذه الحالة إن| تتم بش طین: 

أحدهما: الاحاطة بِكُلّه أو ببعضه. والثاني: الانتقال. فإِنْ انتفی أحدهما -كا إذا 
وضع الإنسان قميصاً على رأسه فَإنَّهِ ینتقل بانتقاله لکن لا مجیط بهء أو جلس في بيت 
فان أجزاء البيت / [ص: ۱ ۷ب] تحيط به لكنّها لا تنتقل بانتقاله- لا يكون ملكاً. 


TAT 


قال الإما مالرازي: 

وأن يفعل» وهو التأثير. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأن یفعل» وهو التَأثير). 

أقول: هذه المقولة عبارة عن کون التَّىء بحيث یژثر في غيره أثراً غير قار 
الذات بل لا يزال یتجدد. كالتسخين ما دام يسخن والتبريد ما دام يبرد والتقطیع ما 

قا لالإما مالرازي: 

وأن ينفعل» وهو التأثر. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وأن ينفعل» وهو التأثر). 

أقول: هذه المقولة عبارة عن کون الشَّىء متأثراً عن غيره ما دام يتأثر 
كالتسخن والتبرد والتقطع. لا كالسخونة والبرودة فإن السّخونة عبارة عن الأثر 
الحاصل للمحل القارٌ الذّات”'' بعد وقوف الحركة» فكان من مقولة الكيف. 

وأمّا التأثر فهو عبارة عن الاستحالة والتغر والتَبدّل من حال إلى حال» وهو 
عين الحركة. 


1 يفعل» 9 بشمل» أمل 3 0 من 0 0-7 


)١(‏ مقابل هذا الموضع في حاشيتي ص» ك: «حاشية [حاشية: من ص فقط]: القارٌ الڏات: هو 
الذي تكون أجزاؤه موجودة معاء وغير القارٌ الات ما يقابله». 


۳۸ 


O)‏ فقن يهان E EET‏ قرف ال کی لآل اس 
الحاصلة في الحل بعد تمام التسخين قد يضاف إلى الفاعل فيقال: «هذا فعله». وقد 
يضاف إلى الحل فيقال: «هذا انفعاله» وأمّا «أن يفعل»» و«أن ينفعل» فلا يقعان الا 
على التحريك والحركة. 


قال الامامالرازي: 

والوضع. وهو الميئة الحاصلة للجسم بسبب ما بين أجزائه من النسب. وما 
بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها من النسب. 

قال الإمام الكاتبي: 
الس وما بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة». 

أقول: الوضع عبارة عن هيئة تغرض للجسم بسبب نِسْبة آجزائه بعضها إلى 
بعض نسّبة تتخالف الأجزاء لأجلها في الموازاة والمحاذاة والانحراف والقرب 
والبعد بالقياس إلى جهات العالم وأجزاء المكان إن كان في مكان, كالقيام والقعود 
والاستلقاء والاضطجاع والانبطاح والتربيع والافتراش» فكون الجسم بحيث 
تكون لأجزائه بعضها إلى بعض هذه النْبة هو مقولة الوضع. 

وظاهر كلام الشّيخْ والإمام يدل على أنه يُعتبر فيه نسبتان: نشبة بعض 
الأجزاء إلى البعض ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنها. 

ولفظة ۳" «الوضع» كما يقال على ما ذكرناه فقد يقال أيضاً على ما يَعْض 
للكمٌ المتصل» وهو كونه بحيث يمكن أن تَعْرِض له أجزاء متصلة على الثبات؛ 


)1١(‏ ص: «التسبب». 
(۲) ك: «ولفظ». 


۳۸۵ 


ويشار إلى كل واحدٍ منها أبن هو من الآخرء وهو قريب من الوضع الذي هو المقولة 
وعلى کل ما يكون في جهة معيّنة بحيث يمكن /1ص: 77أ] أن يشار إليه إشارة 
حِسّيّة» فيقال لهذا السّيء: «إنه ذو وضع» سواءً كان له أجزاء''' بالقوّة أو بالفعل أو 
لم يكن» فعلى هذا للنقطة وضع لاله يمكن أن يشار إليها إشارة حِسّيّة. 

قال الإما مالرازي: 

وأما العرض الذي يقتضي القسمة فإما أن يكون بحث ينقسم إلى أجزاء مشتركة 
في حد واحد. وهو الكم المتصل. أو لا يشترك في حد واحد. وهو الكم المنفصل. 

أما التصل: فإما أن تكون الأجزاء المفترضة فيه بحيث توجد معا وإما أن لا 
يكون كذلك. فالأول هو الكم التصل القار الذات. وهو إما أن يكون ذا بعد واحد. 
وهوالخط. أو ذا بعدين» وهو السطح. أو ذا ثلاثة آبعاد وهو الجسم التعليمي. وأما 
الذي لا يكون قار الذات فهو الزمان فقط. وأما الكم المنفصل فهو العدد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا العَرَض الذي يقتضى القسمة..» إلى آخره. 

أقول: لا ذكر الإمام الأعراض النسْبيّة شرع في ذكر الأعراض التي تقتضي 
ا 

إذا عرفت هذا فنقول: العَرّض الذي يقتضي القسمة هو الک وقد ذكروا في 
تزف ونا ف 

آحدها: ّه العرّض الذي یقبل الساواة واللامساواة لذاته. 


والثاني: آنّهالعرَض الذي یقبل التجژ والانقسام. 


(۱) ك: «الاجزاء). 


۳۸۹ 


والثالث: ل کی الذي یمکن آن پفرض واحد فیه آو نی غبره ویصبر هو 
موه وقد را بن 

وهو -أعني الكمّ- إِمّا أن يكون بحيث يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى 
على جزء واحد مشترك بينها وإمّا أن لا یکون كذلك. والأوّل هو الكمٌ المتّصِلء 
والثاني هو الكمّ المنفصل. 

ما الكمّ التّصل فإمًا أن يكون قار الأجزاء ذا وضعء أي: توجد لأجزائه 
المفروضة فيه انُصال وثبات يمكن أن يشار إلى كل واحدٍ منها أين هو من الآخرء 
وما آن لا يكونّ ذه الحالة. 

الأول هو القدار. واكان هو الرّمان إذاليس لأجزائه الفروضة فة اتال 
وثبات ووضع» لہا لا توجد معاً بل على سبیل الانقضاء والتجدّد ولا یمکن أن 
يشار إلى واحد منها أين هو من الاخر. 

والقدار إمًا أن یکون امتداداً واحداً وهو الط وعرّفوه به طول لا عَرْض له. 

أو یمکن أن يُفرض فيه امتدادان متقاطعان على زاوية قائمة وهو السّطح, 
وعرّفوه باه طول وعَرْض فقط. 

أو يمكن أن يفرض فيه ثلاثة امتدادات متقاطعة على زوايا قوائم وهو الجسم 
التعليمي ۱ وعرّفوه بأنّه طول وَعَرض وعمق. وإنّا سمي بهذا الاسم لأن البحث 
في الوم التعليميّة -أعني العُلُوم الرياضيّة- يقع عن الجسم بهذا العنی» ويسمى 
ثخناً أيضاً لاله حشو ما بين السطوح. 


(۱) مقابله في هامش ص: «حاشية: إذا وقع خط على خط وصيّر الزاويتين الحادثتين المتساويين 
يقال لكل واحدة منها: قائمة» وللخط الواقع: عمود وإن كانت إحداهما أعظم فالعظمى 
تسمی: منفرجة» والصغرى حادة). 


TAY 


وأمًا الكمٌّ المنفصل فهو العدد لا غير» إذ ليس يمكن أن يفرض بين أجزائه 
اوه فة حمل واخ مقر تك لاق عدو رح هة اة لسن ن الان 
2 7 7 5 3 3 
والثلاثة حد مشترك مذه الصّفة كالنقطة المشتزكة ين قسمی الط والخط المشترك 
۲ب] الاضی من الزمان والستقبل. 


قال الامامالرازي: 

وأما العرض الذي لا يقتضي قسمة ولا نسبة فهو الكيف. وأقسامه أربعة. 
آحدها: المحسوسات بالحواس الخمس. وثانيها: الكيفيات النفسانية. وثالثها: التهيؤ 
إما للدفع» وهو القوة. أو للتأثر. وهو اللاقوة. ورابعها: الكيفيات المختصة بالكميات» 
إما التصلة كالاستقامة والانحناء. وإما لللفصلة كالأولية والتركيب والتقدم والتأخر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا العَرّض الذي لا يقتضي قسمة ولا نِسبة فهو الکیف. وأقسامه 
آربعة: آحدها: الحسوسات بالجواس اخمسة.. إلى آخره. 

آقول: لا ذکر الأعراض التَسْبِيَة والقتضية للقسمة شرع في ذلك العَرّض 
الذي لا يقتضي شيئاً منهه| -أعني النَسْبة والقسمة- وقال: العَرّض الذي شأنه ذلك 
هو الكيف. وعرّفه الإمام في «الملخص» أله العَرّض الذي لا یتوقف تصوّره علی 
تصوّر غيره» ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في له اتضاء ولا فالعرّض كاسن 
البعيد» وبه يتميّر عن الجوهرء وقولنا: «لا یتوقف تصوره على تصور غیره» تخرج 
عنه جميع الأعراض اة التي عددناها .وقولنا: لا يقتضي القسمة واللاقسمة؛ 
يخرج عنه الكمّ بأقسافة اللا وار خدة رالقطة. وا قيّد اقتضاءه اللاقسمة 
بالأوّ لیندرج فيه العلم بالعلومات التي لا تنقسم» تنقسم» فان هذا العلم (ل)"" يقتضي 
اللاقسمة لکن لا لذاته» بل بواسطة و حدة ا 


)۱( كذا في ص» وبغير «لا) في الباقى» وهو الصواب. 


TAA 


وأنواع الكيف أربعة: 

أحدها: الكيفيّات المحسوسة بالحواسٌ امس" كالألوان والطعوم 
والروائح والحرارة والبرودة» وهي -أعني الكيفيّات المحسوسة- إن كانت 
راسخة"" كصفرة الذهب وحلاوة العسل تسمى كيفيّات”" انفعاليات. إِمّا لانفعال 
الحواسٌ عنها أو لانفعالات حصلت في موضوعاتها بسبب حصوطا فيهاء ما في 
أصل الخلقة كا في المثالين المذكورين وإمّا بعد الخلّقة كملوحة ماء البحر وصفرة من 
به سوء مزاج في الكبد. 

وان كانت غير راسخة مثل حمرة الخجل وصفرة الوّجَل تسمى انفعالات» 
وإن كانت في الحقيقة كيفيّات لكثرة الانفعال الحاصلة في موضوعاتها لسرعة 
استبداطا. 


س( )۶ 


وثانيها: الكيفيّات النفسانيّة أي: المختصّة بذوات الْأنْفْسء وهي إن كانت 
راسخة سميت ملكات كالعلم والكتابة في انتهائهاء وان كانت غير راسخة تسمى 
حالاً كغضب الحليم”” والكتابة في ابتدائها. 

وثالثها: التهیق أي: الاستغداد الشدید» اما نحو اللاانفعال والدفع 
E E SA‏ نو لتأثر والانفعال کالمراضية 
واللّينء وتسمى لا قُوّة طبيعيّة ووَهُناً طبيعياً. 


0 


(۱) ص: «الخمسة». 

(۲) في هامش ص: «ش: آي: ابتة بحيث لا تزول». 
(۳) ك: «الکیفیات». 

(5) ك: «النفسیة» ش: «الکیفیات من النفسانیة». 


(ه) ك: «الحكيم». 


۳۸۹ 


ورابعها: الكيفيّات /[ص: "7أ] المختصّة بالكَمَيّات» أمّا المختصة 
بالكّمّيّات المتّصِلة فکالتربیم والتثليث والاستقامة والانحناء وا الختضة 
بالكَمَيّات المنفصلة فكالزَّوْجيّة والفرديّة والأوليّة والترکیب. 

والعدة ل و والعاه والسعه ‏ واد 
اا ددد شلد قر الراخله #الأزيعة وال واا فاد الاربعة ا 
الاثنان» والسّئّة (يعدّها) الاثنان والثّلاثة» والشانية (يعدّها) الاثنان والأربعة. 

قال الامام في «الملخّص)»: «وأجود ما ذكروه في الحصر: أن الكيفيّة ما أن 
تكون مختصّة بالكّمّيّات کالتتلیث والتربیع والزَّوْجِيّة والفرديّة» ولا أن لا تكون 
مختصّة بهاء وحينئذٍ إن كانت محسوسة فهي الانفعاليات والانفعالات» وان لم تكن 
محسوسة قان کانت استغدادا نحو الکال فهو ا واللاقوة وان کانت کال فهو 
الحال والملكة». 

ثم قال: «واعلم أَنَا لا فسّرنا الحال والملكة بالكيفيّات التّفسانيّة رجع حاصل 
هذا التقسيم إلى أن كل كيفيّة غير ختصّة بِكمّيّة ولا محسوسة إذا لم تكن استَعْدادا 
لقبول أو دفع فهي كيفيّة نفسانية. 

وهو ممنوعٌ لجواز وجود كيفيّة جسانيّة لا تكون مختصّة بِالكَمّيّات ولا تكون 
و ولا عدن بلوات الاشن ولا خخون ما تشن الا ماه ن 
كذلك فابمزم بأن کل كيفيّة غير مختصّة بالكَمّيّة ولا حسوسة ولا استْداد كانت 
حالاً أو ملكة دعوى من غير دليل». 


(۱) ش: «كالثلاثة والخمسة والسبعة). 
(۲) ش: (يعده). 


۳۹۰ 


قا لالإما مالرازي: 

أما المتكلمون فقد أنكروا وجود الأعراض النسبية. أما الإضافة فلأنها لو 
كانت موجودة لكانت في حل» وحلوفا في حلها نسبة بين ذاتها وبين ذلك المحل» 
فكانت غير ذاتها. وذلك الغير أيضاً يكون حالاً في المحل» فيكون حلوله زائداً عليه 
ولزم التسلسل. 

ولأن كل حادث يحدث فان الله تعالى يكون موجوداً معه فى ذلك الزمان» فلو 
كانت تلك المعية صفة وجودية لزم حدوث الصفة في ذات الله تعالى» وهو محال. 

ولأن الإضافة لو كانت صفة موجودة لكان وجودها غير ماهيتها بناءَ على أن 
الوجود وصف مشترك فيه بين كل الموجودات» فحصول وجودها لماهيتها إضافة 
بين وجودها وماهيتهاء وتلك الإضافة سابقة على تحقق الإضافة الموجودة فيكون 
الشىء موجوداً قبل نفسه هذا خلف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا التکلمون فقد أنكروا وجود الأعراض النْسْبِيّة أمَا الإضافة 
فلأََّا لو كانت موجودة لكانت في محل..» إلى آخره. 

آقول: اعلم أن المتكلّمين أنكروا کون الأعراض النْسْبيّة أموراً وجوديّة» بل 
زعموا أنها اعتبارات ذهنيّة لا وجود ها في الخارج. 

ما الإضافة فقد اختجوا على کونا كذلك بوجوه: 

الأوّل: أن الإضافة لو كانت موجودة في الأعيان لكانت حالة في محال 
ضرورة أنها ليست من الأمور القائمة بأنفسهاء ولو كانت حالّة في حل لكان كونها 
في الحل إضافة أخرى عارضة فاء فتحتاج هي أيضاً إلى حل والکلام فيها كالكلام 
في الأولى» ویلزم منه التسلسّلء وان / [ص: ۷۳ب] محال. 


Sa 


۳۹۱ 


النَّني: لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان لزم أن يكون الباري تعالى لا 
للحوادث والتالي باطل» فالمقدّم مثله 

بیان ار طیة: هو آن کل حادث عوك فان ال تعالی یکون موجوداً معهه 
وتلك المعيّة إضافة» وهي ما كانت موجودة قبل ذلك الوقت وتزول بَعْدَه» فیکون 
الباري (تعالی) محلا لتلك المعيّة الحادثة دثة التي هي إضافة. 

الثّالث: لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان لكانت مشاركة لسائر 
الجاع e‏ الوجود ا NS‏ 
متم ة عنها بخصوصیتها" وما به الاشتراك مغاير لا به الامتیازه واذ!"" كان 
كذلك كان وجودها غير ماهيّتهاء لکن الوجود مالم يتقيّد بتلك الخصوصيّة لم توجد 
الإضافة في الأعيان» فيكون ذلك التقيّد سابقاً على وجود الإضافة» لكن ذلك التقيّد 
هو نفس الاضافة. فإذن لا توجد الإضافة في الخارج الا إذا وجدت الإضافة قبلهاء 
والكلام في الإضافة الثانية كالكلام في الأولى» فيلزم أن لا توجد الإضافة إلا بعد 
وجود إضافات لا نهاية ماه وإِنّهُ حال. ولألّه يلزم أن تكون الاضافة موجودة قبل 
نفسهاء وإنَّهُ أدخل في الاستحالة. 

والجواب عن الأول أن نقول: لا نسلّم أن الاضافة لو كانت حالة في محل كان 
حلوضا في الحل إضافة أخرى عارضة ها وا يلزم ذلك إن لو كان للإضافة 
مفهوم آخر وراء هذا لول وليس كذلاك» فا الأبرة العارضة للموضوع -مثلاً- 
مفهومها عين"" مفهوم العُروض للموضوع. وليس فا مفهوم آخر وراء ذلك 
العروض للموضوع. وإذا كان كذلك لا يلزم أن يكون للعروض للموضوع 
عروض آخر للموضوع. حتى يلزم التسلشل. 
(۱) ش: «بخصوصياتها»» ك: «الخصوصياتها». 
(۲) ك: «فإذا». 


(۳) ك: «(غير). 


۳۹۲ 


وفيه نظرء لأن حلوها في الحل مشروط بوجودها ونسْبة بينها وبين محلهاء 

وعن الثاني أن نقول: لا نسلّم صدق الشَّرطِيّة» ونیا تصدق إن لو كان معنى 
قولنا: «إن الله تعالى موجود مع الحادث المعين» كونه موجوداً معه في المان أو في 
المكان وهو ممنوعٌ» فان الله تعالی منزّه عن ذلك. بل معنى ذلك صدق الوجود عليه 
زمان صدق الوجود على غيره / [ص: ۷] من الحوادث» وذلك لا يوجب إضافة 
ولا نِسبة» فلا يلزم قيام الحوادث بذات الله تعالى. 

وعن الثالث: () لا لم کون الوجود وا بين جميع 
الوجودات. وما ذكر من الدلیل عليه فقد أجبنا عنه. 

ون سلمنا کون الوجود مشتركاً لكن لا نسلم أنه يلزم تقدّم الاضافة على 
نفسهاء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان مفهوم تقيّد الوجود بالخصوصية مغايراً لفهوم 
الإضافة» وهو منوع. بل عندنا مفهوم الإضافة ومفهوم ذلك التقيّد واحد. وفيه ما 
مر في الجواب عن الوجه الأول. 

قا لالإما مالرازي: 

وأما نسبة الشيء إلى الزمان فلو كانت صفة وجودية لكان ها نسبة أخرى إلى 
ذلك الزمان» ولزم التسلسل. 

قال: «وأمًا نشبة السّیء إلى الزّمان» فلو كانت وجوديّة لكان ها نشبة أخرى 
ال ذلك الزمان..» إلى آخره. 

آقول: قال التکلمون: نشبة الّيء إلى الزّمان التي هي مقولة «متی» ليست 


صفةّ وجودية» لأنها لو كانت صفة وجودية لکانت حاصلة في الزمان» فیکون 


۳۹۳ 


حصوفا في الزمان أيضاً نشبة أخرى زائدة عليهاء ولما أيضاً حصول في الزَّمانء 
والكلام في الحصول الثاني والثالث كما في الاوّل فيلزم التسلشل. 

لا يقال: لا نسلّم أنها لو كانت وجوديّة وحاصلة في الرّمان لكان حصوها في 
الزّمان نشبة أخرى زائدة عليهاء ول لا يجوز أن يكون حصوفا في الزّمان عين 
وجودها؟ وعلى هذا لا يلزم التسلسّل. 

لا نقول: لأن حصوفا في الرّمان مشروط بوجودهاء والشّرط مغاير 
لمشروط ران O‏ يروك لك امن E‏ 
الشيَين متأخرة عنهیا مغايرة”'' لهما. 

قا لالإما مالرازي: 

وكذا التأثير لو كان صفة زائدة لكانت تلك الصفة ممكنة بذاتها مفتقرة إلى 
مؤثرء وكان تأثير المؤثر فيها صفة آخری» ولزم التسلسل. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وكذلك التأثير..» إلى آخره. 

آقول: الدلیل عل آن اكيز الکنء ف الو لیس آمرا مغایرا تذات لوف 
والثر هو آنّه لو کان کذلك لكان هقانا بذاك الول ال الاثر ضرورة أّه لیس 
جوهراً قائاً بنفسه مبايناً عن ذات الور والاثره ولو كان كذلك لكان مفتقراًالیه 
فیکون مکناً لذاته مفتقرا لٍل موش فیکون دانسا لوث فیه أرقا آمرا (آحر) مغایرا له 
ولوَثره والکلام فيه کا في الأوّلء فیلزم التَسَلسُلء واه ال. 


(۱) ك: «متخایرة». 


TYE 


قال الإما مالرازي: 

وكذا القبول لو كان صفة زائدة لكانت موصوفية الذات ما صفة آخری. 
ولزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وكذلك القبول..» إلى آخره. 

أقول: لو كان مقولة: «أن ینفعل» التي [هي] عبارة عن قبول الثّيء للسّىء 
أمراً زائداً لكان ذلك القبول عَرَضِاً قائاً بالمحلٌ» فتكون موصوفيّة ذلك المحل 
بذلك القبول أمراً زائداً على ذلك القبول» والكلام فيها كا في الأوّل» ولزم 
سمل ون حال. 


فهذا جميع دلائل نفاة الأعراض السْبية. 


قالالاما مالرازي: 

أما الحكماء: فقد احتحوا على ثبوت هذه النسب بأن کون السماء فوق الأرض 
مثلاً آمر حاصل سواء وجد الفرض والاعتبار أو لم يوجد. 

وهو ليس آمراً عدمياًء لأن الشيء قد لا يكون فوقاً ثم يصير فوقاًء فالفوقية 
التي حصلت بعد العدم لا تكون عدمية» والا لكان نفي النفي عدميا وهو محال» 
فالفوقية أمر ثبوتي. 

وليست هي نفس الذات. لأن الجسم من حيث إنه جسم غير مقول بالقياس 
إلى الغیر» ومن حيث إنه فوق مقول بالقياس إلى الغير. ولأن الشيء قد لا يكون فوقا 
ثم يصير فوقاء والذات باقية في الحالتين والفوقية غير حاصلة في الحالين. 


قال الإمام الكاتبي: 


۳۹۵ 


O‏ رایع تب ]نقد ای ع تر عد شنت بان 
کون السَّماء فوق الأرض -مثلاً- آمر حاصل» سواء وجد الفرض والاعتبار» أو لم 
یو جد..) إلى اخره. 

أقول: ات الحكماء على کون هذه النسب أموراً وجوديّة في الأعيان بأن 
قالوا: کون السَّماء فوق الأرض اما رد اعتبار عق أو أمر محقق في الخارج. والأوّل 
باطلء لأنه لو كان كذلك لما كان هذا الحكم ثابتا قبل الفرض والاعتبار» واللازم 
كاذب لأن هذا المعنى حاصل سواء وجد الفرض والاعتبار أو لم يوجد. 

لِأنَّ الفوقيّة قد تحصل للكّيء بعدما لم تكن حاصلة له فالفوقية حصلت إذن 
بعد عدمهاء والحاصل بعد عدمه لا يكون عدميّاء والا لكان نفى التفی عدميّا 
قات عري هعلق ان الق مضه قر ناكار ۱ 

وليست هي نفس ما عَرَض له الفوقبة» لا ما عَرَض له الفوقيّة -وهو 
الجسم مثلاً من حيث إِنَّهُ تلك الذّات- ليس أمراً مقولاً بالقياس إلى غيره» ومن 
حيث اه معروض'" للفوقيّة مقول بالقياس إلى الغير» فالفوقيّة مغايرة لتلك 


ولأن الفوقيّة لو كانت نفس ما عَرَضْت له لزال معروضها بزواها. وليس 
کذلك. لأن الشَّىء قد لا يكون فوقا"" ثم يصير فوقاً وبالعکس وهو -أعني 
معروض الفوقيّة- باق في ا حالتين» والفوقيّة غير حاصلة حال“ عدمهاء فالفوقيّة 
مغايرة لمعروضها. هذا تقرير ما ذكره الإمام. 


(۱) ش: «هذاخلف». 


(۲) ص: «ومن حيث إن معروض". 
(۳) زيادة في ك: «قد لا یکون فوقاء وبالعکس". 
(:) ك: «حالة». 


۳۹۹ 


والحكماء ذکروا لاثبات هذا الطلوب وجها آخره وهو آن" الفهوم من کون 
اي ء مورا في غيره وقابلاً له مغاير لتلك الات الخصوصة لألّه يمكننا تعقل 
تلك الذّات الخصوصة مع الذهول عن كونها مُوَثّرة في الغير أو قابلة له» والعلوم 
مغاير لما ليس بمعلوم. 

وليس أمراً عدميّ لاد قولنا للنَّىء: (إنَّهُ مُوَئّره نقيض لقولنا: (إِنّهُ ليس 
0 وقولنا: «ليس ا عدمي ا على الأمر العدمي وامتناع صدق 
الوجود على العدوم» فهو إذن وجوديّ لوجوب کون أحد النقیضین وجوديا. 
و(أنت) لايخفى عليك فساد هذا الوجه بعد إحاطتك با سبق من المباحث. 


قال الإمامالرازي: 

ثم إن مَعْمَراً من قدماء المتكلمين أ ثبت لقوة هذه الحجة الأعراض النسبیة ول 
يجد دافعاً للتسلسلات المذكورة فالتزمها وأثبت أعراضاً لا نباية ها يقوم كل واحد 
منها بالآخر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم إن مَعْمراً من قدماء المتكلّمين أثبت -لقوّة هذه الجّة- 
الاعراض النسْبيّة..» إلى آخره. 

آقول: معمرٌ الذي كان من قدماء الْعْتزلة وسابقاً على [الشیخ أبي الحسن] 
الأَشْعَريٌّ بالرّمان / [ص: ۷۰] نا تأمّل في حُجّة الفلاسفة في إثبات النسب 
والاضافات وجدها قويّة الأركان صحيحة المقدّمات فاعترف بمقتضاهاء وقال: 
حاصل ما ذكره المتكلّمون على أنها ليست وجوديّة أنها لو كانت كذلك يلزم 
التَّسلسُلء ونحن نمنع استحالة التسلشل بل نلتزمه في هذه الأعراض ونقول 
بأعراض لا نهاية لها يقوم بعضها بالبعض. 


(۱) ص: «وهو آنه». 


۳۹۷ 


قا لالإما مالرازي: 

وقال المتكلمون: هذا باطل. لأن كل عدد موجود فله نصف. ونصفه أقل من 
کله» وکل ما كان أقل من غيره فهو متناو فنصفه متناه في العدد. وکل ما نصفه متناه 
في العدد فكله متناه لأنه ضعف التناهی. 

قال مَْمَرٌ: لا نسلم أن كل عدد فله نصف. بل ذلك من خواص العدد 
المتناهي. سلمناه لكن لم قلتم بآن كل ما كان أقل من غيره فهو متناوه أليس أن 
مقدورات الله تعالی آقل من معلوماته؟ وتضعيف الألف مراراً لا نهاية ها آقل من 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قال التکلمون: هذا باطل..2 إلى آخره. 

أقول: نا منع معمرٌ استحالة التسلشل أجاب المتكلّمون عنه بوجهين: 

الأوّل: أن کل عدد موجود فله نصف بالضرورة ونصفه أقَلٌ من که والا 
لزم أن يكون جزء النَّىء مساوياً له» وهو محال بالضّرورة» وكل ما كان اقل من 
غيره فهو متناو» فنصف کل عدد متناه. 

أمَا الکتری: فلأنًا إذا قابلنا الفرد من الا بالفرد من الاکثر فا آن تثبت 
هل اه ی رون ال کل دمن گرم O‏ تثبت» فان 
شتا بت يلزم أن يكون عدد أفراد لل ومد رداق مل الک 
ule‏ وان لم تث اوحار ی ی 
الأقل متناهية. وإذا كان نصف ۳ عدد متناهياً كان الكل انا متناهياً» لذن الرّائد 
على المتناهى بمقدار متناه يكون متناهيأء وهو المطلوب. 

قال معمر: لانسلّم أن کل عدد فله نصف» بل ذلك عندي من حاص العدد 
الاه قلتم يانه لیس کذلك؟ لأ بد له من دلیل. 


۳۹۸ 


آجاب التکلمون عنه: بأنه لا حاجة لنا إلى هذه القَدّمت بل نقول: كل عدد 
موجود بدون عشرة آفراد منه أقل منه مع تلك الأفراد العشرةء والعلم به ضروريٌ» 
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ثم لا آجاب المتكلّمون عن منع صُغْرَى القياس قال معمر: لا نسلّم صدق 
الکْبری» وهي" قولكم: کل ما كان أقَلَ من غيره فهو متناه. ومستند المنع هو أن 
مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته لاندراج الواجبات والممتنعات في العلومات 
دون القدورات. إذ E‏ ود من التدورات 
والعلومات لا نهاية ما. وکذلك تضعیف الألف مرارا لا نهاية ها أقل من تضعیف 
الألفين مراراً لا باية هاء مع أن کل واحد منهما غير متناه. 

أجاب التکلمون عنه بأن قالوا: / [ص: ۷۰ب] المدَّعَى في الكُبْرى [هو] أن 
کل عدد موجود هو اقل من عدد آخر موجود فهو متناو لما ذكرناه من البرهان» وما 
ذكرتموه من الصّورتين فلا نسلّم وجودهما في الخارج. 

أا الصّورة الأول قلكنا إذا قلنا: «مقدورات الل تعال غبر متناهية وکذلك 
معلوماته» ليس معناه آنا موجودة ولا نهاية لأفرادهاء بل معناه: أن أي ممكن يفرض 
فالقدرة صالة لأن تتعلّق به» وأي معلوم يفرض فالعلم صالح لأنْ نعلمه؛ ولا 
ينتهي العقل عند" حدّ يجزم بأنّه لا يقدر على الزَّائد على ذلك الحد ولا نعلم الزّائد 
عليه» مع أن الموجود في الخارج من المقدورات والمعلومات أبدا يكون متناهیا. 

قولف اندو تيه الم امغر ی See‏ 
هط ان انعد تشن اا ابقر عل ف یویر 
ينتهي إلى حدّ لا يقدر العقل على تضعیفه بعد ذلك» وكذلك تضعیف الألفين مراراً 
(۱) ش: «تتج». 
(۲) ش. ك: «وهو». 


(۳) ك: «ولا ينتهي العقل إلى2. 


۳۹۹ 


لا نباية هاء لا أن تلك الأعداد الضعَفة بغير نهاية موجودة في الثارج» فإِنَّ الوجود 
في الخارج منها آبدا متناو. 


قال الما مالرازي: 

ونحن نقول: حجة الفلاسفة على إثبات السب يقتضي کون التقدم والتأخر 
صفتين موجودتین. وذلك ال لأن الاضافتین توجدان معاء فمحلاهما یوجدان 
معا فالقبل موجود مع البعد. هذا خلف. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «ونحن نقول: حُجّة الفلاسفة على إثبات النسب تقتضي کون التَّقدّم 
والتأغر صفتین موجودتین» وذلك غالا إلى آخره. 

آقول: هذا اعتراض من الامام على حُجّة الفلاسفة» ولکن ليس على مقدمة 
معيّنة» بل هو نقض إجمالي على اجه المذكورة» وقرّر ذلك من وجهين: 

الأوّل: أنَّ ما ذكرتم من الدّليل لو صح جمیع مقدّماته لزم أن يكون التَّقَدّم 
والتأخر صفتين موجودتين في الخارج زائدتين على ذات المتقدّم والمتأخر. وذلك محال. 

انكر كله لان كوف الك Na ay E‏ 
الاعتباریت وذلك لأن" کون آدم لفل قبل" أمر قق سواء وجد الفرض 
والاعتبار أو لم يوجد. وليس أمراً عدمياً. لأن القبليّة والبعديّة تَعْرِضان للّيء بعد 
أن لم يكن کذلك والحاصل بعد عدمه ثبوت» وليس نفس ذات التقدم والمتأخر 
ان ذات المتقدّم والتأغر من حيث ی تلك الدَّات غير مقول بالقياس إلى الغیره 
ومن حيث له متقدّم ومتأخر مقول بالقياس إلى الغير. 


)١(‏ ك: «فإن». 
(۲) ش: «قبله». 


واا اال الان فلا من خاصيَة التضایفین آن یکونا متساویین في 
الدهن وفي الخارج» على معنی أنه إذا جد أحدهما بأحد لوجودین / [ص: ۷۹3 
وجك الاخر بذلك الوجود» وذا زال آحد الوجودین عن آحدهما" زال ذلك 
الوجود عن الآخر. وذلك ظاهر والأمثلة اف شاهدة (به) إذ الک مساوية 
للبنوّق و الا وة للاعؤة غل ما ذکرنا من التفسبر. 

إذا عرفت هذا فنقول: لو كان لدم أمراً موجودا في اخارج لزم من وجوده 
فيه وجود التأخر» فيكونان معا موجودین في الخارج» وحينئل إن وجد معهیا 
محلاهما لزم وجود المتأخر في الخارج في جميع زمان وجود التقدم فيه» فلا يكون 
المتقدم متقدماء هذا خلف. 

وان لم يوجد محلاهما لزم تحقق الصّفة الإضافيّة في الخارج بدون وجود 
روا ا 

أجاب الشيخ في «الشفاء» عنه وقال: لا نسلّم أن کون النّيء متقدّماً على 
غيره ليس من الأمور الفرضيّة الاعتباریت وظاهر أنه كذلك» لأ التقدّم والتأخر 
إضافيّان يَعغرضان لمعقولين أحدهما مأخوذ من الموجود الحاضر والآخر ليس 
ماود و ارو سام كاذ قبل ی لفقل فلس إلا مف مها 
ولا متأخراً. مثلاً: إن العقل یتصور الزَّمائَيْنِ -أعني المتقدّم ولا ی E‏ 
أحدهما سابقاً على الآخر» فيحكم على السَابق بكونه متقدّماً وعلى الآخر بكونه 
متأخراً» فيكون حصوهم في الذّهن فقط لا في الخارج. بخلاف کون السّماء فوق 
الأرض فإنّه صفة ثبوتية لا تتوقف على اعتبار, لأن السَّياء والأرض لا كانا 
موجودين في الخارج كانت فوقيّة أحدهما للآخر صفة وجوديّة. 


هذا تقرير ما ذكره الشيخ» وأنت إذا تأملت حق التأمّل وجدت المنع مشتركاً. 


(۱) ك: «عن الآخر). 
(؟) صء ك: «معروضها). 


قا لالإما مالرازي: 

ولأنا نحكم على اليوم الاضي في اليوم الحاضر بكونه ماضياء والمفهوم من 
كونه ماضياً ليس أمراً سليباً لأنه صار ماضياً بعد ما لم يكن ماضياًء فهو إذن هو 
ثبوتي. وليس ثبوته في الذهن فقط. فإنا لو فرضنا عدم الفرض والاعتبار فذلك اليوم 
ماض في نفسه وليس عبارة عن نفس ذلك اليوم» لأنه حين كان حاضرا لم يكن 
ماضياًء فيلزم أن يكون وصف كونه ماضياً عرضاً حقيقياً قائ به حال عدمه. فيكون 
الموجود قائ بالمعدوم» وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولانا نحكم على اليوم الماضي» في اليوم الحاضرء بكونه ماضیا..» إلى 
آخره. 

آقول: هذا هو الوجه الان من الاعتراض عل احج الذکورة من طرف 
الحكماء» وتقریره أن پقال: لو صم ما ذکرتم من الحجّة لزم قیام الصّفة الوجوديّة 
بالأمن الخد ون غا 

بيان الشرطيّة: هو آنا نحکم في اليوم الحاضر على الأمس بکونه ماضياء 

والثاني محال» لأنَّ الامس صار ماضياً بعد أن لم يكن ماضياًء وتبدّل العدم 
بالعدم غير معقول. 

فهو إذن وجودی» وحیئذ إمَا أن يكون ثبوته في الذهن فقط» أو فيه وفي 
الخارج.والأوّل عال» لأنّا لو فرضنا عدم الفرض والاعتبار فذلك اليوم -أعني 
الأمس- ماض في نفسه» فهو إذن موجود نی /[ص: ۷ب] اخارج» وحینئذ ۳ 
أن يكون عبارة عن نفس ذلك اليوم أو يكون أمرا زاتدا عليه. والآوّل محال لانه لو 


حاضراً ولم يكن ماضياًء فهو إذن أمر زائد عليه» ولو كان كذلك يلزم قيام الصفة 
الوجوديّة بالأمر العدميّ» وإنه محال. فعلم أن ما ذكرتم من الحجّة بقتضی هذا 


المحال» فتكون باطلة. 
أجاب الحكماء عنه بأن قالوا: ل قلتم بأن الفهوم من کون الأمس ماضياً ليس 
آم عدا 


قوله: الأنّه صار ماضياً بعد أن لم يكن ماضياء وتبدل العدم بالعدم غير 
معقول). 

قلنا: کل واحدة من هاتين المقدّمتين مسلّم» ولكن 4 قلتم: إنه”" يلزم منیا 
أن يكون الفهوم من كونه ماضياً أمراً وجوديًاً؟ وتا يلزم ذلك إِنْ لو كان المفهوم 
من كونه ليس ماضیاً" أمراً عدمياً وهو ممنوعٌ» لأنَ الفهوم من كونه ليس ماضياً هو 
عين المفهوم من كونه حالاء والفهوم من كونه حالاً أمر وجوديّء وإذا كان كذلك 
كان ذلك تبدّلاً للأمر الوجوديّ بالأمر العدميّ» وهذا التبدل یقتضی کون الحاصل 
بَعْدَهِ عدمياً لا وجودياً. ۱ 

فهذا تحقيق ما ذكره الحكماء في جواب هذا الوجه» ولا يتأنّى مثل ذلك في 
کون السّماء فوق الأرض» فتتمٌ الحَجَةَ هناك دون ما هنا. 


قال الإمامالرازي: 


وأما الوضع فهو كهيئة الجلوس مثا فان أريد به ما لكل واحد من أجزاء 
الجسم من الأين وعاسة الغير فلا نزاع في ثبوته» وان عني به أمر وراء ذلك قائم 
بمجموع الأجزاء فهو حال لاستحالة حلول الواحد في المحال الكثيرة. 


(۱) ص: «بأنه». 
(0) ش» ك: «ليس بیاض». 


لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: إنه عرضت لمجموع تلك الأجزاء وحدة 
باعتبارها صارت واحدة» وحينئذ لا يلزم من قيام هيئة الوضع بها قيام الواحد بأكثر 
من الواحد. 

لأنا نقول الإشكال في كيفية قيام تلك الوحدة بها كالإشكال في قيام هيئة 
الوضع بهاء فإن كان ذلك بسبب وحدة أخرى سابقة لزم التسلسل. 

وكذا القول ني الملك. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وآمًا الوضع فهو كهيئة الجلوس مثلاًء فان أريد به ما لكل واحد من 
أجزاء الجسم من الآين والماسّة فلا نزاع فیه..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الاعتراض على مقولة الوضع» وتقريره أن يُقالَ: أيش تعني 
بالوضع؟ إن عنيت به مماسّة الأجزاء بعضها مع بعض أو ماشتها للأمور الخارجة 
عنها فهذا مسلّم وحقٌء لكن يرجع حاصله إلى القول بان الماسة عَرَض زائد؛ ولا 
نزاع فيه إذ هو اختيار المتكلمين. 

وإن عنيت به الأين» وهي صفة تقتضي حصول الجسم في المكان المعيّن فهو 
أيضا مسلم» إذ هو الكون الذي يقول به بعض المتكلمين. 

وان عنیت به عَرَضاً آخر قائياً بمجموع الأجزاء فهو حال ولا لزم أن يكون 
العَرّضٍ الواحد قاتا بالمحالٌ الكثيرة» وإنّه حال على ما سيأي. 

لا يقال: لا نسلّم استلزام هذا القسم لقيام الْعَرَض الواحد بالمحالٌ الكثيرة» 
وتا يلزم ذلك إن لو لم تحصل لمجموع الأجزاء وَحدة هو باعتبارها صار علا لهذا 
العَرّض /1ص: ۷۷آ] الذي هو الوضع. 

لا نقول: الدّلِيل على استلزام هذا القسم ما ذكرناه من المحال هو أن مجموع 
الأجزاء لا يخلو: اما أن تقوم بها وَحْدةء أو لا تقوم مها وَحُدةء فان كان الاوّل كان 


قيام تلك الوَخدة بها إن لم يتوقف على قيام وَحدة أخرى بها لزم ما ذكرناه من 
الحال. وان 0 كان 00 00 الثانية ۳ ی الأول ولا یتسلسل» 
وإن كان 00 استلزامه ای ا ابفلا لحان ااك ای 
وهكذا الكلام في الملك بعينه فلا حاجة إلى إعادته» إذ يمكنك إيراد ما 
ذكرناه فيه. 


قال الإما مالرازي: 

وأما الكميات التصلة فقیل: لا معنى للسطح إلا نهاية الجسم ونباية الشيء 
هی أن يفنى ذلك الشىء» وفناء الثبىء لا يكون أمراً وجودياً. 

وكذا القول فى الخط و النقطة 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أمَا الکمَیّات المتّصلة فقيل: لا معنى للسطح» » لا نهاية الجسمء وخهاية 
الئّيء ء هي أن يفنى ذلك الشَّيء» وفناء الَّيء غلا کون أمرا وجودیا وکذلك القول 
في الط والتقطة». 

أقول: ا ء اتفقوا على أن السّطح عرّض قائم بالجسمء واخط عَرَض قائم 
بالسطح» والتقّطة عرّض قائم بالط والمتكلّمون أنكروا جميع ذلك. 

ما السّطح فلأنّه عبارة عن نهاية ا لجسم» ونهاية الى هي أن يفنى ذلك الشَّىء 
ولا يبقى منه شيء» وفناء اي وعدم البقاء آمر عدمي» فالسّطح ادن آمر عدمي. 
وكذلك قالوا: الخط نهاية السطح» وخهاية الشَّيء هي أن یفنی ذلك الثّيء ولا يبقى 
Ee‏ وفناء ال وم البقاء آمر عدميّ» فا خط إذن أمر عدمي. وهكذا نقول 
في النقّطة بالقياس إلى الخطً. فإذن ليس لشيءِ من هذه الأمور وجود في الخارج. 
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قال الحكاء : لا نسلّم أن هذه الامور عبارة ۳۹ عا ذكرتم» بل السّطح عبارة 

عندنا عن أمر وجوديّ يلزمه نهاية الجسمء والخط عن أمر وجوديّ يلزمه نهاية 
ِ 5 0 2 5 وه 

السطح. والنقطة عن آمر وجودي يلزمه نهاية الفط. ل قلقم بألّه لیس كذلك؟ لاب 
لهذا من دلیل. 

قال الإما مالرازي: 

وأيضاً السطح لو كان عرضاً حالاً في الجسم المنقسم في الجهات الثلاث» 
الجهات الثلاث. فكان جس)ء هذا خلف. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وأيضاً لو كان السّطح عَرَضاً حالا في الجسم المنقسم في الجهات 
العّلاث..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه الثاني لبيان أن السّطح يمتنع نم أن ركو عقا وت ان 
وتقريره أن يُقالَ: لو كان السّطح عَرَضاً حالا في الجسم لكان منقساً في في الجهات 
اثلاث لا الجسم منقسم 5 اخحهات الثلات» والحال ف ا منقسم ف ارات الثّلاثْ 
يكون كذلك» فالسّطح إذن منقسم ف الجهات الثّلات والمنقسم ف الجهات التّلات 
جسم. فالسّطح جسم» هذا خلف محال. 

وكذلك لو كان الخطّ حالا في السّطح المنقسم في الجهتين كان منقس)ً في 
الجهتين» والتْقّطة لو كانت حالة في الخط المنقسم في جهة واحدة كانت /[ص: 
/الاب] منقسمة في تلك الجهة» ولو كان كذلك لكان الخط سطحاء والنقطة 


س2 


خبطا وو ال 


)١(‏ ش»ك: «كان). 


ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنه يلزم من حلول السّطح في المنقسم في الجهات 
الثلاث انقسامه في الجهات الثّلاثء ونا يلزم ذلك إن لو كان حلوله فيه حلول 
اران وهو ممنوعٌ. وكذلك القول في حلول الخ في السطح. والتّقّطة في الط 

واحتجّ الحكاء على إثبات هذه الأمور بوجوه: 

الأوّل: أنّا نجد الأجسام والسطوح والخُطُوط مماسّة» وليست مماسّتها بتمام 
ذواتها لأن ذلك هو المداخلة» بل مماسّة الأجسام بسطوحهاء والسطوح با شطّوط 
Ty‏ چم الا أن مكو اب مود 

الثاني أن الجسم والسّطح والخط إذا قطعت حصل للجسم سطح وللسّطح 
طرف وهو الط وللخط طرف وهو التقْطة بعد أن لم يكن والحاصل بعد العدم لا 
بُدّ أن يكون وجودياً. 
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الثالث: أن كل واحد من السّطح والخط والنقطة مشار إليه بالجسٌء والعدمُ 
المحض والنفى الصَّرف لا يكون كذلك. 

قا لالإما مالرازي: 

وأما الزمان فهو مقدار الحركة عند آرسطاطالیس. فقد احتجوا على أنه لا 
يجوز أن يكون موجودا بأمور. 

أوها: أنه لو كان موجوداً لكان إما أن يكون قار الذات» فيكون الحاضر عين 
الاضي. فيكون الحادث اليوم حادثاً زمان الطوفان» هذا خلف. أو لا يكون قار 
الذات. وحينئذ يقضي العقل بأن جزءاً منه كان موجوداً ولم یب الآن» وأن جزءاً منه 


() ش» ك: «بالنقطة». 
(۲) ك: «وعا». 


حصل الآنء والماضي والان. هو الزمان فيلزم فيه وقوع الزمان في الزمان» فلو كان 
الزمان آمرا وجوديا لزم التسلسل» وهو محال. 

وثانيها: أن الزمان إما الماضى أو الستقبل أو الحال» ولا شك في أن الماضى 
والستقبل معدومان. آما الحال فهو الآن. وهو إما أن يكون منقسً أو لا یکون؛ فإن 
كان منقس) لم توجد أجزاؤه معاًء فلا يكون الذي فرضناه موجوداً موجوداً هذا 
خلف. وان لم يكن منقساً كان عدمه دفعة لا محالة» وعند فنائه يحدث أمر آخر دفعق 
فيلزم منه تتالي الانات» ويلزم منه تركب الجسم من النقط المتتابعة» هذا خلف. 


وثالثها: الزمان لو كان موجوداً لكان واجب الوجود لذاته. وفساد التالي يدل 
على فساد القدم. بيان الشرطية: أنه لو كان موجوداً وفرضناه قابلاً للعدم فلنفرض 
أنه عدم» فيكون عدمه بعد وجوده بعدية لا توجد مع القبل» وهذه البعدية لا تتحقق 
إلا عند تحقق الزمان. فإذن: يلزم من فرض عدم الزمان وجوده وذلك محال. فإذن: 
جرد فرض عدمه يستلزم المحال. فإذن: فرض عدمه محال» فهو واجب لذاته. 

وإننا قلنا إنه يستخيل أن يكون واجباً لذاته لأن کل جزء منه حادث مک 
والجموع متقوم بالأجزاء والمتقوم بالممكن المحدث يستحيل أن يكون واجباً لذاته. 

ورابعها: لو كان الزمان موجوداً لكان مقداراً لطلق الوجود. فإنا كا نعلم 
بالضرورة أن من الحركات ما كانت موجودة أمس ومنها موجود الآن ومنها ما 
يوجد غداًء كذلك نعلم بالضرورة أن الله تعالى كان موجوداً بالأمس» وأنه موجود 
الآن وسيبقى موجوداً غداً. فإذا جاز إنكار أحدهما جاز إنكار الآ خر لكن يستحيل 
أن يكون مقداراً لمطلق الوجود. لأنه في نفسه إن كان متغيراً استحال انطباقه على 
الثابت. وان كان ثابتاً استحال انطباقه على المتغير. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «(و) أمّا ار مان فهو مقدار الحركة عند أرسطوء فقد احْتجّوا على أنه لا 
يجوز أن يكون موجوداً بوجوه..» إلى آخره. 


۹۸ 


أقول: مسألة الزَّمان مسألة نفيسة» فنذكر ما قيل في نفيه وثبوته» وقبل 
ا لخوض فيه نقول"": ای عند المتكلّمين عبارة عن مقارنة متجلد موهوم بمتجدد 
معلوم زا للإبهام. كما يقال: آنيك عند طلوع"" الخو فان طلوع ال ن 
معلوم؛ ومجيئه موهوم» فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الایهام» وكذلك لو 
قرن بحادث آخر معلوم كقدوم زید» لکن ذا كان طلوع الشّمس أعرف وأشهر كان 
مقارنته به أولى. 

وأمّا عند أرسطو فهو عبارة عن مقدار'" حركة الفلك من حيث إنها تنقسم 
إلى متقدّمة ومتأخرة لا تبقى المتقدّمة منها مع المتأخرة» وذلك لأن لكل حركة 
مقدارا من و جهین: 

آحدهما: من جهة السافة کا يقال: مشی فرسخا أو فرسخین. 

والثاني: من جهة الانقسام إلى المتقدّم والتأخر اللذین لا جتمعان» كما یقال: 
مشی ساعة آو پوما. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن من قال بأنَّ الرّمان لا وجود له في الأعبان ات 
بو ۳9 

أده أن ال مان E‏ یره o E‏ الدرظة أن كرون ناه 
الدّات بل 1 | منقضیاه والقسان باطلان. 

یا الأول فلانّه لو كان قار الدّات لكان التَّىء الذي حدث الآن قد حدث 
مان الطو فان رشق لا یروق در ال شاه قاس وان الاير رخ 
el‏ اف له ۱ 


)١(‏ ش. ك: «فنقول». 


(۲) ش» ك: «آتيك طلوع». 
(۳) مقابله في حاشية ص: «حاشیة: أي: هو الشىء الذي یتقدر به الحركة» لا بحسب السافق 
بل باعتبار أنه یقال: تحرك ساعة أو يومأء أو شهراء إلى غير ذلك». 


۹ 


وأا القسم الثاني فلانّه لولم يكن قار الات قضى العقل بن جزءاً منه كان 
موجوداً وم يبق الآن» وجزءاً منه حصل الآنء والآن والماضي عبارتان عن الرّمان؛ 
لأن الأول عبارة عن زمان حاضر غير منقسم» والثاني عن زمان ماض؛ وحيتلٍ 
يلزم وقوع الزَّمان في الرّمان» والكلام في الزّمان الثاني كالأوّل» فيلزم منه التَّسلسُّلء 
وهو محال. 

أجاب الحكماء عنه وقالوا: 4لا يجوز أن يكون منقضياً؟ 

قوله: «لألّه حینئذ قضى العقل بأنَّ جزءاً منه كان موجوداً وم يبق الآنء 
وجزءا منه حصل الآن». 

قلنا: إن عنیت بهذا الکلام أن العقل يحكم بأن جزءاً منه حصل في زمان 
ولیس موجوداً في هذا الزَّمان احاضر وأن جزءاً منه حصل في هذا الزمان احاضر 
فهو منوع» وما الذليل عليه؟ 
آخر منه تقدّم على هذا الجزء السَابق" إلى ما لا نهاية له فهو حق» ولا نسلّم أن 
التُسلسّل عل هذا الوجه باطل» پل هو عين مذهبنا. 

وثانيها: أن الرّمان لو كان موجوداً لكان هو الماضى أو المستقبل أو احال. 

والقسمان الأولان باطلان لیا معدومان» والموجود لا يكون عين العدوم. 
لاه جد لا یوج جزآه معاء بل یکون آحدهما سابقاً عل الآخر فلایکون كل 
الحاضر حاضراًء هذا خلف.والثانی أيضاً باطل, لاله حينئٍ یکون عدمه دفعة لا 
محالة» وعند فنائه يحصل آمر آخر دفعة.وعلى هذا ولو كان کذلك لزم منه تتالي 
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(۱) زيادة في ك: «على هذا الجزء السابق» وأن جزءاً منه حصل في هذا الزمان امحاضر». 
(۲) ك: ١لم‏ يوجذ). 


الآنات» ويلزم منه ثبوت الجزء الذي لا يتجرّأء لأنَّ القطوع من المسافة في ذلك الآن 
بالحركة التي تطابقه لا ینقسم. والا لكان زمان قطع نصفها نصف زمان قطع لها 
فيلزم انقسام الآن» وهو محال. وإذا لم ب يكن المقطوع في ذلك الآن بتلك الحركة 
منقساً لزم القول باخوهر الفرد. 


أجاب احکیاء عنه بان قالوا: لا نسلّم أن الرّمان لو كان موجوداً لكان هو 
الاضی أو الستقبل أو امحال فان ها هنا قسماً آخر وهو أن يكون موجوداً / [ص: 
۸ب] ولا يكون ماضياً ولا مستقبلاً ولا حالاًء فإن الماضى والمستقبل والحال انا 
يصدق على ما هو زماني» والرمان ليس کذلك. فلا يصدق عليه شيء من هذه 
الألفاظ. 

وثالثها: لو كان الزَّمان موجوداً لكان واجباً لذاته» واللازم باطل» فاللزوم 
مثله. 

بيان الملازمة هو أن الرّمان لو كان موجوداً للزم من فرض عدمه لذاته محال» 
وکل ما لزم من فرض عدمه لذاته محال فهو واجب لذاته. ما الصّغْرَّى فان لو 
فرضنا عدم الزَّمان لكان عدمه بعد وجوده بعديّة زمانيّة» فالرّمان موجود عندما 
فرض معدوما وإذا لزم من فرض عدمه لذاته وجوده كان عدمه لذاته مستلزماً 
للمحال. وأمّا الكترئ فظاهرة. 

وأمّا بطلان التالي فلأن كل جزء من الزّمان حدث بعد أن لم يكن» فیکون 
مکناه والجموع متقوم بالأجزاء» والتقوم بالمکن استحال أن يكون واجباً لذاته؛ 
وان کل جزء منه منقض» » والا لكان ااذ ت الان قد حدث زمان الطوفان. وإذا 


كان کذلك كان کل جزء منه قبل جزء آخرء وکل ما كان کذلك لا تجتمع أجزاؤه 
معاً ني الوجود والواجب لذاته استحال أن یکون کذلك. 


وجوابه منع الصّعْرَّى. 


N 


١ 


قوله: «لأنًا |ذ) فرضنا عدمه كان عدمه بعد وجوده بعدية زمانیة) هنوع 
بل عدمه بعد انقضاء جزء آخرء لا على معنى أن عدمه يكون واقعا قبل وجوده في 
تالا للك BOE‏ لش أن كز هت حا EEE‏ 
مثل هذا في الجواب عن الوجه الأوّل. 

ورابعها: لو كان الرّمان موجوداً لكان مقداراً لطلق الوجود» أي: لكل 
موجود» حتی لوجود الله تعالی. والتالي باطل» فالمقدّم مثله. 

ما السَّرطيّة فلن العقول من الرّمان الأمر الذي به یکون تقدّم الأشياء 
بعضها على البعض وتاأخر بعضها عن البعض ومعيّة بعضها مع البعضء ام 
والتأخر اللذين يمتنع أن يوجد المتقدّم والمتأخر معاً. ثم إِنَا كا نعلم بالضّرورة أن 
من الحركات ما كانت موجودة أمس ومنها ما يوجد غدا ومنها ما هي موجودة 
الآن» فكذلك نعلم بالضّرورة أن الله تعالی كان موجوداً / [ص: 9"أ] الأمس وان 
موجود الآن وسيبقى موجوداً آبدا ولا يمكن الاعتراف بأحدهما دون الآخر. وإذا 
كان كذلك فيلزم أن يكون الزَّمان کا هو ثابت للحركات وسائر الوجودات منطبق 
عليها ثابتاً لله تعالى ولسائر المجردات”" منطبقاً عليها. 

وأا استحالة ال فلن الزّمان ما أن يكون مرا أو ابته وأيَاً ما كان 
استحال أن یکون ال مان مقداراً لطلق الد أكا إذا كان مرا 
استحال انطباقه على الوجودات التَّابتة التي يمتنع علیها ال والحركة» کالاله 
قال والعقول والتفوس اج دة. وآعا ]ذا کان اال اتطباقه عل ارات 
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والْتَحَرّكات» لأنَّ الحركة لا تغل الا إذا كان الزّمان مرا لأا عبارة عن التَغيرٌ 


۲ a 
5 
فلآنه حنتل‎ 
رون‎ 


(۱) ش. ك: «لأنا لوا. 
(۲) ك: «متأخر». 
(۳) ك: «الوجودات». 
(5) ش: «الوجود!. 
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من حال إلى حال. والعقل مالم يفرض زمائَيْنِ في آحدهما يحصل الأمر المنتقل عنه 
وفي الآخر الأمر المنتقل إليه بحيث لا يكون الأوَّل مع الثاني لا يمكن تعقل معنى 


ل 


الحركةء فص ما ادَعَيْنَا''. وهذه الشبهة تبطل کون الزّمان مقدار الحركة. 


قال الإمامالرازي: 

فإن قلت: نسبة المتغير إلى المتغير هو الزمان» ونسبة المتغير إلى الثابت هو 
الدهرء ونسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد. 

قلت: هذا التهويل خال عن التحصيل» لأني قد دللت على أن مفهوم «کان» 
وایکون» لو كان أمراً موجوداً ني الأعيان لكان ما أن يكون قاز الذات. فيلزم أن لا 
يوجد في المتغيرات. وإن لم يكن ثابتاً استحال وجوده في غير المتغيرات. وهذا 

قال الامام الكاتبي: 

قال: لقان قلت: نشبة لمكي ی الكت هو الزمان» ويشية الثابت إلى ال 
هو الدّهر» ونشبة الثابت ال الثّابت هو ال مد..». 

آقول: إن الشیخ ذکر في «الشفاء» ما یوهم أن یکون جواباً عن هذه الشبهة, 
والامام عبر عنه بهذه العبارة. ونحن نذکر ما قاله " الشيخ على الوجه الشروح 

فنقول: الوجودات اٍمّا أن یکون فيها تقدّم وتأخر کجمیع 
اترات وان كاك ووزما نکن قاع سك الرجوة: 


ماع 
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۶ )۳( 


أنواع 


(۱) ش: «ادعيناه). 
(۲) ك:«قال». 


(۳) ش: (كجمْع). 
(6) ص: «التخترات». 


۰:۳ 


فان كان الأول كان وجودها في زمان» آي طابقا لزمان» ويكون وجود 
المتقدّم منه مطابقاً لزمان» ووجود المتأخر مطابقاً لزمان آخر متأخر عن الزَّمان 
الاوّل» ولا يمكن أن يكون مطابقاً لطرفٍ من الزمان ولا المتقدّم والمتأخر مطابقين 
معاً لزمان واحد متقدّم أو متأخرء بل ما تفرض أجزاء منه يكون مطابقاً لما یفرض ٩"‏ 
أجزاء من الزّمان. ومثل هذا النََىء يقال له موجود في الرّمان» ونشبة بعض هذه 
الموجودات بالتقدم والمعيّة والبعديّة إلى البعض الآخر هو الرّمان. 

وان كان الثاني فاته لا يكون موجوداً في الزّمانء أي: ليس شىء منه يطابق 
المتقدّم من الرّمان وشیء آخر يطابق / [ص: 4لاب] المتأخر منه بل وجوده وجود 
مِسْتَوِرٌ ثابت» ولا يقال له: إِنَهُ موجود في الرّمان» بل موجود مع الرّمان. وفرق بين 
الأمرين» فنا موجودون مع الشّخص الواحد من الإنسان مثا ولسنا موجودين فيه. 

ونشبة بعض هذه الموجودات إلى القسم الأول -أعني إلى الموجودات الْمَكيرَة- 
بالتقدم والمعيّة يسمى دهراً» و" يقال لثل هذا الوجود إِنَّهُ موجود في الدّهر. 

وأا الك يك فيو اه تیه اش راز ی ابا لاله سان 
إلى استمرار البعض الآخر وثباته كالعقول» فهذا شرح هذه العبارات. 

وليس ها توجيه ظاهر على مقدّمات الشبهة الذکورة وغذا قال الإمام ف 
جوابه: «هذا التهويل خال عن التحصیل». أي لا وجه لإيراد هذا الكلام لأنه 
نك آنال مان لو كاة مو خوادا لكان مقدارا اطلق اود وین أيضا آنه لو كان 
مقداراً لمطلق المو جود“ يلزم المحال» لاه إن كان معا استحال وجوده وانطباقه 
على الموجودات المسْتَمرّة الوجود» وان كان ثابتاً استحال وجوده وانطباقه على 
() ك: «يعرض). 
(۲) ك:«أو). 


(۳) ك: «الوجود). 
(6) ك: «الوجود). 
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الوجودات التي هي مغر ومتقدّم بعض أجزائه على البعض الاخرء كالحركات 
وغيرها كان ما ذكره الشیخ كلاماً غير وارد على شيء من مقدّمات دليله» فيكون 
خالياً عن التحصيل. 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن توجيه هذا السؤال أن يقالّ: ل قلتم بأنَّ الرّمان إذا 
كان مفسّراً با ذكرتم» وكان من الحركات ما كانت موجودة أمس ومنها ما يوجد 
غداً ومنها ما هي موجود الآن وأن الله تعالى موجود أزلاً وأبداً يلزم أن يكون 
الزمان"'' مقداراً لمطلق الوجود؟ وت يلزم ذلك إن لو أمكن انطباقه على جميع 
الوجودات» لا مقدار الّيء ما ينطبق عليه و ال فان من الموجودات ما هو 
متیر ال جره وال مان فر مش الوجوف و اق ا ام ار رول 
ما لا رد اسخمرار ال ال وة 

أو نقول: نما یکون مقداراً لطلق الوجود إن لو جاز وقوع جميع الوجودات 
في الزمان» ولیس کذلك. فان الوجودات السْتَمرّة الوجود لا يقال ها: إنها موجودة 
فيالمان» بل مع الزَّمان. 

نعم» ينسب إلى الوجودات غير المسْتَوِرّة الوجود بالقبلية والمعية» وهذه 
ا يقال لما«الذهر», ويقال لتلك الموجودات إنها موجودة في الذهر» قلتم أنه 
ليس كذلك؟ كيف وانکم"" شرطتم فیما فسّرتم به الرّمان امتناع وجود المتقدّم 
بالژمان مع المتأخرء والتقدّم [والتآخر] على هذا التفسير على الله [تعالى] محال 
لوجوب وجوده مع جميع الوجودات. وإذا كان كذلك استحال أن تكون جميع 
الوجودات زمانيّاً فضلاً عن أن يكون ال مان مقداراً لها. 


)١(‏ ك: «الزمن). 
(۲) ك: «فإنكم». 
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قال الإما مالرازي: 

وخامسها -وهو في إبطال قول أرسطاطاليس خاصة-: أن الزمان مقدار 
امتداد ا لحر كةء وامتداد الحركة لا وجود له فى الأعیان لأن الامتداد لا حصل إلا عند 
حصول جزئين» والجزءان لا حصلان دفعة» بل عند حصول الأول فالثاني غير 
حاصل» وعند حصول الثاني فالأول فائت. وإذا ل يكن لامتداد الحركة وجود في 
الأعيان 1 يكن لقدار هذا الامتداد وجود لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. وهذا 
الوجه لخصه الإمام أفضل الدين الغيلاني أطال الله بقاءه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وخامسها: وهو في إبطال قول آرسطاطالیس"" خاصّة» حيث قال: إن 
ال مان مقدار امتداد الحركة..» إلى آخره. 

أقول: هذا الوجه في إبطال قول الحكماء» حيث اعتقدوا أن الزَّمان عبارة عن 
مقدار احرکة وتقريرة آن ثقال: لو كان الرمات موجوداً لكان مقداراً للحرکت 
والتالي باطل» فالمقدّم مثله. 

مّا الشّرطيّة فالزامیت لاعتقاد آرسطو وسائر الحكاء أن الرمان مقدار 
للحركة. 

وأا انتفاء ال فلآنٌ امتداد التركة لا وجود له ق الأعيان» لأنّ هذا 
الامتداد لا يحصل إلا عند حصول جُرْأَيْنَء والجزءان لا حصلان دفعة» بل عند 
حصول الجزء الأول فالجزء الثاني غير حاصل» وعند حصول الجزء الثاني فالجزء 
الأول فائت. وإذا لم يكن امتداد الحركة موجوداً لم يكن لمقدار هذا الامتداد وجود. 
لاستحالة قيام الوجود / [ص: ]16١‏ با ليس بموجود. 


(۱) ص: «آرسطالیس». 


۳ 


وجوابه أن نقول: إن عنيت بالامتداد مفهوماً وراء الزمان " فنسلّم أن 
الحركة لا امتداد لما. 
وإن عنيت به نفس القدار فلا نسلّم ذلك. 
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قوله: «لأنَّ هذا الامتداد لا حصل الا عند حصول جرأين لا يحصلان دفعة». 
قلنا: مسلّم» ولكن ‏ قلتم بأنَّه يلزم من هذا أن لا يكونّ موجوداً؟ فَإنَّه لا 


يلزم من عدم كونه موجوداً غير قار الأجزاء أن لا يكون موجوداًء فان الموجود أعمّ 
من الموجود القارٌ الأجزاء والموجود غير القارٌ الأجزاء. ولا يلزم من نفي الاآخص 
نفي الأعم. فيجوز أن يكون موجوداً غير قارٌ الأجزاء يطابق كل جزء منه جزءاً من 
الحركة» ويكون الوجود منهیا دات جزأين'" متطابقين فقط ل قلتم باه ليس 
كذلك؟ لا بد له من دليل. 

واحتجٌ الحكاء على وجود الزَّمان بوجوه: 


أحدها: آنا نحكم على بعض الأشياء بأنَّه قبل البعض وعلى بعضها بألّه بعد 
غيرة وعلی بعضها بأنَّه مع غير والمفهوم من هذه الأمور ليس هو المفهوم من 
الذواف o‏ الذات التی a‏ شا القيلنة تارة قد تحرض شا بعینها البعدية آو 
المعيّة آخری» ولا ی نال والمعية» وال کیره في ان آمر زائد 
عليها. وليست عبارة عن أمر عدمی لأنَّ العدم طبيعة واحدة لا اختلاف فيها من 
حيث هي عدم» وهذه المفهومات مختلفة. وليست من الأمور القائمة بأنفسهاء 
والعلم به ضروريّ» فلا بُدَّ ها من معروض يعرض له بالدّات» أي بغير واسطة. 
واحترزنا؟ بالات عن الأشياء التي عَرَضْت فا هذه الأمور بواسطة كالحركة 


)١(‏ ك: «وراء الذات». 
(۲) ش: «بجزآین». 
(۳) ش. ك: «عر ضص!. 
(6) ك: «واحترز». 
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مثلاً» فان تقدّم ؛ بعض أفراد الحركة على البعض الآخر نا كان لحصول المتقدّمة في 
زمان متقدّم على الحركة المتأخرة» حتى لو فرضنا حصول المتأخرة في الزمان المتقدّم 
والمتقدّمة في الزّمان المتأخر لانقلب الأمر» والذي يَعْرض له هذه القبليّة والبعديّة 
والمعيّة بالذات هو الزَّمان. 


وثانيها: أن کل حركة تفرض في مسافة على مقدار من اسر عة فانّه حصل بين 
ابتداء تلك الحركة وانتهاتها إمكان يتسع لقطع تلك المسافة بذلك الحدٌ من السّرْعة» 
ولا يمتلى بتلك الحركة على ذلك اد من الشَّرْعة إذا كانت المسافة أقل من تلك 
المسافة» فهذا الإمكان المتدٌ له خصوصيّة / [ص: ۸۰ب] بِاغيِبارها تقبل حركة 
دون أخرىء فهو إذن آمر موجود. 

وليس نفس المسافةء لأنّا لو فرضنا مع الحركة الأولى حركة أخرى تساويها في 
الابتداء والانتهاء لكنّها تكون أبطأ من الحركة الأولى قَنَانِكَ الحركتان تشتركان في 
هذا الإمكان ا ضرورة هَ أن البطيئة تقطع في ذلك الامکان 
من المسافة أقَل ما تقطعه السريعة» وما به الاشتراك مغاير لما به الامتيازء فهذا 
الإمكان مغاير للمسافة. 


وليس أيضاً نفس الحركةء لأنّا لو فرضنا معها حركة تساویما في السّرعة 
والانتهاء لكنّها ابتدأت بعد ابتداء الأولى وجدت السريعة الثانية تقطع من المسافة 
أقل ما تقطعها السريعة الأولى.فهاتان الحركتان تشتركان في السَّرْعة» وتتفاوتان في 
هذا الإمكان..فوجب أن يكون هذا الامکان مغایراً لنفس الشركة ولوصف كونها 
یوب واه تعره بد لاقل وود هذا الا مکان) لا الإمكان الذي يتسع للحركة 
السريعة الصّغِيرة جزء من الامکان الذي يتسع للحركة السريعة الكبيرة وأقل منه 
فهذا الاسکان قابل لار با والتقضاف والمساؤاة وا هار كر ق مر جود 

وثالثها: وهو لإبطال قول المتكلّمين خاصّة» حيث جعلوا الرّمان عبارة عن 
ندثة اذلف ری أو مقا ت ملام ج ولف لان ال لبس فين .نا 
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عَرَضت له المعيّة» لأنَّ المعيّة لا تختلف باختلاف العروضات. والأشياء التي تَعْرض 
ها" المعيّة تختلف» وما لا يختلف استحال أن يكون عين ما يختلف. فهي إذن أمر 
زائد عليها قائم بها لكونها من الأمور الاضافية. 

وليست من اللوازم» لأنَّ اللّيء الذي عَرَضَت له المعيّة يجوز أن يَعْرض له 
البعديّة والقبليّة» فهی إذن من العوارض» وعروضها لأجل أن ذلك الشَّىء والذي 
A a NE‏ كن سر تا ناذه 
فاستحال جعلها نفس الزمان. 

ثم قالوا: إذا ثبت أن الرّمان آمر موجود فتقول إِنَّهُ من عوارض الحركة 
ولواحقها لذن ال كان قابل للمساواة والفاوئت کون ولیس که فار الذات لا 
مك غر مرةء فهو إذن غبر فا الذات» فیکون دان غل اللّقضی والتّجدد وکل ما 
EO AS‏ عن SAAN‏ نابرق 
فهو بادّة» ولا شك أله مقدار» وليس قائ) بنفسه» فهو في موضوع. 

وحینئذ لا يخلو: ما أن يكون مقداراً لذلك الموضوع أو هيئة له. 

والأوّل محال؛ لأنَّ ذلك الموضوع إن كان هو المسافة لزم أن يكون المتساويان 
في المسافة متساويين في هذا القدار وهو باطلء لأا نرى المختلقين في هذا المقدار 
متساویین ف السافة وبالعکس. وان كان هو ارك لكان كل كان هذا القدار 
أعظم كان البرك أعظم فیلزم أن يكون الأبطأ أعظم من الأشرع“) لأنَّ هذا 
المقدار في الابطاء أعظم [وَإِنّهُ محال]. وان كان هو الجسم من حيث هو جسم 


۰ 


)١(‏ ك: «له». 

(۲) ش: «من مادة»! 
(۳) ك: «لامر». 
)€3 ك: «الإسراع». 


ولك 


لازداد بزيادة هذا القدار وانتقص بنقصانه» وليس كذلك. ولا بطل القسم الأول 
تعيّن أنه مقدار هيئة الوضوع. 

ولیس مقداراً ية قارة» والا لكان قاراء فهو إذن مقدار لحيئة غير قارة. ولا 
نعني بالحركة سوى تلك اهيئة غير القارة. 

هكذا ذكروه في الکتب. ولا حاجة لهم في بیان أن كل ما كان ک)ً غير قارٌ 
الذات لا بُدَ له [من موضوع. إلى المقدّمة القائلة بأن کل حادث فهو مسبوق بماد 
بل يكفى أن يُقالَ]: إذا كان کا غير قار الذات [كان] مقدارا"''» وليس قائ بنفسه 
[فهو في موضوع]" ويُّتمّم الدّليل المذكور إلى آخره. 


قال الإما مالرازي: 

وأما الكميات المنفصلة فليست أموراً وجودية, لأنه لا معنى للعدد إلا مجموع 
الوحدات. والوحدة لا يجوز أن تكون صفة وجودية زائدة على الذات. وإلا لكان 
كل واحد من أشخاص تلك الماهية -أعنى ماهية الوحدة- واحداًء فيلزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمّا الات النفصلة فلیست أغور ا وجودیة..» إلى آخره. 

[ الو حدة عدمية ] 

أقول: ذهب الحكاء إلى أن الو حدة والکثرة آمران وجودیان» والتکلمون 
آنکروا ذلك وزعموا أا أمران عدمیّان لأنْ الوّحْدة لو كانت صفة وجوديّة زائدة 
عل ماهيّة الواحد لكان كل واحد من أشخاص ماهة الوخدة واحداء فيكون له 
وَخدة أخرى زائدة عليه» والكلام فيها كا في الوّحْدة السّابقة» ولزم منه التسلشل» 


)۱( ك: «مقدوراً). 


۰:۳۰ 


وان حال. وإذا م تكن الوَخدة أمراً وجودياً كانت الكثرة أيضاً كذلك» لكونها عبارة 
عن جموع الوحدات» وامتناع تقوم الموجود بالعدوم. 

أجاب احکیاء عنه بأنْ قالوا: لا نسلم أنه إذا كان کل واحد من آشخاص 
ماهية الو حدة واحداً يلزم أن يكون له وخدة أخرى زائدة علیه و لا يجوز أن 
یکون وَخدة ال خدة نفس ماهيّتهاء والأشياء التی لما ماهيّة وراء الوخدة تکون 
وحدنها زائدة علیها لقلتم بأله ليس کذلك؟ ‏ 


قا لالإما مالرازي: 

ولأن الاثنينية لو كانت صفة واحدة وهي قائمة بالوحدتين فإما أن تكون 
بتمامها قائمة بكل واحدة من الوحدتين» فيلزم قيام الواحد بالاثنين» ويلزم أن يكون 
كل وحدة وحدها اثنين وهو محال. وإن توزعت على الوحدتين كان القائم بكل 
واحدة من الوحدتين غير القائم بالأخرى» فلم تكن الاثنينية صفة واحدة بل مجموع 
أمرين. وان جاز ذلك فلتجعل الاثنينية نفس تينك الوحدتين. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولان الاثنينية لو كانت صفة واحدة وهي قائمة بالوحدتین..» إلى آخره. 

تن أن الوَخدة ليست صفة وجوديّة شرع في بيان أن الاثنينيّة أيضاً 
كذلك» واحتج عليه بأن الائنينية لو كانت صفة وجوديّة واحدة لكانت قائمة 
بالوحدتين. والتالي حال» فالمقدّم مثله. 

ما اسر طيّة فظاهرة» وأا استحالة التالي فلأئَا لو قامت بالوحدتين فإِمًا أن 
يكون بتامها قائمة بکل واحدة منهاء أو قام بل واحدة"؟ منهما شيء من 
الائنينية" وكلاهنا:غالان: 


(۱) ك: «واحد». 
(۲) ش. ك: «من الوحدة). 


١ 


أحدهما: لو كان كذلك لزم قيام العَرَض الواحد بأكثر من محل واحدء و محال. 

الثّاني: أله حينئظٍ يلزم أن يكون کل واحد من تیک الوحدتين اثنين لاه لا 
معنی للائنین لا ما قامت به الاثنینیة فتکون ال نة اثنین» ون محال. 

وأمًا الثاني فلألّه لو كان کذلك لكان القائم بإحدى الوحدتین غير القائم 
بالأخرىء وحینئذ لم تكن الاثنينيّة / [ص: ۸۱ب] صفة واحدة بل جموع آمرین 
وهو باطل عندكم. ولا أعرف لقوله: «وإن جاز ذلك فلنجعل الاثنينيّة نفس نَيْنِكَ 
الوحدتين» وجهاً ومدخلاً في نفی هذا ای 

أجاب ال حكماء عنه بأنْ قالوا: لا نسلّم استحالة لت 

قوله: لا لو قامت بالوحدتين فا أن تكون بتمامها قائمة كَل واحدة من 
الوحدتين آو فام کل واحدة منها شيء من من الوّحدة). 
کو فان كان ان كان ن الکلام في قيامه بالوحدتين كالكلام في قيام الاثنينية 
بههاء وان كان الثاني فالأمر فيه ظاهر ما مرّ. 

[و آجوابه: أن یقال: لا نسلّم أن الواقع إن كان هو الثاني كان الأمر فيه 
ظاهراء فان الجموع عين الوحدتین ومغاير لكل واحدة منهماء وتقوم ال خدة با 
من حيث هما مجموع الوحدتین» [ولا امتناع في ذلك]ء ل قلتم بأنّه لیس کذلك؟ لا 
بُذَّله من دلیل. 


قال الإما مالرازي: 
وأما الفلاسفة فقد احتجوا على کون الوحدة صفة ثبوتية بأن الإنسان الواحد 
يخالف العشرة فى مسمى الواحدية ويشاركها فى مسمی الإنسانية» فالواحدية صفة 


۰:۳۲ 


زائدة على الماهية. وليست أمراً عدمياًء لأنها لو كانت عدماً لكانت عدم الكثرة. 
فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدم العدم» فتكون ثبوتية. وان كانت 
وجودية فلا معنى للكثرة إلا مجموع الوحدات. فإذا كانت الوحدة عدمية لزم أن 
يكون مجموع العدمات آمرا وجودياء وهو محال. 

فثبت ببذه الدلالة کون الوحدة والكثرة وصفين وجوديين قائمين بالذات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: واا الفلاسفة فقد احا عل کون الوحدة صفة ورد ال 
آخره. 

أو احتخواتغلن آن الم له صفة وجودیة بان فالوا: الانشات 
الواحد مثلاً يشارك العشرة من الانسان في کونه انساناً وخالفها في کونه واحدا 
ويشارك الفرس الواحد في الواحديّة وخالفها"" في الإنسانيّة» وما به الاشتراك 
مغاير لا به الامتياز» فالواحديّة صفة زائدة على ماهيّة الواحد. 

ولیست آمرا س لها لو کانت ل لال 
لزم من صدق الوَحدة عدم جميع الاشیاء :وإذالم تكن عبارة عن عدم أي نش »كان 
تكون عبارة عن عدم آمر معیّن وذلك الأمر ما الكثرة أو غيرها. والثاني محال» لأن 
کل ما لا يكون عدماً للکثرة""" جاز اجتماعه معهاء فلو لم تكن الوّحْدة عبارة عن 
عدم الكثرة جاز اجتماعها مع الكثرة» فيجوز أن يكون الشيء الواحد موصوفا 
بالك مالسا و ال 


(۱) ك: «صفة ثبوتیة». 
(۲) ش: «وحخالفه». 
(۳) ص. ك: «سلبيًاً). 
(6) ك: «لکثرة». 


۰:۳۳ 


وإذا بطل كونها عبارة عن عدم غير الكثرة تعيّن كونها عبارة عن عدم الكثرة» 
فالكثرة حینتذ إن كانت عدميّة كانت الوَخدة وجوديّة» لأن عدم العدم لا بُدَّ أن 
يكون وجودیا وقد فرض أنها عدميّة» هذا خلف. 

وان كانت وجوديّة -وهي عبارة عن مجموع الوحدات التي هي إعدام- 


۰ 


فهي -أعني الوخدة- إذن آمر وجوديّ زائد على ماهيّة الواحد. وهو 
اا 

EE E as‏ ةحور 10 لو كانت 
عدميّة كانت”'' عدماً للوَخدة لا مرّ فالوَخدة إن كانت عدميّة كانت هي وجوديّة 
لا عدم العدم وجود والمقدّر خلافه. وان كانت وجوديّةء والكثرة عبارة عن 
مجموع الوحدات التي هي وجوداتء فيلزم أن يكون الحاصل من مجموع آمور 
رده أمر ا خلت واه رضن لكا ]مان 

وفيه نظر» لا لا نسلم أن (كل) ما لا يكون عدماً للكثرة» جاز اجتماعه معها. 


قا لالإما مالرازي: 
وأما الكيفيات فالمختصة منها بالكميات غير موجودة, لأن ما دل على بطلان 
وجود الكم دل على بطلان ما يقوم به. 


قال: «وأمًا الكيفيّات فالختصَة " منها بِالكَّمّيّات غير موجودة..» إلى آخره. 


() ك: «وهو الطلوب في هذا البرهان». 
(۲) ك: «لکانت». 
(۳) ص: «والمختصة». 


ET 


آقول: الکیفیّات الختصَة بالکَمَیّات ا -کالاستقامة والانحناء- 
والمختصّة بالكَمّيّات التفصلة -كالأوليّة والتکیب- تَعْرض أولاً وبالدّات للك 
وبواسطة عروضها له يَعْرض للخط والسطح والعدد. والخط المستقيم هو الط 
الذي إذا فرضت عليه نقط كم كانت فإنها تكون بأسرها على سمت واحد أي لا 
يكون بعضها أرفع وبعضها أخفض. والسطح المستقيم هو السطح الذي إذا 
فرضت عليه خطوط مستقيمة كم كانت فإنها بأسرها تكون على سمت واحد. أيلا 
يكون بعضها آرفع» وبعضها أخفض. والنحنی من كل منهما ما يقابله. أما الأوليّة 
والتر کیب فقد عرفتهما. 

قال الامام: «لَا أبطلنا کون الط والسّطح والجسم التعليمي أموراً وجوديّة 
لزم منه أن لا يكون هذه الأمور العارضة لما وجوديق وإلا لزم کون المعدوم محلا 
للأمر الوجودي. وإنه محال بالضرورة». 

قال الإما مالرازي: 

وأما الصلابة فهى عبارة عن التأليف بناءً على القول بالجوهر الفرد. واللين: 
عبارة عن عدم المانعةء فيكون عدمياً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الصّلابة فهي عبارة عن التأليف بناءً على القول بالجوهر الفرد». 

أقول: اختلف العلماء في ماهيّة الصَّلابةَ» فذهب التکلمون إلى أنها عبارة عن 
التأليف الواقع بين الجواهر الفردة". ثم اختلفواء فمنهم من قال: (ما) يقوم کل 
جوهر تأليف مغاير لما يقوم بالآخر. ومنهم من قال: يقوم کل جوهرين تأليف 


(۱) ك: «الجوهر الفرد). 


۰:۳۵ 


واحد یربط بينههما نشد أحدههما بالآخر. وهو مذهب آي هاشم» وستجی ۶ هذه 
المسألة في| بعد. 

وأمّا احکاء فذهبوا إلى أا عبارة عن صفة قائمة بذات الصلب. ولیس ذلك 
براجع إلى تألیف الجواهر والأجزاء لکونهم منکرین للجوهر الفرد. وعرّفوها بأنها 
الاستغداد الطبیعی نحو اللاانفعال. 

وأمّا لین فمنهم من قال نبا صفة وجوديّة» وعرّفوها بأنهاالاستغداد الطَيعيّ 
نحو الانفعال. والتقابل بینها وبين الصلابة تقابل التضات وهو مذهب آکثر الحكماء. 

ومنهم من جعله عبارة عن عدم المانعة عا من شأنه أن یکون مانعا 
والتقابل "" بينهما تقابل العدم والملكة. وهو الذي اختاره الامام في هذا الکتاب. 

ایا تشک “قف اكوا ع اقترا ان لاماي الم ی ده 
اللاانفعال يوجب للجسم الوصوف به أموراً ثلاثة: 

ادها a‏ اوه اتعرس منم 
بقاء شکله على ما كان علیه. وهذان وجودیان» فذلك الاستعداد استحال أن یکون 
عدمياً لأنّه علة غذین الأمرين الوجودیین» وعلة الأمر الوجود يجب أن یکون 
فوا 

وَأمَاالاستخداد الطبيعي نحو الانفعال یوجب" للجسم الوصوف به 
الانغاز الذي هو حركة خصوصة والحركة وجوديّة» والاستَغداد الذي هو علتها 
یکون [أمراً] وجوديًاً. فعلم أن کل واحد من الاستعدادین صفة وجوديّة» فیکون 
التقابل بينهما تقابل التضادٌ. 


۱0( ش: «مانعاً فیکون التقابل». 
(۲) حیشا جاءت هذه الكلمة في ش في هذا البحث رسمها بالراء (الانغعار). 
(۳) ص: «لایوجب». 


۰:۳۹ 


وأمّا الامام فقد اخْتّحّ : في «الملخّص» على ما اختاره بان قال: «أَمّا الاستغداد 
ال شل و و 
للانغاز"'' الذي هو /[ص: ۸۲ب] عبارة عن حركة حاصلة في سطح اسيم 
مقارنة حدوث شكل مخصوص فیه واستغداده لقبول تلك الحركة معلل بالجسم 
الطَّبيعيٌ واستِعْداده لقبول ذلك الشّكل بكونه متك" . وإذا كان کون اللخ جسا 
طبیعیاً " ذا کم هو العِلّة هذا الاستغداد استحال أن تكون هناك صفة أخرى تقيّد 
هذه القابليّة» لأن ما بالذات لا يكون بالغير. 


وأمّا الاستخداد الطَِّيعيٌ نحو اللاانفعال الذي فسّرتم به الصَلابة لا معنى له 
إلا استخداد الجسم الصلب لامتناع قبول الانغمازء وذلك الاستعداد ليس لذات 
الجسم الطبيعيّ لامتناع أن يكون الّيء الواحد بعينه علة لأمرين متضادّین"* ولا 
لزوال صفة وجودية عن الجسم الطبيعي والا لكان قبول الانفماز معللاً بتلك 
الصفة الوجوديّة: وقد بين أله معلل بذات الجسم الطبيعيّ. وإذا لم يكن معا 
بذات الجسم ولا بزوال صفة وجوديّة عنها كان معللاً بصفة وجوديّة» وذلك يدل 
على أن التقابل بين الصّلابة واللين تقابل العدم والملكة».هذا تقرير ما ذكره. 


وفيه نظرء لا لا نسلم أن معنى الاستخدادین ما ذکرتم» ولا يجوز أن يكون 
معناهما ما ذكره الحک|ء؟ 


)١(‏ ش: (إلا الانغاز». 

(۲) مقابله في حاشية ص تعليق: «أي: ذا كمّ). 

(۳) مقابله في حاشية ص تعليق: «حاشية: الجسم الطبيعي: هو الشيء الذي يمكن أن تفرض 
فيه الأبعاد الثلاثة التقاطعة على زوايا قوائم» وليس هذه الأبعاد الثلاثة هو الجسم 
التعليمى». 

€3 بای عا شا ای «أي: لا يعلل بشيء آخر لامتناع اجتماع عليتين على معلول 


واحد). 


¥ 


سلّمناء لکن ما ذکرقوه لا یدل على أن لین عبارة عن أمر عدميّ بل على أنه 
معلّل بذات الجسم وأن الصّلابة معلّلة بصفة وجوديّة زائدة. وذلك لا يستلزم أن 
يكون التقابل بینهما تقابل العدم والملكة» وانا يستلزم ذلك إن لو كان اللين عدميّاء 
وهو ممنوعٌ لجواز أن يكون كلاهما صفتين وجودیتین وإحداهما تكون معدّلة بذات 
الجسم والأخرى بصفة وجوديّة زائدة» يقلتم بآنه ليس كذلك؟ 


۸ 


قال الإما مالرازي: 
أما القسم الثالث فقد أنكره الجمهور من المتكلمين. 

وأقوى ما شم فيه: أنا لو فرضنا موجوداً غير متحيز ولا حالاً فيه لكان مساوياً 
لذات الله تعالى فيه» ويلزم من الاستواء فيه الاستواء في تام الماهية. 

وهذا ضعیف. لأن الاشتراك في السلوب لا يقتضي التماثلء وإلا لزم تماثل 
الختلفات. لأن کل مختلفين فلا بد وأن يشتركا في سلب کل ما عداهما عنهما. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «تقسم "" المحدثات على رأي التکلمین..» إلى آخره. 

قول: الحدث ما أن يكون م مُتَحَيراً أو حالانی احير أو لا متحي 1 ۱ 
ال رسفي الكو اموا هذه ی و 9 اثالث 
وحصروا الموجود منه في من فقط -أعني انح واحال في لیر واحْتجوا 
عليه باه لو كان في الوجود موجود غبر متحي ولا حال ف اتيز لكان مساوياً 
لذات الله تعالى في هذه الصّفة لكونه سبحانه وتعالی أيضاً كذلك» ولو كان مساوياً 
له في هذه الصّفة لكان مساوياً له في الماهيّة ارات لو ركنا ی اناهية لرم أن تکون 
ال الوانمدة له این على وهی عال» لان مها ل ا 
یقطعها عن الأخرىء فیلزم استغناژها عن كل واحدة منهما حال احتیاجها إليهاء 
و 
)۱( ش: «تقسیم». 
(۲) ش: «و4. 


(۳) ك: «إلى كل واحدة). 


۹ 


وهو /[ص: ۳ فاسد. لا ذلك اشتراك في وصف سلبيّ» والاشتراك في 
الأوصاف ال » بل في الأوصاف a‏ الذاتيّة لا يوجب 
الا شتراك في تام اماهيّق فان کل مختلفين لا بذ أن يشتركا في سلب کل ما عداهما 
عنهیا وني کون كل واحد منهیا خالفاً للآخرء فالخالفة مشتركة بینهبا وهي صفة 
ثبوتيّة. وکذلك الضدان یشترکان في کونبا ضدّين مختلفين» وکذلك الانسان 
والفرس یشترکان في الحَيّوانِيّة مع اختلافهم في الماهيّة. 

وأمّا قوله: «لو اختلفا في الماهيّة لزم تعليل الصّفة الواحدة بعِلَّتيْن ختلفتین» 
منوع» لاحتمال أن لا تكون الصّفة معللة لكونها سلبيّة غير محتاجة إلى لة. أو إن 
كانت معلّلة لكن تكون علّتها أمراً مبايناً عنهما. 

وبعض المتكلمين منعوا صحة هذه القسمة وَادَّعَوًا انحصار الحدث الموجود 
في القسمیّن الاولین فقط. وذكروا في صحّة ذلك وجهين: 

آحدهما: أن الحدث اه ات رن او مسقو وال رل هو العف 
والثّاني هو الجوهر 

والثانی: آن الحدث ما آن یکون متك ) و لا یکون والاوّ هو اوه 
الان هو العَرض. 

و کلاهما فاسدان: 

ما الأوّل فلأنًا لا نسلم أن کل ما لا یفتقر إلى حل كان جوهراً وإنَّا یلزم 
ا وت سوت ء ما لا يفتقر إلى الحل ينقسم إلى 
احير وهو الجوهره ول ما لا يكون متیر وهو المفارقات”". 


)١(‏ ص: «و). 
(۲) مقابله في حاشية ك تعليق: «أي: العقول التسعة». 


۰:۳۰ 


وأمّا الوجه الثاني فلا لا نسلّم أن ما لا يكون مُتَحَيّرَاً لاب أن يكون عَرَضاً 
جع اهر قات باس فان علد الك ناما لذ ركز نا مسا فدوكون عر ها 
بهذا التفسير وقد يكون جوهراً روحانيًاًء وهو الملائكة على اصطلاح التکلمین 
والعقول على اصطلاح الحكماء. 


قا لالإما مالرازي: 

وأما المتحيز فقد قال التکلمون إنه إما أن يكون قابلاً للانقسام أو لا يكون 
قابلاً. والأول هو الجسم. والثاني هو الجوهر الفرد. 

وعند المعتزلة اسم الجسم لا يقع إلا على الطويل العريض العميق. وعلى 
التفسير الذي قلنا الجسم ما فيه التألیف وأقله جوهران. وهذا بحث لغوي. 
يكون» والأوّل هو الجسمء والثاني هو الجوهر الفرد). 

آقول: ذهب التکمون إل أا ینقسم إل ف آحدهما املسم 
والآخر الجوهر الفرد. 

واحْتجّوا على ذلك بأنَّ التحَيّر ما أن يكون قابلاً للانقسام أو لا يكون قابلاً 
للانقسام» والأوّل هو الجسم» والثاني هو الجوهر الفرد. 
عندهم لا كان هو الوتلف ولا شك أن عند انضیام الجوهرين أحدهما إلى الآخر 

ت حقيقة المؤلفية'"'. 


(1) ك: «المؤتلفية». 


2 


وأمًا عند امحْتِلة فاسم الجسم لا يقع إلا على الطُويل والعريض والعميق. ثم 
اختلفوا بعد ذلك» فذهب بعضهم منه إلى أن الطول والعَرْض والعمق يحصل 
اتلاف ستة جواهر» وبعضهم /[ص: ۸۳ب] قالوا: لا يحصل الا من ثانية 
جواهر لأا إذا وضعنا جوهراً بجنب جوهر حصل الول وهو الط وإذا وضعنا 
بجنبه حطاً آخر حصل الول وَالعَرّضء وإذا وضعنا فوقه أربعة آخری حصل 
ار لوا كن والعمق التي هي الأبعاد ادف نیحصل فیحصل الجسم. 

قال الامام: والترَاع في ذلك لأنّا نسمي المؤتلف من جوهرین جسساًء والعتزلة 
لا يسمّونه جساً فالتزاع في التسميةء وذلك من الباحث اللّعْويّة» لا من الباحث 
العقَلية. 


۰ 


وأمّا اخوهر الفرد فعرّفوه باه ا الذي لا یقبل القسمة أصات 
فب« المتَحَيرَ) يخرج الربٌ تعالى والعَرّضء وبعدم القسمة أصلاً احسم. وبعضهم 
عرّفوه بأنّه الجرم الذي لا يقبل الانقسام. وبعضهم بأنه ما يتألف منه الأجسام 
التأليف الأوّل. وکلها مثقارية. 


قال الامامالرازي: 

وأما الحال في التحیز فهو العرض» وهو إما أن يجوز اتصاف غير ای به أو لا 
يجوزء آما الأول: فهو المحسوس بإحدى الحواس والأكوان. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الحا في المتَحيّرَ فهو العَرّض..2 إلى آخره. 

ال احتلف 0 ا دين 0 قائل: ! ٤‏ لد 


ns ۳"‏ ومن قائل: ل الني لا یشی 
زمانیّن لذاته وعینه. 


۰:۳۲ 


3 9 ا‎ e Ae Ê 
ثم اختلفوا في تفسير حلول العَرّض في انح فمنهم من قال: اه حسوس»‎ 
ولا شيء أعرف من المحسوس حتى يجعل معرّفا له» فاستحال تعريفه. ومنهم من‎ 
قَسّره بأنّه عبارة عن الحصول في احير بطريق التبعيّة. وهو باطلء لأن صفات الله‎ 

تعالى حالة في ذاته» والحلول بهذا التفسير محال عليه تعالى وعلى صفاته. 

إذا عرفت هذا فنقول: العرّضن إما أن جوز اتصاف غر الى به» آو لا يجوز 
ذلك. 

اما الاو اقيق الات اطواس امه .کال ضرات: والالوان 
والروائح والطعوم والحرارة والبرودة والاکوان. 

والکون " جنس تحته آربعة آنواع: الاجتماع والافتراق والحركة والسکون. 

لأنَ ابر ِا أن یکون مجتمعاً مع غيره أو لا يكونء والأوّل هو الاجتماع 
والثاق هو الافتراق. وکیف كان فإمًا آن یبقی ای فى یره" آکثر من زمان 
واحد أو لا يبقى» والاوّل هو السکون. والثاني هو الحركة قبل الکون. 

ی و تاه ی وا لمك د 
والسّاكن» أمّا وصف الاجتاع والافتراق والحركة والشّكون فغير حسوس البتة. 
ولذلك اختلفوا في أنها من الأمور الوجوديّة أم لاء ولو كانت محسوسة لا وقع فیها 
الخلاف. وبعضهم ذهبوا إلى آنا أمور حسوسة ومن أنكر ثبوتها فهو مكابر. 

قال الإما مالرازي: 


وأما المحسوسة فمنها المحسوسة بالبصر إحساساً آولياًء وهی الألوان 
والأضواء. 


)١(‏ ش: «الخمس». 
(۲) مقابله في حاشية ص تعليق: «(ش: الكون: هو الحصول في الحيز. والحيز: هو المكان». 
)۳( ك: «في حیز». 


۰:۳۳ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «(و)آمّا /[ص: 1۸4] الحسوسات فمنها الحسوس بالیصر احساسا 
أو لاء وهو الالوان والاضواء». 

فل الحسوس بالبصر ینقسم إلى شمیّن: أحدهما ما یش به أولآء أي بغير 
واسطة الإحساس بشيء آخر. والثاني ما حس به ثانیاه وهو الذي يكون الإحساس 
به ی ا بغيره. . مثال الأول د والأضواء. ومثال الثاني الشّكل؛ 

رذب ایغ و لب یت ال ناموت شرط لوجود اللونه عمتجا بان 

لا نری اللون في الظلمت ۳ أن یکون ذلك لعدمه أو لاد الظّلمة مانعة من 

الإيصار. والقسم الثاني حال» لأنّ من جلس في غار في ليل مظلم» وجلس خارج 
الغار أقوام وأوقدوا عندهم ناراً فان الذي في الغار يرى امالسین عند التّار ویری 
SS‏ فلو 
الأشخَاصء فتعيّن الارّل وهو 5 

وفيه نظرء لا لا نسلّم أن عدم رؤية اللون منحصر فبا ذكرتم من الأمرين 
لاحتمال قسم آخر وهو عدم كونه في الضّوءء فان من شَّرْطٍ المرتيّ أن يكون مضيئاً 
لذاته أو لغيره» وها هنا انتفى الأمران فلذلك لا نراه» لم قلتم بأنّه لیس كذلك؟ لاب 
له من دليل. 


قال الإمامالرازي: 


فأما الألوان فالقدماء قالوا: الخالص هو السواد. أما البياض فهو نا يتخيل 
من اختلاط الهواء بالأجسام الصغار الشفافة» كا في الثلج والزجاج المدقوق. ومنهم 
من اعترف بالبياض كما في بياض البيض المسلوق. والمعتزلة قالوا: الخالص هو 
السواد والبياض والحمرة والصفرة والخنضرة. 


ET 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «آمًا الألوان: فالقدماء قالوا: الخالص هو السّواد..» إلى آخره. 

7 0 إلى أن اللّون ا حقيقي هو السّواد دون البياض» 

راا البیاض فهو قابل 9 الألوان» والقابل لكل الألوان عار عنهاء 
فالبیاض عار عن الألوان. 

وا الذي نتخيّله منه فهو بسبب الطة اهواء الأجسام السَمَافة المتصغّرة 
جدا فإنَّ زبد الاء أبيض ولا سبب لبیاضه الا ذلك. وكذلك الثلج ولا سبب 
والبلور المسحوق والزجاج السحوق نراهما على لون مع أن سطوحه/ عند الاجتماع 
لم ینفصل بعضها عن بعض حتی یقال: حصل هناك عند الانفعال أو بسیبه لون. 

وأمّاالشیخ آبو عليٌ [بن سینا] فقد سلم أن الشَّىء قد ری أبيض لا ذکروه 
ولکن مع ذلك البیاض قد يحدث بغير ما ذکروه واحتجٌ عليه بوجهین: 


ت 


آحدهما: أن البيض المسلوق يصير بياضه الشفاف أبيض» ولیس ذلك ان 
التاز. احفت. قه كلكلا رورا لاه ضر بل الطبخ أثقل» وذلك لفارقة 
ال هوائيّة. / [ص: ٤۸ب]‏ وإلى هذا الوجه أشار الإمام بقوله: «كما في بياض البیض 
السلوق». 

الغا ابیضاض A‏ «لبن العذراء» لیس لاد آجزاء هوائّة 
خالطت الأجزاء الان لاه بعد الابیضاض عت وقبله لا جفت» وذلك يدل عن 
أن الأرضيّة بعد الابیضاض أكثر ما قبله» فليس كل بیاض على الوجه الذي ذکروه. 
وحقيقة هذا الدّواء خل طبخ فيه الرداسنج حتی ینحل فيه» ثم یصفی حتی یبقی 
الخل في غاية الاشفاف ثم یطبخ با طبخ فيه القلي ويصفى غاية التصفية حتی صار 


o 


كأنّه الدمع» ويُحتاط في ذلك ویبالغ في تصفيته غاية الاحتياط والمبالغة لیحصل 
الطلوب من ذلك. ثم يخلط هذان الماءان» فإذا خلطا ينعقد فيه المنحل الشفاف من 
لسن ویبیض في غاية البياض. فَعْلِمَ أن البياض والسّواد لونان حقيقيّان 
والمتوسّطات بینها -آعني الحمرة والخضرة والصفرة'""- کلها أيضاً ألوان حقيقيّة. 
وهو اختیار آصحابنا بأسرهم والْعتزلة. 

قا لالإما مالرازي: 

أما الضوء فقيل إنه جسم. وهو خطأء لأن الأجسام متساوية في الجسمية 
ومختلفة في كونها مضيئة ومظلمة. وعند أبي علي: الضوء شرط وجود اللون, وعندنا: 
شرط صحة کونه مرئیا. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الضّوء فقیل: له جسم وهو خطاً .»ی آخره. 

آقون: قبل الفوض فى شرح ذلك لاب من الفرق بین الضوء والئور والشعاع 
والبریق فنقول: الظهور إذا كان للشّيء من ذاته یسمی ضوءا» وذلك مثل ما 
للشمس والتار. والظهور الذي للثّيء من غيره یسمی نورا؛ كما للجدران المستنيرة 
پضوء الشّمس والسراج» والتقرّق الذي للنّيء من ذاته -کا للشمس- یسمی 
شعاعاًء والرقرّق الذي للنَيء من غيره یسمی بريقاً» كما للمرآة. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن بعض النّاس ذهب إل أن الثُور جسم ينفصل عن 
المضيء ویتصل بالمستضيء. وهو باطل. لأن الأجسام متساوية في الجسميّة -لا ثبت 
أن الأجسام متاثلة في كونها جسامات ومختلفة في كونها مضيئة ومظلمة» وما به 


)١(‏ ش. ك: «والصفرة والخضرة). 


۰:۳۹ 


الاشتراك مغاير لما به الامتيازء فكونها مضيئة ومظلمة مغاير لكونها أجساماًء وذلك 
ارم کرت لاله یرون تلسی 

ومذهب الشّیخ (أبي علي) أن الضّوء شرط لوجود اللّونء واحتجٌ عليه بها 
نقلناه عنه. ومذهب الامام أله شرط این 3 وليس له على ما ذهب 
إليه حْجّةء وتا ذهب إليه لضعف ما 2۱ خت به الشّبخ على مذهبه اللّهمَ الا أن 
يقول: لا شك أن الإحساس بالألوان ينتفي عند انتفاء الضّوء فيكون شرطاً له إذ 


لايعنى بالشّر ط إلا ما يتتفى المّیء بانتفائه. 


قال الإما مالرازي: 

أما الظلمة فمنا من قطع بكونما ثبوتية. والأقرب آنها عدم الضوء عما من 
شأنه أن يصير مضيئاً لأن فى الليل إذا جلس إنسان عند النار وآخر بعيداً عنها 
فالبعید يرى من كان قريباً من النار ویری افواء التوسط بینهیا مضيئاً. والقریب لا 
برع البعید ویری ذلك افواء مظلا. ولو كانت الظلمة صفة ثونية قائمة باهواء فا 

قال: در الم ارم كارن ل ره 

و اسف أعل الل في له هل هي صفة نآ فلمب 
[ص: 4 عدم الور يمن شات أن يكو مستي اليل ينها وين الود 
حینثذ تقابل التضادٌ. 


)١(‏ ك: «بكونه). 


با 


e 


أمّا الحكاء فقد احتجوا عليه بو جوه: 

أحدها: ما |> لارام سس 

وثانيها: نّا إذا فتحنا العين في ا کان حالنا کیا |ذا غمضناهاه ون حال 
الإغماض لا ندرك كيفيّة» فكذا حال الفتح. 

(۱) 

وثالثها : لو قدّرنا لو الجسم عن النور"' من غير انضیاف صفة أخرى إليه لم 
SS‏ 

ما الأصحاب فقد احْتَجَّوا على مذهبهم بأن کل واحد من النور والظلْمة نا 
أن يكون وجوديّاً أو كل واحد منهم| عدمياً أو أحدهما وجوديّاً والآخر عدمياً. 

والقسان الخران باطلان» أمّا التاق فبالائّفاق.واما التالث فلکونه ترجیحا 
ا 

ولان الظلْمة حسوسة بحس البصرء وکل ما کان كذلك استحال أن يكون 
عدمیا ولان الظلمة نقیض اللاظلمة الصَادقة على العدم» فتكون اللاظلمة عدمية 
AT‏ تفت کون اش رس 

قال الحكماء جواباً عن الوجه الأوّل: بأنًا لا نسلّم انتفاء القسم الثّالثءو! لا 
جوز أن یکون خد ها آول بکونه عدمتا من الأعر؟ 

وعن الثاني: لا نسلم کون الظلمة حسوسد. 


وعن الثالث: ما عغرفت "۳" غير مرة. 


(۱) ك: «عن آمره». 
(۲) ش. ك: «عرفته». 


۰:۳۸ 


قال الما مالرازي: 

ومنها الحسوسة بالسمع» وهي الأصوات والحروف. وهي کیفیات إما 
عارضة للأصوات کالسین والشین. أو حادثة في آخر زمان حبس النفس وآول زمان 
إطلاقه کالتاء والطاء. ومنه یظهر أن الحروف غير الصوت. 

قال الامام الكاتبي: 


قال: «ومنها المحسوسات بالسَمُم» وهي الأصوات والحروف..» (إلى آخره). 

أقول: ذهب بعض النَّا س إلى أن الصّوت عبارة عن اصطكاك الأجرام الصّلبة. 

وهو باطل؛ لأنَّ الاصطكاك مماسّة قويّة» والماسّة غير الصّوتء ولا حصل 
الصّوت حيث حصلت الماسّة» وذلك باطل. ل 5 والصّوت غر 
مُبِصَره فالطّوت إذن مغاير للماشة. 

بل الضَّوت محسوس ومعلوم بالضّرورة» فلا حاجة له إلى التعريف. 

وأا الحرف فقد قال الإمام في «الملخّص» بِأنَّ لیخ ده باه هيئة عارضة 
للصّوت يتميّر بها عن صوت آخر مثله في الحدّة”'' والثقل را في السموع. واحترز 
بالقية ASO Nhe E‏ كوه ی و حي mE‏ مون 
وإن كانت هيئة عارضة لصوت يتميّز بها عن صوت آخر مثله في :۳" والثقل 
لکنها بدت م فان الطیب انا ع ساسب اجو الصو ههال 
بعض, والتناسب غير مسموع» وإذا لم يكن التناسب مسموعاً لا يكون کونه طيباً 
وغير طيّب مسموعاً. وكذلك”؟ طول الصّوت وقصره لأنَّ السموع هو الوت 


(۱) ك: «الخفة). 
(۲) ش: «أو). 
(۳) ك: «الخفة). 
(:) ك: «وكذا». 


۰:۳۹ 
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الحاصل في ذلك /1ص: ۸۵ب] الوقت. آمّا آنّه كان حاصلاً قبل ذلك فليس 
۱ 

قال بعض العلاء: إن هذا اد" لا یتناول بعض الحروف کالتّاء والباء 
والدّال والطاء لأا لنت غاوضة لصوت لأنَهَا لو كانت عارضة له لا وجدت 
بدون ال كه لامتناع وجود العارض بدون المعروض» والالی باطل أن هذه 
الحروف لا توجد الا في آخر زمان حبس التفس وأوّل زمانٍ إطلاقه» والصّوت لا 
يوجد الا في زمان إرسال التفس. 

فالإمام ما رأى وقوع هذا السؤال على هذا اد قال: الحروف ما أن تكون 
عارضة للأصوات كالسّين والشَّنء ولا أن تكون حادثة في آخر زمان حبس التفس 
وال زمان ٍطلاقه کالباء والطاء» ویسمی الأول مصوّتة» انان صامتة. 

ومن هذا یظهر أن الحروف غير الاصوات. آمّا الصوتة فلكونها عارضة لماء 
ووجوب مغايرة العارض للمعروض. وأمًا الصّامتة فلتحققها عند عدم الصّوت 
و قّق الصوت عند عدمها. 

قالالامامالرازي: 

ومنها الحسوسة بالذوق وهي ال حرافة والمرارة واللوحة والحلاوة والدسومة 
وا گموضة والعفوصة والقبض والتفاهة. 

قال الامام الكاتبي: 

قال رما الخو سات الوق إلى عه 


(۱) ش: (إن هذا الحدً). 


أقول: الحسوسات بالذّوق إمّا أن يكون عديم الطعم وإمّا أن يكون لما 
طعم. والاوّل هو اتفه والسیخ " وهو انا أن يكون عادماً للطّعم حقيقةء وا أن 
يكون عادماً له حسّاً فققطء وهو الذي له طعم في نفسه الا أنه لشدّة تکاثفه لا یتخلل 
منه أجزاء تخالط اللّسان فیدرکه» ثم إذا احتيل في تحليل أجزائه وتلطيفها أحسّ 
ينه بطعم ا 

والثاني: وهو الذي له طعم فثانية: الحرافة والرارة والملوحة والحلاوة 
ولد سوضة ره بو لفون لأن الجوهر ا حامل للطّعم نا أن يكون 
اطا و كثيفا”" أو معتدلك والفاعل في الثّلاثة ة ما حرارة أو البرودة أو رة معتدلة 
بينهماء فا لجار إن فعل في الكثيف أحدث المرارة» وإن فعل في الط حدث 
الحرافة» وان فعل في العتدل أحدث الملوحة. والبارد إن فعل في الكثيف أحدث 
العفو صف وان فعل في الأُطيف أحدث الحموضة:؛ وان فعل في المعتدل أحدث 
القبض. و العتدلة إن فعلت في الکثیف أحدثت الحلاوة» وان فعلت في 
اللّطیف أحدثت الدسومة وان فعلت في العتدل أحدثت التفاهة. 


وقال بعضهم: إن أصول الطعوم آربعة: احلاوق والمرارة» واحموضت 
والملوحة» وسائر الطعوم / [ص: [A‏ کت تما 
و کلاها غتملان. 


(۱) التفه والسیخ من الطعام: ما لا طعم له. «القاموس الحیط) (تفه. مسخ). 

(۲) ك: «آحش به». 

(۳) مقابله في حاشية ص تعلیق: «اللطیف يقال بالاشتراك على آمور آربعة آحدها: رفیق القوام 
وهو الذي یقبل الأشكال الغريبة وترکها بسهولة. والثاني: القابل للانقسام إلى آجزاء 
صغيرة. والثالث: السریع التأثر من الملاقيات. والرابع: الشفاف. والکثیف يقال على 
مقابلات هذه الأمور الأربعة». 

(5:) ش: «مرکبة». 
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ثم قالوا: احرافة أسخن الطعوم» ثم المرارة» ثم الملوحة. والعفص أبردهاء ثم 
القابض. ثم الحامض. 

قا لالإما مالرازي: 

تنبيه: لا شك أن الحرافة تفعل تفريقاًء والعفوصة قبضاً فالدرك بحس الذوق 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تنبیه: لا كنك آن احرافة تفعل را .» ل آخره. 

فول لا فک :ولا عفاه بان ار افت E‏ قالعضی الا 
التفریق والقبض؟ الأمر في ذلك مشکوك فيه إذ من الجائز أن يُقَال: الذُرك ليس الا 
الطّعم. ومن الجائز أن یقال: إن الطعوم انیا تكثرت لأْئَّا مع ما تحدث ذوقاً يحدث 
بعضها شيئاً آخر يوجب تأثيراً في العضوء فیتر کب من الكيفيّة الطعميّة ومن التأثير 
اللمسی شىء واحد لا یتمیز في ا لجس أحد جزئيه عن الآخرء فيصير ذلك الواحد 
كطعم متميّرز عن غبره» كا آنه يجوز أن يكون طعم من الطعوم المتوسّطة يلزمه تفريق 
جلة ذلك عفوصة ولا لم يرجح البرهان أحد المحتملين على الآخر قال الإمام: هذا 


قا لالإما مالرازي: 


ومنها المحسوسة باللمس» وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والثقل 


قال الإمام الكاتبي: 


EY 


قال: «ومنها الحسوسات باللمس» وهي الحرارة..٠‏ إلى آخره. 

آقول: ذهب الحكاء إلى أن الکیفیّات الملموسة اثنتا ع كيفية» وهي: 
الحرارة ا والرطوبة واليبوسة واللطاقة والكثافة وال واهشاشة 
والجفاف والبلّة والتفل واحفًةء والإمام أورد شيئاً منها مع الصَّلابة واللّين. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: منهم من جعل البرودة عدم احرارة) 


عدم الحرارة» لأن العدم لا حس به ولا الجسم, وإلا لكان الإحساس بالجسم حال 
حرارته احساسا بالبرودة. 


قال الامام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من جعل البرودة عدم الحرارة» وهو خطأ..) إلى آخره. 

أقول: عرّف السيخ الحرارة في «الشفاء» بأنها التي تفرّق بين المختلفات 
وتجمع بين المتشاكلات» والبرودة بأنها التي تجمع بين المتشاكلات وغير 
المتشاكلات. وعند الإمام العلم باهيّاتي"'' ضروري غني عن التعريف. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن بعض القدماء جعل البرودة عبارة عن عدم الحرارة 
عا من شأنه أن يكون حَارأء وجعل التقابل بينه) تقابل العدم والملكة.وذهب 
المحققون إلى آنا آمران وجودیّان والتقابل بینها تقابل التَضاد. 

واختَجٌُوا عليه بآن قالوا: لا نحش من البارد بكيفيّة خصوصة والعلم به 
ضروري. فتلك الكيفيّة إا عدم الحرارة أو نفس الجسم. والاوّل باطلء لأن العدم 
المحض والتفی الصّرف استحال أن يكون مدركاً. والثانی أيضاً باطلءلأنا إذا أدركنا 
(۱) ش: «باهیته|» ك: «باهياتها». 


< 


الجسم ا لحار وجب أن ندركه على حالة البرودة. ألو اس عي و 
فيكون الإحساس بالجسم مار إحساساً بالبرودة» وهو خلاف الوجود. 

ولا بطل هذان القسان تعيّن أنها صفة وجوديّة» وهو المطلوب. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: هل الرطوبة عدمية أو وجودية) 

الرطوبة إن كانت عبارة عن اللاتمانعة على ما يقوله الفلاسفة كانت عدمية» 
وإن كانت عبارة عن سهولة الالتصاق كانت وجودية» واليبوسة في مقابلتها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: "ال طيية إن کانت /ص: ۸۲ب] عبارة عن اللامانعة علل ما تقوله 
الفلاسفة..) إلى آخره. 

آقول: الحكاء فسّروا الرُطوبة تارة بالكيفيّة التي بها یکون الجسم سهل 
التشكل بشكل الحاوي الغريب سهل الترك له وتارة بالكيفيّة التي بها يكون الجسم 
سل الالتصاق بالغير سهل الانفصال عنه. والأوّل يُبطل بالثار فإنها بتلك الصفة 

ثم قالوا: إذا قلنا: الرطوبة ما لأجله يسهل قبول الجسم الأشكالء فهو كلام 
جازي"" لأن السّهل والطّعب من باب الضاف. والرطوية واليبوسة ليستا كذلك» 
وما ليس بمضاف يمتنع أن يكون مضافاً. بل التحقيق أن يُقالَ: الرطب هو الذي لا 
مانع له في طباعه من قبول الأشكال الغريبة وعن رفضها. واليابس هو الذي في 
طباعه ما يمنع من ذلك مع إمكانه. والتقابل بينه) تقابل العدم والملكة. 


(۱) ك: «کلام مجاز. 


٤ 


واحتتجوا علیه بان" الرطوية اما آن تكون غبارة ع قابلیة: الاشکال آو 
غبازة عن غلة قابلعها: فان کان الاول نمسا آن نکن وجودیت لان القابلة لو 
كانت زائدة على الذَّات لکانت قابليّة الذّات لتلك القابليّة أيضاً زائدة عليهاء ولزم 
التسلسّل وهو محال. وان كان الثاني فهو محال لأن الجسم لذاته قابل للأشکال» 
فاستحال تعليل القابليّة بولة أخرى زائدة على نفس الجسم لامتناع تعليل الأمر 
الواحد ان ختلفتین. 

وفیه نظرء لأنّا لا نسم أن الجسم لذاته یقبل الأشكال بسهولة. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن من جعل الرطوبة عبارة عن عدم المانعة جعلها 
عدميّة» فتكون اليبوسة عبارة عن المانعة» فتكون وجوديّة» والتقابل بینها تقابل 
العدم والملكة. ومن جعلها عبارة عن سهولة الالتصاق بالغير كانت وجودیق 
فتکون اليبوسة عبارة عن الكيفية الانعة*" من التصاق ما هو موصوف ما بالغر 
فتکون هی أيضاً وجوديّة» ویکون التقابل بينهما تقابل التّضاد. وهذا هو الراد بقول 
الإمام: وال في مقابلتها». 

وأمّا التکلمون فجعلوا الحرارة والبرودة والرُطوبة واليبوسة أعراضاً 
و وقالوا: إن الحرارة جنس تحتها أنواع, فان حرارة الشّمس مخالفة بالتّْع 
را الاو وکذلك الرطوبة جنس تحتها آنواع» فن رطوبة الدّهن الفة بالنّوْع 
لرطوبة الاء. 

واحتَجّوا على أن الرطوبة صفة وجوديّة بان نحس من الجسم الرّطب كيفيّة, 
لاك الككب ی عدم الیبوسة لأن العدم /[ص: 1۸۷] لا يحسّء ولا نفس 
الجسم ولا لكان الإحساس بالجسم اليابس إحساساً بالرُطوبة» فهي إذن أمر 
وراءهماء وهو الراد من الرّطوبة. 


(۱) ك: «آن». 
(۲) ش: «المانعة». 


0 


قال الإمامالرازي: 

(مسألة: الثقل أمر زائد على الحركة) 

لأن الثقيل المسكن في الجو قسراً نجس بثقله. والرّق المنفوخ السکن تحت الماء 
07 ف 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الثقل أمر زائد على الحركة..» إلى آخره. 

أقول: قال الشيخ في الحدود: لثقل عبارة عن الكيفيّة التي بها يكون الجسم 
اف اس عن الحركة إلى - جهة السفل. وفالنايفا: الثقل قوّة طبيعيّة يتحرك 
بها الجسم إلى الوسط'"' بالطبع. فتكون الخفة مفسّرة ة بالكيفيّة التي بها یکون الجسم 
مدافعاً لما يمنعه عن الحركة إلى جهة العُلُو. أو بالقوّة الطَّببعيّة التي يتحرك بها الجسم 
عن الوسط بالطبع. 

وعند الامام هاتان اخقیقتان حسوستان» والأمور الحسوسة لا د بل هي 
معلومة بالضَرورة. وعرض الامام في هذه المسألة الفرق بينهما وبين الحركة» أي کل 
واحد منهما '" مغایر لنشس ال رکة. 

أا أن التّقل مغاير ما فان يوجد مع عدم الحركةء فن الانسان إذا أخذ 
حجراً ثقيلا وسگنه بيده في بعش بثقله ومدافعيه مع آله ليس بر 

نا أن الخفة مغايرة ها فلأئّها توجد أيضاً مع عدم الحركة: لأنَّ ار المنفوخ 
المسكن تحت الماء قسرا يجد القاسر منه ميلا صاعداً مع أن الحركة غير موجودة. 


)١(‏ في هامش ص قبالته: «حاشية: المراد بالوسط ها هنا: مركز الأرض» والمركز نقطة تكون 


(۲) ص: «منها». 


Ea 


وأمًا مغایرت] ا فلن الجسم في حيزه الطبيعي تكون طبيعته باقية 


وتلك المدافعة غير حاصلة. لأنََّا لو كانت حاصلة فامّا أن تحصل إلى ذلك الحيز أو 
إلى غيره. والأوّل محال لأنّهِ تحصيل للحاصلء والثاني أيضاً محال ولا لكان المطلوب 
بالطبع متروكاً بالطبع» وهو محال. ولا تحققت الطبيعة ۳" بدون المدافعة لزم تغايرهما 
بالضرورة. 


قال الما مالرازي: 

(مسألة: اللين معناه عدم مانعة الغامز) 

فلا یکون وجودياً. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «اللين معناه: عدم مانعة الغامز فلا يكون وجودياً). 


أقول: ذهب المتكلمون"" إلى أن اللين عبارة عن عدم ممانعة الغامزء وهذا 


العنی عدمي فیکون اللین عدميًاً. وهو مغاير للرّطب فان الشمع والعجين كل 
منهیا ل ولیس برطب. 


4 (:) . 7 1 3 4 
اما احکاء فجعلوه عبارة عن أمر وجودي يلزمه عدم المانعة. 


في هامش ص قبالته: «حاشية: الطبيعة قوة هي مبدأ بالذات لحركات ما هي فيه وسكوناته 


بالذات» واحترزنا بالذات الأولى عن القوة التى تكون مبدأ للذات والسكنات بالواسطة» 
وبالثانية عن الحركات والسكونات العارضة للجسم بالعرض بحركة الجالس في السفينة 
المتحركة). 

ش. ك: «الطبيعية». 

ش» ك: «الحكماء). 

ش: «أما التکلمون». 


۷ 


واحْتّجّوا عليه بأن اللین نوع من آنواع الرطوب والرّطوبة وجوديّة» فيكون 
لین وجودیاً ولا لزم تقوم الأمر العدميّ بالأمر الوجوديٌ» وان حال. 

آجاب التکلمون عنه بأن قالوا: نا لا نتصور من اللّين الا جرد عدم المانعة» 
ور e ١ 5 EEE f Solr‏ 
فان ادعیتم أن ها هنا آمرا آخر هو ملزوم /[ص: ۷ب ] لعدم هذه المانعة فأين 
البرهان؟ وما ذكرتموه لبیانه فضعیف. لأنّا نمنع کون الرّطوبة وجوديّة. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الملاسة عبارة عن استواء وضع الأجزاء» والخشونة عبارة عن کون 
بعضها أرفع وبعضها أخفض). 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الملاسة عبارة عن استواء وضع الاجزاء والخشونة عبارة عن کون 
بعضها أرفع وبعضها أخفض». 

أقول: المراد من استواء وضع الأجزاء أن تكون لها بأسرها على سمت 
واحد بحيث لا يكون بعضها أرفع وبعضها أخفض. وهذان التعریفان استقامته| 
على رأي المتكلّمين ظاهر حيث قالوا بتركب الجسم من أجزاء لا تتجزأء وأمًّا على 
قول" الحكماء فلأنهم'" وان لم يقولوا بکون الأجزاء موجودة بالفعل في الجسم 
لكنّهم قالوا بوجودها بالقَوّق فإذا كان الجسم بحالة " إذا فرض ما فيه من الأجزاء 
كان على سمت واحد كان أملس» ولا كان خشناء وكيف فإنَّ الملاسة والخشونة 


ربعا حصلت للجسم بواسطة أجزاء أجنبيّة عن الجسم الخشن والأملس. 


(۱) شءك: «على رأي». 
69 ك: «فإنهم) 
(۳) ك: «بحال». 


۸ 


وذهب بعضهم إلى أن الملاسة والخشونة کیفیتان زائدتان على ذات الجسم 
وعلى الكون المخصّص له ولأجزائه بالحيّر المعيّن» لانا ندرك من الجسم الخشن 
والأملس كيفيّة» وليس ذلك هو الجسم وإلا لكان الإحساس بالجسم حال كونه 
أملس إحساساً بالخشونة» وبالعکس. ولا نفس العدم. لأن العدم غير محسوس 
أصلاً والملاسة والخشونة محسوستان. ولا أيضاً نفس الارتفاع والانخفاض "> 
لأ الارتفاع والانخفاض مدركان بالبصر”"» والملاسة والخشونة ليستا كذلك. 
فهما [إذن] أمران زائدان على ذات الجسم وارتفاع أجزائه وانخفاضهاء ولا يعنى 
بالخشونة واللاسة سوى ذلك. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: من القدماء من زعم أن هذه المحسوسات قد تبقى بعد مفارقة محاهًا 
قائمة بأنفسها). 

وإبطاها بإبطال انتقال الأعراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «من القدماء من زعم أن هذه الحسوسات قد تبقى بعد مفارقة محاما 
قائمة بنفسها..» إل آخره. 

آقول: زعم بعض قدماء الفلاسفة أن الاعراض يجوز قیامها بنفسها وانتقاها 
من حل إلى آخر. ولا قالوا بذلك لا المتكلّمين استدلّوا على حدوث الأجسام بأنها 
لا تخلو عن الحركة والسكون» والحركة والشّكون عَرََضان حادثان وما لا يخلو عن 
الحوادث يكون حادثاً. 


(۱) ك: «ولا انخفاض). 
(؟) ش: «بحسٌ البصراء ك: «بحسٌ بالبصر». 
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فقالوا لهم: لا نسلم حدوث الحركة والشّكون. و لا يجوز أن يكونا [قبل هذه 
الأجسام] قديمين (إِمّا) قائمين بنفسيهم"' أو [كانا قائمين] بمحل آخرء ثم بعد 
ذلك انتقلا إلى هذه الأجسام المعيّنة؟ لم قلتم بأنَه لیس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

إذا عرفت هذا فنقول: أشار الامام۳" إلى أن إبطال هذا القول إن يكون 
بإبطال الانتقال على الأعراض وباستحالة قيامها بنفسها. 

[و] أمّا التکلمون فقد اختَجّوا على امتناع / [ص: 68 أ] الانتقال على الحركة 
بان احركة لو تحرکت لقامت"" مها حركة آخری» وکذا القول في اطركة الثانیقه 
فیلزم التسلشّل. 

وهو“ ضعیف. لاه لا یلزم من جواز الانتقال على الحركة جواز الانتقال 
على الحركة التي قامت بهاء فبّه يجوز أن تصمّ الحركة على الأولى دون الثانية. 

واحتجوا على امتناع قيام ال حركة بنفسها بأنها لو قامت بنفسها فلا يخلو: اما 
أن تقتضى الحصول في حَيّر بعد الكون في حَيّر خر أو لا تقتضيه. 

والأوّل محال. ولا لکانت الحركة حاصلة في حَيّرَ بعد أن كان في حير آخره 
وكڵ ما كان كذلك كان جسياً» فاحركة جسم» هذا خلف. 

والثَّانِ أيضاً حال» لأنَّ الحركة ماهيّتها هي الانتقال. 


)١(‏ ش. ك: «بنفسه|». 
(۲) ش» ك: «الامام أشار». 
(۳) شء ك: «لقام». 

(5) ك:«أو). 


(4) ش: «كانت». 


واي لأا لا نسلّم أن الحركة ماهيّة تقتضي الانتقال من ی حط 
بعد أن كان في > کے اخرفظاناء بل اقتضاؤها ذلك برط أن تكون قائمة بالجسم» 4 
قلتم بأنّه لیس كذلك؟ لا بد له من دليل. 
5" الحكاء فقد اختَجّوا على امتناع الانتقال على الأعراض بن قالوا: 
تشخص العَرّض المعيّن ليس لاهِيّته أو لشيء من لوازمهاء وال ايحص نوج في 
شخصه فهو إذن معلول علة أخرى» وهي نا أن تكون حالة فيه أو محلا له أو لا 
حالا ولا علا. 


والقسم الأول محال والا لكان مكتفياً بوجوده بموجده وبتشخصه با يحل 
فيه» ولو كان كذلك استحال أن يكون حال في المح لأنَّ المي عن الحل لا يحل فيه. 

والقسم اثالث أيضاً عال» لان ما لا یکون حالا فیه ولا لا له نسبته البه 
کنسبته إلى غيره» فلو اقتضی تشخصه دون تشخص غيره لزم " الترجیح"* بلا 
مرجم وهو حال. 

فتعيّن القسم الثاني» وهو أن یکون تشخّصه بمحلّه وإذا كان كذلك امتنع 
مفارقته عن المحل لامتناع بقاء الشَّىء بدون تشخصه. 

وهو ضعیف. لأنّا نمنع أن نِسْبة ما لا يكون حالا فيه ولا محلا له إليه كنسبته 
إل غبره» وما البرمان عل ذلك ؟ فاه مجوز أن تکون له نشة غخصوصة اله دون 


و 


3 


)١(‏ شء ك: «وهو أيضاً ضعيف). 
(۲) ش: «فأما». 

۳( ش: «يلزم». 

(8) ص: «الترجح». 


٥١ 


قال القدماء: لو کان تشخص ال فی العین بمحله "۲ فتشخص له ان كان 
لاحل فيه آرم الدَرْن وان كان يمحل آخر لزم التّسْلسل: 

وجوابه: آن تشخص له ااه ما حل فیه فيه لا لعشخصه وحيئئلٍ یندفع 
لذو لأن مستي 15 وا هه كال و تس بکون معا تاه از کر 


قال الإما مالرازي: 

أما الأكوان فقد اتفقوا على أن حصول الجوهر في الحيز أمر ثبوتي» فقيل: هذا 
الحيز إن كان معدوماً فكيف يعقل حصول الجوهر في المعدوم؟ وان كان موجوداً فلا 
شك أنه أمر يشارٌ إليه» فهو ما جوهر وإما عرض. فان كان جوهرا كان الجوهر 
حاصلاً في امحوهر وهو قول بالتداخل» وهو محال. اللهم إلا أن يفسروا ذلك 
بالماسة» ولا نزاع فيها. وإن كان عرضاً فهو حاصل في الجوهر. فكيف يعقل 
حصول الجوهر فيه؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الأكوان فقد اتّفقوا على /[ص: ۸۸ب] أن حصول الجوهر في 
ا لحز آمر ثبوتي..» إلى آخره. 

آقول: الكون عبارة عن حصول الجوهر في احیز. 


وفك تفق الجمهور على أنه آمر وجوديّ خلافاً لبعض التاس» فإنهم ذهبوا إلى 
أن الجسم یمتنع نع آن یکون حاصلاً فاو ورال ذنك لآن التكلمين لا 
أرادوا إبطال کون العالم قدياً قالوا: لو كان العام قدیاً لكان حاصلاً في ای 


(1) ش: «لحله». 


(۲) ش: «لحل). 
(۳) ك: «!ل۷). 


to 


فمنعوا هذه الشَّرطيّة وقالوا: إنها يمكن صدق هذه الشّرطيّة إن لو أمكن حصول 
الجسم في ای وهو منوع. 

ثم استدلوا على امتناع ذلك بأن قالوا: الحيّر لا يخلو اما أن يكون موجوداً أو 
معدوماء یا ما كان استحال حصول الجسم في الحيّز. 

ما إذا كان معدوماً فظاهر» للعلم الضَّروريّ بأن حصول ال في ان في 
الخارج بدون حصول الظرف والظروف في الخارج محال. 
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واا إذا كان مو جودا فإمًا أن یکون جو هرا أو عرضاء فان كان جوهراً فامّا أن 
كرون نت ا او لا كرن: 
0 ۰ 24 ۰ 3 مس ر واه 
اجتماع المثلين» وهو محال. الم الا ذا كان ذلك الحصول بطريق الماسّة ولا نزاع 
فيه» لأن الجسم حینثذ لا يكون حاصلاً في الحيّر حَقيقة. 
وان المكان لو كان جوهراً متیر وكڵ مُتَحَيّر يصح عليه الانتقال من 
مكان إلى مكان آخر فالمكان الذي هو جوهر يصح عليه الانتقال من مكان إلى 
مكان» فيلزم أن يكون هناك أمكنة إلى غير النّهاية» أو يكون کل واحد منهما -أعني 
المتمكّن والمكان- مكاناً للآخر. والأوّل يوجب التسلشل» والثاني الدَوُره وكلاهما 
محالان. 
وإن كان الثاني -وهو أن يكون المكان جوهراً غير مُتَحَيّر - وهو" محال. 
ما ولا فلأن الجسم يشار إلى مكانه وجهته عند من يقول بالکان. 


وأا ثانياً: فلن المكان يُسَقّل عنه وإليه» ولا شىء من اج دات كذلك. 


)21 ك: «فهو). 


tor 


وان كان عَرَضاً فهو أيضاً محال لأنه إِمّا أن يكون حالاً في التمکن أو في 
)0 


والأول غا" 

ما أولاً فلأنَ الحا ینتقل بانتقال مله ولا شيء من المكان ينتقل بانتقال 
اتمکن: 

وكا ثانياً فلن الحال محتاج إلى الحل الذي هو الجسم الحتاج إلى الکان 
0985 5 


والثاني أيضاً حال: 

ما أولاً فان العَرّض القائم بغير المتمكّن إا أن يكون قائ بح "۳ أ 
بغیر متحیز. 

فإِنْ كان الأوّل افتقر /[ص: ]۸٩‏ ذلك تحير إلى مكان آخرء ولرم لور 
AE‏ 


وإن كان الثاني لا يكون العَرّض القائم به مشاراً إليه أيضاًء وعاد الحال 
الذکور. ول العَرّض القاتم بجسم يستحيل أن يكون جسم لخر سار فيه 
وكلّ مکان فان التمکّن سار فيه فالعرّض القائم بالجسم یستحیل أن یکون مكاناً 
ا 

هذا عمدة نفاة المكان» وقزرها الإمام في «الملخص» على الوجه الذي 
حكيناه عنه. 


(۱) ش: «آو غبره». 
(۲) ش: «والاول باطل». 
(۳) ص: «بالتحیز». 
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وجوابه أن نقول: ل لا يجوز أن يكون عَرَضاً؟ 

قوله: «لألّه ما يكون حالا في المتمكّن وني غيره». 

قلنا: لا نسلّم الحصرء و لا يجوز أن يكون بُعْد 
مذهب آفلاط (؟ 

سلّمناهء لکن لا يجوز أن يكون عرَضاً قائ بجسم آخر؟ 

قوله: «لأنَّ العَرَض القائم بجسم يستحيل أن يكون جسم آخر سارياً فيه». 

قلنا: لا نسلّم» وما الدّليل عليه؟ فإِنَّ عند أرسطو المكان هو السّطح الباطن 
بالجسم الحاوي» ومكان للجسم المحويء لي قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من 
دليل. 

قال الاما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في حصول الجوهر بالحيز) 

أن ذلك الحصول هل هو معلل بمعنى آخر؟ 

والحق عدمه. لأن المعنى الذي يوجب حصوله في ذلك الحيزء ما أن يصح 
وجوده قبل حصوله ني ذلك الحيز أو لا يصح. فان صح فإما أن یقتضی اندفاع ذلك 
الجوهر إلى ذلك الحيز أو لا يقتضي. 

فإن كان الأول كان ذلك هو الاعتمادء ولا نزاع فیه. وإن كان الثاني لم يكن بأن 
يحصل بسبب ذلك المعنى في حيز أولى من حصوله في غيره. اللهم إلا بسبب 
منفصل» ثم يعود الكلام الأول فيه. 


ا ردا 


جرد عن المادة كا هو 


)١(‏ رسمها نی ش» ك: «آفلاطون». 
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وأما إن لم يصح وجوده إلا بعد حصول الجوهر ني ذلك الحيز كان وجوده 
متوقفا على حصول الجوهر فیه. فلو كان حصول الجوهر فيه محتاجا إلى ذلك المعنى 
لزم الدور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا نی آن ذلك احصول: هل هو معلّل بمعنی؟ وطن عدمه..» 
إلى آخره. 

أقول: اختللفوا في أن حصول الجسم في یز لین هل هو معلل ؛ ر 
فذهب جهور التکلمین إل اه معلل بمعتّی آحر قالوا: هاهنا شیثان: آحدهما 
الکون» والثَّان الكائنيّة فالکون علة للكائنية 

وأا الإمام فشان غر واحتج عليه بآن قال"*: العنی الذي 
ا و 
لا يصح. فان صح حصوله فإمًّا أن يقتضي اندفاع ذلك الجوهر إلى ذلك الحيّر أو لا 
يقتضي ذلك. 

فن كان الأول كان ذلك هو الاعتماد» ولا نزاع فيه لاله حینتذ يكون كما 
اعتمد حيوان على شيء فاندفع ذلك الشَّىء إلى حَيّر آخر. واعتمد شيء على شيء 
آخر إِمّا طبعاً أو قسراً فاقتضى اندفاع ذلك الشَّىء من قدامه اود 

وإن كان الثاني لوكو الات ی ابيا إلى حيز آخر معيّن- لم يكن 
CEs‏ حير آخره فان ۸ يه یفتقر ال شرع 
آخر حینتذ لزم" التر جيح”" بلا مُرجح» وان افتقر عاد الكلام في ذلك ارجح 


(۱) ك:«قالوا». 
)۲( ش: «يلزم». 
(۳) ص: «الترجح». 
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فِمّا أن يتسلسل أو يكون هو الاعتماد الذکور. وأمًا إن لم يصح وجوده الا بعد 
حصول الجوهر في ذلك ابر آرع الدَوْرُ / [ص: 84 ب] وه محال. 

قال المتكلّمون: أيش تعني بالاندفاع في قولكم: (إِمّا أن يقتضي اندفاع ذلك 
الجوهر إلى ذلك الحيّز أو لا یقتضیه»؟ إن عنيت به حصوله في ذلك از فنختار 
القسم الأوّلء وهو عين مذهبناء انا لا نعني بالكون شيئاً سوى معنى هذا شأنه. 

وان عنيت به الحصول بواسطة اعتماد جسم آخر عليه فنختار القسم ان 

قوله: «فحینئذ لا يكون حصوله في حَيّر معيّن نسبته أولى من حصوله في حيز 
آخر» منوع» وما الدّليل عليه؟ 

ثم قالوا: الذلیل على أن حصول الجوهر في الحيز المعيّن معلل بمعنى آخر هو 

أن ا حصول في احير امعيّن جائزء والجائز لب له من مور والعلم يكل واحدة" 
من (هاتين) المقدّمتين ضروري. وذلك اور لا يجوز أن يكون ذات الجوهرء وإِلّا لم 
فارق الحيّر المعيّن. ولزم أيضاً أن لا توجد ذاته حين) لم يكن حاصلاً في ذلك از 
العین» وهو محال. فهو إذن آمر مغاير لذاته» وهو ۳ عدمی أو وجوديٰ» والاول 
محال بالصرورة فتعیّن ۳" الثاني» وهو الطلوت. 

قال الإمام اعتراضاً على هذه الحُجّة: لا نسلّم الحصرء ول لا يجوز أن يكون 
ورم 
الموّثر هو الفاعل الختار؟ 


قال الإما مالرازي: 


(مسألة: ال حركة عبارة عن حصول الجوهر في حيز بعد أن كان في حيز آخر) 


(۱) ك: «واحد». 
(۲) ك: «فيتعين». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «حركة عبارة عن حصول ابموهر في عیْز بعد آن کان في یر آخر..» 
إلى آخره. 

آقول: لا بُدَّ من تقييد هذا اد بقيد آخر وهو أن یقال: الحركة عبارة عن 
حصول الجوهر في یر بعد أن كان حاصلاً في حَيِّر آخر عقیبه من غير تخلل زمان» 
والا لكان الجسم الحاصل في مكانه منذ عشرين سنة متحرّكاً الآن ضرورةً صدق 
هذا التعريف عليه» ومعلوم أنه ليس كذلك. 

واعترض على هذا التعریف بوجوه: 

الأوّل: أن من شأن الحدٌ الاطراد والانعکاس» وهذا التعریف غير منعكس» 
مه کو 

ا تشخ کدلاقه: اتويات ها لسن 
باضاق بالإضاق عير جائز. 

الثالث: أن الحركة أمر سابق على الحصول» بها يتحقق الحصول لاه يصح أن 
یقال: تخركت ال الکان فحصاث فیه والسّایق عل التّیء استحال أن یکون نفس 
ذلك النَّىء ولا لزم سبق السّيء على نفسه» وهو محال. 

وأجيب عن الاوّل بمنع وجود الجوهر الفرد» وبمنع حرکته على نفسه. 

وعن الآخرين بأن الحركة عبارة عن أمر يلزمه هذا / [ص: 140] الحصول. 

وما الحكاء فعرفوها بأنها عبارة عن الانتقال من حالة إلى آحری» وهذا عم 
من التعریف الأول» لاختصاص الاوّل بالحركة المكانيّة وشمول الثاني المكانيّة 
والحركة في الكيف. كانتقال الجسم من البياض إلى السّوادء والبرودة إلى الحرارة. 


1:5۸ 


واعترض بعضهم على التعريفين بأن الانتقال عبارة عن الحركة» فتعريف 
ال که يه ریت للش مه ور خال: 

وعرّفوها بنا عبارة عن الکون في المبدأ والنتهی بحیث لا یکون قبله فيه ولا 
بعده. 

قال الامامالرازي: 

والسکون: عبارة عن حصوله في الحيز الواحد آکثر من زمان واحد. 

قال: «والشّكون عبارة عن حصوله في ا یر الواحد آکثر من زمان واحد». 

آقول: نا قيّد الحيّر بالواحد ليخرج عنه الجوهر إذا تحرك آزمنة» فاه حصل 
في مُسَمَّى ال حيّر آکثر من زمان واحد مع أنه ليس بساكن» وتا قيد الرّمان بالواحد 
ليخرج عنه الحصول الذي هو الحركةء إذ ذلك احصول حصول في زمان واحد» 

و 

واعترض عليه بوجوه: 

الاوّل: أن الحصول آمر إضائّ. والنسب والاضافات لا وجود ها في الخارج 
عند کم والشكؤن من الامور الوجودية» وتفسير الأمر الوجودي بالأمر العدمي 
باطل. 

الثاني: أن الحركة والسکون كا تَعْرِضان للجوهر تَعْرضان أيضاً للجسم 
فتقييد الحصول بالجوهر يجعل الحدٌ قاصراً. 


)21 ك: «عن). 
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الثالث: الحصول أمر غير معلوم ماهيّته, لألّه يحتمل أن يكون المراد منه 
الحلول» ويحتمل أن يكون الراد منه الاشت» وكذلك الرّمان الواحد. فتعريف 
الحركة والسّكون بها يكون تعريفاً للمعلوم بالمجهول» أو الأشهر بالأخفى. ون 
غير جائز في التعريفات. 

وأجیب عن الأول بان الراد بالشٌکون معنی یلزمه احصول. 

وعن الثاني آنا نعني بالجوهر القائم بنفسه» سواء كان قابلاً للانقسام أو لم 


وعن الثالث أن الحصول والزَّمان الواحد معلوم التّصوّر بالضرورة. 


قا لالإما مالرازي: 

فعلى هذاء حصوله في الحيز حال حدوثه لا يكون حركة ولا سكوناً. وقبل: 
هو سکون. وهو |نما يصح إذا قلنا: الحركة عين السكونات. والبحث لفظي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فعلى هذا حصوله في ال حير حال حدوثه لا يكون حركة» ولا سکونا..» 
إلى آخره. 

أقول: المتكلّمون نّا عرفوا الحركة والسّكون با ذكرناه اختلفوا بعد ذلك في 
أن هل يمكن خحلُوَ الجسم عنهما. 

فقال بعضهم بجوازه» ان الجسم في أوّلِ زمان حدوثه ليس بساكن لأنّه غير 
حاصل في الحيّر الواحد أكثر من زمان واحد. وغير مُتَحَرّكَ لانه لم يحصل في ذلك 
الحيّر بعد أن كان في حَيّر آخر. فعلى هذا الحصول في أوَّلِ زمان الحدوث لا يكون 
بجر کة ولا شکونا, 

وقال بعضهم بامتناعه» وأن الحصول في أَوَّلِ زمان امحدوث سکون. 


وقوله: «وهو انا يصح إن لو قلنا إن الحركة عين الشّكون» معناه: آثه انا 
يصح أن یقال: حصول الجوهر في المكان في أوَّلِ زمان /[ص: ۹۰ب] حدوثه 
سكون إن لو فسرنا السّكون با ذكره الإمام أبو الحسن الأَشْعَريٌء لاه قال: إن 
الجوهر إذا كان في مكان فالكون الذي هو فيه سكون» وان تحرك إلى مكان آخرء 
ف کا المكان الاق گنف که إل 

وقال بعض الفلاسفة: إن الشّكون كونان متواليان في مكان واحد» والحركة 
كونان متواليان أحدهما في المكان الأول والثاني في المكان الثاني. 

فعلى هذا التفسير صار السكون عند هذا الإمام مفسّراً بالكون في المكان 
مطلقاًء له جعل ا حركة إلى ا مكان الثاني أيضاً سكوناً فيه وحركة إليهء فقد لزم من 
مذهبه أن تکون المتركة من آفراد السکون. 

ادن الجسم" في اول زمان حدوثه یکون ساکناء لأن مطلق الکون في الکان 
صادق علیه. والتژاع لفظی راجع إلى تفسير السکون. 


قال الامامالرازي: 


والاجتماع: حصول الجوهرين في حيز واحد بحیث لا یمکن أن يتخلله) 
ثالث. 


قال الامام الكاتبي: 


ثالث» والافتراق کونها بحيث يمكن أن یتخلله| الث». 


(۱) ك: «وحرکته». 
(۷) ش» ك: «فاخسم إذن». 


ا 


أقول: احترز ب«الحيرين» في تعريف الاجتماع عن التداخل المحال الذي 
هو عبارة عن حصول اموهرین كاز واحد» بحیث لا یمکن آن بتخللها 
ثالث.وقوله في تعریف الافتراق: کونهیا -أي: کون الجوهرين- في خرن 

إذا عرفت هذا فاعلم أن التکلمین ذهبوا إلى أن الأكوان آربعة: الاجتماع 
والافتراق» والحركة» والشّكون. فالاجتماع: الّهاس والافتراق: التباين» والحركة: 
الانتقال"» والشّكون: الکون في الکان أو الحيّر. هذا عبارتهم. 

وقال بعفن القن الاجتماع والافتراق داخلان تعت السكون لدخوضا 
تحت الحركة تالكر ان الجاع حركة اي ء إلى جنب صاحبه» 
والافتراق حركة''' من جواره إلى جنب غيره. وكل مُتَحَرّك ساكن من غير عکس» 
لأنَّ ال حركة هو الكون الأول في ا مكان الثَّاني» والسّكون هو الكون في المكان مطلقا 
ولیس كلّ ما كان كائناً في المكان كان كائناً في المكان الثاني كوناً أولاً. 


قال الما مالرازي: 
والافتراق: کون بحيث یمکن أن یتخلله| ثالث. 
والدليل على وجود هذه العاني أن الجوهر تحرك بعل أن ل يكن متح رك 
والتغير من أمر إلى أمر يستدعي وجود الصفة. 
۰ 
ل: «والدّليل على وجود هذه العاني أن الجوهر تحرك بعد أن لم يكن 
م ا س0 


)١(‏ ك:«من». 
(۲) ك: «الانفعال». 
(۳) ش: «والافتراق من حركة»» ك: «والافتراق حركة حرکة». 
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أقول: ات التکلمون على أن الحركة والشّكون والاجتماع والافتراق أمور 
وسود ةيبان قالوا: تجا يك كد ان كن حر اوري ارده 
أن لم تكن ساکنت ومجتمعة أو متفرّقة''' بعد أن لم تكن كذلك. والتغتر من أمر إل 
أمر”" يستدعي أن تكون إحدى الحالتين أمراً وجوديّا لاد کلا منها لما كان رافعاً 
للأخرى لزم بالضّرورة کون إحداهما آمرا وو ولا لزم کون العدم رافعاً 
للعدم» وت محال. 

(و)أمًا الفلاسفة فذهبوا إلى أن الحركة صفة وجودية زائدة على / [ص: ]٩۱‏ 
ذات الجسم. وأما السّكون فهو عبارة عن عدم الحركة عا مَنْ شأنه أن يتحرك. 


قال الإما مالرازي: 

لا يقال: هذا منقوض بما أن الباري تعالی كان عالاً بأن العالم سيوجد ثم صار 
عالاً بأنه موجود وكذا لم يكن رائياً للعالم لاستحالة رؤية العدوم ثم صار رائياً. 
والأقوى أنه لم يكن فاعلاً للعالم ثم صار فاعلاً. والفاعلية يمتنع أن تكون وصفا 
حادثأ وإلا لافتقر إلى إحداث آخر ویلزم التسلسل. 

وأيضاً: فالتغير يكفي ني تحققه کون إحدى الحالتين ثبوتية» وأنتم ادعيتم أن 
الحركة والسكون كلاهما ثبوتيان 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: هذا منقوض..» إلى آخره. 


ع 


آقول: قد ذكروا على المقدّمة القائلة بأن «تبدل إحدى الحالتين بالأخرى 
يستدعي کون إحداهما وجودیة» نقوضاً: 


(۱) ك: «ومفترقة». 
(۲) ك: إلى آمر آخر». 


۰:۳ 


الأوّل: أن الباري تعالى كان عالاً بن العام سیوجد ثم صار عالاً بِأنَّه 
موجود. ففي هذه الحالة تبدّلت إحدى الحالتين بالاخری مع امتناع أن يكون شيء 
منهم| وجودیا. 

ما الأوّل: فلأنّه لو كان وجوديّاً وقد ارتفع لزم من ذلك انعدام القديم 
الموجود. واه حال. 

وأمًا الا نی: له لو كان وجودیاً مع کونه حادثاً لزم قيام امحوادث بذات الله 
اوو اغا 

الثاني: أن الباري تعالى لم يكن رائياً للعالم لامتناع رؤية العدوم» ثم صار رائياً 
له فها هنا أيضاً تبدلت إحدى الحالتين بالأخرى مع أن شيئاً منهها استحال أن 
يكون وجودیاً كا مر في التقض الأوّل. 

الثالث: أن الباري تعالی ما كان فاعلاً للعالم ثم صار فاعلاً له» ولیس شيء 
نفا وروا گام ایضا. وان الفا عاك ان كاك متيس سول الشركة ان 
إحداث آخر الذي هو الفاعليّة» والكلام فيها كا في الأول" فيلزم التسلشل» ون 
محال. 

ثم قالوا: وَين سلمنا صحّة هذه المقدّمة لکن صدقها یقتضی أن یکون الّبدل 
من الحركة إلى السکون ومن الاجتماع إلى الافتراق موجباً لکون الحركة أو السّكون 
وجوديّاً ولكون الاجتماع أو الافتراق وجودياًء أما أن كل واحد من الحركة والسكون 

۲ 3 سا 3 م موقو وس 2 

والاجتاع والافتراق یکون وجودیا فلا» وأنتم ادعیتم کون الكل وجودیا. 


(۱) ش. ك: «الأول». 
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قال الإما مالرازي: 

لأنا نجيب عن الأول: بأن التغير في الاضافات لا يوجب التغير في الذات 
والصفات. 

وعن الثاني: بأن الحركة والسكون نوع واحد. لأن المرجع ما إلى الحصول في 
الحيزء إلا أن الحصول إن كان مسبوقاً بالحصول في حيز آخر كان حركة؛ وان كان 
مسبوقا بالحصول في نفس ذلك الحيز كان سکونا. وإذا كان كل واحد منهم| من نوع 
واحد وثبت کون أحدهما ثبوتیا لزم أن يكون الآخر كذلك. 

وبهذا الطريق ثبت أن حصول الجوهر في الحيز حال حدوثه أمر ثبوتي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: 1 نجيب عن الأوّل: أن التَغيرٌ ف الإضافات لا یو جب التغر في ] 
الذات " والصَفات». 

آقول: قال الامام قطب الدّین الصري رحه الله: في هذا الجواب نظرء لام ل 
یلزموا علینا انعبر في الذات» وإنًا قالوا: تغیر إحدى ا حالتين بالأخرى لا یقتضی 
کون إحداهما وجودياً. وما ذکره الامام لا يتوجّه على هذه الدّلالة. 

ثم قال: والجواب ال أن نقول: نحن نذعي أن تبدل إحدى الحالتين 
بالأخرى يستدعي أن تكون إحداهما وجوديّة أو مشتملة على الأمر الوجوديٌء وما 
ذكرتموه من الصور (قد) اشتملت الحالتان أو إحداهما فيها على الأمر الوجودي. 

ما الصورتان الأوليان فظاهر ذلك فيه" لكون العلم والرّؤية أمرين 
وجودیین. وأمّا الصورة الثالثة: فلأن کون الفاعل فاعلاً عبارة عن الفعل مع قيد 
آخرء والفعل أمر وجودي. 


)١(‏ ك: «تغتر الذات». 
(۲) ك: «فيها». 


2 


وأنا أقول: هذا الفاضل غفل عن مراد الامام لأنَّ الإمام أشار /[ص: 
۱ب] ذا امحواب إلى تخصیص تلك المقدمة بالذات " والصّفات» فكانه قال: 
نحن ندَّعي أن تبدل إحدى الذّاتين بالأخرى و "نبدّل إحدى الصفتین بالأخرى 
يوجب أن تكون إحداهما وجوديّة. وما ذكرتموه من النقوض تغير فيها إحدى 
الإضافتين بالأخرىء والّغتر في الإضافات”" لا يقتضى ابر في الات أو في 
الصفات حتی یکون نقضاً علینا. ۱ 


وفيها ذکره من الجواب نظر» لأنَّ کون الفاعل فاعلاً عبارة عَم ذکره منوع 
غاية ما في الباب أن هذا العنی لا يَعْرِض للتَّىء الا عند صدور الفعل عنه» أمّا کون 
الفعل داخلاً فیه فغیر معلوم الا آن بفشر الاشتمال بیا هو عم من مفهومه» 
وحینثل يصح الجواب الذکور. 

واحواب عن الطالبة هو أن نقول: الحركة والسکون من نوع واحد 5 
الرجع با إلى الحصول في الحيّرء الا أن الحصول في ای إن كان مسبوقاً 
بالحصول في حير آخر كان حركة» وإن كان مسبوقاً بالحصول في ذلك الحيّر كان 
شكونا. 

فإذن الحركة امتازت عن السّكون بمسبوقيّة الحصول بحصول آخر في حير 
آخر» والسّكون بمسبوقيّة الحصول بحصول آخر في ذلك الحيّر. وشیء منها لا 
يجوز أن يكون ذاتيا ا احتض به لأا من الأمور الاضافیّته والحركة والشکون 
ليسا كذلك» وتقوم ما ليس بإضاني بالإضائّ محال فهما إذن من العوارض» 
والاختلاف في العوارض لا يوجب الاختلاف في الماهيّة. 


() ش» ك: «بالذوات». 
(۲) ص: «آوا. 

(۳) ك: «ال"وصاف». 
(8) ك: «في حیز». 


a 


وإذا ثبت آنا من" نوع واحد وثبت أن الحركة وجوديّة لزم من ذلك أن 
يكون السكون أيضاً وجودیاً لامتناع أن يكون الأمر العدميّ والأمر الوجوديّ 
كلاهما من نوع واحد. 

ويلزم منه أيضاً أن يكون الاجتماع والافتراق أيضاً أمرين وجوديّين لا بين 
| داخلان تحت الحركة» وامتناع دخول العدم تحت الوجود. 

وفيه نظرء لأا لا نسم أن الحركة والسّكون ليسا من الأمور الإضافيّة» فإنَّ 
کلا منهیا لا کان مفشرا باصول ق یره واصول ف از ار اضانع» 
كان الحركة والسّكون أيضا کذلك. 

وین سلّمناه لکن لا نسلّم أن ما به الامتياز إذا لم يكن مقوماً كان من الأمور 
الفارقت وظاهر اله لیس کذلك ون ار ك من لوازمها آنها مسبوقة بحصول آخر 
في خير آخره والسُکون من لوازمه أنه مسبوق بحصول آخر نی ذلك ايز 
والاختلاف في اللوازم دلیل الاختلاف في اللزومات. 

وقوله: «وبذا الطّريق یثبت أن حصول الجوهر في ای حال حدوثه أمر 
ثبوق». يعني: إذا ثبت أن السکون آمر وجوديّ لزم من ذلك أن یکون الحصول في 
ا حال احدوث /1ص: ]1٩۲‏ آمراً وجودیاً 1 أن الک و عبارة عن مطلق 
الکون في المكان”" . 


قال الامامالرازي: 
(مسألة: زعم قدماء الأصحاب أن الاجتاع والافتراق آمران مغایران للکون 
الخصص للجوهر بالحيز) 


)١(‏ ك: «في». 
(۲) مقابله في حاشية ش تعليق: «خ: في الزمان» فلعله يشير إلى ما في نسخة أخرى للكتاب. 


۰:۷ 


وهو ضعیف. لأنا متى عقلنا الجوهرين حاصلين في الحيزين بحيث لا يمكن 
أن يتخلله) ثالث فقد عقلناهما مجتمعين فلا حاجة إلى الزائد. 

قال: «زعم قدماء الأصحاب أن الاجتاع والافتراق أمران مغايران للكون 
المخصّص للجوهر بالحيز). 

أقول: قد عرفت أن من الأصحاب من يقول: إن الاجتاع والافتراق 
داخلان تحت الحركة والشّكون. فاعلم أيضاً أن بعضهم يقولون انا أمران 
(زائدان) غلل الخركة والسكون: 

واحْتجُوا عليه هیا داخلان تحت الكون الذي هو أمر وجوديّ دخول التوع 
في الجنسء والداخل في الأمر الوجوديّ يجب كونه وجودیا وإلا لزم تقوم المعدوم 
بالموجود وإِنَّهُ حال. ولأن كلا منهما يرفع الآخرء فيكون أحدهما وجودیاً لامتناع 
کون العدم رافعاً للعدم» وإذا كان أحدهما وجوديّاً كان الآخر أيضاً كذلك لما عرفت 
آنا من نوع واحد. 

واحتج الإمام على ابطال هذا المذهب بأنّا إذا تصوّرنا الجوهرين حاصلين في 
حَيرَيْنَ بحيث لا يمكن أن يتخلله) ثالث وذهلنا عن کل ما عدا هذا المعنى فقد 
زا 8 ۲ لق (۱) رم 5 5 
تصوّرناهما مجتمعين» ومتی ذهلنا عن هذا العنی وتصورنا"" كل ما عداه لم نتصوّرها 
مجتمعينء فَعْلِمَ أن الاجتماع لا معنی له الا هذا العنی. وکذا القول في الافتراق. 

وفیه نظر» حواز أن یکون تصوّر هذین العنیین ملزوماً لتصور الاجتاع 
والافتراق» أنه لا یلزم من تصور شيء عند تصور شیء آخر مع الذهول عا عداه 
أن يكون هو هو بعينه. 


)١(‏ ك: «وتصور). 


1۸ 


احْتَحّ التأخرون من الأصحاب بأن قالوا: الاجتماع لا معنى له الا حصول 
الجوهرين في حَرَيْنِء وذلك إشارة إلى الکون ولا تنازع فيه. 

وقولنا: «لا يمكن أن یتخلله| ثالث» قيد عدمی» فإذن لا وجود لمعنى هو 
الاجتماع. 

والافتراق عبارة عن حصول الجوهرين في حَيَرَيْنٍ» وهو آیضا إشارة إلى 
الكون. 

OE E SEs‏ قد عدم لاب الذمكات لبن أمراً 
وجودياًء فإذن لا معنى للاجتماع والافتراق سوى الحصول في الحيّر. (والله أعلم). 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في أن الحوي حال استقراره في الحاوي المتحرك) 

هل يكون متحركاً أم لا؟ والأقرب أنه متحرك بالعرض لا بالذات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أن المحوي حال استقراره في الحاوي المتحرّك هل يكون 


2 


مرکا آم لا؟..» إلى آخره. 

e‏ ع هش ار دون 5 ع ۳ ا مت 

آقول: اعلم أن المتحَرك تارة يتحرك بنفسه» آي: ينتقل من حيز إلى حیز آخر» 
وتارة لا ينتقل. ويكون ذلك على قِسْمَيْنء لأنه حينئذٍ إمّا أن يصح عليه الحركة أو لا 

57 13 ۳ 5 1 8 ر ا 2 
يصح. والاول كالمنقول في الصندوق والقاعد في السفينة التحر » فإن الصندوق 
والسفينة مُتَحَرٌّكان والوضوع فيه والقاعد فيها يلزمان حيزهماء والثاني كالأعراض 
والصور. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في أن الموضوع في الصندوق المنقول 
والقاعد في السفينة المتحَرّكة / [ص: ۹۲ب ] هل هو میحر أم لا؟ 


۹ 


قال الامام: والاقرتب آنه شعاد بالعرض لا بالذات» أي امحركة لیست 
عارضة له بالذات. بل عَرَصت لشيء لزم من حرکته حركة ما هو فيه» ومثل هذا 
یسمی مُتَحَرٌكاً برض وهو اختیار جميع الفلاسفة. 

والتحقيق أن الَرَاع لفظی» لأنَّ من قال: (إنَّهُ لیس بمَْحَرّك عنی بلح 
ما ینتقل ویفارق الحيّر بنفسه. ولا شك أن هذا العنی معدوم عن النقول في 
الصندوق والقاعد في السفينة المتَسَرّكة. ومن قال: «إِنَّهُ متَحَرّك) عنی بلح ما 
اتتقلشت اوضاعه و بالقناسى إل الأنو ون غار فهو ولا كاك ناک لت 


قال الامامالرازي: 

(مسألة: الا کوان بأسرها متضادة) 

لأمها إن اقتضت الحصول في حيز واحد كانت متاثلة» فکانت متضادة. وان 
اقتضت الحصول لا في حيز واحد. فلا شك في تضادها. لكنها قد تكون بحيث لا 
يصح تعاقبهاءكالكون الذي يقتضى الحصول في الحيز الأول مع ما يقتضي الحصول 
في الحيز الثاني و الثالث فا فوقه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاکوان " بأسرها متضادة”"..» إلى آخره. 

أقول: هذا من تفاريع القول بأنّ الكون معئّى يخضصّص الجوهر بالحصول في 


(۱) ش: «ونسبته). 
(۲) ك: «قال: والأكوان». 
(۳) بعده زيادة في ك: «لأمها إن اقتضت الحصول في حيّر واحد كانت متماثلّة» وكانت متضادة». 


۰:۷۰ 


إذا عرفت هذا فنقول: الدّلیل على أن الأكوان متضادة آنها ما أن تكون 
مقتضية للحصول في حَيّز معيّن أو تقتضي الحصول في أحياز مختلفة. 

فان كان الأوّل كانت متاثلة» والمثلان هما الأمران الوجوديّان اللذان 
يستحيل اجتماعهماء ومتى كانا كذلك امتنع اجتماعهما في الحل الواحد في الرّمان 
الواحد فيكونان متضادّین, لأنّا لا نعني بالصّدّين الا أمرين وجوديّين شأنها ذلك. 

وان كان الثاني تكون أيضاً متضادّة لاله حينقٍ يستحيل اجتیاعهیا ولا 
لزم حصول الجوهر الواحد في حَيرَيْنِ ختلفين» وهو محال. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلم أنها لو اقتضت الحصول في حَيّر واحد كانت متمائلةه 
فان الأمور المختلفة يجوز اشتراکها"" في لازم واحد» فمن الجائز أن تكون مختلفة 
ومشتركة في اقتضائها الحصول في خی واحد. 

والأولى أن يُقالَ: إنها لو اقتضت الحصول في حيز معيّن امتنع اجتماعهي" 
وا لزم اجتماع العلّل الكثيرة على معلول واحدء وإنَّهُ محالٌ. 

واعلم أن من الأكوان ما يجوز عليها التعاقب. كالكون الذي يقتضي الحصول 
في حير معيّن مع الذي يقتضي الحصول في حَيّر يليه. ومنها ما لا يجوز عليها 
التعاقب. كالكون الذي يقتضي الحصول في حَيّز معيّن مع الذي يقتضي الحصول في 
حير ثالث وما فوقه. 


(۱) ص: «اجتاعها». 
(۲) ك:«اشتراكههم)». 


(۳) ص: «اجتاعها». 


۷١ 


قال الإما مالرازي: 
(بيان ماهية الحياة) 

أما الأعراض التى لا يتصف بها غير الحى فأجناسء منها الحياة. 

واعلم أن الراد منها إن كان اعتدال المزاج أو قوة الحس والحركة فهو أمر معقول» 
وان كان شيئاً ثالثاً فلا بد من إفادة تصوره ثم إقامة الدليل على ثبوته. والجمهور 
زعموا أنها صفة لأجلها يصح على الذات أن يعلم و يقدر, واحتجوا بأنه لولا امتياز 
الحي عن الجماد بصفة وإلالم يكن اتصاف الحي ببذه الصفة أولى من الجماد. 

واحتج ابن سينا في القانون: بأن العضو المفلوج حي» فحياته ما أن تكون قوة 
الحس والحركة أو قوة التغذية أو نوعاً ثالثاً. والأول باطل. لأن العضو المفلوج ليس 
له قوة الحس والحركة. والثاني أيضا باطل» لأن قوة التغذية قد تبطل مع بقاء العضو 
الفلوج حياًء ولأن القوة الغاذية حاصلة للنبات ولا حياة له فثبت أن الحياة آمر ثالث. 

والجواب عن الأول: أنه مُعارض بأنه لولا امتيازٌ الذات الحية با لأجله صح 
أن يصير حياً وإلالم يكن بأن يصير حياً أولى من غبره. وهذا يقتضى اشتراط ال حياة 
بحياة أخرى. وكل ما هو جوابهم هناك فهو جوابنا ههنا. 

وعن الثاني: أن معنى کون العضو الفلوج حياً بقاءٌ قوة التغذية فيه. قوله: قد 
تبطل هذه القوة مع بقاء الحياة. قلنا: لا نسلمء فلم له جوز أن يقال: القوة باقية» 
لكنها عاجزة عن الفعل؟ قوله: الغاذية حاصلة فى النبات. قلنا: آنت تساعدنا على 
أن غاذية النبات والحيوان مختلفان بالنوعية والماهية» والمختلفان لا يجب اشتراكهما في 
الأحكام. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الأعراض التى لا يتصف بها غير الحىّ» فأجناس منها الخياة..» 
إلى آخره. 


AI 


آقول: ذهب جمهور الفلاسفة إلى أن المرجع بالتياةء إلى اعْتِدَال الاج اعْتِدَالآً 
يليق بنوع احیوان. 

7 ۳ ۳ ۲ ۲ 

وقال بعضهم: الحياة عبارة عن قوة احس والحركة. 

وقال التکلمون من صحابنا وجیع الأطِبّاء: !نها "" عبارة عن معنی زائد على 
و سمس 2 5 0 ۳ ما محر له ع 
اعتدّال الاج وقوّة الجسّ'"/[ص: ]1٩۳‏ والحركةء بها تمد الأعضاء لقبول 
ا لجس والحركة» وبها ولأجلها يصح على الذات أن تعلم وتقدر. 

واحتجّ أصحابنا على ذلك با نرى بعض الأجسام يصح عليه أن يَعْلَمَ 
ويَقَدِرَ وبعضها لا يصح عليه ذلك وذلك يقتضي اختصاص البعض الأول بأمر 
يوجب له تلك الصْحة. إذ لولا ذلك لما صح اختصاصه بشیء دون ما ياثله من 
الأجسام لا عرفت من وجوب اشتراك المتهاثلات”" في الأحكام. 

قال الإمام: لو صم ما ذكرتم من الدّلیل لزم أن تكون الحياة مشروطة بحياة 
أخرىء لاله يصح أن یقال: «لولا امتياز امحی بصفة لأجلها يصح أن يَعْلَمَ ويَقِدر”*) 
لما اختصّ هو ہذه الط لصَحَة دون غير الحيّ). بل كان يجب أن لا تحصا هذه الصّحَة 
بشيء منهیا -أعني اي وغير اي - أو تكون حاصلة لكل منهما. 

فان قلت: هذا لا يقتضي اشتراط الحياة بحياة أخرى» بل بأمر آخر من 
اساد وة 

قلت: إذا سلّمتم اشتراط الحياة بصفة أو استَعْداد فليفتقر الصاف الذَّات 
بتلك الصّفة أو الاستخداد إلى آمر آخرء ويلزم منه التسلشل» والمطلوب ليس الا 
ذلك. وله محال. 


(۱) ك: «وجميع الأطباء على أنها». 

(۲) قبالته في ص: «ش: آي: عن القوة التي بها يحس وا یتحرك». 
(۳) ك: «التائلان» تحريف. 

. مقابلها في هامش ص: «أي يصير حي‎ )٤( 


VY 


احْتَجّ ليخ أبو علي في «القانون» على أن الحياة أمر وراء اعتدال الاج وقوّة 
انس والحركة بن قال: العضو الفلوج فيه فة حافظة للاجتماع والتر کیب لأنَّ ما 
فیه من العناصر الشتاقة إل الانفکاك انیا تبقی جتمعة بقاسس وذلك القاسر لیس 
هو الاج وما یتبعه لألّه متأخر عن الاجتماع والرکیب فهو إذن قَرّة أخرى متقدّمة 
على المرّاجَ وتوابعه. 

وهي إمّا أن تكون قُوّة الحسّ والحركة» أو القوی النباتيّة مثل قُوّة التغذية 

۰ ۰ سء‎ 0 ٠ 

وغيرهاء أو قوة أخرى غير هذين القسمين. 

والأوّل باطل» لأنَّ العضو الفلوج ليس له قَوّة اش والحركة. 

والثاني باطل لوجهين: 

الأوّل: أن قوّة التغذية تبطل مع بقاء العضو حياً. 

الثّاني: أن القّوّة الغاذية موجودة للنبات» فكان يجب أن يكون النبات مُستعِدًاً 
لقبول اش والحركةء والتالي باطل فالمقدّم مثله. 

نز تلك اة مر عن تسو هعارز للقوف اباب الها وهر اط ت 

أجاب الامام عنه في «الملخّص» بأنْ قال: لا يجوز أن يكون المرجع بها إلى 
قوّة اس والحركة؟ 

قوله: لان العصو الفلوج لیس له قز الس وال رکة». 

قلنا: لا نسلّم غاية ما في الباب أله لا تظهر آثارهما [فيه]» وعدم ظهور آثارهما لا 
يدل على عدمهماء لأن عدم الأثر قد يكون لوجود الانع كما قد يكون لعدم القتضي. 

ولئن سلّمنا لكن ۸ لا يجوز أن يكون المرجع با" إلى رة التغذية؟ / [ص: 
۱۳۹ 


() ص: «م|». 


ع 


قوله: «قد تبطل هذه القَوّة مع بقاء العضو حياً». 

قلنا: لا نسم مواز أن بقال: لها باقية لکنها عاجزة عن الفعل محصول المانع. 

قوله في الوجه الثّاق: «ولانْ الغاذية موجودة في النبات: فكان ب أن یکون 
النبات مُستعِدًاً لقبول الحّياة). 

قلنا: لا نسم وت يلزم ذلك إن لو كان غاذية النبات مساوية لغاذية ايان 
في النوع. وهو منوغ بل هما ختلفان بالنوع والماهيّة» والأمور الختلفة بالماهيّة لا 
يجب أن تكون مشتركة في الأحكام. 

والمنعان الأخيران هما اللذان ذكرهما في هذا الكتاب أيضاً. 

وقال بعض الفلاسفة: ا لحياة هي الروح؛ وهو جوهر لا مُتَحَيِّرَ ولا حال في 
المتحيّز. 

وقال بعض الاطبّاء: نها عبارة عن اعتدال الطبائع في البدن. 

وقال آخر: انا من جملة القَدّر والقدرة اسم جامع لكل ما لا يصح الفعل 
دونه» كالحياة والعلم وصحة الجارحة. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: القائلون بهذه الصفة منهم من أثبت ثبت أن الموت صفة وجودية) 


تمسكاً بقوله تعالی: الى حى ألمت َو #. ومنهم من لم يقل به وزعم | أنه 
عبارة عن عدم الحياة عما من شأنه أن نکن ڪا وأجاب عن التمسك بالاية بأن 
الخلق هو التقدير» ولا يجب کون المقدور وجودياً. والله أعلم. 


قال: «القائلون مهذه الصّفة» منهم من أثبت الموت صفة وجوديّة..) إلى آخره. 


Vo 


آقول : القائلون بان الحياة معنى زائد على ادال الاج وقوّة یش والحركة 
اختلفوا في الموت» فذهب التکلمون إلى آنها صفة وجوديّة» والتقابل بینهی تقابل 
الْتَضادٌ واحتّجَوا عليه بقوله تعالى: ری نموت ولو 4 [اللك:٠].‏ 

وجه التمسك أن الراد من خلق الحياة في الاية إيجادهاء فیجب أن یکون الراد 
ی الت a‏ ليكو ان لام متّحداء والإيجاد لا یکون إلا للأمر 
الوجودي. 

آجاب عنه الامام بأن قال: الخلق كما يطلق على الإيجاد» فکذلك یطلق على 
التقدی کما في قوله تعالى: لو إد لمن ألظِين هه الط ٩6‏ [ننده:۱۱۰] والمراد منه 
التتقديرء بالتقل عن أئمة التّفسير. وإذا جاز أن يكون الراد التقدير فلا يساق إلى 
الامجاد إلا بدلیل» والقذر لا جب أن یکون وجوديا بل مجوز أن یکون عدمیا. 

وأمّا الفلاسفة فجعلوا الوت عبارة عن عدم الحياة عا من شأنه أن يصير 
حا والتقابل بینهما حينئذٍ يكون تقابل العدم والملكة. 

قال الامامالرازي: 

(مسألة: البنية ليست شرطاً لوجود الحياةء خلافاً للمعترلة والفلاسفة) 

لنا: أن القائم بمجموع الأجزاء ما أن یکون حياة واحدة أو القائم بکل جزء 
حياة على حدة. والأول یقتضی حلول العرض الواحد فى الحال الکثبرة» وهو محال. 
وأما الثاني فيال الغا لاه الأجزاء مت‌ائلة» فلو جواز قیام الحياة بجزء 
واحد على قيام الحياة بجزء آخرء لكان الأمر من الجانب الآخر کذلك. ويلزم منه 
الدور. وهو محال. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «البنية الصالحة ليست شرطاً لوجود الحياة خلافاً للمُعْتّزلة والفلاسفة..» 
إلى آخره. 


۷٦ 


أقول: ما التکلمون ففسّروا البنية الصّالحة بمجموع جواهر فردة لا يمكن 
أن یتکون " احیوان من أقل منها. 

وأا الفلاسفة فبا لجسم" المركب من الطبائع الأربعة. إذا عرفت هذا فتقول: 
الفلاسفة وقوم من الأَطِبّاء -وهم الذين قالوا: الحياة عبارة عن اعْتِدَال مزاج 

۰ ۰ ج س 1 
الطبائع في البدن والذین قالوا: إنها عبارة عن قوة امس والحركة- ذهبوا إلى أن / 
[ص: 6 4] المتياة لا تتعلق إلا بالجسم الرکّب من الطبائم الأربعة. 

والْعتزلة ذهبوا إلى أا لا تتعلّق لا بمجموع آجزاء شأنه ما ذکرناه. 

وقال صحابنا: لا بشترط البنية الصَالة لتعلّق انضاف واختَجَوا عل ذلك 
أنْقالوا: لو وجب آن یکون قیام اقباة شم هذا شأثه فلا علو نا آن بقوم يكل 
جزء منه حياة على حدة أو تقوم حياة واحدة بجمیع الأجزاء أو تقوم الحياة ببعض 
الأجزاء دون البعض» والاقسام بأسرها باطلة. 

ما الأول فلأنّه لو قام بل جزء حياة على جدة فلا يخلو: نا أن یکون قيام 
ا لحياة بكل جزء مشروطاً بقيام اياة بجزء آخرء أو لا یکون کذلك بل قيام اياة 
ببعض الأجزاء يتوقف على قیامها بالبعض الآخر من غير عكس.ء [أَوْ لا یتوقف 
قيام الحياة بشيء من الأجزاء على قيامها بشيء آخر منه]. 

والأوّل باطل لإفضائه إلى الدّوْر. 

وكذا الثاني» لأنَّ الأجزاء متاثلة» فتوقف قيام الحياة بأحدها على قيام الحياة 
بالآخر من غير عكس يكون ترجیحا لأحد الطرّفين المتساويين على الآخر من غير 
مُرجح. وانه حال. 


(۱) ك: (یکون). 
(۲) ك: (فاحسم». 


VV 


وان الواقع لو كان هذا القسم يحصل مطلوبناء لأنَّ قيام المتياة بالجزء الذي 
وام اام ا اه ی و 
الّياة بغيره من الأجزاءء لأنْ ما لا يكون مشروطاً بشىء”' جاز وجوده بدونه. 

وأمًا القسم الثاني وهو أن تكون الحياة الواحدة قامت بجميع الأجزاء فهو 
باطل» لامتناع قيام العَرَض الواحد بالمحالٌ الكثيرة. 

وأمّا القسم الثالث وهو أن تقوم المتياة ببعض الأجزاء دون البعض فهو 
أيضاً باطل» لاله حينئذٍ يكون ای هو ذلك الجزء فقط لا المجموع. ولان الواقع لو 
كان هو هذا القسم يحصل الطلوب. لانّه حینتذ يحصل قيام الياة با ليس مركباً من 
الطبائع الأربعة» فلا تكون البنية الصالحة شرطا لوجود الْحّياة. 

ولقائل أن یقول: لا نسلم الحصرء و لا يجوز أن تقوم بمجموع الأجزاء من 
حيث هو مجموع؟ 

لا يقال: إن عنيتم بالجزء -فيها ذكرتم من الترديد- الجوهر الفرد فلا نسلم 
الحصرء وان ینحصر إن لو كان الجوهر الفرد موجوداء وهو ممنوعٌ. 

وان عنيتم به أجزاء الحَيّوان كاليد والرجل وغيرهما فنختار آنه تقوم الخحياة 
ببعضها من غير اشتراط قيامها بالبعض» وحينئذٍ لا يلزم ما ذكرتموه ضرورة تركب 
كل عضو من الاعضاء من الطبائع الأربعة وعدم تماثلها. 

لا قوق الراة اوه میم كزين اس مه ای ای 

هو مراد باز 000 5 لجسم لتتعلق 3 

الجواهر الفردة عند الْحْتَزِلة والطبائع الأربعة عند الحكماء. 


(۱) ك: «الشىء». 


VA 


قال بعضص الفضلاء: إن قلنا إن الحياة هي الجامعة والقاسرة لبقاء الطبائع 

محفوظة بعد اجتاعها عل مرّاجهاء فاستحال عفن اة بدون البنية. والاستقراء 
وه 

يؤكد هذه الملازمة» وإن لم نقل بذلك فهو موضع نظر. 

قا لالإما مالرازي: 

ومنها الاعتقادات. وهی آمور يجدها الحى من نفسه. ويدرك التفرقة بينها 
وبين غبرها بالضر ورة. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «ومنها الاعتقادات» وهی آمور يجدها الح من نفسه. ويدرك التفرقة 
بينها وبين غيرها بالضرورة». 

أقول: ومن الأعراض التي / [ص: 45 ب] لا يتصف بها غير ای قسمٌ يقال 
له«الاعتقادات». 

والإمام رحمه الله يشير بقوله: «وهي آمور يجدها اي من نفسه). إلى أن 
وجودها معلوم بالضّرورة» لأن العدم المحض والتفي الصّرف يستحيل أن يكون 
یط و ال سر 

ويشير بقوله: «ویدرك التفرقة بینها وبين غيرها بالضرورة» إلى أن تصورها 
بديبيّ لا يحتاج إلى التعريف» لأن ما لا يكون معلوماً بالضرورة استحال أن يكون 
امتيازه عن غيره مدركا بالضرورة» ولا لزم أن يكون العلم بامتياز النَّىيء عن غيره 
بادا AE‏ وقد عال 

وني المقدّمة الأخيرة نظرء لأن العلم بامتيازه عن غيره يتوقف على تصوّره 
باعتبار ماء لا على تصوّره بذاته وحقيقته. 


)١(‏ ك: «محقیق». 


۹ 


قال الإما مالرازي: 

وهي إما أن تكون جازمة أو مترددة» آما الجازمة فان لم تكن مطابقة فهي 
الجهل. وان كانت مطابقة فإما أن لا تكون عن سبب. وهو اعتقاد القلد. أو عن 
سبب. وهو إما نفس تصور طرفي الموضوع والحمول. وهو البدیهیات. أو 
الاحساس. وهو الضروريات. أو الاستدلال» وهو النظريات. 

وأما الذی لا یکون جازماً فان كان التردد على السوية فهو الشك. وان كان 
أحدهما راجحاء فالراجح هو الظن والرجوح هو الوهم. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وهي إِمّا أن تكون جازمة أو مترددة..» إلى آخره. 

أقول: الاعتقاد اما أن يكون جازما أو لا یکون: 

ما الجازم فإن لم يكن مطابقاً فهو الجهل. 

وان كان مطابقاً فلا يخلو اما أن يكون عن سبب موجب لذلك الاعتقاد 

والثانی هو اعتقاد القلد. 

والاوّل هو البدییات. إن" كان ذلك السّبب هو رد تصوّر طرِّ الوضوع 
والحمول. کالعلم بأن التي والاثبات لا يجتمعان ولا یرتفعان وآن الكل أعظم 
من الجزء وأن الواحد نصف الائنین» فإن التوقف في مثل هذه القضایا ليس الا 


(۱) ك: «وان». 


ارو نت إن كاقتدلك ا ای باعل الوا اكمس 
الا أو الباطنة'"» كالحكم بأن الشمس مضيئة؛ والتار حَارّة» وأن لنا خوفاً 
وغضباً وسوعا وعطها ول والا. 

والتظریّات إن كان ذلك السب هو الاشیذلال» كالعلم بوَخدة الصَانع» 
وحدوث العالم. 


وأمّا الذي لا يكون جازماً فان كان التردّد في كل واحد من طَرّقٍ التقيض على 
الكو فهو لته 

وان كان أحدهما راجحاً فالطرّف الرّاجح هو الظَّنّ والطّرف الرجوح هو 
الوهم. 


)١(‏ ك: «باحدی». 

(۲) مقابله في هامش ص: «حاشیة: الحواس منها ظاهرة ومنها باطنةء أما الظاهرة فخمس: 
البصر» وهو عبارة عن انطباع صورة المبِصّر في الرطوبة الجليدية وني تأدّيها إلى احس 
المشترك. والسمع» وهو قوة مودعة في العصب التي في مقعر الدماغ يدرك ما يؤدي إليها 
الهواء المنضغط من قارع ومقروع . والشم» وهو قوة مودعة في زائدتي مقدم الدماغ شبيهتين 
بحلمتي الثدي» تدرك الروائح. والذوق» وهو قوة في العصب المفروش على جرم اللسان 
يدرك طعم الأشياء الواردة عليه. اللمس وهو قوة منبثة في جميع جلد البدن تحكم من 
الخان والبارد والرطب والیابس والصلب واللین والاملس والشن. وأما الباطنة فخمس 
آیضا: الحس الشترك وهو القوة التي يتأدّى الصور...(ثلاث كلمات غير ظاهرة) وتجتمع 
فیها وتنفعل عنها. والخيال» وهي خزانة الحس الشترك لاأنها حفظ هذه الصور بعد 
الاجتماع في الحس الشترك وتمسكها بعد الغيبوبة عنه. ومسکنها البطن القدم من الدماغ. 
والوهم» وهو قوة تدرك العاني الجزئية» كصداقة زید وعداوة عمرو» ومسکنها في البطن 
الأوسط من الدماغ. والحافظة» وهي خزانة الوهم لانها تحفظ ما آدرکه الوهم من العاني 
الجزئية» ومسکنها البطن المؤخر من الدماغ. والقوة التي تنصرف في الستودعات في الخيال 
بالتركيب والتفصيل» ويستحضر صوراً (كلمة غير ظاهرة) لما في الخيال» وصوراً خالفة له 
كإنسان يطير» وجبل من زمرد. وهذه القوة إن استعملتها القوة الوهمية سميت متخيلة» 
و بسع نيا انس لضفا E‏ مي هلها اس E‏ واي 
البطن الأوسط من الدماغ». 


A۱ 


قال الما مالرازي: 

تنبيه: لما كانت مراتب القوة والضعف غير محدودة كانت مراتب الظن 
والوهم كذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قن انع مات له درو لع رمق تان ورور ا ادلم رن ني العا 
والوهم كذلك». 

أقول: المراد أن کل واحد من مراتب الظَّنّ والوهم يقبل الزيادة والتقصان إلى 
غير النهاية» إذ رب ظنّ أقوى من ظنْ آخر» ووهم أقوى من وهم آخر. 

قال الما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في حد العلم) 

وعندي أن تصوره بديبي» لأن ما عدا العلم لا يتكشف إلا به. فيستحيل أن 
يكون غيره كاشفاً له. 

ولأني ۳ بالضرورة كوني 0 وتصور العلم جزء منه وجزء 

E 

قال: «اختلفوا في حدّ العلم» وعندي أن تصوّره بديبيّ لأنَّ ما عدا العلم لا 
ینکشف لاهن إل آخره. 

أقول: اتفق المتكلّمون على أن تصوّر العلم کسبی. إلا الجويني فإلّه قال: إن 
العلم لامج /[ص: 40[ وتصوره أولي. وهو اختيار الإمام. 


واحتج الأوّلونَ بأن العلم صفة غير مستقلة با معقولية: 


AY 


لأن معقوليته تبع لمعقوليّة معروضاته التي هي الاهیّات العلومة التي هي غير 
أوليّة التصوّرء وإذا كان كذلك فالعلم التابع تصوّره لتصورها أولى أن لا يكون و 


ولان أكثر النّآس اشتغلوا بتعریفه» ولو كان تصوّره أولياً استحال " منهم 
ذلك. 

ولِأنَّ الاس اختلفوا في حقيقته» ولا شىء من الأول التصوّر كذلك. 

ما الإمام فقد احْتَجّ على أنه لا يعرّف بأن قال: لو عرّف فإِمًا أن یعرف بنفسه 
أو بغيره. 

والأوّل محال» لوجوب العلم بالمعرّف قبل العلم بالمعرّفء وامتناع کون 
السّیء معلوما فل نفسه. 

والثاني آیضاً حال لأنَّ ذلك الغير إن لم يكن معلوماً استحال تعرّف العلم به. 
وان كان معلوماً كان انکشافه بالعلم» فلو كان هو کاشفاً للعلم لزع الدَوْنُ 
وان محال. 

ولقائل أن یقول: إن عنیت بکون العلم کاشفاً لذلك الغیر کونه معرّفاً له فهو 
منوع لجواز أن یکون ذلك الغير معرّفا بأمر آخر غير العلم» أو يكون”" غنيّاً عن 
التعريف. 

وان عنيت به تعلّقه بذلك الغير فمسلّم» لكن لا نسلّم لزوم الدَّوْر فإنّه لا 
امتناع في أن يتعلّق العلم بأمر على ما هو عليه من حقيقته» ثم يصير ذلك الأمر 
معرفا حقيقة العلم. 


() ص: «استحال». 
(۲) ك: «أو بکونه». 


AY 


ثم احج الإمام (ثانياً) على أن تصوّره بدي بان قال: إني أعلم بالضرورة 

کون عالماً بوجودي» وتصوّر العلم جزء منه لاد العلم بكوني عالماً عبارة عن العلم 
بانّصاف ذاتي بالعلم» والعلم باتصاف أمر بأمر يستدعي تصوّر کل واحد من 
الملوصوف والصّفة» فعلم أن ی و و ای وإذا كان 
تصور الجموع بدا كان تصور آجزائه کذلك» والا لزم توقف البديبيّ على 
التظريّ» ضرورة توقف تصوّر الجموع على تصوّر أجزائه» فيصير البديهيّ نظرياًء 
وان محال. 

ولقائلٍ أن یقول: لا نسلم آن ما یتوقف علیه تصوّر التّصدیق البدییی عت 
أن یکون بديبيّاء لأن التصدیق البديهيّ هو القضية التي تصور طرفیها وان کان 
حصوله بالكسب يكون كافياً في الجزم بالتشبة بينهماء وإذا كان كذلك لا يجب أن 
يكون تصور أجزاتها بديمياً. وكيف؟ فإن ما يتوقف عليه التصديق البدیهی لو كان 
بديهياً لكان تصوّر التفس بديياًء إذ كل أحدٍ يعلم بالضَّرورة وجود نفسه. 

ثم نا نذكر على سبيل الحكاية ما قالوه في تعريف العلم: 

قال الشّيخ آبو الحسن الْأَشْعَريّ / [ص:90ب]: العلم ما أوجب لمحلّه كونه 


وقالت الَْْزِلة: العلم اعتقاد اللّىء على ما هو به» مع توطين التفس علیه أو 
مع سكون النفس إليه. 

واحترز بالقيد الأخير عن اعتقاد المقلّدء فإنه وان كان يعتقد الشىء على ما هو 
به لكن لا يكون مع سكون النفس إليه. 

وقال المتأخرون: العلم اعتقاد النَّىء على ما هو به مع توطين التفس إذا وقع 
ضرورة أو نظراً. واحترز بالقيد الأخير عن اعتقاد القلد. فإِلّه وإن كان مع سكون 
4 ر 3 1 پر 
النفس» لكنه غير واقع عن ضرورة أو نظر. 
)١(‏ ك:«و». 


At 


قيل على الأوّل: بن العام لا يمكن تعريفه إلا بالعلم» فتعريف العلم به 
E‏ 

وعلى الآخرين بأنَّ العلم لو كان عبارة َا ذكرتم لكان الباري تعالى معتقداً 
أو ساكن التفس» وإطلاق ذلك على الله غير جائز. 

وقال القاضي آبو بكر: العلم ما يحسن به إتقان الفعل وإحكامه. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: العلم بين العلوم على ما هو به. 

وقال قوم: العلم إدراك المعلوم على ما هو به. 

وقال بعضهم: العلم معرفة العلوم على ما هو به. 

وأنت لا يخفى عليك ما في أمثال هذه الحدود من الخلل. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: قبل العلم سلبي» وهو باطل) 

لأنه لو كان كذلك لكان سلب ما ينافيه» والمناني إن كان عدماً كان هو عدم 
العدم فيكون ثبوتياء وان كان وجوديا فعدمه يصدق على العدم» فيكون العدم 
يوصونا اا فا هاف 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قيل: العلم سلبيٌء وهو باطل..» إلى آخره. 

أقول: اضطرب كلام الشيخ في العلم فتارة جعله أمراً عدميّاً حيث سره 
بالّجرد عن المادّة» وتارة جعله وجوديًاً حيث فسّره بالصورة الرتسمة في اوهر 
العاقل المطابقة لماهيّة العقول. وقال في «الاشارات»: إدراك السیء هو أن تكون 
)۱( كذا ضبطها مجرّدة في ص» وهي في ش» ك: «تبيّن»» وعليه فما بعدها (المعلوم) مخفوضة. 


Ao 


حقيقته متمثلة عند المدرك. وتارة جعله عبارة عن مجرّد إضافة» وأخرى عن صفة 


ذات إضافة. 


إذا عرفت هذا فالإمام يبطل مذهب من قال یه آمر سلبيّ. واحتجّ عليه بأن 
العلم لو كان أمراً سل لكان سلباً لما ينافيه» فما ينافيه لا يخلو: إما أن يكون سلباً أو 
و 


فان كان سلباً كان العلم وجودیّاً أن" سلب السّلب وجود بالضرورة 
والتندیر تقدیر " آنه سلیی هذا خلف: 


۰ 


وان كان وجوداً“ لزم تحقق العلم في کل صورة صدق علیها عدم ذلك 
المنافي» وعدم ذلك النافي يصدق على العدم» فیلزم الصاف العدم بالعلم» وإنَّهُ محال 
بالضرورة. 

لاد التجرد عن المادّة لا يتخصّص بشيء دون شيء» إذ لا يصح أن يُقالَ: 
اي الفلاني جرد عن المادّة بالنسبة إلى هذا دون ذاك " والعلم یتخصّص "۲ بشيء 
دون شيء إذ يصح أن یقال: الشيء الفلاني یعقل هذا دون ذاك. 

ولانْ التجرد عن المادّة لو كان نفس العلم لكُنَا إذا علمنا أن الم الفلاني 
جرد عن المادّة علمنا أنه عالم» وليس کذلك. فا بعد العلم بتجرده عن الادة تشك 
في كونه عالاً. 


(۱) ش: «سلبيّاً أو وجودياً»» وعلق في الحاشية: «خ: ميليا آو وخوداا ولعلها إشارة لما في 
نسخة أخرى للكتاب. 

(۲) ك: «ولآن». 

(۳) ص: «والتقدير بقدر». 


(8) ص: «وجودياً). 
(6( ش: «ذلك)». 


(0) ك: «متخصص). 


A٦ 


قا لالإما مالرازي: 

وقيل: إنه انطباع صورة مساوية للمعلوم في العالم وهو باطل وإلا لزم أن 

قال: «(قیل): ان انطباع صورة مساوية للمعلوم في العالم». / [ص: .]1٩7‏ 

أقول: هذا هو المذهب الآخر للشيخ. 

والإمام أبطله أيضاً بأن قال: لو كان التعقل عبارة عن حصول صورة مساوية 
للمعلوم في العالم لكنًا إذا أدركنا الحرارة والبرودة معاً وجب أن يحصل فينا ماهيّة 
الحرارة والبرودة» ولو حصلت فينا هاتان الماهيّتان لكانت أذهاننا في حالة واحدة 
ار وار مها وه مال 

وكذلك إذا عقلنا الاستقامة والاعوجاج لزم أن تكون أذهاننا مستقيمة 
وفع يها 

ولأنا نعقل الصدّين -كالسّواد والبیاض- معا فلو كان التعقل عبارة عن 
حصولم| في العاقل لزم اجتاع السّواد والبياض معا في آذهاننا إذا عقلناهما» فيلزم 
اجتماع الضدّين» واه حال. 

ولانْ التَعقل لو كان عبارة ّا ذكرتم لزم أن لا يعقل أحد ذاته لأنَّ تعقله 
لذاته لا يجوز أن يكون نفس ذاته. 


وأمّا ثانياً فلأنّه لو كان كذلك لكان کل من عقل ذات ذلك العاقل عقل كونه 
عاقلاً لذاته. والتالي باطل» فالمقدّم مثله. فهو إذن يكون بواسطة حصول صورة 
[أخرى] مساوية لذاته» لو كان كذلك يلزم اجتماع المثلين ون محال. 


AV 


وأجيب عن الأوّل: بأنَّ الحرارة لها ماهيّة: ولها بحسب کل قابل لازم خصوصء 
ولا يجب أن يكون ما يلزمها بحسب قابل يلزمها بحسب جميع القوابل. وإذا كان 
كذلك فمن الجائز أن احرارة متى حصلت في المادّة الجسانيّة» تغرض فا عوارض 
مخصوصة من تسخينها الحل وغير ذلك ومتى خلت الَفس الْجَرّدة عن الوضع 
والقدار لا يَعْرِض ها شيء من تلك العوارض. فالحاصل أنًا نمنع المقدّمة القائلة أن 
التعقل لو كان عبارة عا ذكرنا لزم أن تكون أذهاننا حَارّة وباردة إذا عقلنا الحرارة 
والبرودة» ولا يلزم ذلك إن لو كانت التفس قابلة للحرارة والبرودة» وهو ممنوعٌ. 

وعن الثاني: أن ماهيّة السّواد والبياض يقتضيان التّضادٌَ قرط كونهم) 
موجودين في الخارج لا مطلقاً. 

وعن الَّالث: 4لا يجوز أن يكون تعمّله لذاته عين ذاته؟ 


قوله: «لأنَا نتكلّم على تقدير أن التعقل عبارة عن حصول صورة مساوية 
للمعقول في العاقل». 
قلنا: معنى هذا الكلام أن العاقل للتََىء هو الذي حضر عنده ماهيّة رت 
وگ اس ۰ ۳ سای و 5 5 7 
وهذا عم من الذي حضر عنده ماهية مجردة مغايرة» ولا يلزم من کذب الخاص 
کذب العام. 


وأجاب أيضاً بعضهم عن هذا: أن العلم عبارة عن حصول صورة مساوية 
وبطلان الخاص لا يقتضى بطلان العامٌ. 

قا لالإماما الر‌ازي: 

لا یقال: ا ۷ لنطبع صورته ومثاله. 

لأنا نقول: الصورة والثال إن كان مساوياً في تام الماهية للمعلوم لزم المحذورء 
والا بطل قوهم. 


EAA 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: المنطبع صورته ومثاله». 

أقول: هذا إشارة إلى الجواب الذي ذكره القوم وقزرناه» ومعناه: أن المنطبع 
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ماهية الحرارة والبرودة من غير لوازمها الخارجية وهي التسخين والتبريد. 

أجاب الامام عنه بأن قال: إن الصورة والمثال إن كانت نفس الحرارة 
والبرودة وإنها قائمة بالذهن لزم أن يكون الذهن حارّة وباردة لأنّه لا معنى للحارٌ 
إلا ما قامت به احرارة وللبارد إلا ما قامت به الرودة» وحيقذ عاد الحذور 
المذكور. وان لم تكن الصورة والمثال نفس الحرارة والبرودة بطل قولكم: «العلم 
عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم». 


أجابوا عنه: بتکم إن عنيتم از ما قام به احرارة على وجه يؤثر في تسخين 
علها فلا نسلّم لزوم ذلك .وا عنيتم به ما قام به الحرارة بدون التأثیرفي لها فلم 
قلتم أن کون الذَّهن حَاراً وبارداً محال على هذا التفسير؟ 

قا لالإما مالرازي: 

نكتة أخرى: يلزم أن يكون الجدار الموصوف بالحرارة والبرودة عالماً بها 


لا بقال: حصول الاهية للشىء إنما يكون إدراكاً إذا كان ذلك الشىء ما من 
شأنه أن يدرك. 


لأنا نقول: إن كان الإدراك هو نفس الحصول فالمدرك هو الذى له احصول. 
فكان الجدار من شأنه أن يدرك إذ من شأنه أن يكون له الحصول. 


)١(‏ ك: «لوازمها». 


۸۹ 


قال: «نكتة أخرى: لزم أن يكون الماد الموصوف بالحرارة والبرودة عالاً بهما». 


تر 


آقول: لو كان الإدراك عبارة عََا ذكرتم لكان كل من حصل له ماهيّة الحرارة 
والرودة كان عالاً اء لان من شان" لد آن یکون مطردا [و] معكساء لکن 
الجماد حصل له ماهيّة الحرارة والبرودة» فيلزم أن يكون مدركاً لهما. 

انوا قن ان مزا عار عن عضو ما ارك للد اك الع و 
شأنها أن تدرك والجماد ليس من شأنه ذلك. فلم" يلزم من حصول الحرارة 
والبرودة فيه كونه مدركاً طما. 

أجاب الامام عنه بن الإدراك إن كان عبارة عن نفس الحصول كان المدرك 
من له الحصولء لكن الجدار من شأنه احصول. فيكون من شأنه الإدراك» وحینتذ 
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پلزم الحذور الذکور. وان لم يكن عبارة عن نفس الحصول بل عن أمر اخر بطل 
قولکم: الادراك عبارة عن رد الانطباع. 


قال الامامالرازي: 

احتجوا بأنا نمیز بعض العلومات عن بعض.والتمییز في النفی الصرف محال. 
وإذ قد لا یکون العلوم ثابتاً في الخارج فهو ني الذهن. ۱ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال وا ا ان بعفن الا مات عن عفن ق ج أن كرون اا 
إلى آخره. 


)١(‏ ش» ك: «من شرط». 
)۲( ص: «11. 
)۳( ك: «على). 


أقول: احْتَجّوا با نحكم على الممتنع بالامتناع» ونمیز بعض المعدومات عن 
البعض. والمحكوم عليه بحكم لا بد أن يكون ممتازاً عن غيره والا لم يكن هو بذلك 
الحكم أولى من غيره. وکل ما يمتاز عن غيره / [ص: ۹۷] فهو ثابت بالضّرورة» إذ 
اي المحض والعدم الصَّرف يستحيل فيه الامتياز والتّعيّن والتعدد. وليس ثابتاً في 
امخارج وإِلّا لكان المتنع موجوداً في الخارج» فهو إذن موجود في الذهن. 

قال الإما مالرازي: 

جوابه: هذا يقتضي أن یکون العلوم بتعام ماهيته حاضراً في الذهن» فمن تخيل 
الجبل فقد حضر في ذهنه تمام ماهية الجبل» وذلك باطل بالبديهة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «جوابه: هذا يقتضي أن يكون العلوم بتمام ماهيّته حاضراً في الذّهن..» 
إلى آخره. 

00 0 ل 0 
ل لان 
الفساد بالضّرورة. 

والحكماء ء پمنعون انتفاء التالی لاتم يقولون: البحر والجبل والسّاء ء وغير 
ذلك من المقادير يحصل في الذهن عند تخيلنا هذه الأمور. 

قا لالإما مالرازي: 

وقيل: إنه أمر إضاني. وهو الحقء لما أنه لا يمكننا معرفة کون الشىء عالاً إلا 
إذا وضعنا في مقابلته معلوماً. ثم القائلون به منهم من سمى هذه الإضافة بالتعلق 
وأثبت ت أمراً آخر بقتضي هذا التعلق. ومنهم من قال: العلم عرض يوجب العالی 


۹۱ 


والعالية حالة لها تعلق بالمعلوم» فهؤلاء أثبتوا أموراً ثلاثة. وأما نحن فلا نقول إلا 
بهذا التعلق» وأما العالية والعلم فما لم يغبت بالدليل. 

قال: «وقیل: إِنَّهُ أمر إضاف..» [إلى آخره]. 

أقول: هذا هو القول الثَّالث المنقول عن الشّيخ. وتقريره أن بُقالّ: الإضافة 
عبارة عن آمر یتوقف تصوره عل تصور غبره. والعلم كذلك» لأنّه لا يمكننا أن 
نعقل کون التَّىء عاقلا" إلا إذا وضعنا في مقابلته معلوما فإذن العلم لا بُدَّ فيه من 
الإضافة. 

ثم القائلون بهذه الإضافة اختلفواء فمنهم من سمّى''' هذه الإضافة بالتَعلّق 
وآثبت أمراً آخر بقتضی هذا التعلّق» وهو مذهب نفاة الأحوال. ومنهم من قال: 
العلم صفة وجوديّة توجب العالیّف والعالميّة حالة لتلك الصّفة ها تعلق" " بالعلوم 
فهولاء توا آمورا لائة: 

آحدها: العلی وهو صفة وجودیة. 

والآخر: العالميّة» وهی صفة لا موجودة ولا معدومة. 

والّالت: التَعلّقَ النسوب إلى العالميّة. 

قال الامام: «وأمًا نحن فلا نقول إلا بهذا التَعلّقء وأمّا العالميّة والعلم فما لا 
يثبت بالدّلیل»» أي: لا آقف على دليل يوجب اليقين والقطع بذلك. 


)۱( ش» ك: «عالماً»» ولعله الصواب. 

(۲) ك: «(يسمي). 

(۳) ك: (ومنهم من يقول: من قال: العلم صفة وجودية يوجب العالمية» والعالمية حالة لتلك 
الصفة» إما تعلّقّ). 


۹۲ 


واعلم أن الامام لا اعتقد أن العلم صفة وجوديّة يكون هذا التَعلّق من 
الأمور الوجوديّة. لكن هذا التعلّق من الأمور النَسْبِيّة الإضافيّة» وقد بيّن في جميع 
كتبه أن الإضافات لا وجود ها في الأعيان. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: اختلفوا في أن العلم الواحد هل يكون علماً بمعلومين) 


وعندي أنا إن فسرنا العلم بنفس التعلق لم يصح ذلك. لأنه يصح أن يعقل 
کون الشيء عالاً بأحد المعلومين مع الذهول عن كونه عالاً بالا خر ولولا التغاير لا 
صح ذلك. وان فسرناه با يوجب التعلق لم يتمنع ذلك لأن العلم المتعلق بكون 
السواد مضاداً للبياض إن لم يكن هو بعينه متعلقاً با لم يكن متعلقاً بالمضادة التي 
بينهما بل بمطلق المضادة» وليس كلامنا في ذلك العلم بل في العلم المتعلق بالمضادة 
المخصوصة. وإن كان متعلقاً پا فهو المطلوب. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «اختلفوا في أن العلم الواحد هل يكون علا بمعلومین..» إلى آخره. 


أقول: ذهب أبو الحسن الباهلي إلى أن العلم المحدث يجوز أن یتعلّق 
بمعلومات كثيرة. وزعم أبو منصور البَعْدادِيَ أن كل علم لا بد أن یتعلق 
بمعلومین» قال: لأن من علم شيئاً علم آنه عالم بذلك الشَّىءه فيكون ذلك العلم 
تعلق بذلك الشَّىء وبنفسه أيضاً. وذهب جمهور الأصحاب إلى أن العلم الحدث 
لا يتعلّق الا بمعلوم واحد. والقاضي أبو بكر فصل وقال: كل معلومين لا يجوز 
العلم بأحدهما إلا مع العلم بالآخر يجوز أن يتعلق بها علم /[ص: ۹۷ب] 
واحد» (وكل معلومين يجوز أن يعلم أحدهما مع الجهل بالآخر لا يجوز أن يتعلق 
)ا علم واحد). 


۰:۹۳ 


وحكى الأستاذ أبو بكر عن الشیخ أبي الحسن أن العلم الواحد الحدث يجوز 
أن يجعله الله تعالى متعلّقاً بمعلوماته كلّها على سبيل التفصيل. وأنكره الأستاذ أبو 
إسحاق» وذكر أن مذهب الخُبَائِيٌ جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين"". 

إذا عرفت هذا فنقول: احْتَحّ من منع ذلك بوجهين: 

أحدهما: لو تعلق العلم الواحد بمعلومين فإذا طرأ الجهل بأحدهما دون 
الآخر يلزم أن يكون ذلك الشَّىء مجهولا ومعلوما معا وذلك محال. 

الثاني: أن تعلق العلم بالمعلوم إن كان لنفسه لم يكن تعلّقه بالعلوم الواحد 
أولى من تعلّقه بمعلومين فصاعداء فكان يجب أن يكون العالم بشيء واحد عالً 
بجميع الأشياء» فكان يجب أن لا يُوجَدَ في العالم جاهل ضرورة أن کل أحد يعلم 
شيئاً ما. وان كان ذلك التَعلّق لأجل الفاعل» والفاعل جاز أن لا جعله متعلقاً 
بمعلومه فيجوز وجود علم لا معلوم له. 

وكلاهما ضعيفان. 

ما الأوّل: فلأنا لا ندّعي أن العلم'" الواحد يجب أن يكون متعلّقاً دائ 
بمعلومين» بل المدَّعي جواز ذلك فإذا طرأ الجهل بأحد المعلومين زال العلم عن 
ذلك [الشَّىء]ء وبقي " متعلقاً بالآخر. 

وأمًا الثّاني: فلأنًا لا نسلّم أن تعلّق العلم بالعلوم إن كان لذاته وجب أن 
يتعلّق بجميع العلومات. وتا يلزم ذلك إن لو كان ذاته يقتضي الق بها. وهو 
نون بل هو لا يقتضي لذاته إلا التَعلّق بمعلوم واحد أو بمعلومین ل قلتم بانه 
لیس کذلك؟ 


(۱) مقابلها في حاشية ص: «بالعلومات التي لا نهاية لها». 
(۲) ك: «لا ندعي من العلم»! 
)۳( ش: «ويبقى). 1 


۹٤ 


وین سلّمناهء لكن لم قلتم بأنَّ التَعلّقَ لو كان بالفاعل جاز أن لا يجعله متعلقاً 
بمعلومه» وتا يلزم ذلك إن لو كان ذلك الفاعل مختاراًء ما إذا كان موجباً فلا. 

قال الإمام: إن فسّرنا العلم بنفس التعلق لا يصمٌ أن يكون العلم الواحد 
متعلقاً بمعلومین» وذلك لأنّه يمكننا أن نعقل کون الل عالماً بأحد المعلومين مع 
الغفلة عن كونه عالاً بالآخرء ولولا أن التَعلّق الحاصل بالنسبة إلى أحد المعلومين 
مغاير للتعلّق الحاصل بالنّسُبة إلى المعلوم الآخر لما كان كذلك. 


و 


س 


ولقائل أن يقول: انا يفيد هذا إن لو أمكننا تعقل ذلك بالنسبة إلى كل عالم 
و بالشنبة إن کل م ومو منوغ. 

وان فسرنا العلم بصفة توجب هذا التَعلّق لم يمتنع أن يكون العلم الواحد 
متعلقاً بمعلومین لآن العلم التعلق بكون السّواد مضاذاً للبياض إِمّا أن یکون هو 
بعینه متعلقاً بالسّواد والبیاض أو لا يكون كذلك. والثاني محال» لذن العلم التعلق 
بمضادة السّواد والبیاض إذا لم يكن متعلّقاً بالسّواد والبياض لم يكن متعلقا بالضادة 
التي بينهما بل بمطلق المضادّة» سواء تعلّق علم آخر بالسّواد / [ص: 4۸] والبياض 
أو ل يتعلّق» فلا يكون العلم المتعلّق بمضادة السّواد والبياض متعلّقاً اء هذا خلف 
لآن كلامنا في العلم التعلق بالمضادّة المخصوصة. 

وا بطل الاني قطي الأوّل» وفیه حصول الطلوب. 


قالالامامالرازي: 

ثم الجوزون منهم من فصّل فقال: كل معلومین يصح أن يعلم آحدهما مع 
الذهول عن الاخر امتنع تعلق العلم الواحد بهیا؛ وكل معلومين لا يصح العلم 
بأحدهما مع الذهول عن الآخر لم یمتنع أن يعلم| بعلم واحد. 


)١(‏ ك: «آو4. 
(۲) ش: «معلوم. 


2۹4 


وهذا التفصيل باطل عنديء لأن العلم بمضادة السواد والبياض لا ثبت 
متعلق بالسواد والبياض مع أنه يصح أن يعلم السواد وحده مع الجهل بالبياض فقد 
تعلق ذلك العلم بأمرين يصح العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر. 

قال الإمام الكاتبي: 

«ثم الجوزون منهم من فصّل..» إلى آخره. 

[أقول]: هذا هو الذي نقلناه عن القاضي أبي بكرء والإمام يبطل هذا 
التفصيل» واختار جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين مطلقا» سواء أمكن العلم 
بأحدهما دون الآخر أو م یمکن "ان فسّر العلم بالصّفة الوجبة للتعلّق. 

واحتجّ عليه بأن قال: نا بين أن العلم المتعلّق بمضادّة السّواد والبياض 
متعلّق بعينه بالسّواده مع جواز العلم بالسّواد دون البياض وبالعكس. 

ولقائل آنا شوه انا ا ذلك العلم بالسّواد والبياض لامتناع 
العلم العاف سا بینها و تعلق ما. وهو عين ما ذهب إليه القاضي؛ فلا یکون 


4. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: المعلوم على سبيل الجملة معلوم من وجه ومجهول من وجه) 

والوجهان متغايران» فالوجه المعلوم لا إجمال فيه. والوجه المجهول غير 
معلوم البتة» لكن لما اجتمعا في شيء واحد ظن أن العلم الجملٍ نوع مغاير للعلم 


)١(‏ في ص» ش: «أولم یکن» وأثبتنا ما في ك. 
ARD)‏ 


۹٦ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المعلوم على سبيل الجملة» معلوم من وجه» [و] مجهول''' من وجه 
آخر» والوجهان متغايران..») إلى آخره. 

أقول: إن المتكلّمين -بل الحكاء- أطبقوا على أن العلم بالسََىء تارة يكون من 
حيث الجملة وتارة من حيث التفصيل» والإمام أحال هذا القول وقال: العلم 
بالتّيء لا يكون إلا على سبيل التفصيل. 

واحتجٌ عليه بأنَّ الذي علمه من ذلك اي استحال أن يكون عين ما لا 
يعلمه» والا لكان المیء الواحد معلوماً ومجهولاً معاء وهو محال. فإذن ما علمه من 

فهناك إذن شيئان أحدهما معلوم على التفصيل والآخر مجهول من جميع 
الوجوه. لا شيء واحد. 

فالحاصل آنا إذا علمنا من شيء أمراً ثم جهلنا منه أمراً آخر فليس ذلك شيئاً 
واحداء بل هو شيئان في الحقيقةء إلا هلا اجتمع الوجهان في شيء واحد وضعف 

۳ 5 3 > 1م ۶ 7 3 

اس عن تمييز أحدهما عن الاخر ظن أن العلم الإجماليّ نوع مغاير للعلم التفصیل 
وأن شيئاً واحداً قد يكون معلوماً من حيث الجملة مجهولاً من حيث التفصيل. 

ولقائل أن یقول: هذا لا يبطل مذهب القوم. لاتم قالوا: العلوم ببعض 
اعتباراته إذا كان مجهولاً بالبعض الآخر فهو معلوم على سبیل الاجال» وإن كان 


)١(‏ ش: «وممول». 


۹۷ 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: العلوم التعلقة بالعلومات المتغايرة مختلفة) 

خلافاً لشيخي ووالدي. 

لنا: أن النظر في العلم بالمدلول مشروط بالعلم بالدليل. ولأن اعتقاد قدم 
الجسم يضاد اعتقاد حدوثه. ومشروط بالعلم باهية الجسم وماهية القدم والحدوث. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العُلُوم المتعلّقة بالعلومات المتغايرة ختلفة..) إلى آخره. 

آقول: مذهب الامام أن متعلقات العلوم إذا اختلفت اختلفت العلوم السلقة 
بهاء وخالف ني ذلك والده الامام العام ضیاء الدین فانه زعم أن العلوم 
بأسرها/ [ص: ۹۸ب] مت‌ائلت وأنْ اختلاف متعلقاتها "" لا یوجب اختلافها. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أن العُلُوم إذا اند حلّها ومتعلّقها فهي متاثلة. 
والا فلا. 

واحتج الإمام على ذلك بوجهين: 

الأوّل: أن التظر يضادَ العلم بالمدلول -وقد با ذلك-» ومشروط بالعلم 
بالدّليلء لأنَّ النّظر في النّىء يستدعي العلم بذلك الشَّىء. وإذا كان كذلك كان 
العلم التعلّق بالدّليل خالفاً للعلم المتعلّق بالمدلول» إذ لو كان مثله لوجب لأحدهما 
ما يجب للآخرء ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر» ضرورة وجوب اشتراك 
المتماثلات في الأحكام. 

الوجه الثاني: أن اعتقاد قدّم الجسم يضادٌ اعتقاد حدوثه لأا لا يجتمعان في 
امحل الواحد في الزَّمان الواحد ولو كان مثلاً له ا كان كذلك. 


)١(‏ ك: «وإن اختلفت متعلقاتها». 


۹۸ 


ولأن الأول -أعني اعتقاد قدّم المسم- مشروط بالعلم ب|هيّة الجسم وماهية 
القدم» والثاني -وهو اعتقاد حدوث الجسم- مشروط باهيّة الجسم وماهيّة 
الحدوث. فلو كانا مثلين لشّرط في کل منهما ما شرط في الآخر. 

قيل على الأوّل: أيش تعني بقولك: «التّظر يناني العلم بالدلول ۹4 تعني به 
آنه ينافيه من حيث انه علم؟ أو تعني به آنه ينافيه من حيث یه علم بالدلول؟ 

إن عنيت به الأوّل فلا نسلّم ضرورة اشتراطه بالعلم بالدّليل. 

وان عنيت به الاي فمسلّم. وتنتج المقدّمتان الذکورتان أن العلم بالمدلول 
من حيث إِنه علم بالمدلول يخالف العلم بالدلیل من حيث یه علم بالدلیل. والامام 
ضياء الدین لا يخالف في ذلك ضرورة أن الشَّىء إذا أخذ مع إضافة» كان المجموع 
الحاصل منههما الفا للمجموع الحاصل منه ومن إضافة آخری. وكذلك نقول في 
الاعتقادين ال کورین والعلمين اللذين هما شرطان لذينك الاعتقادين. 

واحتجّ الإمام ضياء الدّين بأنَّ حقيقة العلم الكشف والإحاطة» وهذا 
الفهوم من حيث هو هذا الفهوم لا يختلف إلا بالنسب والاضافات. والاختلاف 

أجابوا عنه بأنْ قالوا: لا نسم أن حَقيقة العلم ما ذكرتم» بل العلم عبارة عن 
صفة تقتضی الكشف والاحاطة والآمور المختلفة جاز اشتراكها في اللوازم والعلولات. 


قال الامامالرازي 

(مسألة: العلوم كلها ضروریة) 

لأنبا إما ضرورية ابتداءً أو لازمة عنها لزوماً ضرورياً فانه إن بقي احتمال 
عدم اللزوم ولو على أبعد الوجوه ‏ يكن عليء وإذا كان كذلك كانت بأسرها ضرورية. 


(۱) ك: «بالذکور». 


1۹۹ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العُلُوم كلها ضروريّة..» إلى آخره. 

56 57 0 ۶ زر 2 5 5 ۶ 
أقول: نص الشيخ أبو الحسن الأشعريّ في بعض مصنفاته على أن العلوم 


وس . 57 5 5 ع 
كلها ضرورية» وهو اختيار الإمام والجويني» وقد نص /[ص: 114] الجويني عليه 
في كتاب «البرهان»). 


واحتج الإمام على ذلك بأنَّ العُلُوم ما ضروريّة ابتداةً» كالعلم بأنَّ الواحد 
نصف الاثنين» والکل أعظم من الجزء, والنّی» الواحد في الّمان الواحد لا يحصل 
اس اماه ۰ 1 0 سام ۳ 1 8 و ای ال 2 
في حَيرَيْن» وغيرها من العلوم الضروريّة التي نیا تحصل للإنسان بخلق الله تعالى في 

ما أا لازمة عن الضروریّات فلأتَّا لولم تكن لازمة منها لكانت لازمة عن 
التَظريّاتء ولو كان كذلك يلزم ما اور أو التسلسل المحالان لإفضائهم إلى امتناع 

و 

حصول شيء من العلوم لنا. 

وما أن لزومها عنها ضروريّ فلأنّه لولم يكن ضروريّا لكان نظريّاء وحینگذ 
يكون لازما عن شيء آخرء فينقل الكلام إلى كيفيّة لزوم اللزوم عن ذلك النّيیء 
ولا يتسلسل» بل ينتهي إلى لزوم ضروري» فيكون اللزوم آیضا ضروریاً ما ابتداءً 
آو بواسطة وامدعى لیس لا ذلك. 

فإذن الوم بأسرها ما ضروريّة ابتداءً أو لازمة عنها لزوماً ضرورياً. 
بواسطة فهو ضروري. 


I‏ 3 س 
فإذن العلوم بأسرها ضروريّة» وهو الطلوب. 


وفيه نظرء لاتا لا نسلّم أن اللازم عن الروري لزوماً ضروریاً ضروريّ» 
لأنّ المراد من کون اللزوم ضروراً هو أنّا متى تصوّرنا المقدّمتين والتّديجة ونسبة 
التنيجة إليهما جزم العقل بلزوم التنيجة منهم|'"". 

والمراد من کون المقدّمتين ضروريتين هو أنّا متى تصوّرنا طرفیهیا ونِسبة 
المحمول فبهما إلى الموضوع جزم العقل بتلك السب ضرورة. 

واذا كان کذلك فلعل كل جد لا یتصوّر طرق كل واحدة من المقدمنين 
ونسبة المحمول إليهما'" إلى الموضوع» ولا یتصوّر المقدّمتين والتتيجة ونِسْبة النتيجة 
إليهماء. لأن ذلك نا حصل بأسباب مفارقة» وتلك الأسباب قد تحصل وقد لا 
تحصل. 

[و]قوله: «فبّه إن بقي احتمال ۳ زوم ولو على أبعد اوو يكن 
عل]». يمكن أن يجعل دليلاً على أن اللازم عن الشَّروريّ ضروري بان یال لا 
َك أن اللازم عن العُلُوم الضَّروريّة علم» فان لم يكن ضروریا احتمل أن لا یکونه 
وما يحتمل”" للعدم لا يكون عل لأنَّ احتمال ایض ولو على أبعد الوجوه يخرجه 
عن كونه علاً. 

ويمكن أن يجعل دليلاً على أن الوم ضروريّ بان يُقَالَ: لو لم يكن الوم 
ریت جر اد عن وهار ناد عور لوي عرد لیر یسح لد 
ضرورة اللازم مستلزمة لضرورة اللّزوم؛ ولو كان“ اللازم كذلك لم يكن الحاصل 
علم» لأن احتمال النقيض ولو على أبعد الوجوه يخرجه /ص: 949 ب] عن أن 
یکون علا. 


)۱( ك: «فیه|». 
(۲( ش: افیه|). 
(۳) ش: «أن لا يكونء والمحتمل». 


(8) ش: «وإذا کان». 


تسكن أن قعل جا ا سمش یی فإن تساک أن قرلة ركاف 
الوم بأسرها ضروريّة لا حصل التفاوت في الجلاء والخفاء بين العُلُوم الضّروريّة 
والنّظريّة. والتالي باطل, لأنّا نجد من آنفسنا وجداناً ضروریاً أن علمنا بها دنا 
من القضایا الضَّروريّة أجلى من علمنا بوَخدة الصَانع وحدوث العام 

فیقال: لا نسلّم انتفاء الاي فان العُلُوم النّطريّة إذا حصلت إن ل يبق معها 
احتمال النّقيض لا تقبل التّفاوت» فلا فرق بينها وبين العُلُوم الصروريّة. وإن بقي 
احتمال ایض لا یکون احاصل علما؛ لانْ احتمال هن ولو عی آبعد الوجوه 
مع العلم بالتقیض الا خر متنع الاجتماع جزماً. 

فتاه نماد الف الكل "لا ف 

قال بعض الفضلاء: لا خلاف في الحقيقة بين من یقول: «العلم ینقسم إلى 
الضّروريٌ والنظری». وبين من يقول: «العُلُوم كلها ضروريّة). 

لاد القائل الأوّل يريد أن منها ما يحصل بالفکر والتَأمّل في الأدلة ومنها ما لا 
يحصل بذلك. بل يخلقه الله تعالى ابتداء وهو العلُوم المَّروريّة. ویسلم أنها إذا 
حصلت لا تفاوت بین القسمین قا وا تفاء. 

والقائل الثاني يريد آنها إذا حصلت لا تفاوت بینها البنّة» ویسلم أن منها ما 
حصوله بالفکر ومنها ما لا بجتاج حصوله إل ذنك. 

[و اقا القلانيئ: العُلُوم الْظريّة أفضل لتعلّق الثواب وورود التُكليف بها 
وإيجابها التمییز عن العوام والتعظیم والوقوف على خفیات الحقائق» وحصول 
الاستغدادات الثامة» واقتران الاجتهاد بها في الجملة» الذي هو سبب الخيرات 
الكثيرة» ولا كذلك العُلُوم المّروريّة. 


)١(‏ ش. ك: «عددنا». 
(۲) ك: «آن مراد المصنف ثبوت الأول). 


قال الإمامالرازي: 


تنبيه: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون العلم بالأصل كسبياً وبالفرع ضرورياء 
وإلا فعند وقوع الشك يحصل الشك في الفرع فيصير الضروري غير ضروري» هذا 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «تنبیه: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون العلم بالأصل كسبيّاً وبالفرع 
ضروريًاً..» إلى آخره. 


0 


آقول: انا إذا استفدنا علماً من علم آخر فالعلم الستفاد منه یسمی أصلاً 


إذا عرفت هذا فنقول: لا يجوز أن يكون العلم الستفاد منه كسبياً والعلم 
الستفاد ضروریا» لأنْ العلم الکسبی يجوز أن يتطرّق إليه السّك» وعند ذلك إن 
تطرّق الشك إلى الفرع صار الصضّروريٌ غير ضروريّء وإِنّهُ محال. وان لم يتطرّق 
الشك إليه لم يكن مستفاداً منه» فلا يكون الفرع فرعاًء هذا خلف. 


ولقائل أن يقول: لا نسلم جواز تطرّق الشك إلى كل کسبی. 
سمناه لكن لا نسلّم أن الشَّكَ إن لم يتطرّق إلى الفرع بتقدير تطرّقه إلى 
الأصل لم يكن مستفاداً منه» لجواز استفادته منه ابتداءً وتعليل بقائه ضروریاً بولة 


8 
0 س 
0 


للم إلا أن يفسّر الكسبيّ با يجوز تطرّق السك إليه» وحينئذٍ يسقط النع 
الأول دون الثاني. 

واعلم أن الاحتمالات لا تزيد على أربعة» وهو إِمّا أن يكون الأصل والفرع 
ضروریین. آو کسبیین أو الأصل ضروریاً والفرع /[ص: ۰ كسبيّا أو 


۰ 


14 2 و س 
بالعکس. والاوّل محال الا على قول من یقول: العلوم كُلّها ضروريّة. وال 
والثالث لا شك في وقوعهما " والرّابع ما آبطلناه. 


6 


قال الامامالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في أن اعتقاد الضدین یمتنع اجتماعهما لنفسه| أو لأمر یرجع 
إلى الصارف) 

والأقرب أن النافاة ذاتية» لأن الجزم بالثبوت شرطه أن لا یکون لنقیضه 

قال: «اختلفوا في أن اعتقاد الضدّين هل يمتنع اجتماعهما لنفسيهماء أو لأمر 
يرجع إلى الصّارف..» إلى آخره. 

أقول: لا شَكّ في امتناع اجتماع اعتقاد الضدّین مثل اعتقاد حركة الجسم 
المعيّن واعتقاد سكونه في الرّمان الواحد واعتقاد کون الجسم المعيّن في الزّمان 
الواحد آسود وآبیض ها 

انا الخلاف في أن هذا الامتناع لذاتيهما؟ كا في الحركة مع السکون, فا 
يمتنع اجتماعهما معاً في امحل الواحد في الآن الواحد لذانَيْههما. 

أو للصّارف؟ كالأكل مع عدم الحاجة, فإنّه يمتنع اجتماعهیا لكن لا لذاتیهیا 
بل للصارف. 

فمن الأصحاب من قال: امتناع الاجتماع للصارف " لأن من اعتقد 


)١(‏ ك: «وقوعها». 
() ك: «للصرف». 


نا الامام فقال: الأقرب أن المنافاة بينهما ذاتيّة. واحتحٌ عليه بأنَّ الجزم بثبوت 
الحدوث مشروط بعدم احتمال نقيض الحدوث الذي هو القدم» لأن مع احتمال 
ی ۲ کے 1 بي ۱ ۳ 
النقیض ولو على آبعد الوجوه امتنع الجزم» وما كان مشروطا بشيء امتنع حققه 
بدونه» فإذن امحزم بالحدوث لا يتحقق إلا عند انتفاء احتمال نقيضه» فمتی تحقق 

۱ ما یی دی من هی هد لوك 1 

النقیضین أو تحقق الشروط بدون الشرط. وکلاهما محالان» فاذن النافاة بینه| ذانيّة. 

وأنت لا خفی عليك أن هذا لا ينتج المدّعَىء بل اللازم منه امتناع اجتماع 
الاعتقادين» وذلك مما لا نزاع فيه» فالأولى آن يقال في بیان أن امتناع الاجتتاع بينهما 
ات هو أنّا متى اعتقدنا حدوث او أن له أولاء فلو اعتقدنا مع 
ذلك أن قديم لاعتقدنا اَن له 8 له» ولا مك أن الأوليّة واللاأولية متنافیان 
لِذَاتَيْهها. 

لا يقال: الترَاع ما وقع فیه وإنَّا النَرّاع في أن اعتقاد الحدوث واعتقاد القدم 
متنافیان لِذَاتَيْهمَ أم لا 

لا نقول: لا شَكَ أن اعتقاد الحدوث يستلزم اعتقاد الأوليّة» واعتقاد القدم 
اعتقاد اللاأوليّة» فكل" منهیا يستلزم أمراً ينافي ما يستلزمه الآخر لذاته» فتكون 
النافاة بینه| ذاتية. 

ولقائلٍ أن یقول: هذا أيضاً لا يدل على أن النافاة بينهم| ذاتيّة» بل على عدم 
اجتماعهم| لاستلزامهم المتنافيين بالذات. 


(۱) ك: «الشىء». 
(۲) ك: «بالحدث)». 


(۳) ش: «وكل». 


قال الإمامالرازي: 

لأن كل معلوم متمیز» وکل متميز ثابت» فكل معلوم ثابت. فما ليس ثابتا لا 
يكون معلوما. 

فعورض بأن تخصيصه باللامعلومية يستدعي تصوره. لأن ما لا يتصور لا 
يصح الحكم عليه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «منهم من قال: المعدوم غير معلوم..» إلى آخره. 

أقول: نقل عَنْ الأستاذ أي إسحاق الإِسْفَرَاينِيٌ أن / [ص: ٠٠١‏ ب] المعدوم 
غير معلوم ‏ وذهبت لت رل وأكثر أصحابنا إلا معلوم. 

واحتجّ الأستاذ بم ذکره الإمام» وهو أن العدوم لو كان معلوماً لكان متميّراً 
عن غيره» وکل متميّرز عن غيره فهو موجود ينتج: لو كان المعدوم معلوما لكان 

۳9 50 3 أناء 00 1 
موجودا. وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما ۾ يكن العدوم موجودا لم يكن 

وإن شئت تركت أخذ عكس التَّقيض واستثنیت نقيض تالي النتيجة ليلزم 
نقيض القدم الذي هو المطلوب. 


وأنت قد عرفت ضعف هذا في أوّل الكتاب فلا نعيده مرّة أخرى. 


)۱( ك: (غير معدوم». 
() ش: «کل) مالم». 


اج من قال یه معلوم بأن المحكوم عليه في قولکم": «العدوم غير 
معلوم» إن لم يكن معلوماً استحال الحكم عليه باللامعلوميّة» فيصدق نقيضه» وهو 
عين المطلوب. وان كان معلوماً كان المعدوم معلوما؛ وهو المطلوب. 
عليه» وإنَّا يلزم ذلك إن لو لم يكن معلوماً بأمر صادق علیه» وليس کذلك. فان 
المعدوم معلوم منه أنه معدوم والمحكوم عليه يجب أن يكون معلوماً لا بذاته أو 
بأمر صادق عليه» وهو الذي يسميه المنطقيّون «العنوان» واوصف الموضوع)» 
والترَاع في أن الات التي عَرَضٍ فا" العدم هل هي معلومة أم لا؟ وما ذكرتموه لا 
يوحي ذلك: 

قا لالإما مالرازي: 

ثم أجابوا عن كلام الأولين بن العدوم في الخارج ثابت ني الذهن. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم أجابوا عن كلام الأوَّلينَ أن المعدوم في الخارج ثابت في الذّهن». 

أقول: توجيهه أن يُقالَ: أيش تعني بالوجود في قولكم: «[و ]كل متميّز عن 
غيره فهو موجود»؟ 

Ss‏ وات بسي رت 
والدهنی فمسلی > لکن 1 قلتم أن لماوع لیس بموجود 5 الڏهن؟ آو لیس 


بموجود بشيء من أحد الوجودین؟ فإنَّ عندنا العدوم ثابت في الذّهن. 


(۱) ك: «قولك». 
(۲) ك: «الذي عرض له». 


قال الإمامالرازي: 

فقيل عليه: الثابت في الذهن آخص من الثابت. فيكون العلوم ههنا ثابتاً. 
وليس كلامنا فيه نا الكلام في العلم بغير الثابت. 

ولأن الثبوت الذهني مشكلء لأنا إذا علمنا أن شريك الله تعالى معدوم 
فحضور الشريك في الذهن محال لأن الشريك هو الذي يمتنع وجوده لذاته 
والحاضر في الذهن لا يكون كذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قیل علیه: ان النايك فق هن اخ من الثّابت.." إل آخره. 

آقول: توجیه هذا أن یقال: المدّعَى أن ما لا يكون ثابتاً لا في الخارج ولا في 
بأحد الوجودين» ينتج: لو كان المعدوم معلوماً لكان ثابتاً بأحد الوجودين. لکنه 
غير ثابت بشیء من الوجودين لأن الكلام في ذلك» فلا يكون معلوماً. وعلى هذا لا 
يرد ما ذكرتم لأنَّ الثابت في الذهن أخصّ من مطلق الثابت» بدليل انقسام الثابت 
إليه وإلى الثابت في / [ص: ٠١١‏ أ] الخارج. 

E‏ الترت لدعم تمشکا 6 پل آعره تارف ان دوا ار 
وتقریره أن یقال: لو كان العدوم ثابتاً في الذَّهن لكان شريك الله تعالی في قولنا: 
«شريك الله تعالى معدوم» ثابتاً في الذهن. لكن ذلك محال لأن شريك الله هو الذي 
يكون موصوفاً بجميع الصّفات الثابتة للإله» لكن من جملة صفات الإله وجوب 
وجوده لذاته» فالشّريك إذن يجب وجوده لذاته» والحاضر في الذهن استحال أن 
يجب وجوده لذاته لافتقاره إلى ما حل فيه. 


)۱( ش» ك: «لا في الذهن» ولا الخارج». 


قال الإمامالرازي: 

فان قلت: الحاضر في الذهن تصور الشريك لا نفس الشريك. 

قلث: فقد عاد الاشکال. لأن البحث انیا وقع عن متعلق هذا التصور فإنه إن 
كان نفياً حضاً فكيف يحصل التميز؟ وان كان ثابتاً فنبوته إما في الذهن أو ني الخارج. 
والكلام فيه ما مر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال :فإك قلت: الخاضر ف الذهن تصور الشّرِيك لا نفس الريك 

آقول: توجیهه أن يُقالَ: لا نسلم أن العدوم لو كان ثابتاً في الذَّهن لكان 
شريك الله تعالى فیما ذکرتم من القضيّة یکون ثابتاً في الذَّهِنْء بل یکون الحاصل في 
الدمئ قضیر ال یاک لأسي لگ ياف و تضور انعر واف تعن آن یکون مساویا 
للاله في جميع الصّفات الثابتة له. 

وتقرير قوله في الجواب: «لأنَّ البحث انا وقع عن متعلّق هذا البّصوّر..» إلى 
آخره» أن يقالّ: الیل على أن الذَّات التي عَرَض ها العدم استحال أن يكون ثابتاً 
في الذّهن لاه لو كان ثابتاً في الذّهنء فنفس الشَّريك في قولنا: «شريك الله تعال 
معدوم في الخارج» إن لم يكن ثابتاً بل كان نفياً حضاً امتنع الحكم عليه بحكم ماء 
لوجوب امتياز المحكوم عليه عن غيره وامتناع الامتياز في العدم المحض والتفي 
الصرف. 

وان كان ثابتاً فثبوته ما في الخارج أو في الذّهن. والأوّل ظاهر الفسادء وكذا 
الان نا اه والراد بمتعلّق هذا التصوّر نفس الريك وذاته. 


هذا ما آمکننی من توجیهات هذه الأسئلة والأجوبة. 


9۰۹ 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: في بيان العقل الذي هو مناط التكليف) 
المشهور أن العقل الذي هو مناط التكليف هو العلم بوجوب الواجبات 


واستحالة المستحيلات» لان العقل لو لم يكن من قبيل العلوم لصح انفكاك آحدهما 
الأشياء ولا يكون عاقلاً. ثم ليس هو علا بالحسوسات لحصوله في البهائم 
والمجانين» فهو إذا علم بالأمور الكلية. وليس ذلك من العلوم النظرية لأنها 
مشروطة بالعقل» فلو كان العقل عبارة عنها لزم اشتراط الشيء بنفسه» وهو محال. 

فهو إذن عبارة عن علوم كلية بديبية» وهو الطلوب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المشهور أن العقل الذي هو مناط التکلیف» هو العلم بوجوب 
الواجبات واستحالة الستحیلات..» إلى آخره. 

أقول: اختلف التاس في العقل» فذهب قوم من قدماء الفلاسفة أنه من العالم 
العلوي» وهو مدبّر هذا العالم» ويشابك الأَشْخَاص البعوثة بالفعل التي هي 
جزئيّات كل ويشابكها ما دامت الأبدّان معتدلة في الطبائع الأربعة» فإذا خرجت 
عن الاعتدّال فارقها العقل والتحق بعالمه. 

وقال قوم: ان جوهر بسيط أو لطيف مشابك للأجرام الكثيفة. 

7 3 5 5 5 

وقال قوم: إنها قوّة طبيعيّة يتوصّل بها إلى إدراك العلوم. 

ا ر 5 1 ا ر ۹ 

وقال الْمحَاسِبِيٌ من أصحابنا: العقل غريزة یرل بها إلى العرفة. 

وقال أبو الحسن الاشعري: لا فرق بين العلم والعقل الا في العموم 
واخصوص والعلم أعمٌ من العقل» فالعقل إذن علم خصوص. 


ه٠‎ 


وقالت الخوارج: العاقل من عقل عن الله مره وبيه. 

وهو باطل» لانعقاد الإجماع على أن أمر الله تعالى ونبيه لا يتوجه الا على من 
سبق كمال عقله. وأيضاً قد يتصوّر عاقل لم تبلغ إليه دعوة داع البتة. 

وقال / [ص: ٠١١‏ ب] الجْبَائِيَ: العقل هو العلم الصّارف عن القبيح الدّاعي 
إلى الحسن. 
على مسألة الحسن والقبح» وسيأتي الكلام فيها. 

وقال قوم: هو الذي به يميز خير الخيرين وشرٌ الشرّين. 

وقال القاضي أبو بكر: العقل [هو] الذي ربط به التكليف من قبیل الوم 
وفسّره (بالعلم) بوجوب الواجبات» كالعلم بان الّيء لا خلو عن الوجود والعدم 
والعلم بآن الموجود اما قديم أو حادث» والعلم باستحالة الستحیلات. كالعلم 
باجتماع الضَدّین والنقيصَيْن في وقت واحد في محل واحد. 

واحتجٌ عليه بأنَّ العقل ليس نفیاً حضاء والا امتنع اتصاف بعض الذَّوَات به 
دون البعض. فهو إذن موجود. 

ولیس بقدیم. لا بنا أن كل موجود سوی الله تعالى فهو حادث. 

وحينئلٍ ما أن یکون جوهراً أو عرضا. والأوّل محال لأن العقل من 
الصَفات التى توجب للذاتِ أحكاماًء والجوهر ليس کذلك. فتعيّن الثاني. ولقائل 
أن يمنع أن الجوهر ليس كذلك. 

وحینتذ إِما أن يكون من قبيل العُلُوم أو لا يكون. والثاني محال, ولا لصح 
انفكاك أحدهما عن الآخرء لكن ذلك محال لامتناع وجود عاقل لا يعلم البثّة شيئ 
وعالم بجميع الأشياء ولا يكون عاقلا فتعيّن الأول. 


0۱١ 


وحفة إن ايكون عل با شاف و لكو لاد اموه لان 
بالأمور الكُلَيّة. 

وليس ذلك من قبيل العُلُوم النّطريّة» لأن العُلُوم النّطريّة مشروطة بالعقل» 
لأنّه يمتنع حصوها الا بعد الفكر والتَأمّل والفكر والتأمّل بدون العقل محال» فلو 
كان العقل منها لزم اشتراط النَّىء بنفسه. وإنّهُ محال لوجوب تقدّم الشَّرط على 

فهو إذن عبارة عن علوم کی دی 

04 ا وی 7 س 

والمرظى ی عد ی ی ی 
غير العاقل فهو من العقل. وكل علم يجوز اتصاف العاقل به لکنه غير متصف به 
تالقعا أو کن مسا مه لین و هار مهد كور" لمن اقا و دل كل 
علم يمتنع خلو العاقل منه لكن يشاركه فيه غير العاقل فهو ليس من العقل. 


قال الإما مالرازي: 


فقيل عليه: لم قلت إن التغاير يقتضى جواز الانفكاك؟ فإن الجوهر والعرض 
متلازمان» وكذا العلة والمعلول. 


سلمناه» لكن العقل قد ينفك عن العلم كما في حق النائم أو اليقظان الذي لا 
يكون مستحضراً لشىء من وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. 


وعند هذا ظهر أن العقل غريزة يلزمها هذه العلوم البديبية عند سلامة 
الآلات. 


)١(‏ ش: «لكن يجوز زواله» فهو». 


o۱۲ 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «قيل عليه: قلت بأنَّ التغاير”' يقتضي جواز الانفكاك؟..» إلى آخره. 


أقول: توجيهه أن نقول: ل قلتم بان العقل لو كان عَرَضاً وليس من قبيل 
عم جاز انفكاك أحدهما عن الآخر؟ فإن کون ای متغايرين لا يقتضي جواز 
انفكاك أحدهما عن الآخرء فإن الجوهر والعَرّض متلازمان وكذا العلة ومعلوها(" 
المساوي ها متلازمان مع تغايرهما. 

سلّمنا صحّة الملازمة» لكن لا نسلّم انتفاء ال وهو امتناع الانفكاك فِن 
العقل قد ینف عن العلم» كا في النّائم فإنَّه عاقل ولا يدرك شیناه أو اليقظان الذي 
لا يكون مستحضراً السَّىءء من وجوب الواجبات واستحالة الستحیلات. فإِلّه 
عاقل وليس بعالم العلمَ الذي فسّرتم العقل به. 

أجاب الأصحاب عن المنع الأخير /[ص: ٠١7‏ أ] با لا نسلّم کون النّائم 
واليقظان الذي هذا شأنه عاقلا وعندنا لا يجوز تكليفها أصلاً لانتفاء مناط 
التكليف في حقهم). 

وقوله: «وعند ذلك ظهر أن العقل غریزة" يلزمها هذه العلوم عند سلامة 
احواش» [شارة إل مذهب لكاي ومعناه اله ذا بطل ما ذکره القاضی آبو بکر نی 
بيان أن العقل الذي هو مناط اا الواجبات واستحالة 
المستحيلات تعيّن أن يكون العقل صفة غريزيّة يجعلها الله تعالى للعاقل» ومن 
لوازمها هذه العُلُوم البديبيّة بشَرْطٍ أن تكون الحواسٌ سالة 


)١(‏ ك:«المغاير). 

(؟) ش: «العلة والعلول». 

() مقابل هذا الموضع في حاشية ص تعليق: «حاشية: الغريزة: عبارة عن قوة غبر مستفادة 
بالکسب. بل يخلقه (كذا) الله تعالى في الإنسان ابتداءً» مها يدرك الأمور الكلية». 


o۱۳ 


وأنت تعلم آنه لا يلزم من عدم الدّلیل عدم المدلول» ولا من عدم المدلول 
-أعني الذي ذهب إليه القاضي [أبو بكر]- أن يكون ات ما ذكره المحَاسِبِيَ 
لاحتمال أن يكون الح غيرهما. 

قال الإما مالرازي: 

ومنها القدرة» والمرجع بها في حقنا إن كان إلى سلامة الأعضاء فهو معقول؛ 
وإن كان إلى أمر وراء هذا ففيه النزاع. 

احتج أصحابنا بأن حركة المختار متميزة عن حركة المرتعش» وليس الامتياز 
الا بذه الصفة. 

قال الامام الكاتبي: 

آقول: ومن جملة الأعراض التي لا یتصف بها غير الحيّ: القدرة. والنّاس 
اختلفوا في القدرة» فقال بعض قدماء الفلاسفة: ها عبارة عن سلامة الأعضاء. 
وقال التکلمون: إنها عبارة عن صفة وجوديّة مغايرة لسلامة الأعضاء. 

قال الامام: «أمًا ما ذكره الفلاسفة فهو معقولء وأمًّا ما ذکره الأصحاب ففيه 
التزاع. 

احج التکلمون بأنّا ندرك بالضرورة تفرّقة بين حركة الختار السَّلِيم 
الاعضاء إقبالاً وإدباراً وبين حركة الرتعش السَّلِيم الاعضاء إقبالاً وإدباراً. ولیس 
ذلك لاختلاف الحركتين لأْمَبا قد يكونان من نوع واحدء ولا لأن أحد الْتَحَرٌكين 
سليم الأعضاء دون الآخر لأنّا قد فرضناهما سليمي الأعضاءء ولا بشیء من 
الصفات التى يجوز اشتراکه| فيه. فهو إذن بصفة أخرى وجوديّة وراء سلامة 
الاعضاء وتلك الصّفاتء ولا نعني بالقدرة سوى تلك الصفة. 


یر 
)١(‏ ش: «القدر». 
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قا لالإما مالرازي: 

فيقال لهم: متى ثبت هذا الامتياز؟ قبل الاتصاف بالفعل أو حال الاتصاف 
بالفعل؟ 

والأول باطل على قولکم. لأن القدرة لا تثبت قبل الفعل عندكم. 

والثاني محال. لأن المرتعش كا لا يتمكن من ترك الحركة حال وجودها 
فالختار لا يتمكن أيضاً من تركها حال وجودهاء لاستحالة أن يكون الشيء معدوماً 
موجوداً في زمان واحد. 

ويقال أيضاً متى ثبت هذا الامتياز؟ حال ما خلق الله تعالی الحركة أو قبلها؟ 

والأول باطل. لأن حصول الفعل حال ما خلقه الله تعالى ضر وري. 


والثاني باطل» لأن حصوها قبل أن خلقها الله تعالى حال. وعلى التقديرين لا 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «فيقال ههم: متى يثبت هذا الامتياز''' قبل الاتصاف بالفعل» أو حال 
الانّصاف بالفعل؟..» إلى آخره. 

أقول: الامام أبطل قول المتكلّمين من الأصحاب لوجهين”": 

أحدهما: أن الامتياز لو ثبت بين الحركتين المذكورتين فامّا أن يثبت قبل الفعل 
أو حال الفعل أو بعد الفعل» والأقسام بأسرها باطلة. 


)١(‏ صءك: «الاختیار». 


(۲) ش. ك: «بوجهین». 


هاه 


وأمّا بطلان القسم الأول فلأنّه لا قدرة عندكم قبل الفعل» فاستحال أن 
يحصل بواسطتها الامتياز. 

وأمًا الثاني فلأن المرتعش كا لا يتمكن من ترك الح ركة حال وجودها فالختار 
أيضاً لا یتمکن من تركها حال وجودهاء لأن حالة الفعل لا بد من وجود الفعلء 
فاستحال أن يكون تلك الحالة ظرفاً للعدم لامتناع اجتماع الوجود والعدم في ا حالة 
الواحدة بالنّسْبة إلى الفعل الواحدء وإذا لم يكن قادراً على الرك لا يكون له قدرةه 
لأن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. 

وأمّا القسم الثَّالث فظاهر الفساد لامتناع القدرة على العدوم. 

الوجه ان ا لو ثبت الاختیار بین احرکتین فنا أن پثبت /[ص: ۱۰۲ب] 
حال ما خلق الله تعالی الحركة أو قبلها أو بَعْدَها لانحصار الأقسام في هذه الثلائة. 

والأوّل محال لأن حصول الحركة حال ما خلقها الله تعالى ضروريٌ» وما كان 
رورا سال ان کون مقدورا. 

وان آیضاً غا ان حصول الحركة قبل آن هار تعالی محال» لا 
الحركة عندکم مخلوقة ليس لقدرة العبد فیها آثر البتة» وإذا | ستحال وجود الحركة 
استحال أن تكون مقدورة وممتازة عن غيرها. 

والتالث ااال لان العدوم اتنتخان فيه الامتیاز وقدرة العبد علیه. 

ولقائل أن یقول على الاوّل: 4 لا يجوز أن يحصل الامتیاز حالة وجود الفعل؟ 

قوله: «لأنَّ الختار لا قدرة له على ار في تلك الحالة». 

قلنا: إن عنیت به أن الختار ليس له قدرة على الترك بدلا عن الفعل فهو منوع. 

وإن عنیت به أنه لا قدرة له على التّرك مع موجود الفعل فهو حتّ» ولکن ناذا 
یلزم منه أنْ لا یکون قادرا؟ لأن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك كل منهیا 
بدلا عن الآخر لا أنه يقدر على الجمع بينهماء فان ذلك محال لا تتعلّق به القدرة. 
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وعلى الثاني: لا يجوز أن يحصل الامتياز حال ما خلق الله تعالى الحركة؟ 

قوله: الان الشركة نی تلك امحالة ضروریة». 

قلنا: إن عنیت به الضّرورة بِشَّرْطٍ الحمول فهو حق» إذ کل موجود لا يخلو 
عن هذه الضّرورة» ولکن ل قلتم: إنها إذا كانت ضروريّة على هذا التفسير لا تکون 
مقدورة على ما ذكرنا من التفسير؟ 


وان عنيت به ضرورة أخرى تنافي القدرة فهو منوع» وما الدّليل عليه؟ 

قا لالإما مالرازي: 

ويقال للمعتزلة: متى يثبت هذا الاختيار؟ عند استواء الداعيين» أو عند 
رجحان أحدهما على الآخر؟ 

والأول باطلء لأن عند الاستواء يمتنع الفعل» وعند الامتناع لا تثبت المكنة. 

والثاني محال» لأن مع حصول الترجيح يجب الراجح ويمتنع الرجوح؛ وعلى 
هذا التقدير لا تثبت المكنة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ويقال للمُعْتّلة: متى يثبت هذا الامتیاز ۳..» إلى آخره. 

أقول: هذا سؤال آخر على الْعْتَرلة بناء على قواعدهم» وتقريره أن يُّقالَ: لاب 
من الذاعي عندكم في وجود الفعل» وفسروا الذاعي بالعلم أو الظن أو الوهم 
باشتمال الفعل:غل الصلحة فنقول: لو ثبت الامتیاز"" فإمًا أن پثبت حال استواء 
الدواعی إلى الفعل والترك أو حال رجحان إحدى الدّاعيتين -آعنی داعية الفعل 
والترك على الأخرى-. 


)١(‏ ص» ل: «الاختیار». 
(؟) ص» ك: «الاختیار». 
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والأوّل محال» لأنَّ عند استواء الدّاعيتين يمتنع الفعل عندکم» وعند الامتناع 
لا تثبت المكنة والقدرة. 

والثاني أيضاً حال» لأن عند حصول التَّرجِيح يجب الرّاجح ويمتنع المرجوح. 
وعلى هذا التقدير لا تثبت المكنة والقدرة لا على الفعل ولا على الترك. أمّا على 
الواجب والمتنع بمقدور لأن المقدور هو الذي إن شاء القادر فعله وإن شاء ترك 
وکل منهما ينافي القدرة على هذا التفسير. 

[و]أجابوا عنه بِأنّا نختار القسم الأول. 

قوله: «عند الاستواء يمتنع الفعل). 

قلنا: لم قلتم باه إذا كان متنعاً في تلك الحالة لا يكون مقدوراً؟ بمعنی أنه لو 
انضمّ /[ص: ٠١‏ أ] إليه رجحان الدّاعي لكان تلك القدرة مُوَثّرة في وجود 
الفعل؟ وفيه نظر. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: القدرة مع الفعل خلافاً للمعتزلة) 

لنا: أن القدرة عرضء فلا تكون باقية» فلو تقدمت على الفعل لاستحال أن 
يكون قادراً على الفعل» لأن حال وجود القدرة ليس إلا عدم الفعل؛ والعدم الستمر 
يستحيل أن يكون مقدوراًء وحال حصول الفعل لا قدرة. 


احتجوا بأن الكافر حال كفره مكلف بالإيمان» فلو لم يكن قادراً على الایمان 
حال كونه كافراً كان ذلك تكليفاً بما لا يطاق. 


ولأن الحاجة إلى القدرة لأجل أن يدخل الفعل من العدم إلى الوجود. وحال 
حدوث الفعل قد صار الفعل موجوداً فلا حاجة به إلى القدرة. 
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ولأنه لو وجب أن تكون القدرة مع المقدور لزم إما قدم العالم أو حدوث قدرة 
الله تعالى. 

والجواب عن الأول: أنه وارد عليكم أيضاًء لأنه حال حصول القدرة لا 
يمكنه الفعل. وحال حصول الفعل لا قدرة له عليه. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: 0 خلافاً للمُغْتزلة..» إلى آخره. 
أقول: الُفقت فقت الأشاعرة على أن القدرة مع الفعل وأنّهُ يمتنع وجودها قبل 


الفعل”". وقالت الفلاسفة والعتزلة والكرّاميّة إنها قبل الفعل. 

ثم اختلفت الْْتَِلة في وجودها قبل الفعل» فقال طائفة: يمتنع بقاؤها إلى 
حال الفعل» وقال بعضهم: يجوز ذلك. 

ات الأشاعرة بأنها لو تقدمت على الفعل فلا تخلو: اما أن تبقى إلى حالة 
وجود الفعل بها أو لا تبقى 

والأوّل محال لا عرض. فلو بقيت إلى زمان الفعل لزم بقاء العَرّض أكثر 
فق مان وال دو له كال عل ماش هنت 

وان أيضا اله لاد الفعل بعل لا یکون راقع بالقدرة لان حال وجود 
القدرة لیس الا عدم الفعل» والعدم المستهر استحال أن يكون و وحال 
وجود الفعل لا قدرة. وان الفعل لو جاز أن یقع بالقدرة العدومة لا يمكننا 
تلاك يرجه لضام كل رجو الصا لاحتمال أن يصدر هذا العام حینتذٍ عن 
صانع معدوم وذلك يه يفضي إلى جواز نفي الصّانع» وذلك مال. 


(۱) بعده زيادة في ك: «ثم اختلفت». 
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ولقائل أن یقول: لا يلزم من عدم بقاء القدرة إلى زمان الفعل أن لا یکون 
الفعل واقعاً بالقدرة» لجواز أن يخلق الله تعالی قدرة أخرى بعد فناء الأولى يقع الفعل 
ها م قلتم بال لیس کذلك؟ 

قال هو ایان الکاف ال کف سکلت ا ین إل رن 

331 نز 

الأوّل: أن الکافر حال کفره مكلف بالایمان فلو لم يكن في حال الکفر له 
قدرة عل الایمان لكان ذلك تکلیفاً با لا یطاق و حال. 

اكان أن القول بوجود القدرة حالة" الفعل» قول بوجود ما لا حاجة الیه 
والقول بوجود ما لا حاجة إليه باطل» والقول بوجود القدرة حالة الفعل یکون باطلا. 

ما المقدّمة الأولى فلأنَ القدرة إنا نحتاج إليها لأجل أن یدخل بها الفعل من 
العدم إلى الوجود. وحال حدوث الفعل قد صار الفعل موجوداًء فلا حاجة إلى 
القدرة. 

واا القدمة الانية فظاهرة. 

الثّالث: لو وجب أن تكون القدرة مع الفعل يلزم ما قد م العام أو حدوث 
قدرة الله تعالى» وكلاهما محالان. 


أا اللازمة فلن قدرة الله | ما أن تكون قديمة أو حادثة» فان كانت حادثة 
فظاهر. وان كانت قديمة والقدرة مع الفعل» فيلزم من قدم القدرة قذم الفعل» 
أجاب امم عن الل ب لالم اسع تايف ما لا فَإِنَّه جائز 


)١(‏ ش: «حال». 
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وین سلَّمنا امتناعه لک لازم من مذهبكم أيضاًء لأنَّ الكافر ما أن يكون 
مأموراً بالایمان حالة القدرة أو حالة الفعل» وأياً ما كان يلزم منه تكليف ما لا يطاق. 

أمّا إذا كان مأموراً به حالة القدرة فلأنَّ حال" وجود القدرة الفعل عندكم 
متنع» فيكون صدور الایمان /[ص: ٠١‏ ب] من الكافر في تلك الحالة ممتنعا 
والممتنع لا يكون مقدوراًء فالأمر به في تلك ا حالة يكون تكليفاً بها لا يطاق. 

وأمّا إذا كان مأموراً به حالة الفعل فلأنََ مع وجود الفعل لا قدرة عليه 
لامتناع تحصيل الحاصل» فورود الأمر بالایمان في تلك ا حالة يكون أيضاً تكليفاً با 


لايطاق. 

(۲) E 5 ۳ ا‎ 5 

فعلم أن تکلیف ما لا یطاق لازم علیکم أيضاء و کل" ما هو جوابکم عنه 
فهو بعینه جوابنا. 


قال الامامالرازي: 


فان قلت: إنه في الحال ليس مأموراً بأن يأتي بالفعل في الحال» بل بأن يأتي به في 
ثاني الحال. 


قلت: هذا مغالطةء لأن كونه فاعلاً للفعل ما أن يكون هو نفس صدور 
الفعل عنه وإما أن يكون أمراً زائداً عليه. 


فان كان الأول استحال أن يصير فاعلاً قبل دخول الفعل في الوجود وإذا كان 
كذلك استحال أن يقال إنه مأمور بأن يفعل في الحال فعلاً لا يوجد إلا ني ثاني الحال. 


وان كان الثاني كانت تلك الفعلية أمراً حادثاً فيفتقر إلى الفاعل؛ والكلام في 
كيفية فعلها كالكلام في الأول فيلزم التسلسل. 
)١(‏ ش: «حالة». 


() ش. ل: «فکل». 
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وعن الثاني: أنه منقوض بالعلة والعلول أو الشرط والمشروط. 

وعن الثالث: أن المؤثر في وجود أفعال الله تعالى هو تعلق قدرته بها زمان 
حدوثهاء وأما التعلقات السابقة فلا أثر ها البت‌وهذا لا يمكن تحققه فى قدرة العبد 
لأنها غير باقية. 

قال الإمام الكاتبي: 


ع 


قال: «فإنْ قلت: له في الحال مأمور لا بان يأتي بالفعل في الحال» بل بأن ياي 
به في ثاني الحال». 

أقول: هذا اختيار القسم الأول. 

قوله: «الفعل في تلك الحالة تمتنع». 

قلنا: نعم» ولكن 1 قلتم بأنَّ التكليف به في تلك الحالة يكون تكليفاً با لا 
يطاق؟ وإِنَّا يكون كذلك إِنْ لو كان مأموراً في تلك ا حالة بالفعل في تلك الحالة. 
وليس كذلك» بل هو مأمور في حالة وجود القدرة بان يأتي بالفعل في الزمان الثاني 
لا في ذلك الزَّمانء وحینئذ لا يكون ذلك تكليفاً بالمحال. 

الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما أن نقول: نحن نترك هذا ونقول: لا نسلم أن الكافر لو كان مأموراً 
بالإيهان حالة الكفر ولا يكون له قدرة عليه في تلك الحالة لزم تكليف ما لا یطاق 
وتا يلزم ذلك إن لو كان حال كفره وعدم القدرة مأموراً بأنْ يأتي بالایمان في تلك 
الحالة. وليس كذلك» بل هو مأمور في تلك ا حالة بأنْ يأتي بالایمان في الزّمان الثاني» 
وحینئز لا يلزم تكليف ما لا يطاق. 

والجواب الثاني وهو الذي ذكره الإمام» وتقريره أن شا لو كان الكافر 
مأموراً بالإيهان حال الكفر فلا يخلو: إِمَّا أن يكون مأموراً بن يأتي به في تلك الحالة 
أو يكون مأموراً في تلك الحالة بأَنْ يأي به في الزَّمان الثانيء وكلاهما محالان. 
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ما الأو ل فلاستلزامه تکلیف ما لا یطاق. 

وآمًا الثاني فاد کون الفاعل فاعلاً إا أن یکون عبارة عن نفس صدور 
الفعل منه وٍمّا أن يكون عبارة عن آمر آخر زائد علیه. 

فإن كان الأوّل امتنع أن يصير فاعلاً قبل دخول الفعل في الوجود» وإذا كان 
كذلك استحال أن يُقالٌ: إِنَهُ مأمور بالفعل في الحال فعلاً لا يوجد منه الا في ثاني احال. 

وان كان الثاني كانت الفاعليّة حادثة» وكلّ حادث لا بُدّ له من فاعل» فتلك 
الفاعليّة تفتقر إلى فاعل آخرء والكلام في كيفيّة كونه فاعلاً ها كالكلام في الأوّل 
فیلزم منه التَسلِسُلء ون حال. 

وهذا فيه نظرء لام ما قالوا: إِنَّهُ مأمور بالفعل في الحال فعلاً يوجد منه في 
ثاني الحال. بل قالوا: لب في الحال مأمور بأن يفعل في ثاني الحال. فالذي لزم استحالته 
من التقدير الأول هم لا یقولون به والذي يقولون به لا يلزم استحالته منه. 

بل الأولى أن يقال في إبطال هذا القسم: [] لو كان مأموراً في احال بأنْ يأتي 
بالفعل في ثاني الحال» وثاني الخال / [ص: 5 ]1٠١‏ هو حال الوجود. فيلزم أن يكون 
مأموراً في ا حال بان يأ به حال وجوده» وحال وجوده لا قدرة له عليه بكونه ادا 
للموجود وتحصيلاً للحاصلء وان حال. 

وابواب عن الثاني أن نقول: لا نسلّم أن القدرة [نا يحتاج إليها لأن يدخل 
وبالالفدل ون الحدم EE‏ كباج ENE CaN‏ 
واستمراره.كالمعلول بالنشبة إلى العلة والمشروط بالنشبة إلى الشّرطء فان الحاجة إلى 
العِلّة والشّرط كا هي لادخال المعلول والشروط في الوجود فكذلك لاستمرارهما 
وبقائها. وبالجملة فما ذكرتموه منقوض بهاتين الصورتين. 

وأمّا ا جواب عن الثالث فا ذكره الامام وهو قوله: «إن ای وجود أفعال 
اله تعالى هو تعلّق قدرته بها زمان حدوثهاء وأمًا التَعلّقات السَابقة فلا آثر ها البتّة في 
الظّاهر) غير وارد على شيء تم ذكروه. 
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لک تو جيه ونقول: الدع أن القدرة المؤثرة نی وجود الفعل بمب أن تکون 
مقارنة للفعل. وإذا عرفت ذلك فنقول: لا نسلم أن قدرة الله تعالى لو كانت قديمة 
اوداك ور يل ای یت الفعل» وٍنا تکون مع 
الفعل إن لو كانت مَُترة في الفعل» وهو ممنوع. . بل الور في وجود أفعال الله تعالى 
هو تعلق قدرته بها زمان حدوثهاء أو الجموع الرکب من القدرة القديمة مع التَعلّق 
التجدد زمان الحدوث. 

وأمّا التعلقات السّابقة وهي تعلّق القدرة في الأزل بعدم الأفعال فلا تأثير ما 
البتة في وجود الحادث. 

وبعض الفضلاء استصعب توجیه هذا الجواب لبعده عن التوجيه جدا 
وذکره كما ذكر الامام بعینه. 

وقوله: «وهذا لا یمکن تحققه في قدرة العبد لأتََّا غير باقیة» إشارة منه إلى 
جواب وال قدو وهی أن با ل لا تقولون إن قدرة العبد أيضاً قبل الفعل» 
والْوَثّر في آفعاله تعلّق قدرته بهاء أو الجموع اركب منها ومن الق التجتد زمان 
الحدوك؟ 

فقال: هذا غير مكن في قدرة''' العبد لأنََّا عَرَضء والعَرّض لا يبقى زمائَيْن» 
فاستحال أن يقال إنها تقدمت على الفعل. 


قال الاما مالرازي: 

(مسألة: القدرة لا تصلح للضدين عندناء خلافاً للمعتزلة) 

لنا: أن القدرة عبارة عن التمكن» ومفهوم التمكن من هذا غير مفهوم التمكن 
من ذلك. ولأن نسبة القدرة إلى الطرفين إن كانت على السوية استحال أن تصير 
)۱( ك: «قدَر). 
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متدرا للآثر إلا عند مرجح. فلا يكون مصدر الأثر إلا المجموع. فقبل هذه 
الضميمة لم تكن تلك قدرة على الفعل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القدرة لا تصلح للضدّين خلافاً للمُغْتّلة.. إلى آخره. 

آقول: القدرة اقادفة لا تتعلّق بالضدّین". وعند انكل سان بالتضادّات 
والختلفات غير المتضادّة» وبعضهم منع من هذا الأخير. 

واحتج الامام على ذلك بوجهین: 

أحدهما: أن القدرة عبارة عن التّمكّن» ومفهوم التَمكّن من الحركة مثلاً غير 
مفهوم التمکن من الشّكون, فتكون القدرة على الحركة مغايرة للقدرة على السكون / 
[ص: ٠١5‏ ب]. 

الان آن نشبة القدرة إل الط فن -أي الد نا آن تکون عل السَويّة 

فإِنْ كان الأول استحال أن تکون مصدراً لأحدهما الا عند انضیام مُرجُح 

١‏ ۳ ۲ 3 و ی 
إليهاء فيكون مصدر الاثر حينئك المجموع المركب من القدرة وذلك المرجحءفلا 
تكون القدرة وحدها مصدر الثّىء منهما فضلاً عن أن تكون مصدراً کل 

وإن كان الثاني لم تكن القدرة قدرة الا على الرّاجحء وأمّا على الرجوح 
فمحال لكونه متنع الوقوع وامتناع تعلق القدرة بالممتنعات. 


)۱( مقابله 5 حاشية ص تعليق: «أي: القدرة المتعلقة بأحد الضدَّين مغايرة للقدرة المتعلقة 
بالضد الآخر)». 
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ولقائل أن يقول على الاوّل: بان لا نسلّم أن القدرة عبارة عن التَّمَكّنَء بل 
هي عبارة عن صفة يلزمها التَمكٌن. 

وین سلمناه لک نقول: أيش تعني بقولك: «إن مفهوم التَمَكن من الحركة 
غير مفهوم التَمکُن من السکون»؟ ان عنیتبه آن مفهوم القدرة عل اف رکة من 
عن ی ی ی ی و 
على الشّكون فهو مسلم ولا نزاع فیه. 

وان عنیت به أن القدرة النسوبة إلى الحركة بدون آخذ النسْبة معها مغاير 
للقدرة المنسوبة إلى السكون بدون أخذ التشبة معها فهو منوع وما الدّليل علیه؟ 
فان لام ما وقع إِلَّا في هذا 

وفوا" الان با لاسلم أن الواقع لو كان هو القسم الاوّل لا يصير 
القدرة مصدراً الا عند مُرجّحء فان القادر الختار یمکنه ترجیح"" أحد مقدوریه 
على الآخر من غير مرجح. 

ولئن سلّمناء لکن لم قلتم: بأن القدرة إذا لم تؤثر إلا عند انضام ارجح إليها 
لا تكون القدرة قدرة على الصَّدَّينَ؟ بمعنى أنها صفة صا حة لأن تتعلّق کل واحد 
من الصَّدّين عند انضیام ارجح إليها. وما ذکرتموه لا یبطل ذلك. 

ولو سلما » لكن ل قلتم بأنها إذا لم يكن على السّويّ لا تكون القدرة قدرة 
عل چ ؟ بمعنى أنه لو فرض انضیام ارجح إليها بالشة إلى ما كان مرجوحاً 
تكون مُوَّثّرة فيه. 


(۱) ش: «وعلى). 
)۲( ص: اترجح». 
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قال بعض الفضلاء: واعلم أن هذه المسألة فرع المسألة المتقدّمة ولا يمكن 
تصحيحها لا بها. وحینئذ نقول: إذا كانت القدرة الحادثة أو لور في الفعل مع 
القدور استحال تعلقها بالضدین والا لزم وجود الضدین, وانهٌ محال. 

وفیه نظر لأن ذلك إنما يلزم إن لو كان زمان تعلقها بأحد الضَدّین عين زمان 
تعلّقها بالضد الآخرء ما إذا كان التَعلّقان في زمائَيْنِ مختلفين فلاء والترّاع فيه. 

قال الإمامالرازي: 

(مسألة: عند بعض الأصحاب العحز صفة وجودية) 

وهو مشکل لعدم الدلیل. والذي بقال: (لیس جعل العحز عبارة عن عدم 
القدرة أولى من العکس) ضعیف. لأنا نساعد على أن کلیه) حتمل» وأنه لولا الدلیل 
لبقی ذلك الاحتمال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العجز عند أصحابنا صفة وجوديّة» وهو مشكل لعدم الدّلیل». 

أقول: اختلف التاس في أن العجز هل هو صفة وجوديّة أم لا؟ فذهب 
التکلمون إل أا صفة وجودیة والتّفابل بینها وين القدرة هو تقابل الضدّین. 
وذهبت الفلاسفة إلى أنها عبارة عن عدم القدرة عا من شأنه أن یکون قادر 
والتقابل بینهیا هو تقابل العدم والملكة. والامام توقّف في ذلك لعدم الظَمّر بدلیل 
يدل على شيء منها. 

واحتج المتكلّمون بأن کل واحد من القدرة والعجز إمّا أن يكون وجودیا 
وما آن يكون كل نتيا عدا /[ص: ۱۰۵]] وما أن یکون آحدهما وجودیا 


والثانی محالء لما بینا أن القدرة صفة وجودية. 
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والثالث أيضاً محال لاله ليس جعل أحدهما عبارة عن عدم الآخر أولى من 
العكين: 

ولا بطل هذان القسمان تعيّن القسم الأول وهو الطلوب. 

قال الإمام: لا نسم أنه ليس جعل أحدهما عبارة عن عدم الآخر أولى من 
العكس» » فإنَ جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من جعل القدرة عبارة عن 
عدم العجز؛ لأن الدّليل دل على أن القدرة صفة وجوديّة ولم يدل دليل على أن 
العجز كذلك. نعم لولا قيام الدّليل على کون القدرة صفة وجوديّة لكان الأمر كا 

واحتجّ بعضهم على أن العجز صفة وجوديّة لأا نجد من أنفسنا كوننا 
عاجزين وجداناً ضروريّاً. فهذا المحسوس ليس هو أمراً عدميّاً لأن العدم لا بحس 
به» فهو إذن أمر وجودي. وليس عبارة عن أنفسناء والا لكان إدراكنا لانّفسنا حال 
كوننا قادرين إدراكاً للعجز. فهو إذن أمر زائد وجوديٌ» وهو الطلوب. 


قال الإما مالرازي: 


ومنها الإرادة والکراهة ومن الناس من زعم أن الإرادة عبارة عن علم الحي 
أو اعتقاده أو ظنه بأن له فيه منفعة. وهو باطل لأنا نجد من أنفسنا ميلا مرتباً على 


هذا العلم» فيتغايران. 
والفرق بين الإرادة والشهوة أن الإنسان ينفر طبعه عن شرب الدواء ثم يريده. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «ومنها الارادة والكراهة..2 إلى آخره. 
أقول: ومن الأعراض التي لا يَنّصِف بها غير الحيّ: الإرادة والكراهة. 
واختلف التاس في الارادة والكراهة» فمنهم من زعم أن الإرادة في حقٌّ الله 
تعالى عبارة عن علمه باشتمال الفعل على المصالح» والكراهة عن علمه باشتاله على 
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المفاسد”". وني نا الإرادة عبارة عن العلم أو الاعتقاد أو الظَّنّ بأنَّ لنا في المراد 
مصلحت والكراهة عن العلم أو الاعتقاد أو الَنٌ أن" لنا في المكروه مفسدة. 

قال الامام: هذا باطل لأنّا نجد من أنفسنا وجداناً ضروریاً ميلا مرَتَّباً على 
العلم بأنَّ لنا في المراد مصلحة؛ وكراهة مَتبة على العلم بأنَّ لنا في الکروه مفسدة» 
والرتب على الشّىء يمتنع أن يكون نفس ذلك الشيء» فإذن الإرادة والكراهة آمران 
مغايران للعلم والاعتقاد والظن» وهو المطلوب. 


والشهوة غين الارادة لآن الانسان یرید شرب الدّواء اك الغثی ولا يشتهیه. 


قالالاما مالرازي: 

(مسألة: منهم من قال أن إرادة الشیء كراهة ضده. وهو باطل) 

لأنه قد يراد الشىء حالة الغفلة عن ضده. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «منهم من قال: إرادة الشَّىء كراهة ضده..) إلى آخره. 

آقول: قال أصحابنا: الكراهة في ضمن الإرادة ولا تتم الارادة بدونهاء فإذا 
تعلّقت الارادة بثیء كان في ضمنها كراهة ضده. 

ثم اختلفوا في أن إرادة النََّىء هل هي كراهة لضدّه؟ قال أكثر أصحابنا: نعم» 

واحتجّ الأوّلونَ بآن الإرادة الجازمة من ضروراتها المنع من الاخلال 
وکراهية " الاخلال باراد فتكون إرادة التََىء هى الكراهة لضده. 
)١(‏ ك: «الفاسد». 


(۲) شء ك: «بآن». 
(۲) شء ك: «وكراهة». 
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وأنت تعلم أن هذا لا يدل على أن إرادة التَّىء كراهة ضدّه بل على أن كراهة 
ضذه من لوازم /[ص: ٥‏ ب ] إرادته. 


واحتجٌ المانعون بأنا قد نريد التّيء مع الغفلة عن ضدّهء والغافل عن التّيء 
استحال کونه کارهاً له. 


والأولوة منعوا المقدمة الأول. 
قالالاما مالرازي: 

(مسألة: العزم عبارة عن إرادة جازمة) 
حصلت بعد التردد فيه. 


والمحبة عبارة عن الارادة. لكنها من الله تعالى فى حق العبد إرادة الثواب» ومن 
العبد فى حق الله تعالى إرادة الطاعة. 


وأما الرضا فقد قيل: إنه الإرادة. وقيل: إنه ترك الاعتراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العزم عبارة عن إرادة جازمة حصلت بعد التَّردّد فيه). 

آقول: العزم نوع من الارادة لأن الإرادة قد تكون من غير سبق تردّد وقد 
تكون مع سبق الترذد فيه» فالعزم إرادة جازمة تحصل بعد أن كان متردّداً فيه» أي في 
ال الذي يريده أو يريد أن يفعله. 

وامّا المحبة فاختلف أصحابنا فيهاء فمنهم من جعلها عبارة عن الارادق 


لکنها من الله تعالى في حقٌ العباد”'' إرادة الثواب» ومن العبد في حق الله تعالی إرادة 
الطّاعة. 


(۱) ش: «العبد). 
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ومنهم من قال: المحبة بمعنى المدح. فيرجع إلى الخبر» وهي من صفات 
الكلام. وهو باطلء إذ رّبٌ محبٌ لا يبوح بحبه ولا بر به ولا يمدح محبوبه. 

وقیل: محّة له لعباده ثوابه وثناژهم علیه. فیرجع لا إل الفعل» آو ای 
الكلام. وحبة العبد لله تعالى عبارة عن استغراق فکره واستبلاء عشقه وشوقه إلى 
الله» بحيث لا يشغله غيره عن ذكره. 

وأمّا الرضا فاختلفوا فيه فقال عبد الله إِنَّهُ يرجع إلى العلم» وهو صفة من 
صفات العلم» وهو العلم بن العبد من أهل الثواب والكرامة. 

وقال بعض أصحابنا: إِنَهُ من صفات الفعلء لاله عبارة عن إنعام خصوص. 

وقال شيخنا أبو الحسن الأَشْعَريٌ: الرضا يرجع إلى الإرادة» وهو إرادة إكرام 
المؤمنين ومثوبتهم على التأبيد. 

وقال بعض أصحابنا: الرضا عبارة عن ترك الاعتراض”'. 

وَأما :الأ غة الك الْعترلة: نها من صفات الفعل» وهی التعمة برقال آبو 
الحسن الْأَشْعَريٌ: إنها من صفات الذَّاتء وهي إرادة الانعام. 

و11 الولاية والعداوة ترجعان عند ان يرن الاتكرف إن الارادة» فولاية 
المؤمنين إرادة إكرامهم وتوفيقهم وعداوة الکافر إرادة تعذیبه وطرده و تبعیده. 

وأمًا الشّخط فقال آکثر آصحابنا: هو العقوبة والتعذیب. وقال القَلَانِيي: لا 
آدري آهو من صفات الفعل أم من صفات الذات؟ 

وأمّا الاختیار فهو عبارة عن الارادة عند أبي الحسن الاشعری. وقّال 
القَكَانِيينُ: هو من صفات الفعل» فمعنی قولنا: «اختار الله أي: فعل الله به خيراً. 


() ك: «الاعراض». 


2 


قال الإمامالرازي: 

(مسألة النافاة بين إرادتي الضدين ذاتية أو للصارف) 

فيه ما تقدم في باب الاعتقاد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المنافاة بين إرادتي الصَّدَيْنِ ذاتيّة أو للصارف؟ فيه ما تقدّم في باب 
الاعتقادات». 

آقول: لا شَكَ أن من أراد الحركة من جسم معیّن في زمان معيّن لا یتصور منه 
إرادة الشكون من ذلك الجسم في ذلك الزّمانء والعلم به ضروري. لكن المتكلمين 
اختلفوا في أن المنافاة بين هاتين الإرادتين هل هي من المنافاة لت أو لأنَّ أمراً غير 
ذاتيهما يوجب امتناع اجتماعهماء وبالنّظر إلى ذاتيهما يجوز اجتماعهیا؟ 

فقال قوم: النافاة ذاتيّة» لا إرادة الحركة مثلاً من لوازمها إثبات صدور 
الحركة وترجيحها على ضدّهاء وإرادة ضدّها ترجيح ضدّهاء ولا شك أن بين کون 
ا راجحاً وغير راجح منافاة ذاتيّة. 

وقال قوم: المنافاة بينهما لصارف يصرف المريد / [ص: ٠١5‏ أ] لأحد الضدّین 
عن إرادة الضِدّ لاخ لأنَّ إرادة الحركة إن لا تجتمع مع إرادة السكون لأنَّ علمه 
ESEN ok‏ نع اراد السكوق. 

قال الما مالرازي: 

(مسألة: الارادات تن تنتهي إلى إرادة ضر ورية 2 دفعاً للتسلسل) 

وذلك يوجب الاعتراف باستناد الكل إلى قضاء الله تعالى وقدره. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الإرادات تنتهي إلى إرادة ضروريّة دفعاً للتسلسل» وذلك يوجب 
الاعتراف بإسناد الكل إلى قضاء الله تعالى» . 
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أقول: إرادة العبد يمتنع أن تكون قديمة لكونها صفة للمحدث وامتناع قدم 
الصفة وحدوث الوصوف فهى إذن حادثة ويتوقف فعل العبد عليها. فحينئظٍ اما 
أن تكون مقدورة ومخلوقة لله تعالى» أو للعبد أو لا لله تعالى ولا للعبد. 

والتالث محال» لاستحالة وجود الحادث من غير حدث. 

وإذا بطل هذا القسم تعيّن أحد القِسمَيْن الأوَّلِينِء وأياً ما كان يلزم أن يكون 
الكل بقضاء الله وقدره. 

ما إذا كان الواقع هو القسم الأول فظاهر"'". 

وأمّا إذا كان الواقع هو القسم الثاني فلن تلك الارادة لاب أن تكون واقعة 
بإرادة آخری, والكلام فيها کم في الأول ولا يلزم التسلسل لاستحالته بل ينتهي 
إلى إرادة يخلقها الله. وذلك يقتضي الاعتراف بإسناد جميع الممكنات إلى قضاء الله 
تعالى وقدره» وهو المطلوب. 


قا لالإما مالرازي: 

ومنها كلام النفس» ول يقل به أحد إلا أصحابنا. قالوا: الأمر والنهي والخبر 
أمور معقولة يعبر عن كل واحد منها في كل لغة بلفظة آخری. فهي معان متغايرة 
هذه اللغات. وليس عبارة عن تخيل الحروف». لأن تخيلها تابع ها ويختلف باختلافهاء 
وهذه الماهيات لا تختلف البتة. وليس الأمر عبارة عن الإرادة» لأن الله تعالى قد يأمر 
با لايريد» ويريد ما لا يأمر به. وظاهر أنه ليس عبارة عن العلم والقدرة والحياة» فلا 
بد من نوع آخر. 


(۱) ك: «آما إذا كان الراجح هو القسم الأول فالأمر فيه ظاهر». 
(۲) ك: «الأول». 


oY 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنها: کلام التفس و یقل به آحد الا آصحابنا..» إل آخره. 

آقول: اعلم أن الکلام عند آصحابنا آمر مغایر للحروف والأصوات. بل هو 
معبّى قائم بالتقس مغایر للحروف والأصوات سكوه کلام التّمس .و أمًا رل فلا 
کلام عندهم سوی العبارات والحروف والأصوات. وآثبت آبو هاشم کلام التفس 
وسَنَهُ الخواطر. وقال: ذو الخاطر یسمعه ومجیبه» ويدركه بحاسّة السّمُع. وقال 
لمبائيّ: الأصوات التقطعة على خارج الحروف ليست كلاماًء بل الكلام الحروف 
المقارنة للأصوات» وهي ليست بأصوات» ولكنّها تسمع إذا سمعت الأصوات. 

واحتجٌّ أصحابنا انا نجد من أنفسنا وجداناً ضروريًاً اقتضاء الطّاعة من عبيدنا 
إذا أمرناهم بشيء أو نبیناهم عن شیء وليس ذلك هو العبارات والحروف لوجوه: 

الأوّل: أن العبارات والحروف تختلف باختلاف اللّغات» والعنی الذي نجده 
من أنفسنا لا ختلف باختلاف اللّغات» فذلك المعنى ليس هو نفس العبارات 
والحروف. 

الثاني: أن العبارات والحروف أدِلة على ذلك الاقتضاء القائم بالتّفسء 
والدلیل مغایر للمدلول. 

الثالكة آن الاقتضاء سابق عل العبارات واطروف» والسّابق عل الى لا 
یکون عين السبوق لامتناع کون الشَّىء سابقاً على نفسه. ۱ 

ولیس هو آیضاً شل الحروف والعبارات؛ لأنّ تخيلها یتبم اللات ویتغیر 
بتخ‌هاء والاقتضاء الذي نجده من آنفسنا سابق على تخیل الحروف والعبارات ولا 
يتغير بتغثرها» وذلك يدل / [ص: ۲ ۱۰ب] عل تغايرها لتخیل الخروف والعبارات. 


)۱( ك: «عن). 


۳ 


وليس أيضاً هو الإرادة كما ذهب إليه لت إذ قالوا إِنَّهُ راجع إلى إرادة 
الامتثال» لأن الله تعالی قد يأمر بما لا یرید فإنّهِ أمر أبا جهل بالایمان مع علمه باه لا 
يؤمن» والایان منه مع علمه تعال بعدم الایان منه محال» وإرادة المحال لا يتصور 
من العالم بكونه حالاء والعلم به ضروريّ. وكذلك يريد ما لا يأمر به كإرادة خلق 
الأجسام والأشياء المباحة بالاتفاق. 

وظاهر أَنَّه لیس من قبيل الاعتقادات» لاد الاعتقاد نا علم أو ظنّ أو جهل» 
والاقتضاء الذي يجده العاقل من نفسه يقطع بأنّه ليس شيئاً من ذلك. 

وظاهر أنضا أنه مغاير للقدرة والحياة لتحققها بدونه» فهو إذن آمر مغاير 
هذه الأمورء وهو الطلوب. 


وهكذا تبيّن أن المعنى الذي نتصوره ونعبّر عنه ب «الخبر» مغاير هذه الأمور. 


قال الإما مالرازي: 

ومنها الألم واللذة أما الألم فلا نزاع في كونه وجودياً. ثم قال محمد بن زكريا: 
اللذة عبارة عن الخلاص من الألم. وهو باطل با إذا وقع بصر الإنسان على صورة 
مليحة فإنه يلتذ بإبصارها مع أنه لم يكن له شعور بتلك الصورة قبل ذلك حتى يجعل 
تلك اللذة خلاصاً عن ألم الشوق إليها. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنها اللذّة والأم..» إلى آخره. 

آقول: ومن الأعراض المذكورة: اللذة والألم. 

ما الم فقد الق العقلاء على أله آمر وجوديّ لاله حسوس, ولا شيء من 
العدم الصّرف والتفي الحض کذلك. 

وأمّا اللذة فقال محمد بن زكريا الرَازي إنها آمر عدميّ لیا عبارة عن 
الخلاص عن الألم. والامام أبطله بأنَّ الإنسان قد يستلدٌ بالنّظر إلى صورة حسنة ما 


همه 


كان عالماً بوجودها حتى يقال له بالنظر إليها يدفع ضرر الاشتیاق. فاذن تحققت 
اللذة بدون الخلاص عن الا إذ الخلاص عن الألم يستدعي وجود الألم. ولأن 
الإنسان قد یلید بإدراك مسألة علميّة ومال عظيم ومنصب جليل من غير طلب شوق 
منه إلى شيء من ذلك حتى يقال له بحصول هذه الأمور يزيل ألم الطلب والشوّق. 


قال الاما مالرازي: 

وزعم ابن سينا أن اللذة إدراك الموافق» والألم إدراك المنانفي. ويقرب قول 
المعتزلة منه» فإنهم قالوا إن الدرّك إن كان متعلق الشهوة كالحكة في حق الأجرب 
كان إدراكه لذق وإن كان متعلق النفرة كم في حق السليم كان إدراكه ألا ومثل هذا 
الكلام لا يفيد القطع بأن الم ليس إلا الإدراك. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «[و ]زعم ابن سينا أن اللذّة إدراك الوافق..» إلى آخره. 

أقول: ذكر الشيخ ابن سينا في بعض كتبه أن اللذة عبارة عن إدراك الملائم» 
والملائم هو الكمال الخاصٌ للشيء. والآلم عبارة عن إدراك المنافي» والمنافي هو الآفة 
والشَّو. وفسّر اللدّة في «الشفاء» بادراك الملائم من حيث هو ملائم» والألم بإدراك 
المنافي من حيث هو منافي. ويقرب مما قاله السيخ كلام الْعتَرلة فيهماء لاتم قالوا: 
إن المدرك إن كان متعلّق الشَّهوة - كالحكّة في حق الأجرب كان إدراكه لذّةء وان 
كان متعلّق النفرة كالحكّة في حق السليم كان إدراكه لا 

قال الإمام: ومثل هذا الكلام لا يفيد القطع بأن اللذة ليس إلا إدراك الملائم 
والألم ليس إلا إدراك المناني» لام إن عَنَوْا بهذا الكلام تعريف ماهيّة اللذة والألم 
فهو باطل لأن حقيقته| معلومة بالضرورة أو هي أعرف عند العقل من حقيقة 
الملائم والنافر" والأمور العلومة بالضّرورة / [ص: ٠١7‏ أ] لا تحتاج إلى تعريفهاء 


() ش» ك: «والمناني». 


“لاه 


وتعريف الأعرف بالأخفى غير جائز. وان عَنَوَا به أن اللَدّة والألم نفس ما ذكروه 
من الإدراك فهو ضعيف غير معلوم» لانّه من الجائز أن تكون اللذّة والألم أمرين 
مغایرین للادراك الذکور وان کانا لا یوجدان الا معه. 

ثم الذي يدل على أن الم ليس هو نفس إدراك المناني» أن التجارب الطبيّة 
شهدت بأن سوه الاح الرّطب غير موم مع أنه محسوسء فلو كان إدراك الأمر الغير 
الطبيعيٌ هو نفس الألم استحال إدراك سوء اج الرّطب مع عدم الألم. 


قا لالإما مالرازي: 

واتفقت الفلاسفة على أن تفرق الاتصال موجب للألم ني الحي. وخالفتهم 
لأن التفرق عدمي» فلا يكون علة للأمر الوجودي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واتّفقت الفلاسفة على أن تفرّق الاتتصال موجب للأ" في الحيّ..) 
إلى آخره. 

أقول: مذهب جالينوس وغيره من الفلاسفة أن السّبب القريب للام هو 
تفرّق الاتصال» بشهادة احس. وسوء الاح نما یوم لاستعقابه تفرّق الانصال 
فا از موم لانّه يفرق الاتصال. والبارد موم لاه يلزمه تفرّق الانتصال لاله لشدّة 
تكثيفه وجمعه يلزمه أن تجذب الأجزاء إلى حيث تتکاثف عنده فیتفزق من جانب ما 
تجذب. والأسوّد في المبصّرات يولم بشدة" جعه والأبيض بشدة " تفریقه. والمرّ 
والحامض في التذوقات يؤلم لفرط تفريقه» والعفص لقبضه يتبعه التفريق. وكذلك 
في الشمّ والااصوات القویة. 
(۱) ك: «الآلم». 
(۲) شء ك: «لشدة». 


(۳) شء ك: «لشدة». 
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والإمام أبطل ذلك بأنْ قال: إن تفرّق الاتّصال عبارة عن عدم الاتصال عا 
من ان آن یتصل. وهذا المعنى ار عدمي» والام آمر وجوديٰ» والأمر العدمي 

ولأن السكين الخاد ربا عقر الاصبع ولیس يحسٌ بالألم الا بعد زمان. فلو 
كان تفرّق الاتصال سبباً قريباً للألم لما تخلف عنه الا . 


ولأن الغذاء نا يصير چا من الغتذي بالفعل بان يفرق الصا جوهر 
المغتذي ويتوسّط فيا بينهما ويتشبّه بء فإذن الاغتذاء لا يتم لا بالتّفزق, والاغتذاء 
حاصل لجميع الاعضاء فالتفزق حاصل في أكثر الأوقات لأكثر الأعضاء مع آنا 
نجد الا فالتفرق إذن ليس مؤلاً بالذات. 

وإذا ثبت هذا فنقول: الكيفيّات الحادثة في الأجسام التي تحت كرة القمر نا 
تحدث عن مبدأ عام الفيض» وإِنَّ) تختلف الأعراض والصور في أجسام هذا العالم 
لاختلافها في الاستِعْداد”". وإذا كان كذلك فنقول: الجسم المركب نیا احتض 
بكيفيّته المخصوصة لأن ذلك الِرَاجٍ آفاده استِعْداد قبول تلك الكيفيّة عن واهب 
الصور دون سائر الكيفيّات» فا دام ذلك الاج يبقى استحال زوال" تلك 
الكيفيّة» / [ص: ۱۰۷ب] فيكون السّبب القريب للذَّة والألم ثبوتاً وانتفاءً هو را 
فقطء لا التفرق. 


$ 
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قال الإما مالرازي: 
وزاد ابن سينا سبباً ثانياً وهو سوء المزاج» قال: لأن حد الألم إدراك المناني» 
والحد ينعكس» فكل إدراك المناني ألم. وهذه الحجة لفظية. 


)١(‏ مقابله في حاشية ص تعليق: «حاشية: السبب القريب: هو الذي لا واسطة بينه وبين السبب». 
(۲) ش» ك: «الاستعدادات». 
(۳) ك: «تبقی استحالة زوال». 


o۸ 


قال الامام الكاتبي: 

قال: «وزاد ابن سينا سبباً انی؛ وهو سوء الاح "..» إلى آخره. 

أقول: قال الشّيخ أبو علي: السّبب الذَاتِيَ للألم أحد الأمرين وهو ما تفرّق 
الانّصال أو سوء الا المختلف. با بالذات كالخَارٌ والبارد؛ وتا بالعَرّض کالیابس؛ 
فإنّهِ ربا صار سبباً لتفرّق الانتصال لشدّة تقبيضه. وأمًا الرّطب فلا يول البة. 

واحتجٌ عليه بأنَّ الأ كا یناه عبارة عن إدراك المنافي» واحد يكون منعكساً 
فكل ما هو إدراك للمناني يكون ألما لكن سوء المزاج الختلف إدراك للمنافي» 
فيكون ألما. 

قال الإمام: والحّجّة لفظيّةء لأنَا ينا أن المعنى الخصوص الذي نجده من 
أنفسنا ونسميه بالألم لم يثبت بالبرهان آنّه نفس ذلك الادراك أو أمراً مغايراً له مقارنا 
یام وإذا كان كذلك كان حاصل ما ذكرتموه يرجع إلى تسمية الإدراك بالألم» وذلك 
ما لا ننازع فيه. 


)١(‏ مقابله في هامش ص: «حاشية: واعلم أن سوء المزاج ما مختلف وإما متفق» اما الختلف: 
فهو أن يكون للشخص أو للعضو مزاج صحي متمكن» ثم يعرض عليه مزاج غريب 
مضاد لذلك المزاج» حتى يجعله أسخن من ذلكء أو آبرده فتحس القوة الحاسة لورود ذلك 
المنافي» فتتآلم إذ الألم هو الإحساس بالمنافي من حيث هو منافي. وأما المتفق: فهو أي أن 
يكون المزاج الرديء قد تمكن من جوهر الشخصء أو من جوهر عضو من أعضاء» 
وأبطل الزاج الأصلي له» وصار كأنه الزاج الأصلي» وهذا المزاج لا يوجع البتة لأن احاش 
بالشيء يجب أن ينفعل عن محسوسه. والشيء لا ينفعل عن شبهه بل انا ينفعل عن الضدّ 
الوارد المغيّر إياه إلى غير ما هو عليه» وهذا لا يدرك صاحب الدق من الالتهاب ما يدرك 
صاحب خی يوم أو غب» مع أن حرارة الدق أشد كثيراً من حرارة الغب لأن حرارة الدق 
مستحكمة في جوهر الأعضاء الأصلية» وحرارة الغب واردة عليه من مجاورة خلط على 
أعضاء محفوظ فيها مزاجها الطبيعى بعد». 

(۲) ش: «وکل). ۱ 
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قال الإما مالرازي: 

ومنها الإدراكات» وهي غير العلم لأنا نبصر الشيء ثم نغيب عنه» فنجد 
تفرقة في الحالين مع حصول العلم فيهاء فالابصار غير العلم. لكن الفلاسفة 
والكعبي وأبا الحسين زعموا أنه عائد إلى تأثر احدقة بصورة المرئي. والمتكلمون 
محتاجون ]ل القدح في هذا الاحتمال ليمكنهم بیان لتقا ل هه 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنها: الادراکات وهي غير العلم..» إلى آخره. 

أقول: الإدراكات في الشّاهد خمسة أنواع: السّمع» والبصرء والشمّ» والذّوق» 
واللمس. وزاد القاضي أبو بكر قس)ً آخر لاله قال: إدراك الحيّ الألم واللدّة من 
نفسه ضرب من الادراکات""" خارج عن هذه الخمسة» وزائد على العلم باللذة 
والام. 

ثم اختلف أصحابناء فذهب الاکثرون إلى أن الادراکات آمور زائدة على 
العلم» لأنا إذا آبصرنا شيئاً ثم غاب عنا فانا ندرك تفرقة بديهيّة بين احالة التي 
آبصرناه وبين الحالة التي غاب عنا مع حصول العلم'" في الحالتين» والذي به 
التفرقة هو الإدراك. 

ثم اختلف المتكلّمون في هذا الزّائد فذهب أصحابنا إلى أنه إدراك يخلقه الله 
تعالى في الحاسة السّليمة بمجری العادة. وقال الگعبي وأبو امسن والفلاسفة ا 
عبارة عن تأر الحاسّة بصور المحسوس. واحتجوا عليه بان من نظر إلى روضة 
خضراء نظراً بالاستقصاء ثم التفت إلى ثوب أبيض رآه ممتزجاً بالخضرة» والسَّبب 
فيهأن حاسّة النّاظر تأثرت بالخضرة وبقي أثرها إلى وقت نظره في الثوب الأبيض 


)١(‏ ش. ك: «الإدرراك). 
(۲) ك: «العلة». 


E 


فامتزج منهما لون» وعندنا أن ذلك من الأمور العاديّة الواقعة بقدرة الله تعالی لا 
أن الحاسّة تأثرت وحصل "۲ فيها شبح" الخضرة. 

قال الإمام: «والمتكلّمون يحتاجون إلى القدح في هذا الاحتمال ليمكنهم بیان 
نه سميع بصير). 

واعلم أن المتكلّمين لا يمكنهم بیان کون الله تعالی سميعاً بصيراً لا إذا بيّنوا 
آن الرقوات رفرام کار الاق با لحموش وق مقروط با لاه لو كان عبارة 
عنه أو كان مشروطاً به استحال کون الله تحال سمیعاً برا لأن الا من صفات 
الااجسام والله تعالى منزه عنها / [ص: ٠١8‏ أ]. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا نی الإبصار) 

منهم من قال إنه بخروج الشعاع عن العين. وهو باطل. والا لوجب تشوش 
حدقتنا ما يتصل بكل هذه الأشياء أو يؤثر في جميع الأجسام التصلة بين حدقتنا وبينها. 
العظيم في الصغير. ولا رأينا القريب على قربه والبعيد على بعده. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في الابصار منهم من قال: [إنه] لخروج”'' الشعاع عن العین» 
وهو باطل..» إلى آخره. 
(۱) مقابله في حاشية ص تعليق: «أي: ذلك الإدراك). 
(۲) ك: «وحصلت». 


۳( مقابله في حاشيتي صء ك تعليق: «شبح الشيء: مثاله». 
€3 ش: ابخروج». 
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أقول: اختلف الاس في الإبصار: 
زک ال ا N‏ 2 7 


الل بالرتت نيا حقو ا 


و 1 : له عبارة عن حصول صورة مساوية لصورة المرئي في 
ال طوبة لخليدية: وهو مذهب أصحاب الانطباع من الحكماء. 


فمنهم من قال: الرئي لنا لیس الا الصّورة النطبعة في الرُطوبة الجليديّة 
النقوشة في اس الشترك وأمًا الشبح الخارجيّ فلا ندرکه " البتة. 


ومنهم من قال: الدرك هو الشبح الخارجيّء والكبووة الا فرظ 
لإدراكه. 


وأمّا عندنا فالإبصار عبارة عن إدراك يخلقه الله تعالى في العين مجرى العادق 
ويجوز أن يخلقه في جارحة أخرى. 
إذا عرفت هذا فاعلم أن الامام بطل القَوْلَ بالشعاع والانطباع. 


ما الشعاع فمن وجهين: 


)۱( ش: (بخروج». 
(۲) ك: «فلا پدرك). 
(۳) ك: «المنقطعة». 


o۲ 


أحدهما: أن الإبصار لو كان خروح" 'الشعاع من لحن ريحي علا حوب 
الریاح آن لا نری شیثا أن نری غبر القابل» لأن الریاح تشوشن الاشعة وتقطعها 
بحیث لا تتصل بشىء أو تجعلها متصلة بالاشیاء غير القابلة وتصرفها عن الأشياء 
القابلة» ون كان اي باطلاً فالمقدّم مثله 

وقوله: اؤلامتنع أن نری نصف السّماء لامتناع أن يخرج من حَدَقينا ما يتل 
بكل هذه الأشياء» إشارة إل الوجه الاق وتقریره أن یقال: لو كان الإبصار 
روج" لماع من العيق لامقنع آن نری العظیم عل عظلمة» لأنَّ الشعاع الخارج 
استحال أن یکون عَرّضاً لامتناع الانتقال على الأعراض» فهو إذن جسم. وحينئلٍ 
إا أن يتّصِل بکل الرئي أو لا يتّصِل کل 

والأوّل محال» لامتناع أن يخرج من بصر الإنسان من الأجسام الشعاعية ما 
يتصل بمقدار نصف كرة العام كا هو قول بعض أصحاب الشعاع» أو يؤثر في جميع 
الأجسام الواقعة بين حَدَّقتنا وبين نصف كرة العام كما هو قول البعض الآخر منهم. 

ولا بطل هذا القسم ڌ تعین القسم ی ا وجب أن لا نشاهد الا ما 
ال به الشعاع» ولا كان التالي باطلاً فكذا المقدّم. 

اشح القاتلون بالشعاع بان آحدنا إذا نظر إلى ورقة رآها كلهاء ولا تين له 
من جملة"" ما يمكنه أن يقرأه إلا الموضع الذي يحدق نحوه» ثم كذلك في كل حال 
بقلب بصره من سطر /(ص: ۸ ٠‏ ب] إلى سطرء وما ذاك لا لأن مسقط سهم 
الخروط من الشغاع صح إدراكاً. 


)١(‏ ش» ك: «بخروج». 
(۲) ش» ك: (بخروج». 
(9) ك: «في الجملة». 


o 


ت 


والإمام أجاب عنه في «اللخص» بِأنْ قال: لا نسلّم 
ما ذکر موه وما الدّليل عليه؟ 

وأمّا الانطباع فأبطله أيضاً بوجهين: 

أحدهما: أن الجسم لا ينطبع فيه من الأشكال الا ما يساويه في القدار» فلو 
كان الابصار نفس الانطباع أو لأجل الانطباع استحال أن يبصر الا مقدار نقطة 
الناظر" لامتناع انطباع العظيم في الصَّغِير لکنا نرى نصف كرة العالم» فبطل القَوْلُ 
بالاتطباع. ˆ 

أجابوا عنه بان لا نسلّم امتناع انطباع العظيم في الصَّغِير فن الجسم الصَّغِير 
مساو للجسم الكبير في قبول الانقسام إلى غير النّهاية» فلو امتنع انطباع العظيم في 
الصَّغِير لانقطع قبول الصّغِير القسمة قبل انقطاع قبول الكبيرء والتالي باطل. 

وفيه نظر» سلّمناهء لكن لا نسلم أنّا نرى أعظم من مقدار نقطة النّاظرء ول لا 
فون أن یقال: ان الناظر لا یدرك من النظور الیه» الا جا هرا ميناوياً لنقطة 
التاظر» لکن لسرعة انتقالاته من جزء إلى جزء في زمان قصيرء يظنّ أنه رأى الكل 


3 


دفعة؟ 


وقوله: "ولا رأينا القريب على قربه والبعید على بعده» إشارة إلى الوجه الثاني 
وتقريره: أن يُّقالَ: لو كان الإبصار لأجل الانطباع لما كنا نفرق بين القريب والبعيد. 
لأن المبصر إذا كان هو الشبح المنطبع في العين» وذلك الشبح لا يختلف حاله بأن 
يرتسم من شيء بعيد أو من شيء قریب. كالجسمين إذا حضرا عند الرّائي آحدهما 
من مكان بعيد والآخر من مكان قریب. فالرّائي من حيث الإبصار لا يميز بينها 
من جهة أن أحدهما من مكان بعيد والآخر من مكان قريب. 
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)١(‏ ك: «نقطة الباصرة». 


E: 


أجابوا عنه بأنْ قالوا: إن الشَّرطيّة ممنوعة» وإنَّا تصدق إن لو لم تنطبع صور 
المسافات الطويلة والقصيرة في الرّائيء م قلتم: بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قال الإما مالرازي: 

وهذان الوجهان نا يلزمان من قال:«المرئى هى الصورة المنطبعة فقط». أما 


من جعل انطباع الصورة الصغيرة في الحدقة شرطاً لإدراك المرئي الكبير في الخارج 
فلا يرد عليه ذلك. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذان الوجهان إنا يلزمان على قول من يقول: المرئيّ هو الصورة 
النطبعة فقط ..) إلى آخره. 

آقول: القاتلون بالانطباع فریقان: 

الاوّل: الذين قالوا: متی كانت الحاسّة سليمة وکان الرئی حاضراً قد وقع 


عليه الضّوء فإنَّه يحدث صورة مساوية لصورة الرتي في الرُطوبة الجليديّة بسبب 
واهب الصّورء ويكون الدرك هو تلك الحقيقة المنطبعة في الحاسّة دون ما في الخارج. 


والفريق الثاني: الذين قالوا: له يحدث في العين صورة صغيرة عند فتح 
الحاسّة السليمة» وتكون تلك الصورة شرطاً في إدراك الرئی /[ص: ۱۰۹] في 

إذا عرفت هذا فنقول: الوجهان الذکوران انما یبطلان قول الفريق الاوّل 
وأمّا قول الفریق الثاني فلا يرد علیهم شيء منها. 

ما الأوّل: فلائمم لا یقولون بانطباع صورة مساوية للمرئي في العین. 

وأا الثاني: فلأتهم قالوا: المدرك هو ما في الخارج» فلا جَرّمَ يدرك القریب على 
قربه والبعيد على بعده» لكن هذا الإدراك مشروط بحصول صورة صغيرة في العين. 


هه 


احْتَجّ القائلون بالانطباع بوجهين: 

أحدهما: أنّا نرى نصف كرة العام في المرآة» وذلك لأجل انطباع تلك الصورة 
فيهاء وإذا جاز انطباع العظيم في الصَّغِير هناك فليجز هاهنا أيضاً. 

الثاني: نّا نتصوّر جبلاً من ياقوت وبحراً من زثبق» والتصوّر لا بد أن يكون 
موجودآ وإذ ليس في الخارج فهو في الذهن» وإذا جاز ذلك فليجز مثله ها هنا. 

أجاب الإمام عنه في «الملخّص» بان لا نسلّم انطباع شيء في المرآة ووجود 
شيء في الأذهان. ونحن نقول بعد تسليم هذا: ما ذكروه قیاس» والقياس لا يفيد 
الظَنّء فضلا عن اليقين. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الإدراك عند سلامة الحاسة وحضور المبصر وسائر الشرائط المشهورة 
غبر واجب عندناء خلافاً للمعتزلة والفلاسفة) 

لنا: أنا نرى الكبير من البعيد صغيراًء وما ذاك إلا لا نرى بعض أجزائه دون 
البعض مع استوائها بأسرها في كل الشرائط. ولأنا لما رأينا الجسم الكبير فقد رأينا 
كل واحد من آجزائه» ويستحيل أن تكون رؤية كل واحد من تلك الأجزاء مشروطة 
برؤية الجزء الآخر والا وقع الدور. فرؤية كل واحد منها غنية عن رؤية الآخر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الابصار عند سلامة احاسَة وحضور البصر وساف القراقط الشهورة 
غير واجب عندناء خلافاً للمُعْتَزِلة والفلاسفة..» إلى آخره. 

آقول: زعمت الفلاسفة والعتزلة أن الحاسّة متی كانت سليمة عن الافات 
وكان الرتي حاضراً ولم يكن في غاية القرب ولا في غاية البعد ولا يكون صغيراً جد 
ولا لطیفاً وليس بين الرّائي والمرئيٌ حجاب وكان مقابلاً للرائي أو في حكم المقابل 
با حصي ول الر وبا 
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وعندنا لا يجب ذلك عند حصول هذه الشرائط» وهو مذهب أب ال هذيل من 
المعتّزلة. 

اختَحٌ الأصحاب عليه بوجهين: 

الأوّل: آنا نرى الجسم الكبير من البعيد صغير» واستحال أن نرى جميع آجزائه 
والا لرآیناه كبيرأء فإذن ذلك لأنًا نرى بعض أجزائه دون البعض» مع أن تلك 
الشر افط حاصلة بلقني ال الاجزاء الغیر الرفية حسب حصوها بالبتية إل الرئية. 

والفلاسفة والعتزلة یمنعون استواء جملة الأجزاء بالَشبة إلى الرّائي في جميع 
الشرائط ویقولون: ي لا يجوز أن یکون الجزء الذي هو وسط الرئي يكون آقرب إلى 
الرَّائى من الأجزاء التی هی على الأطراف؟ 

ثم قالوا: ولئن سلمنا ذلك» لکن لا تس ا لااسبب سوی ما ذکرقوه. 

ما على القول بالانطباع فلجواز أن يقال اب يرتسم فيا بين النّاظر والرئي 
مخروط" متوهم زاویته تلي النّاظر وقاعدته تلي الرئی» وكلما كان الرئی آبعد كانت 
تلك الزاوية آصغر [وأدق]» ومتی كانت آصغر كانت الصو رة النطبعة فیها آصغر. 

وأمّا على القول بالشعاع فلجواز أن یقال إن الرئی إذا كان بعيداً تفرقت 

وأمّا على القول الثاني لأصحاب الشعاع فلجواز / [ص: ٩۱۰ب]‏ اختلاط 
الأبخرة بامواء التصل بين الرّائي والرتي الذي اضاءته ۳" شرط للابصار. 


(۱) مقابله في هامش ص: «حاشیة: إذا آخذنا مثلثاً قائم الزاوية وآثبتناه على آحد الضلعین 
المحيطين بالقائمة وأدرناه إلى وضعه الأول فالشكل الحادث بعده هو المخروطء والدائرة 
الحادثة من إدارة الضلع الثبت يقال ها: قاعدة الخروط والضلع الآخر من الضلعين 
المخروطين بالقائمة يقال له: سهم الخروط ورأسه ورأس الخروط». 


(۲) ش: (أضاء به" تصحيف. 
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وإذا احتمل ما ذكرناه فلماذا يضاف إلى ما ذكرتم دون ما ذكرنا؟ لا بُدَّ له من 
دليل. 

الوجه الثاني: هو أنّا إذا رأينا الجسم الكبير فقد رأينا جمیم أجزائه وال لما رأيناه 
كبيراًء فلا يخلو: ما أن تتوقف رؤية کل واحد من الأجزاء على رؤيتنا للجزء الآخرء 
أو تتوقف رژية بعض الكجراء عل روية البعض الا ر دوق العکس» آو لا تتوقف 
روية شيی» من ال جزاه عل رزیة اه ال خر 

والاوّل محال لافضائه إلى الدور. والأخيران یقتضیان رژية جزء صغبر لا 
يتوقف إبصاره على رؤية غيره عند رژیتنا الجسم الكبير» ولو كان کذلك"" لوجب 
أن نرى الجزء الذي لا یتجزا عند انفراده وحصول جميع الشر انط وذلك محال. 

وفيه نظر, لأنا لا نسلم جواز رؤية الجزء الذي لا يتجرَأْ عند الانفراد على 
ذلك التقدیر فإنّه لا يلزم من عدم توقف رؤيته على رؤية الجزء الآخر أن لا تكون 
رؤيته موقوفة عل شىء فإنَّه من الجائز أن تكون رؤية كل واخد" من الأجزاء 
موقوفة على وجود ذات الجزء الآخرء وعند الانفراد هذا اش رط منتفيء فلا تحصل 
ا ولا نسم أيضاً حصول جلة الشرائط بالنّسْبة إلى الجوهر الفرد عند انفراده؛ 
فإنّه ني غاية الصعّر واللطافة. 


وین سلّمنا”" لكن لا نسلّم امتناع اي فإنَّ الاس اختلفوا في إمكان رؤيته 
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منفرداً. 


)۱( اراك كات حاف من سيل «فلو وجب إبصار ما يصح إبصاره عند حصول 
تلك الشر ائط» يشير إلى ما في نسخة ما آخری للکتاب. بدل قوله (ولو كان کذلك).. 

(۲) ك: «أحد). 

(۳) ل: «سلمناه». 
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قال الامامالرازي: 

واحتجوا بأنه لولم يجب ذلك لجاز أن یکون بحضرتنا شموس وجبال ونحن 
لا نراها. 

واخواب آنه معارض بجمیع العادیات. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «احْتَجّوا باه لو لم يجب ذلك لجاز أن یکون بحضرتنا شموس وجبال 
ونحن لا نراها». 

آقول: هذا إشارة إلى حَجَة الخالفین وهم فریقان: 

الاوّل: الذين ادَعَوّا فيه الضرورة؛ وأبو ا سین البصري منهم. 

ES‏ هنم لاله شین وا مره 
لْعْتَرلة منهمء قالوا: لو لم تجب الرّؤية عند استجاع الشرائط لارتفعت الثقة 
بالشاهدات. لجواز أن تکون بحضرتنا شموس وأقار وأجسام عظيمة كالجبال 
وأصوات هائلة ونحن لا ندركهاء ولو جاز ذلك لارتفع الأمان عن الحسوسات؛ 
وهو عين السّفسَطة. 

أجاب الامام عنه بأنَّ ما ذكرتموه معارّضٌ بجميع العاديّات. 

وتوجيهه أن يُقالَ: لا نسلّم انتفاء جواز ذلك غاية ما في الباب أنّا نقطع بان 
غير واقع» لكن لا يلزم من القطع بعدم الوقوع عدم الجواز. كجميع الأمور العادیق 
فا نعلم قطعا أن ماء وِجلة لم ینقلب دما / [ص: ٠١١‏ أ] وذهناء وأنّه ليس في السّماء 


شموس کل واحدة منها أعظم من هذه الشّمسء وأني إذا خرجت من الدّار ۸ 

5 ۹ 2 2 3 
ينقلب ما فيها من الأواني أناساً فضلاء مدقّقِين في الحكمة والهندسة» مع جواز كل 
ذلك إمَّا للفاعل المختار» أو للشكل الغريب. 
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وأمّا ما ذكره أبو الحسين البضريّ فغير مسموع لاه دعوى للضرورة"" في 
محل الرّاع. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا ني أنه هل يعتبر في السمع وصول المواء الحامل للصوت إلى 
الصیاخ) 

فعندنا أنه غير واجب. خلافاً للفلاسفة والنظام. 

لنا: أنه لو كان كما قالوا لا سمعنا کلام من يحول بیننا وبینه جدار صلب. لان 
امواء النافذ في مسام ذلك الجدار لا يبقى على الشکل الأول الذي باعتباره كان 
حاملاً للحروف. ولأنه كان يجب أن لا ندرك جهات الصوت. كم آنا لما لم نلمس 
الشيء إلا حال وصوله إليناء لا جرم لا ندرك بمجرد اللمس جهة وصوله إلينا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أنه هل يعتبر في السّمع وصول المواء الحامل للصَّوت إلى 
الصّماخ؟ فعندنا ]ل غیر واجب..» إل آخره. 

أقول: قالت الفلاسفة: لا يحصل السّماع'" الا عند وصول المواء الحامل 
للصّوت المنضغط بين القارع والقروع إلى الصاخ ومصادمته الجلدة الرّقيقة 
الممدودة عليه ووافقهم النظام في ذلك. 

وعندنا أن ذلك ليس بط بل هو إدراك يخلقه الله تعالى في الدرك من غير 
حاجة إل وصول ذلك اضواء لالد 

واحتجٌ الامام على فساد ما قالوه بوجهین: 


)١(‏ ش» ك: «دعوی الضرورة). 
(۲) شء ك: «والساع لا يحصل». 
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الأوّك: لو كان وصول افواء التموج الحامل للصّوت إلى الصَّماخْ شرطاً في 
السَّماع لما سمعنا صوت من حال بيننا وبينه جدار صلب. لأن ذلك الجدار إن لم يكن 
فيه شيء من (المنافذ و) السامٌ فظاهر وان كان فيه مسامٌ فلأن امواء التموج الحامل 
للصوت النَّافذ في تلك السامٌ يتشوشء ولا تبقى أشكال تلك الحروف على الهيئة 
التي حرجت من فم المتكلّم ونظامها وترتيبهاء ولا كان ذلك باطلاً» فكذا ما ذكروه. 

قالت الفلاسفة: ‏ قلتم بأنَّ الجدار إذا كان فيه مسا لا يحصل السّماع؟ وا 
ما ذكرتموه من تشويش المواء بسبب النفوذ في تلك المسامٌ فإنم) يوجب عدم السّماع 
إن لو كان الحامل للصّوت كل افواء من حيث هو كل» ولیس كذلكء بل کا أن 
كل امواء حامل فكذلك كل واحد من آجزائه حامل» فأي جزء وصل إلى الصّماخ 
حصل الشعور بالصوت. 

فإن قلت: الحامل للصّوت إمّا کل اهواء فقط أو هو وکل واحد من أجزائه 
أيضاً. فإنْ كان الأوّل فعدم الماع ظاهر حینتذ. وان كان الثاني وجب أن نسمع 
الَّىْء مراراً كثيرة لوصول کل واحد من تلك الأجزاء إلى الصّماخ وإيجابه السّماع . 

قلت: لا تلم لزوم وجوب السماع مراراً كثيرة على التقدير الثاني وان يلزم 
ذلك إن لو وصل کل واحد من تلك الأجزاء التكيفة بتلك الحروف إلى الصّماخ» 
وهو ممنوعٌ بل الواصل الأول يمنع غيره / 1[ص: ۱۱۰ب] من الوصول إليه» ل 
قلقم بأتّه لیس كذلك؟ لا يد له من دليل. 

وقوله: فولانه كان مين آن لا ترك جهات الصوت» إقيازة ال آلرجه 
التاني» وتقریره أن یقال: لو كان وصول”" افواء الحامل لصوت إلى الاخ شرطاً 
للسماع لما أدركنا جهات الأصوات وقريها وبعدهاء لأن الجهة والقرب والبعد لا 


)١(‏ ك: «لو كان وجود). 


يبقى ها أثر عند بلوغ ال مواء الحامل للصوت إلى الصّماخ كا في اللموس وانا لما ل 
نلمسه لا حال وصوله ۳" إلينا لا ندرك جهته وقربه وبعده البة. 


احتحت الفلاسفة بوجوه: 

الأوّل: أن وصول امواء الحامل للصَّوت إلى الصّماخ لولم يكن شرطاً لوجب 
أن يحصل السّماع لمن سد تجويف آذنه» ومن البيّن أنه ليس كذلك. 

الثاني: أن من رأى إنساناً يقرع المطرقة على السّندانء فإِنْ كان قريباً سمع 
الوت والقرع معاء وإن كان بعيداً سمع الصَّوت بعد القرع وذلك لتوقف السّماع 
على وصول اواء إلى الصاخ. 

الثالث: من اتخذ أنبوبة ووضع أحد طرفيها على فمه والآخر على صماخ 
إنسان» وتكلّم فيه بصوت عالٍ سمعه ذلك الانسان دون امحاضرین فلو لم يكن 
وصول المواء إلى الصّماخ شرطا في السماع لما اختص المع بذلك الانسان. 

الرّابع: لولم يكن وصول المواء الحامل إلى الصماخ شرطا لحصل سماع كل 
صوت. والتالي باطل» لأن عند هبوب الرياح ربها سمع الصَّوت القريب ولا يسمع 
البعيد لانحراف تلك الأهويّة التموجة الحاملة لذلك الصّوت وميلانها من جانب 
إلى جانب عند هبوب الرياح. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: إدراك الشم) 


قد يكون لتكيف اهواء المتصل بالخيشوم بكيفية ذي الرائحة. وقد يكون 
لانفصال أجزاء لطيفة منها ووصوها إلى خيشومنا كما في المتبخرات. وقد يكون 


)١(‏ ك: «حال الوصول». 


تعلق القوة المدركة بالرائحة وهی هناك. وهذا أضعف الاحتالات. وأما إدراك 
الذوق فقد تقدم الكلام فيه. 

فهذه إشارة ختصر مختصرة إلى أقسام الأعراض. 

قال الإمام الكاتبي: 


وی او الل 
ویوصلها إلى القوّة الشّامة. 

وقال آخرون: إن ذلك بسبب أَنَّهُ یتخلل من الجسم ذي الرّائحة أجزاء لطيفة 
وتخالط المواء المتوسّط بين الشموم وبينه ويوصلها ذلك اهواء إلى القَوّة الشّامة. 

وقال المتكلّمون: إن الشمّ انا يحصل لتعلّق القُوّة الشّامة بالشموم حيث هو 
كتعلق العلم بالمعلوم» والقدرة بالمقدور. 

ما الفريق الث فقد اتَجُوا بوجهین: 

00 هت يميج الروائح 


0 
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وأما الفريق الأول فقد احْتَجّوا على ذلك بِأنّ الشم إِمّا أن يكون لا ذكرناه» / 
[ص: ۱ ]آو لما ذکره الفريق الثاني. والثاني باطل» والا كانت الروائح التي تملا 
الحافل تنقص من الجسم ذي الرّائحة. فتعيّن الاوّل» وهو الطلوب. 

وأنت تعلم أله لا يلزم من إبطال ما ذهب إليه الفريق الثاني تعيّن ما ذکروه» 
لاحتمال أن يكون ال غير ما ذهب كل واحد منهما إليه. والإمام جعل ما ذكره 
التکلمون أضعف الاحتمالات من غير الاشارة إلى دليل يو جب ضغفه. 


قا لالإما مالرازي: 
فصل ف أحكام الأعراض» وهي أقسام 

(مسألة: اتفق المتكلمون والفلاسفة على امتناع انتقال الأعراض) 

لأن الانتقال عبارة عن الحصول في حيز بعد الحصول في حيز آخر وذلك انا 
يعقل في المتحيز. والعمدة المشهورة آنا لو قدرنا العرض خالياً عن جميع الأوصاف 
غير اللازمة فإما أن لا يحتاج حينئذ إلى الحل أو يحتاج. 

والأول باطل. لأنه يكون حينئذ غنياً بذاته عن المحل» والغنى بذاته عن المحل 
يستحيل أن يعرض له ما يحوجه إليه. لأن ما بالذات لا يزول لأجل ما بالعرض. 

وان احتاج فإما أن يحتاج إلى حل مبهم. وهو محال لأن مقتضى الوجود في 
الخارج موجود في الخارج» والبهم من حيث هو كذلك غير موجود ني الخارج. أو 
إلى حل معين» فيلزم استحالة مفارقته عنه. وهو المطلوب. 

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن لا يحتاج إليه؟ قوله: لأن الغنى بذاته عن المحل 
لا يعرض له ما يحوجه إليه. 

قلنا: العرض عندنا لا يصدق عليه أنه يجب أن لا يكون في المحل حتى يكون 
ذلك منافياً حصوله فى الحل» بل يصدق عليه أنه نظراً إلى ذاته لا يجب أن يكون فی 

سلمنا أنه يحتاج إلى المحل» لكن لم يحتاج إلى محل معين؟ وما ذكرقوه منقوض 
باحتياج الجسم المعين إلى مكان غير معين. ولأن الواحد بالنوع معين» فاحتياج 
الواحد بالشخص إلى الحل الواحد بالنوع لا يوجب تعين المحل الواحد بالشخص. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «اتّفْق التکلمون والفلاسفة على امتناع الانتقال على الأعراض» إلى آخره. 


أقول: ما المتكلّمون فقد احْتَجّوا على إثبات [هذا] الطلوب بم ذكره الامام 
آولا وتقريزه أن ثقالة كل منتقل مح ولا شیء من العرضن متیر فلا شىء 
من النتقل بِعَرّضء وعكسه''' الطلوب 1 1 

اا الأسمان قيار جع ال کي وت کی ۲ یرل 
امرك في یر بعد أن كان في حير آخر» وهذا العنی لا يتحقّق إلا للمتحَیر. 

وأمًا الکتری فظاهرة. 

ولان الانتقال أمر جائز لاب له من مخصّص وفرجح» وليس هو ذات المنتقل 
والا لكان منتقلاً دائ). فهو إِمّا الفاعل أو معنّى قائم به» وأياً ما كان يلزم قيام العنی 
بالمعنى, لأن الفاعل لا يكون أثره عين ذات النتقل لاستحالة تحصيل الحاصل» فهو 
إذن معنی قائم. 

A ENR SEEN ENE e OES 
على ما سيأتي.‎ 

اما الفلاسفة فقد اختجّوا عليه بها ذكره الامام ثانیاء وتقريره أن يُقالَ: لو 
قدرنا العَرَض خالياً عن جميع الصّفات غير اللازمة" فلا يخلو: ما أن يكون 
حتاجا إلى المح أو لا يكون محتاجاً إليه. والَّان محال» ولا لا عَرَض له الحلول 
في المحل» لاد الغَنِيَ بذاته عن التَّىء لا برض له ما يوجب ال حاجة إليه» فتعيّن 
الأوّل. وحينئذٍ لا يخلو تا أن يحتاج إلى محل معین» أو إلى حل غير معيّنء والَاني 
حال لآن مقتضی الوجود في الخارع موجود في الخارج» والبهم وغیر العّن من 
حيث هو مبهم وغير معيّن غير موجود في الخارج» ولا بطل هذا القسم تعيّن 
)١(‏ مقابله في حاشيتي ص» ك تعليق: «أي: لا شيء من العرض بمنتقل». 
(۲) ك: «والحركة عبارة عن). 


(۳) ك: «الغير اللازمة». 
(5) ك: «ما أن يحتاج». 


احتياجه إلى محل معیّن» فخصوصيته إذن متعلّقة بذلك الحل» فاستحال مفارقته 
عنه» وهو المطلوب. 

واعترض عليه الإمام وقال: « لا يجوز أن لا يحتاج إلى الحل لذاته وتعرض 
له الحاجة إلى الحل بسبب»؟ 

قوله: لان لقره بذانه غن الك لا یشرض له ما حوجه الیه». 

قلنا: لا نسلم غناه عن الحلل لذانه» بل الفروض عدم احتباجه إلى الحل 
لذاته» ولا يلزم من ذلك عدم احتياجه إلى الحل فضلاً عن غنائه / [ص: ۱۱۱ب] 
عنه لذاته» فيجوز أن يحتاج إلى المحل بسبب منفصل. 

سلمنا فساد هذا القسم. لكن لا يجوز أن يحتاج إلى محل غير معيّن؟ 

قوله: «لأن مقتضی الوجود في الخارج موجود في الخارج إلى" آمر معيّن». 

قلنا: لا نسلّم» بل هو منقوض بصور منها أن الجسم المعيّن مقتضاه الحصول 
في مكان غير معيّن. ومنها المادّة المعيّنة» فان مقتضاها المقارنة لصورة غير معيّنة. 
ومنها التفس» فإنها محتاجة في الحدوث إلى مادة غير معيّنة. 

وین سلمنا احتياجه إلى محل معيّن» لكن ۸ لا يجوز أن يكون ذلك المعيّن 
واحدا بالتع لا بالشخص؟ فالحل المحتاج إليه يكون واحداً بالنَوْع» واحتياج الواحد 
بالشّخص إلى المح الواحد بالنّوْع لا يوجب تعيّن الحل الواحد بالشخص. 


والإمام ذكر في «الملخّص» دليلاً آخر على هذا المطلوب» وهو أن تشخّص 
العرفين انحن وتعیّنه لیس ناهیّه " والا لكان نوعه و شخصه. ولا لامر خال فیه 


)۱( ش: «أي). 
(۲) ك: «لاهیة». 


ولا لكان مكتفياً في وجوده بموجده! وني تشخصه'" بما حل فيه» فيكون غنيًا عن 

الحل فلا يحل فيه أصلاً. ولا لا لا یکون حالا فیه ولا محلا له ان نسبته إليه 
كنسبته إلى غيره» فلا يكون علة لتشخصه وتعیّنه لكونه ترجيحاً بلا مُرجُح. 
فتشخصه وتعينه إذن بمحله» فاستحال مفارقته عنه. 


ثم قالوا: ولا ينتقض هذا الدّلیل بالجسم ال معيّن بالنّسْبة إلى ا حير والوضع 
المعينين» yy‏ ل ا او 
ال او ل ول سان قار عه عر اب 
E‏ ولا يتمشى ذلك في العَرّض العيّنء إذ ليس له صورة وراء 
العَرَضيّة» وقد بنا امتناع تعليل التعيّن بها. 
و 7 ۳ ها و و س 7 
۲ ثم قالوا: ولا بالمادة المتعينة بالنشبة إلى الصورة المتعينة» لان تعيّن الادة 
بالصورة من حيث هي صورة. وتعینها بهذه الصورة لیس لاحتیاجها في تعینها 
إليهاء بل لأنّهِ لما انق مقارنتها بها عَرَض"" ها الحاجة في تعيّنها إليهاء وإذا كان 
كذلك جاز مفارقتها عن الصّور”” المعيّنة. 
ولقائل أن يقول: لا يجوز أن يحتاج العَرّض أيضاً في تشخصه إلى المحل من 
حي هی ع إل الحا المقان کنا ای ا ان المجل ال عرمی لد 
الحاجة إليه في تعيّته؟ وتوجيه هذا السؤال على ما قاله الإمام في الكتاب أن یقال: ل 


(۱) ك: (بموجوده)». 

(۲) ك: (اشخصه)». 

(۳) ش: «لادته التعینة). 

(6) ك: «بسبب» یعنی الصورة»! 
(0) ش. ك: «قالوا لک 

(5) ش. ك: «عرضت». 


(۷) ش: «الصورة. 


قلتم بأن تشخصه إذا كان بالحل وجب أن يكون بمحل"" معيّن؟ و لا يجوز أن 
يكون بالحل من حيث هو محل؟ وحصول تعيّنه بالحل المعيّن ليس لاه يحتاج في 
تعيّنه إليه» بل لأنّه لا انمق أن صار حالا فيه عَرَض له الحاجة إليه في التعيّن. 

وأجات بعض الفضلاء عنه نا لفظه هذا: إن مبداً وجوه المادة لیس شع" 
فو هه الصو يل الل الفخالقهو ‏ وجرد اض ۱۱۱۱۵ مساك ارج 
ومتشخصه» وهذه الصور شرائط في إمكان تأثيره في استبقاء هذه الميولى» ومن الجائز 
u 4 5 ۹‏ عه 4207 
أن یکون المؤثر معینا ویکون تأثيره موقوفا على آمور کثيرة باعتبار وجه مشترك» 
حتی إن أيّ واحد منها" حصل کفی. وأَمّا ها هنا فقد بيا أن سبب تعيّن العَرّض 
هو محله المخصّص"'' باللواحق الجحزئيّة» فتمتنع أن تکون وحدته نوعيّة» فان الواحد 
النعي لا يتقرر في الخارج فإذن لا بد من أن یکون علة تعينه شيئاً معيّناً». 

وآنت لا يخفى عليك أن هذا إعادة لا وقع السؤال عليه وأن مبدأً المادّة 
العقل الفعال أو شىء من هذه" الصّور لا تعلّق له بهذا الکلام» فلا يندفع به 

ثم قالوا: ولا ينتقض أيضاً الّفس التّاطقة بالتّسْبة إلى البدن العیّن» لان 
تفس وان كانت محتاجة في حدوثها إلى البدن لكنّها غنيّة في جوهرها عن جميع 
الأبدان» ولذلك ۸ تنطبع في شيء منها. 


)21 ك: «لحل». 

(۲) ص: «لیس شیء»! 

زفرة ش» ك: «وهو». 

(5) هكذا قفز الترقيم في ص من ۱۱۱ إلى .١١5‏ 
(6( ص: «منههم)|». 

(5) ك: «الخصوص!. 


(۷) ك: «هذا»! 


وأا الأعراض فإنها كما وجدت احتاجت في وجودها الحادث إلى الحال 
فامتنع مفارقتها عنها وا لزم عدمها. 

وهذا أيضاً فيه نظره لا لا نسلّم احتياج العَرّض إذا وجد إلى حل معيّن» بل 
اش خی قرع ره رسارس ان 

لا تقا وی کان ف ال هن هگیم ال زان كان الخال ف 
آرع الدَوو وان كان بمحل آخر لزم التسلشل. 

لا نقول: الختار هو الأول والدَّوْر غير لازم؛ انا لا نجعل تشخص کل واحد 
منهیا علة لتشخص الآخرء بل نقول: ماهيّة کل واحدٍ منهما علة لتشخص الاخر. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق المتكلمون على امتناع قيام العرض بالعرض» خلافاً للفلاسفة 
م 

لنا: أنه لا بد من الانتهاء بالآخرة إلى الجوهرء وحينئذ يكون الكل في حيز 
ا لجوهر تبعاً له وهو الأصل» فالكل قائم به. 

واحتجوا بأن السواد يشارك البياض فى اللونية ويخالفه فى السوداية والبیاضیق 
وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فاللونية صفة مغايرة للسوادية قائمة مها. وهما 
موجودان لأنه لا واسطة بين الوجود والعدم» فاللونية عرض قائم بالسوادية. 

وأيضا فكون العرض حالا ني الحل ليس نفس العرض وليس نفس الحل» 
لصحة أن يعقلا مع الذهول عن ذلك الحلول. وليس الحلول آمرا عدمیا لأنه نقيض 
اللاحلول فيه» فهو صفة قائمة بذلك العرض. ثم الكلام فيه كالكلام في الأول» 
فههنا أعراض لا نهاية ها يقوم كل واحد منها بالآخر. 


والجواب عنها بمقدمات تقدم تقريرها. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «اتّفْق المتكلّمون على امتناع قيام العَرّض بالعَرّضء خلافاً للفلاسفة 
ومعمر..) إلى اخره. 

أقول: أمَا التکلمون فقد اختجُوا على ذلك بأنّهِ لا بُدَّ للأعراض من محل 
جوهري» فیکون كل وس مها حاصلاً نيع هر ری .اقلا ذلك 
لأنَّ العنی من قولنا: إن ج مثلاً حل في ب» هو أن حصول ج في الحيث والحيّر الذي 
حصل فيه ب ليس على سبيل الاستقلال بل على طريق التبعية حصول ب فیه. فإذا 
لم يكن ل ب حصول في ذلك الحيّر على سبيل الاستقلال لم يكن جعل أحد 
احصولین تبعاً لسر آول من العکس» فا أن يقوم كل واحد منهم| بالآخر وهو 
محال» أو لا يقوم واحد منهیا بالآخرء بل يحصلان في ذلك الحيّر تبعاً حصول ثالث 
فيه» ثم ذلك الثَّالث إن كان عَرَضاً عاد الكلام فيه» وان كان جوهراً : فهو المطلوب. 

قالت الفلاسفة: نا لا نسم أن الحلول عبارة ء عَم ذکرتم» بل هو عبارة عن أن 
يختص شيء بشيء بحيث يصير أحدهما منعوتاً والآخر ناعتاً وان لم يكن ماهيّة ذلك 
ا و ال ا 
للباري /[ص: ۱۱6ب] تعالى نعوتاً حقيقيّة كانت أو إضافيّة مع امتناع ما ذكرتموه 
هناك. 

ثم قالوا: كل واحد من الأعراض موصوف بالوَّحْدة» والوَخدة عَرَض» 
فيكون العَرَض قاق)ً بالعَرَض. 

وان ها هنا أعراضاً يمتنع نعت الجسم بها ويصمٌ وصف العَرّض بها كالبطء 
والشّزْعة» فإلّه يستحيل نعت الجسم بهاء فان الجسم الذي يكون في جسميته بطيئا 


أو سریعاً غر معقول» فهیا إدّن نعت ووصف للحر کة. 


(۱) ك: «معلوما». 
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وا معمر فقد احتحٌ ب) ذكره الإمام» وهو وجهان: 

الأوّل: أن السّواد والبياض يتشاركان في الأونية ويتخالفان في السَّواديّة 
والبياضية وما به الا اك مانن لا لس 1 اراقع فلار نا ا ورد و 
على السّوادية والبياضية قائمة هیا ولا مك أن الكل عَرَّض» فالعرّض قام 
القن وهو الطلوب. 

تن وهو کون العَرّض حالّا في امحل ليس هو نفس العَرّض ولا نفس 
لمحل لاله يصح تعقل کل منهما مع الذهول عن ذلك الحلول. ولیس انرا غا 
و ان و سه 
ا 

أجاب التکلمون عا ات به الفلاسفة بأنْ قالوا: لا نسلّم کون الوَخدة 
والبطء وال عة صفات وجوديّة قائمة بالعَرّض 

یا الوَّحُْدة فلأئَّا لو كانت وجوديّة لكان لها وَحدة أخرى» ولزم التَّسلسّل. 

E‏ لتقا E‏ البطّء عبارة عن تخلل السکنات واشعة عن 
اتصال الحركة. فیکون حاصل البْطْء أن الجسم یسکن في بعض الأحيان ویتحرك في 
بعضهاء وحاصل الشَّرْعة أن الجسم لا يفتر في حركته. فيكونان من صمّات الجسم . 

اا ل ا 

رز لوم أن تكون وجودية إن لو كان ا شتراك اواد والییاض 
فيها اشتراكاً معنویا وهو ممنوعٌ» فإن إطلاق اللّون على الألوان اث شتراك لفظيّ حض . 


(۱) ك:«وهى). 
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لین سلّمنا كونها وجوديّة لكن لا يجوز أن تكون صفة قائمة باء لأتّها لو 
كانت وجوديّة لكانت جنساً للالوان» والجنس جزء من النَوّع» والجزء متقدّم» فلو 
كانت صفة قائمة بها لزم کون الّيء متقدّماً ومتأخراً معأ وه حال. 

وا الحاليّة فلأئَّا لو كانت صفة وجوديّة لكانت حالة في محل» وحلوها 
أيضاً يكون زائد"' عليهاء والكلام فيه کا في الأول" فيلزم دخول صفات لا نهاية 
فاق الوجود ول محال. 

وإلى هذه الأجوبة آشار الامام بقوله: والجواب عنها بمقدّمات تقدّم تقريرها / 
[ص: ١١١6‏ أ]. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: اتفقت الأشاعرة على امتناع بقاء العرض) 
لأن البقاء صفةء ولو بقي العرض لزم قيام العرض بالعرض. 


يكون واجباً وإلا لانقلب الشیء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي» بل يكون 
جائزاً. 

وله سیب وهو إما وجودي أو عدمى. أما الوجودي فاما الوجب ك يقال 
إنه يفنى لطریان الضد. وهو محال. لأن طریان الضد على الحل مشروط بعدم الضد 
الأول عنه فلو علل ذلك العدم به لزم الدور. 

وإما الختار كما یقال: الله تعالی یعدمه. وهو حال» لأن العم عند الاعدام إما 


أن یکون قد صدر عنه آمر أو لم یصدر. فان صدر عنه آمر فتآثیره في تحصیل آمر 


(۱) ك: «زائدة»! 
(۲) ص: «والکل فيه کال الأول»! 
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وجودي» فهذا يكون إيجاداً لا إعداماً. وان لم يصدر عنه أثر فهو محال لأن القادر لا 
بد له من أثر. 

وأما العدمي فانه ينتفي لانتفاء شرطه لکن شرطه الجوهر وهو باق» والکلام 
في كيفية عدمه کالکلام في كيفية عدم العرض. فثبت أنه لو صح بقاژه لامتنع عدمه. 
لکنه قد يعدم فیمتنع بقاژه. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «اتفقت الاشاعرة على امتناع بقاء العَرّض..) إلى آخره. 

آقول: ذهب جميع القدماء من آصحابنا إلى استحالة بقاء الأعراض» وخالفهم 

5 26 
الإمام في ذلك. وهو قول المعتزلة والفلاسفة. 

واحتجٌ الأصحاب على ذلك بوجهين: 

الأوّل: أن البقاء صفة قائمة بذات الباقی» فلو بقى العَرّض لكان له بقای 
والبقاء عرض» فحينئذٍ يلزم قيام العَرّض بالعرّضء ول ال 


0 


الوجه الثاني: أن نقول: من لوازم بقاء العَرّض امتناع عدمه» واللازم باطل 


بیان اللازمة: آن العَرض لو بقي فعدمه لا جوز آن یکون واجب وال نزم 
انقلاب التّيء من الامکان اذل الامتناع ال وهو محال. 

فون اده ار و ای بقل ابل مد وت 
العلة ]نا آن تکون آمراوجودیا أو اما شما 

والاول كانه لان دنك الامر الجدودى إكا أذ یکون مرچ اوغا 

وان لوحي عو الك لك ظران ال عل المعل ور و 
بعدم الضد الأوّل عنه لامتناع اجتماع''' الضدّین في محل واحد في زمان واحد. 


(۱) ك: «لاجتاع اجتعاع»! 
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وإذا كان كذلك امتنع تعليل عدم الضدّ الأوّل بطرآن الضدّ الآخر والا رم 
الد وه جال 

رالا -وهو أن یکون الأمر الوجودى ختاراً- فهو أبضا باطل» لاد العم 
على سبیل الاختیار (عند الاعدام) ما أن يصدر منه آمر أو لم يصدر. فإن صدر منه 
آمر فیکون تأثيره في تحصیل آمر وجودي فیکون ذلك إيجاداً لا إعداماً. و(لانه)۲ 
حینثذ إِمّا أن یکون بين العَرّض وبين الصّادر عن العدم الختار منافاة أو لا یکون. 
فإِنْ كان الأول كان حاصله راجعاً إلى الإعدام بالصد» وقد أبطلناه. وإن كان الثاني 
لا يلزم منه عدم العَرّضء فلا يكون ذلك إعداماً أصلاً. وان لم يصدر منه أمر من 
الامور قير ال ایض لان القادر المتخدان لا بد لمن أن 

وان -وهو آن تکون تلك ال آمراً عدم فهو آیضاً محال لاله 
حینئذ یکون عدمه لانتفاء شرط من شرائط وجوده. لکن شرط العَرّض الجوهر» 
وهو باق فننقل ۳ الكلام في كيفيّة عدمه بان تقول ين اما لاش جد اد 
معدوم. . والاوّل محال لا م2 . وكذا ان لأنّ عدمه حينئظٍ یکون لانتفاء شرط من 
شروطه؛ وذلك الشّرط إن كان عَرَضاً رم الدَوْنُ واه محال. وان كان جوهراً كان 
عدمه أيضاً لانتفاء شرط هو جوهرء وذلك يستلزم ا شتراط کل جوهر بجوهر آخر 
لا إلى نهايق و حال. 


قالالامامالرازي: 


فقيل على الأول: لا نسلم أن البقاء عرض. سلمناه» ولکن ۸ لا يجوز قيام مثل 
هذا العرض بالعرض؟ 


(۱) ك: «وانه». 
(۷) ش: «وهو باق لأنا ننقل). 
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وعلى الثاني: ۸ لا يجوز أن يجب عدمه بعد بقائه في زمان معين؟ وهذا لأن 
العرض عندكم كان جائز الوجود في الزمان الأول ثم انقلب ممتنعاً في الزمان الثاني» 
فلم لا يجوز أن يبقى أزمنة كثيرة ثم ينتهي إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود بعينه؟ 
وحينئذ ینتفی لا لسبب. 

سلمنا أنه لا بد له من سبب» لکن ‏ لا يجوز أن ينتفي لانتفاء الشرط وهو أن 
تکون الأعراض الباقية مشر وطة بأعراض لا تبقى؟ فعند انقطاعها یفنی الباقی. 

ولا يبقى ني دفع هذا الاحتمال إلا الاستقراء الذي لا يفيد إلا الظن. 

قال الامام الكاتبي: 

قال الإمام: «فقيل على الأوّل: لا نسلم أن البقاء عرّض..» إلى آخره. 

أقول: اعترضوا على الوجه الوّل بأنّا لا نسلّم أن البقاء عَرَضء ليلزم قيام 
العرّض بالعرّض. 

فان قلت: لولم يكن عَرَضاً لكان جوهراً وقائاً بنفسه» وان محال. 

قلت: لا نسم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان موجوداًء وهو ممنوع. 

وین سلّمنا كونه عَرَضاً و قائم به ولكن 4 قلتم بأنَّ قيام العَرَض 
بالعَرّض محال؟ وما ذكرتموه لبيانه فقد با / [ص: ۱۱۵ب] ضعفه. 

وعلی الثاني بأن قالوا: 4 لا يجوز أن يجب عدمه في زمان معيّن؟ وهذا كما 
قلتم: إن العَرّض جائز الوجود في الزّمان الأول ثم قلتم: اه متنع الوجود في 
الرّمان الثاني. وإذا جاز ذلك فيجوز أيضاً أن تبقى أزمنة كثيرة ثم ينتهي إلى زمان 
معيّن يجب عدمه فيه. فالحاصل أن الانقلاب إن كان محالاً بطل ما ذهبتم إليه» وان 
كان جائزاً بطل هذا الدّلیل» وحینتذ يتنفى لا لسبب". 


9 2 (السينية). 
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وین سلمنا أنه لا بُدَّ له من سبب. لكن لا يجوز أن ينتفي لانتفاء شرطه؟ 
ولا نسلم انحصار شرط العَرّض في الجوهرء وهذا لأن الأعراض عندنا قسمان: 
منها ما يجوز بقاؤها كالآلوان والطعوم والروائح» ومنها ما لا يجوز فيها ذلك 
كالحركات والاأصوات. وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن یقال: ما لا يبقى من 
الأعراض شرط لوجود ما يبقى منها؟ فعند انقطاعها فني الباقي لانتفاء شرطه. 

وقوله: «ولا يبقى في دفع هذا الاحتمالء الا الاستقراء الذي لا يفيد الا 
الط ها دا رات قهري ال امد و نع الى اف نش 
لا الحركات والأصوات عندكم» وذلك ما لا يمكن أن یکون شرطاً لبقاء ما یبقی 
من الأعراضء فان الألوان باقية عندکم مع عدم الحركات والأصوات. 

فقال الإمام: لا نسلّم انحصار ما لا يبقى في الحركات والأصوات. فَلَعَل ها 

ع م 

هنا أعراضاً أخر لا تبقى وهي شرط لوجود ما يبقى. 

فإن قلتم: إِنّا بحثنا وسبرنا فلم نجد من الأعراض ما لا يبقى إلا الحركات 
والأصوات. 

قلنا: ذلك استقراء والاستقراء لا يفيد إلا الظن. 

أجاب الأصحاب عن النع الأوّل الوارد على الوجه الأول بأنْ قالوا: (الدليل 
على صدق الشرطية آن) بقاء الباقي أمر جائزء فلا بُدَّ له من مُرجّح. 

والأوّل يستلزم الطلوب. 

5 ۳4 كت ۲ زره آ: 3 2 ٤‏ ن ن 

وکذا الثانی لا حینئد | لم يكن له فيه آثر لا يكو مَوّثْرا أصلاء وا كان له 

فيه آثر فذلك الاثر لا يجوز أن یکون ذاته لامتناع تحصیل امحاصل. 
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فهو إذن آمر زائد على ذاته» فالباقي إذن بات ببقاء زائد عليه» فلو بقي لزم قيام 
العَرَض بالعرّضء وهو الطلوب. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن البقاء إذا كان جائزاً لا بد له من مرج وت 
یکون كتالك إن لو كان وجودیا وهو عين ما متخوه. 

سلمنا لکن لا نسلم أن الرجُح لو كان (کذا) قانً نفسه وکان آثره هو 
ذات العَرّض یلزم تحصیل الحاصلء ونیا یکون كذلك إن لو كان ذات العَرَض 
مسْتَمرّة الوجود. وهو عندکم باطل. 

قال اما مالرازي: 

ثم احتجوا على جواز بقائها بأنها لا كانت مكنة الوجود في الزمان الأول 
فتکون كذلك في الزمان الثاني إذ لو جاز أن ینقلب الشيء المکن لذاته في زمان 
متنعا في زمان آخر لجاز أن ینقلب المتنع في زمان واجبا في زمان آخر. وعلی هذا 
يجوز أن یکون العام قبل وجوده متنع الوجود لعینه ثم انقلب واجبا بعینه. وعلی هذا 
التقدير یلزم نفي الصانع سبحانه و تعالی عنه علواً كبيراً. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «احْتجّوا على جواز بقائهاء بأنبا كانت ممكنة الوجود في الرّمان الاو 
فيكون كذلك في الثَّاني..» إلى آخره. 

أقول: احْتَجّ القائلون بجواز بقاء الأعراض بأنها جائزة الوجود في الزّمان 
الأول فتكون جائزة الوجود في جملة الأزمنة. 

ما المقدّمة الأولى فلأتََّا وجدت في الزَّمان / [ص: ١١‏ أ] الأول بعد عدمهاء 


فتكون ماهِيّاتها قابلة للوجود والعدم» ولا نعني بکونا جائزة الوجود في الزّمان 
الأول سوی ذلك. 
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وأا المقدّمة الثانية فلأنَ الإمكان من لوازم ماهيّة المکن, إذ لو كان من 
عوارضها يلزم الانقلاب من الامکان الذَاتيَ ما إلى الوجوب دا أو إلى الامتناع 
دا وذلك محال إذ لو جاز ذلك لجاز الانقلاب من الامتناع الا ل الوجوب 
لا فيجوز أن شال إن العام كان ممتنعاً لذاته ر ثم صار واا لذاته» 
وعلی هذا التقدیر یلزم جواز نفي الصّانع تعالى» وإِنَّهُ ال. 

وإذا كان الامکان من لوازم ماهیتها تکون ممكنة أبدا» فیجوز وجودها في 
جميع الازمنة. 

آجاب الأصحاب عنه بأنّه لا نزاع في جواز وجودها في جميع الأزمنةت وان 
اراح ی ا از ودو ام وجخودهاء قل كدي ۳ تكون موجودة في الزّمان الثاني 
بعد سبق وجودها نی لمان الأول عل وجه رول الوجود الأو بالتافية وما 


ذكرتموه له يمجع ذلك. ثم ما دکرتم ینتقضص باگر کات والاأصوات؛ فان يمتنع 
بقاؤها بالاتّفاق. 


قال الامامالرازي: 

(مسألة: ات ققواعل أن العرص الواجه لا كل و علین لاا ماشم) 

فانه قال: التأليف عرض واحد حال في محلين» ووافقنا على أنه یستحیل قيامه 
بأكثر من محلين. وجمعٌ من قدماء الفلاسفة زعموا أن الإضافة عرض واحد قائم 
بمحلين» كالجوار والقرب. 

لنا: لو جاز في العقل أن يكون ال حال في هذا الحل عين الحال في ذلك المحل» 
ار أن يكون الحاصل في ذلك المكان هو الحاصل في هذا المكان» فيكون الجسم 
الواحد حاصلاً في مكانين. 

ولأنه وافق على امتناع الحلول في الثلاثة فنطالبه بالفرق. 

وإحالة صعوبة التفكيك على الفاعل المختار أولى من التزام هذا المحال. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «اتفقوا على أن العَرّض الواحد لا يحل في محلين. الا أبا هاشم فَإنّه قال: 
و ا 
E U‏ 

وأمّا قدماء الفلاسفة قالوا: الاضافات آمور وجوديّة» وهي إن كانت متاثلة 
الحقيقة كالجوار والاخوة جاز قیامها بمحلين» فان الوا فاقيا تخا ريق وا جوه 
بالاخوین. وان کانت ا و ة امتنع قيامها بمحلين» » فان الأبوّة قائمة 
بذات وا بذات الابن. 

وأا الحققون من الفلاسفة قالوا: إن لكل واحد من الجارَيْن والآخوین 
اضافة خاصّة قائمة به غير ما قامت بالآخر. 

إذا عرفت هذا فتقول: ات الامام في «الملخّص» على امتناع ذلك بوجهین: 

آحدهما: وهو أنه لو قام العَرَض الواحد بمحلين فلا مخلو ِا أن یقال: انقسم 
العَرّض إلى جزأين» حتی وجد في آحد الحلین آحد الخزأين وفي الحل الاخر الجزء 
الاخر» وذلك مما لا نزاع فیه. أو یقال: العَرَض الواحد بعینه موجود في كلا 
الحلین. وهو" باطل لا لو قدّرنا أن يكون القائم بالحلین عَرَضِين لم يكن حال 
العَرّضين في الاثنينيّة إلا کحال هذا العَرّض الواحد القائم بالحلین» فیلزم أن لا 
ینفصل الاثنان عن الواحد. واه محال / [ص: ۱۱۱ ب]. 

الوجه الثاني وهو الذي ذکره في هذا الکتاب: أله لو جاز في العقل أن یکون 
احال في هذا الحل هو الحا في ذلك الحل لجاز أن يكون الحاصل في هذا المكان 


)21 ك: «فهو). 
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هو الحاصل في ذلك المكان» فيجوز أن يحصل جسم واحد"" في مکانّن معأء وهو 
محال بالضّرورة. 

وقوله: «ولِأنَ آبا هاشم وافقنا على امتناع الحلول في الثلاثةء فنطالبه بالفرق» 
إشارة إلى وجه آخر وهو أن یقا: لو جاز في العقل حلول العَرّض الواحد في الحلین 
لجاز أيضاً في الثلاثة والأربعة» وان شتنا قلنا: لو امتنع حلول العرض الواحد في 
الثلاثة لامتنع حلوله آیضا في محلين» ولا يندفع ذلك إلا ببيان الفرق بينهما. 

وقوله: «وإحالة صعوبة التفكيك على الفاعل المختار أولى من التزام هذا 
المحال» إشارة إلى جواب الفرق الذي ذكره أبو هاشم بين جواز قيام التأليف 
بمحلَّين وبين امتناع قيامه بأكثر منهما'"”» فان أبا هاشم قال: إلا نشاهد صعوبة 
التفكيك بين أجزاء الجسم المؤلّفء ولا بُدّ من أن يكون بينه) رابط به يصعب 
انفكاك بعض الأجزاء عن الآخرء وذلك هو التأليف. والرّابط الذي هو التأليف 
يکفي " أن يربط بين جوهرين» فإذا انضم الیهی ثالث قام به وبها بجواره تأليف 
آخرء وهكذا إلى المرتبة الرّابعة والخامسة» فالحاصل أن صعوبة التفكيك بين 
أجزاء الجسم أوجب القول بجواز قيام التأليف بمحلین دون قيامه بالثّلاثة» فلهذا 
قلنا بالاول دون الثاني. 

أجاب الإمام عنه وقال: لا نسلّم أن صعوبة التفكيك بين أجزاء الجسم 
بسبب التألیف. و لا يجوز أن يكون ذلك بالفاعل المختار؟ بل هذا أولى» لأن 
القول بإضافة صعوبة التفكيك إلى التأليف يستلزم القول بالمحال وهو جواز قيام 
العَرّض الواحد بالمحلين. 


)١(‏ ش» ك: «الجسم الواحد». 
(۲) ك: «منها». 

(9) ك: «كفى). 

)٤(‏ ش» ك: «في). 
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واحتجّت الفلاسفة على جواز قيام العرض الواحد بمحلین بوجهين: 

الأوّل: أن العدد عَرَض موجود قائم بأمور كثيرة» وهو ملزوم لما ادَعَيَْاه. ما 
آله عَرّض موجود فلتقومه بالوحدات التي هي أمور وجوديّة لا مر وامتناع تقوم 
العدم بالأمور الوجوديّة. وأمًا أله عارض لأمور كثيرة فظاهر. 

الثاني: الضافان لا يُدََلما من رابط يربط أحدهما بالآخرء وتلك الرّابطة إن لم 
تقم بها معاً أو كان القائم بأحدهما غير القائم بالآخر كان كل واحد منهیا منقطعا 
عن الآخر» وهو محال. وإن قام رابطة واحدة بعينها بها لزم قيام العَرّض / [ص: 
۷ الواحد بمحلین. 

أجاب المتكلّمون عن الاوّل: با لا نسم عروض العدد لأمور كثيرة» و1 لا 
يجوز أن يُقال: إن لوضوعات الاعداد وَخدة " باعتبارها صارت موصوفة بتلك 
ا ۲ 

وعن الثَّاني: أن العتبر کون تلك الرّابطة واحدة بالنَّوْع لا بالشخص» وإذا 

ی 1 ا 38 

كان كذلك فنقول: لا نسلم أن القائم بأحد الْصَافَْنِ لو كان غير القائم بالآخر 
بالشخص كان أحدهما منقطعاً عن الآخرء وإنَّا يلزم ذلك إن لو لم يكن القائم بها 
واحداً باتع الذي هو العتبر. فالحاصل أن المضافيّة المشتركة بینهما هي المضافيّة 
المطلقة» وأمَّا کون هذا مضافا إلى ذلك فغير موجود في الآخرء فان كوني قريبا لك 
آمر مغایر لکونك ا ى فان الاضافة العارضة لاحد ا ل کانت بعینها 
ار ر لكان از یواست ابا تبقاع تسوا غان. 


(۱) ك: «إن الوضوعات للأعداد وحدة). 
(۲) ك: «لکان». 
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قال الإما مالرازي: 

أما الأجسام فالنظر في مقوماتها وعوارضها. 

أما المقومات ففيها مسائل. 

(مسألة: لا شك في تركب الأجسام المركبة عن الأجزاءء أما البسيط 
الحسوس فلا شك أنه قابل للانقسام) 

والانقسام المکن وهو إما أن يكون حاصلاً بالفعل أو لا يكون كذلك؛ وعلى 
التقديرين فإما أن يكون متناهياً أو غير متناو فخرج من هذا التقسيم أقسامٌ أربعة. 

أحدها: أن الجسم مركب من أجزاء متناهيةء كل واحد منها لا يقبل القسمة 
أصلاً وهو قول جمهور المتكلمين. 

وثانیهیا: أنه مركب من آجزاء غير متناهية بالفعل» وهو قول النظام. 

وثالثها: أنه غير مركب لكنه قابل لانقسامات متناهية وهو قول مرود. 

ورابعها: أنه غير مركب لكنه لا ينتهي ني الصغر إلى حد إلا وبعد ذلك يكون 
قابلاً للتقسيم وهو قول جمهور الفلاسفة . 

قال الإمام الكاتبي: 


۳7 
2 


قال: «لا شك في تركب" الاجسام المركبة عن الأجزاء ما البسیط 
الحسوس فلا شاك آنه قابل للانقسام..» إلى آخره. 


)1١(‏ ش» ك: «تركيب). 

(۲) مقابله في حاشية ص تعليق: «حاشية: البسيط قد يقال بالاشتراك اللفظي على ما لا جزء له 
أصلاًء كالوحدة والنقطة» ويسمى بسیطاً حقيقياء وعلى ما يكون جزؤه مساوياً لكله في 
الاسم والحدّ» كالماء والعظم والعَصّبء والمراد ها هنا هو الثاني فقط». 
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أقول: الجسم لا أن يكون مركباً أو بسیطاه أي: نا أن لا يكون جزؤه مساوياً 
لكُلّهِ في الاسم والحد وإمًا أن يكون"'' كذلك. 

ما الأول فلا نزاع في تركيبه من الأجزاء والأبعاض» وتلك الأجزاء ما 
ختلفة الصّور مثل بدن راف آو متشابهة الور کالسریر. 

وكا التاق ماه الواح aA‏ فيط الدامت النولة فيه 
أن یقال: لا شك أن الجسم على هذا التفسير قابل للانقسامات " فالانقسامات 
الممكنة إِمَّا أن تكون حاصلة بالفعل أو لا تكون» وعلى التقدیرین فمّا أن تكون 
متناهية أو غير متناهية "» فحصل لنا من هذا التقسيم أربعة أقسام لا مزيد عليها: 

الأوّل: أن يُقالَ: إن الأجسام البسيطة مؤلّفة من جزاء کل واحد منها لا 
یقبل التجزة آصاکٌ وتلك الأجراء متناهية. وهذا مذهب جهور التکلمین؛ 
وزعموا أن تلك الأجزاء لا تقبل الانقسام لا قطعاً لصغرهاء ولا كسراً لصلابتها؛ 
ولا وهماً لعجزه” عن قير طرف منها عن طرف. ولا فرضاً لاستلزامه حلاف 
القدر والفروض. 


(۱) ك: «ما أن یکون جزژه مساوياً لکله في الاسم والحد وإما أن لا یکون». 

)۲( ك: «للانقسام». 

(۳) مقابله في حاشية ك: «واعلم أن الراد من قوضم: «الجسم حتمل لانقسامات غير متناهية) 
ليس هو أن الجسم یقبل هذه التقسییات دفعة فانهم انّفقوا على أنه يمتنع حصول أجزاء لا 
نبايّة ها بالفعل» بل عَنَوَا أن الجسم لا ينتهي إلى حدّ» الا وهو بعد ذلك یقبل التقسیم. أمّا 
التقسییات ال حاصلّة بالفعل فمتناهيّة» وقد لا تنتهي إلى حدّ ينقطع الإمكان. كا أن 
مقدورات الله تعالى غير متناهيّة» لا على آنه قادر على إيجاد أمور غير متناهيّة دفعّة واحدّق 
بل على معنى أنه لا ينتهي إلى حدّه الا وهو قادر على ما هو أزيد منه» فلنفهم من کون 
الجسم [قابلاً] للانقسامات الغير المتناهية من فاعليّة الله تعالی في إفادّة القدورات. اه من 
شرح قطب الدّین الصري». 

2 ش» ك: «للعجز). 


ارفك 


الثني: أن يُقالٌ: الأجسام مؤلّفة من أجزاء موجودة بالفعل غير متناهية في 
العدد. (وكل واحد منها غير قابل للانقسام). وهو قول النظام. 

الثالث: أن یقال: الانقسامات الممكنة في الأجسام البسيطة غير حاصلة 
بالفعل» وهي متناهية.وهو مذهب اختاره محمد الشهرستاني. والإمام جعله من 
الأقوال المردودة. 

الرّابع: أن یقال: الانقسامات الممكنة غير حاصلة بالفعل مع أنها غير 
متناهية» أي: لا تنتهي إلى حد الا ويكون بعد ذلك قابلاً للانقسام. كا نقول في 
مقدورات" اله تعال ومعلوماته. وهو مذهب /1ص: ۱۱۷ب] امهور من 
الحكماء» فإنهم قالوا: الجسم البسیط في نفسه واحد كا هو عند الحس كذلك ولیس 
فيه شيء من المقاطع والمفاصل أصلاء لكنه قابل للتقطيع والكسرء وكل ما كان 
المَوة فاه لا خرج إلى الفعل الا بسبب. والأسباب الموجبة للكثرة التّقطيع”". 
واختلاف الأعراض اما مضافة كاختلاف محاذاتين أو مماسّتين» أو غير مضافة 
كالجسم الموصوف بعضه بصفة السّواد وبعضه بصفة البياضء والتوهم وهو أن 
يتوهم امتياز طرف في الجسم عن طرف آخر منه. 

قالوا: ومتى ارتفعت جملة هذه الاسباب وم يوجد شيء منها كان الجسم في 
مه فعا واحدا ]مو عند الس واد 

ثم إنهم اتفقوا على أن القسمة الوهميّة حاصلة أبداً. 


أمّا الانفكاكيّة فقد اختلفوا فيهاء فزعم بعضهم أن الجسم ينتهي في انحلاله 
إلى أجزاء أصليّة غير قابلة للتقطيع والتفكيك» وهم أصحاب ديمقراطيس. وهولاء 


)21 ك: «فهى). 
(۲) ش. ك: «مقدورات). 


(۳) ش: «للکثر والتقطیم» ك: «لكثرة التقطيع». 


۷ 


اختلفوا في تشكيل تلك الاجزا» فزعم بعضهم آنها مُضَلّعة: إذ لو كانت كُريّة 
لوقعت عند تاها فيها بينها فرج خالية هي أصغر منها. وزعم بعضهم أنها کته إذ 
لو كانت مُضَلّعة لكان جانب الزَّاوية منها أَقَلَ من جانب الضلع فتقبل التجزئة 
الانفكاكيّة» والمقدّر خلافه. ولأن الكرة أبعد الأشكال عن قبول الافات. ولأن 
الطيغة الواحدة لا فيل أفعالا ختلفة. 


وأمّا النافون " منهم قالوا: قبول الانقسام حاصل آبد 
كما في الأفلاك. 


قا لالإما مالرازي: 

لنا وجوه: 

الأول: أن النقطة بالاتفاق آمر وجودي» لأن الخط يماس بها خطاً آخر » وما به 
يماس الشىء غيره لا يكون عدماً حضا وهی غير منقسمة بالاتفاق. 

ولأنما طرف النط. فلو كانت منقسمة لكان طرف الخط أحد قسميهاء فلا 
يكون الطرف طرفاًء هذا خلف. 

ولأن موضع الملاقاة من الكرة الحقيقية الياسة للسطح المستوي الحقيقي غير 
منقسم» والا لكان المنطبق منها على المستوى فوا فکانت الكرة مضلعة هذا 

ثم هذه النقطة إن كانت متحيزة فقد ثبت الجوهر الفردء وان كانت عرضاً 
فمحلها إن كان منقس] لزم انقسامها بانقسام محلهاء وان لم يكن منقس) فهو 
المطلوب. 


(1) ك: «ولا تقبل». 
() شء ك: «الباقون». 


2۷۵ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا وجوه..» إلى آخره. 

أقول: احْتجّ الإمام على مذهب المتكلّمين بوجوه: 

الأوّل: أن النقطة موجودة وغير قابلة للقسمة""» ومتى كان كذلك لزم 

و 

القول بالجوهر الفرد. 

ار 

الأوّل: اثفاق الحكاء علیه. 

3 35 س هه سے ے 

الثانی: هو أن الخط یماس بالنقطة خطا آخرء وما به ماش شىء غيره لا بد أن 
يكون موجوداًء لامتناع حصول الماسّة بالأمر العدمي. 

وما أن النقطة غير قابلة للقسمة فذكر لبیانه وجوها: 

الأوّل: اتّفاق الكل عليه. 

الثاني: أن النقطة طرف الخطّء فوجب أن تكون غير منقسمةء وإِلّا لكان 
طرف ام آحد ها فلا یکون الطرّف طرفا هذا خلف. 

الثالت: أن إذا وضعنا كرة حقيقيّة على سطح مستو لا تضریس فیه فلا" 
شك آنها تلاقيه» فموضع الملاقاة يجب أن يكون غير منقسم» وإلّا لكان مستقي)ً لا 
يكون مستقيمًء وإذا زالت الملاقاة عن ذلك الموضع وحصلت في موضع آخر يتلوه 


(۱) مقابل هذا الموضع في حاشية ص تعليق: «حاشیة: فان البرهان قائم على أنها لا تقبل الخرق 
والالتئام». 
(۲) ك: «ل۱). 
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فذلك الوضع أيضاً مستقيم» فإذن تصير الكرة مُصَلَّعة» فلا تكون الكرة الحقيقيّة 
كرة حقيقية» هذا خلف. 

ونیا قلنا إِنَّهُ متى كان كذلك لزم القول بالجوهر الفرد لا التقطة إن كانت 
مَتَحَيّرة فقد ثبت القول بالجوهر / [ص: ۸]افرد. وإن لم تكن مُتَحَيّرَة وها حل 
لكونها عَرَضْأَ وعلها لا يجوز أن يكون منقسم)ء ولا لزم انقسامها بانقسام حلهاه 
وهو ال: ورد يكن علي سي مولا كك اله معي لزع القول با شوه اه 
آضيا 


لا يقال: لا نسلم أنها إِنْ 1 تكن مُتَحَيّرة یکون ها محلء وتا يكون ها محل 
إن لو كانت عَرَضاً وهو غير معلوم؛ إذ ليس كل ما ليس بِمُتَحَيّر فهو عَرَضء فان 
ور 2 3 3 
N Ng E‏ رن و 
م o,‏ 
لأا تقول: الیل على أنها إذا لم تكن محر IRE‏ ركه 
هو أنها ذو وضع وتتناوها الإشارة» وكل ما كان كذلك لاب أن يكون متیر أو 
E la‏ و بِمْتَحَيّرة لا نتکلم على هذا التقدير» فهي إذن حالة في 
امكح فیکون ها ل , 
أجاب الحكاء عنه بأنْ قالوا: لا نسلّم وجود النقطة.وأمًا الإجماع فممنوع. 
ولیّن سلمناء لكن لا نسلم انقسامها بانقسام محلهاء وتا يكون كذلك إن لو 
كان حلوها في المحل على وجه السَّرَيّانَ فيه» وهو ممنوع. 


(۱) ك: «أنها لو ل». 


2۷۷ 


قا لالإما مالرازي: 

الثاني: أن الحركة ها وجود في الحاضرء وإلا لم تكن ماضية ولا مستقبلة» لأن 
الماضي هو الذي كان موجوداً في زمان حاضرء والمستقبل هو الذي يتوقع صيرورته 
کذلك. وما يمتنع حضوره لا يصير ماضياً ولا مستقبلاً. ثم ذلك الحاضر غير 
منقسم» وإلا لكان بعض أجزائه قبل البعضء فعند حضور آحد البعضين لا يكون 
البعض الآخر موجوداء فلا يكون الموجود موجوداء هذا خلف. 

فإذن الجزء الحاضر من الحركة غير منقسم» وعند فنائه يحصل جزء آخر غير 
منقسم. فا حركة مركبة من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة. 

ثم نقول: القدر القطوع من السافة لكل واحد من تلك الأجزاء التي لا 
تتجزأ إن كانت منقسمة كانت الحركة إلى نصفه نصف تلك الحر كة. فتلك الحركة 
منقسمة هذا خلف. وإن لم يكن منقساً فهو الجوهر الفرد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحركة ها وجود في الحاضر..2 إلى آخره. 

آقول: هذا هو الوجه التاق وتقریره آن نقول: لو کانت الشركة ولان 
مرکبین من آمور کل واحد منها لا یقبل الانقسام لكان القول بالجوهر الفرد حقّاًء 
لکن المقدّم حق» فالتالي مثله. 

بیان الشَّرطيّة: أن القدر القطوع من السافة بالحركة التي لا تتجَرَاً في الآن 
الذي هو غير منقسم يجب أن تکون غير منقسمة والا لکانت الحركة إلى نصفها 
نصف الحركة إلى كُلّهاء فتکون الحركة والرّمان اللذان فرص أا غير مُتْقَسِمَئِنِ 
منقسمَيّن» هذا خلف. فإذن ذلك القدر من المسافة غير منقسم والذي يليه حاله 
كذلك» وهلمّ جرّاً. فإذن تلك السافة مركبة من أمور کل واحد منها لا يقبل 
القسمة أصلا فصحّت الشّرطيّة. 
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وأمّا حقيّة المقدّم فمن وجهين: 

الأوّل: لا شك في وجود الحركة: إذ الس شاهد بذلك» و حینئذ إن لم يكن 
ها في الحاضر وجود لم يكن منها ماض ولا مستقبل؛ لأن الماضيّ هو الذي كان له 
حضور ثم عدم. والمستقبل هو الذي يتوقع حضوره. فلو لم يكن للحركة حضور ۸ 
يكن ها ماض ولا مستقبل " وذلك يستلزم نفي الح ركة» وهو محال. 

فاذن لل کا حضو فا اضر منها لا مجوز أن یکون شفع -عل معنی آنه 
یمکن أن یوجد ما هو أقصر من والا لكان بعض آجزائه قبل البعض» فلا یکون 
کل الحاضر حاضرآ هذا خلف. 

فاذن ذلك الحاضر غير منقسم» وإذا انعدم لا ید أن يحصل جزء آخر من 
الحركة شأنه ذلك» وکانت الحركة مركبة من آمور متتالية کل /1ص: ۱۱۸ب] 
واحد منها غير منقسم. 

الثاني: أن «الآن» عبارة عا یفصل الاضی من الرّمان عن الستقبل منه» فلا بد 
آلا لقان مضه ناهد ا 
جميع الاضي من الزَّمان والستقبل منه. ثم إذا انعدم كان عدمه متجدّداًء ولکل 
متجدّد بداية» فلعدمه بداية. وبداية عدمه لا يجوز أن تکون مقارنة لوجوده 
لاستحالة المع يون الوجود والعدم؛ فا أن یکون ين الان الى هو بداية عدمه 
والآن الذي هو نهاية وجوده زمان أو لا يكون. والاوّل محال والا لكان الآن زمانياًء 
فتعيّن الثّاني» وحينئذٍ يلزم تتالي آنين. ثم الكلام في الآن الثاني كالكلام في الآن 
الأول» فيلزم تتالي الآنات» فالرّمان مرکب من أجزاء کل واحد منها لا يقبل 
الانقسام» [وهو الطلوب]. 


200 ص» ك: ١ل‏ يكن لها ماضياً ولا تقبلا»» وأثبتنا ما في ش. 
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aT‏ اليا لتم ان وت م 
حصل الانقسام بالفعل» ا و e‏ 
تقع القسمة بالفعل لمانع. أو نقول: إن عنيتم بالانقسام الانقسام بالفعل فنختار أنه 
غير منقسم» ولكن لا نسم يلزم منه القول بالجوهر الفرده اه لا يلزم من عدم 
الانقسام بالفعل عدم الانقسام» معو كران مق( 

2 سای 3 

وان عنيت به الانقسام بالقوة فنختار أنه منقسم» ولا يلزم من انقسامه على 
هذا التفسير أن يكون بعض أجزائه قبل البعض لا مر 

4 موجنو بکرت‎ aT 
وجود إن لو أمكن أن يكون للزَّمان حضور وهو نوع فإن الحضور إن كان"‎ 
الراد به نفس الزّمان استحال”" أن يكون مان حضورء وا لزم أن يكون للرّمان‎ 
ذفان وان كان ار اده شتا اخ بوره لط ف‎ 

ولقائل أن يقول: المراد آن للزّمان وجوداً في اضر" 

وین سلّمناء لكن لا نسلّم أن الحاضر من الرّمان لو انقسم لا يكون الحاضر 
حاضراًء بل ينعدم الرّمان الحاضر الأول ويحصل زمان آخر هو حاضر لأن الانقسام 
الوارد على التصل إعدام له وإيجاد لمتصل آخر. 


قال الإمامالرازي: 


الثالث: لو تركب الجسم من أجزاء غير متناهية لامتنع الوصول من أوله إلى 
آخره بالحركة إلا بعد الوصول إلى نصفه ولامتنع الوصول إلى نصفه إلا بعد 


)١(‏ ك:«أن لو کان». 
(۲) ش» ك: «فاستحال». 
(۳) ش: «في امال». 
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الوصول إلى ربعه. فإذا كانت الفاصل غير متناهية وجب أن لا يصل المتحرك إلى 
آخر المسافة إلا ف زمان غير متناه» وفساد اللازم فساد الملزوم. 


قال: «الثّالث: لو تركب الجسم من أجزاء غير متناهية لامتنع الوصول من 
أوّله..» إلى آخره. 

أقول: الشيخ أبو علي ذكر هذا البرهان في كتاب «الإشارات» على إبطال 
مذهب النظام حيث قال إن الجسم مركب من أجزاء لا نهاية ها بالفعل. وتقريره أن 
نقول : لو كان في الجسم أجزاء غير متناهية لاستحال قطعه الا بعد قطع نصفه 
ولا يمكن قطع نصفه لا بعد قطع نصف نصفه. فلو كان في الجسم أجزاء غير 
متناهية لامتنع قطعه الا في زمان غير متناو» ولا م يكن كذلك علم بطلان القول 
باشتمال الجسم على أجزاء غير متناهية. 

أجاب النظّام عنه بأن قال: أيش تعني بقطع الجسم؟ تعني به: قطعه على وجه 
يكون القاطع "" مماسّاً لجملة'”/[ص: ]۱۱٩‏ الأجزاء والأبعاض؟ أو تعني به 
قطعه على وجه یماس بعض الأجزاء ويطفر على البعض؟ إن عنيت به الأول فلا 
نسلّم وجوده» وما الدّليل عليه؟ 

وان عنیت به الان فمسلم» ولكق لا نسم أن ابحسم لو كان فيه آجزاء غیر 
متناهية لامتنع قطعه بهذا التفسیر في زمان متناو وظاهر جوازه لان القاطع حالة 
اسمن رمق لا جز ارط دعن اکن 


(۱) ك:«يقال». 
)۲( ك: «القطاع». 
(۳) ش» ك: «بجملة). 
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ثم قال: والذي یدل على صحّة القول بالطفر هو آنا إذا فرضنا بثراً طوله مئة 
ذراع ۳ ونصبنا في وسطه خشبة» وربطنا في تلك الخشبة حبلاً» وفي الطرّف الآخر 
منه دلوا ثم أرسلنا الدلو في البش فلا شك أن يستقرٌ الدلو في أسفل الیش فإذا 
أرسل إنسان من فم البئر حبلاً طوله <مسون ذراعاً وني طرفه لاب وأخحذ لطرّف 
الذي تنا يلي الخشبة من الحبل الأول بذلك اللاب وجذبه إلى نفسه فإ الاب 
والدلو يصعدان إلى فم البثر معاء ولا شك أن الدلو قد قطع مئة ذراع والکلاب 
خمسين ذراعاً مع اتحاد الحركة والحرك وليس ذلك لا لأن الدلو قطع البعض 
با ماسة» وطفر عن البعض. 

أجاب الأصحاب عنه بن قالوا: نحن ندّعي أن قطع الجسم الرگب من 
أجزاء غير متناهية في زمان متناه محال سواء ثبت القول بالطفرة ة أو ل ي يثبت لا 
الطفرة لاد ا ا من کون ارعان للاجزاء الطفورة ر د اللاي قطم 
فيه البعض بالماسّة غير الرّمان الذي حاذی فيه الأجزاء الطفورة فیلزم أيضاً أن لا 
يمكن قطعه لا في الرمان غير التناهي وإنه حال. 

وما ما ذكرتموه من الصّورة فحركة الدلو فيها أسرع من حركة لكلاب لاد 
بواسطة حركة الکلاب تحصل للدلو حركتان: إحداهما على الكلاب» والأخرى إلى 
فم البئر» وهي مساوية لحركة الکلاب. 


قا لالإما مالرازي: 
لا يقال: هذا نیا يلزم على من يقول الأجزاء التي لا نهاية ها حاصلة بالفعل؛ 
ونحن لا نقول به» بل الجسم عندنا شيء واحد قابل لانقسامات غير متناهية. 


لأنا نقول: القول بوحدة ما يقبل القسمة باطل لوجوه: 


(۱) ص: «مئة أذرع». 
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أحدها: أن وحدته إن كانت نفس الذات أو من لوازمها امتنعت إزالتها إلا 
عند عدم الذات. وان كانت من العوارض الزائلة فهو مال» لأن القائم با يقابل 
الانقسام قابل للانقسام» فالوحدة في نفسها قابلة للانقسام» فان قامت بها وحدة 
أخرى يلزم التسلسلء وان ۸ تقم بها وحدة أخرى كانت تلك الوحدة منقسمة 
بالفعل» فالوصوف با کذلك. فالجسم منقسم بالفعل. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: هذا إن يلزم على قول من يقول: الأجزاء التي لا نهاية ها 
حاصلة بالفعل» ونحن لا نقول به» بل الجسم عندنا شيء واحد قابل لانقسامات 
غير متناهیة». 

أقول: قال الحكماء: ما ذكرتموه من الدّليل انیا يبطل مذهب النظّام حيث قال 
إن الجسم مركّب من أجزاء غير" متناهية بالفعل. [و] أمّا من يقول إن ابحسم 
شىءٌ واحد في نفسه کا هو عند الحسٌء وليس فيه شىء من الأجزاء بالفعل لكنه 
مان لانشیتامات شیر E‏ لا بطل با ذكر ELIE Og‏ 

أجاب الامام عنه بأن قال: هذا أيضاً نبطله» لأنَّ القول بکون الجسم واحداً 
مع قبوله للانقسام محال لوجوه: 

STEROLS NN‏ الدات اود 
لوازمها أو من العوارض. 

فإِنْ كان الأول أو الثاني لزم ارتفاع الذَّات عند ارتفاع الوّحْدة بالانقسام فلا 
يكون ذلك حینتذ انقساماً للجسم بل إعداماً له. 


(۱) ك: «من الأجزاء الغير). 
(۲) ك: «وأما عندنا فالجسم». 
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وان كان الثّالث فهو محال لأنَّ القائم ببا يقبل الانقسام قابل للانقسامء 
فالوخدة في نفسها قابلة للانقسام. فان قامت بها وَحُدة أخرى لزم التسلسّلء وان لم 
تقم بها وَحُدة أخرى كانت الوَخدة القائمة بالجسم منقسمة بالفعل» وهي صفة 
للجسم؛ فالوصوف مها وهو الجسم يكون أيضاً منقس)ً بالفعل» فلا يكون الجسم 
الذي فرضناه واحداً واحداء هذا خلف محال. 

أجاب الحكماء عنه بأنْ قالوا قلتم بن الوخد لو كانت نفس الات أو من 
لوازمها لا يكون الجسم الواحد قابلاً للانقسام؟ غاية ما في الباب أن الذات ترتفع 
عند ارتفاع الوحدة» والأمر کذلك. لأن الانقسام عند الحكاء إعدام للجسم 
الأول» وإيجاد لما حصل من الأجسام بعده. 

ولَّئْن سلمناء لكن لا نسلم أا لو كانت من العوارض لزم انقسامها بانقسام 
محلها. 

قوله: «لآن القائم با يقبل الانقسام قابل للانقسام». 

قلنا: لا نسلم وتا يلزم ذلك إن لو كان قيامها با لجسم على نعت السَّرَيَانَ 
وهو ممنوع. 

قا لالإما مالرازي: 

وثانيها: آنا إذا جعلنا الماء الواحد مائين» فالماءان الحاصلان إن قلنا اما كانا 
موجودين قبل ذلك فمن المعلوم بالضرورة أن أحدهما ما كان عين الثاني» فكان 
مغايراً له. فالجزءان كانا موجودين بالفعل. ون قلنا ها ما كانا موجودين قبل ذلك 
كان ذلك إحداثاً هذين الماءين وإعداماً للاء الأول وهو باطل بالبدیهة. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وثانیها: آنا إذا جعلنا الماء الواحد ماءین ٠۰.‏ إلى آخره. 
(۱) ش: «وثانیها: أن الاء الواحد إذا جعلناه ماءين». 
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آقول: إذا جعلنا الماء الواحد ماءين فامّا أن يكون الماءان الحاصلان بعد 
الانقسام موجودين قبله» أو يكون الماءان قد حصلا وحدثا الآن. 

فإن كان الأول فمن العلوم بالشَّرورة أن هويّة کل واحد منهما مغايرة لهويّة 
الآخرء فلا يكون ذلك الماء قبل ورود القسمة عليه ماءً واحدا بل ماءين» فلا يكون 
الجسم حینثذ شيئاً واحداء بل اثنين. وهكذا الكلام في جزأيْ كل واحد من ذينك 
المائين» فيلزم تركب الجسم من أجزاء لا نهاية ها بالفعل إن لم ينته إلى أجزاء لا تقبل 
الانقسام وتركّبه من أجزاء غير منقسمة أصلاً إن انتهى إليها. وأيّاً ما كان" لا 
يكون الجسم شيئاً واحداً في نفسه» وهو الطلوب. 

وإن كان الثاني -وهو أن یال الماءان ما كانا موجودين قبل الانقسام وان 
حدثا بعده- فهو باطلء لاه حينئذٍ يلزم أن يكون تفريق الجسم إعداماً له بالكلية 
وإيجادلجسمين آحرین" " وهو محال بالضّرورة. 


أجاب الحكماء عنه بأن دعوى الضّرورة في محل النرَاع غير مسموع» فٍن عندنا 
الماء الواحد إذا جعل ماءين بطلت الجسميّة الواحدة التى كانت موجودة قبل طريان 
الانفصال وحدثت جسميتان أخريان» ثم إذا ضمٌ آحدهما إلى الآخر مرّة 
أخرى/ [ص: "711١7‏ حتى صارا ماءًٌ واحداً بطل اسان الأولان وحدث 
جسم آخر. وإذا كان هذا عين مذهبناء فكيف يصح ادعاء الضَّرورة في إفساده؟ 


)١(‏ ش: «وانا كان». 

(۲) ك: «الآخرين». 

(۳) كذا الترقيم في ص» وأبقينا عليه دفعاً للإشكال عن الُراجع» وحق الترقيم هنا أن يكون 
رقم هذه الورقة ۱۲۰. 

)٤(‏ ص: «(صار». 
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قال المتكلّمون: نا لزم" المحال من وجه آخرء وهو أن نقول: الجسم قبل 
ورود الانفصال عليه إِمَّا أن تكون مادته واحدة أو غير واحدة. 

فن كان الأول فبعد الانفصال إن بقيت واحدة كان مادّة کل واحد من 
و اغا بالعدد كان كانت ال احالة فیها أنضا واحدة بالعدد یکون 
أحد این عين الآخر لاتحادهما في المادّة والصّورة. وان لم تكن الجسميّة الحالة 
فيها واحدة يلزم حلول صورتين من نوع واحد في ماذة واحدة. وذلك محال لامتناع 
اجتاع المثلين وتداخل البعدين. وإن كان الثاني -وهو أن تتعدّد المادّة بعد القسمة- 
وذلك یقتضی عدم تلك المادّة لأن التفريق إعدام» وحينئذٍ يلزم أن يكون تفريق 
الجسم إعداماً له بِالكُلَيَّةَ ضرورة إعدامه لمادته ولصورته وذلك محال بالضّرورة 
يأباه العقل والحس أيضاً. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن الثاني» وهو أن تكون مادة الجسم قبل الانفصال 
متعدّدة» ويلزم من تعدّدها تعدّد الجسميّة الحالة فيهاء فلا يكون الجسم واحداً في 
نفسه» وهو المطلوب. 

ولقائل أن يقول: ‏ قلتم بان المادّة لو بقيت بعد الانفصال واحدة» وكانت 
الصورة الجسميّة لأحد امین مغايرة للصورة الجسميّة للآخر لزم حلول صورتين 
من نوع واحد في مادّة واحدة؟ وإِنَّا يلزم ذلك إن لو لم يكن محل إحدى الصورتين 
من المادّة الواحدة غير محل الصّورة الأخرى» وهو منوب فإن عندنا المادة واحدة 
بالعدد بعد الاتفصال» لکن عر (حدی الصورتین منها غبر محل او الاخری» 
ل قلتم باه ليس کذلك؟ 

سلمناهه لکن لا نسلّم استحالة کون التفریق إعداماً للجسم بالكُلْيّة ودعوی 
الضرورة في استحالته غير مسموعة. 


(۱) ش» ك: نا يلزم». 


oA 


قال الإمامالرازي: 

وثالثها: أن كل جزء يمكن فرضه في الجسم فهو موصوف بخاصية غير 
حاصلة في الجزء الااخره لأن منقطع النصف موصوف بالنصفية ولا يتصف بها إلا 
هو وكذا مقطع الثلث والربع إذا كان لكل واحد من المقاطع الممكنة خاصية بالفعل. 
وعندهم أن الاختصاص بالخواص المختلفة يوجب حصول الانقسام بالفعل» فلزم 
حصول الانقسامات بأسرها بالفعل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: أن كل جزء يمكن فرضه في الجسم فهو موصوف بخاصيّة'") 
غير حاصلة في الجزء الآخر..» إلى آخره. 

أقول: لو كان الجسم قابلاً لانقسامات لا نهاية لها لكان مرکباً من أجزاء لا 
نهاية ها بالفعل» والتالي باطلء فالمقدّم مثله 

أا الشَّطيّ فلن کل جزء یفرض في الجسم فهو موصوف بخاصيّة لا توجد 

في الجزء الآخرء لأنّ مقطع النّصف موصوف بالتصفيّةء ومقطع الربع بالربعيّة. 

ومقطع الثلث باللیة. ولا يمكن أن يتصف بشيء من هذه الأوصاف الثلاثة لا 
ذلك الجزء بعينه» حتى لو زدت على مقطع التصف شيئاً أو نقصت منه شيئا لم يكن 
الحاصل مقطع التصف بل مقطعاً آخرء وهكذا القول ني جميع المقاطع. فثبت أن كل 
جزء يفرض في الجسم فإنَّ خصوص بخاضيّة لا توجد في الأجزاء الا وحينئل 
يلزم حصول الانقسامات بالفعل» لا الاختصاص باتواض المختلفة يوجب 


أا أن التّالى محال فبالاحماع أو لا ذک ناه قيا . 
بالإجماع أو 2 


)١(‏ ش» ك: «بخاصة». 


OAV 


A a a بان‎ LÎ 
اك‎ sS 
وإذا كان اتصَاف تلك الأجزاء بالصفات المذكورة موقوفاً على ققها"" / [ص‎ 
۲ب امتنع أن يجعل اتصافها بها سبباً لوجودها ولا لزم الذوو ون ان‎ 

ولقائل أن یقول: الدَوُر مدفوع, لأنّا لا نجعل اتصاف الأجزاء بالصّفات 
الخصوصة سبباً لوجودها؛ بل سبباً للعلم بوجودها. 

وجوابه أن يُقالَ: العلم بانّصاف الأجزاء بالصّفات الخصوصة مشروط ۲ 
للعلم "" بوجودها» فلو استفدنا العلم بوجودها من العلم بانّصافها بالصّفات 
الخصوصة رم الدَوْرُ وان حال. 

قال الما مالرازي: 

احتحوا بو جوه: 

آحدها: أن کل متحيز یفرض فان الوجه الذي منه يلاقي ما على یمینه غير 
الذي منه ما يلاقي ما على يساره فیکون منقس). 

وثانيها: أنا إذا ركبنا سطحاً من أجزاء لا تتجزأء ثم نظرنا إليه رأينا آحد 
وجهيه دون الثاني والوجه المرئي غير الذي ليس بمرئي» فيكون منقسمً. 

وثالثها: أنا لو ركبنا خطاً من ستة أجزاء ووضعنا فوق طرفه الأيمن جزءاً 
وتحت طرفه الأيسر جزءاً ثم تحركا إلى أن يصل كل واحد منهم إلى آخر المسافة» فلا 
بد وآن يمر كل واحد منهیا بالاخر ولا يمكن ذلك إلا بعد أن يتحاذياء وموضع 
)١(‏ ش: «المفروضة». 
(۲) ش. ك: «تحقيقها». 


(۳) ش: «مشروطة). 
)٤(‏ ش» ك: «بالعلم». 
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التحاذى متصل الثالث والرابع» وإذا وقع احزء على ذلك الوضع فقد ماس كل 
واحد من نصفيه نصف کل واحد منهماء فيلزم التجزئة. 


قال: «اختَجّوا بأمور: آحدها: آن کل مح یفرض فاد الوجه الذي منه 
يلاقيها على يمينه غير الذي منه یلاقیم| على يساره» فیکون منقسً». 

أقول: هذه الحجّة يعبر عنها بعبارتين: 

إحداهما ما ذكره الإمام ها هناء وتقریرها" أن نقول: العلم الضَّروريٌّ 
حاصل لکل آحد من العقلاء ء آن کل عد یفرض نان فوقه مغایر لا یفرض تحت ل 
وآن یمینه مغایر لا یفرض ارا له فاذن تعدّدت جوانبه بتعدّد احهات. فیکون 

والعبارة الثانية ذکرها الشَّيِخْ في «الاشارات»» وهو أنَّه لو آمکن أن یکون 
للجوهر الفرد وجود لامکن أن یفرض جوهر واحد بين جوهرین آخرین 
ملاقیین " له فهذا الوسط إن كان قد لقي أحد الجوهرين الطرفیّن بعين ما لقي به 
الآخر يلزم منه أنْ لا يكونَ الوسط مانعاً من تلاقي الطَّرَفينَء فيكون الطَّرَفان 
متلاقيين» فلا يكون هناك وسط وطرف ولا ترتيب أجزاء وازدياد حجم؛ فلا يكون 
الجسم حاصلاً من تأليف”" تلك الأجزاء . وإن كان الوسط قد لقي أحد الجوهرين 
الطَرَفيّنَ بغير ما لقي به الآخر لزم منه انقسام الجزءء وی محال. 


(۱) ك: «وتقریره». 
(۲) ش. ك: «متلاقیین). 
(۳) ك: «تألف)». 
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وثانيها: آنا إذا ركبنا سطحاً من أجزاء لا تتجرّأ ثم أشرقت الشّمس عليها 
ta SAR E‏ م د ۲ )۱( 
حتى صار أحد وجهيه مستضيئا دون الاخر لزم من ذلك تغاير الوجهين» ولزم 
منه انقسام الجزء الذي لا يتجرٌأً. 

قاتا 513 ها خط مه E‏ جوا فرق ار هه 
a E E‏ 


0 
OOOO OO 
0 


ثم فرضنا أن ارين الموضوعين يتحركان معاً على الط وينتهي کل واحد 
منهی إل الطرّف لتك لف إليه دفعت فلا كبلك أنه یمر کل واحد منهبا بصاحبه» 
ولا یمکن ذلك الا بعد تحاذییا» وموضع التحاذي لا يُدّ أن یکون متّصل الثّالث 
والرّابع» فقد وقع كل واحد من این الوضوعین على مفصل جزآین آخرین» 
ولزم منه انقسام الک وهو محال. 


ولقائل أن يمنع حركة الجوهر الفرد. 


قال الإمامالرازي: 


والجواب عن الكل: أن ما ذكرتموه يدل على تغاير جهات الجزء. وذلك لا 
يوجب القسمة في الذات. فان مركز الدائرة يحاذي جملة أجزاء الدائرة مع أن المركز 


)١(‏ ش. ك: «ويلزم». 
(۲) ك: «منها». 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب عن الكلٌ: أن ما ذكرتموه يدل على تغاير جهات الجزء..» إلى 
آخره. 

آقول: آجاب الامام فو الوجوه الثلاثة بوجه واحد أن قال؛ ما ذكرتّوه من 
N ES‏ ارقي عرد 
[ص: ۳۲1۱۱۳ لا ماش به الآخرء وكذلك الوجه المضيء من السّطح مغاير لغير 
المضيء من وذلك يقتضي تغاير جهات الجوهر الفرد واعتباراته وإضافاته بالنسبة 
إلى الأمور المضافة إليه» وتخایر اجهات والاعتبارات والاضافات لا یبطل و حدة 
الجوهر ولا يقتضي انقسامه. فإن مركز الدّائرة يحاذي جميع أجزاء الدّائرة مع أله لا 
يلزم منه انقسامه لأن المركز نقطة غير منقسمةء ولأن كثرة الإضافات والاعتبارات 
لو آوجبت رة الذات لکانت الوخدة التی هی آبعد الاشیاء عن الكثرة أكثر من 
کل كثير» إذ ها بحسب کل مرتبة من مراتب الأعداد غير المتناهيّة نشبة خاصّة. 

الب سيت ب را ی 
به ماس الوسط لين ما أن يكون جزءاً مه أو عضا قا ب فإن كان الأول 
اي و عدا ريف لاسر 


وم النقطة التي هي المركز فهي بأسرها تحاذي جميع النقط المفروضة في 
الدّائرة» ونحن ما ادعی أن اختلاف المحاذيات يوجب الانقسام» ولا ادَعَيْنَا ذلك 
5 المماسة» ولا يلزم من عدم اقتضاء المحاذاة وسائر الإضافات القسمة عدم اقتضاء 


الماسّة إياها. وكذلك القول في الوّحْدة بالتشبة إلى جميع مراتب العدد. 


(۱) ك: «الجوهر أي أحد). 
(۲) كذا الترقيم في النسخة» وحقه أن يكون رقم هذه الورقة ۰۱۲۱ 


٥۹۱ 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: زعم ابن سينا أن الجسم مركب من الميولى والصورة) 

ومعناه أن التحيز صفة حالة في الفیء فالتحيز هو الصورة ومحله هو امیوی» 
واحتج عليه بناء على نفي الجوهر الفرد بأن الجسم في نفسه واحد وهو قابل 
للانفصال» والقابل للشيء موجود مع القبول لا ال والاتصال لا يبقى مع 
الانفصال فالقابل للانفصال شىء مغایر للاتصال. 

جوابه: لم لا يجوز أن بقال: الانفصال هو التعدد. والاتصال هو الوحدة 
فا جسم إذا انفصل بعد اتصاله كان معناه أنه صار متعدداً بعد أن كان عدا 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «زعم ابن سينا أن الجسم مرب من الهيولى والصّورة..) إلى آخره. 

او SS‏ 
الب وما له بل لاجد من تال ایکون متسه قا بان 
عن الحل من جميع الوجوه. وأيضاً لآ شك آن نف الوجود موجوداً شاغلاً للحیز 
معدا فى اجهات» وهذا هو الذي نسمیه بالصورة اسميَة. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا ك ء الشاغل للحیز المتد في الجهات ما أن 
يكون قائ بنفسه. وان أن يكون حالًا في المحل. والاوّل قول المتكلّمين» وهو الذي 
يعنون بقوهم: إن الس لیس مركا من الماذة والصورة والثّاني قول الفلاسفة/ 
[ص: ۱۱۳ ب] الذين زعموا أن الجسم مركب من المادّة والصّورة. 

واحتج الشّيخ [أبو عليٌ] على ذلك بأنَّ الجسم البسيط في نفسه واحد كا هو 
عند امس كا مر من نفى الجوهر الفرد» وذلك هو الراد بکونه متّصِلاً. ولا سك في 
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اه فان :الشف كفن لاه یس ES‏ مان بالم روش زو ارخا هخا 
فنقول: قابل هذا الانفصال ىا أن يكون هو الصّورة الاتصاليّة أو شيء آخر”". 
والأوّل محال. لأن القابل للشَّىء موجود مع المقبول» والاتصال لا يبقى مع 
الانفصال فالقابل للانفصال شىء آخر وراء”" الاتُصالء وهو بعينه قابل للاتصال. 

فالجسم مركب من أمرين:أحدهما الصّورة الانصالیّت والثاني الأمر القابل 
لك الصورة رهوا ادال 

أجاب الإمام عنه بقوله: «4 لا يجوز أن يُقالَ: الانفصال هو التعدّد. 
والاتصال هو الَخدة؟..» إلى آخره. وتوجيهه أن يُقالَ: ‏ قلتم بأن القابل 
للانفصال إذا لم يكن هو الاتصال لزم تركب الجسم من الهيولى والصورة؟ وإنَّا يلزم 
ذلك إن لو لم يكن القابل للاتصال والانفصال هو الجسم نفسه. فإن الانفصال هو 
التعدّد والاتصال هو الوَخدة» وهما عَرَضان يتعاقبان على الجسم, فالجسم نا كان 
منصلا كان واحداء ولا انفصل بعد اتّصاله صار متعدّداً بعد أن كان واحداء 
فالطاری والزّائل هو التعدّد والوَخدة وهما عَرَضان ومحلّهما وموردهما هو الجسمء 
قلتم بأنّه لیس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

فإن قال: نا لا نعني بالهيولى الا ما كان قابلاً للانّصال والانفصال. صار 
التْرّاع لفظيّاً لأنّه تجوّز إطلاق لفظة افیول على الجسم, والتکلمون لا مجوزون ذلك. 

ولقائلٍ أن یقول: القابل للانفصال ما الجسم أو نفس الانصال» أو مَيْء 


0 ' غيرهما. ا لان ی ا ونفس 


(۱) كذافي النسخ الثلاث والوجه النصب: شيئاً آخر. 
(۲) ش» ك: «شیء آخر سوى). 

۳( صء ك: «شيئاً آخر»! وأثيتنا ما في ش. 

(6) ك: «منها». 


9۹۳ 


الانفصال.وأمًا الجسم فلأن الانفصال إعدام له» والنَّىء لا يبقى مع عدمه. فتعيّن 
الثالث» وهو المطلوب. 

وللمتكلّمين أن يمنعوا کون التفريق إعداماً للجسم. والفلاسفة يدّعون في 
ذلك الضّرورة ويقولون: نحن نعلم بالضرورة أن الجسم الذي کان تاک 
ومتصلاً أنه بعد الانفصال غير باق بخصوصیته وبشخصه* .لض :117 
والكلام في هذه المسألة وني تفاريعها طویل» قرّره الإمام في سائر کتبه» فمن أراد 

قال الاما مالرازي: 

(مسألة: زعم ضرار والنجار أن ماهية الجسم مركبة من لون وطعم ورائحة 
وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة) 

وهو باطلء لأن المتحيزات متساوية في ماهية التحيز ومتباينة بألوانها وطعومها 
وروائحهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فالتحيز ماهية مغايرة هذه الصفات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «زعم ضرار النجّار" أن ماهيّة الجسم مركبة من لون وطعم ورائحة 
وحرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة..» إلى آخره. 

5 س وم 55 4 ۶ س 0 
لون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» وإِنَّا ذهبا إلى ذلك لأن 


)۱( ش: «وتشخصه)» ك: (وبشخصه). 

(۲) کذا الترقیم في ص» وحقه أن تکون هذه الورقة ۰۱۲۲ وعلیه فترقیم ما بعدها: ۰۱۲۳ 
Not‏ 

(۲) ش: «فيها». 

(6) في الأصل: «ضرار النجار» من غير واو والصواب الثبت. 
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المتكلّمين زعموا أن الجسم لا يخلو عن هذه الأعراض» فلا اعتقدا امتناع او عنها 
اشتبه الا مر عله وقالا برذ القول. والیه ذهب آصحاب الکمون الور من 
قدماء الفلاسفة. 

وهو فاسده لاد لیات متساوية ی ماهیّة لیر دا في الصورة امسمية 
ا و بالر ابا وطعوفياء لآن ا الاسرد غالف المع لیف 
وکذلك المتحيّر الذي له طعم الحلاوة خالف التحیز الذي له طعم الرارة» وعلی هذا 
القیاس ف ساثر الأعراض. وما به الاشترالك مغایر فا به الامتیازه فالضورة اة 
والحجميّة مغايرة هذه الالوان والطعوم والروائح والبرودة والرّطوبة» وهو الطلوب. 

ولن الجسم الواحد قد يكون موصوفاً بلون معيّن وطعم معينء ثم یزولان 
عنه ويصير ذلك الجسم موصوفا بلون آخر وطعم آخر مع بقاء الصورة الجسميّة في 
الحالين» والباقی مغایر للزائل. 

فن قُلْتَ: لا نسلّم بقاء الصورة الجسميّة في ال فِنْ الاجسام أعراض 
جتمعة عندناء والعَرّض لا یبقی زماتّن. 

قلت: هذا تکار للمحسوسات فلا پلتفت الیه. 

ولا السب البارد کالاء يصون كارا فلو كانت حقيقته E‏ 
وبرودة پلزم اجتماع الحرارة والبرودة فيه» وهو حال. 

ولأن کل واحد من الأعراض التي تركب الجسم منها إن قام بمحل لزم کون 
الجسم قائ بالمحل» وهو باطل بالضرورة. وان لم يقم شيء منها أو بعضها بالحل 
لزم عدم الامتياز بين الجواهر والأعراض. 


(۱) مقابله في حاشية ص: «حاشية: أصحاب الکمون والظهور: هم الذين قالوا: إن الماء البارد 
إذا صار حاراً ليس لأن كيفيّته استحالت إلى الحرارة» بل لأن أجزاءً ناريّة كانت كامنة فيه» 
فظهرت عند ذلك». 
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ولان کل واحد من تلك الأعراض إن كان مَُحَيزاً بنفسه لزم کون العَرَّض 
جوهرا وذلك قلب للحقائق . وإن لم يكن شيء منها مُتَحَيَّاً امتنع عليها الاجتماع 
کک لان ی ی 


ی ی و محرا مه زیر 


والتألیف /1ص:۱۲۰ب]. 


(۱) ش: «ویکون للجسم حاصلان من مجموع الاأجزاء. قوله: «ما لا حيّز له لا يصح عليه 
الاجتماع والتألیف» ممنوعٌ» بل هو مصادرة على الطلوب فان من یعتقد أن الاعراض ليست 
متحيّرة بالذات والجسم موف منهاء كيف یُسلّم ذلك؟!». 


0145 


قال الإما مالرازي: 
النظر الثاني في العوارض 

(مسألة: اختلف أهل العالم في حدوث الأجسام) 

والوجوه الممكنة فيه لا تزيد على أربعة. 

فإنه إما أن يكون محدث الذات والصفات. 

أو قديم الذات والصفات. 

أو قديم الذات محدث الصفات. 

أما الأول: وهو قول الجمهور من المسلمين والنصارى واليهود والمجوس. 

وأما الثاني: فهو قول آرسطاطالیس وثاوفرسطس وثاومسطيوس وبرقلس» 
ومن المتأخرين أبي نصر الفارابي وأبي علي ابن سيناء وعندهم أن السموات قديمة 
بذاتها وصفاتها المعينة إلا الحركات والأوضاع. فإن كل واحد منها حادث ومسبوق 
بآخر لا إلى أول. وأما العناصر واهيولى فهي قديمة بشخصهاء والجسمية قديمة 
بنوعهاء وسائر الصور قديمة بجنسهاء أي كانت قبل كل صورة صورة أخرى إلى 
غير بداية. 

وأما الثالث: فهو قول الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطاطاليس بالزمان 
كثاليس وانكساغورس وفيثاغورس وسفقراط وقول جميع الثنوية كالانوية والديصانية 
والرقيونية والماهانية» ثم هؤلاء فريقان: 

الفرقة الأولى: زعموا أن تلك المادة جسم ثم زعم ثاليس أنه الماء لأنه قابل 
لكل الصور. وزعم أنه إذا انجمد صار أرضاً وإذا لطف صار هواء» ومن صفوة 
الهواء تكونت النار ومن الدخان تكونت السماوات. ويقال إنه أخذه من التوراة لأنه 
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جاء فى السفر الأول منها: أن الله تعالى خلق جوهراً فنظر إليه نظر الهيبة فذابت 
أجزاؤه فصارت ماءً» ثم ارتفع منه بخار كالدخان فخلق منه السماوات فظهر على 
وجه الماء زبد فخلق منه الأرضء ثم أرساها بالجبال. 

وزعم انکسیماینس أنه اموا وكوّن النار من لطافته» والماء والأرض من كثافته. 

وزعم أبريليطس أنه النار» وكوّن الأشياء عنها بالتكائف. وآخرون قالوا إنه 

وقال آخرون انه البخار وكوّن اطواء والنار عنه بالتلطیف» والماء والأرض 
بالکثیف. 

وعن آنکساغورس أنه الخليط الذی لا غباية لب وهو آجسام غير متناهیت 
وفیه من كل نوع أجزاء صغيرة: مثلاً منه أجزاء على طبيعة الخبزء وأجزاء على طبيعة 
اللحم. فإذا اجتمع من تلك الأجزاء شيء كثير صار بحيث بحس ويرى ظُنَّ أنه حدث. 
وهذا القائل بنى على هذا المذهب إنكار الزاج والاستحالة وقال بالکمون والظهور. 

وزعم بعض هؤلاء أن ذلك الخليط كان ساكناً في الأزل ثم إن الله تعالى حر كه 
فتكون منه هذا العالم. 

وزعم ديمقراطيس: أن أصل العالم أجزاء صغيرة كرية الشكل قابلة للقسمة 
الوهمية دون القسمة الانفكاكية متحر کة لذواتها حركات دائمة» ثم اتفق في تلك 
الأجزاء أن تصادمت على وجه خاص فحصل من تصادمها على هذا الشكل هذا 
العام على هذا الشکل. فحدثت السماوات والعناصر» ثم حدثت من الحركات 
الساوية امتزاجات هذه العناصر ومنها هذه المركبات. 

وزعمت الثنوية أن أصل العام هو النور والظلمة. 


الفرقة الثانية: الذين قالوا: أن أصل العام لیس بجسم» وهم فریقان: 
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الفرقة الأولى الرنانيةت وهم الذين أثبتوا القدماء الخمسة: الباريواللفسء 
والهيولى» والدهر والخلاء. فقالوا الباري تعالى تام العلم والحكمة لا يعرض له سهو 
ولا غفلة» ويفيض عنه العقل كفيض النور عن القرص. وهو تعالى يعرف الأشياء 
معرفة تامة. وأما النفس فإنه يفيض عنها الحياة فيض النور عن القرصء لكنها 
جاهلة لا تعلم الأشياء ما لم تمارسها. وكان الباري تعالى عالماً بأن النفس ستميل إلى 
التعلق بالهيولى وتعشقها وتطلب اللذة الجسمية وتكره مفارقة الأجسام وتنسى 
نفسها. ولا كان من شأن الباري تعالى الحكمة التامة عمد إلى ال هيولى بعد تعلق النفس 
بها فركبها ضرورباً من التراكيب مثل السموات والعناصرء وركب أجسام الحيوانات 
على الوجه الأكملء والذي بقي فيها من الفساد فذلك لأنه لا يمكن إزالته. ثم إنه 
سبحانه وتعالى آفاض على النفس عقلاً وإدراكا وصار ذلك سببا لتذكرها عالمها 
وسبباً لعلمها بأنها ما دامت في عالم الميو لاني لا تنفك عن الآلام» وإذا عرفت النفس 
ذلك وعرفت أن ها في عالها اللذات الخالية عن الآلام اشتاقت إلى ذلك العالم» 
وعرجت عليه بعد الفارقة وبقيت هناك أبد الآباد في نهاية البهجة والسعادة. 

قالوا: وبهذا الطريق زالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقدم والحدوث. 

فان أصحاب القدم قالوا : لو كان العالم محدثاً فلم أحدثه الله تعالى في هذا 
الوقت المعين وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده؟ وإن كان خالق العالم حکیما فلم ملا 
الدنيا من الآفات؟ 

وأصحاب الحدوث قالوا: لو كان العالم قدي لكان غنياً عن الفاعل. وهذا 
باطل قطعاء لما نرى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم. وتحير الفريقان في ذلك. 

وأما على هذا الطريق فالإشكالات زائلةء لأنا لا اعترفنا بالصانع الحكيم لا 
جرم قلنا بحدوث العالم. 

فإذا قيل: ول أحدث العام في هذا الوقت؟ قلنا لأن النفس نما تعلقت بالهيولى 
في ذلك الوقت وعلم الباري تعالى أن ذلك التعلق سبب الفساد. إلا أنه بعد وقوع 
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الحذور صرفه إلى الوجه الأكمل بحسب الامکان وأما الشرور الباقية فإنم)ا بقيت 
لأنه لا يمكن تجريد هذا التركيب عنها. 

بقي ههنا سؤالان. 

آحدهما أن يقال: لم تعلقت النفس باهیوی بعد أن كانت غير متعلقة بها؟ فان 


والثاني أن يقال: فهلا منع الباري تعالى النفس من التعلق بالهيولى. 


أجابوا عن الأول: بآن هذا السؤال غير مقبول من التکلمین لانهم يقولون 
القادر الختار قد يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح» فهلا جوزوا ذلك 
في النفس؟ وغير مقبول أيضاً من الفلاسفة لأمهم جوزوا في السابق أن يكون علة 
معدة للاحق. فهلا جوزوا أن يقال النفس قديمة وها تصورات متجددة غير متناهية 
ولم يزل كل سابق علة للاحق حتى انتهت إلى ذلك التصور الموجب لذلك التعلق؟ 


وأجابوا عن السؤال الثاني: بأن الباري تعالى علم بأن الأصلح لین أن 
تصير عالمة بمضار هذا التعلق» حتى إنها بنفسها تمنع عن تلك المخالطة» وأيضا 
فالنفس بمخالطتها افیولی تكتسب من الفضائل العقلية ما لم يكن موجوداً اه 
فلهذين الغرضين لم يمنع الباري النفس من التعلق بالهيولى. 

الفرقة الثانية هم أصحاب فیثاغورس, وهم الذين قالوا المبادئ هي الأعداد 
المتولدة في الوحدات. قالوا لأن قوام المركبات بالبسائط وهي آمور كل واحد منها 
واحد في نفسه » ثم تلك الأمور إما أن تكون لا ماهيات وراء كونها وحدات أو لا 
تكون» فإن كان الأول كانت مركبة» لأن هناك تلك الاهية مع تلك الوحدة وكلامنا 
ليس في المركبات بل في مباديها. وان كان الثاني كانت جرد وحدات» وهی لا بد وأن 
تكون مستقلة بأنفسها وإلا لكانت مفتقرة إلى الغير» فيكون ذلك الغير أقدم منهاه 
وكلامنا نی البادی الطلقة هذا خلف. 


فإذن الوحدات أمور قائمة بأنفسهاء فإن عرض الوضع للوحدة صارت 
نقطة فان احتمعت نقطتان حصل الط فإن اجتمع خطان حصل السطح. فإن 
اجتمع سطحان حصل الجسم فظهر أن مبداً الاجسام الوحدات. 

وأما القسم الرابع: وهو أن يقال العالم قدیم الصفات محدث الذات. فذلك ما 
لا يقوله عاقل. 

وأما جالينوس فإنه كان متوقفاً في الكل. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «النّطر الثاني في العوارض: اختلف أهل العالم في حدوث الأجسام 
والوجوه الممكنة فيه لا تزيد على أربعة» إلى آخره. 

أقول: الوجوه الممكنة بحسب القسمة العقليّة لا تزيد على أربعة آقسام» لا 
الجسم ۳ أن یکون حدت الذات والصفات معا أو قديم الذات والصّفات ع أو 
قديم الات حدت الصفات. أو غحدث الات قدیم الصفات 

والقسم الأول -وهو أن يكون محدث الدَّات والصّفات معاً-: فهو" قول 
اشمهور من السلمین والتصاری والیهود والجوس. وانا قال: oT‏ 
السلمین والتصاری والیهود». ول یقل: «قول الجميع من المسلمين اه 
واليهود؛ لأنّ قوماً من المسلمين كأبي نصر الفارابي وي عل بن سينا وأبي البرکات 
البَعْدادِيٌ وشرذمة قليلة من النصاری والیهود خالفوا في ذلك. 

وأمًا القسم الثاني -وهو أن يكون قديم الذَّات والصّفات معاً-: فهو قول 
3 3 و 
ارسطاطالیس واصحابه مثل لوف E‏ ا وبر فلم والإسكندر 


)١(‏ ش. : «وهو). 
(۲) ش: «ثاوفریطیس». 
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الأفزودسي ۰ وفرفوزيوس. ومن المتأخرين من الحكاء الإسلاميين أي" نصر 


الفارابي» وأبي عل بن سينا الل سم و أن ول من قال مبذا 
القول هو آرتطاطالیس. 

إذا عرفت هذا فتقول: إن هؤلاء زعموا أن السّیاوات قديمة بذواتها وصفاتها 
المعيّنة -أعني الشّكل والقدار وغير ذلك-» سوی الحركات والأوضاع فإنها حادثقه 
إذ کل حركة وكل وضع فهو مسبوق بحركة أخرى ووضع آخر إلى ما لا نهاية له 
فالحركة قديمة بنوعها حادثة بشخصهاء وكذلك الوضع قديم بنوعه حادث 
بشخصه. وقد عرفت معنى الوضع فبم| قبل. 

وأمّا العناصر فامیول منها قديمة بشخصهاء والجسميّة -أي: الصورة 
الجسمية منها- قديمة بنوعها. 

E‏ ر نه قافن :افير تایه لى كادف شوه يدري زمات لكان نا 
وق المع لان كر او ون ا و مسق با ده وغل ها ری 

وأمًا الثاني فلآنَ شيئاً من الصّورة التّوْعيّة لا یلزم العناصرء بل يخلع کل 
عفن وو ال وان يور ع ا هرون آن التار قد تتقلب هوا 
وا آرضاً وبالعکس. واذا کانت هده الاربعة تقلب بعضها ال 
بعض كانت الأجسام المعينة / [ص: ها تا هی لک میا مها نكس 
نوعها قديمة» أي : م يتحقق زمان إلا ومُسَمّى الثار ومُسَمّى المواء ومُسَمََّى الماء 
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ومسمى الأرض كان مو عقوادا فيه» وفرق بين هذه التار وبين الا فهذه التار 
حادثة» والتار قديمة. وكذلك الكلام في بقيّة العناصر. ولا كانت صور هذه الأربعة 


-أعني ولاه [الموورة] التارية والحوائية والمائية والأرضية- نوعاً من الجسم من 


(۱) ش: «الأفروديسي». 
(۲) أي: قول أبي.. ولذا خفضها. 


حيث هو جسم. وكانت قديمة» لا جَرَمَ قال: «الجسميّة قديمة بنوعها» وعنى به 
جسمية العناصر. 

وأمّا قوله: «وسائر الصو قديمة بجنسها» فاعلم أن الو تنقسم إلى 
الصورة الجسميّة المشتركة بين جيع الأجسام وإلى الصّورة النّوْعيّة التي بها تمتاز 
الأجسام بعضها عن بعض في النَوْعيّةء كالصورة اناري وا هوائيّة والمائيّة والارضیّف 
تک الو ال ینت اضر ا كانت فلت ول تما باقن 
-والیه آشار بقوله: «أي قبل کل صورة صورة آخری لا إلى نهایة»- ‏ تكن قديمة 
بنوعها» بل بجنسهاء وهو مُسَمّی الصورة النوعيّة. 
النؤعيّة فهو قدیم. 

وأمّا القسم الثّالث‌سوهو أن يكون الجسم قديم الذّات حدث الصفات-: 
فهو قول الفلاسفة الذین کانوا قبل آرسطاطالیس بال مان کثالیس وآنکساغورس 
وفیثاغورس وسُقراطء وقول جميع الثئوية"" كالمانويّة والديصانية والرقيونية 
والماهانيّة والَرنانيّة» وهم الذين قالوا بالقدماء الخمسة على ما ستعلمها. 

ثم اختلف هؤلاء ني الأصل الذي حدث منه هذا العالممن السَّماوات 
والكواكب والعناصر على الوجه الذي الآن عليه» فصاروا لذلك فريقين: 

الفرقة الأولى: الذين زعموا أن ذلك الأصل والادّة هو الجسم. 

والفرقة الانية: الذين قالوا: ذلك الأصل ليس بجسم ولا جسان. 

ما الفرقة الأولى فقد اختلفوا في ذلك الجسم الذي هو الأصل: 


)١(‏ مقابله في حاشية ص: «حاشیة: الثنوية: هم الذين قالوا: مبدأ الخير غير مبد! الشر». 


۰۳ 


فزعم اليس یه الماء له قابل لكل الصّورء وزعم أله إذا انجمد صار أرضاً 
وإذا لطف صار هواءً» ومن صَفُوة ال هواء تكوّنت النَّار ومن الدخان الذي خالط 
ذلك المواء تكونت السّماوات. ويقال: له أحذ ذلك من التوراة لانّه جاء في السّفر 
الأوّل منه: أن الله تعالى / [ص: ۱۲۱ب] خلق جوهراً فنظر إليه نظر الحيبة» فذابت 
أجزاؤه فصارت ماع ثم ارتفع منه بخار کالدخان» فخلق منه السّماوات» وظهر على 
وجه الماء زبد فخلق منه الأرضء ثم أرساها بالجبال. وقال تعالى في القرآن: ۶ 2 
ستو إلى اس وهی دان [نصلت:٠٠]‏ آي: قصد السَّماء ليفعل فيها تركيب أجزائها 
وتشكيلها بأشكاها اخاصة. 
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ورعم اکسا" أنه الهواء. لتوسّطه بين اللطيف والكثيف وقبوله 
للأشكال بسهولت فإذا لطف صار منه النّار*"» وإذا كثف صار منه الماء» وإذا کتف 
الاء وآزید صار منه الأرض. 


وزعم أبريليطيس أن ذلك الأصل هو الناره وکون الأشياء عنها بالتکاتف» 
فإنها إن تكائفت حصل منه امواء وان تکاثفت أكثر حصل منه الا وان تكائفت 
آکثر حصل منه الأرض. وعللوا ذلك بأن النّار جسم لطیف نورا قابل للصور 
بأسرها به قوام المركّبات وأصل الحياة والحركة. 

وزعم آخرون أن ذلك الأصل هو الارض. فإذا لطف صار منه الماء» وإذا 
اطفت الاء صار منه اطو اء» واذا لطف اغو اء ضار مه التار. 

وزعم آخرون أن ذلك الأصل هو البخار فإذا لطف صار منه اشواء وإذا 
لطف افواء صار منه التار» وإذا كتف -أي: الأصل الذي هو البخار- صار منه 
الا وإذا كثف الاء صار منه الأرض. 


)١(‏ ش: «أنكيسياليس»» ك: «أنکسياليس». 
(۲) ص: «صار منه المواء»). 


وحكى المعلّم الأول" عن أنكساغورس أن ذلك الأصل هو الخليط الذي 
لا هاية له» وهو أجسام غير متناهية» وفيه من كل نوع أجزاء صغيرة متلاقية» أجزاءٌ 
على طبيعة اللحم وأجزاء على طبيعة الخبزء فإذا اجتمع من تلك الأجزاء شيء 
كثير» وصار بحيث يحسٌ به ويرى ظنّ أن ذلك المحسوس والمرئيٌ حدث. وهذا 
القائل بنى على هذا المذهب تکار الاج والاستحالة» وقال بالکُمون والظهور. 
ومعناه أنّا إذا أسختا الماء ليس ذلك على سبيل الاستحالة في الكيف حتى يقال إن 
الماء الذي كان بارداً صار حاراًء بل معناه أن أجزاءً ناريّة كانت كامنة فيه فبرزت في 
تلك الحالة فأحسٌ بحرارته لأجل ذلك البروز. 

وحكى بعضهم عن هذا القائل أَنَّهِ زعم أن هذا الخليط كان ساكناً في الأزل» 
ثم إن الله تعالى حرّكه فكوّن منه هذا العالم. 

وزعم دیمقراطیس /[ص: ۲ أن ذلك الأصل الذي منه العام أجزاء 
صغيرة كُرِيّة الشّكل قابلة للقسمة الوهميّة ثة دون القسمة الانفکاکیّة تكد كة لدو اغا 
حرکاتِ دائمةء ثم اتفق في تلك الأجزاء أن تصادمت على وجه خاصٌء فحصل من 
تصادمها على ذلك الوجه هذا العام على الشكل الذي هو علیه» فحدثت السَّماوات 
والعناصرء ثم حدث من الحركات السَّماويَّة امتزاجات هذه العناصرء ومن تلك 
الامتزاجات حصلت هذه المركبات. 


ومن لاس من قال بهذا المذهب. إلا أنَّهِ م يجعل تلك الأجزاء كُرِيّة الشّكل 
تلا یرم منه الخلاء» بل زعم N‏ 

وزعمت لت أن أصل العالم هو الثور والظْمت آي: حصل العام من 
کار السك وزعموا أن تلك الأَنوَار والظّلّم آجسام آزلية. ثم اختلف 
هؤلاء في السّبب الذي لأجله حدث العالم عن تلك الاجسام الازلية تن حدث. 
)١(‏ مقابله في حاشية ص: «وهو الأرسطو» كذا بالألف واللام. وني حاشية ك: «أرسطو». 
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فالذي ذهب إليه ديمقراطيس أن و ذلك كان في ذلك اوقت عل سيل 
الاتّفاق» لان الأجسام الأزليّة التي فشّر الْأَنْوَارُ والظّلم مها میحر كة لذواتها؛ فاتّفق 
ها أن تصادمت على وجه خصوص في ذلك الوقت لا قبله ولا بعده لا أن أمرا 
أوجب ذلكء ثم لا ترقبت السّماوات والأرض وكانت تلك الأجسام مُتَحَرّكة 
فاعتمد بعضها على البعض فحصلت من ذلك الحركة المستديرة ىا يحصل للسّبيكة 
المذابة. ما سائر الفلاسفة فلم ينقل عنهم في ذلك شيء. 

وأمّا الحرنانيّة فزعموا أن سبب حدوث العالم في وقت حدوثه التفات التفس 
إلى الهيولى على سبيل الاتّفاق. 

الفرقة الثانية الذين قالوا: إن أصل العالم ليس بجسم وهم أيضاً فريقان: 

الفرقة الأولى: الذين قالوا: إن الجسم مركب من الصّورة والهيولى» وفسروا 
الصورة بالحجميّة والتحيّز وافیول بمحل"" هذه الصورة على ما عرّفناك ذلك 
(من) قبل ثم آثبتوا حدوث تلك الحجميّة وقدم افیول. وهو قول الحرنانيين» 
واختيار محمد بن زكريا الزَّازٌَ» وزعم محمد بن زكريا أن هذا مذهب جملة الفلاسفة 
الذين كانوا قبل المعلّم الأول. 

وتفصيل مذهب الحرنانيّين: هو أنهم قالوا القدماء خسة: الباري ® 
تا وال اف واو وا لا ین اغد حادلف, 

ثم قالوا: الباري تعالى تام العلم والحكمة ؛ أا كونه تام العلم فلا قديم 

وعالم بجمیع الأشياء لا یَعرض له سهو ولا غفلة. انا أله تا الحكمة فلا اراد 
يذلل نيعل شا هو البق و اجى وش عل الوا من الصو ما هر البق باه 


() ش: «لحل). 


(۲) ش»ك: «وما عداها». 


ویستعدها"" له لأغراض ومصالح» لا على سبيل العبث والجزاف ولا على سبيل 
السهو والغفلة» بل جميع أفعاله معلّل بالمصالح والحكم» على ما قال تعالى: # اس 
مه مک تکمین ار ا اها اة هوَالْعَليِءٌ الحكير )4 
[يوسف: ۰1۸۳۱۰۰ والراد من لفظة التمام۳" في قولنا إنه تام العلم والحكمة أنه بلغ 
التهاية التي لا یمکن أن یکون فوقها مرتبة آخری. ثم له تعالى يفيض عنه العققل 
ی رز عن القرص"» والمراد منه أله سبحانه وتعال علة موجبة لوجود 
جوهر مجرّد عن الواد» أي ليس بِمُْتَحَيّر ولا حال في این و بجر ور ده مه 
على سبيل الاختيار بل على سبيل الإيجاب بالذّاتء كما أن فيضان الثور عن قرص 
الشمس والضّوء عن السراج والإحراق عن التار ليس بالقصد والاختيار بل 
بالإيجاب. وكذلك فيضان هذا الجوهر من الله تعالى ليس على سبيل القصد 
والاختيار بل على سبيل الإيجاب. وهو الذي صدر أولاً عن الباري» وصدور ما 
عداه عنه ال بواسطته بناءٌ عل آن الواحد حت لا یصدر عنه الا الواحد. وهذا 
مذهب الفلاسفة أيضاً ومع ذلك یعتقدون کونه تعالی عالاً بحقائق الأشياء 
وماهیّاتهاه على التمام والکال. 

و 'فهي' “ جوهر جرد وإنها قديمة» وعلة لحياة الابدان وعلیتها 
ها إن هي على سبيل الإيجاب كفيض الثُور عن قرص امس ؛ لكنّها جاهلة لا 
تعلم حقائق الأشياء وماهیاتبا ولا الوم التصديقيّة لا بعد أن تمارسهاء فان 
الانسان لا یعلم صناعة الرمي مثلاً إلا بعد المارست وكذلك غيرها من الصنائع. 
ولجهلها لا تعلم كونها قديمة ولا تتذکر آحواها في القدم. وعلى هذا زال احتجاج 
(؟) ش: «التام». 


(۳) ش: «عن قرص الشمس». 
(6) مقابله في حاشية ص: «حاشیة: أي: النفس الناطقة». 


(6( ش» ك: «فهو). 


من آبطل كونها قديمة حيث قال: لو كانت قديمة لتذكرت آحواضا في القدم 
ولعلمث كونها قديمة» والتالي باطل» فالقدّم /[ص: 77٠أ]‏ مثله.لأنّا نقول: 
الملازمة ممنوعة» ونیا تصدق إن لو كان ها شيء من العْلُوم قبل المارسة» وهو 
منوعٌ» بل هي قبل التعلّق بالأبدان جاهلة خالية عن العلوم» وتا تحصل ها العُلُوم 
بعد الممارسة» وذلك انا يكون بعد التعلّق بالأبدان. ويجب أن تعلم أنهم لا ينفون 
عنها جميع العُلُوم قبل التعلّق بالأبدان لأئّم يزعمون أن سبب حدوث العالم حين 
حدث التفات النفس إلى الهيولى» وهذا يقتضى كوبا عالمة في الجملة. 

ثم قالوا: ولا كان الله تعالى تامّ العلم» علم بعلمه التَّام الذي لا يعزب عنه 
شيء هو أن التفس ستميل إلى التعلق بال هيولى وتعشقها وتطلب اللدّة الجسانيّة 
وتكره مفارقة الأجسام وتنسى نفسها ووطنها الأصلّ ومركزها الحقيقيّ. ولا كان 
من شأن الباري تعالى رعاية الحكمة وسَوّس الموجودات على الوجه الأحسن 
والأليق بقدر الإمكان الشتمل على الصالح والمنافع''' عمد إلى الميولى بعد تعلق 
لس بهاء فركّبها ضروباً من التراكيب» أي: أفاض عليها ضروباً من الصّور 
فحصل منها أنواع الرکبات مثل السّماوات والعناصر» وركب أجسام ال حيّوانات 
على الوجه الأكمل. 

وقوله: «والذي بقي فيها من الفساد فذاك لانّه لا يمكن إزالته» جواب عن 
سؤال مقدّر وهو أن يُقالَ: لو كان الرب تعالى تام العلم والحكمة لا صدر عنه الا 
القن الحض, لکنا نری آنّه صدرت عنه الشرور والافات والفساد لأن آبدان 
امحیوانات صادرة منه وإنها اشتملت على نوع من الفساد. 

فأجاب عنه بأن قال: تلك الشرور والافات والفاسد لا یمکن إزالتها عن 
الوجودات. فان انار لا تکون ناراً إلا وأن تحرق ما یلقاها من الأجسام القابلة للاحراق» 
ون كان في ذلك الاحراق نوع فساد» ولو لم يكن كذلك لما كانت الثار نارا. 


(۱) ش» ك: «المنافع والمصالح». 


ثم إن الله تعالى ّا علم جهل التفس وتعلّقها بالهيولى وعشقها إياها وكراهية 
مفارقتها عنها ونسیانها عالها وذهولها عن نفسهاء وكان في ذلك مفسدة عظيمة لا 
تليق بحكمة أحكم الحاكمين تدارّك هذا الفساد بأن أفاض عليها عقلاً وإدراكا 
وصار ذلك العقل والادراك سبباً لتذكر عالمها أعني عالم الروحانیات ولعلمها بأنها 
غريبة في هذا / [ص: ۱۲۳ب] العالم» وبأنها ما دامت في العالم المي ولاني لا تنفك عن 
الآلام وبآن جميع ما تعتقد تعتقد "' في هذا العالم أنه لذة فهو في الحقيقة ليس بلذة بل دفع 
للآلام» فان اللذات العاجلة ليس شيء منها سعادة محضة؛ إذ كل واحد منها لا يخلو 
عن نقائصی جمة» فان أقوى اللَّدّات الجسانيّة الوقاع؛ وذلك إن كان لان الفضلة 
التي هي المنّ اجتمعت في أوعيتهاء فاشتاقت الطبيعة إلى نفضها وإزالة ثقلها عنها 
والخلاص عن ضررهاء ثم إن الإنسان يعقبه بعد الفراغ منه فتور ونفرة متمكنة في 
التّمس. وكذلك أقوى ما ید لد بعد لذَّة الوقاع " هو المطعم الشهي والمشرب 
الهني» ثم إِلّه تعقبه آلام كثيرة» ويتولّد منه أخلاط موجبة لأمراض مختلفة» ويحتاج 
إلى نفض الفضلات ودخول مواضع الخلاء والأماكن المنتنة القذرة» وعلى هذا 
القياس کل ما يعد لذ فإنّه لا يخلو عن نقائص وآلام كثيرة. 

وإذا عَرَفَتِ التفس ذلك وعرّفث بها أعطاه'" الله تعالى من العقل والإدراك 
أن ها في عالمها -أعني عالم ال كتاكت اللداف الخاليّة عن الالام وها سيد 
اهنا العا( لوول سيد یس بل بل لك عن سبیل لان وان 
وسمعّث قول الباري: لا بها تقس یه ) نجي إل ری اة مهه 4 
[الفجر: ۲۷ -۲۸] وتلا عليها: 00 ول ریک لسن 0 [النجم:٠٤]»‏ واا 2 


SI‏ ۳ سح فير 


و € [القصص:0]» #و دارا و ولدار الآخرة ی 


(۱) ك: «ما تعتقده). 


)۲( ك: «الجاع». 
)۳( آي: صاحبها. وني ش: «آعطاها». 


إلى ذلك العام كا يشتاق الغريب إلى وطنه ومسقط رأسه ومقرٌ عزه ومسكن أقرانه 
وأحبابه» وعلمث أن الوصول إلى ذلك لا يتأنّى لا بعد قطع العلائق الذنياوية 
والدواعى الشهوانيّة» فإذا فارقت هذه الأبدان عرجت بعد المفارقة» وبقيت هناك 
أبدَ الآباد في نهاية البهجة والسعادة. 
ثم قالوا : ومذهبنا هذا أجل المذاهبء والتزين به من أفخر الناقب» وبه تزول 

الشكوك والشبهات الدّائرة بين القائلين بقِدّم العا وحدوثه. 

فان أصحاب القدم قالوا: لو كان العام حادثاً فلم أحدثه الله تعالى في هذا 
الوقت المعيّن وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده؟ وان كان صانع العام حكياً فلع ملاً 
الا الشرور والآفات؟ 

وأصحاب الحدوث قالوا: لو كان العالم قدياً لكان / [ص: 4 ۱۲] غنياً عن 
الفاعل» والتالي باطل» فالقدم مثله 

بيان الشَّرطيّة: أن الفاعل حينئذ إِما أن يفعله حال وجوده أو حال عدمه. 
والأوّل محال لكونه تحصيلاً للحاصل وإيجاداً للموجود. والثاني أيضاً محال لكونه 
منافیاً لقدمه. 

وأمّا انتفاء الاي فلأنّا نری آثار الحكمة من الاتقان والاحکام وغير ذلك 
ظاهرة في هذا العالم» ویمتنع صدور هذه الافعال العجيبة التي نشاهدها من غير 
e‏ 
صاحبه بجواب شاف. وأا على الط الذي اخترناه فالإشكالات زائلة لا رة 
علينا شيء منهاء ان اعترفنا بوجود الصّانع الحكيم العام القادر لیر لاجَرّمَ قلنا 
بأن العام حادث. 

فإذا قال لنا أصحاب القدم: وم حدث العا م في هذا الوقت المعيّن دون ما قبله 


وما بعده؟ 


1۰ 


قلنا: لأنَّ اس انیا تعلّقت بالهيولى في ذلك الوقت» فلهذا حدث العال؟ في 
ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده. ولا علم أن ذلك التعلّق -أعني تعلق التفس 
بالهيول- سبب للفساد. فصرفه بعد وقوع الحذور إلى الوجه الأكمل الأحسن 
بحسب الإمكان» وهو الوجه الذي عليه العالم الآنء إذ لا يقبل من الكمال إلا هذا 
الوجه» ولو أمكن وجه آخر من الكمال خر ما هو عليه الآن لكان الله تعالی تارکا 
للأكمل والأحسن وتارا للأدنى مع الاستغناء والقدرة» وذلك لا يليق بالحكمة 
والرّحمة والرّأفة. 

وأمّا قوهم: لو كان صانع العالم حكياً فلع ملأ نیا من ال فات والشرور؟ 

قلنا: لاله لا يمكن تجريده عنهاء کا أنَّهِ لا يمكن خلق الثّار على وجه ينتفع بها 
الا وأن تكون بحالة لو لاقت ثوب فقير لأحرقته» وكذلك لا يمكن خلق الحديد 
على وجه ينتفع به الا وأن يكون بحالة لو ماش أصبع بريء عن الجناية لقطعه وإذا 
كان لا يمكن تعزیها عن الشرور والافات وكان لا بد من هذا التعلّق صرفه الحكيم 
الصانع إلى أبلغ الوجوه من الكمال المکن» فإيجاده على هذا الوجه لا يقدح في 
الحكمة التامة والعلم الا فزالت الشبهة المذكورة. 

بقي أن يُقالَ: يرد على مذهبكم سؤالان: 

أخوها :أن قال تعلق انش اضرا يعد آن قانع عير انیا إن كان .ا 
عن سبب لزم جواز وقوع الممكن من غير /[ص: ١1١5‏ ب] مُرجُح» ون باطل 
بالضرورة. ولأنّه لو جاز وقوع ذلك التعلّق من غير سبب فليجز حدوث العام 
بكليّته بعد أن لم يكن لا عن سبب» وحينئذٍ يلزمكم نفي الصانع» وأنتم لا تقولون 
به. وإن كان ذلك التعلّق عن سبب عاد الكلام في ذلك السّببء فإمًا أن يتسلسل أو 
ينتهي إلى الترجيح من غير مُرجُحء وكلاهما محالان. 


)١(‏ ش: «أحدث العالم». 
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الثاني: لو علم الله تعالى حين مَیّلان التفس إلى التعلّق بالهيولى» أن تعلّقها بها 
سبب للفساد والشرور يلزم المحال» لاه إن لم يكن قادراً على منع النفس من ذلك 
التعلق لزم كونه مغلوباً للنفسء ولو كان كذلك لم يصلح للإلهية تعالى عنه علوّاً 
كبيراً. وان كان قادراً على منعها من ذلك ومع ذلك لا يمنعها كان ذلك على خلاف 
الحكمة والرّحمة والرأفة» فلا يكون تام العلم والحكمة لانّه يجري في ملكه ما لا 

أجاب الحرنانيون عن السؤال الأوّل بأن قالوا: نختار القسم الأول. 

قوله: «یلزم جواز وقوع الممكن من غير مُرجّح). 

قلنا: نعم» ول قلتم بأنَّ ذلك محال في حتی الختار؟ فان التّس عندنا مختارة» 

7 ۱ ع ان ¢ 

فاختارت التعلق بالهيولى في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده لا رجح لأن 
الختار يجوز أن يرجح آحد مقدوریه على الاخر من غير مُرجَح» كا آنکم تقولون: 
العالم نا حدث في الوقت المعيّن لأن الله تعالی اختار حدوثه في ذلك الوقت دون ما 
قبله وما بعده لا رجح لکونه مختاراء والختار يجوز في حقّه ذلك. هذا إذا كان 
السّائل متکل|. 

وأمّا إذا كان فلسفياً فنختار القسم الثاني 

قولکم: «يلزم حینشذ ما التسلسل أو الترجيح بلا مُرجح). 

قلنا: نعم ول قلتم بأنَّ مثل هذا التسلسّل محال؟ فإنَّهِ واقع عندکم» لاد کل 
سابق علة معدّة للاحق عند الفلاسفة بغير نهاية» وإذا جاز ذلك فلع لا يجوز أن 
یقال: النفس قديمة وها تصوّرات متجدّدة غير متناهية: کل سابق منها معد للاحق 
حتى انتهت إلى تصوّر أعدَّ اس لتعلّقها بالهيول» ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لاب له 
من دليل. 


وأجابوا عن السؤال الثاني بأنْ قالوا: نختار القسم الثاني. 


۲ 


قولكم: «لو كان كذلك لكان ذلك على خلاف الحكمة والرّحمة والرآفة». 

قلنا: لا نسلم وتا يلزم إن لو لم يكن في عدم منعها التعلق بامیوی حكمة 
ومصلحة وهو /1[ص: ٠٠١‏ ] ممنوعٌ» فان في ذلك حكمة عظيمة» وتلك الحكمة 
هي أن الله تعالى علم أن الأصلح ها أن تتعلّق بامیولی ليحصل ها العلم بمضارٌ 
ذلك التعلّقء فتمتنع عن خالطة ابسانیات بذاتها ونفسها فيحصل ها النعيم القیم 
الابدي مع عدم الالتفات إلى عالم الأجسام والميل إليه. 

وأيضاً فإنَّ لس عندنا جاهلة بحقائق الأشياء وماهيّاتباء أعني قبل التعلّق» 
وناقصة عادمة للكمالات والفضائل العقليّة والعمليّة» فتعلّقت با هيولى لتكون آلة7) 

و س 

مُعينة ها على اكتساب الفضائل والعلوم» فلهذين الغرضين لم يمنعها من التعلق 
بامیوی. 

لا یقال: لو كان الباري تعالى تام العلم والحكمة لخلق لللفس العلم بمضارٌ 
ذلك التعلق ومفاسده. وخلق ها أيضاً الفضائل العقليّة والعمليّة بدون واسطة 
ذلك التعلّق. 

لأنّا نقول: اللازمة منوعة ونیا تصدق إن لو كانت التفس قابلة للعلم بدون 
التعلّق بالأبدان» وهو ممنوعٌ» فإن تفس لا تقبل شيئاً من العلوم الا هذه الآلة 
الا 

الفرقة الثانية: أصحاب فيثاغورس» وهم الذين قالوا: المبادئ هي الأعداد 
الو دة من الوحدات. 

اعلم آنه كي عنه أنه قال: مبادئ الأشياء هي الأعداد المتولّدة من 
الوَحْدَاتء وزعم أن الأعداد التي هي فوق العشرة تولّدها إن يكون من العشرات» 


)١(‏ ك: «إليه»! 
(۲) ك: «المتولدات». 


۳ 


ااا وشن رها ل ا ی 
والاريكة: والأر بعة''' أصل العدد لاشتماها على جنيع أجزاء العشرة» إذ فيها الواحد 
والاثنان والثّلائة والأربعة. . ثم زعم أن الوّخدة إن كانت مرّدة عن الوضع فهي 
يرّد وَخدةه وان صارت ذات وضع فهي الَطةء والاثنان إن كانا مرّدِين فها رد 
E‏ ا 
وحدات» وان! " صارت ذات وضع فهو السطح» والأربعة إن كانت جَرّدة فهي فهي 
رد أربع وحدات. وان صارت ذات وضع فهي الجسم. وبالجملة فإنه زعم آن 
الكمّ الفصل هيولى والكمٌ المتصل صورة. 

وقال أيضاً: قوام المركبات بالبسائط والبسائط آمور کل واحد منها في نفسه 
واحد. ثم تلك الأمور إن كان لما ماهیّات وراء کونها وحدات كانت مركبة» / 
[ص: ۱۲۵ب] الأله حینتذ بصن هناك آمور ثلائة: الاهیّت والوعدة واتصاف 
الماهيّة بال و خدة وإن لم تكن لما ماهیّات وراء کونا وحدات كانت جرد وحدات. 
فلا بد أن کون مها ان ای عر از عياف بقل التي کون 
غنیاً عا بعده» وإذا كانت كذلك كانت الوحدات قائمة بأنفسهاء فان عرّض 
لواحدة منها الوضع صارت نقطةء وللاثنين خطاًء وللثلائة سطحا وللأربعة جساً 
على الوجه الذي عرفتّه [قبل ]؛ والا كانت جرد وحدات. 

قال التکلمون: لو کانت الاعداد التوندة من" الوحدات مبداً للاشیاء 
لکانت الوحدات ذوات" أوضاع على الوجه الذي قزرتوه وال باطل» لأنَّ 
الوحدات لو كانت ذوات آوضاع فالوضع اما أن یکون نفس ذواتها أو لازماً ها أو 


(۱) ش: «فالاربعة». 
(۲) ش» ك: «وإذا». 
(۳) ك: «عن). 
(5) ك: «ذات). 
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عارضاً فا. والأولان باطلان والا كانت الوحدات أبداً ذوات آوضاع وذلك 
1 14 5 یز 

باطل بالضرورة لاغا عارضة للباري ولسائر المجَرّدات مع كونها غير ذات 
وضم.والثالث أيضاً باطل» لأن العَِيّ بذاته عن الوضع استحال أن يَعِْض له ما 
يوجب كونه ذا وضعء إذ لو جاز ذلك از أيضا أن يقال إن الباري تعالى لذاته غنيٌ 
عن الأحياز والجهات والأوضاع» ثم عَرَض له ما يجعله ذا وضع. ولجحاز أيضاً أن 
ع اه هم لب ۳ م چ )۱( ۹ و 3 
يقال: الجوهر لذاته غنيٌ عن الموضوع والعَرّض تاج" إليه» ثم عرض للأوّل ما 
يوجب حاجته إليه» وللثاني ما يوجب استغناءه عنه» وذلك يقتضى انقلاب الجوهر 
عَرَضاً والعَرّض جوهراً» وکل ذلك يرفع الأمان عن البدیهیّات. 

آجاب فیثاغورس عن هذا الكلام بأن قال: اسان لحي عن الوضع لا 
يعرض له ما يوجبه ذا وضع» فان الميولى عند آرسطو غنية عن الوضع في حدّ ذاتهاء 
ثم يَعْرض ها الوضع بواسطة حلول الصورة فيهاء وإذا جاز ذلك هناك فلع لا 
يجوز مثله ها هنا؟ 


قال المتكلّمون جواباً عن هذا ا منع: إِنّا نحن نمنع مسألة الهيولى والصورة فلا 
يلزم علينا ما ذکرتموه» بل الإشكال وارد عليكم وعلى الفلاسفة أيضاً لما بيا من 
تركب الجسم من الأجزاء الفردة وضعف ما ذكروه في إثبات الهيولى» فسقط قولكم 
وقولهم. وهذا الكلام غير مرضيٌ» لأن فيثاغورس منع المقدّمة القائلة: / [ص: 
۲ «إن العَنِيّ عن الوضع لا يَعْرِض له ما عله ذا وضع» فعليهم أن يبرهنوا 
عليهاء لا أن یتکلموا على المستند فإن الكلام على المستند ومنعه غير مقبول عند أهل 
النظر. 

وأمّا جالينوس فإِنّه كان متوقفاً في حدوث العام وقدمهءلأنّه لا نظر في دلائل 
الحدوث ودلائل القدم لم تجح واحدّ منهما عنده على الآخرء بل تعارضت الأولة 
من الحانبين» فحصل له التوقف لذلك. 


)۱( ك: «يحتاج». 


11° 


وأمّا القسم الرّابع وهو أن بُقالّ: العام حدث الدّات قديم الصّفات» فذلك 
ما لا يقول به عاقل» لافضائه إلى استغناء الصّفة عن الذات لقدمها ووجودها قبل 
الدَّاتَء وإلى افتقارها إلى الذَّاتء إذ المراد بالصّفة ما يفتقر في وجودها إلى ارات 
فيلزم افتقار الصّفة إلى ات مع استغنائها عنهاء و محال. 

لا يقال: الأقسام غير منحصرة في الأربعة المذكورة» لاحتمال أن یقال: إن 
ى رات سم مها حا تك بولك فاك كرا لاله أن قال إن عفر 
EO‏ في سا وك لیات E‏ ها ار ان 
کل واحد من إلد اك والصفات بعضها قدیمة) وبعضها حادئة. 

لا نقول: القسمة انیا وردت على الجسم من حيث هو جسم وعلى الصّفة 
من حيث هي صفة لا على آفراد الجسم وأفراد الصّفة. وإذا كان كذلك كانت 
الأقسام منحصرة في| ذكرناه من الأربعة» إذ لا تنافي بين أن يكون الجسم من حيث 
هو جسم قدياً وبين أن يكون بعض أفراده حادثاًء ولا بين أن تكون الصّفة من 
حيث هي" صفة قديمة وبين أن يكون بعض أفرادها حادثاً. 


قا لالإما مالرازي: 

لنا: لو كانت الأجسام أزلية لكانت في الأزل إما متحركة أو ساکنة. والقسمان 
باطلان» فالقول بأزليتها باطل. 

بیان احصر: أن الجسم إن كان مستقراً في مكان واحد أكثر من زمان واحد 
فهو الساكن» وان ۸ یستقر کذلك كان متحرکا. وإنا قلنا إنه لا يجوز أن یکون 
متح رکا لوجهین: 
)21 ك: «هو). 


1 


الأول: أن في ماهية الحركة حصول أمر بعد فناء غيره فاهيتها تقتضى 
المسبوقية بالغيرء والازلية ماهيتها تقتضي اللامسبوقية بالغير فالجمع بينهم| متناقض. 

والثاني: وهو أن كل واحد من الحركات حدث. فهو مفتقر إلى موجد.فکل 
واحد منها مفتقر إلى الموجد فإذا لكل الحركات موجد ختار» وكل ما كان فعلاً 
لفاعل مختار فلا بد له من أول. فلكل الحركات أول وهو الطلوب. 

وانما قلنا إنها ليست ساكنة لوجهين: 


الأول: آنها لو كانت ساكنة لكان اما أن يصح عليها الحركة أو لا يصحء 
والأول محال. لأن صحة الحركة عليهاء تتوقف على صحة وجود الحركة في نفسهاء 
وقد دللنا على أن وجود الحركة الأزلية محال. فثبت أنه لا تصح الحركة عليها. 

فذلك الامتناع إن كان لازماً للماهية وجب أن لا يزول البتة. فوجب أن لا 
تصح الحركة على الأجسام فيا لا يزال» هذا خلف. وان لم يكن من لوازم الماهية 
أمكن زواله فيكون الحركة عليه جائزة وقد آبطلناه. 

الثاني: أن السكون أمر ثبوتي على ما دللنا عليه» فنقول: لو كان ذلك السكون 
قدياً لامتنع زواله» لكنه یزول» فليس بقديم. 

بيان الملازمة: أن القديم إن كان واجباً لذاته امتنع عدمه وان لم يكن واجباً 
لذاته افتقر إلى موثر فلا بد من الانتهاء إلى الواجب لذاته قطعاً للتسلسل على ما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. وذلك الواجب إما أن يكون مختاراً أو موجبا لا جائز أن 
یکون ار لأن فعل المختار محدّث. لاستحالة إيجاد الوجود والقديم ليس 
بمحدّث فتعين أن یکون موجباً. فان لم یتوقف تأثيره فيه على شرط لزم من وجوب 
ذلك المؤثر وجوب ذلك الأثر. وإن توقف على شرط فذلك الشرط إن كان مکنا عاد 
التقسيم في الحاجة» وان كان واجباً لزم من وجوب العلة والشرط امتناع زوال ذلك 
القديم. وأما أنه يمكن عدم السكون فهو مشاهد ني الفلكيات والعنصریات؛ ولا 
جسم إلا هذين عند الخصم. ومن آراد تعميم الدلالة فلا بد له من بیان تماثل 


۷ 


الأجسام» ولا ثبت ثبت فساد كون الجسم متحركاً أو ساكناً في الأزل ثبت أن الجسم 
بستحیل آن یکون الب 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «إن""' كانت الأجسام أزليّة لكانت في الأزل ما مُتَحَرّكة أو ساكنة"» 
والقسمان باطلان فالقول بأزليّتها باطل». 

أقول: لا فرغ من نقل المذاهب شرع في إثبات القسم الاوّل» وبرهن”" على 
حدوث الذّات» ويلزم منه حدوث الصّفة وإِلّا لزم القسم الرّابع الذي علم 
استحالته بالضرورة. 

وتقرير هذا البرهان أن یقال: لو كانت الأجسام أزليّة -أي غير مسبوقة 
بالعدم- يلزم أحد المجموعين وهو لا أزليّتها مع كوا مد مُتحرّكة أو أزليّتها مع كونها 
ساكنة» وکل واحدٍ من هذین الجموعین منتفی» فیلزم انتفاء کونها أزليّة. 

أا الشَّرطِيّة /[ص: ۱۲ب] فلان الجسم لو كان أزلبًاً لا بُدّ أن یکون 
حاصلاً في حيز لامتناع وجود الجسم بدون الحصول في ای والعلم به ضروريّ. 
حينئظٍ إن استقرٌ في ذلك الحيّر أكثر من زمان واحد لزم القسم الثاني وهو أَزليّته مع 
كونه ساكناً. وإن لم يستقر في ذلك الحيّر أكثر من زمان واحد لزم القسم الأول وهو 
أزليته مع كونه مُتَحَرٌكا» لأن انتفاءه لا يجوز أن يكون بانتفاء الاستقرار في احير لا 
ينا من وجوب حصول الجسم الوجود في الحيّره بل يكون انتفاؤه بانتفاء کونه آکثر 
من زمان واحدء وحينئذٍ يلزم القسم الاوّل بالضّرورة. 


)۱( ش: «لو). 
(۲) ش: «إما ساكنة أو متحركة»). 


(۳) ش: «ويبرهن»., ك: «فرهن). 


۸ 


وم انتفاء الجموع الأول فقد اخنّحّ عليه ای رتیه 


أحدهما: أن ماهيّة الحركة حصول آمر بعد فناء غيره» فاهيّتها تقتضي 
المسبوقيّة بالغيرء والأزليّة ماهيّتها اللامسبوقيّة بالغير» والجمع بینهما متناقض. 

وتقرير هذا الوجه أن قال: الحركة عبارة عن الحصول في حَيّز بعد أن كان في 
الانتقال إن لم تكن مكانيّة» فا لحر كة إذن ماهیّها تقتضي امسوت بالغیر اما 3 
أن هذه المسبوقيّة نفس ذاتها أو من لوازم ذاتها-» والأزليّة تقتط sS‏ يه 
ال كاد وم درن درك ارم كر موه ودر وغير مسبوق 
ون ال 

الوجه الثاني: لو حقّق هذا القسم لزم کون الحركة أزليّة» والتالي محال» 
فالمقدّم مثله 

ما الشَّرطيّة فظاهرة. 

وأا انتفاء ال فان كل واحدة من الرکات المكنة محدث بالائفاق» وکل 
حدث فهو مفتقر إلى موجد يوجده. ولا لزم وجود الثّيء احادث بدون الوجد 
وان حال. وإذا كان کل واحد منها مفتقراً إلى الوجد كان الجموع مفتقراً إلى الوجد 
لافتقاره إلى آجزاته التي هي مفتقرة إلى الوجد» ولکون الفتقر إلى الفتقر إلى الَّىء 
مفتقراً إلى ذلك الشَّىء. ثم ذلك الوجد لا يجوز أن يكون موجباء والا لزم دوام 


)١(‏ ش» ك: «احتج الامام عليه». 

(5) مقابل هذا الموضع في حاشية ص: «حاشیة: أي: السبوقية بالغير بالزمان ضرورة تقدّم 
أجزائها عليها بالزمان» والأزلية تنافي هذا السبق». 

(۳( ش» ك: «تستدعى). 

(:) ك: (بغير). ۱ 

(5) ش: «وغير مسبوق بالغير». 
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ذلك المجموع بدوامه لكن ذلك الوجب قديم أو منتو إلى قديم وال لزم تسلسل 
الأسباب والمسببات إلى غير النّهاية» وإنَّهُ حال. وإذا بطل كونه موجباً لزم كونه 
فاعلاً ختار وکل ما كان فعلاً لفاعل مختار كان له أوّل» ولكل واحد من الحركات 
ول عا أنه لض 1187 ]وهر لو 

وأمّا | انتفاء الجموع الثاني -وهو أزليّة الأجسام مع كونها ساكنة- فقد ات 
علیه أبفا بو جهین: 


آحدهما: أن الأجسام الأزليّة لو كانت ساكنة فإمًا أن تصحٌ الحركة علیها أو لا 


س 
35 


والأوّل باطل لأن صحّة الحركة عليها موقوفة على جواز الحركة في نفسهاء 
لأن صحّة وجود الشَّىْء لثيءٍ فرع على کون ذلك الشَّىء في نفسه جائز الوجود. 
والعلم به ضروري. لكنا بيّنا أن کونها مُتَحَرّكة في الأزل محال. 

والثَّانِ أيضاً محال» لأنَّ ذلك الامتناع إِمّا أن يكون من اللوازم أو من 
العوارض. 

والأوّل محال. لأنّه لو كان من اللوازم امتنع''' زواله» ولو امتنع زواله 
امتتعت ۲" الحركة على الأجسام في «لا يزال»» لكن صحّة الحركة عليها في «لا يزال» 
ظاهرة. 

وان ها عا لاه لو کان من العوارض أمكن زواله» وإذا أمكن زوال 
السكون جاز وجود الحركة عليهاء لكتا بنا امتناع الحركة علیها. 


)۱( ك: «لامتنع». 
(۲) ك: «لامتنعت)». 


1۲۰ 


قوله: «الثّانى: آن الست آمر ثبوق عل ما دللنا علیه» مراده مهذه الدّلالة 
تفسير الشّكون"'' باستقرار الجسم في الحيّر أكثر من زمان واحدء الذي هو أمر 
ثبوي. وإنَّا احتاج إلى بیان کون السکون أمراً ثبوتياً لاله يريد أن يبي أن السکون لو 
كان قدياً امتنع زواله. وانا يمكنه البرهان على صدق هذه الملازمة إن لو كان 
الشّكون أمراً ثبوتياً حتى لو كان عدمیاً جاز زواله» لأن العدم الأزليّ يجوز زواله 
والا لامتنع وجود شيء من الحوادث لكون أعدامها أزليّة. 

إذا عرفت هذاء فنقول: لو كانت الأجسام ساكنة في الأزل لكان السکون 
قديياًء ولو كان الشّكون قدي امتنع زوالهء ينتج: لو كانت الأجسام ساكنة في الأزل 
لامتنع" زوال السكون» لكن التلي باطل» فالمقدّم مثله. 

أمّا الملازمة الأولى فظاهرة» لأن ما لا ينك عن الأزلّ كان أزلياً. 

وأمًا الملازمة الثانية فلآن ذلك السّكون القديم إن لم يكن قابلا للعدم امتنع 
من الأوقات. وهو ظاهر الفسادء لأن الأجسام منحصرة عند الخصوم 5 الأفلاك 
والعناصی وال ركة علیها مشاهدة] . 
واجباً/ [ص: ۱۲۷ب] لذاته ولا لزم التسلسُّلء واه محال -على ما سيأتي بیانه-. 

ثم ذلك السّبب الواجب استحال أن یکون مختاراًء لأن کل ما هو فعل 
للفاعل الختار * فهو محدث لاستحالة امجاد الوجود وتحصيل الحاصل» والسّكون 
(۱) ش» ك: «تفسيره السکون». 
68 ش» ك: «امتنع». 1 
(4) ش: «فعل للمختار». 


۳۱ 


ليس بمحدث. لأنا نتكلّم على تقدير كونه قدي فلا يكون فعلاً للفاعل الختا 
فتعيّن أن يكون ذلك السّبب الواجب لذاته موجبا بالذات. 

وحينئذٍ إن لم يتوقف تأثيره فيه على شرط لزم من وجوب ذلك السّبب الواجب 
لذاته وجوب أثره الذي هو السكون”'. وإن توقف تأثيره على شرطء فذلك الشَّرط 
تا واجب لذاته أو ينتهي إلى ما يكون واجباً لذاته» وإِلّا لكان مکناً غير منته إلى 
واجب لذاته ولو کان کذلك یلزم الل فق الأسباب والسببات إل غير النهایت 
ول حال. وإذا كان السّبب والشرط واجباً لذاته لزم امتناع زوال ذلك القدیم. 

وأمًا أن تاي الملازمة التي هي نتيجة هاتين الملازمتين محال فظاهر لأنَّ جواز 
الحركة على الفلكيّات والعنصريّات مشاهد. ولا جسم الا هذين عند اخصم. وعند 
هذا ظهر آن هذا الوجه ا قیاسین: آحدهما اقتران مرب من 
متصلتین» والآخر اسا مقدمته الشَّرطيّة نتيجة القیاس الأوّل» ومقذمته 
الاستثنائية نفي الان 0 الأجسام لو كانت أزليّة لکانت في الأزل اما مُتَحرّكة 
أو ساكنة والقسیان باطلان فطل القرل يكونها أزلية: 

لا یقال: لا نسلّم أن الجسم لو كان أزلياً لكان في الأول ما مُتَحَرٌكاً أو ساكناً 
وما ذكرتموه في إثبات هذه الملازمة فغير محصّل الفهوم. لأن الرّمان الواحد مفهومه 
غير معلوم. 

مر وی نو بر 

: «لأنَّ الحركة تقتط تقتضي المسبوقية بالغي والأزليّة اللّامسبوقيّة بهه فلو كان 

الجسم 1 مُتسَرٌكاً لزم گنه يرن N‏ سر منوا عال از 


(1) ش: «الذي هو سکون». 


۳۲ 


قلنا: لا نسلّم صدق هذه الملازمة» وتا تصدق إن لو كانت المسبوقيّة بالغير 
وغير المسبوقيّة به واردیین " على الجسم» و لا يجوز أن يكون المسبوق بالغير هو 
الحركة» وغير المسبوق به هو الجسم؟ وحينئذٍ لا يلزم أن يكون الجسم مسبوقا بالغير 
وغير مسبوق به. 

وین سلَّمنا ذلك» لکن /[ص: ۱۲۸] 1لا يجوز أن يكون ساكتاء ويكون 
لور فيه موجباًء ويتوقف تأثيره [فيه] على شرط ممكن عدمی» وذلك الشّرط 
المکن العدمي يتوقف على شرط آخر ممكن عدمي مک ی N‏ 
والتسلشل في الأمور العدميّة غير ممتنع. 

لأنّا نقول: نحن هكذا نقول: لو كان الجسم أزلياً للزمه الحركة أو السکون» 
لأنّهِ لا بد أن يكون حاصلاً في الحيّرٌه والعلم به ضروريّ. فإِنْ كان ذلك الحصول 
مسبوقاً بالحصول في حر آخر كان مُتَحَرٌكأ والا كان ساكناء وکل ما کان لازماً 
للأزيّ كان أزليا» فالحركة أو السّكون أز. فَعْلِمَ أن الجسم لو كان أزليّاً لكان 
الشركة أو السکون آزلیا. 

لكن کل واحد منها يستحيل أن يكون آزلیا: ما الحركة فلأتَهَا تقتضی 
السبوقية بال والازلِةالامسبوقية به فلو كانت ارك آزلية لکانت مسبوقة 
بالغير وغير مسبوقة به. واه حال. وأمّا السکون فلم بينّاه. 

قوله: « لا يجوز أن يكون ساکناً ويكون اور فيه موجباًء ویتوقف تأثيره في 
السكون على شرط مکن عدميّ» وذلك الشّرط على شرط آخر مکن عدميّ إلى غير 
النهایة»؟ 


() ص. ل: «واردان»! والصواب ما نی ش. 


YY 


قلنا: لو كان كذلك لزم المطلوب آیضاء لأن''' تلك الشروط العدميّة لاب أن 
تكون بأسرها حاصلة في الازل لأن شرط الأزلّ استحال أن يكون حادثاًء ولا لزم 
فذق او بلون ا واه كال و ]ذا کانت تللق الق انظ الد باس ها 

و 3 ا و 5 3 
بدوام اثر والشَّرط الأزي» وان توقف على شرط آخر فذلك الشّرط إن كان 
عدميّاً كان داخلاً في تلك الشروطء وقد فرضناه خارجاً عنهاء هذا خلف. وإن كان 
وجوديّاً فهو اما واجب لذاته أو ينتهي إلى الواجب بذاته لا مز» وحینثذ يحصل 
الطلوت ایضا نامر 

نعم لقائل أن يقول على الوجه الأول من الوجهین اللذین ذکرهما لامتناع 
کون الجسم الأزليّ ساكناً: ِا نختار أن الامتناع ليس من لوازم الماهيّة. 

قوله: «فحینئذ آمکن زواله» ولو آمکن ذلك لکانت الحركة جائزة عليه» وقد 
آبطلناه». 

قلنا: قد آبطلتم جواز الحركة عليه في الأزل» ولا یلزم من إبطال جواز الحركة 
عليه في الأزل ابطال جواز الحركة علیه» / [ص: ۱۲۸ب] لأن إبطال الخاصٌ لا 
یوجب إبطال العام. 

فلئن قلتم: إن نقول: لو كان الجسم الأزليّ ساكناً فإمًا أن تصحٌ الحركة عليه في 
الآزل» أو لا تصح. 

قلنا: نختار القسم الثاني» وأن ذلك الامتناع من لوازم الماهيّة. 


قوله «فحینئذ لا تصح الحركة عليه في «لا يزال». 


)١(‏ ك: «آن». 


1€ 


قلنا: لا نسم فإِلّه لا يلزم من امتناع الحركة عليه في الأزل» امتناع الحركة 
عليه في «لا يزال»» وهذا ظاهر غاية الظهور. 

بقي علينا تفسير قوله: «ومن آراد تعميم الدّلالة فلا بُدَّ له من بیان تماثل 
الأجسام». 

واعلم أن الإمام (إنا) نفى تالي الملازمة القائلة بأنَّ الجسم الأزليّ لو كان 
ساكناً لامتنع زواله بأن بيّن جواز الحركة على الأفلاك والعناصر وانحصار الجسم 
عند الخصوم في هذين» وعلى هذا التقدير يكون نفي التالي إلزامياً لا حقيقياً. ومن 
أراد نفيه حقيقيًاً -وهو الراد بقوله: «ومن أراد تعميم الدّلال»- أي من أراد أن ین 
جواز الحركة على جميع الأجسام ليكون نفي التالي''' حقيقيَاً «لا بد له من أن یثبت 
أن الأجسام متماثلة في الجسميّة). 

ثم نقول: لكن الحركة جائزة على بعض الأجسام لجوازها على الأفلاك 
والعناصر» فوجب أن تصح على البعض الآخر وهي الملائكة التي هي أجسام عند 
المتكلّمين» والشياطين وان التي هي عندهم أجسام لطيفة قادرة على التشكل 
بأشكال مختلفة» لأن ما صح على أحد المثلين ص على الآخر. 

واعلم أن المطلوب في هذه المسألة إن كان حدوث جيع الأجسام كان نفي 
التالي في هذه اللازمة لا يتحقق الا بجواز الحركة على جنيع الأجسام» لأن نظم هذا 
البرهان حينئذٍ يكون هكذا: لولم تكن جميع الأجسام حادثة لكان بعضها قدياًء ولو 
كان كذلك لكان في الأزل اما مُتَحَرٌكاً أو ساکنا والقسمان باطلان. أمّا الأول فلا 
مرّ. وأمًا الثاني فلأنّه لو كان ساكناً في الأزل لامتنع زواله وی باطل؛ لأنَّ الحركة 
جائزة على جميع الاجسام» وحينئذٍ لا بُدّ من إثبات جواز الحركة على جميع الأجسام. 


)١(‏ ش: «الثاني». 


1۳۵ 


وأمّا إن كان الطلوب فيها حدوث الجسم من حيث هو جسم كان نظم هذا 
البرهان أن يُقالَ: لو كان الجسم من حيث هو جسم آزلیاً لكان في الأزل اما مُتَحَرّكاً 


ع 


أويتساكنا" ' »والقنع| ذباطلدن: 

(أمَا الأول فظاهر). 

وأمّا الثاني" فلأنّه لو كان ساكناً في الأزل لامتنع زواله» ولو كان /[ص: 
4]] كذلك لما صخت الحركة على الجسم من حيث هو جسم» لكن الحركة جائزة 
عليه من حيث هو جسم ضرورة جوازها على الأفلاك والعناصر. 

وحينئٍ لا نحتاج إلى أن نبین جواز الحركة على جميع الأجسام ". 

إذا عرفت هذا فاعلم أن لقائل أن يقول: أيش تعني بامتناع زوال الشّكون في 
قولك: «لو كان الجسم في الأزل ساکناً لامتنع زواله»؟ 

إن عنيت به أنه يمتنع زوال سكونه نظراً إلى تحقّق سببه فا ملازمة مسلمته 
لكن نفي التالي منوع» فان الحركة نما جاز *" على الأجسام وعلى الجسم من حيث 
هو جسم نظراً إلى ذاته. 

وان عنيت به أنه يمتنع زوال سكونه نظراً إلى ذاته فالملازمة ممنوعة» وما 
ذكرتموه من الدّلیل لا يدل عليها البنّة. 


(۱) ش: (إِمّا ساكناً أو متحرکا». 
(۲) ش: «وأما الأول». 

(۳) بعده في ش: «وأما الثاني فظاهر»! 
(6) ك: «جازت». 


۳1 


قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: الدعوى متناقضة لوجهين: 

الأول: أن إمكان وجود العالم ليس له أولٌ وإلا فقد كان قبل ذلك محالاً لذاته 
ثم انقلب مکناً لذاته. لكن ذلك باطل لأن الإمكان للممكن ضروري» فيكون العالم 
قبل ذلك الوقت ممتنع الاتصاف بالإمكان لذاته. ثم صار واجب الاتصاف به لذاته. 
وإذا جوزتم ذلك فحوزوا أنه كان ممتنع الاتصاف بالوجود لذاته ثم صار واجب 
الاتصاف به لذاته. ویلزمکم نفي الصانع وهو حال. 

ولأنه لو جاز أن ينقلب المتنع لذاته مکناً لذاته لجاز ذلك في شريك الإله 
وني الجمع بين الضدین. وهو يرفع الأمان عن القضایا العقلية. 

وإذا ثبت أنه لا آول لإمكان وجود العالم كان القول بأنه متنع الوجود في 
الأزل منافياً له» فكان باطلاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن قيل: الدعوى متناقضة لوجهين: 

الأوّل: أن إمكان وجود العالم ليس له أوَّلء ولا فقد كان قبل ذلك عالا 
لذاته» ثم انقلب ممكناء وذلك باطل.." إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الوجه أن يقال: وجود الأجسام جائزة''' في الأزل» ومتى 
كان كذلك كان القول بأنّهِ متنع في الأزل مناقضاً له» فكان باطلاً. 

ما المقدّمة الأولى فلانْ إمكان وجود الأجسام لو كان له أول لكان قبل ذلك 
إِمّا ممتنعاً لذاته أو واجباً لذاته» لانحصار مواد القضايا في هذه الثلاثة واستلزام 
نتفاء آحدها آحد الاخرین(". 


)١(‏ کذاء والصواب: «جائز». 
(؟) ش: «الزآین» ك: «الأمرين». 


۳۷ 


ومحال أن یکون قبل ذلك ممتنعاً لذاته أو واجباً لذاته» ولا لزم نتلاب اللّيء 
من الامتناع الذَاتيَ أو الوجوب اا إلى الامکان الا وه محال لاستلزامه 
انقلاب الحقاك ثق ورفع الأمان والثقة عن القضایا العقلیة» ال از ذلك ار أن 
يقال آیضا: إن شريك الله تعالی كان متنعاً لذاته» ثم انقلب ممكناً أو واجباًء وکذلك 
اجتماع النقیصَیّن والضدین. 

ولا إمكان وجود العالم لو كان له رّل فإِنْ كان قبل ذلك واجباً لزم الحال 
الذکور وان كان متنعاً كان متنع الاتصاف لذاته بالامکان ثم الآن صار واجب 
الاتصاف به الآن الامکان للممکن ضروری. واه حال» اٍذ لو جاز ذلك از آن 
یکون متنع الانّصاف بالوجود لذاته ثم صار واجب الاتّصاف به لذاته. ولو جاز ذلك 
يلزم نفي الصّانم» لأن الصّانع هو الواجب لذاته الذي هو فاعل وجاعل للعالل 
وإذا / [ص: ۱۲۹ب] كان العام واجباً لذاته لا نحتاج إلى الصَانع والبدع فیلزم أن 
لا یکون الاله صانع العالم. ولا معنی لقولنا: ی يلزم نفي الصّانع»» الا ذلك. 

وا القلّمة التانية فظاه و(۱) 

واعلم أن ما ذکره لا یناقض قوم في هذا الکتاب. لاتم ادَعَوّا فيه أن العام 
حادث» وما تعُرضوا لامتناعه في الازل ولا لامکانه» ولا تنافي بين أن یکون العالم 
اوا ویکون امکان وتجوده ازلبا. 

نعم قد جاء في عبارة التکلمین أن وجود العالم متنع في الأزل» ومرادهم 
بذلك أنه يمتنع انّصاف وجوده بعدم الأوليّة» أو يمتنع أن يكون الأزل طرفاً 
لوجوده إذ بعضهم يفهم من الأزل ذلك» ویسلمون أن إمكان وجوده أزلي على 
معنى أن إمكان وجوده في «لا يزال» أزليُ» ولا تناقض بين هذين القولين أيضاً. 


(۱) ك: «فظاهر). 


۳۸ 


قال الإما مالرازي: 

وثانيه|: أنكم إما أن تفسروا الحدث بأنه الذي يكون مسبوقاً بعدم نفسه أو 
بآنه الذي يكون مسبوقا بوجود الله تعالى» أو بتفسير ثالث. 

فإن كان الأول فإما أن تريدوا به أن العدم سابق عليه بالعلية أو بالشرف أو 
بالمكان» والكل باطل بالاتفاق. أو تريدوا به أن العدم سابق عليه بالطبع» وهو 
مسلم. لأن الممكن يستحق العدم من ذاته والوجود من غيره» وما بالذات أسبق ما 
بالغير. أو تريدوا به السبق بالزمان» وهذا يوجب قدم الزمان, لأنه إذا لم يكن لمفهوم 
ذلك السبق ول وكان ذلك الفهوم يقتضى تحقق الزمان» لزم أن لا يكون للزمان 
آول. ثم يلزم من قدم الزمان قدم الحركة والجسم على ما هو معلوم فالقول 
بالحدوث على هذا الوجه يوجب القدم. وأما إن فسرتم الحدوث بكونه مسبوقا 
بوجود الله تعالى فإن أردتم به السبق بالعلية أو بالطبع أو بالشرف فالكل مسلم. 
والسبق بالمكان باطل بالاتفاق» وأما بالزمان فإنه يوجب قدم الزمان على ما تقدم. 
وإن أردتم بالحدوث معنى ثالثا فاذكروه لنتكلم عليه. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «ٍتکم ما أن تفسروا المحدث ا الذي يكون مسبوقاً بعدم نفسه أو 
باه الذي يكون مسبوقاً بوجود الله تعالی» أو بتفسیر ثالث..» إلى آخره. 

آقول: اعلم أن التکلمین اختلفت " عباراتهم في تفسير الحدث. وحاصلها 
يرجع إلى التفسبرین اللذین ذكرهما الامام. 

أمّا التفسیر الأوّل -وهو أن یریدوا بکون العام حادثاً أنه مسبوق بعدم 
نفسه- فنقول: البق والقبليّة ولد وغير ذلك من الألفاظ الناسبة ماه تطلق 
على خمسة آنواع من التَقدمات: 


() ش. ل: «اختلف». 


1۳۹ 


الأوّل: على لدم بالعليّة» كتقدّم حركة اليد على حركة الخاتم وحركة القلم» 
فان حركة اليد وحركتّي''' الخاتم والقلم وان كانت معا في الزّمان لكن حركة اليد 
ل و 
للمتقدّم تأثير ما في المتأخر. ثم الذي يدل على أن حركة اليد والخاتم معاً في الرّمان 
جر أن سرك اليد لو تقدييف عل ركه اكات ارم لوصول امزال N‏ 
موحل ای و غال: ل ل ل 


رب 


الثاني: على التَّقَدّم بالشرف كتقدّم أي بكر على عمر ظ ها . ومعناه أن کل 
فضيلة حصلت لعمر فهي حاصلة لأبي بكر رلك NE‏ 
۰ آمالیس لعمر. 


الثالث: على اد بالرّتبة والکان» وهو ما يقرب من مبدأ حدود. 


ثم المراتت: 

إا طبيعيّة عقليّة كترتيب الأَنّوَاع والأجناس» فان الأجناس متقدّمة على 
الأَنُواع بالطبع لكونها أجزاءً منها 

وامّا وضعيّة صرفة» كترتيب الصفوف في السجد بِالنْسُبة إلى الحراب أو 
لباب والأجناس والأنْوَاع بالنّسَبة إلى الجنس العالي أو او السَافل» فان جعلت 
البداً الحراب وابنس الغال كان الأقرب إل ما جعلته"" مبداً متقدماً عل ما هو 
آبعد منه» وإن جعلت المبدأ الباب والنَّوْع السّافل كان الأمر بالعكس. 


() صء ك: «وحركتا» والوجه النصب كا في ش. 
(۲) ك: «تبئن». 
(۳) ك: «جعله». 


۳۰ 


فان شا الوق الأول اه ای تفي لا E‏ ا 
وأا تركب الأَنْوَا من الأجناس والفصول وترکیب الأَشُخَاص من الأنواع 
والفرضیات "" الشخصة وتقدّم الأجناس والفصول على الأنواع والأنواع على 
الأشخاص فذلك من عمل العقل. 

الرّابع: على التقدم بالطبع» وهو الذي لا يمكن أن يوجد المتأخر الا وهو 
موجود ويجوز وجوده بدون وجود المتأخر. وذلك مثل تقدّم الواحد على الاثنين» 
اه لا یمکن وجود الاثنين الا بعد وجود الواحد ويجوز وجود الواحد بدون الاثنين. 

الخامس: على التقدم بالزّمانَء كتقدّم الأب على الابن, فإِنْ اعتبرت هذا التقدم 
بالتشبة إلى الماضى من الزّمان فكل ما كان أقرب إلى الآن فهو متأخر في الوجود وما 
كان أبعد منه فهو متقدم في الوجود. وان اعتبرته بالتشبة إلى الزّمان المستقبل فكل ما 
كان آقرب إلى الآن فهو متقدّم في الوجود وما كان أبعد منه فهو متأخر. 

إذا عرفت هذه الأقسام فنقول: إن عنيتم بالسّبق في قولكم: «المحدث هو 
الذي يكون مسبوقاً بعدم نفسه» البق بالعليّة فهو باطل لامتناع أن يكون العدم 
فلو كان العدم علة للوجود يلزم وجود الشَّىء وعدمه معاء وان محال. 

لا يقال: أيش تعني بقولك: «العلّة يجب أن تكون مع المعلول»؟ إن عنيت به 
0 
مكناً.والأوّل / [ص: ۱۳۰ب] ظاهر الفساد. والثاني أيضاً محال لاه إن ل يفتقر 
مُرجُح آخر يلزم رجحان المکن من غير مُرجُح» وا حال بالضّرورة. 0 
إلى مر جح آخر لم يكن ما فرضناة”" علَّة تامة (علَة تام هذا خلف. 


(۱) ش» ك: «والعرضيات». 
(۲) ك: «فرضنا». 


۳۱ 


وان عنيت به أن عند وجود المعلول واستمراره يجب أن تكون العلة التامة 
موجودة مسْتَّورٌّة معه فهو منوع» فان البناء علته النّامة الباني مع سائر الأشياء من 
ا جص والآجرٌ وییوستهیا"" الموجبة لبقاء شكل البناء على الميئة التي وضعها الباني 
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عليهاء مع أن البناء يبقى مع زوال الباني الذي هو جزء العِلّة التامة. 

لأا نقول: الراد منه آن كل ما كان علة تامة لشیء فاه من وجود ذلك 
القع عند فق تلك العلّة الكانة وعدمه عند عدمها» الام کذلك. 

أا وجوده عند تحقّقها فلأنَّ الراد بالعِلّة النّامة هو العِلّة التي يمتنع تلف 
معلوضاعنها. 

وأمّا عدمه عند عدمها فلأنَ ما هو العلول للعلة لیام لولم يجب عدمه عند 
عدمها لزم استغناء العلول عن العِلّة» وان محال بالضّرورة. 

وأمّا حديث الباء مع البتاء فإنَّ لاه جزء للعَة "لام لدخول البتاء في 
الوجود لا استمراره وبقائه لانّه علة لتحريك الالات من الاجر واحص؛ وتلك 
التحريكات موجبة لحصول تلك الالات في الأحیاز وتلك احصولات تتبعها 
الأوضاع الخصوصة. وإذا كان كذلك لزم من زوال البناء زوال دخول البتاء في 
الوجود وأمّا بقاژه واستمراره فعلته التامة هو يبوسة ابحص والآجرٌ الوجبة 
لبقاته| على الميئات والأوضاع التي لزمت احصولات وتلك الیبوسة باقیت 
فلذلك وجب استمرار البناء وبقاؤه على تلك اهیثات والأوضاع. 

وإن عنيت به السَّبق بالشرف أو المكان فهو باطل بالاتّفاق. 


)١(‏ ش: «ويبوستها». 
(۲) ك: «فإن البناء هو العلة». 


۳۲ 


وأمًا التاني فلانْ امد بالمكان انیا يتصوّر في الأجسام ذوات الأمکنقه 
والعدم المحض لا مكان له» فيمتنع تقدمه على غيره با مكان. 

وان عنيت به السّبق بالرّتبة العقليّة فهو محالٌ أيضاًء لأنَّ المنقدّم بالرتبة العقليّة 
جزء من التأخر وذلك يقتضي جواز وجودهما معا والعدم والوجود امتنع أن 
يتقوّم أحدهما / [ص: ۱۳۱] بالآخر أو يكونا معاً في الوجود. 

وان عنيت به السّبق بالطبع فهو مسلّم لأنَّ الممكن يستحق العدم من ذاته 
والوجود من غيره» وما بالات أسبق مما بالغير. وتحقيق هذا الكلام هو أن الحدث 
عند الفلاسفة ينقسم إلى ما يكون حادثاً حدوثاً زمانياًء أعني الذي يكون عدمه 
واقعاً في زمان ثم يصير موجوداً في زمان آخر بعده وی ما يكون حادثاً حدوثاً 
ذاتيَا أعني ما يحتاج في وجوده إلى غيره. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الفلاسفة قالوا: إن العام وإن كان قدي لکنه 
حادث حدوثاً ذاتياًء وذلك لأن الممكن يستحق العدم من ذاته والوجود من غير 
وما بالذات قبل ما بالغير» فعدم المکن إذن سابقٌ على وجوده سبقاً بالطبع. 

وهذا فيه نظر» لأنَّ الممكن لو كان مستحتاً لذاته العدم لكان متتعاء إذ لا 
معنى للممتنع الا ذلك . نعم الممكن يستحقٌ من ذاته أن لا يستحق الوجود ولا 
العدم من ذاته ويستحق من غيره الوجود والعدم" وهذا لا يقتضي أن يكون عدم 
الممكن سابقاً على وجوده سبقاً بالطبع. 

أجاب بعضهم عن هذا السؤال بأن قالوا: إِنّا نعلم بالضّرورة أله لولا وجود 
العلة الموجبة لوجود الممكن لبقي معدوماء ولا نعني بقولنا: «العدم له من ذاته» 
سوى هذا القدر. 


(۱) ك: «ذاك). 
(۲) ش: «ویستحق الوجود والعدم من غیره». 
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من ذاته لزم أن يكون الممكن يستحق الوجود من ذاته لأنا نعلم بالضرورة أنه لولا 
ووا ا ن نع مووا وا کان هلا باطل فک اما دک وه 

وإن عنیتم به السّبق بالژمان فهو باطل أيضاً لأنَّه يلزم منه قدّم الرّمان» لاله 
إذا لم يكن لفهوم ذلك السّبق أوَّل وذلك السّبق لا يتحقق لا بالرمان لزم آن لا 
یکون للزمان اول. ثم اه يلزم من قدم الزمان دم الحركة» ومن قدم الحركة قدم 
الجسم لكون الزمان مقدار ا حركة. وقد مر تقريره وامتناع ا حركة بدون احسم 


2 
۰ 


وإن عنیتم بتقدّم عدم العالم على وجوده معنّی آخر غير ما ذکرناه فلا ید من 
إفادة تصوّره ثم من إقامة اْجَة على أن العالم حادث على معنی أن عدمه سابق على 
وجوده بذلك التفسير, فإِنَّ التصديق فرع لتّصوّر لنتكلّم علیه. 

ثم إنهم اذّعَوَا انحصار التَقَدّم فيا ذکروه من الأقسام /[ص: ۱۳۱ب] 
بالضرورق أو بالاستقراء. 

وأمّا التفسير الثاني للمحدث؛ وهو أن يريدوا بكون العام حادثاً أله مسبوق 
بوجود الله تعالی» فن أرادوا بهذا السّبق السّبق بالعليّة أو بالطبع أو بالشرف فهو 
مسلّم ولا نزاع في حدوث العالم بشيءٍ من هذه التفاسير. 

وان ارادوا به ال بالگان فيو باظل :وال تناف ی و اله تقال ] 
عن إلكان. ۱ 


وان آرادوا به السّبق بالرّمان فهو أيضاً باط . 


(۱) ش» ك: «فهو باطل آیضا». 


€ 


أمَا أولا اة كوه تعال زمانياً. 

وأمّا ثانياً فلأنّه يلزم منه قدّم الرّمان» ومنه قِدّم الحركة والجسم على الوجه 
الذي تقدم. فالقول بالحدوث على هذا التفسير يستلزم القدم» فيكون باطلاً. 

وان أردتم بحدوث العالم معنّى [آخر] مغايراً لما ذكرنا من التفسيرينء فلا بد 
من إفادة تصوّره لنتكلّم عليه» فإن النّصِوّر قبل الصديق. 


قال الإما مالرازي: 

نزلنا عن هذا القام. لكن لا نسلم أن الجسم لو كان قدي لكان إما أن يكون 
متحرکا أو ساکنا. 

بيانه: أن الحركة عبارة عن الانتقال من مکان إلى مکان؛ والسکون هو 
الاستقرار في الکان الواحد. وهذان القسیان فرع الحصول في الکان. وعندنا العام 
لیس في مکان فیستحیل وصفه بکونه متحركاً أو ساكناً. 

تحقيقه: أنه لو كان للعالم مکان لكان مکانه إما أن یکون معدوماً أو موجوداً. 
والأول محالء لآن حصول الموجود في المعدوم حال. وان كان موجوداً فإما أن يكون 
مشاراً إليه باس أو لا یکون» فإن كان مشاراً إليه باس فاما أن يكون متحيزاً أو 
حالاً في المتحيزء فلو كان متحيزا وحصل العالم فيه لكان مكان الجسم جس وكل 
جسم يصح عليه الحركة والسكون. فإذن تصح الحركة في مكان التحرك فلذلك 
المكان مكان آخرء فيفضي إلى وجود أجسام لا نهاية شا. وهو محال. وبتقدير تسليمه 
فالقصود حاصلء لأن كلها أجسام فهي قابلة للحركة» وكل ما يتحرك فانما یتحرك 
من مكان إلى مكان. 

فإذن لكل الأجسام مكان وذلك المكان لا يكون جس لأن الخارج عن كل 
الأجسام لا يكون جس وان لم يكن مشارا إليه استحال أن يكون مكاناً للجسم. لأن 
مكان الجسم هو الذي يصح أن يتحرك منه وإليه وذلك لا محالة مشار إليه. 


o 
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قال: انزلا عن هذا الام لکن لا نم أن الجسم لو کان قدا نك ن إما أن 
یکون متحرکا أويساكا .1 إل آخره: 

أقول: هذا منع لانحصار الجسم القديم فيا ذكروه من القِسمَيْنَ وهو 
التَحَرّك والسّاكن» وتوجيهه أن يُقالَ: لا نسلّم انحصار الجسم القديم فيا ذكرتم 
من القسمَيّن» وان ينحصر فيه إن لو وجب حصوله في المكان» إذ الحركة عبارة 
عن الانتقال من مكان إلى مکان والسّكون عبارة عن الاستقرار في المكان الواحد. 
وهذان المعنيان نما يتحققان إن لو وجب حصول الجسم في الکان وهو ممنوعٌ. وإذا 
كان كذلك كان هاهنا قسم آخر وهو أن لا يكون الجسم القديم حاصلاً في المكان. 

ثم بين أن العالم ليس في مكان بأن قال: لو كان العالم في مكان فذلك المكان 
إِمّا أن يكون معدوماً أو موجوداً أو القسمان باطلان فبطل المَوّل بكون العام 
حاصلاً في المكان. 

ما القسم الاوّل فظاهر الاستحالة» لامتناع حصول الموجود في العدوم 
والعلم به ضروري. 

ولو جاز ذلك عقلاً لجاز أيضاً أن یقال: إن الرب تعالى حاصل في مكان 
معدوم. 

وان آیضاً باطل» أن لكا وسور إكا أن یکون مشارا الیه ا آو لا 


یکون, فان كان الأوّل كان جس إن كان مشاراً إليه على سبیل الاستقلال» وعرضاً 
e‏ وكلاهما محالان. 


کان ال ماه فان العام يسع علب ار من مک ل کا بكو 


مكان آخر والكلام فيه کا في الأول ف فيفضي إلى التسلسل» ون محال. 
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نا الثاني فلن مكان العالم لو كان عَرَضاً افتقر”"' إلى محل» فإِنْ كان محلّه هو 
الجسم التمکن فيه لَزِمَ الدَوْرُ لافتقار كل واحد منهم| إلى الآخرء وان كان غيره لزم 
الَسلسْل لافتقار ذلك الغير إلى مكان آخر. 

قوله: «وبتقدير تسليمه فالطلوب حاصل» إلى آخره» جواب عن منع مقدّر 
وهو أن يُقَالَ: ١لا‏ نسلّم استحالة التسلشل». 

أجاب عنه بأنْ قال: غَرَضُنا في هذا المقام إبطال کون مكان العام جساًء وهو 
حاصل سواء كان التَّسلسُّل باطلاً أو حقاً. أمَا إذا كان باطلاً فظاهر. وأا إذا كان 
ذا فان جموع تلك الاجسام الغیر التناهية جسم» وکل جسم م علیه الم ركة 
من مکان إلى مکان» وکل /1ص: ۱۳۲] ما كان كذلك كان له مکان» فلمجموع 
تلك الأجسام مكان» وذلك الکان استحال أن یکون جس)ء لأن امخارج عن جیع 
الأجسام لا یکون جساً. 

وان كان الثاني -وهو أنْ لا يكونَ مکان العالم مشاراً إليه- فهو باطل أيضاً 
ان ما لا يكون مشاراً إليه استحال أن يكون مكاناً للعالم» لأنَّ مکان العالم هو الذي 
يصح الحركة منه"" والیه» وکل ما كان كذلك كان مشاراً إليه» ينتج: كل ما كان 
مكاناً للعالم فهو مشار إليه. وينعكس بعكس التقيض: كل ما لا يكون مشاراً إليه لا 
يكون مكاناً للعالم. 


قال الإما مالرازي: 
سلمنا الحصرء لكن ل لا يجوز أن يقال |نها كانت متحر كة. 
قوله: الحركة تقتضی المسبوقية بالغ والأزلية تنافيها. 


(۱) ك: «لافتقر). 
(۲) ك: «یصح منه الحركة». 


TV 


قلنا: الأزلية تنافي وجود حركة معينة» لكن لم قلت إنها تنافي وجود حركة قبل 
حركة لا إلى آول؟ 


قال: «سلَّمنا الحصرء لكن 1 لا يجوز أن يُقال: إنها كانت مُتَحَرّكة..» إلى 
آخره. 

أقول: توجيه هذا المنع أن يُقَالَ: لا نسلّم انتفاء کون العالم مُتَحَرٌكاً في الأزل. 

قولكم: «الحركة تقتضی المسبوقية بالغير». 
نسلّم کونجا مسبوقة "١‏ بالغیر» بل هي عندنا آزلية غیر مسبوقة ”7 بالغیر. 

وان عنیتم بها الحركة المعيّنة فمسلّم وحقّ» لكن لا یلزم منه آن لا یکون العالم 
مُتَحَرٌكأ آزلا على معنی أن یکون قبل كل حركة معيّنة حركة آخری إلى غير النهاية 
ویکون سكن ار کا محفوظة " بتعاقب ا یات 

وعند هذا ظهر فساد قوم (إن الأزليّة تنافي الحركة» لأنَّا إن تنافي الحركة 
المعيّئة» ما منافاتها للحركة المحفوظة بتعاقب الحزئيّات على معنى أن قبل کل حركة 
حركة إلى غير النهاية فممنوع. 

قال الإما مالرازي: 

وأما الوجه الثاني -وهو أن المجموع فعل فاعل مختار فله أول- قلنا : لا نسلم 
أنه فعل فاعل مختار. 
)١(‏ ك: «مسبوقية». 


(۲) ك: «مسبوقية». 
(۳) ش: «محفوظاً». 
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بيانه: أن الموجب قد يتخلف عنه الأثر ما لفوات شرط أو لحضور مانع» فلم 
لا يجوز أن يقال: المؤثر في وجود هذه الحوادث موجب بالذات. إلا أن كل حادثِ 
متقدّم فتقدمه شرط لأن يصدر عن العلة الموجبة حادث آخر بعده بواسطة. 

قال: «وأما الوجه الثاني» وهو أن المجموع فعل فاعل مختار» فله أول. قلنا: لا 
نسلم أله فعل فاعل شتار..» إلى آخره. 

آقول: توجیه هذا السوال أن يقال لا نسم أن الجموع المعقول من الحركات 
المعيّنة فعل فاعل مختار» ول لا يجوز أن يكون الفاعل فيه موجباً بالذْات؟ 

ی ا دا ل 


مانع» وهو منوع» فان لار قد يتخلف من اليب بالات لحد هذين الأمرين» 


وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن یقال: لت في وجود هذه الحوادث المعينة 5 
كانت أو غيرها موجب بالات الا أن كل حادث متقدّم شرط لأن يصدر عنه 
حادث آخر بعده. لم قلتم بأنّه لیس كذلك؟ لا بد له من دليل /[ص: ١17‏ ب]. 


قا لالإما مالرازي: 

سلمنا أنه فعل المختارء لكن لا نسلم أن فعل المختار محدث. وذلك لأن 
وجود الحادك وضحة تادر الوثر فيه مکن أذلاً وأبداء وإلا فقد كان متنعاً لذاته ثم 
انقلب ممكناً. وذلك محال. وإذا كان كل واحد منهما ممكناً أزلاً كان تأثير القادر في 
وجود الأثر جائزاً أزلاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلّمنا أنه فعل فاعل مختار» لكن لا نسلّم أن فعل المختار محدث.." إلى 
ا 
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أقول: توجيه هذا المنع هو أن یقال: 4 قلتم بأنّ الجموع الحاصل من 
الحركات المعيّنة إذا كان فعلاً لفاعل ختار لزم أن يكون حادثا؟ وی يلزم ذلك إن لو 
امتنع آن یکون القدیم فعل الفاعل الختار» وهو منوع» فان تأثير الور القادر 
الختار في آثره ووجوده ۳۹ ان کون مكنا ارلا أو لا يكون. والقسم الثاني باطل» 
ولا لكان اما والجياً أو ممتنعاء وكلاهما ينافيان المقدوريّة. أمَا الأول فلاستحالة إيجاد 


لوجود وتحصيل الحاصل.وأمًا الثاني ي فلامتناع انقلاب الَّيء من الامتناع الاق إلى 


E‏ القسم تعيّن الأوّلء وهو أن یکون وجود الحادث وتأثير الور 
فيه ممكناً أزلأء وهو الطلوب. 

أو نشوك و هاوگ وان فا راذنا ايكون مک اورابها آم 
متنعاء والأولان يحصّلانَ الطلوب. والثالث باطل كَا مر 

قال الإما مالرازي: 

سلمنا أن الأجسام ما كانت منحركة, فلم لا يجوز كونها ساكنة؟ 

قوله:«امتناع الحركة اما أن يكون لازماً للماهية أو لا یکون» 

قلنا: الامتناع عدم فلا يعلل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلّمنا أن الأجسام ما كانت محر کة» فلم لا جوز أن تكون ساکنة؟..» 
إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يُقالَ: سلّمنا امتناع کون الأجسام مُتَحَركة في 
الأزل» لکن لا يجوز أن تكون ساكنة فيه على وجه يمتنع عليها الحركة؟ 

قوله: «امتناع الحركة ما آن یکون لازماً للاهیّة أو لا یکون». 
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قال الإمام في جواب هذا الكلام: «الامتناع عدم» فلا يعلّل). 

ولا أعرف هذا توجيهاً علیه» فان امتناع الحركة سواء كان مفهوماً وجودياً أو 
عدمياً وكان معلّلاً أو غير معلل فهو" بحالة ما أن يمتنع انفكاكه عن ماهيّة الجسم 
أو لا يمتنع. 

فقوله: «الامتناع عدم فلا يعلّل) لا يتوجّه عليه أصلاً. 

لا يقال: لازم الشَّىء معلول ذلك الشَّىء أو معلول علته "» والا لاستغنى 
عنه وی هو حتاج إليه» ولو كان كذلك لجاز انفكاكه عنهء فلا يكون اللازم لازم 
ا TT‏ ل 0 
كان الامتناع 0 وهو منوع» فان الامتناع مفهوم عدمي» ات 0 
[ص: ۱۳۳ ]] لا تعلل. 

لاتا نقول: هذا آیضاً لیس بشيء. 

مّا أولا فلأنه لا یلزم من استغناء الي عن شيء آخر وعَنًا يحتاج إليه ذلك 
امتناع انفكاكها عنه. 

وا ثانا فلن الامتناع إذا | يكن معلا کان داخلاً في القسم الا من 
تدید ا ال إذا لم يكن معللاً | يكن معلولا لماهيّة ية الجسم ولا لعلتها 
و 2 ينبغي أن نختار القسم الثاني من الترديد ونتكلّم علیه. 


(۱) ك: «وهو». 
(۲) ش. ك: «علیه». تصحیف. 
(۲) شء ك: «وکان». 
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قال الإما مالرازي: 

سلمنا كونه معلل لكنه وارد علیکم أيضاً فان العام يمتنع أن يكون آزلی 
فهذا الامتناع إن كان لازماً للياهية وجب أن يبقى ممتنعاً بدا وان لم يكن لازماً كان 
هذا اعترافاً بجواز کون العالم أزلياًء وذلك يبطل قولكم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلّمنا كونه معلَّلاَه لكنّه وارد علیکم أيضاً..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يُقالّ''': لو صح ما ذكرتم من الترديد لزم أحد 
الأمرين» وهو انا امتناع وجود العالم في «لا يزال» أو جواز کون العالم أزلياًء وأنتم 
لا تقولون بشيء منها. 

أمّا لللازمة فلا العالم یمتنع أن یکون أزلياً عندكم» فهذا الامتناع إِمّا أن 
يكون لازماً لماهيّة الجسم أو لا يكون. 


فِنْ كان الأول وجب أن يبقى العام متنعاً أبداً فيمتنع وجوده في «لا يزال». 


)١(‏ مقابله في هامش ص: «فائدة: يمكن تقرير هذا السؤال من وجه آخر وهو أن نقول: لو 
استقام هذا الترديد يلزم أحد الامرین وهو !ما امتناع وجود العام فیما لا يزال» أو جواز 
کون العام أزلياًء ويلزم من ثبوت هذه الملازمة عدم استقامة هذا الترديد آما الملازم فلأنه 
لو استقام هذا الترديد يلزم امتناع کون العالم أزلياً لتهام ما ذكرتم من الدليل الذي هذا 
الترديد جزء منه» فنقول حينئذ: هذا الامتناع إما أن يكون من لوازم ماهية العالم» أو لم 
يكن» فان كان من لوازمها يلزم امتناع وجود العالم فيه لا يزاله وإنه أحد الأمرين» وان ۸ 
يكن من لوازمها يلزم جواز کون العالم أزلياً تعين ما ذكرتم. وإنا قلنا: إنه يلزم من ثبوت 
هذه الملازمة عدم استقامة ما ذكرتم من الترديد لأن امتناع وجود العالم في لا يزال منت 
بالضرورة فجواز العالم أزلياً إما أن يكون ثابتا أو م يكن» فان لم يكن ثابتاً يلزم عدم استقامة 
الترديد لانتفاء استقامته جزماً. وإن كان ثابتاً يلزم عدم استقامة الترديد أيضاً إذ لو استقام 
يلزم امتناع أزلية العالم لتمام ما ذكرتم من الثلاثة التي هذا الترديد جزء منها والله أعلم. هذا 
ما سمح به الخاطر في بعض أوقات مطالعة هذا الموضع من الكتاب. والله أعلم بالصواب». 
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وإن كان الثاني لزم جواز کون العام أزلياً. 

وفيه نظرء لاه لا لزم من لزوم امتناع الوجود ني الأزل لماهيّة الجسم أن لا 
يوجد (العالم) في «لا یزال»۰ ونما يلزم ذلك إن لو لزم من لزوم امتناع الوجود في 
الأزل لزوم امتناع الوجود مطلقاً وهو منوع فان امتناع الوجود في الأزل دات 
ثابت» مع جواز الوجود في «لا يزال». 

قال الإما مالرازي: 

آما الوجه الثاني فنقول: لا نسلم کون السكون وصفاً ثبوتياً. 

قال: «وأمًا الوجه الثاني فتقول: لا نسلّم کون السّكون وصفاً وت 

آقول: السکون عند التکلمین وصف وجودئ» لاله عبارة عن احصول فى 
احير الواحد آکثر من زمان واحد. والّقابّل بینه وبين الح ركة تقابل التضاد. 

وعند الحكاء السكون آمر عدمي لانه عبارة عن عدم الحركة عا من شأنه 
أن يتحرك. والتقايل بینه وبين الحركة تقابل العدم واللکة. 

وقد عرفت أن الدليل علی أن السکون لو كان فنع لامتنع زواله ل بتع إلا 
إذا بن کون الشكون أمرأ وجودياً لجواز زوال العدم القديم» ولا كان کذلك منع 
الحكاء ء في هذا امقام کون السکون أمراً وجودياًء فلا بُدَّ للمتكلّمين من بيان ذلك 
لیم دليلهم المذكور -ونحن نذكر في الجواب آدلتهم عليه-. 

قا لالإما مالرازي: 

سلمناه» لكن لا نسلم افتقاره إلى المؤثرء لأن علة الحاجة عندكم امحدوث. فلا 
يمكنكم بیان افتقار هذا السكون إلى المؤثر إلا إذا بینتم حدوثه» وأنتم فرّعتم حدوثه 
على هذه المقدمة» فيصير دوراً. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: سامتاه الکن لا نسلّم افتقاره إل / [ص:۱۳۳ب] ال إل أخره: 
a‏ وان أن قال ماما فون الكو وعيفا و ره 
مكن» لكن لا نسلّم افتقاره إلى ان ونا يفتقر إليه إِنْ لو كان الإمكان عِلة 
2 ور ر 
للحاجة إلى اور وهو ممنوعٌ عندكم» بل علة الحاجة إلى لور عندکم هو الحدوث» 
أو الحدوث جزء منها أو شرط لا على اختلاف آراء المتكلمين.وإذا كان كذلك فلا 
یمکنکم بیان افتقار هذا السّكون إلى ثرا إذا بینتم ۳" أنه حادث, لکنکم بيّتم 
EE‏ تفه ون 


قال الإما مالرازي: 

سلمناه لكن لا نسلم أن القديم لا يُعدّم, فإن الله تعالى قادر من الأزل إلى 
الأبد على إيجاد العام فبعد أن أوجده ما بقیت تلك القادرية» لأن إيجاد الموجود 
محال» فقد عدم ذلك التعلق القديم. 

لا يقال: إنه سبحانه وتعالى قادر على إيجاده بواسطة أن يعدمه ثم يعيده مرة 
أخرى. 

لأنا نقول كلامنا في ذلك التعلق الخصوص أعني تعلق قدرته بإيجاد العام 
ابتدای وهذا الذي ذكرتموه تعلق آخر. 

وأيضاً يتتقض بأن الله تعالى كان عالاً في الأزل بأن العام معدوم» فإذا أوجده 
فقد زال ذلك العلم القديم. 


)١(‏ ش: «سلمنا». 
( ك: (آثبتم». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلمناه ولکن لا نسلم أن القديم لا ینعدم..» إل آخره. 

آقول: لا فرغ من السوال على مقدّمات الدّلیل الدَّالْ على أن السّكون لو كان 
قدياً لامتنع زواله شرع في إيراد النّقض على ری القياس المنتج هذه الط لا 
هذه الشَّرطيّة إنما ينتجها قياس مركب من متصلة وحمليّة هكذا: 

لو كان السكون قدياً لكان السكون قدیاً"". وكل قديم امتنع زواله. ينتج: 
لو كان الشّكون قدي لامتنع'" زواله. 

ثم نجعل هذه النتيجة شرطيّة لقياس استثنائي ونستثني نقيض التالي حتى 


ذا 


ولا کان کذلك قال: ری القیاس متقوض بصورتین: 

|حداهما: أن الله تعالی كان قادراً في الأزل على إيجاد العالم» أي: قادريّة الله 
تعالى على إيجاد العالم أزليّة» ثم إذا أوجده ما بقيت تلك القادريّة الأزليّة لأا لو 
بقيت لزم تعلق القدرة بالموجود احاصل " وإنَّهُ حال لاستحالة إيجاد الموجود 
وميا انا 

ثم أورد على نفسه سوالاً أنْ قال: لا نسلّم عدم قدرة الله تعالی على إيجاد 
الموجود وتحصيل الحاصل» وظاهر قدرته عليه فإن الله تعالى يعدمه» ثم يعيده مرّة 
غير 


(۱) كذاء ولعلها: «لو كان السكون قدياء وکل قدیم...». 
(۲) ش» ك: «امتنع». 
(۳) ك: «بالموجود والحاصل». 
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أجاب عنه بِأنْ قال: هذا لا يتوجّه عليناء لا كلامنا في القادريّة التى تعلّقت 
بإيجاد العالم ابتداءً» ولا سك أا بعد إيجاد العام ما بقيت. وما ذکرقوه تعلق آخر 
وهو تعلّق قدرة الله تعالى بإيجاد العالم بعد إعدامه. 

الصورة الثَّانية: وهي أن الله تعالى كان عالاً في الأزل بان العالم سيوجدء أي: 
عالميّة الله تعالى بآن العام سيوجد أزليّة» فإذا أوجده ما بقيت تلك العايّة القديمة» 
والا لكان ذلك جهلاً؛ وإِنّهُ على الله محال. 


قال الإمامالرازي: 

الجواب عن الأول: أنه لا بداية لإمكان حدوث العالم» لكن لا يلزم منه صحة 
کون العالم أزلياً کما أنا إذا أخذنا هذا الحادث بشرط كونه مسبوقاً بالعدم سبقا 
زمانياً فإنه لا أول لصحة وجوده مع هذا الشرطء وإلا فينتهي في فرض التقدم إلى 
حيث لو وجد قبله بلحظة لصار أزلياًء وذلك محال. ثم مع أنه لا بداية هذه الصحة 
لم يلزم صحة كونه أزلياً لما أن الأزلية وسبق العدم بالزمان لا يجتمعان» فكذا ههنا. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «واشواب عن الاوّل: /[ص: ۱۳6] E‏ لا بداية لامکان حدوث 
العالم» لکن لا یلزم منه صحّة کون العام أزلياً..» إلى آخره. 

آقول: تقریر هذا الجواب أن پّقال: نسم أن إمكان حدوث العالم لا بداية 
لهه لکن لا نسلّم أله پلزم منه صحّة وجود العالم في الأزل» على أن یکون وجود 
العام موصوفاً بالأزليّة» فان إمكان الّیء جاز مقارنته مع شيء آخر مع امتناع 
وجود ذلك التَّىء معه فان هذا الحادث بَرّط كونه مسبوقاً بالعدم سبقاً زمنیً لا 
سبقاً ذائياً فانّه لا بداية لصحة وجوده بهذا الشّرط» والا لكان قبل تلك البداية ما 


(۱) ك: «آن يقال: لا نسلم»! 
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اما الذَّاقيَ إلى الإمكان الذَّاقَ واه ال ولاه ۳ كان و لكان 
فالحادث قدیم هذا خلف. 


حت 
ع 
۵ نح cC‏ 


ولأن الحادث السبوق بالعدم سبق سبقاً زمانياً لو کان له بداية' " لانتهی في حدود 
لدم إلى حدّ لو جد قبله بزيادة لحظة يصير أزليَاء وإنّهُ محال» والا لكان السَّىء 
الذي له آوّل يصير بحيث لا أوَّل له بزيادة حظة واحدة (أَوجَده) "" فيهاء وهو محال 
بالضرورة. 

فعلم أن هذا الحادث بهذا الشَّرط لا آول لصحّة وجوده مع آنه يمتنع أن 
يكون آزلیاء للتناني بين الأزليّة التي هي عبارة عن نفي الاأولية " وبين السّبق 
بالعدم السّبق الزّمايّ وكذلك إمكان كتابة زيد بجامع عدم كتابته» مع امتناع 


قال الإما مالرازي: 


وعن الثاني: أن تقدم عدم العام على وجوده وتقدم وجود الله تعالى على وجود 
العالم عندنا كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض عندکم. فکما أن ذلك التقدم 
لیس بالزمان والا لزم التسلسل» فكذا ههنا. 

قال الامام الكاتبي: 


قال: «وعن الثاني: أن تقدّم عدم العالم على وجوده وتقدّم وجود الله تعالی على 
وجود العالم عندنا كتقدّم أجزاء الزَّمان بعضها على البعض عندکم..» إلى آخره. 


)١(‏ ش: «بذاته». 
(۲) ك: «أو وجد). 
(۳) شء ك: «الأزلية». 
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أقول: تقرير هذا الجواب أن يُقالَ: لا نسلّم انحصار أقسام الم في الخمسة 
المذكورة» ودعوى الضرورة في هذا المقام غير مسموع. 

والذي يدل على وجود قسم آخر خارج ع ذكرتم من الأقسام هو أن أجزاء 
الزمان بعضها متقدم على البعض. والعلم به ضروريٌ. 

وذلك التقدم ليس بالعليّة» لوجوب کون العلة مع المعلول وامتناع أن تكون 
أجزاء الزمان بعضها بالشبة إلى البعض كذلك. 

وليس أيضاً بالطبع» لأن المتقدّم بالطبع يجوز أن يوجد مع المتأخر بالطبع» 
وأجزاء الزّمان امتنع أن توجد كذلك'. 

وليس أيضاً بالشرف لأن المتقدّم بالشرف يجوز أن يقارب التأخره ويمتنع 
ذلك في: آجزاء الزمان.. ولان آجزاء الرمان متشاهة من حیث هی آجزاء 
للزمان/ [ص: ۱۳٤‏ ب] فلا یکون بعضها آشرف من بعض. 

ولیس آیضاً بالکان وذلك ظاهر. 

ولا بالرمان» لامتناع أن یکون للرّمان زمان» والا لكان الکلام فيه كما في 
الأول فیلزم وجود آزمنة بغير نهاية حیط بعضها بالبعض» وان حال. 

فثبت أن تقدّم آجزاء الزّمان بعضها على البعض» خارج ًا ذکرتم من 
الاقسام الخمسة. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: 4 لا يجوز أن یقال: تقدم عدم العام على وجوده. 
فان تقدّم أجزاء الرّمان بعضها على البعض ليس بالزَّمانء والا لزم التسلشل الذي 


۳ مم ان‎ EO) 


TEA 


ذكرناه. وإذا عقل لدم ها هنا بدون الرّمان فليعقل أيضاً في تقدّم عدم العام على 
وجوده وتقدم وجود الله تعالی على وجود العالم بدون الزمان. 

لا يقال: أمّا منع الحصر فمكابرة» وأمًا تقدم أجزاء الرّمان بعضها على البعض 
فبالزمان» على معنی آن عدم الیوم واقع فٍ زمان آمس وعدم آمس واقع ف زمان 
قبل أمس» وهكذا إلى غير النّهاية» والتقدم (بالرّمان) على هذا التفسير"'' لا يقتضي 
ما ذكرتم من التسلسّل. وتقدّم عدم العام على وجوده استحال أن يكون بهذا 
التفسير» والا لزم أن يكون عدمه واقعا في زمان قبله» ولو كان كذلك يلزم قِدَم 
الزّمانء ومن قذم الزّمان قِدَم الحركة» ومن قدمها نم الجسم فالقول بالحدوث على 

ونقول أيضاً: 1 لا يجوز أن يكون تقدّم أجزاء (الزّمان) بعضها على البعض 
بالطبع؟ 

قوله: «لأن المتقدّم بالطبع يجوز أن يقارن المتأخر بالطبع». 

قلنا: نادیم ذلك كلياً فهو منوع وان ادَعَيْتُم جزئياً فمسلّم» [و]لكن 1 
قلتم بأن أجزاء الزّمان من قبيل ما يجوز أن يجتمع الجزء الأول منه مع الجزء الثاني؟ 
لايد له من دلیل. 

لا نقول: ما قولکم بأن منع احصر مکابرة فمکابرق لأنَا بنا أن تقدّم آجزاء 
الزمان بعضها على البعض ليس بشيء ما ذكرتم من الأقسام الخمسة» وقولكم: «إن 
آمسوهکذا إلى غير النهاية فمسلم ولا نزاع فیه» وإِنّ) الكلام في تقدّم الأمس على 
الزمان عليهاء فأين أحدهما من الآخر؟ 


() ش. ۵: «على هذا الوجه). 
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وأمّا قوله: «4 لا يجوز أن يكون تقدّم أجزاء الرّمان بعضها على البعض 
بالطبع»؟ 

قلنا: لأنَّ المتقدّم بالطبع نّا كان مفسّراً بها يجوز أن يوجد مع التأخر منه أو با 
يستلزم هذا العنی» ومِنْ رط ام وجود الاطراد. استحال تحقق المتقدّم بالطبع 
دون هذا العنی وإذا كان كذلك استحال أن يكون تقدّم أجزاء الرّمان بعضها على 
البعض بالطبع لامتناع تحقق هذا العنی فيها. 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثالث: آنا لو فرضنا متحيزين متماسين فنعنى بالسکون بقاءهما على هذا 
التفسير لا حاجة إلى بيان ماهية المكان. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعن الثّالث: أن إذا فرضنا مُتَحَيرَيْن یتماسان فنعنی بالسّكون بقاء‌هما 
على ذلك الوجه وبالحركة أن لا تبقی تلك الاشة..» إلى آخره. ۱ 

أقول: توجيهه أن يُقالَ: نا لا نفسّر الحركة بانتقال الجسم من مكان إلى مكان 
والشّكون باستقراره في المكان الواحد حتى يتوجّه علينا ما ذكرتم من المنع» وتا 

و و راس 
نعني بالسّكون بقاء الماسّة الحاصلة بين المتَحَيرَيْن وبالحركة عدم بقاء تلك الماسّة. 
فإنا' اذا فرضنا مسرل یت‌اشان فیا دامت تلك N‏ /[ص: ۱۳۵] باقية 
افا سان وان زالت تلك الماسّة سمّیناهما " مُتَسَرّكي.. ولا واسطة بين 
بقاء الماسّة ولا بقائهاء وعلى هذا لا حاجة بنا إلى حصول الجسم في ای والمكان. 
فظهر أن الجسم لو كان قدي لكان ما مُتَحَرّكاً أو ساکنا. 


)١(‏ ك: «سميناها»! 
(۲) ك: «سميناها»! 


واعلم أن هذه العناية دافعة للمنع الذکون لكنّها نیا تستقيم إذا فرضنا 
وجود مُتَحَيرَيْنِ متماسشین» ما إذا فرضنا ا 
والسّكون بهذا التفسيرء فلا يتمٌ الدّليل المذكور على حدوثه. ولأنّا لو فرضنا 
ُتحیرّین متماشین تحرکا على وجه بقيت الماسّة بينهما كانا ساكنين على ما ذكر من 
التفسيرء وإِنَّهُ حال بالضّرورة» ومستبعد من حيث العرف والاستعمال. 

إذا عرفت هذا فالأولى أن ندَّعي العلم الصروريّ بحصول الجسم في الحيّر 
والمكان» ثم نقول: إن بقي ني ذلك الحيّر أكثر من زمان واحد كان ساكنا وإلا كان 


م2 


وأمّا ما ذکروه من السك فقد قال التکلمون في جوابه: ۾ لا يجوز أن یکون 
ا لكان من الأمور الفرضيّة الاعتباريّة» ولا وجود له في الخارج ؟ 

قوله: «لأنَّه يمتنع حصول الموجود في العدوم». 

قلنا: لا نسّم» وما الیل عليه؟ فان المتكلّمين ذهبوا إلى أن المكان أمر عدمي 
ويحصل فيه الجسم الوجوده ولألّه ا جاز حصول الأمور الإضافية كالأبرّة ال 
-التي هي أعدام- في الحال الوجودةء فلم لا يجوز عكسه أيضاً؟ 


ویمکن أن فا لهل الغو التاق : 4 لا يجوز أن يكون موجود 
بالاستقلال؟ 


۸ 


وار 
قوله: «لو كان كذلك لكان جس)). 
قلنا: لا نسلّم» ولا يلزم ذلك إن لو كان مشاراً إليه بأنه ها هنا أو هناك على 
سبیل الاستقلال» ما إذا كان مغارا الیه لکن لا یکون مشاراً إلبه باه ها ها آو 
هناك على سبیل الاستقلال لا یکون جسبا والکان كذلك عندنا. 


وإن ردد الکلام في هذا وقیل: «مکان الجسم اما أن يكون مشارا إليه باه ها 
هنا أو هناك أو لم یکن». 


اخترنا القسم الثاني. 

قوله: «فحينئٍ يكون عَرّضاً). 

قلنا: لا نسلّی فان القن هو الذي لا یکون مشاراً الیه عل سبیل 
الاستقلال أصلاًء والکان مشار إليه على سبیل الاستقلال وان كان غير مشار إليه 
بأیّه ها هنا آو هناك. 

سلّمناء لكن لا يجوز أن يحصل الجسم في مکان غير مشار إليه؟ 

قوله: «لأنَّ مكان الجسم تصحٌ الحركة عنه وإليه» وكلّ ما كان كذلك كان 
مشاراً إليه». 

قلنا: «لا نسلّم / [ص: ۱۳۵ب] صدق المقدّمة الثَانية إن أردتم بها وجوب 
کون ما تصحٌ الحركة عنه وإليه مشاراً إليه من حيث هو هو. ومسلّم إن أردتم 
وجوب كونه مشاراً إليه في الجملة» أي بواسطة شيءٍ آخرء وم قلتم بأن مكان الجسم 
غير مشار إليه بهذا التفسير؟ بل هو مشار إليه بواسطة حصول الجسم فيه. وأيضاً 
فان الصّورة الجسميّة حالة في الهيولى» والهيولى غير مشار إليهاء والصّورة الجسميّة 
مشار إليها. وإذا جاز ذلك. فلع لا يجوز مثله في مسألتنا؟ 

وما الحكاء فقد اختاروا کون المكان عَرَضاًء وفسروه بالسّطح الباطن من 
الجسم الحاوي الماسٌ للسّطح الظاهر من الجسم المحوي. 

قوله: «لو كان عَرََضِاً لافتقر إلى حل». 

قلنا: نعم» ول لا يجوز أن يكون محله غير الجسم المتمكن فيه؟ 

وكا ساكل ی 
وليس الأمر كذلك عندناء فان الأجسام تنتهي إلى الفلك الاعظم المحيط بکل 
العام» وليس له مكان بل وضع فقطء ل قلتم باه لیس كذلك؟ لا بد له من برهان. 
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ولا جر" البحث إلى الكلام في المكان نذكر مذاهب النَّاس فيه مع إشارة 
۳ ِ )۲( 0 ل 
خفيفة إلى حججهم » قلقو 7 

نا نشاهد ونعلم بالضرورة أن الجسم ينتقل من جهة إلى جهة ومن جانب إلى 
جانب» والناس يسمّون المنتقل عنه والنتقل إليه تارة بای وتارة بالجهة وتارة بالحيث 
وتارة بانب وتارة بالحاذاة وتارة بالکان فمکان انثيء هو الذي يكون فيه 
ویفارقه با ركة " ولا یسعه معه غیره» ویتوارد عليه النتقلات على سبیل البدل. 


0 


ثم اختلفوا في هذا النَّىء. فذهب القائلون بالفضاء والبعد إلى أنه أمر ينفذ 
ويسري فيه الجسم. 

وذهب أرسطو وأتباعه إلى أنه السّطح الباطن من الجسم الحاوي» الماش 
للسّطح الظّاهر من الجسم المحوي. 

والأوّلونَ اختلفواء فذهب التکلمون إلى أله عدم محض ونفي صرف 
وحجُتهم هو الشق الثاني من السك المذكور في امتناع کون الجسم حاصلاً في ای 


وقد عرفت جوابه. 


0 


وذهب آفلاطُن * إلى أله عبارة عن الفضاء والبّعد الْجَرّد عن المادّة» واحتحٌ 
عليه بو جهین: 


(۱) ش: «انجر». 

)۲( ش: «حجتهم). 

(۳) مقابل هذا الکان في حاشية ص: «حاشية: الحركة المكانية: هی التى المتحرّك ینتقل [ما] 
من مکان لخر (لخر!) وال ركة الوضعیة: هي التي تتبذل بها آوضاع آجزاء التحوله 
بعضها بالبعض. وتتبدّل آوضاعه أيضاً بالنسبة إلى الأمور ا ار جة عنه». 

(4) رسمها نی شء ك: «آفلاطون». 


9۳ 


الأوّل: آنه لا شك أن بين طَرَق الطاس"'' الملوء من الماء مقداراً من البُعد فلو 

قدّرنا خروج الماء منه وعدم دخول جسم آخر فيه فلا بُدَ أن يكون بين طرّ الطاس 
4 ع ع 24 ت 5 

بعد خال عن الأجسام, فثبت أن المكان / [ص: ۱۳۲ ] هو البعد الْمَجَرّد عن المادّة. 

لا یقال: ما ذكرتموه يقتضى وجود البعد الخالي عن الأجسام على هذا التقديرء 
ولا نزاع فيه. وتا الترّاع في وجود الأبعاد الخالية عن الأجسام في الواقع» وما 
ذكرتموه لا يفيده. 

لا نقول: هذا التقدير مکن الوقوع لأنَّ الخلاء مکن الوقوع على ما سنبيّته 
وإمكان وقوعه يستلزم إمكان وقوع هذا التقدیر والمدّعَى ليس الا وجود أبعاد 
خالية عن الأجسام على تقدير ممكن الوقوع. 

الثاني: أن البعد المخصوص بين صر الطاس معلوم بالضرورة وهو لا يتغير 
ولا یتبدل والأجسام الحاصلة داخل الطاس مختلفة متعاقبة لكون الطاس تارة 
ملوءا من الماء وتارة من الهواء» والتَّىء الذي لا يتغير مغاير للتَّىء الذي يتغير. 

ثم إِنّه أبطل کون المكان عبارة عن السطح بأنّه لو كان كذلك لكانت الحركة 
عبارة عن الانتقال من سطح إلى سطح آخرء ولو كان كذلك لزم أن يكون الطير 
الواقف في المواء والحجر الواقف في الماء حال جریان امواء والماء عليهما مُتَحَرّكين 
لتبدل السطوح عليهما في كل آن» وكونه| ساكنين معلوم بالضرورة. ولان المكان لو 
كان عبارة عن السطح لكانت الذرة الموضوعة في القة'" النتقلة من خراسان إلى 
بغداد ساكنة لبقاء الماسّة الحاصلة بين" سطحها وسطح ما يحيط بهاء وكونها 
متحَرّكة معلوم بالبديهة. 


)١(‏ ك: «المماس). 
)۲( الخقة: وعاء من خشب. «القاموس» (حقق). 
(۳) ك: «الحاصلة من»). 


راا اصحاب آرسطو فقد احتَجّوا علی فساد کون الکان عبارة عن البعد يانه 
لو كان كذلك لزم اجتماع البعدین» ون حال. 

بيان الشَّرطيّة: أن التمکن إذا حصل في الکان لزم بقاء کل واحد من البعدین 
والاتحاد". 

وأمّا فساد الا فلانّه لا معنی للبعد السخصی لا البعد الذي بين طرفي هذا 
الاناء مثلا» وذلك لیس الا واحد”" بالشاهدة. 

ثم قالوا: لا معنی للمکان الا الّيء الذي يحصل فيه التمکّن ولا يجوز أن 
یکون ذلك الحصول على وجه الداخلة لا مر فبقی أن یکون على وجه الماشت 
والمماسٌ للمتمکن ليس إلا السّطح الباطن من الجسم الحاوي الماش للسّطح الظاهر 

۰ الى وی 4 )۳( ۰ 32 الامو 
ولکل واحد من الفريقين حجَح آخر " مذكورة في الکتب الحكمية. 


قال الامامالرازي: 
لا يقال: لم لا يجوز أن یقال: العالم كان في الأزل جس واحدا؟ والحركة 
والسكون بالتفسير الذي ذکرقوه لا يفرض الا عند حصول الجزأين. 


لأنا نقول: بِينَّا أن الواحد يستحيل أن ینقسم. فلیا صار العام منقسماً الآن 
علمنا أنه لم يكن واحداً. 


(۱) ك: «والإيجاد). 


(۲) «ليس إلا واحد» برفع «واحد» في النسخ الثلاث. 
(۳) ك: «آخری)». 


قال الكاتبي: 


قال: «لا يقال: 4لا يجوز أن يُقال: العالم كان في الأزل جسساً واحدا؟ والحركة 
والشکون بالتفسير الذي ذكرتموه لا تخرض الغ اض ب] حصول 

۳ 
الجزأين”''). 

أقول: توجيهه أن يُقال: لا نسلّم أن الجسم لو كان أزلياً لكان ما مرکا أو 
ساکنأ وإنّا يلزم ذلك إن لو كان أكثر من واحدء لأنّكم فسّرتم الشّكون ببقاء 
الماسة والحركة بعدم بقائهاء والشّكون والحركة على هذا التفسير لا تَعْرِض إلا عند 
جل ن أو مُتَحَيريْنِ متهاشین, آنا إذا كان واحداً فلا يلزم كونه مُتَحَرٌكاً أو 
ساکنا» م قلتم يانه لیس کذلك؟ لآ يد له من دلیل. 

آجاب عنه بقوله: ينا أن الواحد یستحیل أن ينقسم» فلا صار العام منقسبا 
علمنا آنه لم يكن واحداً» وتوجيهه آن يُقالَ: لو كان الجسم آزلیاً فإما أن یکون 
وعدا آو آکثر من واحد. والاوّل عال» لان الواحد استحال أن ينقسم» والعالم 
منقسم» فلم يكن واحداً. وإذا بطل هذا القسم تعيّن الثاني» وحینثذ يلزم كونه 
متك كا آو ساکنا لا مر. 

اا لان لا یس ریت الا مانتی ا 
بل الجسم الواحد وإذا كان کذلك سقط هذا الجواب. 


قال الإما مالرازي: 

قوله: «الأزلي نوع الحركة لا شخصها». 

قلنا هذا باطل لأن الحركة ماهيتها بحسب نوعها مركبة من أمر مضى ومن 
آمر حصل. فإذن ماهيتها التعلقة بالسبوقية بالغس وماهية الأزلية منافية لهذا المعنى» 
فالجمع بينهما محال. 


)١(‏ ك: «الحيزين». 


قال الكاتبى: 

قال: «قوله: الازلِ نوع الحركة لا شخصها. 
أمر حصل» فإذن ماهيّتها متعلّقة بالمسبوقيّة بالغير» وماهيّة الأزليّة منافية هذا العنی» 
والجمع بينهم| محال. 

أقول: توجيهه أل ال ا حركة سواء كانت بحسب الشخص اف تخب 
انوع استحال أن تكون أزليّة. 

وأا بحسب الوم فلاا TE‏ أحدههما انقضى والآخر حصل» 
وکل ما كان كذلك كانت ماهيّته متعلّقة بالمسبوقيّة بالغير» والمسبوق بالغير استحال 
أن یکون أزلتاء فاذن بین الحزكة والازليّة تناف. 

وفیه نظر» لا لا نسلم کون الحركة بحسب النّوْع مركبة مما ذکرتم من 
الامرین. 

ثم الذي يدل على امتناع ذلك أن الحركة بحسب النَّوْع موجودة في الخارج» 
فلو تركبت من آمر انقضى ومن آمر حصل لزم تركب الموجود الخارجيّ من الامر 
العدوم ف الخارج والموجود فيه ضرورة انعدام احزء المنقضي عند وجود الجزء 
الآخرء وذلك محال يأباه العقل بالبديهة. 

وإذا كان كذلك فالأولى أن يُقالّ: ماهيّة الحركة با هى حركة“ تقتضى 
المسبوقيّة بالغير» أعني أن المسبوقيّة بالغير من لوازمهاء والعلم به ضروري. 


(۱) ش: «با هی هی». ك: «با هی الخركة) . 
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لا يقال: ما ذكرتموه یدل على أن الحركة غير حاصلة في الأزل ونحن نسلّم 
ذلك. اذ الأول لیس كينا" بستقز فیه شیء آخر کا مقر الكو فى ظرفه ووعائه 
اه VE‏ مانتیو الکلام ن ارك الأزلية بمعنی آخحر وهو آن 
یکون قبل کل حرکة حرکة لا للی أوّل» وما ذکر موه لا ییطل ذلك. 

لا نقول: لو كان كل حركة مسبوقاً بحركة أخرى إلى غير النهاية لزم أن 
يكون مُسَمّى الحركة أزليًاًءأي لا أوّل له» وهو محال لأن مُسَمَّى الحركة يقتضى 
التو بالغی والأليةتنافیها ۱ 


قال الما مالرازي: 

قوله: لم لا يجوز أن يكون المؤثر في الحادث موجباً لا ختار ويكون كل سابق 
شرطاً لحصول اللاحق عن ذلك الموجب؟ 

قال الكاتبى 

7 8 5 ر ا 2 2 ت 

قال: «قوله: لا يجوز أن يكون الموّثر في الحادث موجبا لا ختاراء ويكون كل 
سابق شرطاً حصول اللاحق؟ قلنا: سنقيم الدّلالة على فساده في باب إثبات القادر 
إن شاء الله تعالى). 

أقول: الإمام أحال جواب هذا السؤال على مسألة إثبات القاد والذي يراد 
هاهنا أن ال في جموع الحوادث -حرکات كانت أو غیرها- لو كان موجباً بالّات: 

فان توقف تأثيره فيه على شرط حادث لزم أن يكون ذلك الشرط خارجاً عنه 
لوجوب تغاير الط للمشروط وداخلاً فيه لكونه فرداً من آفراده» فيلزم أن يكون 
الشَّىء الواحد بالاعتبار الواحد داخلاً في الكّىء وخارجاً عنهء ون حال. 


)١(‏ ص» ش: «ليس شيء»! وهو خطأ فأصلحناه. 
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قدم أفراده» فيلزم قِدَم كل فرد من أفراد الحوادث. وإِنَّهُ محال. 

وفيه نظر لأا لا نسلّم أنه لو توقف على شرط حادث لزم أن يكون ذلك 
الشَّرط خارجاً. 

(۲) 5 ۲ 5 . )۱( 5 7 5 4 

وأمًا وجوب تغاير الشرط للمشروط فلا يقتضي خروج الشرط عن 
ماهيّة الشروط وإِنَّا يقتضي ذلك إن لو كان الجزء مفهومه عين مفهوم الكل وهو 
ضروري البطلان. 

وان فسّرتم الشَّرط'” با يكون خارجاً عنه متنا المقدّمة القائلة باه لو ۸ 
حادث داخل. 

قال الإما مالرازي: 

قوله: « لا يجوز أن يكون القديم فعلاً لفاعل ختار»؟ 

قلنا: قد تقدم إبطاله. 

قال: «قوله: للا يجوز أن يكون القديم فعلاً لفاعل ختار؟ قلنا: قد تقدّم إبطاله». 

أقول: نا كان القادر هو الذي يقصد إلى إيجاد التََىءء والقصد إلى إيجاد الشّّىء 
يستدعي أن يكون له عدم قبل ذلك. استحال أن يكون القديم فعلاً للفاعل المختارء 
والعلم به ضروري. 
(۱) ك: «الشروط». 
(۲) ك: «الشروط». 


)۳( ش, للك «فسر الشر طّ». 
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قيل'": لو كان القادر مفسّراً با ذكرتم» فقصده إلى إيجاد الَّىء إن كان حال 
عدمه لزم وجوده حال عدمه. ون كان حال وجوده لزم إيجاده حال وجوده. 


لا یقال: يُقصد الآن إلى إيجاده في الرّمان المستقبل. 
لأنّا نقول: هذا أيضاً باطل» لأنَّ القصد الجازم والإرادة المتعلّقة بالإيجاد ل 


تتحقق الآن, والا لزم الإيجاد. وإنَّا الحاصل الآن / [ص: ۱۳۷ب] هو العزم على 
القصد إلى إيجاده في الزمان المستقبل» فعند مجيء الاستقبال يعود الكلام فيه. 


وأجيب عنه بان قیل: لا يجوز أن يتعلق القصد به من حيث هو مکن؛ من 
غير التفات إلى وجوده أو عدمه. وإن كان ذلك يستلزم القصد في إحدى ال حالتين؟ 

سلمناه» لكن 1 لا يجوز أن يتعلّق القصد به حال وجوده بِشَّرْطٍ أن يكون 
معدوماً قبل ذلك؟ 

قوله: «يلزم إيجاد الموجود). 

قلنا: إن عنيتم به إيجاد الموجود» بوجود غير ما حصل من ذلك القصد فهو 
ممنوع.وإن عنيتم به إيجاد الموجود بعين ذلك الوجود فمسلّمء ول قلتم بأنّه حال؟ 

سلمناه» لکن لا يجوز أن يقصد الآن إلى إيجاده في الزّمان المستقبل؟ 

قوله: «لو تحقق القصد الجازم والارادة المتعلّقة بالإيجاد في الآن لزم الامجاد». 

قلنا: لا نسلّم إن عنيت لزوم الإيجاد في الآن”"» ومسلّم إن عنيت لزومه في 
الرّمان المستقبل. 


وم قوله: «فإذا جاء الاستقبال يعود الكلام فیه». 


)١(‏ ك: «قلت)». 
(۲) ك: (فیه». 
(۳) ك: «ني الازل. 
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فلا تعلن, اده ذا ل وجو ع انه وله وود نخان 
للوجود الحاصل في هذا الزّمان بالقصد الحاصل في الرّمان الأول بل بهذا الوجود. 
فالحاصل أن القصد في الزمان الأوّل يتعلّق بإيجاد الشیء في الزمان الثاني» وني 
الزمان الثاني یتعلّق باستمراره بذلك الوجود. ۱ 


قال الما مالرازي: 

قوله: «۸ لا يجوز أن یکون ساكناً»؟ 

قوله على الوجه الأول:«الامتناع عدمٌ فلا يعلل». 

قلنا: ماسة الجسم أو مسامتته الجسم آخر وصف وجودي لأنه نقيض 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: ‏ لا يجوز أن يكون ساكناً؟ قلنا: لا تقدّم قوله في الوجه الأوّل: 
الامتناع عدم فلا يعلّل». 

آقول: قد عرفت فساد هذا السؤال وعدم توجيهه وإيراده على مقدّمة من 
مقدّمات الدّلیل الذي ذكره الإمام آولاً في (بيان) امتناع کون الجسم آزلیاً مع كونه 
ساكناً. 

والامام أجاب عنه بان یی أنَّ السكون بالتفسير الذي ذكره وهو -الماسّة 
اللامماسّة التي هي عدميّة لكونها محمولة على العدم وكون المحمول على العدم 
عدميّاء فتكون الماسّة وجوديّة لأن أحد النقيضين لا بد أن يكون وجوديا. 

وأنت قد عرفت غير مرّة ضعف هذا النَوْع من الكلام وألّه لا يجب أن يكون 
شيءَ من ا تقيض لنقیضبن وجودیا. 
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ومع ذلك فلقائل أن یقول: أنتم في الدّليل المذكور عللتم الامتناع لا 
السّكونء فلا ينفعكم کون السکون وجودياً. 

وله أن يجيب عنه ويقول: إذا ثبت أن الشّكون أمر وجوديٌ فنقول: لو كان 
الجسم الازلي ساکناه فا أن یکون ذلك الشّكون من لوازمه أو لا یکون. والاول 
باطل» وله لا تحرك ا د والثاني أيضاً محال وال لجاز زواله عن الجسم في 
الأزل» فيلزم جواز کون الجسم الأزل مُتَحَرٌكاء وقد بینا امتناعه. 

ویرد عليه آن يُقال: 4 لا يجوز أن يكون الشّكون من العوارض ولا يفارق 
الجسم الأزيّ في الأزلء وتا يفارقه في «لا يزال»؟ 

والمتكلّمون ذكروا وجهين لبيان کون السکون وجودياً: 

أحدهما: أنه عبارة عن الحصول في الحيّر أكثر من زمان واحد» وهو وجوديٌ 
لأنّه نقيض اللاحصول في الحيّر الذي هو عدمي لصدقه على" العدوم» فيكون 
الول ورا ان اکا الکن عو که وجودنا. 

وثانيهما: (آنه) ليس جعل أحدهما -أعني الحركة والشّكون- عدماً للآخر 
أولى من العكس» لكون کل واحد منهیا عبارة عن الحصول في الحيّرء الا أن الحركة 
حصول مسبوق بحصول في حير آخر» والشّكون حصول مسبوق بحصول في ذلك 
اف ناما أن يكونا وجوديين أو عدميين» والثاني محال لكون ا حركة وجودية 
بالاتفاق» فتعيّن الأوّلء ویلزم منه کون الشّكون وجودیا» [وهو الطلوب. 

وكلاهما مبنیان على أن السکون] عبارة عن الحصول في الحيّر آکثر من زمان 
واحد» وفيه التَرَاع 


)١(‏ ك: «عدمی يصدق على). 
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قا لالإما مالرازي: 

قوله: يلزمكم هذا في صحة العالم. 

قلنا: العالم معدوم محضء فلا يصح الحكم عليه بالصفات الثبوتية. أما هنا 
السكون ثبوتيٌ» فيصح التقسيم الذي ذكرناه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: / [ص: ۱۳۸]] يلزمكم هذا في صحّة العام 

قلنا: العام معدوم محض فلا يصح الحكم عليه بالصّفة الثبوتبّةء أمّا ها هنا 
الشّكون ثبوقّ فيص التقسيم الذي ذکرناه». 

أقول: ما توجیه السو ال فقد غرفته» وأمًا هذا الحوات فلا تر چیه له بظاهره» 
ومعناه أن الحکوم عليه بالصّفة الوجوديّة يجب أن یکون موجوداًء والعالم نفي 
محضء فلا يصح وصفه بالامتناع الذي هو صفة ثبوتية. 

وأمّا السكون فقد یتنا" أنه صفة ثبوتية فيصحٌ وصفه بالأمر الشبوي. 

وان شتنا توجيه هذا الجواب فطريقه أن نختار القسم الثاني» وهو أن لا يكونّ 
الامتناع من لوازم العالم. 

قوله: «فحينئلٍ يلزم جواز وجود العالم في الأزل». 
لزوم الامتناع له لزوم جواز الوجود له. وهو منوغ فان العالم عندنا في الأزل نفي 


)١(‏ ك: «فقد ثبت». 
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وأمّا السُكون فقد ينا أنه آمر موجود في الخارج» فإذا لم يكن الامتناع لازماً له 
ا 0 2 0 5 ی اح 

كان" جواز الوجود لازماً له بالصرورةء لامتناع خَلوٌ الموجود في الخارج عن لزوم 

أحد النقيضَين إياه. 


وفیه نظر " تعرفه ا ادت فد 


قالالامامالرازي: 

قوله: «علة الحاجة احدوث). 

قلنا: بل الإمكان. وقد تقدم بیانه. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «قوله: علة الحاجة الحدوث. قلنا: بل الامکان وقد تقدم بیانه». 

آقول: الامام آجاب عن هذا السوال لا بشیء یندفع به ما قاله اكات لذن 
الحكاء نیا ذکروا هذا السوال على طریق الالزام فإنهم یعتقدون " أن علة احاجة 
ليس هو الحدوث وإنَّا هو الامکان واذا كان كذلك لا یندفع بقوله: «إن علة 
الحاجة هي الامکان» اللَّهُمٌ إلا على اختياره واختیار بعض التکلّمین. 

قا لالإما مالرازي: 

قوله: «تعلق قادرية الله تعالى بإيجاد العام وتعلق علمه بأن العام سيوجد 
قديم» وقد عدم بعد وجود العالم). 

قلنا: الموجود هو القدرة والعلم» وهما باقیان أزلاً وأبداً. 
(۱) ك: «لکان». 
(۲) مقابله في حاشية ص: «حاشیة: قوله: «وفیه نظر» يشير إلى أنه لا پلزم من عدم لزوم 


الامتناع للسکون لزوم جواز الوجود له لجواز أن لا یلزمه شيء من النقیضین». 
)۳( ك: «فأنتم تعتقدون». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: تعلّق قدرة الله تعالى بإيجاد العالم» وتعلّق علمه بِأنَّ العالم سيوجد 
قديم» وقد عدم بعد وجود العالم. 

قلنا: الموجود هو القدرة والعلم وهما باقيان أزلاً وأبداً». 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يُقال: لا نسلّم أن تعلق قدرة الله تعالى بإيجاد 
العالم وتعلّق علمه بأن العالم سيوجد قديم» بل هما من الأمور الإضافيّة» ولا وجود 
ها عندناء والتغیر انیا وقع فيهما لا في القدرة والعلم القدیمین» فإنه) باقيان آزلا 
وأندا لا یتخران :اطا 

لكن لقائل أن یقول: آحد الأمرين لازم» وهو إمّا کون التعلّق أمراً وجودیا 
أو عدم اقتضاء تبدّل إحدى ال حالتين بالأخرى کون إحداهما وجوديّة. وکل منهما / 
[ص: ۱۳۸ ب] يبطل مقدّمة من مقدّمات دليلكم. 

(أمَا الأوّل) فلأنَ”'' التعلّق لو" كان وجوديّاً فقد حصل الرام. وإن كان 
عدميّاً فعند وجود العالم حصل اللاتعلق» وهو أيضاً عدميّ لكونه محمولاً على 
العدم» فقد تبدل إحدى الحالتين بالأخرى مع کون كل واحد منهیا عدميّاء وهو 
الأمر الثاني. 

وأمًا الثاني فلأنَ اللّازْم إن كان هو الأوّل لزم زوال القديم وتجدّد صفات الله 
تعال. وان كان هو الاق "۳ بطل قولکم: إن الياشة رة لاد نقیضها -وهو 
اللاماسشة- عدميّة». وتا يلزم ذلك إن لو كان تبدل إحدى الحالتين بالأخرى 
يقتضي أن تكون إحداهما وجوديّة» ونحن نتكلم على خلاف هذا التقدير. 


)١(‏ ش: «ولآن). 
(۲) ش» ك: «إِنْ). 
(۳) ك: «البادی». 
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ويمكن تحرير هذه النكتة على وجه يندفع عنه أكثر هذه الأسئلة» وهو أن يُقالٌ: 
لو کان الجسم آزلیاً فإمّا أن يكون حاصلاً في ال حير أو لا يكونء وكلاهما محالان. 

ما اللازمة وانتفاء الأمر الثاني فظاهران لا خفاء فيهما. 

وأمّا انتفاء الأمر الأول فلأنَ الجسم لو كان حاصلاً في الحيّر مع كونه أزليا 
فاا أن يحصل في حَيْر معین أو في یز غير معيّن. والثاني محال بالضّرورة. وكذا 


الأولء لأنَّ حصوله في ای المعيّن إن كان واجباً لذاته امتنع خروجه عنه لذاته» 
و وان كان ممكناً كان حصوله فيه لأمر وسبب» فذلك اسب إن كان 


موجباً بالات لزم الترجبح من غير فرجح ضرورة أن نبة جميع الأحياز إليه على 
السّويّة» فاختصاصه بأحدها دون الآخر ترجیح من الوجب بالذات من عد 
مرج وله باطل بالضّرورة. وان كان مختاراً لم يكن الحصول في ذلك الحيّر قدي 
لامتناع أن يكون القديم فعلاً للفاعل المختار. 

وإذا كان كذلك كان الجسم حادثاء لاله لو كان قدیاً لكان حصوله في ذلك 
ا لحيّر قديياً [لامتناع أن يكون القديم فعلاً للفاعل الختار وإذا كان كذلك كان 
الجسم حادثاً لأنه لو كان قدياً لكان حصوله في ذلك الحيز قدي)ً] لأن لازم القديم 
قديم» ولو كان الجسم حادثاً يلزم حدوثه بتقدير أزليّته» وان حال. 

ولقائلٍ أن يقول: لا نسلّم أن نسبة جميع الأحياز إليه على السَّويّة» وإنَّا تکون 
كذلك إن لو كان هناك حير آخر غير ما حصل فيه ابحسم وهو منوغ. 

قال الإما مالرازي: 

وأما الفلاسفة فقد قالوا: كل محدث فلا بد له من علل أربعة: الفاعل والمادة 
والصورة والغاية. قالوا: ونحن نبين من هذه الجهات امتناع حدوث العالم بالنظر إلى 
هذه الأربعة. 


قال الإمام الكاتبي: 
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قال: «(و) ما الفلاسفة فقد قالوا: كل حدث فلا بد له من علل أربع”": 
الفاعل والمادّة والصّورة والغاية. قالوا: ونحن نبيّن من هذه الجهات امتناع حدوث 
العالم». 

آقول: ما العلّة الفاعليّة فقد حدّها الشيخ بأنها ذاتٌ وجودٌ ذات آخری با 
هو بالفعل من هذاء ووجود هذا بالفعل ليس من ذلك. والإمام حدّها بأنها التي 
تؤثر في وجود الشَّىء. 

وأمّا العلّة المادّيّة فهى الجزء الذي به يحصل إمكان الشَّىء. 

واا الغلة الم و سم اشع الذي يجب عند حصوله المّیء» لكن 


لا به» بل به وبغيره. 
و اما العلة الغائيّة فهى التى لأجلها النّىء. 


والتّعريف الشَّامل لجميع هذه الأمور: أا / [ص: ۱۳۹] التي يحتاج 
البها" الئّیء“. 


والدلیل على انحصار العلل في هذه [الامور] الاربع": آن ما" حتاج إليه 


۶ مه 


السّیء إما آن یکون جزءاً منه أو لا یکون. فان كان الأول فإن كان جزءا به یکون 
ا فيو الصووة وإن كان جردا رف ركو ذا مود بالم فو :اماد 


)١(‏ ك: «أربعة». 

(۲) ك:«وهى). 

(۳) ش» ك: «أنه الذي يحتاج إليه». 

(6) مقابله في حاشية ص: «حاشية: معناه: أن كل واحد منها يصدق عليه أنه شيء محتاج إليه». 
() ش: «العلة»). 

(5) ش» ك: «الأربعة». 

(۷) ك: «إما آن»! 


۷ 


وإن كان الثاني فإِنْ كان مور نی وجود اي فهو الفاعل» وان كان علة لعلية 
الفاعل فهو الغاية. 

واعلم أن الجزء المادّيّ للسيء یطلق علیه اسا ثلاثة: امیولی والمادة 
والوضوع. 

ما الهيولى فباعتبار قبوله للصور التعاقبة. 

وك المادة''' فباعیبار أن التّيء منه يتكون و 

وأمّا الموضوع فباعتبار كونه حأ للصورة. 


قال الاما مالرازي: 

أما بالنظر إلى الفاعل: فلأن العام لو كان محدثاً لكان له مؤثر قدیم 
فتخصيص إحداثه بالوقت الذي أحدثه فيه إما أن يكون لمرجح أو لا لمرجح. 
والأول باطل لأن النفي المحض لا يُعقل فيه الامتياز. والثاني باطل لما سبق أن 
ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح باطل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «(و)آمًا بالتظر إلى الفاعل فلأنَ العام لو كان محدثاً لكان له مُوَثّر 
قديم..2 إلى آخره. 

أقول: هذا شروع في إثبات قِدَّم العالم» آخذا " من علته الفاعلية. 

قال: لو كان العالم محدثاً فلا بد له من محييث لامتناع حدوث الَّىء ودخوله 
في الوجود من غير علة وذلك الحدث استحال أن یکون محدئا؛ 1 افتقر إلى 
محدث آخرء والکلام فيه کا في الاوّل فهو إذن قدیم. 


(۱) ك: «المادية». 
(؟) كذا ضبطها رس في ص: آخذاً (بخاء مكسورة)» ولعلها «أخذاً». 


1۸ 


فبعد ذلك» اختصاصه بالوقت الذي أحدثه فيه ما أن يفتقر إلى مُرجّح أو لا 

والأوّل حال لأنَّ قبل وجود العالم ليس إلا العدم المحض والّفي الصّرفء 
فلو اختصٌ حدوثه بوقتٍ معيّن دون غيره من الأوقات لزم الامتياز في العدمات"» 
والامتياز من خواص الوجود. فكان العدم موجوداء هذا خلف. 

والثاني أيضاً حال والا لزم ترججح أحد طَرَقٍ المکن على الآخر من غير 
مرجم وه حال. 

قال الامامالرازي: 

وأما بالنظر إلى الادة: فلأن كل حدث فقد كان قبل حدوثه مکنا والامکان 
وصف ثبوتي في المکن. فيستدعي موصوفاً ثابتاًء وذلك هو الادة. ثم هي إن كانت 
حادثة افتقرت إلى مادة أخرى, ولزم ما التسلسل أو قدم الادة. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: واا الع إل اد 81 إل آخره. 

أقول: هذا هو الدّليل على دم العا باعتبار لاد وتقريره أن نقول: كل 
محدث فقد كان قبل حدوثه ممكناء وهذا الإمكان ليس عبارة عن صححَة اقتدار القادر 
كا ذهب إليه وَهْمُ بعض التکلمین, لأنَا إذا قلنا: «القادر صح منه إيجاد الممكن ول 
يصح منه إيجاد المحال لأن الممكن في نفسه صحيح الوجود والمحال ليس كذلك» 
كان الكلام حسناً منتظاً» ولولا تغاير هذين الفهومین» وإِلّا لكان ذلك تعليلاً 
للكىء بنفسه وله غال: بل هو عبارة عن الصّخة العائدة إل ذات المکن» وهذه 


(۱) مقابله في حاشية ص: «حاشیة: لأنه حینئذ يصير بعض الأوقات العدومة مرجحاً دون 
البعض فیلزم الامتیاز بين العدمات». 
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اه آمر وجودي» أن نقيضها -وهو الوس عدمي لحمله على العدم» 
یفتقر إلى محل يقوم به» ولها إن كان حادثاً افتقر إلى محل آخر ولزم منه التسلشل» 
واه محال. فإذن لا بد له من محل قديم» وهو امیول. وإذا كانت الهيولى قديمة -وقد 
ر ۾ 4 e‏ 
ثبت امتناع خلوّها عن الصورة- كانت الصّورة أيضاً قديمة» ولزم من قدمها 
قدم الجسم وهو الطلوب. 

قال الإما مالرازي: 

وأما بالنظر إلى الصورة: فلأن الزمان لا يقبل العدم الزماني» لأن كل محدث 
فعدمه سابق على وجوده. فمفهوم ذلك السبق أمر مغاير للعدم» لأن العدم قد يكون 
قبل وبعد. والقبل لا يكون بعد. فتلك القبلية صفة ثبوتية» فقبل آول الحوادث 
حادث آخر والكلام فيه كما في الأول» فقبل كل حادث حادث آخر لا إلى أول. 

قال: «وأمًا بالتّطر إلى الصّورة فلن ال مان لا يقبل العدم الزَّمانٌ..» إلى آخره. 

أقول: اعلم أن هذه الشبهة تعرف بالشبهة الزّمانيّة» وقد عرفت أن الزّمان 
مقدار الحركة» وهو يشبه الصّورة» فلهذا سه بالصّورة. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الزَّمان لا يقبل العدم الزَّمايٌّء أي: لا يكون عدمه 
واقعاً في زمانٍ ۳ وان كان يقبل العدم الذَّاتيّ بمعنى ارتفاعه عن الخارج» وذلك 
ظاهی لأن مُسَمَّى الرّمان لو كان عدمه واقعاً في الزّمانء يلزم أن يكون الشَّىء 
موجوداً حال كونه معدوماًء وإِنَّهُ حال. وإذا لم بقبل مُسَمَّى الرّمان العدم الما لزم 
أنْ لا يكونَ حادثاً حدوثاً زمانياً والا لكان قابلاً للعدم الزَّمايّ» ضرورة أن عدمه 


() کذا نی صء ك. وفي ش: «قدمها». 
(۲) ش: «في الزمانِ». 
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قبل وجوده" حينئذٍ يكون واقعاً في زمان -لا ستعرفهت والمقدّر خلافه. والامام 
أيضاً يريد بذلك أن الزّمان يمتنع أن يكون حادثاً حدوثاً زمانی ويحترز به عن 
الحدوث الذَّاتيَ» لَه ثابت له ولكل ممكن وان كان قدياً. 

إذا عرفت هذا فتقول: استدل الإمام عليه بأن قال: لو كان الرّمان حادثاً لكان 
عدمه سابقاً على وجوده» والعلم به ضروريّ. وذلك السَّبق ليس نفس العدم. لأن 
العدم من حيث هو عدم قد يكون قبل الحادث کا يوجد الحادث بعد عدمه وقد 
يكون بعد الحادث كا إذا عدم الحادث بعد وجوده» والقبل لا يكون بعد» فهو إذن 
آمر وجوديّ» فلا بُدَّ له من محل. وعروضه لذلك الحل إمّا أن يكون بالات أو 
تالم ۲ 

فِنْ كان الأوّل یلزم منه وجود الزَّمانء لأنَّ الكّيء الذي يَعْرِض له السّبق 
بالدّات هو" الرّمان» فيلزم أن يكون قبل الرّمان زمان. 

وان کان الثَّاني: لا بد أن ينتهي إلى شيء يكون عروضه لمحله بالذات لامتناع 
التسلسل» ويلزم منه أيضاً وجود الرّمان. فقبل أوّل الحادث الذي هو الرّمان زمان 
آخر والكلام فيه كما في الأوّل. 

َعْلِمَ أنَّ الرّمان لو كان حادثاً حدوثاً زمانياً يلزم منه أن يكون قبل كل حادث 
حادث لا إلى أوّل» وإنَّهُ محال» وما يلزم منه المحال» فهو محال. 

فالزَّمان إذن قدیم» وهو من عوارض الحركة» فيلزم من قدمه قدمهاء ومن 
قدمها قدم الجسم» وهو الطلوب. 


)١(‏ ك: «وجود). 
)۲( ك: «أو التبع». 
(۳) ك: «وهو». 


۷۱ 


قال الإما مالرازي: 

وأما بالنظر إلى الغاية: فهو أن موجد العالم ون كان ختاراً فلا بد له من غاية 
في الإيجاد. فكان مستكملاً بذلك الإيجاد. فكان ناقصا لذاته. وإن لم يكن ختارا كان 
موجباً لذاته» فيلزم من قدمه قدم الأثر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال او اما EEG‏ ارم 

أقول: هذا شروع في إثبات قَدّم العا أخذاً من العِلّة الغائيّة» وتقريره أن 
يّقالَ: إن العالم لا بُدّ له من موجد لكونه مکناً لذاته» وذلك الوجد لا يخلو: نا أن 
يكون مختاراً أو موجباً. 

والآول غا الختار انیا یفعل /[ص: 14 أ] الفعل لغاية وغرض» اذ 
لو كان لا لغاية وغرض لكان عبثا؛ وهو على الحكيم محال. وإذا كان فعله لغاية 
وغرض» كان وجود ذلك الغرض أولى به من عدمه» وإلاَ 4 يكن غرضاًء وإذا كان 
كذلك كان الباري تعالى ناقصاً لذاته مستكملاً بذلك الغرض "* وهو على الله 
[تعالى] محال. 

لا يقال: لا نسلّم ذلك وتا يكون كذلك أن لو كانت فاعليته لأجل غرض 
يرجع إليه» ولحلا يجوز أن تكون فاعليته لأجل الإحسان إلى الغير؟ 

لأا نقول: الاحسان إل الخ إمّا أن یکون بالتشبة إليه آول من لا (حسانه 
إليه» أو لا یکون کذلك. فِنْ كان الأوّل عاد الاشکال. وان كان الثاني لم يكن 
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غرضاً. 


() ش» ك: «بذلك الفعل». 


۷۲ 


وإذا بطل هذا القسم تعيّن أنه موجب بالدَّات» وستعلم " آنه يلزم من دوام 
وجوده دوام معلولاته» فیلزم قدم العالم» وهو الطلوب. 


قال الامامالرازي: 

والجواب عن الاول: أن ما ذکرتم من اختصاص حدوث العام بوقته العین 
منقوضٌ باختصاص الکوکب بالوضع العین من الفلك مع کونه بسيطاً 
واختصاص آحد جانبي التمم بالئخن الخصوص والجانب الا خر بالرقة. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وابواب: أله منقوض باختصاص الکوکب بالوضع المعيّن من الفلك 
مع کونه بسيطاًء واختصاص آحد جانبي التمم بالشخن» والجانب ال خر بالرّقة». 

آقول: اعلم أن الفلك الذي مرکزه مركز العالم إذا انفصل عنه فلك آخر 
مركزه خارج عن مركز العالم بعد یماس محيطه محیط الفلك الأول على نقطة 
مشتركة بينهم| ويقال له: الأوج» والنقطة المقابلة له: الحضيض» حصل بسبب ذلك 
جسان مختلفا الثخن والرقة» أحدهما حاو للفلك الخارج المركز» والآخر محوي فيه 
رقة الحاوي ما يلي الأوج» وغلظه مما بلي الحضيض. ورقة الحوي وغلظه بالعکس؛ 
ویقال دين امسن التئیان ۳ وهلذه صورته. 


الغلك الموافق المرکز 


)۱( ك: «وسیعلم». 


(؟) ص. ك: «التممین» وآثبتنا ما في ش. 


VY 


إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن توجيه إيراد هذه النقوض: أن نختار القسم الثاني 
ع 5 7 2 یر 

من الترديد وهو أن يكون اختصاص الحدوث بالوقت الذي أحدثه فيه لا فرجُح. 

قوله: الو كان كذلك يلزم (منه) ترجيح أحد طرق المکن على الآخر من 
غير مُرجّحء وانه حال». 

قلنا: لا نسلّم محاليته؛ فإِلّه منقوض بصور خس: 

إحداها: أن جزم الفلك متشابه الأجزاء» فاختصاص الكوكب بموضع معيّن 
منه / [ص: 4۰ ۱ب] دون غيره من الواضع ترجيح لأحد طرّ الممكن على الآخر 
من غير مرجح. 

وثانيها: أن اختصاص جانب من الفلك التمم بالشخن» وجانب آخر بالرققه 
مع کون الفلك بسيطاً لا اختلاف فيه أيضاً من الجائزات» ولا علة له. 

وثالثها: أن تعيين نقطتين من الفلك للقطبيّة دون سائر النقط مع کون الفلك 
(بسیطا) متشابه الأجزاء من الجائزات» ولا علة له. 

ورابعها: أن اختصاص حركة كل فلك بسرعة معيّنة وببّطء معيّن إلى جهة 
معيّنة دون غيرها من أنواع السّرْعة والبْطء والجهات أمر جائزء ولا علة له. 

وخامسها: أن اختصاص العام بمقدار معيّن دون غيره من المقادير أيضاً أمر 

ای هه الأو لان وی انا اكه غلها ان ار ون 
حصا اه لفلك أولاً ثم حصا الکوکب بعد ذلك» وأحدث في موضع معيّن منه نقرة» 
حتى يقال: ۸ أحدث (النقرة) في ذلك الموضع دون سائر المواضع؟ ونحن لا نقول 
تلك النقرة» ثم بعد ذلك استحال انتقال الكوكب منه لاستحالة الخرق على الافلاك. 


(۱) ش: «آجاب». 


V€ 


وتعرف" منه الجواب عن الثاني لاد حدوث الفلك الموافق المركز وامخارج 
المركز والمتممين معا 

وعنهما جواب آخر» وهو أن يُقالَ: لا نسلّم أن ذلك بغير علة» ول لا يجوز أنْ 
يُقال: إن الكواكب نا اختصت بالأحياز المعيّنة لاقتضاء الكواكب ذلك» وكذلك 
احتصاص آحد جانبي التمم بالرقة وابحانب ال خر بالغلظ " انیا كان لان الح 
الحاوي يقتضي أن یکون جانبه الغلیظ من جهة الحضيضء والرّقيق من جهة الأوج» 
والتمم الحوي يقتضي عکس ذلك. 

وعن الثالث: آنا لا نسلّم أن تعيّن نقطتین منه للقطبيّة لا علة له» بل له علة 
ظاهرة وهي الحرکة فإن الحركة المعيّنة سبب لتعیّن تلك النقطة للقطبيّة» حتی لو 
قدرنا عدم الحركة لم يكن هناك نقطة [أصلاً]ء فضلاً عن كونها قطباً. 

وعن الرّابع: أن اختصاص حركة كل فلك بسرعة وجهة معيّتتين دون غيرهما 
نا كان للعناية بالسافلات» أو لاختلاف مبادئهاء وهي العقول. 

وعن الخامس: أن اختصاص العالم بقدر خصوص انا كان لانْ مادته'" لا 
تقبل الا ذلك القدر فحسب. 


قال الإما مالرازي: 


ثم الجواب الحقيقي: أن المقتضي لذلك الاختصاص تعلق إرادة الله تعالى 
بإحداثه في ذلك الوقت. وذلك التعلق عندنا واجب. فيستغني عن المرجح. 


)١(‏ ك: «ویقرب». 
(۲) ش: «بالغلظة». ك: «فالغلظ»! 
(۳) ك: «لازماً ذاته» تحریف. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم الجواب (الحقيقيّ) / [ص: 5١‏ ١أ]‏ أن المقتضي لذلك الاختصاص 
تعلق إرادة الله تعالى بإحداثه في ذلك الوقت» وذلك التعلّق عندنا واجب» فيستغنى 
عن الْرججح). ۱ 

أقول: لا فرغ من الكلام على القسم الثاني بإيراد النقوض اختار الق 
الأول وهو أن يكون اختصاصه بالوقت الذي أحدثه فيه يفتقر إلى مُرجُح. 

قوله: «لو كان كذلك يلزم التمييز في العدمات». 

قلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان ارجح أمراً عدمياًء وهو ممنوعٌ» بل 
ال رجح عندنا هو تعلق إرادة الله تعالی بإحداثه في ذلك الوقت. 

وقوله: «وذلك التعلّق عندنا واجب فيستغني عن الْرجّح) إشارة إلى الجواب 
عن سوال مقدّر وهو أن يُقالّ: فذلك التعلّق يفتقر [أيضاً] إلى مُرجّح آخرء إذ يمكن 
تعلق الإرادة بإيجاده في غير ذلك الوقت» والكلام فيه كما في الأوّل» فيلزم التّسلشل؛ 
واه محالٌ”". والا لكان الله موجباً بالات لا فاعلاً بالاختيار» وأنتم لا تقولون به. 

أجاب عنه: بأن مَنَعّ افتقار ذلك التعلّق إلى مُرجُح» وتا يكون كذلك إن لو 
كان تمكناء وهو منوع بل ذلك التعلق واجب عندناء فيستغني عن المرجح. 

سلّمناه» لکن لا يجوز أن يكون الواقع هو القسم ان وهو أن لا يمكن 
تعلق إرادة الله تعالى بإيجاده في غير ذلك الوقت؟ 


قوله: «فحینتذ یکون اله تعال موجباً بالذات)»: 


)١(‏ ك: «النقوض على القسم». 
(۲) مقابله في حاشية ص: «حاشیة: أي: أنه لم يمكن تعلق الارادة بإيجاده في غير ذلك الوقت». 


۷۳۹ 


قلنا: إن عنيتم بكونه موجباً أنه يمتنع تخلف الراد عن تعلّق الإرادة به فهو 
حت ول قلتم بان ذلك محال؟ 
نسلم لزومه منه بهذا التفسير. 

لا يقال: لو كان القتضی لحدوث'' العالم في الوقت المعيّن هو تعلّق إرادة الله 
تعالى بإحداثه في ذلك الوقت كان حدوثه موقوفاً على ذلك التعلّق» وذلك التعلّق 
موقوف على وجود ذلك الوقت لامتناع تعلّق الإرادة بالحدوث في ذلك الوقت 
دون وجود ذلك الوقت. ينتج: أن حدوث العالم في الوقت المعيّن موقوف على 
وجود ذلك الوقت. فذلك الوقت الذي هو عبارة عن الزمان المعيّن إن كان قدي| 
لزم قدّم الرمان وان كان حادثاً كان حدوثه موقوفاً على تعلق إرادة الله تعال 
بإحداثه في وقت آخرء والكلام فيه کا" في الأوّل ولو ی ا تفن 

فعلم آنه يلزم من ذلك قدم الزمان» ومن قِدَّم الزمان قِدَم الحركة» ومن قدمها 

لأنّا نقول: لا نسم أن ذلك الوقت لو كان حادثاً كان حدوثه موقوفاً على 
تعلق إرادة الله تعالى بإحداثه في وقت آخر بل يتوقف /[ص: ١4١‏ ب] على تعلّق 
إرادة الله [تعالى] بإحداثه. ما في الوقت فلا. 

و4 لا يجوز أن يكون حدوث كل حادث هو غير الوقت يتوقف على تعلق 
إرادة الله تعالى بإحداثه في وقت ما؟وأمًا الوقت فلا يتوقف حدوثه على التعلّق 
بإحداثه في وقت آخر لامتناع أن يكون للوقت وقت. 


(۱) ك: «بحدوث). 
(۲) ش» ك: «والكلام في ذلك الوقت كالكلام». 


۷۷ 


0 ۱ i TT ا‎ 

محال؟ فإن القادر المختار عندنا يجوز أن يرجح أحد مقدورَيّه على الآخر من غير 
ترخج قي ری من لشیم ا ا بجع Na‏ 
يسلك أحدهما دون الآخر لا ارجح 

آجابت"" الحكماء عنه بأن قالوا: لو صح قولكم: «القادر يختار أو يرجح أحد 
مقدوريه على الآخر من غير مُرجُح) فا أن يكون له مفهوم سوى كونه قادرأء أو 
لا مفهوم له الا ذلك وكلاهما محالان. 

ما الأول فلأنَ ذلك المفهوم اما أن يكون حاصلاً في الأزل أو لا يكون. فإِنْ 
كان الأول لزم قدم الأثر. وإن كان الثاني توقف على آمر آخرء فإمًا أن يتسلسل أو 
ينتهي إلى قديم» ويلزم منه قدم الآ وهو محال. 
معنى هذا الكلام أن لوتر كان موصوفاً بالقدرة وبقي موصوفاً بهاء ثم إِنَّهُ بقي على 
e‏ ثم حدث العالم» من غير أن یقال: إن 
0 با ۱ 

ولقائل أن يقول: للا يجوز أن يكون له مفهوم حادث وراء كونه قادراً؟ 

قوله: «لو كان كذلك لتوقف على آمر آخر). 

قلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو امتنع نع الترجيح من غير مُرجَح» وأنتم في 
بيان ذلك. 


(۱) ش: «آجاب». 


۷۸ 


وأمّا ما ضربتم من الثال فلا نسلم أله يسلك أحدهما من غير مُرجّح» بل مالم 
يقع في قلبه رجحان أحد الطريقين''' على الآخر فبّه لا يسلك شيئاً منهماء بل يقف 
هناك وان انم الصرورة في سلوك أحد الطَّريقين”" دون الآخر من غير مرح 
منعنا ذلك» وتا يكون كذلك إن لو كان هذا المثال واقعاً مجرّباً لتصحٌ'" دعوى 
الصرورة فيه» وليس كذلكء بل هو أمر غير معلوم الحال والوقوع. 

فان قلت: کل ما كان مكناً لا يلزم من فرض وقوعه محال» فلنفرض ذلك في 
حق إنسان تساوت عنده الطرق”“ ول يقع في قلبه رجحان شيء منها'”» وعند 
ذلك لا بد أن يختار آحدها"" دون الباقي”". 

قلنا: لا نسلّم إمكان ذلك» بل الأسباب الفلكيّة» والانّصالات الكوكبيّة 
تقتضي في قلبه رجحان أحد الطرق على سائرها. 


أو نقول: لا نسلّم سلوكه أحدها دون الباقي» بل يكون حاله الحيرة 
والوقوف إلى أن يفترسه السّبع. 

أو نقول: نسلّم أن الهارب من السبع يسلك أحد الطريقين /[ص: 1۱:۲] 
دون الآخر لكونه مضطراً إلى سلوك أحدهماء ونحن لا نذعي امتناع الترجيح من 
5 قن حو را کر E OD a e A‏ 
غير مُرجّح في المضطر الملجأء وإِنَّا ندعي ذلك في المختار غير“ المضطر كما في حق 
الله تعالى. 


)١(‏ ش» ك: «الطرفین». 

(۲) ش: «الطرفین». 

(۳) ك: «لتصحیح». 

€3 ك: «الطریق» وآثبتنا ما في ش. 
(۵) ك: «منها». 

(0) ك: «أحدها». 

(۷) ك: «الثاني»» وأثبتنا ما في ش. 
() شء ك: «الغبر». 
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وحينئذٍ لا ينفعكم التمسّك بهذا المثال وبغيره من الآمثلة» كا يقال: الجائع إذا 
قدّم إليه رغيفان متساويان من جميع الوجوه فإنَّه يختار أكل أحدهما دون الآخر من 
غرم 

قال الإما مالرازي: 

لا يقال: تخصيص الإحداث بالوقت المعين يستدعى امتياز ذلك الوقت عن 

ئر الأوقات وهذا يقتضي کون الأوقات موجودة قبل ذلك الحادث. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: تخصص الإحداث بالوقت المعيّن» يستدعي امتياز ذلك 
الوقت عن سائر الأوقات.. إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا السؤال أن يُقالّ: لو كان المقتضي لاختصاص حدوث العام 
بوقت معیّن دون غيره من الأوقات انا هو تعلق إرادة الله تعالى بإحداثه في ذلك 
الوقت. فذلك الوقت إن لم يكن ممتازاً عن غيره من الأوقات ۸ يكن حصوله في 
ذلك الوقت أولى من حصوله في غيره من الأوقات» فوجب أن لا يُوجَدَ أصلاً أو 
يوجد في جميع الأوقات» وهما محالان عندكم. وإن كان ممتازاً عن غيره من الأوقات 
كانت الأوقات أموراً وجوديّة: لأنَّ الامتياز في العدم المحض والتّفي الصَّرف في 
الخارج محال. وحينئلٍ يلزم قدّم الزَّمانَء ومن قدمه قدّم الحركة» ومن قدمها قدّم 


الجسم على ما عرفت وهو يبطل مذهبكم. 


قالالإما مالرازي: 

لأنا نقول: كما أنه يجوز امتياز وقت عن وقت وان لم يكن للوقت وقت آخرء 
فلم لا يجوز امتياز العدم عن الوجود من غير وجود الوقت. 

قال الإمام الكاتبي: 


1۸۰ 


قال: «لأنًا نقول: كا أنه يجوز امتياز وقت عن وقت» وان لم يكن للوقت 
وقت. فلع لا يجوز امتياز العدم عن الوجود من غير وجود الوقت»؟ 

أقول: توجيه هذا الجواب أن (یقال): نختار القسم الأوّل» وهو أن لا یکون 
ذلك الوقت ممتازاً عن غيره من الأوقات لعدم وجود الأوقات قبل وجود العالم 

قوله: «فحينئظٍ لم يكن حصوله في بعض الأوقات أولى من حصوله في غيره 
من الأوقات». 

قلنا: مسلم وحق» وإنة لا حصل في شيء من الأوقات لعدمها قبل وجوده. 
نعم إذا حصل العام في الوجود یلزمه بالضرورة وجود الوقت لکونه جزءاً منهه 
وإذا كان كذلك كان القتضي لدخول العالم في الوجود هو تعلق إرادة الله تعال 
وقدرته بإيجاده من غير الالتفات إلى شیء من الأوقات. 

ولا حاجة طذا الدخول الستلزم لامتياز العدم عن الوجود إلى شيءَ من 
الاوقات. كما آنه لا حاجة لامتياز الأوقات بعضها عن البعض إليه» فا نعلم 
بالضّرورة امتياز هذه السّاعة عن السّاعة التي قبلها وعن التي بعدهاء وامتياز اليوم 
عن الأمس والغد بدون أن يكون للوقت وقت. وإذا جاز ذلك في الأوقات» فلع لا 
جوز آیضاً ف مسألتنا؟ 

سلمناه» لکن ل قلتم بأن القسم الثاني حال؟ 

قوله: «لو كان کذلك لکانت الأوقات أموراً وجوديّة لاستحالة الامتیاز في 
العدمات». 

قلنا: لا نسلّم فنا با مراراً أن الامتیاز في الأمور العدميّة واقم. 

لايقال: نحن لا نوجه السؤال هكذاء بل على ما ذكره في الكتاب بأن نقول: 
لو كان المخصّص لإحداث العالم بالوقت" المعيّن هو تعلّق إرادة الله تعالی به يلزم 


)١(‏ ش: «في الوقت». 
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امتياز ذلك الوقت عن سائر الأوقات» وذلك يستلزم کون الأوقات أموراً وجوديّة: 
و ال 

لأنّا نقول: لا نسلّم صدق الشَّرطِيّة وإنَّا تصدق إن لو كان هناك وقت» وهو 
منو فان تعلق إرادة الله تعالى وقدرته بإيجاد العام يوجب دخوله في الوجود من 
غير الالتفات إلى شيء من الأوقات» کا مر 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثاني: أن الإمكان ليس وصفاً وجودياً على ما مر. وأيضاً فالمادة مکنقه 
فيلزم أن يقوم إمكانها بمادة أخرى وهو محال. 

فان قلت: المادة قديمة» فإمكانها قائم بها. أما إمكان الحادث لا يمكن قيامه به 
لاستحالة قيام الوجود بالعدوم. 

قلث: لو قام إمكان المادة بها لكان وجود المادة شرطاً في إمكانهاء لأن وجود 
المحل شرط في وجود احال. فلو كان إمكان المادة قائا بها لكان إمكانها مشروطا 
بوجودهاء لكن وجودها عرضي مفارق. والوقوف على العرضي الفارق مفارق» 
فالامکان عرضي مفارق» هذا خلف. ۱ 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وعن التاق آن الامکان لیس وصفاً وجودی عل ما مره /[ص: 
TE‏ 

أقول: هذا هو احواب عن الذليل التاشيوع من قبل الماد وتوجیهه أن يقال: 
لا نسم أن الإمكان يستدعي علا وجوديّاء ورن يلزم ذاك" إن لو كان أمراً 
وتف دیا نشي فلای لاد القاهرة أن اکان ل شور أن بکرن وضف بويا 


)١(‏ ش: «ذلك». 
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وقوله: «وأيضاً فالمادّة ممكنة فيلزم أن يقوم إمكاءها بادة آخری» وهو حال» 
إشارة إلى جواب آخر عن هذا الوجه وتقريره أن يُقالَ: لو كان الإمكان يستدعي 
مادّة يقوم بهاء والمادّة أيضاً ممكنة لذاتها لامتناع أن يكون في الوجود أكثر من موجود 
واجب لذاته» فوجب أن يقوم امکانها بادّة آخری» وكذا الكلام في إمكان المادّة 
لانية والالثة إلى غير التّهاية» وه حال. 

قالت الحكىاء في جواب الاوّل: الدّلیل على أن الامکان یستدعی مادّة 
وجودیاً كان أو عدبا ما (ذا كان وجوديا فظاهر. وأا إذا كان عدمياً فلاّه حينئٍ 
يكون عبارة نا عن العدم المطلق أو عن عدم خاصٌ. والأوّل باطل بالشَّرورة» وإِلّا 
لزم صدقه بعدم أي شيء کان» فتعئن الثاني. وحينئل امّا أن تكون خصوصيته 
بالإضافة إلى موجود أو لا تكون. فان كان الأوّل لزم وجود موجود يضاف إليه هذا 
العدم» وذلك الموجود ما المادّة أو الصّورة أو الرگب منهماء وأياً ما كان يحصل 
غرضناء وهو قِدَّم الجسم. وان كان الثاني لزم کون العدم من حيث هو عدم ممتازاً 
عن غيره. ون حال بالضّرورة. 

ولقائل أن یقول: 4 لا يجوز أن يكون عبارة عن م خاص وهو عدم 
الامتناع؟ إذ فسّروا الإمكان العام بسلب ب «ضرورة [العدم]"' 3 حوهولالامتناع»- 
والخاصٌ بسلب ضرورة الوجود والعدم. 


0000 


قوله: «وحینئذ" " اما أن تكون خصوصيته بالإضافة إلى موجود. أو لا 


تكون). 
قلنا: لج قلتم بِأنَّ القسم الثاني باطل 


(۲) ك: «فحينئذ). 


AY 


قوله: «لو كان كذلك لكان العدم من حيث هو عدم ممتازاً عن غبره» وإ 
محال». 


قلنا: لا نسلّم لزوم ذلك» بل العدم بالاضافة إلى مفهوم غير وجوديّ يصير 
متازاً عن غبره» ول قلتم بآن ذلك محال؟ 


سلمناه لكن لا نسلّم أن القسم الأوَّل يحضّل غرضكم» ون يحصل ذلك إن 
لو انحصر ذلك الوجود ذ فیما ذكرتم من الأقسام الثلاثة» وعدم انحصاره فيها ظاهرء 
لخواز آنبيكوق 2 دا غو اناد والصورة: 

ثم بعد التجاوز عن هذا کلّه فللمتكلّمين أن يعارضوا هذا الكلام بالامتناع» 


إذ ذ تعيّنها'' يقتضي استدعاء الامتناع حلا موجوداً يقوم به. 


وقالوا في جواب الوجه الثاني: لب لا نسلّم افتقار إمكان المادّة إلى مادّة أخرى 
تقوم بها پل إمكانها قائم بها لكونها قديمة بخلاف الحادث حدوثاً زمانياً فان إمكانه 
سابق على وجوده فلا بُدَّ له من محل» وهو الجزء المادّيّ بالتشبة إلى ذلك الحادث 
ليقوم به لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. 

قال التکلمون: الدّلیل على افتقار إمكان المادّة إلى مادّة أخرى تقوم بها هو أنه 
لو قام إمكانها بعين تلك المادة كان" وجود الادة شرطاً لإمكانهاء لأن وجود المحل 
شرط لوجود امحال» لكن وجود المادّة عَرَض مفارق» والوقوف على العَرّض 
الفارق عَرَض مفارق فامکان المادّة عرض مفارق» وهو محال؛ و لزم الانقلاب 
من الامکان الا لض ۱4۳] ال الوجوب أو الامتناع ال وان حال. 


() ص: «ذ بعينه»» ش: (إذ لعينه»! واجتهدنا في قراءتها صحيحة. 
(۲) ش: «لكان». 
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قالت الفلاسفة: لا نسلّم أن وجود المادّة عَرَض مفارقء فان المادّة عندنا 

و کلم أن يعودوا ويقولوا: وجود الادة ون امتنع عدمه في الخارج» 
لکن يجوز مفارفته إياها في العقل» وذلك یستلزم جواز مفارقة الامکان للممکن في 
العقل» وا محال. 

وللفلاسفة أن يمنعوا استحالة ذلك. 


قال الإمامالرازي: 

وعن الثالث أنك لما قلت: كل محدث فعدمه سابق على وجوده. فقد اعترفت 
بكون العدم موصوفاً بالسابقية» والعدم لا يجوز أن يكون موصوفاً بوصف وجودي 
لاستحالة قيام الموجود بالعدوم. فيلزم أن لا تكون السابقية وصفا وجودياء فبطل 
کلامکم بالكلية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثّالث: لا قلت: کل حدث فعدمه سابق على وجوده..» إلى 
آخره. 

TE‏ ی ال ان شم مه الصو التي مو تسه أن 
يُقالَ: قولکم: «کل حدث. فعدمه سابق على وجوده» إمّا أن یکون صادقاً أو م 
يكنء وأيّاً ما كان بطل ما ذکرتم من الّلیل ما إذا | يكن صادقاً فلبطلان مقدمة 
من مقلّماته وأمّا إذا كان صادقاً فلأنّه يلزم منه أن لا تکون السَّابقيّة وصفاً ثبوتی 
ولا لزم الصافه العدوم بالضلة الوجودیّ وُّ محال لاستحالة يام الوجود 
بالمعدوم» فبطل ما ذکرتم من الدّلیل على کل واحد من التقدیرین. 


)۱( ك: «متنم). 
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قال الإما مالرازي: 

وعن الرابع: آنا سنبين أنه تعالى فاعل مختار إن شاء الله العزیز. 

قال الإمام الكاتبي: 

. ال ل ك )اهن ۳ ۶ (۱) . : 

قال: «وعن الرّابع: أنّا سنبيّن» إن شاء الله تعالی أنه فاعل ختار». 

آقول: هذا هو احواب عن الوجه الناشوم من الدلة الغائیق وتوجیهه آن 
نختار القسم الأوّل وهو أَنَّهِ تعالی فاعل بالاختیار. 

قوله "": «فلا بد حینئذ من أن یکون له غاية وغرض في فعله». 

قلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان آفعال اه ان مات وهو منوع» 
ان عندنا یفعل حفر القدرة والارادةء من غبر آن یکون له غرض رغاد فعله. 

قال الما مالرازي: 

(مسألة: الاجسام بأسرها متماثلة خلافاً للنظام) 

واحتج أصحاينا بثلاثة آوجه: 


آحدها: إن الأجسام بتقدیر استوائها في الأعراض یلتبس بعضها بالبعض؛ 
ولولا تماثلها لا كان کذلك. 


قال: «مسألة: الأجسام بأسرها متماثلة خلافاً للنظام واحتج أصحابنا بثلاثة 
آوجه..» إلى آخره. 
(۱) ش ك: «بأنه». 


(۲) ك: «وقوله». 
(۳) ك: «لحض». 
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أقول: اتفق الحكماء وجمهور المتكلمين على أن الأجسام متاثلة» إلا النظام 
والعجالي الخُوَارَزْمِيٌ» فإنه| خالفا فيه. 
اتح أصحابنا على ذلك بوجوو ثلاثة: 


آحدها: أن الأجسام لولم تكن متماثلة لما اشتبه بعضها بالبعض عند استوائها 
في الأعراض الحسوسة التي هي الطول والعرّض واللون؛ لآن الأمور الختلفة لا 
یلتبس بعضها بالبعض, والتالي باطل لاله إذا عَرَض علینا آحد الجسمين التساویین 
في الأعراض الحسوسة کغرابین آسودین أو بيضتين آولا» ثم عرض الا خر ثانیاء ثم 
غابا عنا؛ ثم عَرّض أحدهما / [ص: ١47‏ ب] وعرّض الاخر بعده لا نعلم أن الذي 
عَرَض علینا ولا هو الذي عَرَض علینا انیا آم لا 

قالالاماملرازي: 

والاعتراض علیه: أن هذه الدلالة نما تتم وتصح في حق من تصفح جیع 
الأجسام وشاهد التباس کل واحد منها بكل ما عداهاء فآما قبل ذلك فليس الا 
الرجم والأخذ بالظن. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «والاعتراض أن هذه الدّلالة» انا تصحٌ في حت من تصمّح جميع 
الأجسام» وشاهد التباس کل واحد منها بکل ما عداها..» إلى آخره. 

أقول: توجيهه أن يُقال: لا نسلم انتفاء التالي» غاية ما في الباب آنکم بِيّنتم أن 
الاشتباه حاصل في بعض الأجسام المتساوية في الأعراض الحسوست. لكن لا يلزم 
من ذلك الاشتباه في كل الأجسام المتساوية في الأعراض الحسوسة اللَهُمّ إلا إذا 
تصفح جميع الأجسام وطلب نشْبة كل واحدٍ منها إلى كل واحد ما عداها ووجد 
الاشتباه حاصلاً بينهاء لكن ذلك الشَّىء غير معلوم ولا مظنون» وإذا كان كذلك 
كان الحكم بانتفاء التالي قبل ذلك باطلاً. 
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لا يقال: إن هذا الاعتراض ساقط عن الأصحاب. لیم جعلوا اللّازم في 
الشَّرطيّة المذكورة السَالبة الكُلَيّة وهي تبطل بإثبات الاشتباه بين بعض الأجسام, 
لا السَالبة الجزئيّة ليحتاجوا في انتفائها إلى إثبات الاشتباه بين جیع الأجسام. 

EU‏ 6 وَإنّاايكون کذلك إن لو كان الدع قائل بعض 
الاجسام» حتی یکون نقبضه مستلزماً للسالبة ال ولیس كذلك» بل المدّعَى 
قائل کل الأجسام. فنقیضه يقتضي التباس بعض الاجسام بالبعض لتحقق 
الاختلاف بين البعض للاهية ی فان نفیه باثیات التشابه بین جیعها. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه يمكن أيضاً منع الشّرطيّة. 

قوله: «لان الأمور الختلفة لا يلتبس بعضها بالبعض» ممنوع إذا تساوت في 
الأعراض الحسوسة. 

قال الما مالرازي: 

وثانیها: آنها بأسرها متساوية في قبول جميع الأعراض فتکون متساوية في الماهية. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: أن الأجسام بأسرها متساوية في قبول الأعراض» فتكون 
متساوية في الاهیة». 

آقول: هذا هو الوجه ااي من الوجوه الثّلاثة لبيان أن الاجسام متائلقه 
وتوجیهه أن يُقال: لو لم تکن " الاجسام متساوية في الماهيّة لا كانت مشتركة في 


فول الا ای 0 تعليل الحكم الواحد بالعلّل المختلفة» والتالي باطل 
بالشاهدة فالقدم مثله 


)١(‏ ش. ك: «بالماهية». 
(۲) ش. ك: «وكان). 


)۳( شن «يكن). 
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قال الإما مالرازي: 

والاعتراض عليه أنه م يصح عندنا أن جرم النار قابل للكثافة الأرضية وأن 
جرم الفلك قابل للصفات المزاجية. وقصة إبراهيم الا جزئيةء فلا تدل على الحكم 
الكلي.وأيضاً فلم لا يجوز أن يقال: إن الله تعالی خلق في بدن إبراهيم كيفية عندها 
يستلذ ماسة النار ) فى النعامة وغيرها؟ 

ثم بتقدير استواء الكل في قبول الأعراض فلا يلزم منه استوائها في تمام الماهية» 
لأن الاشتراك ني اللوازم لا يدل على الاشتراك في الملزومات. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والاعتراض أنه م يصح عندنا أن جرم التار قابل للكثافة الأرضيّة..» 
إلى آخره. 
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أقول: م منع کل واحدة من مقدمتي هذا ا 1 أنه قدم منع التالی 
والترتيب الطبیعی أن يقدّم منع الشَّرطيّة ونقول: لا نسلّم أن الاجسام لو لم تكن 
خان لا کانت مشتركة ى قبول الأعراض فان الأشیاء الختلفة جوز اشتراکها نی 


لازم واحد. 

قوله: «لامتناع 7 تعلیل الحكمٍ الواحد بالیلل المختلفة» منوع» بل ذلك ۳ 

يصح إن لو كان العلول واحداً بالشّخْصء 1۳1 ما إذا كان واحداً برع فلاه وها 
هنا / [ص: 5 5 ١أ]‏ العلول واحد بالتوع. 

سلّمنا صدق الشَّرطيّةَ» لكن لا نسلّم انتفاء ال وما الدّليل علیه؟ فا لا 
نعلم أن جزم النار قابل للكثافة الأرضيّة» وأن جرم الفلك قابل للصفات المرّاجِيّة. 


وقوله: «وقِصّة إبراهيم ككل جزئيّة فلا تدل على الحكم الکلل» إشارة منه إلى 
رفع جواب يذكر هذا المنع وهو أن الأصحاب قالوا: الدلیل على أن الأجسام 
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ألقى E‏ اق في ال ت ۱ 
الثابتة للأجسام الأرضيّة. 

فأجاب الامام عنه بأن قال: تلك الصورة جزئيّة» والاشتذلال بالجزقيّ على 
الكلّ هو الاستقراء واه لا يفيد اليقين. 

وبأن قال أيضاً: لا نسلم أن التّار انَضَفّت بالصّفات الابتة للأجسام 
الأرضيّة» وم لا يجوز أن یقال: إن التار بقيت على حرارتها وناريّتهاء لا آنها لم تؤثر 
في بدن إبراهيم ات إِمّا لأن الله تعالی بقدرته وإرادته حفظ إبراهيم ام عن تأثير 
التّار فيه أو لأنَّ الله تعالى خلق في بدن إبراهيم الكل كيفيّة» بواسطتها يستلدٌ مماسّة 
ار ک ۴۳ النعامة» فا 0 اجمر والحديد الختی بالتار؟ 0 قلتم باه لیس 
تلك شور إن ذلك E‏ الكل 5 الاسیژلال ا جز على لکل 


تال الاما مالرازي: 


وثالثها: أن الجسم لا معنى له إلا الحاصل في الحيزء والأجسام بأسرها 
متساوية فيه» فتكون متساوية فى الماهية. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «وثالثها: أن الجسم لا معنى له الا الحصول في الحيّز "..) إلى آخره. 


)١(‏ ش: «آن». 
(۲) ش: «یقبل). 
(۳) ك: «في الحيز إلى الحيز) . 
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أقول: هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الدّالة على أن الأجسام متاثلة: 
وتوجيهه أن یقال: لو كانت الأجسام متساوية في الحصول في الأعيان لكانت 
متماثلة» لكن المقدّم حق» فالتالي مثله. 

بيان الشّرطيّة: أن الجسم لا معنى له الا الحصول في این وإذا كانت 
متساوية فيه كانت متساوية في الماهيّة» (و)أمّا حقيّة المقدّم فظاهر. 

قال الإما مالرازي: 

والاعتراض: أن الحصول في الحيز ليس ذات الجسم بل حك من أحكامه. 
وقد ذكرنا أن التساوي في اللوازم لا يدل على التساوي في الملزومات. 

قال: «والاعتراض: أن الحصول في ای ليس ذات الجسم» بل حكم من 
آحکامه..» إلى آخره. 

أقول: توجيهه أن یقال: لا نسلم صدق الشّرطيّة / [ص: 46 اب]. 

قوله: «لا معنى للجسم إلا الحصول في ابر" منوع فان الحصول في احير 
ليس نفس الجسم بل هو حكم من أحكامه. وقد بِينا أن الاشتراك في اللوازم لا ید 
عل الاشتراك فى اللزومات. فان الانسان والفرس واطوار اشترکت فى بعض 
العوارض اللّازمة» بل في بعض الأمور الذَاتية مع اختلافها بالماهيّة. 

أحدهما: أن الأجسام لو كانت متماثلة لكان تعيّن کل واحد منها"" زائداً على 
بجبیمیته لوخوب تخایر ما به الاشتزاك لا به الامتیاز؛ لکن کون الکن زاكدا مال 


(۱) ك: «منه|». 


۱ 


لأنَّ انضیام ذلك الزّائد إلى الجسميّة في الخارج يتوقّف على وجود الجسم المستلزم 
لتعينه» وذلك دور. 

الثاني: أن الأجسام لو كانت متساوية في الجسميّة لقبل كلل واحد منها ما 
يقبله الآخر لامتناع الاختلاف في اللوازم مع الاشتراك في اللزومات لكن التالي 
محال لأن التار مع كونها ناراً استحال أن تصير باردة» والماء مع كونه ماءً أن يصير 
حَاراء والعلم به ضروريٌ. 

الجواب عن الأوّل: ابرم مایا بل شاک انيه شا 
کون التعین أمراً وجودیاً زائداً عل الماهية حتی یذ يضم الیها؟ ولم لا يجوز آن یکون 
عبارة عن قيد عدمي وهو كونما ليست غيرها؟ 

ی ل ا مس موی 
ها لزوم ذلك لكونه جسه ول قتم بان القبول على هذا اتضیرعال؟ لت من 
حيث انا جسم تقبل البرودة» والماء من حيث ان جسم يقبل الحرارة» لم قلتم باه 
ليس كذلك؟ لا بُدَّ له من دليل. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الأجسام باقية خلافاً للنظام) 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مسألة: الاجسام باقية» خلافاً للنظام». 

آقول: ذهب النظّام إلى أن الأجسام غير باقية» بل تتجدّد حالاً فحالاً 
كالأعراض عند من يقول انا لا تبقى زمائَيْنِ. وبعضهم نفوا هذا القول عنه. 
وأصرٌوا على أنَّهِ م يقل هذاء وهم جملة مُعتَرلة خوارزم» وزعموا أله قال: «الله تعالى 
يحدث الجسم حالاً بعد حال» وعنى بذلك افتقاره إلى الُوَثَر حال البقاء كا ذهب 
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إليه الفلاسفة. ولا سمع الحاكي (منه) هذا (الكلام) اعتقد أنه ذهب إلى تجدّد 
الأجسام حالاً بعد حال» والإمام أشار في هذا الكتاب إلى وجوه ثلاثة لإبطال 
مذهبه / [ص: ه5١‏ أ]. 


قال الاما مالرازي: 


لنا: أنه يصح وجودها في الزمان الأول فیصح ني الزمان الثاني لامتناع 
الانقلاب من الامکان الذاتي إلى الامتناع الذاتي. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «لنا أنه يصح وجودها في الزمان الأول فیصخ في الثاني..» إلى آخره. 

آقول: هذا هو الوجه الأوَّل من الوجوه الثلاثة المذكورة'' في هذا الكتاب 
لابطال مذهب النظّام» وتقريره أن ال لو جاز وجود الأجسام ف الرّمان الأول 
لجاز وجودها آیضا في الزمان الثاني» لكن المقدّم حقٌء فالتالي مثله. 

ما الشَّرطيّة فلأتَّا لو لم تكن ممكنة في الرّمان الثاني لكانت ما واجبة في 
الزّمان الثاني أو ممتنعة» ولو كان كذلك لزم الانقلاب من الإمكان الذَاتيّ إلى 
الوجوب الذَّايّ أو إلى الامتناع الا وإنّهُ محال. ولأنّه لو كانت واجبة لكانت 
الشَّرطيّة بيّنة الصدق لاستلزام الوجوب الإمكانً. 


وأمًا نز القدم فظاهر 5 ضرورة [وجود] الأجسام واستلزام الوجود 
الإمكان. 


قال الإمامالرازي: 
وهو منقوض على قول أصحابنا بالأعراض. 


() ش: «الوجوه المذكورة الثلاثة». 
(۲) ش: «فظاهرة». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهو منقوض على قول أصحابنا بالأعراض». 

أقول: اعترض الإمام على هذه الدّلالة وقال انا منقوضة على قول أصحابنا 
بالأعراض» فانهم يقولون: «يمتنع بقاؤها». مع قيام هذه الذلالة فيها بعينهاء 
وتخلف المدلول عن الدّلیل يوجب بطلان الدّليل. 

واعلم أن أصحابنا ما تمسّكوا بهذا الوجه ونیا تمسك به قوم من الْعترِلة 
الذین یعترفون بصحَة هذا الكل غه واا الاصحاب فنسبوه إل المدون: 

وأيضاً أصحابنا قالوا: ترك هذا الدّليل في الأعراض لعارض» وهو الدّلل 
الال على امتناع بقاء الأعراض» وهذا المعارض منتف في الأجسام, فلا يلزم من 
کون الدلیل متروكا هناك لمعارض كونه متروکا هاهنا. 

وهذا العذر ليس بشيء لان ذلك إنما يصح في الأدلة الشَّرعيّة التي هي 
أمارات» وأمًا في الأَدِلة العقليّة فاستحال التخلّف عنها لأنَّ دلالتها لذاتباء على أن 
بعض العلماء منعوا ذلك في الشّرعيات أيضاً وقالوا: «تخصیص العِلَّة لا يجوز مطلقاً». 

قا لالإما مالرازي: 

ولا يمكن الاعتماد فيه على الاستمرار في الحسء لما عرفت أن عند تعاقب 
الأمثال يظنها الحس واحداً مستمرا. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ولا يمكن الاعتاد فيه عل الاستمرار في الس لا عرفت أن عند 
تعاقب الأمقال يظئها اس واحداً مستموا». 


آقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي تمشکوا بها في إبطال 
مذهب النظام وتقریره أن يقال : لولم تكن الأجسام باقية لا جزم الحسّ البَصَريَ”") 


() ك: «الحسن البصري» تحریف. 
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باستمرارها في الزّمان الثاني والثَّالث. والتالي باطل» فاني أعلم وأقطع بأنَّ الخشبة 
التى شاهدتها في الرّمان الثاني والثّألث هي التي شاهدتها في الرّمان لول من غير 
شنت وويت: 


0 


فأجاب الامام عنه بأنْ منع الشَّرطيّةَ وقال: إِنَا قذ بِينَا آن عند /[ص: 
۵ ب] تعاقب الامثال یظنها اخس شيعا واحدا 0 وإذاخاة ذلك فلكل 
الاجسام غير باقية» لکن الحسٌ ظنها شیثاً واحداً [بعینه] مسْتَِرَاً في جیع الأزمنة. 


قال الإما مالرازي: 

ولأنه منقوض بالألوان على قول أصحابنا بالأعراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولأنّهِ منقوض بالألوان وعلى قول أصحابنا بالأعراض». 


اول توجيه إيراد هذا التقض أن يقال: لش يحكم باستمرار اللّون في جميع 
الأزمنة أنه يجزم ان اللّون الذي شاهده في الزّمان الثاني والثالث هو الذي شاهده 
في الزّمان الاوّل» مع اکم تحكمون بأنّه لا يبقى زماتین وكذلك القول في جميع 
الأعراض» وإذا كان كذلك فلا يعتمد على حكمه. 


آجابوا عنه: أن غلط اس في صورة لا يقتضي غلطه في - جميع الصورء 
ا ل ل ا 


وني لفظ الإمام سهوء بل الصحيح أن يكون هكذا: «ولأنّه منقوض 
بالألوان» أو هكذا: «ولأنه منقوض على قول أصحابنا بالأعراض»» أو هکذا: 
«ولأنه منقوض بالألوان على قول أصحابنا بالأعراض» بغير الواو» وقد وجدنا في 
النسخة التي بخط الإمام هكذا. ومعناه: أن هذا الدّليل منقوض بالألوان بناءً على 
قول أصحابنا: «إن الأعراض لا تبقى زمانَاْن». 
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قال الإما مالرازي: 

وما يقال: «آنا أعلم بالضرورة أني آنا الذي كنت بالبكرة». فهو بناءً على نفي 
النفس الناطقة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وما یقال: أنا أعلم بالضرورة أني أنا الذي كتب بالبکرة ..». 

آل ها هو الویجه الف هر الخو اة التکورة لابطال ت 
النظّام» ذكره بعض أصحابنا تمن لا يقول بالتّفس الناطقة ومشايخ الْعتَزلة. وتقريره 
أن يُقالَ: لو كانت الأجسام غير باقية بل تنجدّد حالاً فحالاً لكان حكم العقل 
بالشرورة أني الآن هو الذي كتب بالبكرة”" كاذباًء لكن حكم العقل بالضَّرورة 
صحيح» فوجب أن تكون الأجسام باقية. 

فأجاب الإمام عنه بقوله: «فهو بناء على نفي التفس الاطقة» وتقريره'” أن 
قال: لا نسلّم صدق الشَّرطِيّة وإنَّ) يلزم ذلك إن لو كان ان الذي يحكم العقل 
بالضرورة باستمراره وبقائه هو الجسمء وهو ممنوعٌ. ول لا يجوز أن يكون ذلك 
الئّيء هو التفس التاطقة التي تدبّر الجسم» وهي ليست بجسم ولا جسانيّة عندنا؟ 
قلتم بأنَّه لیس كذلك؟ لا يد له من دليل. 

قال الإما مالرازي: 

ولأن هوية الحيوان المعين ليست عبارة عن الجسم فقط بل لا بد فيه من 
آعراض خصوصة» وهی غير باقية. وإذا كان أحد أجزاء الهوية غير باق كانت اطوية 
)۱( كذا في ش بالباء» وهو مهمل في ص. ك. 


)۲( كذا في ش بالباء» وهو مهمل في ص. ك. 
(۳) ل: «وتوجیهها. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولِأنَ هويّة الإنسان المعيّن ليست عبارة عن الجسم فقط..» إلى آخره. 

أقول: هذا إشارة إلى منع كذب التالي مع ذكر المستند وتوجیهه آن يُقَالَ: لا 
نسلم کذب التالي, با يكون التالي كاذباً إن لو كان حكم العقل بأني آنا الذي 
کتب"" بالبکرة صحیحا وهو عنوغ فان الإنسان المعيّن ليس عبارة عن الجسم 
فقطء ولا لكان وان هو الانسان» والانسان هو الماد و .بل لاب فيه / 


ا ۰7 من آعراض مخصوصة بها یتمیز عن غيره من امیوانات وعن آفراد 
نو الآخر. ثم إن تلك الأعراض غير باقية أن العَرَض لا يبقى زمائن عند 
أصحابناء وإذا كان كذلك كان أحد أجزاء الانسان المعيّن غير باق» وانعدام الجزء 


موجبا 1 انعدام”") الکل. فاذن ذلك الانسان المتحصل العيّن غير باق فال مان 
yT‏ 

والإمام نا رتب هذه الوجوه لتعلم أن بقاء الأجسام ضروري لا ينبغي أن 
یتح عليه لا على أنه يعتقد في مذهب النظام. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: التداخل محال في الأجسام» خلافاً للنظام) 

لأا متماثلة» فلو تداخلت لارتفع الامتياز بالذاتيات واللوازم والعوارض» 
فيفضى إلى اتحاد الاثنين. 


قال: «التداخل في الأجسام محال خلافا للنظام». 


)١(‏ ش: «کنت». وهي مهملة الحروف في ص. ك. 
(۲) ش: «موجب لانعدام». 


14۷ 


ها بم در 

وأصحابنا أبطلوا هذا القول وقالوا: لو تداخلت الأجسام فمّا أن يمتاز 
أحدها عن الباقي أو لا يمتاز. 

والاوّل محال» أنه اما أن یمتاز باقيقة آو اللوازم أو العوارض؛ والأوّل 
والثاني باطلان لکونبا متماثلة» وما يلزم أحد المثلين پلزم كل واحد منهما. والتالث 
أيضاً باطلء لها بعد تداخلها کل ما یَعرض لأحدها يَعْرِض للباقي فلا یقع 
الامتیاز بالعارض. 

والثّاني -وهو أن لا يمتاز أحدها عن الباقي- فهو آیضاً حال ولا لزم انقول 
بکون الاشیاء الکثرة شيعا واحدا وا عین السَْسَطة. 

وأمّا الفلاسفة فقد احتجَوا على امتناع تداخل الجسمين بأنه| لو تداخلا فإما 
أن لا يبقى کل واحد منهما؛ أو یبقی کل واحد منهماء أو یبقی آحدهما دون الآخر. 

والأوّل باطلء لأنّه حینتذ لم يكن ذلك تداخلا بل إعداماً للجسمين الاوَلین 
وإيجاداً لجسم ثالث. 

والثّان أيضاً باطل لأنَّ هويّة کل واحد منهیا إذا بقيت كانتا تین لا شيئاً 
واحداًء للم إلا أن يفسّر التداخل بمجاورة الأجسام على وجه لا يتميّز أحدهما 
عن الآخر في الحسٌء كما في اللبن والاء والخمر والاء وهو مسلم» ولكن لا يكون 
ذلك بالحقيقة تداخلاً. 


قال الإمامالرازي: 
(مسألة: الأجسام يجوز خلوها عن الألوان والطعوم والروائح خلافاً لأصحابنا) 
لنا: أن امواء لا لون له ولا طعم له. 


3۹۸ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الأجسام يجوز حَلُوَها عن الألوان والطعوم والروائح» خلافاً لأصحابنا. 
نا أن امواء لا لون له ولا طعم». 

آقول: ذهب آصحابنا إلى أن الروائح من الأعراض» والجسم لا يخلو عن 
واحدة"" منهاء وکذلك الطعوم من الأعراض» والجسم /[ص: ۱47ب] لا 
مخلو ۳" عن واحد منهاء وکذا" القول في الألوان. 


والفلاسفة آبطلوا مذهبهم بان قالوا: امواء جسم وهو شال عن اللو 
والطعم» فبطل ما ذکرتم. وتا قلنا إِنَّهُ حال عن هذه الأمور لانّه لو كان له آحد هذه 
الأمور لأدركناة؛ بااشة الخصوصة بادراکه ما اللون فحاشة البص واا 
الرّائحة فبحاسّة الشم وأمّا الطّعم بحاسّة الذَّوق.ولًَا لم ندرك شيئاً منها علمنا أنه 
خال عن هذه الأمور. 

آجاب الاصحاب عنه ران منعوا اسر طيِة وذکروا له مستندآه وقالوا: ان ذلك 
نا يلزم إن لو لم يكن إدراك الدرکات بخلق الله تعالى وإرادته» وهو منوع. وإذا كان 
كذلك فلم لا يجوز أن يُقَالَ: للهواء لون ورائحة وطعم» لكن الله تعالی لم يخلق لنا 
إدراكاً بلون الحواء وطعمه ورائحته» فلذلك لم ندرك هذه الأمورء 4 قلتم بأنّه ليس 
كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قالت الفلاسفة: الدّليل على صدق الشَّرطَيّة!*' هو أنه لو جاز أن يكون 
للهواء لون أو رائحة أو طعم ونحن لا ندركها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة 
ووهاد غائرة ونحن لا نراهاء وذلك توغل في السَّفْسَطة. 


(۱) ك: «واحد». 

(۲) شء ك: «ولا يخلو احسم». 
(۳) ك: « و کذلك». 

(5) ك: «على صدق هذه الشر طیة). 
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فالحاصل أن هذه المسألة فرع مسألة وجوب رؤية المرئيٌ عند استجاع ۲ جملة 
الشرائط وعدم وجوبهاء وقد عرفت ما في تلك المسألة. 


قال الما مالرازي: 

احتحوا بقیاس اللون عل الکون. وبقیاس ما قبل الاتصاف عل ما بعد. 
والأول خال عن الجامع. وآما الثاني فعندنا يجوز خلوه عا لا یبقی بعد الاتصاف بهاء 
وأما الباقي فهو لا ينتفي عن المحل إلا بضد يزيله عنه. فان صح هذا ظهر الفرق» 
وإلا منعنا الحكم في الأصل . 

قال الإمام الكاتبي: 

قال :كتهو بقیاس اللرن غل الکون». 

أقول: استدلٌ بعض أصحابنا على استحالة خَلُوٌ الأجسام عن الألوان بقياس 
فاسد» لام قالوا: الأجسام لا تخلو عن الاکوان» فوجب أن لا تخلو عن الألوان 
أيضاً بالقياس عليه. 

وتا وقع هم ذلك لاتم سمعوا قول الشيخ أبي الحسن: «إن الأجسام كا لا 
تخلو عن الأكوان فكذلك لا تخلو عن الألوان»» فاعتقدوا أن الشیخ ذكر ذلك حُحجّة 
على امتناع َلُوَ الأجسام عن الألوان. وليس كذلك» بل مقصوده تشبيه الألوان 
بالأكوان في أن کل واحدٍ منهم| بحالة لا يخلو الجسم عن واحدٍ منهما. 

وان ات أبو احسن " على هذا المذهب بوجهين: 


(۱) ش: «اجتاع». 
(؟) ش: «أبو الحسين). 


أحدهما: أن الجسم قابل لالوان "* والقابل للنَّيء لا يخلو عنه أو عن ضدّه 
فا جسم |ذن لا مخلو عن جد اللونین التضادین. 

والوجه الثَاني: ما أشار إليه الامام بقوله'": «وبقياس ما قبل الاصاف على 
ما بعده». وتقريره أن يُقالَ: لو جاز خر الجسم عن الألوان ابتداءً لجاز خُلّوٌه عنها 
بعد انّصافه بهاء تا بالقياس علیه أو لا لولا ذلك /[ص: 57١أ]‏ الزم انقلاب 
الشّىء ء من الامکان الذاق إلى الامتناع الا وإنَّهُ حال. لكن يمتنع له عنها بعد 
الاتصاف بالاتفاق» فكذلك ابتداءً. 

والامام أبطل القياس المذكور بقوله: «والأوّل خال عن الجامع». وتوجيهه أن 
یقال: القياس إنما ينتج إذا كان إيراده على هذا الوجه» وهو أن يُقالَ: لو ثبت الحكم 
في الأصل لكان مضافاً إلى الشترك بينه وبين محل التزاع» ولو كان مضافاً إلى المشترك 
لثبت الحكم في محل النرّاع» ينتج: لو ثبت الحكم في الأصل لثبت في محل النزاع.ثم 
اا ال سورك ی ۱۳ 
ی ان لأس دي عل ال wy‏ 

إليه» وهو منوغ وما" 0 علیه؟ ولح سلمنا وجود المشترك وانتظام القياس 

۶ مثل هذا القیاس لا یفید الا الطة لا القن فالاستدلال يدق الحقليات یکون 
غير مفید. 


واه له نان فافع لب را القان فا غود ای ۱ 
یبقی بعد الاتصاف وأمًا الباقي فهو لا ينتفي عن الحل الا بضد " یزیله. فان صح 
هذا ظهر الفرق ولا منعنا الحكم في الأصل). 

(۱) ك: «للأكوان». 
(۲) ك: «فقوله». 


(۲) ش: «ف|». 
(6) ش: «لضد). 


ونحن قبل توجيه هذا الاعتراض نقدم مقدّمة» ونقول: اعلم أن الأعراض 
عندنا على قِسْمَيْن: قسم لا يبقى زمائَينِ مثل الااصوات والحركات» وقسم آخر يبقى 
أكثر من زمائَيْنِ مثل الألوان. 

إذا عرفت هذا فتقول: المقيس عليه فيم ذكرتم من القياس إن كان هو القسم 
الأول فلا نسم آله يمتنع لو الجسم عنه» فان عندنا يمتنع َو الجسم عن الأصوات 
والحركات. وإن كان هو القسم الثاني فإلّه لا يلزم من امتناع خر الجسم عنه بعد 
الانّصاف امتناعٌ خلوّه عنه ابتدا لأن امتناع الملُوَ عن مثل هذا العَرَض انا كان 
لا عدمه عن المح يكون لطرآن الضدّ عليه فإِنْ لم يطرأ الضدّ على المح بقي هو 
موجوداً فيه» وإن طرأ الضدّ العدم لذلك العَرّض انَّضَّففَ الحل بذلك الضّد 
فلذلك لا يخلو الجسم عن آحد اللونين المتضادّين. وهذا المعنى معدوم حالة الابتداء 
فلا يلزم من امتناع خَلُوٌ الجسم عنه بعد الامصاف امتناع خلوّه عنه حالة الابتداء. 

وقوله: فان صح ذلك ظهر الفرق» ولا منعنا الحكم في الأصل» إشارة منه 
إلى (آن) ما ذكرناه إن تم وسلم عن المعارض فقد ظهر الفرق بين المقيس والمقيس 
علیه وإن لم يتم بل يجيب" الأصحاب عنه بن قالوا : لقیس عليه هو القسم 
لثانيء والدّليل على أنه لو امتنع و الجسم عنه بعد الانّصاف لامتنع وه عنه 
حالة الابتداء» لأن امتناع”"" اللو بعد الانّصاف لا يجوز أن يكون لا ذكرتم, لاه 
ليس انعدام الضدّ الثابت بطرآن العاری أولى من / [ص: ١41‏ ب] العكسء فتعيّن 
أن يكون لأمر مشترك بين الحالتين» أعني: بعد الانّصاف وقبله» ويلزم من ذلك 
متناع لو ادس (عن العراض) بعد" | لانٌُصاف 


(۱) ش: «وان لم يتم لا أجاب». 
(۲) ص: «عنه ویقولوا». 

(۳) ش: «الابتداء هو أن امتناع». 
() ش» ك: «امتناع الخلو قبل). 


فنقول: إذا آل الأمر إلى هذا فنحن نمنع أيض"'' الحكم في الأصل وهو 
امقيس علیه ونقول: لا نسلم امتناع لو الجسم عن الأعراض بعد الالّصاف 
مطلقاء سواء كان العرض ما يبقى أكثر من زماتن أو ما لا يبقى. 


هذا منتهی بحث الفريقين» ولا يخفى عليك ركاكة الكلام من الجانبين. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: الأجسام مرئية خلافاً للفلاسفة) 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «الأجسام مرئيّة خلافاً للفلاسفة». 


أقول: ذهب آصحابنا إلى أن المصحّح للرؤية هو الوجود والأجسام 
موجودة» فيصح رؤيتها. ثم تخطوا هذا المقام وقالوا: إا مرئية ومشاهدة بحس 
البصر. وما الفلاسفة فقالوا: إن الأجسام غير مرئية بحس البصرء ولا الرئي 
باس لونها وشكلها ومقدارهاء وأمّا حقيقة الجسم فلیست " بمرئيّة باس البنّة. 


قال الإمامالرازي: 


لنا: أن نرى الطويل والعريض» والطول لا يكون عرضاً لأنه ثبت کون 
الجسم مركباً من الأجزاء التي لا تتجزأ. فلو كان الطول عرضاً لكان عله الجزء 
الواحد لاستحالة قيام العرض الواحد بأكثر من محل واحد. فالجزء الوصوف 
بالطول يكون أكبر مقداراً ما ليس موصوفاً به.فيكون الطويل قابلاً للقسمة وهو 
محال. وإذا كان الطول نفس الجوهر والطول مرئي» فالجوهر مرتي. 


۱( ش» ك: «فنحن أيضاً نمنع». 
(۲) ش: «فليس». 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «لنا: نا نرى الطّويل العریض" [والعلم به ضروري» فالمشامّد الذي 
هو الطول والعرض إِمّا الجسم أو غیره» والثاني حال]..» إلى آخره. 

آقول: اختج آصحابنا على أن الأجسام مرئيّة بحس البصر بن قالوا: لا فك 
نّا نری الطّويل والعريض» والعلم به ضروري. فالشاهد الذي هو الطّول والعرّض 
ما الجسم أو غيره. 

والثاني محال لأنَّ ذلك الغير لا يجوز أن يكون معدوماًء لأنَّ العدم الصّرف 
غير مرت بالبصر» فهو إذن موجود. 

وإذا لم يكن جس)ً كان عَرَضاًء ولا بُدّ له من محل يقوم به» وقد ثبت کون 
الجسم مركباً من أجزاء لا تنجزأء فمحل ذلك العَرّض إن كان أكثر من جزء واحد 
یلزم ۳" قيام العَرَض الواحد بأكثر من محل واحد وه محال. وان كان جزءاً واحداً 
[يلزم] أن يكون ذلك الجزء ء موصوفاً بالطُول» لكن الوصوف بالطول أكبر مقداراً 
کم به قازر أ كول ار الذي هو الطُويل قابلاً للقسمة» » فا لا 
يتجرٌأ قابل للتجزنة " وإِلَهُ محال. ولا بطل هذا القسم 7 نطق آن الطول نفس 
الجوهرء والطول مرتي واحوهر مرتي» وهو الطلوب. 


قال الامامالرازي: 


والاعتراض: آنا ساعدنا على إثبات الجوهر الفرد» ولکن لا نسلم أن الطول 
نفس امخوهر والا لكان الجوهر الفرد طويلاً فیعود الانقسام. بل هو عبارة عن 


)١(‏ ش: «الطویل والعريض». 
(۲) ش. ك: «لزم». 
(۳) ش: «للتجزو». 


قال: «والاعتراض: أنَّا ساعدنا على إثبات الجوهر الفرد» لكن لا نسلّم أن 
الطّول نفس اوهر..» :إل آخره. 

آقول: ما الفلاسفة فأبطلوا هذا الدّليل بأن قالوا: اب بناءَ على الجوهر الفرد؛ 
ونحن لا نسلّم وجوده. 

وما الإمام فقد ساعد على إثبات الجوهر الفردء لکن منع من کون سول 
والعَرْض نفس الجوهرء لأن الطول مثلاً لو كان نفس الجوهر لكان الجوهر الفرد 
و ولو کان ف لکان فایلا القیست لان ا كو كن مت نا 
ا ل ال ا . وإذا بطل ذلك بطل قولکم: «إن 
الطول نفس الجوهرء والطول مرئيّ فالجوهر مرثيّ». 


وإذا عرفت هذا فنقول: الدّليل على أن المرئيٌ هو العَرّض أن الطول عبارة 
عن تأليف /[ص: ١5/8‏ أ] الجواهر في سمت خصوص أي: في جهة من الجهات» 
والتأليف عَرَض فيكون المرئيٌ حينئذٍ هو العَرّضء لا الجوهر"' 


(۱) في حاشية ص: «فائدة: ويمكن توجيه هذه الاعتراضات بطريق آخر وهو أن نقول: «نسلّم 
أن الطول لا يكون عرضاء فان عندنا الطول عبارة عن تأليف جوهرين في سمت 
خصوص والتأليف عَرَضء فإذن الطول عرضء فلا كان هو المرئي هو العرض» لم قلتم 
بأنه ليس كذلك؟ لا بد هذا من دليل. أما قوله: «لو كان الطول عرضا لكان الجزء الواحد» 
إلى آخره» قلنا: ما ذكرتم وإن دل على أن الطول نفس الجوهرء ولكن ها هنا دليل آخر ينفي 
ذلك. وبيانه: أن الطول لو كان نفس الجوهر لكان الجوهر الفرد قابلا للقسمة» هذا خلف. 
والله أعلم. هذا ما سمح به الخاطر في بعض أوقات مطالعة هذا الموضع. والله أعلم بحقائق 
الأمور). 


فن قُلْتّ: لو كان الطُول عبارة حًا ذکرتم لكان عَرَضاًء وله لیا احوهر 
الواحد أو أكثر منه» وكلاهما محالان لا مر 
فلا لا نسلّم امحصی ول لا يجوز أن يكون عله الجسم من حيث هو 
6 

واف تا " هذا الدلیل خبط" لیم ی 
الول العریض". ثم یقولون: ان الط والعرّض لیس بِعَرّضء بل نفس 
الجوهر. فلذلك ۳ يت ينوه عليهم الاشکال» ان منهوم اور و فان 
لفهوم الول والعَرْضء إذ الطّويل ما له الطُول والعريض ماله العَرْض. 

تاعرفت لت فالاون آن مدرو الک الكو كذ ربا ری الطو ی 
العریض. فالرتي إِمّا أن يكون هو الجسم أو الجوهر الفرد أو العَرّض. 

والثاني باطل» والا لكان الجوهر الفرد طويلاً عريضاًء وکل طويل عريض 
قابل للقسمة فالجوهر الفرد قابل للقسمة واه محال. 

والثالث آیضاً محال» لأن الطويل: العریض لو کان عرضاً ل يد له من خل 
يقوم به» وقد ثبت أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأء فمحل ذلك العَرّض إمّا أن 
یکون آکثر من جزء واحد أو جزءاً واحداً. والأوّل محال لاستحالة قيام العَرّض 
الو اس بایان الكثيرة :والكاق أيه محال. الان الطويل العریض لو 
كان قفا ا و الك من قافن بالطُويل العريض» والقائم 
بالقائم باليء قائم بذلك النّی»» فیلزم آن یکون الطول وام ف قائمین بابلزء 


(۱) ش: «قلت». 
(۲) ك: «من». 
(۳) ش: «میط». 


(:) ك: «الطویل والعریض». 
(۵) ك: «فکذلك». 


الواحد» فيكون الجزء الواحد طويلاً عريضاء فتعود قبوليّة الجزء الواحد للانقسام 
وهو محال. 

ولا بطل القسمان الأخيران تعيّن القسم الأوّل» وهو الطلوب. وعلى هذا 
الوجه قل ما يتوجّه عليه شيء ما ذكر. نعم» النع الأخير الذي ذكرناه يرد عليه. 

قال الإما مالرازي: 

وأجيب عنه: بأنا نرى الطويل حاصلاً في الحيز» وذلك لا يعقل في العرض» 
فعلمنا أن المرئي هو الجوهر. ويشبه أن يكون ذلك کلاما غير الأول. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (واجیب عنه بت نری اويل حاصلاً في الحيّ وذلك لا يعقل في 
العَرّض). 

أقول: تقرير هذا الدّليل أن يُقَال: کل طويل حاصل في ای ولا شىء من 
العَرّض بحاصل في این ينتج: لا شيء من الطويل بِعَرّض. 

ما القدمة الأولى فحسيّة. 

اا فقوو ونه 

لا يقال: لا نسلّم صدق الکبری» فا نرى العَرّض حاصلاً في احير 
ومخصوصاً بجهة من الجهات. 

لا نقول: المدّعَى أن کل طويل حاصلٌ في ای على سبيل الاستقلال» ولا 
شيء من العَرَض كذلك. 

قولکم: نّا نری العَرَض حاصلاً نایز إن ادَعَيْثْم حصوله فيه على سبيل 
الاستقلال فلا نسلّم» وان ادّعيتم على سبيل التبعيّة فلا يضرنا / [ص: ۱4۸ ب]. 


ثم قال الإمام: «ویشبه أن يكون ذلك كلاماً غير الأوّل» يشير به إلى أن هذا 
الدّليل مغاير للدليل الأوّل والاوّل فاسد مزيف» وهذا صحيح. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الخلاء جائز عندنا وعند كثير من قدماء الفلاسفة خلافاً 
لأرسطاطاليس وأتباعه) 

والمراد من الخلاء کون الجسمين بحيث لا يتماسان ولا يكون بينهما ما يماسانه. 

قال: «الخلاء جائز عندناء وعند كثير من الفلاسفةء خلافاً لأرسطاطاليس 
وأتباعه». 

أقول: القائلون بالخلاء فريقان: 
التکلمون. 

والفریق امن قالوا 1 آمر موجود؛ وهو عبارة عن الابعاده مم آصحاب 
البعد» وزعموا أا -أعني الأبعاد- إذا حلّت في المادّة كانت أجساماًء وان لم تل 
كانت خلاء. 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن العبارات المذكورة في تعريف الخلاءة توف" کون 


الخلاء أمراً وجودياًء والإمام عدل عنها وعرّفه في هذا الكتاب على وجه لا يوهم 
يلاقيانه». 


)۱( ص: «توجب). 


قا لالإما مالرازي: 

لنا: إذا رفعنا صفحة ملساء عن مثلها ارتفع جميع جوانبها دفعة واحدة, وإلا 
وقع التفكك فيهاء وني أول زمان الارتفاع خلا وسطهاء لأن حصول الجسم هناك لا 
يكون إلا بعد مروره بالطرف. فحال كونه في الطرف لم يكن في الوسط فيكون 
الوسط خالياً. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «لنا: إذا رفعنا صفحة ملساء عن مثلها ارتفع جیع جوانبها دفعة واحدة 
والا وقع التفكك فیها..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الدّليل أن يُقالَ: لو أمكننا ارتفاع صفحة ملساء عن صفحة 
أخرى ملساء دفعة واحدة» كان القول بالخلاء حقاًء لكن المقدّم حق» فالتالي مثله. 


بيان القَّرطيّة: أنه حینتذ يلزم خَلُوٌ الوسط عن الجسم في زمان من الأزمنة 
له إن لم يكن بعد الرفع بینهما جسم فظاهرء وإن كان بینهما جسم فإِمًا آن يقال أن 
كان بینه) أو انتقل إليه. 

والأوّل محال لأنَّ الكلام في انطباق سطحين ليس بينهما ثالث.وإن منعتم 
إمكان ذلك قلنا: لأن الكلام في انطباق سطحين ليس بينهما ثالث. وان منعتم 
إمكان ذلك قلنا: لأنه من الممكن أن ينطبق جسم على جسم آخر من غير أن یتوسّط 
بينهما ثالث» ولا لذهبت الأجسام إلى غير التّهاية ولكان ما لا يتناهى محصوراً بين 
طرفين حاصرین» وه ال. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن الثاني» وحينئظٍ نقول: ذلك الجسم لا يخلو: لا أن 
ینتقل من المسامٌ أو من الجوانب. والاوّل محال لأنّا فرضنا الكلام في انطباق سطح 
لا مسامٌ فيه على سطح آخر كذلك. وهذا الفرض ممكن لأن الأجسام وإن كانت 
فيها نب لکن بين کل تقبتين سطح منّصل لا ثقب فیه وا لم يكن في الجسم ذي 


التقب سطح» فحینتذ يكون الجسم عبارة عن نقط متفرّقة» وذلك محال. والثاني- 
وهو أن یقال: ذلك الجسم ینتقل ۲ من الجوانب إلى الوسط زمان ارتفاع الأعلى 
عن الأسفل- فلا يخلو: إا أن تحتاج تلك الأجسام /[ص: ۹اا في الانتقال إلى 
الوسط إلى المرور بالطَرّفء أو لا تحتاج إلى ذلك. والثاني محال بالضّرورة. والاوّل لا 
خلو اما أن يقال نبا حينم| تكون ني الطَرّف تكون في الوسط. أو يقال: إنها حينا 
کن فل الطرت لا تكون ا الاو حال وا لزم حصول الجسم الواحد 
في الزّمان الواحد في أكثر من حَيّر واحد» وهو محال بالضرورة. فتعيّن الثاني وهو أن 
يكون الوسط خالياً عن الجسم حال ما تكون تلك الأجسام في الطَرّف» فصحخت 
الشّرطيّة جزماً. 

وأا حقيّة المقدّم فلأنًا إذا وضعنا سطحاً أملس على سطح آخر أملس» بحيث 
تُطابق كَليّة أحدهما كُلَيّة الآخر» فيمكننا أن نرفع الأعلى عن الأسفل دفعة واحدة في 
الس وهذا الارتفاع الذي حصل في الس دفعة تا أن يحصل في الحقيقة دفعة» أو 
ما حصل في الحقيقة دفعة. والثاني محال» لأن الجزء الأول من السّطح الأعلى إذا 
ارتفع عن السّطح الأسفل فلو بقي الجزء الثاني ملاقياً للسطح الأسفل کم كان لزم 
وقوع التفكّك في أجزاء السّطح الأعلى» لأنَّ الجزء الأول إذا ارتفع فقد تحرك إلى 
فوق» فلو بقي الجزء الثاني ملاقياً لا كان ملاقياً له قبل ذلك فهو حینئذ لم يتحرك 
أصلاًء والجسم إذا تحرك أحد جانبيه ولم يتحرك الجانب الآخر أصلاً لزم أن 
يتفكك”". ولا لى يكن التفكك حاصلاً علمنا أنه حين) يرتفع الجزء الأول يرتفع 
الجزء الثاني» فيحصل ارتفاع السّلح الأعلى عن السَّطح الأسفل دفعة واحدة في 
اس وال حقيقة» فصحّت حقيّة المقدّم. 


() ش. ك: «انتقل». 
() ش: «ينفك». 


ال٠‎ 


لا يقال: لا نسلّم أن الجسم إذا ارتفع بعض جوانبه عن جسم آخر تحته دون 
تاه ی > فإن الورقة المنطبقة''' على جسم تحتهاء يرتفع بعضها 
دون البعض! " مع عدم التفکك فیها. 

لأنّا نقول: نحن نفرض الکلام في الجسم الذي لا ینعطف لصلابته 
يسنن مني وسار وك 1 

واعلم أن هذه اْجّة نا تستقیم على مذهب الفلاسفة شفه اما عل ملاهت 
التکلمین القائلین باوهر الفرد فلا يتمّ شيءٌ من مقدمتيهاء أمَا الشّرطيّة فلآن 
الجسم عندهم مركب من أجزاء لا تتجرَأ فلا يوجد سطح لا مسا فيه وأمّا حقيّة 
الم فلا الفاعل المختار يخلق في الوسط جس عَقِيبَ ذلك الارتفاع. 

ويرد عليها أيضاً أن بقالّ: إن أردتم بالدفعة الآن فلا نسلّم وقوع الحركة في 
وان /[صض: ٩‏ ب] أردتم به الزّمان الحاضرء فلا نسلّم أله يلزم الخلاء» ول لا 
يجوز أن يقال بآن الزّمان الذي يتحرك فيه الجسم الأعلى ينتقل فيه الجسم من الطَرّف 
إلى الوسط؟ 


قال الاما مالرازي: 

ولأن الجسم إذ انتقل من مكانه إلى مكان فا مان المنتقل إليه إن كان خالياً قبل 
ذلك فقد حصل الغرض. وان كان تملوءعا فالذي كان فيه إن لم ينتقل عنه لزم 
التداخل. وان انتقل عنه فإما أن ينتقل إلى مكان الجسم المنتقل إليه» فیلزم منه الدور» 


(۱) ك: «المطبقة». 

(۲) ك: «بعض». 

(۳) شء ك: «أو غيرهما». 

(5) مقابله في حاشية ص: «والطلوب أن تستقيم الحجة على مذهب الفلاسفة لانهم المخالفون» 
وكيف يتصور أن يلزموهم بمذهب أنفسهم! فلا يكون هذا الاعتراض من الكاتبي واردا 
عليهم». (وواضح أن هذا التعليق ليس للمصنف). 


۷۱١ 


لأنه یتوقف حركة كل واحد منهما عن مكانه على حركة الآخر عن مكانه. أو إلى 
مكان آخرء والكلام فيه کا في الأول» فيلزم أن البقة إذا تحركت أن يتدافع جملة كرة 
العالمى وهو باطل قطعاً. 


قال: «ولِأنَ الجسم إذا انتقل إلى مكان فالکان المنتقل إليه إن كان خالياً قبل 
ذلك. فقد حصل الغرّض.. إلى آخره. 

آقول: هذا هو ا ا لدا عل إا ت الفلاع» وتقریرها أن يقال لو 
كان العام مَلاء لامتنعت حركة الأجسام» والتالي باطل بالمشاهدة''» فالمقدّم مثله. 


أا التّرطيّة فلن الجسم إذا انتقل حینئذ فإمًا أن ينتقل إلى مكان مملوءٍ أو إلى 
مكان فارغ. فإِنْ كان الثاني يلزم اجتماع النقيضّين, لأنًا نتكلّم على تقدير أن لا یکون 
في العالم فراغ. وإن كان الأول فلا يخلو: اما أن ینتقل ذلك الجسم عنه أو لا ينتقل» 
فان كان الثاني لزم تداخل الأجسام وان كان الأول فلا يخلو: إِمّا أن ينتقل إلى مكان 
هذا الجسم المنتقل» أو إلى مكان آخر.فإنْ كان الأول يلزم منه اور لأنّه تتوقف 
حركة کل واحد من الجسمين عن مكانه على حركة الآخر عن مكانه. وإن كان 
الثاني كان الكلام فيه ىا في الأوّلء فيلزم أن تتدافع الأجسام بأسرهاء حتى يلزم من 
حركة البقة الواحدة حركة جميع السّماوات والأَرَضِينء وذلك معلوم البطلان 
بالضرورة. فعُلم أن حركة الأجسام على هذا التقدير يفضي إلى أحد هذه الحالات؛ 
فيكون محالا. 

واعلم أن هذه الحّجّة أيضاً لا تستقيم على مذهب المتكلّمين» لاحتمال أن 
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یقال: إن الله تعالی يعدم الأجسام عن الأحياز النتقل إليهاء ویوجد آجساماً في 


7. 2 


[الأحياز] المنتقل عنها. والعلم الأول اعترض على هذه الحُجّة بأن قال: ‏ لا يجوز 
)١(‏ ص: «بمشاهدة). 


الا 


3 ۳ و ۳ ¢ 
حركة جنيع الأجسام بل يتكاثف الجسم الذي قدَّامه ويتخلخل''' الذي خلفه لأن 
المادّة قابلة للمقادير المختلفة» فتخلع مقداراً أكبر وتلبس أصغر وبالعكس؟”") 


قا لالإما مالرازي: 

واحتجوا بأن الخلاء يحتمل التقدير» فيكون مقداراً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ا راان الك حتمل التقدیر» فیکون مدر ار 

آقول: نا فرغ من کلام القائلین بالخلاء شرع في تقرير کلام النفاة لهه 
وتوجيهه أن ال لو كان الخلاء فا لأمكن مسحه وتقديره» وکل ما کان 
كذلك كان کا ينتج: إن الخلاء لو كان موجوداً لكان کب 

ما الصّغْرى فلأنّا نعلم بالشّرورة أن الخلاء الذي بين السَّماء والأرض أعظم 


من الذي بين المدينتين» / [ص: ١5١‏ أ] وهو أعظم من الذي بين جداري صفة“ . 


وما الکنری فظاهرة. 


(۱) ك: «ویتحلل). 

(۲) مقابله في حاشية ص: «مطلوب التکلمین أن یلزموا الحكىاء على وفق مذهبهم وتقدیر صحة 
مقدماتهم» وقد حصل مطلوبهم لا آنهم یلزموهم (کذا) على وفق مذهب آنفسهم حتی 
يلزم ما ذكر الكاتبي اعتراضا عليهم» وأكثر ما يعترض عل المتكلمين يتكلفه بالتعسف 
فإذا تأمل (تُؤٌمّل) أدنى تأمل يكون غير وارد». (وواضح أنه تعليق لغير الصنف). 

(۳) شء ك: «مقدارا». 

(8) ضبطها كذا مجوّدة في ش. والصفة من البنِْان: شبه البَهُو الواسع الطویل السَّمْك. 
«اللسان» (صفف). 


۷۳ 


وإذا كان الخلاء بتقدير وجوده كا وليس كا منفصلاً لأن الك المنفصل هو 

أو نقول: الكمٌ المنفصل يقبل الانقسام بحيث لا يكون بين قسميه حذ 
مشترك والخلاء ليس كذلك لاله قابل للانقسام بحيث يكون بين قسميه حدّ 
مشترك. 

فإذن الخلاء لو كان موجوداً لكان كنا متصلاً. ولا يجوز أن يكون مرا عن 
المادّة لما ينا من امتناع وجود البعد الخالي عن الماد" ولو كان مایا لكان جس 
فإذن وجود الخلاء يستلزم كونه ملاءً» فكان باطلاً. 


قال الما مالرازي: 

جوابه: لا نسلم أنه حتمل للتقدير على التحقيق بل على سبيل التقدير» كما أنا 
نقول: لو كان نصف قطر العام ضعف ما هو الآن لكان ذلك المحيط واقعا خارج العالم. 
لكن لما كان ذلك على سبيل التقدیر لم يلزم ثبوت مقدار خارج العالم كذا هاهنا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا نسلّم أنه تمل للتقدیر عل سبیل التحقیق..» إل آخره. 

آقول: توجيهه أن بقال: سلّمنا کون الخلاء قابلاً للمسح والتقدیر على تقدير 
وجوده» لکن لا نسلّم کونه قابلاً لذلك في التحقيق» أيفي نفس الأمرء وا يلزم ذلك 
إن لو لزم من صدق التّيء على التقدير صدقه في نفس الأمر» وهو منوغ فإِنَّهِ يصح 
أن يقال : لو كان نصف قطر العام ضعف ما هو الآن لكان ذلك المحيط واقعاً خارج 


(۱) مقابله في حاشية ص: «فائدة: البعد يمتنع مجرّده عن الادةء وإلا لكان غنيّاً عن المادة لذاته 
ولجميع لوازم ذاته» والغني عن الشيء لذاته وللوازم ذاته لا يعرض له ما يحوجه إلى ذلك 
الشیء فينبغي أن لا يعرض على المادة أصلاً فيلزم أن لا يكون الجسم ذا بعد. هذا خلف». 
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العام الموجود الآنء لكن لَا كان وقوع ذلك المحيط خارج العالم على تقدير کون 
قطره ضعف القطر الموجود الآن لم يلزم ثبوت مقدار خارج العالم» فكذا هاهنا. 

والمراد من القطر هو الخط الذي يمز على مركز الكرة» وينتهي من الطرّفين إلى 
المحيط. 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنّه لا سلم كونه قابلاً للمسح والتقدير على تقدير 
وجوده حصل غرضهم'''» وإنهم ما اذَّعَوًا إلا ذلك» وبه يتم دليلهم إذا ضمّوا هذه 
المقدّمة إلى سائر المقدّمات المذكورة على الوجه الذي عرفتّه لأنّه حینئذ يلزم منه 
کون وجود الخلاء مستلزماً لكونه ملاءً وَإِنَّهُ حال» فيكون وجود الخلاء محالاً الذي 
هو مطلوبهم. 

لا یقال: آنتم غافلون عن مراد الإمام» فان الإمام فطلم صدق هذه المقدّمة» 
لکن نقول: أيش تعني بقولك: «کل ما هو قابل للمسح والتقدیر فهو کم»؟ 

إن عنیت به أن کل ما هو كذلك سواء كان محققاً أو مقدّراً فهو كم فممنوع 
وما الدّليل عليه؟ 

وإن عنيت به أن کل ما هو كذلك من الأفراد الحققة في نفس الأمر كان كنا 
فهو مسلّم ولكن لا نسلّم انتظامه مع الصّغْرَى المذكورة /[ص: ۱۵۰ب] قياساً 
وإنّا ینتظم معه إن لو كان الخلاء قابلاً للمسح والتقدير في نفس الأمر» وليس 
۰ ۹ ۰ 5-5 2 5 ۰ 
کذلك. بل هو قابل لذلك على تقدیر وجوده. وموضوع الکتری مأخوذ بحسب 
الأفراد الوجودة في نفس الأمرء فلا یندرج فيه القابل للمسح والتقدیر على ذلك 
التقدير. 
(۱) مقابله في حاشية ص: «لا نسلّم أنه حصل غرضهم لأن غرضهم أن يثبتوا أن الخلاء على 

تقديره تحققه يكون جس) لأنه مسوح ومقدّر بالفعل» والإمام يمنع ذلك. ويقول: إن هذا 

التقدير -أعني حصول التقدير والمساحة- وهم ومحال» والمحال جاز أن يستلزم المحال» 

وإنهم ما ادعوا الوجود التقديري حتى ينفعهم ذلك». 


هالا 


لأا نقول: إذا سلمتم هذه الشَّرطيّة» وهي تستلزم منفصلة مانعة اوه من 
نقيض المقدّم وعين التالي هكذا: اما أن لا یکون الخلاء موجوداً أو يكون قابلاً 
للمسح والتقديرء وهي مع الكُبْرى إذا أخذ موضوعها بحسب الأفراد الموجودة في 
نفس الأمر ينتج منفصلة مانعة ال من نقيض مقدّم الصَّغْرَى» ومن نتيجة التأليف 
بين ثاني الصَّغْرّى والكُبْرى الحمليّة وهي قولنا: إِما أن لا یکون الخلاء موجوداًء 
وما أن يكون که وهذه المنفصلة تستلزم قولنا: كلَّا كان الخلاء موجوداً كان کت ل 
ثبت في المنطق أن کل منفصلة مانعة او يلزمها منّصِلة مقدّمها نقيض أحد جزئی 
اللفصلة وثالثها عين الجزء الآخر. 

وإذا ثبتت''' هذه المتصلة تضم إلى ما بعدها من المقدّمات المذكورة في 
دليلهم» حتى ينتج الطلوب على الوجه الذي مر. 


قال الإمامالرازي: 

تنبيه: الحركة في الملاء الذي نسبة رقته إلى رقة الماء كنسبة زمان الحركة في 
الخلاء إلى زمانها في الاء نا يقع لا في زمان إذا لم يكن استحقاقها الزمان لذاتها بل 
للعاتق. لكن ذلك معلوم الفساد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تنبيه: الحركة في الملاء الذي نشبة رقته إلى رقة الماء کنشبة زمان الحركة 
في الخلاء إلى زمانها في الماء انما يقع لا في زمان إذا لم يكن استحقاقها للمان لذاتهاء 
بل بسبب المعاوق 20 لكن ذلك معلوم الفساد». 


)١(‏ ش. ك: «ثبت». 
() ش. ك: «بل للعائق». 


۷۹ 


أقول: هذا إشارة منه إلى الجواب عن دليل لنفاة الخلاء ذكره الامام في 
«الللخص». وهو آنهم قالوا: لو أمكن وجود الخلاء فالحركة فيه ما أن تقع في زمان 
أو لا في زمان» والقسان باطلان فالقول بالخلاء باطل. 

إلا قلنا: إل يستحيل أن يقع في زمان وا فلنفرض أن المتَحَرّكَ قطع عشرة 
أذرع من الخلاء في ساعة واحدة» فإذا قطع مثل هذه المسافة من الماء لا بُدّ وأن تقطع 
في زمان أكثر من الساعة الواحدة, والا لكان النَّىء مع العائق كهو لا مع العائق. 
فللفرض أنه قطعها في عشر''' ساعات. ثم لنفرض جس) آخر أرق من الماء بحيث 
تكون رقته أَزْيَد من رقة الماء عشر مرات» وحینتذ تكون نشبة زيادة رقة هذا الملاء 
إلى رقة الماء كنِسبة زيادة زمان الحركة في الماء إلى زماءها في الخلاء» أي نسْبة المعاوق 
الوجود في هذا الملاء إلى المعاوق الوجود في الماء کنشبة زمان الحركة في الخلاء إلى 
زمانها /[ص: 1۱۵۱] في الات وصغر زمان احرركة بحسب زيادة الرقة ف ال 
فيه وکثرته بحسب نقصانهاء وزيادة العاوق فيه للتجربة والقیاس أيضاً من حیث إن 
انخراق الرّقيق آسهل من انخراق الكثيف.وإذا كان كذلك وجب أن یکون قطع 
تلك السافة في هذا الملاء الرّقيق عشر زمان الحركة في الاء وهو ساعة واحدة 
فيكون وقوع الحركة في هذا الملاء الرّقِيق لا في زمان زائد على زمان الحركة في 
الخلاء» بل في مثل [ذلك الرّمان]"» فتكون الحركة مع العائق كهي لا مع العائق» 
وال 

ولو فرضنا ملاء آخر أرق من الملاء ان لكان زمان الحركة فيه أسرع من 
زمان الحركة في الخلاء» فتكون الحركة مع العائق أسرع منها بدون ا 
محال. 


)۱( ك: «عشرة). 


۷۷ 


وتا قلنا: رنه یستحیل أن يقع لا في زمان لا کل حركة فعلى مسافة منقسمة» 
فيكون وقوع نصفها قبل وقوع الصف الا خر منهاء وذلك لا یتقرر الا مع الرّمان. 

أجاب عنه الإمام بأن منع قوله «وإذا كان كذلك وجب أن يكون قطع تلك 
المسافة في هذا الملاء الرّقيق عُشّْر زمان الحركة في الاء وهو ساعة واحدةء حتى يلزم آن 
لايكونّ زمان الحركة في الملاء الرّقيق زائداً على زمانها في الخلاء» بل [مثل زمانها فيه». 

و]" قال: (و) نا يلزم ذلك إن لو كان استحقاق الحركة الرّمان بسبب 
المعاوق فقط وليس كذلك» بل هي لذاتها تستحقٌ قدراً من الرّمان وبسبب المعاوق 
قدراً آخر. والذي ينقص بسبب لطافة ما فیها"" من الجسم" ويعظم بسبب كثافة 
ما فيها“ هو الزّمان الذي يستحقٌ بسبب ما في المسافة من العائق» والزَّمان الذي 
یستحقها لذاتها فهو محفوظ في الحالات کلها. 

وإذا كان كذلك فنقول: الحركة الخلائيّة واقعة في ساعة واحدة» وهی الرّمان 
الا فسني هذا لفقي من اذك که باهر هزه وكا ق املع رنه ريف فد 
رقة الماء بعشر مرات فانها تقع فيه في ساعة وتسعة أعشار ساعة» آما الساعة فبسبب 
استحقاق أصل الحركة» وأمًّا تسعة أعشار السّاعة الواحدة فبسبب ما في المسافة من 
العائق. 

[واعلم أن قول الإمام: «الحركة في الملاء الذي نشبة رقته إلى رقة]؟ الاء 
کنشبة زمان الحركة في الخلاء [إلى زمانها]”" في الماء» سهوء لأنَّ رقة ذلك الملاء أزيد 


O‏ طوس ومن 
(۲) ك: (فیه». 
(۳) ش: «من القسم». 
(6) ك: (فیه». 
(۵) مطموس في ص. 
(0) مطموس في ص. 


۷۸ 


من رقة الای وزمان الحركة ف الخلاء 015 من زمانما ٤‏ الای فكيف 0 
النسبتان؟! بل الصحیح هکذا: الحركة في الملاء الذي نشبة رقته إلى رقة الماء كنسبة 
زمان الحركة في الماء إلى زمانها في الخلاء. أو هكذا: الحركة في الملاء الذي نسبة العائق 
فيه إلى العائق في الماء کنشبة زمان الحركة في الخلاء إلى زمانها في الماء. كا ذكرناه. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الأجسام متناهية خلافاً للهند) 

لنا: أنا إذا فرضنا خطاً غير متناه وفرضنا خطاً آخر متناهياً موازياً للأولء فإذا 
مال المتناهى عن الموازاة إلى المسامتة فلا بد من نقطة هى أول نقطة المسامتة. لكن ذلك 
حال» إذ لا نقطة تفرض إلا وفوقها نقطة آخری, فتكون المسامتة مع الفوقانية قبل 
المسامتة مع التحتانية. فإذن فرض خط غير متناه يفضي إلى هذا المحال» فيكون محالاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الأجسام متناهية خلافاً للهند» لنا (أنَا) إذا فرضنا خطاً غير متناه وخطاً 
آخر متناهیا..» ال آنخره. 

آقول: من التاس من آثبت آبعاداً مجرّدة لا نهاية ماه ومنهم من آثبتها مادیّف 
وإلى الأول صار أصحاب البعدء ول الثاني علماء / [ص: ۱۵۱ب] اشند. والامام 
آبطل وجود الأبعاد غير" التناهية سواء كانت مرّدة أو مادٌيّة لتکون آجساما» 
وقال: لو وجدت آبعاد غير متناهية لاستحال وجود الحركة الستديرة» والتالى ظاهر 
الفساد. فالقدم مثله. 

ما الشَّرطيّة فلأنًا على هذا التقدیر إذا فرضنا في تلك الأبعاد خطاً غير متناه 

9 ۰ 2 ی و ۰ 1 ۰ 7 1 ۰ 
من الطرّفين» وكرة ع من مركزها خط متناه مواز لذلك الط غير التناهي 


(۱) ش. ك: «الغير». 


۷۱1۹ 


استحال حركة تلك الكرة: لا لو تحركت لزال الخطً الخارج من مركزها عن 
موازاة الخط غير المتناهي إلى مسامتته لام إن تحركت إلى جهة الخطّ غير المتناهي 
فظاهر» وان حرکت ال خلاف تلك اة فاذا دارت تعفن الدوّر صار الط 
الخارج من مرکزها موازياً للخط غير التناهي من الطَّرّف ال خر فإذا شرعت في 
التصف الباقي من الدَّوْر زال الخط الخارج من مرکزها عن الوازاة إلى السامتة من 
ذلك الطَّرّفء وهذا الرّوال یوجب أن یکون في الخطّ غير التناهي نقطة هي أوَّل 
نقط المسامتة» فينتج أن تلك الكّرة لو تحركت حینتذ للزم أن يكون في الط غير 
المتناهي نقطة هي أوَّل نقط المسامتة» لكن ذلك محال لأنّه لا نقطة في ذلك الخط الا 
وفوقها نقطة أخرىء والمسامتة مع الفوقانيّة قبل المسامتة مع التحتانيّة لأن المسامتة 
مع الفوقانيّة تحصل بميل عن الموازاة آقل من الیل الذي به تحصل المسامتة مع 
التحتانيّة» والميل الكثير لا يحصل الا بعد الیل القليلء اما بالضرورة أو لأن كل 
زاوية مستقيمة الخطين يمكن تنصيفه بغير نهاية"'". ولا كانت النقط في الط غير 
المتناهي غير متناهية استحال أن تكون فيه نقطة هي أول نقط " المسامتة» فعلم أن 
فرض وجود أبعاد غير متناهية مستلزم لإمكان فرض النطین بالصّفة المذكورة» 
ووجودهما بتلك الصّفة يستلزم امتناع حركة تلك الكرة. ينتج: أن فرض وجود 
أبعاد غير متناهية يستلزم امتناع حركة تلك الكرة. فنصخت الشّرطيّة. 

وهذه الحْجّة هي العمدة في هذه المسألة» وعليها منع قوي وهو أن یقال: لا 
نسلّم أن الط المتناهي إذا زال من الموازاة إلى المسامتة لا بذ أن تكون في ا خط غير 
المتناهي نقطة هي أوَّل نقط"" المسامتة. ومستند النع أن الزّوال عن الموازاة إلى 
المسامتة نا يحصل /[ص: ؟57١أ]‏ بالحركة» وكل حركة فانما تقع في زمان» وكل 
)١(‏ علق على هذا في حاشية ص: «حاشية: وقد رمز على ذلك أوقليدس في القالة الأول من 

كتابه»). 


(۲) ك: «نمَطة). 
(۳) ش: «نقطة». 


۷۳۰ 


أعالاستن و انالك هذا فين یل ات کي کلم فکل TC‏ إن 
النهایق فاستحال أن یوجد في الط غير التناهی نقطة هی آوّل نقط "۲ السامتة. 
فاطماصل آن الذي جعلوه دلیلاً لامناع تال حركة تلك الكرة نحن نجعله مستندً 
لهذا النع. 

قالالامامالرازي: 

احتج الخصم ان الأجسام لو كانت متناهية لكان الخارج عنها بأسرها إما أن 
يتميز فيه جانب عن جانب وإما أن لا يتميز. فان كان الأول لم يكن ذلك عدما 
محضاء لأن النفي المحض لا خصوصية فيه ولا تحقق» فكيف يحصل الامتياز؟ بل لا 
بد وأن يكون أمراً وجودياًء ولا شك في أنه يكون مشاراً إليه» فيكون مقداراً و يكون 
جسمأء فالخارج عن كل الأجسام جسم. هذا خلف. 

وإما أن لا يتميز فيه جانب عن جانب. فهذا محال في بداهة العقل» لأن العقل 
الصريح يشهد بأن الطرف الذي يلي القطب الشالي مثلا غير الذي يلي القطب 
الجنوبي» وإنكار ذلك مكابرة في البديبيات. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احْتَحٌ الخصم بان الأجسام لو كانت متناهية لكان الخارج عنها بأسرها 
إِمّا أن يتميّر فيه جانب عن جانب» وِمّا آن لا یتمیّز..» إلى آخره. 

آقول: احْتَجّ القائلون بكون الأجسام غير متناهية بأن قالوا: لو كانت 
الأجسام متناهية لكان الخارج عن جميعها إِمّا أن يتميّر فيه جانب عن الجانب الآخر 
في الخارج وفي الإشارة الحسيّة أو لا يتميّر فيه جانب عن الجانب الآخر كذلك» 
والقسیان باطلان» فبطل القَوْل بكون الأجسام متناهية. 


(۱) ك: «فكل حركة منقسم». 
(۲) ش: «نقطة». 


V۱ 


أمّا الشّرطيّة فبينة بذاتهاء وأمّا انتفاء القسم الأول من التالي فان أحد جانبيه 
لو تميّر عن الجانب الآخر في الخارج لم يكن ذلك عدماً محضاًء لأن العدم المحض 
والّي الصرف"" لا يعقل فيه الامتياز الخارجيٌ ولا الامتياز بحسب الإشارة 
الحسّيّة بل يكون أمراً موجوداً. فهى إمّا مقادير أو ذوات مقادیر فان كانت مقادير 
لا بد ها من مادّق فتكون ا كانت ذوات مقادير كانت أجساماًء فالخارج 
عن جميع الأجسام جسم. ول محالٌ. 

وأمًا انتفاء القسم الثاني وهو أن لا يتميّر جانب منه عن جانب آخر فهو محال 
بالمّرورة» لأنَّ العقل الصريح يشهد بأنَّ الطرّف الذي يلي القطب الشاي منه مثلاً 
غير الطرف الذي يلي القطب الجنوبي منه» ولو جاز إنكار ذلك لجاز إنكار جميع 
البديبيّات كإنكار کون الجسم في الزمان الواحد في مكائَيْنِ وغير ذلك. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أما التکلمون فقد سلَّموا أحيازاً متميزة خارج العام غير متناهية 
وزعموا أنها آمور تقديرية غير موجودة. وهذا ضعیف. لأن المقدر هو الذي لا 
وجود له إلا في الذهن, والذي لا وجود له إلا ني الذهن إن لم يكن مطابقاً للخارج 
كان ذلك فرضاً کاذب؛ وان كان مطابقاً لزم منه وجود الأحياز في نفس الأمرء 
وحینئذ يعود الإلزام. 

وما الحكماء: فانهم أصروا على أن خارج العالم لا يتميز فيه جانب عن جانب» 
وآن الحاكم بهذا التميز هو الوهم لا العقل» وحكم الوهم غير مقبول. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الجواب: ما المتكلّمون فقد سلّموا أحيازاً متميّزة خارج العالم غير 
متناهية..» إلى آخره. 


$ 


إلا 


)١(‏ ش» ك: «لأن العدم الصرف والنفي المحض». 


۷۳۲ 


آقول: ما ذكره المتكلّمون لا يمكن إيراده على شيء من مقدّمات الدّلیل 
الذکور للخصوم» لكن يمكن أن يُقالَ: نحن نقول بموجب ما ذكرتم من الدّليل 
لا نثبت أحيازاً غير متناهية خارج العام» وإذا كان هذا قولنا ومذهبناء فلا يكون ما 
ذکرتم "" منافياً لقولناء بل مقويّاً له. 

[ثم] قال الإمام: «لكنّهم ما قنعوا بذلك بل قالوا: إن تلك الأحياز أمور 
تقديريّة غير موجودة»» واعترض عليه بأنْ قال: هذا ضعیف» لأنَّالمقدّرا" هو الذي لا 
وجود له إلا في الّهن» والذي لا وجود /[ص: ۱۵۲ب] له الا ني الهنء إن 1 
يكن مطابقاً للخارج كان [ذلك] فرضاً کاذبا؛ كفرضنا الخمسة زوجاء أو السّنَة 
فرداً» وإن كان مطابقاً لزم منه وجود الأجسام في نفس الأمرء وحينئٍ يعود الإلزام. 


واعلم أن في قوله: «المقدّر هو الذي لا وجود له الا في الذّهن)» نظراء لان 
المقدّر أعمّ من هذاء لأنّه هو الذي قدّر وجوده سواء كان له وجود في الخارج أو لم 
يكن له وجود فيه» وكان المقدّر لو كان مفسّراً بها ذكره لم تصدق المتصلة عن مقدّم 
صادق. وبتقدير تسليم ذلك فقوله بعد ذلك: «والذي لا وجود له الا في الذهن إن 
لم يكن مطابقاً للخارج كان کذباه وان كان مطابقاً لزم وجود الأحياز في نفس 
E‏ لذن الذي لا وجود له الا في الڏهن استحال آن یکون 
مطابقاً للخارج» لأنَّ ما لا وجود له في الخارج استحال مطابقة غيره إياه. بل اللفظ 
الصّحيح أن یقال: ما في الذّهن إن لم يكن مطابقاً للخارج كان كذباًء وان كان 
مطابقاً عاد الإلزام المذكور. وأنت (فقد) عرفت في أوَّلِ الکتاب ما في هذاء فلا 
نعیده ها هنا. 


وأمّا الحكماء فقد آجابوا عن الشَّكَ الذکور بأنْ قالوا: لا نختار القسم ال 
وهو أن لا يتميّر خارج العام جانب منه عن جانب آخر. 


00 ك: «ما ذكر). 
(۲) ك: «القدر». 


۷۳۳ 


قولكم: «العقل الصريح يشهدء بأن الطَرّف الذي يلي القطب الشمالي مثلاً غير 
الطَرّف الذي يلي القطب الجنوبي» منوع» بل الحاكم عندنا لهذا التمييز هو الوه 
لا العقل» وحكم الوهم غير مقبولء ل قلتم بأنّه لیس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

و مر ۶ 9 : 

ولکل واحد من الفریقین حجَّج آخری ذکرت في الکتب الطولة» فمن 
آرادها فلیطالعها منها. 

قالالامامالرازي: 

(مسألة: العام لا يجب أن یکون آبدی خلافاً للفلاسفة والکرامیة) 

قال: «العااً لا يجب أن یکون آبدیا خلافاً للفلاسفة والكرّاميّة). 

آقول: القائلون بأبديّة العالم اختلفواء فمنهم من قال بقدمه أيضاًء ومنهم من 

أمّا القائلون بقدمه فمنهم من ذهب إلى أن امتناع عدمه لکونه واجباً لذاته 

وأمّا القاتلون بحدوثه وامتناع عدمه بعد حدوثه فهم جميع الكرّاميّة وامحاحظ. 

وأمّا القائلون بجواز عدمه فقد اختلفوا في مقامین: 

Ga‏ ضيح وللق دا ی 
أصحابنا وآبو علي من الْمعْتَزِلة هو تحقق ذلك» وذهب آبو هاشم إلى آنه لا طريق إلى 


(۱) علق على هذا في حاشية ص: «حاشية: الوهم: هو القوة التي تدرك المعاني الجزئية» كصداقة 
زيد وعداوة عمروء وحكمه في غير المحسوسات قد يكون كاذباً وقد يكون صادقاً فلا 
يُعتمد عليه). 


V€ 


مَعْرفة ذلك من جهة /[ص: 197 أ] العقل» وإنَّا يُعلم صحّةٌ عدمه بالسّمعء فإنَّ 
السّمع نا دلّنا على عدم العالم عرفنا بذلك صِحّة عدمه. 

والثاني من مقام الاختلاف وهو أن الب الفني للعالم إمّا أن يكون أمراً 
وعد ا أو آمرا عدمیا. 

ما الثاني: فهو أن ينعدم العام لعدم شرط من شرائط بقائه» ثم ذلك الشّرط 
إمَا أن یکون فاا بده أن لا يكون قائا به. 

والثاني مذهب قوم فإنهم زعموا أن الجواهر تبقى ببقاء موجود لا في محل 

والأوّل مذهب أصحابنا حين قالوا: الجواهر تبقى بتجدد الأعراض عليهاء 
فإذا أراد الله إعدامها لا يخلق الأعراض فيهاء فتنعدم لانعدام شرطها' . 

ثم ها هنا اختلاف آخر على تقدير أنها تنعدم لانعدام الاعراض» فَإنَّ إمام 
الحرمين ذهب إلى آنه يجب اتصاف الجوهر بنوع من كل جنس من أجناس 
الأعراض إذا كان قابلاً هاء فعلى هذا ينتفي الجوهر بانتفاء أي نوع كان من 
الاعراض» وهو آحد الأقوال للقاضي. 

ومن أصحابنا من قال: الجوهر نیا يبقى ببقاء قائم به» وذلك البقاء يتجدّد 
حالاً فحالا» فإذا لم يخلق الله تعالى البقاء وجب انتفاء الجوهرء وإليه ذهب أكثر 
أصحابناء وأبو القاسم الک من ال 

وقال القاضي أبو بكر: شرط استمرار الجوهر حصول الاکوان له» والأكوان 
غير باقية» فإذا لم يخلق الله تعالی الأكوان في الجوهر لزم انتفاء الجوهر. 


)١(‏ ك: «شرائطها». 


۷۵ 


وأمّا الأول وهو أن يكون السّبب الْفُنِي للعالم أمراً وجودياًء وحینتذ ما أن 
يكون قادراً ختاراً أو ضدًاً -كالسّواد المفنى للبياض عن الحل-. فإِنْ كان قادراً 
ختارا فإمًا أن يكون |عدامه لیا بغير واسطة كالإحداث: فإنَّه آوجده بلا واسطة 
فكذلك یعدمه بغیر واسطة وإِمًا أن يكون بواسطة. والاوّل آحد الأقوال للقاضی 
أن كوهة او ی رهاط وان ان ا العلاف» 
فإنّهِ یقول: الله تعالی يقول للأجسام: «افنَ» فیفنی» کم قال له : «کن» فکانت. 

وان كان الثاني -وهو أن یکون ذلك الاعدام لطرآن الضدّ- فهو الذي صار 
أكثر الْترلة إليه» ويسمّون ذلك فناءً. ثم اختلفوا فيه على ثلائة أقوال» لأنّ ذلك 
الفناء ِا أن يكون حاصلاً في المحل أو لا يكون حاصلاً في المحل. 

والأوّل مذهب ابن الإخشيد”" من ال فإلّه زعم أن الفناء يحصل في 
جهة معيّنة» فإذا أراد الله تعالى عدم الجواهر خلق الفناء في تلك الجهة وانعدمت 
الجواهر بأسرها. 

والثاني /ص: ١١ب]‏ مذهب مسيّبء فإنَّه زعم أن الله تعالى إذا أراد أن 
يعدم الجواهر خلق فيها فناءً فانعدم کل واحد من تلك الجواهر في الزَّمان الثاني من 

وأمّا القول الثالث وهو أن يخلق الله تعالى فناءً لا في الحيّر ولا في الحل فهو 
مذهب أبي علي وأبي هاشم. فإنهه| زعما أن الله تعالى يحدث الفناء لا في حل» فتفا 
الجواهر كلها حال حدوث الفناء. ثم هذا القسم يحتمل قِسْمَيْن فإنه ما أن يُقالّ: 
الفناء الواحد كافٍ في إعدام كل الجواهرء أو يقال: لإعدام کل واحد من الجواهر 
() ش»ك: «ها». 
( ضبطها مجودة في ص (وهي بخط الولف): «ابن الأَحْسَئْد). وی ش: «الاخشید». وهو 


الصواب. وهو: أحمد بن علي بن بيغجور الإخشيد. شيخ المعتزلة» آبو بکی توفي سنة 
5ه. پنظر (سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۵/ ۲۱۸-۲۱۷ . 


۷۳۹ 


د والأوّل مذهب أبي هاشم وقاضي القضاة فان مذهب أن عل 


فهذا ما يتعلّق بنقل الذاهب في هذه المسألة. 


قال الإما مالرازي: 

لنا: أن ما لم يكن أزلياً لا يجب أن يكون أبدياً لأن ما لا يكون أزلياً كانت 
ماهيته قابلة للعدم أبداء وذلك القبول من لوازم تلك الماهية» فتكون الماهية قابلة 
للعدم أبدا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا ها م يكن أزليَاً وجب أن لایکون أبدياً.. إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الدّليل آن يُقالَ: لولم يكن العام آزلیاً لما كان أبديّاء والمقدّم 
حق فالتالي مثله. 

أا قرطي فلا العام إذا لم يكن أزلياً كان معدوماً ثم صار موجوداء وكل 
ما كان كذلك كانت ماهِيته قابلة للعدم؛ ینتج: لو لم يكن العالم أزلياً لكانت ماهيّته 
قابلة للعدم وكل ما كان ماهیّه قابلة للعدم فإِنَّ ذلك القبول من لوازم ماهيّته ولا 
لزم الانقلاب من إمكان العدم إلى امتناع العدم» وهو محال. ينتج: أن العالم لولم 
يكن أزلياًء فقابليّة ماهيّته للعدم من لوازم ماهيّتهء وكل ماهيّة قابليتها للعدم من 
لوازمها لم تكن أبديّة لأن الراد بالأبدي ما يمتنعٌ عليه العدم» فصخ أن العالم لو ۸ 
يكن آزلیاً ما كان أبدياًء وأمّا حقيّة المقدّم فلا باه من حدوث العام 

واعلم أن هذا الدّليل يبطل مذهب الصّابئة لام اعتقدوا امتناع عدمه لاله 
واجب لذاته» لا مذهب الفلاسفةء فإنهم يسلمون جواز العدم على العالم بالتظر إلى 
ذاته» ولکتهم يقولون: يمتنع عدمه لامتناع عدم عته. ومن البيّن أن هذا الدّليل لا 


يفيد ذلك. 


۷۳۷ 


ويمكن أن یال في إبطال مذهب الفلاسفة: إن فاعل العالم وموجده لیس 
موجباً بالات والا كانت الأجسام قديمة وقد با حدوثها. فهو إذن فاعل 
بالاختيار» والفاعل بالاختيار يجوز آن يعدم الأجسام وأن لا يعدمهاء فبطل قولههم: 
له" يمتنع عدمه لاستحالة عدم علته. 


قال الما مالرازي: 

آما الفلاسفة فقد احتجوا بآمون آحدها: أن الوثر في العام موجب بالذات؛ 
فیلزم من دوامه دوام العالم. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «أمّا الفلاسفة فقد احْتَّجُوا / [ص: ۱۵ ] بأمور: 

أحدها: أن لو في العالم موجب بالذَّات فيلزم من دوامه دوام العالم». 

أقول: تقرير هذا الوجه أنْيُقالٌ: لو كان لور في وجود العالم موجباً بالات 
لزم دوام العالم بدوام من لكن القدّم حتق. فالتالي مثله. 

اليا اوق ای 


أي 


0 لاس 0 


)١(‏ ش: «بأنه». 
(۲) ش: «لاستحال عدم». 
)۳( علق على هذا في حاشية ص: «أي: لعدم القدرة). 


۷۳۸ 


لاله إخراج للقادر عن القادريّة. وكذلك”" الثاني لاد ذلك الانع إن كان واجباً 
: : ىف 3 : : اك و 
لذاته امت زواله. جب أن لا ر مله و- د العا > وإن كان ممكنا كان له موؤثر» 
كي يس وی و او بوسر ۱ 
وذلك الوّثر إن كان قادرا كان الانع حادثا لامتناع أن یکون القدیم فعلا للمختار» 
وحینتذ لا یکون الامتناع آزلیء وإذا لم يكن الامتناع أزلباً كان قادراً على الایجاد في 
الازل والمقدّر خلافه. وان كان موجباً لزم من دوامه دوام ذلك المانع» ومن دوام 
لاوا ا فکان يت ان بع مه ووه ا ال وا 
ل ل ل بعل 
کون اودر في وجود العالم قادرا تعيّن كونه موجباً بالذات» وهو المطلوب. 


قال الإمامالرازي: 

وثانيها: أنه لو عدم الزمان لكان عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان» فيكون 
الزمان موجوداً حال ما فرض معدوماًء هذا خلف. 

قال: «وثانيها: أنه لو عدم الرّمان لكان عدمه بعد وجوده بعديّة بالرّمان» 
فيكون الرّمان موجوداً حال ما فرض معدوماً» هذا خلف». 

أقول: تقرير هذا الوجه أن يُقال: لو امتنع العدم على الرّمان لامتنع عدم 
العام لكن المقدّم حقٌّ فالتالي مثله. 

أا الط فلا قد با أن ال مان من لواحق ار كه فتکون الخركة طا 
لوجود الزمان وما كان شرطاً لا كان واجباً لذاته كان واجباً لذاته» فالحركة واجبة 
لذاتها. ثم نا من لواحق الجسمء فیکون الجسم أيضاً واجباً لذاته» بهذا" التقدیر 


)١(‏ ش: «وکذا». 


(۲( ش: (ل یصح وجود العام منه). 
(۳) ش. ك: «هذا». 


۷۳۹ 


بعينه» وما كان واجباً لذاته امتنع عدمه. فعلم امتناع عدم العام على هذا التقدير 
فصحّت الشّرطيّة. 

وأمًا حقية المقذم فلأن الزمان لو عدم لكان عدمه بعد وجوده؛ هة البعدية 
ليست بالمعلوليّة ولا بالطبع» لأن ما كان كذلك جاز تحققه مع ما كان قبلاء والعدم 
امتنع تحققه مع الوجود» / [ص: ٠١٤١‏ ب] فإذن هذه البعديّة بعديّة بالزّمانء فيلزم 
أن یکون الرّمان موجوداً حال كونه دوف وهو محال. فإذن يمتنع عدمه بعد 
وجوده هو فصحت حقيّة القدم آیضا. 


قال الإما مالرازي: 

وثالثها: أن كل ما يقبل العدم فإن إمكان عدمه حاصل قبل عدمه. وذلك 
الإمكان لا بد له من حل أي لا بد من شيء محكوم عليه بأنه مکن الاتصاف بذلك 
العدم» وليس هو وجود ذلك الشيء. لأن الذي يمكن اتصافه بالشيء لا بد وأن 
يكون باقيا مع ذلك الشيء ووجود ذلك الشيء لا يتقرر مع عدمه. فإذن لا بد من 
شيء آخر يقوم به إمكان عدمه وذلك هو الهيولى» فإذن كل ما صح عليه العدم فله 
هيولى» فلو صح العدم على الميولى لافتقر إلى هيولى أخرى لا إلى نهاية» وهو مال. 
فإذن: الميولى لا تقبل العدم. ثم قد ثبت أن الهيولى لا تخلو عن الصورة الجسمية. 
فإذن: عدم الجسم محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: أن كل ما يقبل العدم فإنَّ إمكان عدمه حاصل قبل عدمه..» 


إلى آخره. 
أقول: تقريره: أن يُقال: لو صح العدم على العالم للزم اجتماع النقيضّين. 
وانه حال. 


أا التّرطيّة فان كلّ ما صح عليه العدم فإنَّ إمكان عدمه حاصل قبل 
عدمه» وإلا لزم الانقلاب من الواجب ال المکن» 8 محال. والامکان یستدعی 


۷۳۰ 


انوي تومه رهسن مان باهر و لعن ع هت ون 
الإمكان لا بد له من محل» هو أنه لا بْدّ من شيء يحكم عليه باه مکن الانّصاف 
بذلك العدم. فحينئذٍ ذلك الشَّىء الذي يحكم عليه بهذا الحكم اما أن يكون وجود 
ذلك الكّيء القابل للعدم أو غيره. والأوّل حال لأنَّ ما يمكن اتّصافه بأمر لا بد أن 
يكون باقياً مع ذلك النَّىءه ووجود اي لا يتقرّر مع عدمه. والعلم بهاتين 

ولا بطل هذا القسم تعيّن القسم الثاني وهو أن يكون المحكوم عليه بإمكان 
الاتصاف بالعدم أمراً مغايراً لوجود ذلك التَّىء وذلك الميء هو الذي نسميه 
بالهيولى. فإذن كل ما يصح عليه العدم فله هيولى» وافیول لا يصح عليها العدم وا 
لكان ها هيولى أخرى لا مر بعينه» والكلام في الميولى الثانية كالكلام في الأولى» 
فيلزم التَّسلسُلء [وَإِنّهُ محال]. فإذن کل ما یقبل العدم فله هيولى غير قابلة للعدم» 
وقد ثبت أن الهيولى لا تنفكٌ عن الصورة الجسميّة» فيلزم وجوب وجود الجسم على 
تقدير جواز عدمه. فصخت الشّرطية. 


قال الإما مالرازي: 

واحتج التکلمون"" على وجوب أبدية العام بأن عدم العالم بعد وجوده ما أن 
يكون بإعدام معدم أو بطريان ضد أو بانتفاء شرط. والأقسام الثلاثة باطلة» فالقول 
بعدم العام بعد وجوده غال. 

نبا قلنا إنه لا يجوز أن يعدم بإعدام العیم لأن الاعدام إن كان أمراً وجودياً ‏ 
يكن ذلك الوجود عين عدم العالمء والا لكان الوجود عين العدم. بل غايته أنه 
بقتضي عدم الجوهر, فيكون ذلك إعداماً بالضد» وليس هذا هو القسم الأول بل هو 


(۱) ك: «محل ثبوته آنه». 
(۲) في بعض النسخ «الكرامية»» وفي بعضها «المسلمون». والصواب هذا. 


۱۷/۳۱ 


القسم الثاني. وان لم يكن وجودياً كان عدماً محضاً فيمتنع إسناده إلى المؤثر لأنه لا 
فرق في العقل بين أن يقال: «لم يفعل شيئاً البتة». وبين أن يقال: «فعل العدم». والا 
فيكون أحد العدمين خالفاً للثاني فيكون لكل واحد من العدمين تعين وثبوت؛ 
فيكون للعدم ثبوت. هذا خلف. 

وانما قلنا إنه لا يجوز أن يعدم بحدوث الضد لوجهين: 

الأول: أن حدوث الضد يتوقف عل انتفاء الضد الآخرء فلو كان انتفاء ذلك 
الضد الآخر معللاً بحدوث هذا الضد لزم الدور وهو محال. 

الثانی: وهو أن التضاد حاصل من الجانبين» فليس انتفاء أحدهما بالآخر بأولى 
من العکس. فإما أن ينتفي كل واحد منهم| بالآخر. وهو محال لأن المؤثر في عدم كل 
واحد منهم| وجود الآخر. والمؤثر حاصل مع وجود الأثر» فلو حصل العدمان معا 
لحصل الوجودان معا فيكونان موجودين معدومين دفعة واحدة» وهو محال. أو لا 

۰ و ۹ ۰ 

ينتفي واحد منهما بالااخر فیلزم اجتاع الضدین. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «واحتج المتكلمون على وجوب أبديّة العالم» بن عدم العالم بعد وجوده 
ما أن يكون باعدام معدم أو بطرآن ضت أو بانتفاء شرطء والثلاثة باطلة فالقول 
بعدم العالم بعد وجوده محال..) إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه الذي تشك به أصحاب أي الحسين”' اضر وغيره 
من التکلمین» وتقريره أن یقال: لو انتفى العام بعد وجوده. فانتفاؤه لا يخلو: ما أن 
يكون لاعدام أمر معدم لوجود''' أو بسبب طرآن ضد له أو بسبب انتفاء شرط من 
شروط وجوده. والأقسام الثلاثة باطلة» فالقول بانتفاء العالم بعد وجوده محال. 


(۱) ش: «أبي اللحسن»: 


(۲) ش: «لوجوده». 


۷۳۲ 


لس E‏ عدمه بغر هذه الثلالة / [ص: ۱۵۵]] غبر معقول. 

وأمًا انتفاء القسم الأوّل فلن الاعدام ِا أن یکون أمراً وجوديًاً أو أمراً عدمياً. 

والأوّل حال» لاله حينئذٍ لا بد أن تكون بينه وبين عدم العالم نشبة ما ولا ل 
يكن إعداماً له يلك اي مر وجوديً] 7 ذلك 0 
الوجودي» بل يكون ذلك لان ذلك الم ال جرد یعدم اه یل يكو 
ذلك إعداماً بالضد وذلك ليس هو القسم الاوّل الذي نتكلّم فيه» بل القسم الثاني. 

ولقائل آن یقول: لا نسم انحصار الأمر الوجودي العدم للعالم في الضدء 
وما الیل عليه الله إلا أن نفشر صا" الي مهن وود عدب لكن 
e‏ ال ار 
YY‏ 
«فعل العدم» والا فيكون أحد العَدَمَيْنِ تخالفاً للآخرء فيكون لكل واحد من 
العَدَمَئْنِ تعيّن وثبوت. فيكون العدم ثبوتياًء هذا خلف. 

ولقائلٍ أن يقول: لا نسلّم أنه لا فرق بين أن يُقالٌ؛ «لم يفعل» وبين أن يقال: 
«فعل العدم؛ فان الفرق بينهما واضح بن عند العقل. 


را هنت لكر سد 

(۲) علق هنا في حاشية ص: «حاشیة: لأن الضدّین هما الأمران الوجوديان اللذان يجوز تعاقبه| 
على محل واحد ويمتنع اجتماعهیا فيه» ويكون بینهما غاية امخلاف. كالسواد والبياض» لا 
كالسواد والحمرة). 


۷۳۳ 


قوله: «والا لكان لكل واحد من ان تعيّن وثبوت» منوع إن عنى با 
ت ارت لحار جين 0 إن عنى با 6 امن والثبوت الذهنیّن 
a‏ 
يوجد الجوهر إلا بعد وجوده حتى يكون عدمه مقتضياً لعدمه» ولو كان كذلك 


لكان ذلك غير القسم الأول الذي نتكلم : فیه بل القسم التالث» لا لا نعني بعدم 
العام لانعدام شرطه إلا عدمه لعدم شيء توقف وجوده عليه. 


وأمّا (انتفاء) القسم الثاني وهو (أن يكون) عدمه لطرآن الضدّ فلوجهین*) 

أحدهما: أن التضادٌ بين السَّيْتَيْنِ انیا يكون من الجانبين» [وكل واحد من 
هذين الضدّین قابل للعدم. وهو ظاهر]"» وحينئذٍ إن لم يتوقف حدوث الضد 
الطّارئ على انتفاء الضدٌ الآخر جاز وجوده مع وجود الآخر» وحینئذ يلزم أن لا 
یکون الضدّ ضذا أو يلزم اجتماع / [ص: ١55‏ ب] الصدّين في حل واحد, وكلاهما 
محالان. وإذا توقف حدوث الضدٌ الطارئ على انتفاء الضل الآخر استحال أن يكون 
انتفاء الضدّ الآخر معلَلاً بحدوث الضد الطاری والا لتوقّف عليه فيلزم توقف کل 
واعد ها عل الا غره وانه دور محال: 

الثاني لبيان أن عدم ا الضذ مال: هو آن الطاری كنا أنه ضدٌ 
للعالم» » فكذلك العالم ضد له ان التضاد حاصل فق فا وإذا كان كذلك 
فليس انتفاء العالم بذلك الضذ أولى من اندفاع ذلك الضدّ بوجود العالمء فا أن 


(۱) ش: «التعيين». 

(۲) ك: «به». 

(۳) ش: «التعيين». 

(5) ش: «لوجهین». 

(5) من ش» وهو في ص ولکن خط عليه خطأً علامة الحذف. 


۷۳ 


5 رك‎ > 5 7 ١ 
ينتفي كل واحد منهما بالآخر. وهو محال لان المؤثر في عدم كل واحد منهیا وجود‎ 
الآخر والعلة واجب الحصول مع المعلول» فيلزم عدم كل واحد منههم| عند وجود‎ 
كل واحد منهماء وهو محال. أو لا ينتفي واحد منهیا بوجود الآخرء فيلزم جواز‎ 

7 )۱( 53 3 5 ا 
وجود كل واحد منهما مع وجود الاخر فیلزم جواز اجتاع الضدین. وهو محال. 


ولقائل أن یقول: لا نسلّم أن التضادٌ على ما ذکرتم من التفسير يجب أن یکون 
حاصلاً من الطَرّفين لجواز آمرین وجود أحدهما یستلزم عدم ال خر ووجود الا خر 
لا یستلزم عدم الأوّلء هذا وان لم نجد له مثالك کته غير متنع عقالا» فلا بد له من 
البرهان. 

فن قُلْتَ: برهان ذلك أَنّهِ إذا صدق مثلاً: «كلَّا كان ()(ب) لم يكن 
(ج)(د)» وجب أن يصدق: كلا كان (ج)(د) لم يكن () (ب)). 1 ف (قد 0 
إذا كان (ج) (د)ف(آ)(ب))» و كلا كان (أ)(ب) ١‏ يكن (ج)(د))» ینتج: 
يكون إذا كان (ج)(د) لم يكن (ج)(د)» وإِنَّهُ محال. 

قلت: لا نسلّم استلزام كذب القضيّة ان لا ذكرتم من الموجبة الجزئيّة فان 
نقيض قولنا: «كلَّا کان (ج)(د) ‏ يكن (6(ب)» هو قولنا: «قد لا يكون إذا كان 
(ج)(د) لم يكن ()(ب)» وهو لا يستلزم قولنا: «قد یکون إذا كان (ج) (د)ف(ا) 
(ب)» لجواز عدم استلزام ال ء الواحد لشيء من التقیضین فان کون الانسان 
ناطقاً لا يستلزم کون الحار ناهقاً ولا عدمه. سلّمنا لزومها إیاهاء لکن لا نسلّم 
استحالة قولنا: «قد يكون إذا كان (ج)(د) لم يكن (ج)(د)» فَإِنَّ الملازمة الحرئيّة بين 
النقيضَيْن ثابتة بالقياس المنتظم من الشّكل الثالث» والأوسط فيه مجموع النقيضّين. 


(۱) ك: «منها». 


۷۳۵ 


قا لالإما مالرازي: 

لا يقال: الحادث أقوى من الباقى لأن الحادث حال حدوثه متعلق السبب» 
والباقى ليس كذلك. ولأن الحادث حال حدوثه لو عدم لزم اجتماع الوجود والعدم 
بخلاف الباقى. ولأنه يجوز أن يكون عدد الحادث أكثر فيكون أقوى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: الحادث أقوى من الباقي لأنَّ الحادث حال حدوثه متعلّق 
الت والباقي ليس كذلك..» إلى آخره. 

أقول: هذا منع للمقدّمة القائلة بأنّه ليس انتفاء أحد هذين الصَّدّين بالآخر 
أولى من العكس مع ذكر المستند / [ص: ١55‏ 1] من وجوه ثلاثة. 

وتوجيهه أن يُقالَ: لا نسلّم أن انتفاء الباقي الذي هو العالم بالضدّ الحادث 
ليس أولى من انتفاء الضِدّ الحادث بالباقى» وظاهر أنَّهِ ول لوجوو ثلاثة: 

آحدها: أن الحادث أقوى من الباقي, لأنّه متعلّق بالسّبب. والباقي منقطع 
التعلّق عن الب ضرورة استغنائه عنه» والشَّىء مع وجود السَّبب أقوى من الشَّىء 
لا مع وجود سببه. 

الثانى: أن الحادث یمتنع عدمه لاله لو عدم مع أنه حادث لزم أن يكون 
عدمه مقارناً لوجوده» وإنه محال. وليس كذلك الباقي» فإنه لو عدم لا يلزم أن 
یکون عدمه مقارناً لوجوده. 

الثَالث: أنه يحتمل أن یقال: إن الله تعالی خلق للحادث آعداداً آکثر من آعداد 
الجواهر فهو لکثرة آعداده يكون أولى باعدام ۳" امحواهر من العکس. 


(۱) ك: «أولى من إعدام». 


۷۳۹ 


قال الإما مالرازي: 

لأنا نجيب عن الأول: بأنا بيا أن الباقي حال بقائه أيضا متعلق السبب. 

وعن الثاني: أنا لا نقول: الحادث يوجد ويعدم معا بل نقول: الباقي يمنع 
الحادث من الدخول في الوجود. 

وعن الثالث: أنه بناءَ على جواز اجتماع المثلين» وهو محال. وإنما قلنا: إنه لا 
يجوز أن يكون لانتفاء الشرط لأن ذلك الشرط لا يكون إلا العرض. لأن الشرط هو 
الخارج عن ماهية الثيء فيكون عرضاًءفيكون الجوهر نحتاجاً إلى العرض» وكان 
ذلك العرض محتاجا إلى الجوهر. فيلزم الدور وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ١‏ الأنَا نجيب عن الأوّل: بأنّا یا أن الباقي حال بقائه متعلّق السَّببء 
وعن التاق :آنا لا نقول: الحادث يوجد ويعدم معأ بل نقول: الباقي يمنع الحادث 
من الدخول في الوجود وعن الثالث: أنه بناءٌ على جواز اجتماع المثلين» وهو محال». 

أقول: هذه الأجوبة اعتراضات على الوجوه المذكورة لستند النع» لا جواباً 
عنه» وان غير مسموع عند أهل التظر» ومع ذلك فنحن نقرّر كل واحدٍ منها. 

ما الجواب عن الأول فتوجيهه: أنْ يُّقالَ: لا نسلّم أن الباقي منقطع التعلّق 
عن السَّببء فانا بين أن الباقي حال بقائه متعلّق السّبب لاله نمكن» وكل مکن لاب 
له من سبب (به) یتر جح وجوده على عدمه. 

وأا الجواب عن الاني فتوجیهه أن يُقالَ: لا نسلم أن الباقي لو أعدم الضدّ 
الحادث يلزم أن يكون عدم الحادث مقارناً لوجوده» وتا يلزم ذلك إن لو كان 
إعدامه إِيّاهُ حال حدوثه» ولیس کذلك بل اطراد من اعدامه یاه أنه یمنعه من 
الدخول في الوجود. سلمنا لك لكن لا نسلّم أن الباقي ليس كذلك فإ الباقي لو 
عدم مع أنه بات يلزم' "أن يكن عدم مقارنا جرد 


)١(‏ ش. ك: «لزم». 


۷۳۷ 


وأا الجواب عن الثالث فتوجيهه: أن یقال: لا نسلم قيام ما ذكرتم من 
الاحتمال فان لو جاز ذلك لجاز اجتماع المثلين والأمثالء و محال بالضّرورة. 

واعلم أن هذا الاحتمال منقول عن الُعتَرلةء فإن قوماً منهم جوّزوا اجتماع 
المثلين في الحل الواحد» حتى قالوا: يجوز أن يطرأ على المحل الواحد أعداد من 
البياض فینعدم"" ما كان فيه من السّواد الواحد ويترجّح جانب البياض على الباقي 
بسبب كثرة أعداده. وقوماً آخرين / [ص: ۲ ۱۵ب] منعوا من اجتماع المثلين في محل 
واحد» لكن قالوا بجواز اجتاع أعداد من الضد قائمة بأنفسها. وكلا القولين 
باطلان لامتناع اجتماع المثلين» سواء كانا قائمين بالمحل أو بنفِسَيّهما ". 

وأمّا انتفاء القسم الثَّالث وهو عدم العالم لانتفاء شرط من شرائط وجوده؛ 
قال الإمام في بيانه: «إن ذلك الشّرط لا يكون لا العَرّضء فيكون الجوهر محتاجاً إلى 
العَرّضء وكان العَرّض محتاجا إلى الجوهرء فيلزم الذور ون حال». 

وقال آخر في بيانه: «إن ذلك الشّرط إِمَّا أن يكون واحداً معيّناء أو غير معیّن. 
والاوّل محال» الا واحد الا ومجوز بقاء اوهر عند عدمه فلا یکون محتاجاً 
إليه. والثاني محال آیضاء لأن ما لا تعن له لا یوجد وما لا یوجد استحال احتیاج 
غبره الیه». وکلاهما ضعیفان. 

أا الأوّل فلانًا لا نسلّم انحصار ذلك الط في العَرّضء وما الدّلیل علیه؟ 

وأمّا الثاني فلأنًا لا نسلّم صدق قوله: (إِنَهُ لا واحد إلا ويجوز بقاء الجوهر 
عند عدمه)» بل كذبه ظاهرء فان الجوهر يحتاج إلى أمور معيّنة» فعند انتفائها ينتفي 


الجوهر. 


)١(‏ ش: (فیعدم). 


(۲) ك: «بنفسه|»» ش: «بأنفسه|». 


VTA 


إن عنی بالتعین التعن عندنا فنختار القسم الثاي وهو أن ذلك'الشرط غر 

قوله: «ما لا تعيّن له لا يوجد) منوع» فإنّهِ لا يلزم من کون السََىء غير معيّن 
بالتشبة إلى عقولنا عدم كونه غير معيّن في نفسه حتى لا يوجد. 

وقد تمسّك جالينوس على أن الأفلاك لا تقبل العدم بأن قال: لو كانت قابلة 
للفناء في المستقبل لظهر النقصان فيها عند تطاول الدهور والأعصارء ولو كان 
كذلك لكانت الأفلاك الآن آصغر عا شاهده القدماء من المنجمين. قبا كان التّالى 
باطلاء فکذا المقدّم. 

قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الثلاثة الأولى ما تقدم في مسألة الحدوث. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الثّلائة''" الأولى ما تقدّم في مسألة الحدوث». 

أقول» پرید باحواب عن الأول أن يقال: أيش تعنی بقولك: إنه كا أن يقدر 
على الإيجاد في الازل أو لا يقدر؟ تعنى به آنه في الأزل ِا أن يكون قادراً أو لا 
يكون؟ أو تعنى به أنه في الأزل إما أن يكون قادراً على الإيجاد فيه أو لا يكون؟ 


إن عنيت به الأوّل فنختار أنه قادر. 


قولكم: «العنی من الإيجاد إخراج من العدم إلى الوجود» وذلك ينافي الآزليّة) . 


)١(‏ ش: «عن النکتة. 
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إن لو لزم من كونه قادرا في الأزل كونه قادراً على الإيجاد في الأزل» وليس کذلك؛ 
بل هو قادر في الأزل على الإيجاد في «لا يزال». 

ا ا 

ES 
لوجود المانع».‎ 

قلنا: لا نسلّم الحصرء وا يلزم ذلك إن لو كان معللاً بعلة» وهو ممنوعٌ فان 
عدم کون التّيء ء متمكناً وقادراً أمر عدميّ» والأمور العدميّة لا حاجة بها إلى العِلّةء 
وإذا كان کذلك فلا یعلّل. 


ملم کف مها لكن ‏ لا يجوز أن یکون معللاً بوجود مانع یمنع 


ع 


ما أن یکون/ اص: [10V‏ لعدم القتضي أو 


قوله: «لو كان كذلك لوجب أن لا يصح منه وجود العالم). 


قلنا: في الأزل أمّا مطلقاً حتی یمتنع منه وجود العام في «لا یزال» فممنوع» 
وعدم لزومه منه ظاهر. 

ويريد بالجواب عن الثاني أن یقال: لا نسلم أن کون الشَّىء قبل غيره وکونه 
بعد غيره یقتضی أن تكون تلك القبليّة والبعديّة بالزّمان» فان أجزاء الرّمان بعضها 
متقدّم على البعض وبعضها متأخر عن البعضء مع امتناع أن يكون ذلك التقدم 
والتأخر بالزمان لامتناع آن يكون للزمان زمان. 

ویرید بامحواب عن الثاليك أن پقال: لا نسلّم أن الامکان لا ید له من محل 
رآ 


۷:۰ 


قال الإما مالرازي: 

وعن الرابع أنْ نقول: لم لاايجوز أن يعدم بإعدام الفاعل؟ 

قوله: الإعدام إما أن يكون أمراً وجودياً أو لا يكون. قلنا: هذا يقنضى أن لا 
يعدم شىء البتة» لأنه يقال: إذا عدم الشىء فهل يتحدد آمر آم لا بتحدد» فان لم 
يتجدد أمر فهو لم یعدم وان تجدد فالتجدد عدم أو وجود؟ لا جائز أن يكون عدماً 
لأنه لا فرق بين أن يقال: لم یتجدد. وبين أن يقال: تجدد العدم. وإلا فأحد العدمين 
يخالف الآخر. وهو محال. وإن كان وجوداً کان اه لموجود آخر لا عدماً 
للموجود الأول. 

قوله في الوجه الأول: حدوث الحادث يتوقف على عدم الباقي. قلنا: لا 
نسلم. فإن عندنا عدم الباقي معلول الحادث. والعلة وإن امتنع انفكاكها عن المعلول 
لكن لا حاجة با إلى المعلول. 

قوله في الوجه الثاني: المضادة مشتركة بين الجانبين قلنا: لم لا يجوز أن يكون 
الحادث أقوى لحدوثه؟ ون كنا لا نعرف لية کون الحدوث سبباً للقوة. 

سلمنا فساد هذا القسم. لكن / لا يجوز أن يعدم الجسم لانتفاء الشرط؟ بيانه: 
هو أن العرض لا يبقى والجوهر ممتنع الخلو عنه. فإذا لم يخلق الله تعالى العرض انتفى 
الجوهر. 

قوله: «یلزم منه الدور». 

قلنا: لم لا يجوز أن يقال: الجوهر والعرض متلازمان وإن لم يكن لأحدها 
حاجة إلى الآخر» كما في المضافين ومعلولي العلة الواحدة؟ فإذا لم يوجد أحد 
امتلازمين وجب عدم الآخر. وبالله التوفيق. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الجواب عن الرّابع: أن نقول: لي لا يجوز أن يعدم بإعدام الفاعل..؟) 
إلى آخره. 

أقول: ما الجواب عن الشبهة الكلاميّة: فطريقه أن نقول'": ‏ لا يجوز أن 
ينعدم بإعدام فاعل کما صار إليه القاضي أبو بكر؟ 

قوله: «الإعدام ما أن يكون أمراً وجوديّاً أوعدمياً). 

قلنا: 4 لا يجوز أن يكون عدماً ومتميّزاً عن غيره؟ 

قوله: «لو تميّر أحد العَدَمَئْنَ عن الآخر لكان لکل منهما ثبوت». 

قلنا: لا نسلم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان کل متميّر ثابتاً في الخارج» وهو 
منوع» فان الامتياز ٤‏ العدمات واقع» ألا تری آن عدم الشرط يوجب عدم 
بعضها متميّز عن البعض ولا لا كان کذلك. 

ولأنه لو صح ما ذکرتم من الدّلیل لزم أن لا یعدم الميء بعد وجوده البق 
لأنّهِ یقال: إذا انعدم شيء فا أن یتجدد آمر من الأمور أو لا يتجدد. فِنْ لم یتجدد 
آمر فهو لم یعدم بعد وجوده. والعلم به ضروريٌ. وإن تجدد آمر من الآمور فالتجدد 
لا خلو: ما أن یکون أمراعدما أو وجودیا. 

والأوّل محال إذ لا فرق بين أن يُقالَ: «۸ یتجدد آمر من الأمور"» وبين أن 
يُقَالّ: «تجدد العدم» والا لزم أن يكون أخد العدئ خالفاً للا خر وعتازاً عنه 


والامتياز في العدم الصرف والتفي المحض محال. 


)١(‏ ش: «أن یقال». 


VEY 


والثّان أيضاً محال لاه لو كان آمراً وجوديّاً لكان ذلك إيجاداً لأمر آخر لا 
إعداماً للموجود الأوّلء وليس كلامنا فيه» ونا كان ذلك باطلاً فكذا ما ذكرتموه. 

سلمنا فساد هذا القسمء لكن للا يجوز أن ينعدم الشَّىء بطرآن ضده؟ 

قوله: «في الوجه الأول حدوث الضدّ الطّارئ / [ص: ۱۵۷ب] یتوقف على 
عدم الباقي»). 

قلنا: لا نسم وهذا لأنَّ عندنا عدم الباقي معلول للضد الطّارئ» والعِلّة لا 
يتوقف وجودها على العلول وان امتنع انفكاكها عنه. 

فان قلت: لولم يتوقف حدوث الضدّ الطّارئ على عدم الباقي لجاز وجوده 
بدون عدم الباقي» وذلك يستلزم جواز اجتماع الصّدَّينء وإنَّهُ محالٌ. 

قلنا: لا نسلّم جواز وجوده بدونه حین. ون يلزم ذلك إن لو ل تكن ذاته 
مستلزمةء فان العلّة وإن لم يتوقف وجودها على وجود العلول لكن ذاتها تستلزم 
وجود العلول فيمتنع وجودها دون وجود المعلول. 

قوله في الوجه الثاني من الوجهین الاين على امتناع عدمه لطرآن ضدّه: «إن 
المضادّة انا تکون""" من الجانبين» فليس إعدام الباقي بطرآن الضدّ أولى من اندفاع 
الضدّ الطاری ببقاء الضدٌ الثابت ۳). 

قلنا: لا نسلم وم لا يجوز أن يُقالَ: جانب الحادث لحدوثه آقوی» وان لم 
عق کا اوت 

سلمنا فساد هذا القسم أيضاًء لكن 1 لا يجوز أن ينعدم لانتفاء التّرط؟ 
وإعدامه به ظاهی لاد العَرَض لا يبقى زمایّن» والجوهر ممتنع الَو عنه» فإذا ل 
یخلت الله تعالى العَرَض ينتفي الجوهر لذلك. 


)١(‏ ش» ك: «المضادة دائ)ً تکون). 
(۲) ك: «الثالث» تحريف. 


Ver 


قوله: «لو كان كذلك يلزم الدّوْر». 

قلنا: لا نسلّم» ولا يلزم اور إن لو احتاج کل واحد منهما إلى الآخرء وهو 
ممنوعٌ. ول لا يجوز أن يُقالَ: الجوهر والعَرّض متلازمان وإن لم يكن لأحدهما حاجة 
إلى الآخر کالْضافین ومعلولي علة واحدة؟ والتلازمان يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء 
الآخر لا لاحتياجه إليه بل لكونه لازما له ووجوب انتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم. 

وأمًا ما ذكره جالینوس فشرطيته ممنوعة» ونیا يلزم ذلك إن لو كان الفلك 
قابلاً للنقصان» وهو منوغ. 


V٤ 


قال الإما مالرازي: 

الجسم إما بسیط وهو الذي يشابه كل واحد من أجزائه كلّه في تام الماهية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تقسيم الأجسام: الجسم اما بسيط وهو الذي يشابه كل واحد من 
أجزائه كلّه في تام الماهية وإمّا مرکّب وهو الذي لا يكون كذلك». 

أقول: الجسم إمّا بسيط ولا مرکب» ولا نعني بالرب ها هنا ما يقابل 
البسيط احقيقي» وهو الذي لا تركيب فيه أصلاً لا لو عنينا به ذلك لكان معنى 
هذا الكلام: أن الجسم منقسم إلى ما فيه تركيب وإلى ما ليس فيه ذلك» وليس 
کذلك بل كل جسم مركب بالاتفاق» أمّا عند المتكلّمين فمن ا جواهر الفردة» وأ 
عند الفلاسفة فمن الميولى والصّورة» بل نعني به ما یکون مقابلاً / [ص: ۱۱۳9۸ 
لبط بمعتی آخبره وهو الذي فشابه کل واحد من آجزانه اسان نيه کله في تمام 
الاهیة» آو الذي یکون کل واحد من آجزائه يساوي کله ٤‏ الاسم والحد. کالاء 
والهواء» والعظم» والعصب» واللحم وإنا" قيّدنا الأجزاء في التعريف الذي ذکره 
الامام بسا تلا ينتقض بافیونٍ والضورة I‏ 0 با 


(۱) علق على ما هنا في حاشية ص: «حاشیة: أي: الأجزاء التي هي جسم". 
(۲) ك: «فإن)». 

(۳) ش: «واحدة». 

(4) ص: «منها». 


Vo 


وعرّف المركّب بأنَّه الذي لا يكون كذلك» أي: هو الجسم الذي لا يكون كل 
واحد من أجزائه الجسانيّة مشابهاً لکله في تمام الماهيّة» كالبدن واليد والرّجل» وغير 
ذلك من الأعضاء الآليّة» وانا قدم تعريف البسيط لأن تعريفه تعريف باطلکق 
أن الملكة أعرف من العدم» والأعرف واجب التقديم على الأخفى. 

قال الامامالرازي: 

وأما البسيط فاما فلکی وإما عنصری. 

آما الأجسام الفلكية» فقد زعمت الفلاسفة آنها لا ثقيلة ولا خفيفة ولا حارة 
ولا باردة ولا رطبة ولا يابست ولا يصح علیها الخرق والالتئام والکون والفساد. 

قال «أمَّا البسیط فمّا فلكيّ واِمّا عنصري. اما الأجسام الفلكيّة فقد زعمت 
الفلاسفة أا لا ثقيلة ولا خفيفة ولا حارّة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا تقبل 
الخرق والالتئام والکون والفساد». 

أقول: لا فرغ من تعريف البسيط والمركب شرع في تقسيم الأجسام البسيطة 
الفلكيّة وإلى الأجسام العنصريّة» وهذا البحث یعرف في كتب الفلاسفة بمباحث 
الساء والعالم» وم يتعرض لل البسيطة والأعضاء الك له لام ليشي 
من آقسام الجسم البسيط بل لأن ذلك من مباحث صناعة الطب. 

ثم بدأ باحکام الأجسام البسيطة الفلكيّة بسبقها على العناصر وشرفها علیها؛ 
وقال إن الفلاسفة قالوا: إا لا ثقيلة ولا خفيفة ولا حَارّة ولا باردة ولا رطبة ولا 


(۱) ك: «ولا یتعرض الاعضاء». 


Vé 


قا لالإما مالرازي: 

واحتجوا بأن الجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة فتكون موجودة لأن 
النفي الحض لا تميز فيه. وهي غير منقسمة» وإلا لكان التحرك إذا وصل إلى أحد 
نصفيها وبقى متحركاً فإما أن يقال: إنه الآن متحرك عن الجهة فتكون الجهة ذلك 
اش لاما زراك ار اهاز فا لا كون ذلك تدمح تیه ناهذا ورن 


فثبت أن الجهة حد غير منقسم. 

قال الامام الكاتبي: 

a a o U‏ اانه خرن( 
وچو ةا 


أقول: الغرض من هذا بيان کون الجهة أمراً موجودا واحتجّ عليه بو جهين» 
أحدهما: 

قوله: «الجهة مقصد اعد وتفریره أن تقال امهة عا یقصدها رد 
بالحصول فيهاء والتفي المحض والعدم الصّرف لا يكون ندا بالحصول فيه» 
ینتج من الشکل ان أن الجهة ليست نفياً حضا / [ص: ۱۵۸ب] وعدماً صرفا. 
وإذالم يكن كذلك كانت من الآمور الوجوديّة ضرورة. 

لا یقال: لا نسلّم صدق الكُبْرىء فإنَّ العدم قد يكون مقصوداً للمُتَحَرّك 
فإن اه میا تن اف تن لاقن رو کی موه 


سس 


2 دا ی 


الاعدام لا یقصدها تدك لأن بحصل فیها؛ وما ذکرتموه من الضُورة تدك 
یقصد وجود ذلك الامر العدوم لا أن حصل فیه. 


(۱) ك: «فکانت». 


۷:۷ 


قوله: «ومتعلق الإشارة» إشارة إلى الوجه الثاني من هذين الوجهین» وتقريره 
أن يُقالَ: الجهة يمكن الإشارة إليها إشارة ی ولا شيء من العدم الحض 
والنفي الصّرف يمكن الاشارة إليه إشارة حِسَّيّة فالجهة ليست نفيا حضاء بل هي 
آمر وجودي. 

قوله: «وهي غير منقسمة الجهة» التي بيتا آها موجودة ليست بمنقسمة في 
مأخذ احركة. لها لو کانت منقسمة فاذا وصل ا ك إل آقرب آجزاتها منه فا 
أن لا يبقى مُتَحَرّكاً أو بقي مُتَحَرّكاًء فان كان الأوّل كان ذلك الجزء هو الجهة لا ما 
وراءه» فالجهة ليست بجهة هذا خلف. وإن كان الثاني فإما أن يقال: إنه يتحرك عن 
امهت آو بقال: انه پتحرك إل امهد. فان كان الارن تکون الهة هو ذلك ون 
وما وراءه لا یکون جهة ولا آیضاً من اة وان كان ان فحینتذٍ لا یکون ذلك 
الجزء من الجهة بل اللجهة ما وراءه» فصح أن الجهة غير منقسمة في مأخذ الحركة. 

قال الإما مالرازي: 

ثم بينوا أنه لا بد من محدد كُرِيّ يحدد الفوق والتحت بمحيطه ومركزه. 

0007 
تلدب الفوق والتحت بمحيطه 
ومرکزه» 

آي: لا بد من محدّد کر يتعيّن بمحيطه غاية القرب وبمرکزه غاية البعده 
وبرمان ذلك أن نقول: اما أن یفتقر إلى جسم محدد يتعيّن في اللاء والخلاء التشابه 


الجهة التي یا شأنها أو لا يفتقر إلى ذلك» والقسم الثاني باطل لاله ليس بعض 
الحدود المفترضة منه في ذلك الخلاء والملاء المتشابه بنْ تكون جهة أولى من العكس» 


)١(‏ ك:«الجزء). 


۷:۸ 


فتعيّن الأوّل. وحينئذٍ نقول: ذلك الجسم المحدد ِا أن يكون كُرِيَ أو لا يكون. 
والتاني باطل لاد ما لا يكون كُرِياً لا يتحدّد به إلا جهة واحدة وهي القرب من 
و اما البعد عنه فلا يتحدد به أصلاً. 

وإذا كان كُرياً فا أن يكون واحداً أو أكثر من واحد. / [ص: ١55‏ أ] والثاني 
محال, لأنّهِ إن أحاط أحدهما بالآخر كان المحيط كافياً في ذلك التحدّد. لاه یتحدد 
غاية البعد بمرکزه وغاية القوت بمحیطه وإذا کان کذلك فلا كر ن للمحاط به 
تأثير في ذلك التحدد لامتناع تحصيل امحاصل. 

وان لم حط أحدهما بالآخر كان كل واحد منهما عفدن مش م 
البعد والقرب دون ما هو أَقَلَ منه أو أكثر بالتَشبة إلى الآخرء وذلك الاختصاص انا 
يكون لامتياز ذلك ای عن سائر الأحياز بخاصية» فتكون الجهة متحددة قبله| لا 
هیا. وله لو کان کذلك نا حصل كن واحد ا الا غاية القرب منه فقط دون 
غاية البعد. ولا بطل ذلك تمك أن یکون المحدد چیا واحداً کریا يس بمحیطه 
غاية القرب» وبمرکزه غاية البعده وهو الطلوب. فعلم أنه لا بد من جسم محدّد 
للجهات. 


قال الإمامالرازي: 
ثم قالوا: وهذا المحدد غير قابل للحركة المستقيمة» وإلا لكانت الجهتان 
-أعنى ما عنه وما إليه- حاصلتين له لا به. 


(0 يه 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «وهذا المحدد غير قابل للحركة المستقيمة» والا كانت الجهتان -أعنى: 
ما عنه وإليه- حاصلتين له لا به». 


(۱) ك: «منها». 
(0) ش»ك: «جس کریاً واحدا». 


۷:۹ 


أقول: اعلم نها فرغ من بیان وجود الحدّد» شرع في بیان حكم من أحكامه 
وهو آن الحدد الذکور لا یقبل E‏ الستقیمة لان کل مرك عل الاستقامة 
فهو منتقل من جهة إلى جهة» فلو كان الحدد مُتَحَركاً على الاستقامة لكان منتقلاً 
من جهة إلى جهة» ولو كان كذلك لكانت الجهتان -أعني الجهة التي انتقل منها 
واه انهل زاك ملعم له فاد كرف سوه ذا لمات : درفن عدن 
520 


فثبت أن الحركة المستقيمة على هذا الجسم محال. 


قال الإما مالرازي: 

وإذا لم يكن قابلاً للحركة المستقيمة لزم أن لا يكون ثقيلاً ولا خفيفاًء لأن 
الثقيل هو الذي ينزل إلى الوسط. والخفيف هو الذي يصعد عنه» وذلك حركة 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وإذا لم يكن قابلاً للحركة المستقيمة لا يكون ثقيل ولا حفیفا..». 

أقول: لا فرغ مما يتوقف عليه تقرير المطالب المذكورة شرع في تقريرها وقال: 
إذا لم يكن المحدد قابلاً للحركة المستقيمة لزم منه أن لا یکون ثقيلاً ولا خفيفاًء لأن 
الثقيل هو الذي يتح رك إلى الوسط"'' بالحركة المستقيمة» والخفيف هو الذي يتحرك 
عن الوسط بالحركة المستقيمة» وليس الفلك المحدد بقابل للحركة المستقيمة على ما 
يناه ينتج من الشّكل الثَاني: الفلك المحدد لا يكون ثقيلاً ولا خفيفاً. 

وإذالم يكن ثقيلاً ولا خفيفاً لزم منه آن لا یکون حَاراً ولا بارداً. 


اما الا فان ا و رچ زاره وه ال بالا سق ان 


(۱) علق هنا في حاشية ص: «حاشیة: أي: إلى الرکزا. 


۷۰ 


وأمّا ثانياً فلنّه لو كان حارّاً أو بارداً لكان / [ص: ١59‏ ب] في غاية الحرارة 
أو''' البرودة: والتالي باطل» فالمقدّم مثله. 

بيان الشَّرطيّة: أن طبيعته لو اقتضت السخونة أو البرودة مع أله جرم بسيط 
خالٍ عن العوائق والموانع وجب أن يحصل له كمال السخونة أو كمال البرودة لأن 
الفاعل إذا لقي القابل خالياً عن العائق وجب حصول كمال الأثر فيه. ثم إن 
السّخونة أيضاً مسخنة والبرودة أيضاً مبردة» وکل واحد”" منهما معاضدة للطبيعة 
في اقتضاء السخونة أو البرودة فوجب ازديادهما. 

وأمّا فساد التالي فلن الفلك لو كان في غاية الحرارة لكان أعلى اضواء أسخن 
من المواء اللاصق للأرضء بل كان يجب أن يحرق هذه العناصر كُلّها لأا في وسط 
الفلك كالقطرة في البحر. ولانّه لو كان في غاية البرودة لاستولى البرد والجمود على 
العناصرء ولو كان كذلك لما كان تتكون الَيُّوانات. 


واليابس هو الذي يقبلها بعسرء وشيءٌ منها لا يتم الا با حركة المستقيمة» التي هي 
على الفلك المحدد محال. 

قال الإمامالرازي: 

وأن لا يقبل الخرق والالتئام» لأن ذلك حركة مستقيمة. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ولم يقبل الخرق والالتئام لأنَّ ذلك حركة مستقيمة». 


)١(‏ ش: «و). 
(۲) ك: «واحدة». 


أقول: أمّا الخرق فلأنّه لو قبل الخرق لتخرّقت الأجزاء المتخرقة عند نفوذ 
الخارق فيه إلى امحوانب بالحركة الستقیمة» فتكون الحركة المستقيمة عليه جائزة 
وقد ییا استحالة ذلك. 


وأمّا الالتتام فلأنّه لو قبل الالتتام لتحرّكت الأجزاء التي منها يحصل الالتئام 
١ :‏ 12 ۲ ۲ ۶ 
في مواضعهاء اما كلها إلى موضع يحصل فيه الالتئام» أو بعضها إلى موضع البعض 
الآخرء وكيف كان يكون ذلك بالحركة المستقيمة فتكون الحركة المستقيمة جائزة 
عليه» وقد آبطلناه. 

لا يقال: اللازم ها هنا جواز الحركة المستقيمة على أجزاء المحدّد لا على 
المحدد. وأنتم بِيّتتم استحالتها على المحدد فقط. 

ENE REESE رقمو الارهان‎ ES 
فقد دل آیضاً عل استحالتها عل آجزاه.‎ 


قال الاما مالرازي: 

إذا لم يقبل الخرق والالتئام كان بسيطاًء لأن كل مركب قابل للانحلال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وإذالم يقبل الخرق والالتئام كان بسيطاًء لأن کل مركّب قابل للانحلال». 

أقول: الفلاسفة لا آثبتوا أن الفلك المحدد للجهات لا يقبل الخرق والالتئام 
[ص: 1٠٠١‏ أ] بأنْ قالوا: کل مركب يصح عليه الانحلال» وذلك لا يتأتى الا 
بالحركة المستقيمة» فكل مرکب صم عليه الحركة المستقيمة فينعكس بعكس 
التقيض إلى قولنا: کل ما لا يصح عليه الحركة المستقيمة فليس بمركّب. ثم تركب 
قياساً هكذا: الفلك المحدّد لا تصحٌ عليه الحركة المستقيمة» ولكل ما لا تصخ عليه 
الحركة المستقيمة فليس بمركّب ينتج: الفلك المحدد ليس بمركّبء فهو إذن بسيط. 


VoY 


قال الإما مالرازي: 

وكل بسيط فكل جزء يفرض فيه يمكن أن يحصل على الوضع الذي حصل 
عليه الجزء الآخر. وكل ما كان كذلك كان قابلاً للحركة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وكل بسيط وكل جزء يفرض فيه يمكن أن يحصل على الوضع الذي 
حصل عليه الجزء الاخر..» إلى آخره. 

آقول: الغرضن من ترکیب هذا الدلیل بیان أن الفلك قافل للحرکة. وين 
كُبراه بقیاس في الشّكل الاوّل» صُغراه قوله: «وکل بسيط وکل جزء یفرض فيه 
یمکن أن حصل على الوضع الذي حصل عليه الجزء الآخر». وکبراه قوله: «وکل 
ما كان كذلك كان قابلاً للحر کة). 

ما الصّغْرَى فلن البسيط على ما ذكرنا من التفسير هو الذي تكون أجزاؤه 
متشابهة في تام الماهيّة» وكل أجزاء هذا شأنها''' وجب أن يصح على كل واحدٍ منها 
ما صح على الآخر لأن المتساويات في تمام الماهيّة يجب اشتراكها في جميع اللوازم 
والا لزم تخلف اللازم عن اللزوم وإِنَّهُ حال. وكل جزء يفرض ملاقيا لجزء آخر أو 
مسامتاً له فإنّه يجب أن يصح على سائر الأجزاء تلك الملاقاة والمسامتة. فعلم أن كل 
جزء يفرض في البسيط يمكن أن يحصل على الوضع الذي حصل عليه الجزء الآخر. 

وأمًا الكئرى فظاهرة. 

ولا صخت المقدّمتان آنتجتا أن كل بسيط فهو قابل للحركة. 

ثم نقول: الفلك بسیط وكل بسيط قابل للحركةء ينتج: إن الفلك قابل 


(۱) ك: «شأنه». 


Vor 


قال الإما مالرازي: 

وكل ما كان كذلك ففيه ميل يحركه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وکل ما كان كذلك ففيه ميل محرك». 

آقول: هذه القدمة کبری قياس منتج» كقولنا: الفلك فيه ميل محرك 
وتقریرها أن نقول: کل ما كان قابلاً للحركة ففیه ميل حرك لانّه لولم يكن فيه ميل 
محرك لما كان قابلاً للحركة: لأنَّهِ لو جازت الحركة عليه حینثذ فلا يخلو: اما أن يقع 
في زمان أو لا في زمان. والقسان باطلان بالتقرير الذي مر في الحَجّة التي حكيناها 
عن نفاة الخلاء فعلم أن کل ما لا ميل فيه فهو غير قابل للحركة» فينعكس بعكس 
النقيض إلى قولنا: كل ما هو قابل للحركة ففيه ميل محرك. ثم نقول: الفلك قابل 
للحرکة» وكل ما هو قابل للحركة ففيه ميل [محرك]» ينتج: إن الفلك فيه 
ميل/ [ص: ١١١‏ ب] محرك وهو المطلوب. 

قال الامام الرازي: 

وکل ما كان كذلك فهو متحرك بالاستدارة. 

قال: «وکل ما كان کذلك فهو مرك بالاستدارة). 


آفول: ها اشارقان کرش قياس منتج لقولنا: «الفلك محر ۶4 تم إلى بيات 
أن تلك الحركة ليست بالاستقامة» فهي بالاستدارة. وبيان ذلك: هو أن الیل فر : 


وکا عله 


محرکة والفلك لا عائق تعره قل انش که لا با أله بیط وى وعدت ا 


)١(‏ ك: «مثل» تصحیف. 
(؟) د۵: «الثل». 


المحركة خالية عن العائق وجب أن تقتضي التّحريك.ثم نقول: الفلك فيه ميل 
حرك» وكل فلك فيه ميل محرك فهو مُتَحَرّك يلزم من هذا القطع بكون الفلك 
مركأو وتلك ا كه لا مجوز أن تکون مستقيمة لا ا أن الفلك لا یقبلها» فإذن 
هي حركة مستديرة» فالفلك مُتَحَرّكٌ بالاستدارة» وهو الطلوب. 


قا لالإما مالرازي: 

وكل متحرك بالاستدارة فح ركته ليست بطبيعية» وإلا لتحرك بالطبع إلى ما 
هرب عنه بالطبع. فيكون الطبيعة الواحدة طالبة للفیء الواحد وهاربة عنه» وهو 
محال. ولا قسريةء لأن القسر ما يكون على خلاف الطبع. وهناك لا طبع فلا قسر. 

a‏ ا 

أقول: الغرض من هذا الكلام بیان أن الفلك حيوان مُتَحَرّك بالإرادة. 

وقبل الخوض في بيانه فاعلم أن الحركة ما طبيعيّة أو قسريّة أو اختياريّة» لأنَّ 
الحرك للجسم إمّا أن یکون معنىّ قائ نه لیس مستفاداً من غبره آو لا یکون 
كذلك. ل فهو التركة بالاختبار» وإن لم يكن 

TS 
الطبيعيّة هرب عن حالة مُنافرة وطلب حالة ملائمة» وكلاهما محالان في المستديرة”.‎ 

أمّا الأول فلن کل نقطة يتحرك عنها الجسم بالحركة المستديرة» فحركته عنها 
عين حركته إليهاء والمهروب عنه بالطبع لا يكون مطلوباً بالطبع» فتلك الحركة 
ليست هربا بالطبع عن شيء. 


)١(‏ ش» ك: «المستدير). 


إليها يفارقها بالطبع» فصار الطلوب متروكاً بالطبع. 

ايد لح ووو سن ارات سي ره 
ال ولتلك الأحوال درجات فى لقرب والبعد. ا 
e‏ 
النفطة لم تبق تلك الحالة» بل حصلت حالة أخرى غير ملائمة الطّبيعة معها تقتضي 
احصول في ا آخر. ولذا کان کت کان الطالب بالطبع /[ص: ١‏ ااانا رن 
في الجزء الأول غير امهارب عنه بالطبع» لأنَّ الطّالب هو الطّبيعة مع ا حالة الأولى 
والهارب الطّبيعة مع ا حالة نی وأحدهما غير الآخر وان اشتركا في الطّبيعة. 

اقول الحركة التي بها يطلب بالطبع الوصول إلى الحدّ الأول غير الحركة 
التي بها يطلب المرب عنه» والمدّعى أن الطبيعة بالحركة الواحدة لا تجعل الشََّىء 
الواحد مطلوباً بالطبع ومهروباً عنه بالطبع. 

وَأمَا الان وهو أن لا تكون الشركة الستديرة طلباً حالة ملائمة فلوجهين 

أحدهما: أن الطّبيعة إذا أوصلت الجسم إلى الحالة المطلوبة سکُنّه» والمستديرة 

الثاني: أن الطلب الطَّبيعيَ لکال فائت لا بُدَّ أن يكون على أقرب الطرق» 
ولا كانت الطريعة فار خی تعکر ن ال هة شرك زليه و اوه عند و ال 
وأقرب الطرق هو المستقيم» فكل حركة [طبيعية] مستقيمة» وينعكس بعكس 
التقیضس: آن‌ما لا یکون مستقبا لا یکون طبیعیاء لکن الستديرة لیست مستقيمة فلا 


وقول نل اناعد ع نف فسات ا ا ان 
اق مج التي تکون عل خلاف ای ولا | یکن هناك طبيعة استحال آن 
يوجد ما يعاندهاء فامتنع كونها قسرية. 

ولا بطل کونا طبيعية وقسرية تعيّن كونها إراديّة» فحركة الفلك إذن إرادية» 
فالّماء حيوان من له بالإرادة. 

وني الكتاب العزيز ما يدل على ذلك» وهو قوله تعالى: # ول في فلي 
يبوت ان € (يس:140» والجمع بالواو والنون للعقلاء في لغة العرب» وكذلك 
قوله تعالى: والس والقر رانم ل ستجییت () > [يوسف:4]. 

والإمام ترك برهانهم على أن الأفلاك لا تقبل الكون والفساد» وأرسطو ذكر 
لبیان لك و جهین 

أحدهما: أن الفلك لو كان كائناً لصحت عليه الحركة المستقيمة» واللازم 
باطل ا مره فالملزوم مثله 

بيان الملازمة: أن كل متكوّن جسم» وکل جسم فله ی طبيعيّ » فللمتكون 
خی طبيعيٌ) فتكوّنه نا أن يكون في حَيّره الطبيعيَ أو في یر غير طبيعيّ» وا ما 
كان ارم ضح ركه الهم عليه أمّا إذا كان في حيزه الطَّبيعيّ فلن قبل تكوّنه 
فيه لا يكون خالياً لاستحالة الخلاء» ففيه جسم. فإذا حصل هذا المتكون فيه لا يبقى 
ذلك الجسم فيه لاستحالة التداخل بل يخرج عنه. وحينئظٍ إن لم يكن من نوع هذا 
التکون فحين حصل فيه قد أخرج [عنه] 00 الذي هذا المكان مكان طبيعيٌ 
له» ولا شك أن ذلك الجسم يطلب العود إليه بمیل ‏ مستقيم» وهذا المتكون من نوعه 
والا لكان المكان الواحد طبيعياً لجسمين مختلفين بالتؤع» وإنه محال. 


)١(‏ بعده زيادة في ك: «الذي يطلب العود». 


وإذا كان من نوعه يصح عليه أيضاً الحركة المستقيمة» لأنَّ کل ما صح على 
شخص من نوع» صمح على سائر أشخاصه. وإن كان ذلك الجسم من نوع المتكون 
فإذا حصل المتكون فیه فقد خرج ذلك الجسم عنه بالحركة المستقيمة» فالتکون 
آنا یکون قابلاً ما [لا عرفت. 

رات ها كاز تعره وعد غير طب الام یمرک بانطع إل سيره 
الطَّيعيّ» ولا لما كان المكان]" الطَّبِيعيَ مطلوباً بالطبع؛ > فيكون مرکا 
بالاستقامة» فإذن کل كائن ففيه ميل مستقيم» فإذا جعلناه کنّری لقولنا: لو كان 
الفلك كائناً لكان کائناء أنتج الشَّرطيّة المذكورة. 

الثاني: أن الفلك (لو كان كاثناً) فقبل”" أن حصلت الصّورة الفلكيّة او 
إِمّا أن تكون في حيّره الذي هو فيه الآن على هذا الشّكل أو لا تكون كذلك. والأوّل 
باطل» والا لكان الفلك فلکاً قبل صبرورته فلكاء ونه محال. فکذا الثّاق» لأن 
انال لبدلا ند أكون بت که هه ولك عل ا لح هد‌هال: 


قالالامامالرازي: 

والجواب عن هذه الکلیات مستقصی في کتبنا الكلامية والحكمية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن هذه الكلات مستقصّی في كتبنا الكلاميّة والحكميّة». 
أقول: نحن نلتقط من كتب الإمام أجوبة هذه الكَلَات ونكتبهاء فنقول 
*: لا نسلم أن الجهة لو كانت منقسمة في ما حد الحركة ووصل اتوك إلى 


ع 


[أولاً] 


(0) شء ك: «قبل». 
(۳) ش» ك: «في مادته». 


أقرب جزئيّهاء فحركته اما عنها أو إليهاء و لا يجوز أن تكون حركته في الجهةء لا 
عنها وإليها؟ 

سلّمناه» لکن لا يجوز أن يكون التحدد''' بجسمين 
بالاخر؟ 


و 


بين حیط أحدهما 


قوله: «لو كان كذلك لكان المحيط كافياً في التحديد فلا يكون للمحاط به 
آثر نی ذلك». 

قلنا: لا نسم وتا يلزم ذلك إن لو كان الفلك الأعلى يقدم على غيره من 
احاح لور ا وی ی نس ا 
فلا يلزم ذلك. والشّيخ أو عن نل اف ین مت رات عل ال 
ليس للفلك الأعلى تقدّم على الفلك المحاط به. 

وین سامت لکن الفلك الحیط استحال آن یکون محدّداً للجهات با که 
الستقيمت لان مطلوت التار اما آن یکون مععر الفلک الحظ آو مقعر فلك القمر: 
والاوّل محال والا كانت (النار) أبداً خارجة عن حیزها الطَبيعيٌ» وهو قسر دائ 
وإِنَّهُ حلاف الشهور بين الفلاسفة. فتعيّن الثانی» وحینتذ یکون الحدد للجهات 
باقيقة فلك القمر. 

وین سلّمنا ذلك» لكن ‏ لا يجوز أن حصل التحدد بجسمین گریین لا جیط 
آحدهما بالآخر؟ 

ولق الال اا و و شرت ادر" 
بالَشبة إلى الآخر إنما يكون لامتياز ذلك الحيّر عن سائر الأحياز بخاصّيّة». 


)١(‏ ك: «التحديد». 
(۲) ش» ك: «من البعد والقرب». 


۷0۹ 


قلنا: لا نسم و لا يجوز أن يكون ذلك التخصيص للقادر المختار مع 
تساوي الجهات والأحياز؟ على ما ذهب إليه هل السَنَة والبضريّون من العْترِلة؟ 

وأمًا البَعْدادِيُون من الْعتَزلة قالوا: لا يجوز أن یال لا يحسن من الحكيم 
القادر خلقه إلا وهما حيّان عاقلان» فيكون صلاح کل واحدٍ منهما بذلك المقدار 
من البعد والقرب. 

سلاف لکن ما الذليل عل انحصار القسم فيا ذکرتم من الاقسام؟ إذ من 
الحتمل أن یکون الحدد للجهات شيئاً آخر غير ما ذکرتم. 

سلّمناه لکن ‏ قلتم بان الحدد لا یتحرك بالاستقامة؟ وما ذکرقوه إن) ستقیم 
إن لو كان لكل جسم ی طبيعي» وهو نو ول لا جوز أن یقال: إن الجسم وان 
امتنع لوه عن مطلق ای ولكن لا يجب أن يستحقٌ حيزاً معيّناً؟ بل من ال جائز أن 
يُقالَ: الفاعل هو الذي خصّصه بحيّز دون حيزء ثم إن ذلك الفاعل إن أخرجه منه 
إلى غيره خصّصه به» وا بقي فيه» ل قلتم بألّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

وهذا السؤال ذكره بعض الشّارحينء وفيه نظر» لاله لا یرد على ما ذكروه 
أصلاً لأئَّم ما ادَعَوّا اختصاص کل جسم بحيز طبيعي. ونیا قالوا: کل مُتَحَرّك 
بالاستقامة فهو منتقل من جهة إل جهة سواء کانت ابلهتان غیر طبیمیتین» آو 
إحداهما طبيعيّة» / [ص: ۱۱۲]] والعلم به ضروري. 


نعم يرد على ما ذکره الامام في «اللخص» لاله قال في بيان هذا الطلوب: «إن 
الحدد جسم» وکل جسم فله حيز طبيعي؛ ؛ فللمحدد حیز طبيعي؛ » فلو خرج عنه 
وجب أن يرجع إليه بطبعه » فیکون ای متَحدّداً له لابه هذا خلف». 


لا لکن لل قلتم ان الفلك بسیط؟ 


a 


قوله: «لأنَ کل 57 قابل للانحلال» تمنوع, ا من يعتقد أن الفلك 
مركب كيف يسلّم هذه المقدّمة؟! 


721 


وین سلمنا كونه بسیطاء لکن ل قلتم باه يصحٌ عليه الحركة؟ 

قوله: «أن''' كل جزء يفرض فيه يمكن أن يحصل على الوضع الذي حصل 
عليه الجزء الآخر). 

قلنا: لو صم هذه المقدّمة لجاز أن يماس فلك عطارد"" بمقعره محدّد فلك 
الزهرق وذلك يقتضي الخرق على الافلاك ون باطل عندكم. 

سلّمنا'" أنه يصح عليه الحركة» لكن ل قلتم بأنّهِ يلزم من هذا وجود الیل 
المحرك فيه؟ وما ذكرتموه من الدّليل فقد أجبنا عنه في مسألة الخلاء. 

على نّا نقول» بعد التجاوز عن هذا كُلّه: ما ذكرتموه من البرهان على امتناع 
الحركة المستقيمة على المحددء لا يتمشى في غيره من الأفلاك وإذا كان كذلك 
فجميع الطالب التي بينتموها عليه لا تثبت الا الفلك المحدّد فقطء وأنتم تدّعون 
امتناع الحركة المستقيمة على سائر الأفلاك وثبوت تلك المطالب طاء فأين البرهان؟! 
ولا يندفع ذلك الا بأن یقال: الأفلاك متساوية في الماهيّة» والأمور المتساوية في 
الماهيّة يجب اشتراكها في اللوازم. لكن لو ثبت ذلك يلزم اشتراك العناصر للأفلاك 
في جميع هذه الأحكام لتساویها إياها في الماهيّة. وبهذه القدمة بيّتتم ثبوت الهيولى 
لجرميّة الافلاك فلا يمكنكم منعهاء ولو منعتم لمنعنا تساوي الأفلاك في الاهیت 
ونقول: ل لا يجوز أن تكون ماهيّة كل فلك خالفة با حقيقة لماهيّة الفلك الآخر؟ 

سلّمنا» لكن لا يجوز أن تكون حركة الفلك بالاستدارة قسريّة؟ 


قوله: «لأنَّ القسر ما يكون على خلاف الطبع» وحيث لا طبع فلا قسر». 


)١(‏ ش: «بأن». 
(۲) ك: «العطارد». 
(۳) ك: «سلمناه». 
(ع) ك: «ب|». 


اكلا 


قلنا: لا نسم أن الحركة القسريّة ما يكون على خلاف الطبع» فان الحجر 
المرمي من فوق وه قسرية» فيه حركة قسريّة مع أنها موافقة للطبب للطبيعة”''» بل القسريّة 
هي التي تکون القَرّة المحركة تلك الحركة غير قائمة بالمتَحَرّكَ كا فسر تموها. 

وأمّا ما ذكره أرسطو لامتناع الكون والفساد على الأفلاك فضعيف. 

ما الوجه الاوّل منه فلا نقول: للا يجوز أن يكون تکوّنه في حيّزه الطبيعي 
ولا يكون الجسم الذي فيه من نوعه؟ 

قوله: «فإذا حصل المتكون فيه خرج عنه ذلك الجسم). 

قلنا: لا نسلّم ولا يجوز أن يكون حصوله فيه بطريق الكون والفساد بأنْ 
يخلع مادة ذلك الجسم صورته ويلبس صورة الجسم التکون ويكون حصول ذلك 
الجسم فيه أيضاً بطريق الكون والفساد بآن يكون قبل حصول ذلك الجسم فيه (فيه) 
جسم من نوع التکون» فيخلع مادّة ذلك الجسم صورته» ويلبس صورة الجسم 
الذي لیس هو من نوع التکون؟ 

وأمًا الثاني فلا نقول: لا نسلّم انتفاء القسم الثّاني. 

قوله: «لأنَّ انتقاله إلى ا لير الذي هو الآن فيه لاب أن یکون بحركة مستقیمة». 

قلنا: لا نسم وتا يلزم من ذلك إن لو كان انتفاء القسم الثاني بانتفاء كونه 
في هذا الحيّره وهو ممنوعٌ. ول لا يجوز أن يكون انتفاؤه بانتفاء حصول الصورة 
الفلكيّة في مادته التي عبّرتم عنها بشكل الفلك؟ وإذا كان كذلك فيخلع مادّة 
الجسم الحاصل في هذا الحيّر صورته ويلبس الصّورة الفلكيّة. 

قلهم باه لیس كذلك؟ 

ثم بعد تسليم ذلك کلّه فالوجهان منیا على امتناع الحركة المستقيمة على 
(۱) ك: «للطبيعية». 
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قال الإما مالرازي: 

وأما العناصر: فزعموا أن الأرض محفوفة بالماء والماء بامواء والهواء بالناره 
وأنها كرّات منطو بعضها على البعض إلا الماء. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأما العناصر فزعموا أن الأرض محفوفة بالاء..» إلى آخره. 

اقول: لما فرغ من الكلام على الااجسام ا شرع ف الكلام على الا جسام 
العنصريّة التي هي الأرض وال اء" واهواء والثار. 

قال: «زعموا أن الأرض محفوفة بالماء» أي: الماء طاف عليهاء «والماء باطواء» 
أي: الماء محفوف باهواء «والمواء بالنار» أي: المواء محفوف بالتار / [ص: ۲۲ ۱ب]. 

قوله: «وإنها كرات منطو بعضها على البعض» أي: العناصر بمنزلة كرات 
فط بعضها بالبعض, کطبقات البصلة وکرة الان محيطة بکرة اشوای وکرة اطواء 
محيطة بکرة الای وكرة الماء غير محيطة بجمیع كرة الأرض بل ببعضهاء والبعض 
الآخر منها بارز ومُصاقِبٌ”" لكرة ال هواء. فصارت كرة الماء والأرض بمنزلة كرة 
و اشوا :و أقومنا]ل الفللك کرو انار وا مها هکره ال نف 

والذي یدل عل آن الأقرب هو التّار ا اللاء محال عل ما عوك 
فالفلك یتحرك على جسم» وطول عاكته ‏ إِيّاهُ توجب سخونة ذلك الجسم» وهو 


(۱) ك: «التی هی الأرض ف الماء»! 

)۲( علق هنا ق حاشية ص: «حاشیة: آي: ُلاصق». ك ومصاحب». 
)۳( : «محیطّا. 

(:) ك: دلآن». 

)2 ك: عرف». 

(7) ص: «محالته»! 


۷۳ 


سبب لصيرورته ناراًء ولان الشهب أجسام محترقة فوجب أن يكون في ابو العالي 
و 3 
جسم حرق» وهو النار. 
والذي یدل على أن الأبعد منه هو كرة الأرض: هو أن الذي يكون في غا 
البِعد عن وضول تأثر القلك إلله حب أن بكرن ساکنا جامد وذلك لیس | 


Ze زو‎ 


الأرض. 

والعنصر الذي ليس في غاية القرب منه» ولا في غاية البعد لا يسخن غاية 
التخونة رهي اهز رالات لكو لا كلك أن الا طا هل ال ص قت اا 
فمكانه إذن تحت مكان الهواء فهذا هو الترتيب الذي أشار إليه الحكماء مع الإشارة 
إلى برهانه. 


قا لالإما مالرازي: 

وزعموا: أن الحركة مسخنة» فالجرم الملاصق للفلك يجب أن يكون في غاية 
السخونة واللطافة وهو النار والذي يكون في غاية البعد يجب أن يكون في غاية 
البرودة والكثافة وهو الأرضء والذي يلاصق النار وهو المواء يكون تالياً ها في 
اللطافةء والذي يلاصق الأرض وهو الاء يتلوها في الکثافت فهذا هو الوصف 
المحكم في ترتيب العناصر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وزعموا أن الحركة مسخنة..» إلى آخره. 

آقول: هذا إشارة إلى البرهان على ترتیب العناصر على الوجه الذکور قالت 
الحكماء: الجرم املاصق للفلك يجب أن يكون نارا ولا لكان الجاور للفلك غيرها 
لامتناع الخلاء» لكن الحركة مسخنة فطول حركة الفلك عليه يجعله في غاية 
السّخوتة» فيصير ذلك الجسم نارأ» فيكون العنصر النَّاري أكثر من واحدء وذلك 
مخل بنظام العام وخالف لقول الکل. 
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وفيه نظرء لاله لا يلزم من كونه في غاية السخونة أن يكون نارآ لجواز 
اشتراك المختلفات في اللوازم» وإذا كان كذلك فيجوز أن يكون فوق كرة الناره 
وتحت كرة القمر جرم في غاية السّخونة ليس من العنصريات”'' ولا من الفلکیّات 
قلتم: إنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

ثم قالوا: نا ثبت أن المجاور للفلك هو الذي في غاية السّخونة واللّطافة 
وهو التّار يجب أن يكون الذي في غاية البعد عنه في غاية البرودة والكثافة وهو 
الارض» والذي یکون حاورا / فر ]ا لار جت أن یکون تالا فا فى 
اللّطافة وهو امواء والذي يكون مجاوراً للأرض يجب أن يكون تالياً ها في الكثافة 
وفوا ما 

ثم قالوا: انظر إلى حكمة الخالق تعالى: كيف جعل المجاور لکل جسم ما هو 
ملائم له فالتار ملائم للفلك بلطافته» واهواء للثار برقته وحرارته» والماء للهواء 
برقته ولطافته» وللأرض ببرودته فالعناصر المتناسبة متجاورة والمتضادّة» مثل الثار 
والماء ومثل الهواء والأرض متباعدة» وما كان منها آلطف فهو إلى الفلك آقرب. وما 
كان أكثف فهو عنه أبعد» فهذا هو الترصيف المحكم الذي عليه الوجود. 


قال الإما مالرازي: 
إلا أن هذا الكلام يقتضي أن يكون الأرض آبرد من الماء وهو على خلاف 
توطم. 


قال الامام الكاتبي: 


قال: إلا أن هذا الكلام یقتضی أن تكون الأرض أبرد من الماء..» إلى آخره. 


(۱) ك: «العنصرات». 
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أقول: لا فرغ من ترتيب الأجسام العنصريّة على الوجه الذي قالوه ه بالوجوه 
المذكورة أورد عليهم شكّين: 

الاوّل: لو کانت ال ر كه موجبة للسخونة لكان كل ما هو آبعد من الفلك كان 
آبرد» لکن الأرض آبعد من الاء فوجب أن تکون آبرد منه. وهذا مذهب اختاره آبو 
البرکات البَعْدادِيٌ تجا با ذکرناه وبأن شدّة الجمود والكثافة بسبب البرودة 
وغاية البعد من الفلك وهذا العنی موجود في الأرض دون الماء فوجب أن تكون 
الأرض أبرد من الماء. 

وأمّا الحىاء فقد اختَجُوا على أن الماء أبرد من الأرض بشدة الإحساس 
ببرده» وقلة الإحساس ببرد اللأرض. 

أجاب عنه أبو البركات بأ قال: ل قلتم بأنَّ ذلك يوجب کون اماء أبرد؟ ول 
لا يجوز أن تكون شدّة الإحساس بسبب أن الماء للطافته يَعْرض في السامٌ ويلتصق 
بالعضو احساس؟ ولا کذلك الارضء فلذلك اخس برد الاء فوق ما حس ببرد 
الأرض 

قا لالإما مالرازي: 

وأن يكون النار ني غاية الرطوبة» لأن الرطوبة عندهم مفسرة بسهولة قبول 
الأشكال لا بسهولة الالتصاق بالغيرء وإلالم يكن الهواء رطباً. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وأن تكونا النّار في غاية الرّطوبة..2 إلى آخره. 


(۱) ك: «وإلا). 


كلا 


آقول: | |شارة إل الك ان وتوجیهه أن تقال لو ا مجاورة 
لتّيء للفلك موجبة لکونه في غاية اللطافة لزم أن تکون النّار في غاية الرُطوبة 
لها إذا كانت في غاية اللّطافة كانت قابلة للأشكال بسهولة والرطوبة مفسّرة عند 
الشيخ بالكيفيّة التي بها يسهل قبول محلّها للأشكال» والحدٌ مطرد منعکس» وكل 
قابل للأشكال بسهولة يكون رطباء لكنّ /[ص: 77١ب]‏ النار كذلك فتكون 
رطبة» وهو على خلاف قول الحكاء فإنهم اتفقوا على كونها يابسة. ولا يمكن دفع 
هذا بتفسير الرّطوبة بسهولة الالتصاق بالغيرء لا لو كانت مفسّرة بهذا لزم أن لا 
کون المواء رطباًء والحكاء اتفقوا على كونه رطباً. 


قال الإمامالرازي: 


ثم زعموا أن هذه الأربعة قابلة للكون والفساد لأن النار عند انطفائها تنقلب 


هوای والهواء إذا برد صار مای ولذلك تجتمع قطرات الاء على طرف الکوز الرد 
بالجمد. والاء پنقلب آرضا والأرض ماء كما یفعله أصحاب الإكسير. 


قال الامام الكاتبي: 

قال: «ثم زعموا أن هذه الأربعة قابلة للکون والفساد..» إلى آخره. 

آقول: الغرض من هذا بیان جریان الکون والفساد بين هذه الأربعة أي: 
تصبر الثّار هواءً وامواء ماءٌ والاء أرضاً وکذلك باقی العناصر ینقلب کل واحد 


منها إلى الاخره ولا كانت العناصر آربعة لزم أن تکون وجوه الانقلابات اثني عشر 
نوعاً من الکون والفساد لانقلاب کل واحد منها إلى الثلاثة الباقية. 


ولا یتوهم کون الستة منها مکزرة ضرورة أن انقلاب الأرض ماءً هو بعینه 
انقلاب الاء أرضاً. 


)١(‏ ش»ك: «کان». 


۷۹۷ 


لا نقول: لا نسلّم. فإِلّه لايلزم من صحّة أحدهما صحة الا خر إلا بالبرهان. 

ونحن نيبن ذلك في ثلاثة آقسام من تلك الاقسام بالبرهان ویلزم منه صخته 
في جميع الا قسام: 

الأول منها: بیان انقلاب الأرض مات وذنك نا نشاهد [أَدْ] آهل لطي 
تجیلون الاجسام الصّلبة الحجريّة کالزرنیخ وغیره مياهاً سيّالة» وکذلك نشاهد 
للح والتوشادر مع صلابته) إذا وضعا في موضع نَدِيّ صارا منحلين بالكلية 
وکذلك فان من آراد حل شیء من الاجساد تقلت ٠‏ طبیعته" إلى الملحية بکثرة 
السحق بالنوشادر وما يجري مجراه. ومنه قول صاحب «الا کسیر» في باب التحلیل: 
«اجعل الأشياء اغا 

وكذلك التراب إذا احترق» فإذا جعلنا الماء مخالطاً له حصل من مجموعهما 
ملح بحيث ينحل في الّطوبة بِالكُلَيّةه فقد صار التراب ماء. 

الان اقلاب لام شوك رامو اماق أقا الأول فلذن اناه و عن 
لمعيف سيق كلم كوو وروا از مکی فلن اقا امدآ 
النحاس أو غيرهما ما یشبههیا إذا وضع فيه الجمد حتى برد جدَ فإنّه يجتمع على 
أطراف قطرات الماء» فتلك القطرات لا تخلو: إِمّا إن كانت قبل اجتماعها على 
أطراف الکو ماع أو" يقال اما ما کانت ماه 

والأوّل ما أن يُقَالَ: إنها كانت في امواء لكنّها لصغرها وحرارة افواء ما 
كانت تتمکن من أن تخرق / [ص: ١١٤‏ أ] اتصال الحواء وتنزل وتجتمع على أطراف 


)١(‏ کذا ضبط الحركات في ص. 
(۲) ك: «طبيعة». 
(۳) ك:«و». 


۷۹۸ 


الکوز» فلا برد الاناء باشمد برد اموای فثقلت تلك الأجزاء ونزلت واتصلت 
واجتمعت على آطراف الکوز بسبب ذلك قطرات. وإلى هذا السّبب صار صاحب 
(العتر). 

أو یقال: انا حصلت تلك القطرات امائيّة فيه على سبیل الرشح. 

والاوّل -وهو الذي قاله صاحب «العتبر»- باطل» لاد تلك القطرات کل 
تایه وی كان ای UAE‏ كان هرت ی افو 
برد نزلت تلك القطرات المبثوثة في الحواء» فاستحال أن يحصل مرة آخری. 

والثاني -وهو أن یقال: نما كان ذلك على سبیل الرشح- فباطل آیضا 
لوجوو: 

الأوّل: أن الماء الحَارٌ آلطف من الاء البارد» فکان يجب أن يكون ذلك من الاء 
ا لحار آکثر» وليس كذلك. 

الثاني: هو أنه لو كان كذلك لاختصّ الرشح بالموضع الملاقي لاء" وليس 

الثالث: أن ذلك لو كان بالرشح لما وجد إذا كان الجمد في غاية الصّلابة 
بحيث لا يتخلل منه شیء» والتالي باطل» بل ربا كان الجمد أبعد عن التحلل» وكان 
اجتماع القطرات أكثر. 

ولا بطل هذان القسیان تعیّن " القسم الأوّلء وهو أن يُقالَ: إن هذه 
الأجزاء المائيّة لم تكن قبل ذلك بل انقلب امواء إليها. 


(۱) ش. ك: «الملاقى الاء». 
)۲( ك: «تعني»! 


۷۹۹ 


الثالث: بیان انقلاب المواء نارآ وذلك أن كير الحدّادين إذا لح عليه بالنفخ 
وخنق الحواء فيه ولم يترك أن يخرج ويدخل فانه عن قريب يستحيل ما فيه نارا. 

وأمًا أله یلزم من جوازه في هذه الأقسام الثلاثة جوازه في جمبع تلك الأقسام 
لذنا نينا انقلاب الأرضن ماءً لزم أن يكون هيولى الأرض مثل هيولى الاء فجاز 
على هيولى الماء ما جاز على هيولى الأرض لوجوب التمائلات في الأحكام. ولا بين أن 
الماء ينقلب هواءً كان هيو لاه مثل هيولى امواء فيكون هيولى الأرض مثل هيولى ال هواء 
لاد مثل المثل مثل» فجاز على هيولى اغواء ما جاز على هيولى الأرضء ول با انقلاب 
امواء ناراً كان هیولاه مكل هیویی الثاره فیکون كلا ميئل الاء والارض 1م 

فإذن يجوز على هيولى کل واحد من هذه الأربعة ما جاز على الآخرء فاذن 
الکون والفساد على جميعها جائزء وهو الطلوب. 

والإمام استدلٌ على انقلاب التار هواءً بأنها عند انطفائها /[ص: ۱۹۶ب] 
تصير هوات والأمر کذلك في التّار التي عندنا لأن انطفاء‌ها ي الک والغالب انا 
یکون بفساد الصّورة التاريَةء وتکون الصّورة الحوائيّة لاستیلاء عنصر الهواء علیها. 
وأمًا في التار التي نشاهدها ف الشهب ففیها نرم لان. ا الا کر 
لاف إن کت ات ال او افو تللق الاج اه ابكار نه اما 
والنَّار الصّرفة لا لون هاء فاذا شفت ول تُر فیعتقد آنها انطفأت. 


وأمّا قوله: «والهواء إذا برد“ صار ماءً ولذلك تجتمع قطرات الماء على طرف 
الكوز البرد بالجمد» فبيانه ما ذكرناه» ولاه قد يكون على قمم الجبال صخر 


(۱) ش: «والأغلب». 

(۲) ش: (بسبب»» ك: «لسلب». 
(۳) ش: «إحالة». 

(5) ك: «آپرد». 


۷۷۰ 


فيضرب البَرَدُ هواءهاء فیتقلب ذلك افواء سحاباً ماطراً من غير أن ينساق إليها من 
مواضع أخرء وذلك يدل على انقلاب الحواء ماءً. 

وأمّااقوله: «والاء ینقلب آرضاً کا یفعله أضعات الاکسیر» فهو لان جریان 
الكزن e‏ ی نادهو ان مساب الاک نشيو اناه 
حجارة صلبة» وقد شهدت الثقات بأنهم شاهدوا مياهاً خرجت من منابعها 
فانعقدت هناك حجارا خصوصة. 


قا لالإما مالرازي: 

وأما المركبات فزعموا أن هذه العناصر إذا اختلطت انكسرت سورة كيفية 
كل واحد منها بسورة كيفية الآخر فتحصل كيفية متوسطة هي الزاج. 

والمتكلمون قالوا: العلة مقارنة للمعلول. فإذا كان الكاسر لسورة كل واحد 
منهیا سورة الآخر فإذا حصل الانكساران دفعة واحدة لزم حصول الكاسرين في 
ذلك الزمان» فيكون كل واحدة من تينك الكيفيتين في ذلك الآن منكسرا وغير 
منكسرء وهذا خلف. وان لم يوجدا معا فهو حال» لأن الغلوب لا يعود غالباً. 

لا یقال: الكاسر هو الصورة المقومة وهی باقية من غير انكسار. والمنكسر هو 
الكيفية وهي قابلة للأشد والأضعف. ۱ 

لأنا نقول: الصورة انا تکسر بواسطة الكيفية الفائضة عنهاء فیعود الحذور 
الذکور. 

وهذا تمام القول في الجواهر الجسانية. 

أما الجواهر الروحانية وهي التي لا تكون متحيزة ولا حالة في المتحيز -وقد 
عرفت أن الفلاسفة هم القائلون بها وعرفت أقسامها- فنقول: أما افیوی فقد سبق 
الكلام فيها. وأما الأرواح البشرية فسيأتي القول فيها إن شاء الله تعالی. وأما النفوس 
السماوية والعقول فهي الملائكة» وقد تكلمنا على دلتهم في إثباتها. 


۷۷۱ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وامّا الرکبات فزعموا آن هذه العناصر |ذا اختلطت» انکسرت سورة 
كيفيّة کل واحد منها بسورة كيفيّة الا خر فتحصل كيفيّة متوسّطة هي الراح». 

آقول : هذا شروع في بیان الاستحالة على العناصر الأربعة» وبواسطتها يحصل 
اباك جات و و من هذه العناصء والفرق 
بينها وبين الکون والفساد أن الکون والفساد یقع ۲" في تبدل الصور"" النّؤْعيّة» مثل 
أن افو اه تس ضور افو اة و تك ن الصورزه الاک 

وأمّا الاستحالة فانا تقم في تبدل الكيفيّات بعضها بالبعض مع بقاء الصور 
النؤعيّة» مثل تسخن الاء وتبرده. 

واعلم أن الاستحالة قد تطلق في مواضع كثيرة ويراد بها الکون والفساد. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الکلام في الاح يستدعي بیان مقامین: 

آحدهما: جواز الاستحالة في الکیف. 

والثاني: بیان كيفيّة انکسار کل واحد منها بالخر. 

آمّا القام CT‏ تاه وا الکو ور 
وتفصيل مذهبهم هو آم قالوا : الاجسام لا تتغیر في كيفيّاتها /[ص: 1۵ 1۱] 
المحسوسة: فان الماء الحا لا يصير باردا؛ والبارد لا يصير ارآ والذي نشاهده من 
صيرورة الَْارٌ بارداً والبارد حَاراً فلنا فيه طريقان: 

أحدهما: أن نسلَّم الكون والفساد ونقول: الاء إذا تسحّن انقلب بعض 
آجزائه :نار واختلط بالاجزاء الباقية م فإن کانت الاو التقلبة إل التارية 
قليلة كانت السخونة قليلة» وان كانت كثيرة كانت كثيرة. 
)١(‏ ش: «یقعان». 
(۲) ك: «الصورة». 


(۳) ك: «الباقية بینه». 


۷۷۲ 


أو يمنع الكون والفساد أيضاًء ثم [إن] القائلين بهذا الثاني تحزبوا حزبین؛ 
منهم (من) قال بالكمون والظهور وأن الأجسام لا يوجد شىء منها بسيطاء بل كل 
جسم فإنه مختلط من جميع الطبائع لكنه يسمى باسم الغالب منهاء فإذا لقي جنس 
الغلوب جنس الغالب فانه يبرز الغلوب من الكمون ويختلط بالأجزاء الغالبق 
ف نها زانیا لذ نیگن الب ا خادها ف عون هناك بای 
متوسّط بين اما والبارد. 

ومنهم من قال: الجسم البارد إذا صار سخيناً فالسّبب فيه دخول أجزاء ناريّة 
فيه من الخارج تختلط بالأجزاء الباردة» فنحسٌ حينئٍ بشیء متوسّط بين الْحَارٌ والبارد. 

فهذه هى المذاهب المذكورة في هذه المسألة. 

والقول بالكمون والظهور باطلء لأن ذلك إن كان على سبيل المداخلة فهو 
باطل لما بیتا من امتناع تداخل الأجسام. 

وان كان على سبيل المجاورة فهو أيضاً باطل لأنْ الأجزاء المائيّة إن قبلت 
الحرارة عن الأجزاء النَّاريّة كان ذلك قولاً بالا ستحالة» وان لم تقبلها لزم أن نحسّ 
ببعض أجزاء الجسم في غاية البرودة وببعضها في غاية السخونة. وكذلك وجب 
الإحساس إن قیل: إن بعض أجزاء الماء ینقلب ناراً. 

وأمّا القول بورود أجزاء ناريّة على الماء من خارج فهو أيضاً باطل, لان 
نشاهد جبلا من کمریت مشته شعلة صغيرة ثم یبعد عنه ب بعجلة فيشتعل الحبل کله 
نارآ. ولو کان ذلك بالورود لا حصل فیه من الثار الا تلك الشغلة الواحدة. 
ولأن الجسم يسخن بالحركة والحكٌ وا خضخضة من غير وصول آجزاء ناريّة إليه. 

وإذا بطلت هذه الأقسام تعيّن القول بالاستحالة. 


)١(‏ ك:«إلى»! 


۷۷۳ 


وأمّا امقام التَاني فهو بيان كيفيّة انكسار کل واحد من العناصر بالأجزاء 
والعلاء اختلفوا فیه: 

فذهب الاطبّاء إلى أن العناصر إذا اختلطت وانکسرت كيفيّاتها عن محوضتها 
فالکاسر بمحوضة كف آحدها هو محوضة كه الآخر حتی إن حرارة الّار 
تکسر برودة الماء» وبرودة الاء حرارة النار وعلى هذا القیاس /[ص: ١٠٠١ب‏ ] في 
الرطوبة واليبوسة. 

وقالت الحكاء: پل الکاسر لبرودة الماء هو الصورة التاریّ والکاسر لحرارة الثّار 
هو الصّورة المائيّة» وکل منهیا یفعل بصورته وينفعل بكيفيّته. واختَجُوا على بطلان 
ها الكاس ون كل واد متي لوكا سره الكغر فالا تكبا ران إن 
حصلا معاً للزم'" أن تكون سورة برودة الماء موجودة في زمان انکسار سورة 
الا لذن العلة “في مقارنتها للمعلول» وسورة حرارة التار أيضا هي الکاسرة 
لبرودة الاء فوجب أن تکون حرارة التّار عل قرعا وصر افتها موجودة جال انکسار 
صرافة برودة الاء» فیلزم أن تکون كيفيّة کل واحدة منهیا موجودة على صرافتهاء 
ون حال. وان تقدّم أحد الانکسارین على الآخر صارت الكيفيّة المكسورة”" أولاً 
مغلوبة» والغلوب لا يعود غالباً. ولأنّه نا م يؤثر في انکسار الغالب حال كونه على 
صرافته فان لا يؤثر في انكساره حالة”'' مغلوبيّته كان أولى. 

وهذا هو الذي أشار إليه الامام بقوله: «والمتكلّمون قالوا: العِلّة مقارنة 
اش 00 إلى قرلة اله فال A‏ هو الم رنه ار مق وه باق عر قر 
انکسار والمنكسر هو الكيفيّة» وهي قابلة للأشدٌ والاضعف» إشارة إلى مذهب 


)١(‏ ش»ك: «لمحوضة). 
)۲( ش» ك: «معاً لزم». 
(۳) ك: «الکسوبة. 
)٤(‏ ش: «حال». 


۷۷ 


الحكماء ودفع هذا السؤال عنهم» فإنهم قالوا: إنما يتوجّه هذا السؤال على من يقول: 
الكاسر والمنكسر هو الكيفية» ونحن لا نقول بذلك» بل نقول: الكاسر هو الصورة 
ا و اماك والکس هن الكشف اع الروده 
والحرارة» وهما قابلتان للأشدٌ والاأضعف وإذا كان كذلك اندفع عنا ما ذکرتموه. 

روموت تكس براسطلة: الک AN‏ عرد 
المحذور» إشارة إلى أن هذا السؤال لا يندفع بيا ذكرتموه» بل هو وارد على الحكماء 
آیضاه و هه آن ا إن دتم أن الصورة من حيث هي هي تكسر الكيفيّة 
فهو منوع. وان ادَعَيّتم نها بواسطة الكيفيّة القابضة عنها بکسر سورة كيفيّة العنصر 
الآخر فمسلّم لكن الحذور الذي آلزمتموه الأطِبّاء لازم علیکم أيضاًء /[ص: 
1 أن كوه" لابق تعن عل ام سوم العلة انامه و ماه عت 
مقارنتها للمعلول» فيلزم أن تكون تلك الكيفيّات على صرافتها موجودة حال 
انكسارها وخروجها عن صرافتهاء وحينئظٍ لزم المحال المذكور. 

إذا عرفت هذا فنقول: الاح عند الأطبّاء عبارة عن كيفيّة تحدث عن تفاعل 
کیفیّات متضادّة موجودة في عناصر مصغرة " الاأجزاء لياس أكثر کل واحد منها 
أكثر الآخرء كا ذكره الشیخ في «القانون». وعند الحكاء عبارة عن كيفيّة تحدث عن 
انفعال كيفيّة کل واحد من العناصر المنصغرة الأجزاء عن صورة العنصر الآخر. 

فهذا تمام القول في الجواهر الجسانيّة. 

وأمّا الجواهر الروحانيّة: فقد تكلّم في بعضهاء ونتکلم في البعض الآخر فيا 


(۱) ش: «عناصر متصغرة»» ك: «عناصر النصغرة». 


۷۷۵ 


قال الإما مالرازي: 
(القول: في الملائكة والجن والشياطين) 
قال المتكلمون: آنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. والفلاسفة 
وأوائل المعتزلة أنكروهاء قالوا: لہا إن كانت لطيفة بمنزلة الهواء وجب أن لا 
تكون ها قوة على شىء من الأفعال» وأن تفسد تراكيبها بأدنى سبب. ون كانت 
كثيفة وجب أن نشاهدهاء وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ولا نراها. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال المتكلّمون: نما أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال ختلفت 
والفلاسفة وأوائل الْعترلة أنكروها». 
أقول: الفلاسفة أثبتوا جواهر روحانيّة ليست بجسم ولا جسانيّة وسمّوها 
بالعقولء وقالوا: الراد من الملائكة التي أشار إليها الكتاب الإلهيّ ورد" الشّرع 
بوجودها وکونا فعالة ومتصرفة في هذا العام هو العقول. وأنكروا وجود الملائكة 
وان والشیاطن بالتفسیر الذي و التکلمون ونقله الإمام عنهمء وهو أنها 
آجسام نطیةخلتها اه تال من اور آو من لريج» ودرا عل ال باشکال 
ختلفة وعلى التصرّف في هذا العالم. 
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بحيث لا ترى کامواء وجب أن لا تقوى على الأفعال الشاقة الصعبة مثل قلع 
الجبال» وخسف الدن والرّلازل وآن تفسد تراکیبها بأدنى سبب. وعندکم لیس 
كذلك لأنََّا هي المتصرّفة في هذا العالم بأمر الله تعالى ومشيئته» وان كانت كثيفة 


)۱( ك: «وورود». 


VV1 


وجب أن يشاهدها كل من كان سليم الجسٌء إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا شيء 
ونحن لا نراه لجاز أن تكون بحضرتنا جبال شاهقة وبحار جارية ونحن لا نراها. 
ومن البيّن فساد ذلك. وإذا فیح هذا الباب [أدّى] (إلى) السك في الشَروریّات 
والقدح في البدیهیات. 


قال الإمامالرازي: 

والجواب: لم لا يجوز أن تكون لطيفة بمعنى عدم اللون لا بمعنى رقة القوام؟ 
سلمنا ها كثيفة» لكن بینا أن إبصار الكثيف عند الحضور غير واجب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واللجواب: لا يجوز أن تكون لطيفة بمعنی عدم اللّون» لا بمعنی عدم 
القوام..» إلى آخره. 

ا هه انز إن تقال این شم بارش فان الط 
عل ما /[ض: ١5١اتب]‏ لیس له لرن کا يقال لون َه جسم لطیف». 
وللسّماء: «إنَهُ جسم لطيف». ويطلق على رقيق القوام كما يقال للزجاج الرّقيق: 
(إنَهُ جسم لطيف». فإِنْ عنيت باللطیف العنی الأوّل فنختار أله لطيف. 

قولكم: «فحینئذ وجب أن لا يقوى على الأفعال الشّاقة). 

قلنا: لا نسلّم وتا يلزم ذلك إن لو كانت لطيفة بمعنى رقة القوام فإنَّه لا 
يلزم من كونها لطيفة بمعنى عدم اللّونَ كونها لطيفة بمعنى رقة القوام. 

وإن عنيت به العنی الثاني فنختار آنها ليست بلطيفة. 

قولكم: «فحينئظٍ وجب أن يراها كل من كان سليم الجسٌّ». 

قلنا: لا نسلّم» وتا يلزم ذلك إن لو كان ها لون» وهو ممنوعٌ» فانها" شفافته 


)١(‏ ش: «لأنها»» ك: «وإنها». 


VVV 


وین سلمنا آن فا لوناً ولکن رژیتها عند احضور قن واجبة اشا لاي 
أن رؤية الکثیف عند الحضور وحصول الشرائط وارتفاع الموانع غير واجبة. وإذا 
كان كذلك فجاز أن تكون كثيفة ونحن لا نراها لأن الله تعالى لم يخلق لنا برؤيتها 
ادراکاً 


قا لالإما مالرازي: 

وما الفلاسفة فقد زعموا أا لا متحيزة ولا قائمة بالمتحيز. ثم اختلفواء 
فالأكثرون قالوا: نها ماهيات مخالفة بالنوع للأرواح البشرية. ومنهم من يقول: 
الأرواح البشرية التي فارقت أبدانها إن كانت شريرة كانت شديدة الانجذاب إلى 
ما يشاكلها من النفوس البشرية» فتتعلق ضرباً من التعلق بآبدانها وتعاونها على 
أفعال الشرء فذاك هو الشيطان. وان كانت خيرة كان الأمر بالعکس. والله أعلم 
بحقائق الأمور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ا الفلاسفة فقد زعموا آنها لا م ولا قائمة ا 

آقول: لا فرغ الامام من تقریر مذهب المتكلّمين في الملائكة وان والشیاطین 
شرع فیما قال فیها الفلاسفة. 

قال: إنهم زعموا آنها -آعني الملائكة والجنّ والشیاطین- جواهر لا مَتَحَيرَة 
ولا حالة في المنَحَيّر. ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب الأكثرون منهم إلى أا ماهیّات 
خالفة بالتؤع للأرواح البكرية. 

ومنهم من قال: انا هي الأرواح البشَّريّة الفارقة هذه الأبدان» وهي إن 
كانت شِرّيرة صار فعل الشّرٌ ملكة لماء فبعد المفارقة تبقى تلك الملكات القبيحة 
والاخلاق الذميمة منطبعة في جواهرها» فتتحدّث إل ما یشاکلها من الغو 
البشّريّة الشَّرّيرة المتعلّقة بالابدان فیتعلق بأبدانها نوغ من التعلی» وتعاونها على 


۷۷۸ 


أفعال الشَّرّ والسّعي إلى الفساد» فتحسن" عندها الأفعال الذميمة وتقبّح الأفعال 
الحميدة» فذلك هو الشيطان. 

وان كانت تلك التفوس غيّرة بسبب اتصافها بالصّفات الحميدة وعدم 
اتصافها بالصّفات الذميمة صار فعل الخير ملكة هاء فبعد مفارقتها أبدانها تبقى 
تلك الصّفات الفاضلة والأخلاق الحميدة فيهاء وحصل لما شدة الانجذاب إلى ما 
يشاكلها من التفوس /[ص: 1177] في الخير والعفة» وتعلّقت بأبدانها ضرباً من 
التعلق وأعانتها على أفعال الخير والصلاح» وأَرَمْها الح حقاً واتّباعه والباطل باطلاً 
واجتنابه وأهمَتها الخير والصّوَابٍ وجنبتها طرق الضلال والفساد. فهذه الأرواح 
هي الملائكة. 


)١(‏ ك: «وتحسن). 


۷۷۹ 


قا لالإما مالرازي: 
خاتمة في أحكام الموجودات 

والنظر فيها من وجهين: 

النظر الأول في الوحدة والكثرة 

(مسألة: كل موجودين فلا بد وأن يتباينا بتعينهم]) 

الأول: أنه لو كان التعين أمر ثبوتياً لكان مساوياً لسائر التعينات فى الماهية 
السياة بالتعين» ويمتاز كل واحد منها عن صاحبه بخصوصية فيلزم أن يكون 
للتعين تعين آخر إلى غير النهاية. 

الثانی: وهو أن التعين لو كان أمراً ثبوتياً لاستحال انضمه إلى الماهية إلا بعد 
وجود الماهية» لكن الماهية لا توجد إلا بعد التعين» فإن كان هذا التعين هو الأول لزم 
الدور» وان كان غيره كان الشىء الواحد متعيناً مرتين» وهو محال. 

الثالث: وهو أن التعين لو كان أمراً مغايراً للماهية لاستحال أن يكون الوجود 
القائم بأحدهما هو الوجود القائم بالآخر لاستحالة قيام الصفة الواحدة بمحلین؛ 
بل يكون وجود كل واحد منهیا غير وجود الاخر. فيكون الشيء الواحد ليس 
بواحد بل اثنين» ثم الكلام فيهما كا في الأول فالشيء الواحد ليس بواحد, بل أمور 
غير متناهية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «خاتمة في أحكام الموجودات: والتّظر من وجهين: النّظر الاوّل في 
الوّحدة والكثرة. 

[مسألة]: كل موجودين فلا بُدَّ وأن يتباينا بتعيّنهماء ثم التکلمون أنكروا کون 
ال او ون اع 


۷۸۰ 


أقول: لا يجب أن يكون الامتياز بين کل موجودين بِالتّعيّنء فان الموجودين 
إذا كانا مختلفين بتعام الحقيقة» كان التباين بينهما بتعام الماهيّة» وان كانا متشاركين في 
ا لجنس كان الامتياز بینهما بالفصولء (و)آمًا إذا كانا متماثلين باخقيقة كأفراد كل نوع 
فان لاز بين لد (و)آن یکرت راتس 

|ذا عرفتّ هذا فتقول: ذهب التکلمون إل العین والتتشخص ۲ اللذین ما 
یقع الامتیاز بين الاْشحَاص ليسا [صفتین وجودیتین] واحتجّوا على ذلك 
و 

الأوّل: أن الَعین لو كان أمراً ثبوتیاً لكان مشارکاً لساثر التعیّنات في الماهيّة 
الساة بال ن التحيق ماه مقولة عل أَشحَاص الات بالاشتراك العنوی» 
ویمتاز کل واحد منها عن الآخر بخصوصيّة زائدة عليه» فتکون شخصيّة کل تعيّن 
زائدة على ماهیّه» فیکون لكل تعیّن تعيّن آخر» والکلام فيه كما في التَعيّن الأول» 
فیلزم أن یکون لكل تعيّن تعیّنات غير متناهية وی عال. 

ولقائل أن یقول: لا نسلّم صدق الشَّرطيّة المذكورة» ونیا تصدق إِنْ لو كان 
قول این عل ما تحته بالاشتراك العنويٌ» وهو نوش وه لا جوز آن تکون فة 
كل واحد من التّعيّنات خالفة حقيقة الا خر بتمام الماهيّة؟ وحينئذٍ یمتاز أحدهما عن 
الآخر بنفس الماهيّة» فلا حتاج إلى تعيّن زائد [علیها]. 

الاق آن این لو کان آمرا عوك فا آن یتوقف انضیامه إلى الاهيّة عل 
کون الماهيّة موجودة أو لا یتوقف. والأوّل محال لأن انضیام الوجود إلى ما ليس له 
وجود غیر معقول والثاني آیضاً محال أن کل موجود متعین» فان كان الثعيّن الذي 
به صارت الماهيّة متعيّنة هو التعيّن الذي توقف انضیامه إليها على وجودها في نفسها 
(۱) علق هنا في حاشية ص: «حاشية: التعيّن والتشخص عبارتان عن أمر خارج عن الاهية 

عارض فاء نتميز الماهية به عن غيرها». 


OR 


۱۷۸۱ 


زم الدَّوْرُ لأن وجودها حينئذٍ يكون موقوفاً على انضیام هذا التَعيّن إليهاء وقد 
كان/ [ص: ل/اكاب] الانضام موقوفاً على وجودهاء وهو دون صرح وإن كان 
غيره كانت الماهيّة متعيّنة مرّتین» وهو حال. [و]لآن الكلام في التعيّن الثاني كالكلام 
في الأول فيلزم التسلسل» وإنه محال. 

ولقائل أن يقول: إن عنيتم بانضام التعيّن إلى الماهيّة لزومه إياها على تقدير 
وجودها فنختار توقفه على وجودهاء ونقول: ‏ لا يجوز أن يكون التعيّن الذي به 
صارت الماهيّة [الموجودة] متعيّنة هو التعيّن الأول؟ 

قوله: «لو كان كذلك يلزم الدّوْر). 


الا 

قوله: «لأنَّ وجودها حينئٍ يكون موقوفاً على انضمام هذا این إليها». 

قلنا: لا نسلم» فان وجودها يستلزم التّعيّنَه ولا يلزم من استلزام الشَّىء 

إن عنيتم به شيئاً آخر فبینوا لننظر فيه. 

الال آن الان لو كان آمراً وتا زانداً عل الماهية لكات مغایراً ها 
بالضّرورة واذا"" كان كذلك فالوجود القائم بأحدهما إِمّا أن یکون هو الوجود 
القائم بالاخر أو یکون مغايراً له. والاوّل محال والا لزم قيام الصّفة الواحدة 
بمحلین وإنَّهُ محال. والثاني محال أيضا" لاه لو كان كذلك لم يكن الوجود"" 
الواحد موجوداً واحداً بل موجودین (اثنين)» ثم الکلام في کل واحد منهمال*" 


(1) ش. ك: «فإذا». 

)۲( ش» ك: «والثاني أيضاً محال». 
(۳) ش. ك: «الوجود». 

(6) ك: «منها». 


VAY 


كالكلام في الأوّل» فالوجود الواحد ليس بموجود واحد بل موجودات غير 
متناهية» وله حال. 

ولقائل أن یقول: لا نسلّم أَنَّهِ لو كان الوجود القائم بأحدهما مغايراً للوجود 
القائم بالاخر لم يكن الوجود الواحد موجودا واحداً بل موجودین اثنین» وإنا یلزم 
ذلك إن لو لم يكن لكل واحد منها ماهيّة مغايرة لماهيّة الآخر وهو ممنوعٌ» فان 
لذَّاتِ ماهيّة» وللتعيّن ماهيّة أخرى مغايرة إياهاء ولكل واحد"" منهما''" تعيّن» 
تک فون لد ا مساو مامتا كه ای امهلو ما نذا وشن 
تعيّن التعيّن نفس تعيّن التعيّن» وعلى هذا لا يلزم التسلسّل ولا الدور» ل قلتم بأنه 
لیس كذلك؟ لايد له من دلیل. 


قا لالإما مالرازي: 

واحتج القائلون بكون التعين أمراً ثبوتياً زائداً بان هذا الانسان يشارك 
الانسان الآخر فى کونه إنساناً وخالفه فى هویته. فهویته مغايرة للانسانیق وتلك 
افوية صفة ثبوتية» لأن هذا الانسان موجود. والفهوم من هذا جزء الفهوم من هذا 
الإنسان» وجزء الوجود موجود. فالفهوم من هذا موجود. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «واحتجٌ القائلون بكون التَعيّن أمراً ثبوتيًَ بأنّ هذا الإنسان يشارك 
الإنسان الآخر في كونه إنساناً..» إلى آخره / [ص: ١58‏ أ]. 

أقول: ذهبت الفلاسفة إلى أن التَّعيّن أمر وجودئ محتجین بأن كل ماهيّة فان 
نفس تصوّرها لا يمنع من الحمل على كثيرين» والشخص العيّن من حيث هو 
)١(‏ ش»ك: «واحدة). 
(۲) ك: «منها». 
(۳) ك: «لکان». 


VAY 


ذلك" الشّخص نفس تصوّره يمنع من الحمل على كثيرين» فالماهية مغايرة 
للشخص (المعيّن) من حيث إنه ذلك الشخص. فإذن قد دخل في مفهوم الشخص 
ما ليس داخلاً في مفهوم النَوْع والحقيقة» والا لصدق على أحدهما ما يصدق على 
الآخرء وذلك السََّىء هو خصوصيته وهويته المخصوصة وهاذيّته. فإذن التَعيّن 
EG aS‏ ای قسن نات ده واف ا 
فو ی قو هل اوعد امن مور و ا و جوم مت 
وجزء الوجود موجود فالهويّة واماذية موجودة. فَعْلِمَ أن التَعيّن أمر زائد على الماهيّة 
وجودي. وهو الطلوب. 

وقد يتمسّكون بوجوه آخری مذكورة في الکتب الحكويّة والكلاميّة للإمام. 

ولقائل أنْ یقول: ما ذکرتوه يدل على أن الشخص من کل ماهيّة'" مغاير 
لتلك الماهيّة» ولا يلزم من ذلك انضمام آمر وجوديّ إلى الماهيّة حتى يصير الجموع 
شخصاًء لجواز حقق المغايرة بتقيّد الماهيّة بأمر عدمي كقولكم'" في وجود الله تعالى 
بالنسبة إلى مفهوم الوجود. 


قا لالإما مالرازي: 
(مسألة: الغيران ما أن يكونا مثلين أو ختلفین) 


والمختلفان إما أن يكونا ضدين وهما الوصفان الوجوديان اللذان يمتنع 
اجت‌اعها لذاتیه| كالسواد والبباض. وإما أن لا يكونا كذلك كالسواد والحركة. 


() ش. ك: «من حيث إنه ذلك». 
(۲) ك: «ماهیته». 
(۳( ش: «کقوهم». 


۷۸ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال::«الغتران”'' إِمًا أن يكونا مثين أو ختلفین..» إلى آخره. 

أقول: غرضه من هذا الكلام انحصار الغيرين 5 المتهاثلين والتضادین 

وطريقه أن نقول: كل غيرين ما أن یشترکا ۳" في تمام الماهيّة أو لا يشتركا فيه. 

(فإن اشتركا فيه فهم|)”" الثلان [وهما الأمران المتغايران التشارکان في تام 
الماهية وجیع عوارضها اللازمة والفارقة *]. (وقد اختلف العلماء في تفسيرهماء 
ونحن نذكر فیما بعد ما قاله كل واحد منهم فيه إن شاء الله تعالى. 

وان لم یشترکا) فما" أن يجوز اجتماعهما في ذات واحدة أو لا يجوز. 

(فإن جاز فهما)"' المختلفان غير المتضادّينء وهما الأمران اللذان اختلفت 
حقيقتاهما وجاز اجتماعههما في ذات واحدة كالسّواد والحركة. 


(۱) علق هنا في حاشية ص: «فائدة: الغيران إِمّا أن يكونا مثلين أو ضدّین أو المختلفين غير 
الضدّین» ووجه الحصر: أن تقول: الغيران إِمّا أن يكونا مشتركين في تام الماهية» أو لا 
يكونا مشتركين في تمام الماهية» فان كانا مشتركين في تام الماهية فهما المثلان» وان لم يكونا 
مشتركين في تمام الماهية فإما أن يكونا صفتين وجوديتين يمتنع اجت‌اعهی لذاتیها فه| 
الضدان كالسواد والبياض وأن لا يكونا كذلك فههما المختلفان غير المتضادين... (كلمة غير 
واضحة) للحصر. والله أعلم. هذا ما خطر بالبال في بعض أوقات مطالعة هذا الكتاب» 
والله الملهم للصواب». 

(۲) ش: (إن اشتركا»! 

(۳) مكانه في ش: «و الأول هما»! 

() ش: «والمفارقة» والثاني»! 

(0) ش: «إما». 

0) مكانه في ش: «والأول هما»! 


VA 


(وان لم يجز فهم)"" التضاذان وهما الوصفان الوجوديّان المتغايران”' اللذان 
يمتنع اجتاعهیا ای في ذات واحدة» وتكون بينهما غاية الخلاف كالسّواد 
والبياض. 

واحترزنا ب«الوصفین» عن الذَّوَات فإنها لا تتضادٌ. وبقولنا: «لِذَائَيْهَا) عن 
شین اللذين يمتنع اجت‌اعها للصارف -وقد علمت ذلك من قبل-. وبقولنا: 
ليكون ا غ ا عن السر اد بالنستة إل هاوه وق لیا ا 
والصفرة والحضرة: قان السّواد والبیاض لا یضادّان شيا منها. والمتكلمون لا 
یعتبرون هذا الشّرطء بل جکمون بأن السّواد /1ص: 78١ب]‏ مضاد لجميع 
الألوان سواء كان في غاية البعد عنه كالبياض أو لم يكن كالحمرة» والخلاف لفظي. 

وفيه نظرء لأنه لا يلزم من کون الغيرين مختلفين بالماهيّة وغير جائزي 
الاجتماع في ذاتٍ واحدة أن يكونا ضدّین» فان رسم الصدّين ما ذکرناه» ومن البيّن 

بل الصّوَاب أن یقال حينئز: ِا أن يكونا وجوديّين أو لا يكونا كذلك. 

فان كان الأول فإما أن تکون ماهيّة کل واحد متها معقولة بالقیاس ال 
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الآخر أو لا يكون كذلك. فإن كان الاو فههما المضافان كالأبوة والبنوّة. وان كان 
الى فه| المتضادّان. 

وان كان أحدهما وجوديّاً والآخر عدميّاً فان نظر إليها بَّرْطٍ وجود موضوع 
مُسْتَعِلٌ لذلك الامر الوجودی: 


)01 مكانه في ش: «والثاني هما»! 
(؟) شء ك: «الوصفان المتغايران الوجوديان». 


۷۸۹ 


للطفل والمرأة والأثط. أو بحسب جسه القريب كعدم البصر للعقرب. أو بحسب 
جنسه البعيد كعدم البصر للحائط فإِنَّ الحائط مُسْتَعِدَ للبصر بحسب الجسم الذي 
هو الجنس للجاد الذي هو جنسه القريب. فهما العدم والملكة الحقيقيّان. 

أو بشَرْطٍ وجود الموضوع في الوقت الذي يمكن حصول ذلك الوصف 
الوجودي له فهما العدم والملكة المشهوران» كعدم اللحية للذكر في الوقت الذي 
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وان نظر إليها لا بشرزط وجود الموضوع المستعد للإيجاب والسلب فها 

الل و الاعات کالفرسيَة واللافرسية. 


قال الامامالرازي: 

واختلف المتكلمون فى الغبرين» فالمعتزلة قالوا: هما الشيئان. وأصحابنا قالوا: 
هما اللذان يمكن أن يفارق أحدهها الآخر اما بمکان آو بزمان أو وجود أو عدم. 
والخلاف لفظى محض. 

آما الثلان فحدّوهما بأ اللذان يشتركان في الصفات الذاتية» أو أنه اللذان 
يقوم كل واحد منهیا مقام الآخر أو يسد مسده. وهذه العبارات مختلفة لأن الاشتراك 
مرادف للتمائل» والقيام مقام الآخر لفظة مستعارة حقيقتها التماثل» فيكون ذلك 

والحق أن هذه الماهيات متصورة تضوراً أولياً »لأن كل واحد منا يعلم 
بالضرورة أن السواد يماثل السواد ويخالف البیاضء وتصور الماثلة والمخالفة جزء 
ماهية هذا التصدیق وجزء البديبي أولى أن يكون بديبياً. والله أعلم. 

قال الامام الكاتبي: 


(قال): «واختلف المتكلّمون في الغبرین..» إلى آخره. 


VAY 


آقول: احتلف اهايا والخرلة ی معنی الغبرین» فقال ل هما 
ا وال هرهز ای يكوته مطردا رسک فإن کاس 
غيرات» وکل غبرین شیثان. 

واعترض آصحابنا عليه وقالوا: لو كان الغیران هما الشیثان لا كان الوجود 
غيراً للعدم؛ لأن العدم لیس بشیء. ولا كان الحال غير الجائز. ولأن الغيرين من 
الأمور الإضافيّة» والشیئین ليسا كذلك» وتعریف الضاف بغير الضاف خطاً منع 
عنه في التعریفات . 

و1 ال هت بر الو" الغر ]ان اجان قارف اه اگم ره ین 
الوجوه ۳ بمکان آو بزمان آو وجود وعدم» كالقديم والمحدث» فان المحدث 
ينعدم» والقديم الوجودي لا يجوز عدمه. 

قالوا: والدّليل على صحّة هذا الحدّ: أن كل /[ص: 7794 أ] ما لا يصح 
مفارقة الشَّىء عنه لا يكون غيراً له کنفسه. فإنّه لا م ييز أن يفارق نفسه لم يز أن 
يكون غبرا له. 

وفائدة هذه المسألة تظهر في موضع آخرء وهو آنه هل يصح إطلاق (لفظ) 
الغيرين على ذات الله تعالى وصفاته وعلى الصّفات بعضها مع البعض أم لا يصح 
ذلك؟ 

فأضجاينا منعوا من لأن حقيقة الغيرين لا كانت ما جاز مفارقة أحدهها 
للآخر بوجه من الوجوه لم يصح هذا الإطلاق لامتناع ذلك على الذات والصّفات. 

وأمًا الثلان فقد اختلفت عبارات العلاء في تعریفها» فالذي ذهبت إليه 
الفلاسفة أنه الشترکان في تمام الماهيّة وجميع العوارض اللازمة والفارقة كبياضين 


وسوادين. 
)١(‏ ك: «التفریعات». 


۷۸۸ 


وقال أصحابنا: إنهما الغيران اللذان يقوم کل واحد منهما مقام الآخر. 

وقال بعضهم: هما الغيران اللذان يسدّ أحدهما مسد الآخر. 

وقال آخرون: هما الغيران اللذان ينوب أحدهما مناب الآخر. 

وهذه العبارات ختلَة لأنَ حاصلها يرجع إلى معنّى واحدء وهو التاثل. 

ما الاشتراك فظاهر. 

وأمّا البواقی فلأنَّا آلفاظ مستعارة وحقیقتها التاثل» وإذا كان كذلك كان 
ذلك رالو حال. 

وأمًا التخالفان فقد عرفتهما فیما قبل . 

والامام ذهب إلى أن ات أن بقالّ: هذه الماهيّات متصورة تصوّراً وله لان 
كل أحد يعلم بالضرورة کون السّواد مثلاً للسَّوّاد وخالفاً للبياض» وتصوّر مطلق 


الراقلة والخالفة جزء من ماهكة هذا ka‏ وجزء البدیهی بدیهی فتصور الائلة 


وآنت قد عرفت ما فيه. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: يستحيل الجمع بين المثلين عندنا وعند الفلاسفة» خلافاً للمعتزلة) 

لنا: أن بتقدير الاجتماع لا حصل الامتياز بالذاتيات واللوازم وإلا لما كانا 
مثلين. ولا بالعوارضء لأن نسبة جميع العوارض إلى كل واحد منهما على السویق 
فلا يكون كونه عارضاً لأحدهما أولى من كونه عارضاً للآخرء فيكون عارضاً لكل 
واحد منهماء وحينئذ لا يبقى الامتياز بينهما البتة»فيكون الاثنان واحد وهو محال. 


)١(‏ ص: «بعدٌ»! 


۷۸۹ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «یستحیل الجمع بين المثلين عندنا وعند الفلاسفة خلافاً للمُعْتَزِلة..» إلى 
ال 

أقول: اتّفق أصحابنا والفلاسفة على أنه يمتنع اجتماع المثلين في الحل الواحد 
في الرّمان الواحد. والمثلان عند أصحابنا ضدّان» لأنَّ الصدّين لا كانا وصفين 
وجودیین يمتنع اجتماعهما في الحل الواحد في مان الواحد» وكان المثلان عندهم 
کذلك. فيكونان ضدين. 

وأمّا مشايخ الْعْتَرلة جوّزوا اجتماع الثلین» حتی |ذا روا محلا اعد بیاضاً من 
محل آخر أو آشد سواداً من محل آخر قالوا إن ذلك لاجتماع أعداد من البياض أو 
السواد في ذلك الحل. 

واحتجّ أصحابنا على ذلك بأن قالوا: لو / [ص: 74١ب]‏ اجتمع المثلان في 
امحل الواحد يلزم القول بوّحْدة الائتین, وان حال. 

بيان الشَّرطيّة: هو أنه| لو اجتمعا في الحل الواحد لامتنع الامتياز بينهماء لاله 
لو حص الامتياز بينهما فإمًا أن يكون بِالذَاتِيّات واللوازم أو بالعوارض. والأوّل 
محال لأا مثلان» والثلان متشاركان في جميع الذاتيات واللوازم وإلا لما كانا 
مثلين» والامتياز بالأمور المشتركة محال. والثاني أيضاً محال» لا نشبة جميع 
العوارض إلى كل واحد منهما على السَّويّق ضرورة أن محلّهما واحد» فكل" ما 
يَعْرِضٍ [عارضاً] لأحدهما يكون عارضاً للآخر لا عروضه لأحدهما دون الآخر 
ليس أولى من العکس» وإذا امتنع الامتياز حصل الا تحاد. وصحّت”” الشّرطيّة. 


(۱) ك: «حصلت». 
(۲) ش: «وکل». 


(۳) ش: «فصحت). 


۷۹۰ 


قا لالإما مالرازي: 

احتج الخصم بأن حكم الشيء حكم مثله فإذا كانت الذات قابلة لأحد 
المثلين كانت قابلة للآخر. 

جوابه: أن الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين واحداً. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احتح الخصم بان حكم اللّىء حكم مثله..» إلى آخره. 
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آقول: احتجت المعتزلة على جواز اجتاع المثلين بان قالوا: لو جاز حلول مثل 
واحد في امحل المعيّن لجاز حلول المثل الآخر فیه» لا حكم التَّىء حكم مثله» لكن 
القدم حق. فالتالي مثله. 

وأجاب الامام عنه بقوله: «إن الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين واحداً» وهذا 
الجواب في الظاهر كالعود إلى الدّلیل الأوّلء وني التحقيق ليس كذلك» بل هو 
مستند لنع الشّرطيّة المذكورة. وتوجيهه أن يُقال: أيش تعني بالشَّرطيّة المذكورة؟ 

إن عنیت بها أنه لو جاز حلول آحد المثلين في المحل المعيّن لماز حلول الآخر 
فيه على سبيل البدل» وهو حق ونحن نقول به» إذ المحل قابل لكل واحد منهما. 
الأوّل فيه فهو منوع وما ذكرتموه -وهو أن حكم النََّىء حكم مثله- لا يدل عليه 
ولا يدل عليه إن لو جاز على الأوّل الحلول فيه مع الآخرء وهو عين الراب 
ومفض إلى جواز وحدة الاثنين. 


قال الاما مالرازي: 


(مسألة: زعم بعضهم أن الغرین یتغایران بمعنی» وکذا الثلان والضدان 
والختلفان) 


۷۹۱ 


واحتجوا علیه: بأن القهوم من کون السواد والییاض سوادا وبیاضاً مغ 
للمفهوم من کونبا غیرین وختلفین وضدین. ولذلك كان التغایر والاختلاف 
والتضاد حاصلاً في غير السواد والبباض وظاهره أنه ليس أمراً سلبياً فهو آمر ثبوتي» 
فثبت أن المتغايرين يتغايران بمعنى. وکذا المثلان یتاثلان بمعنى وكذا الختلفان 
والضدان. ثم قالوا: وذلك المعنى لا بد وأن يغاير غيره» فمغايرته لغيره معنى قائم 
به وهو لا بد وأن يكون إما مثلاً لغيره أو مغايراً له أو خالفاًء فممائلته لغيره أو 
خالفته له معنى قائم به. ثم الكلام فيه کا في الأول» وهو يوجب القول بمعان لا 
نهاية هاء فالتزموا ذلك. وكلامنا في هذا الباب قد تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «زعم بعضهم أن الغيرين يتغايران لعنی (واحد)» وكذا الثلان 
والضدان..» إل آخره. 
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أقول: زعم بعض قدماء المعتزلة وبعض الأوائل من الفلاسفة أن الغيرين 
يتغايران لمعنّى قائم بها یقتضی تغايرهماء وهو أمر وجوديّ. وكذلك تاثل المثلين» 
وتضادٌ الضدّین لمعنى وجودي قائم با يوجب ذلك لما. وعندنا ليس کذلك. بل 
الغيران يتغايران لِذَائبْهمَا لا لمعنى قائم بهماء وكذا المثلان والضدان. 

واحتج الخصوم بأن قالوا: کون السّواد مغايراً / [ص: 1۷۰] للبياض أو 
خالفاً له آو ۳ ضذا له كا آن یکون نفس السّواد والبیاض أو آمرا مخایرا ها 


ما آولا: بقاؤنا ندرك الَفرقة فين قولنا: «السّواد والبیاض» وبین قولنا: 
«السّواد والبیاض متغایران آو ختلفان آو متضادان). 


)١(‏ ك:«و». 


4۲ 


GEE‏ واه سس يدون ال اد رانا 
فلو كان مفهوم آحدهما عين مفهوم الآخر لاستحال تحقق أحدهما بدون الآخر. 

ولا بطل القسم الأول تعیّن الاني» وهو أن تکون الغايرة والمخالفة والضادة 
وکذا امائلة مفهومات زائدة على الذوات التخايرة والتخالفة والتضادة والت‌ائلة. 

وق اه الكل فن ارود تون الكواة و البياض مطلی فاد 
وليس كلامنا فيه» بل في مضادّة السّواد والبياض» ووجودها بدونه| ممنوع. 

ولیس"" هذه الفهومات أموراً سلبيّة» لأنَّ المغايرة نقيض اللّامغايرة التي هي 
عدميّة لصدقها على العدوم. وإذا كانت اللامغايرة [عدميّة] كانت المغايرة ثبوتيّة 
لوجوب کون اعد اللقیضان وجودیا. وهکذا تبن أن الخالفة والضادة والائلة 
آمور وجوديّة من غير فرق. 

وأنت لا يخفى عليك ما في هذا الدّليل بعد مَعْرفتك القوانین السَّالفة ". 

قال آصحابنا: لو کانت الغايرة مرا ثيوتیاً لکانت مغايرة لو ها بالضرورت 
ومغايرتها لغیرها معللة بمغايرة أخرى» والکلام فیها كا في الأوّل» فیلزم إمّا الدّور 
إن كانت تلك الغايرة عائدة إلى ذات التغایرین» والتسلشّل إن لم تكن» وكلاهما 
محالان. وكذا الكلام في المخالفة والمضادّة والماثلة. 

وَالُعتزلة عند إيراد هذا الكلام تحرّبوا حزبین: 

حزب التزموا ذلك وقالوا بوجود معاني يقوم كل واحد منها بالآخر إلى غير 
النهاية. 


(۱) ش: «الأخير). 
(۲) شء ك: «وليست». 
(۳) ك: «السابقة». 


۷۹۳ 


والحزب الآخر منعوا لزوم الدَّوْرٌ والتسلشل» وقالوا: إنما يلزم ذلك إن لو 
كانت مغايرة المغايرة» ومغايرة مغايرة المغايرة زائدة» وهو منوغ ول لا يجوز أن 
بقال: مخایره الخاير: آو مقا بره مخايرة الغایرة نمك امت زاندا خل معروضها ؟ 
وکذا الکلام في المخالفة والضادة والماثلة. 

آجاب الأصحاب عن هذا الأخير بأن قالوا: هذا الکلام في غاية السقوط 
لأنَّ ما ذکرتم من الدّلیل بعینه قائم في هذه الصّور من غير تفاوت. فاما أن تمنعو ا(" 
مقدمة من مقدماته وحینئذ يبطل دلیلکم على هذا الطلوب. /[ص: ۱۷۰ب] أو 
تعترفوا بصحّة مقدماته» فيلزمكم الدّوْر والتّسلسّل بالضّرورة. 


)١(‏ ص: «تبتغوا» كذاء مهملة الحروف. 


۷۹ 


قال الإما مالرازي: 
النظر الثاني في العلة والعلول 
(مسألة: کون الشيء مؤثراً في غيره متصور تصوراً بديبياً) 
لآنا ببداية العقول نعلم معنى قولنا: «قطعت اللحم» و «كسرت القلم». 
والقطع والکسر تأثیر خصوص. فلا كان تصور التأثير الخصوص بديبياً كان 
تصور مسمی التأثير الذي هو جزء ماهية التأثير الخصوص أولى أن یکون بديبياً. 
قال الامام الكاتبي: 


4 
9 


قال: «النظر التاق في الحلة والعلول: مسألة کون السَّىءمُوثرا في غيره متصوّر 
تصوراً بديبياً..» إلى آخره. ۱ 

آقول: قد بيتّا فا تقدّم أن العلل أربع: فاعلیّت ومادَيّة» وصوريّة» وغائيّة 
وذکرنا حد کل واحدة منها. 

والامام اختار هاهنا أن تصوّر العلة بديهي لا حتاج إلى التعریف. واحتجٌ 
عليه بآنا نعلم ببدائه عقولنا معنی قولنا: «قطعت اللحم» و «کسرت العظم». 
والتقطيع والتکسیر " تأثير خصوص. فلع كان تصوّر التأثير الخصوص بديبيّاً كان 
تصور مشكن التأثر الذى هو جزء ما التأنير الخصوص آوی أن یکون بدا 
له لو لم يكن بديياً لكان نظريّا فتکون القضيّة البديبيّة موقوفة على التّطريّ» 
والوقوف على التّظريٌ نظريّ» فالتصدیق البديبيٌ نظريّ» هذا خلف. 


وأنت قد عرفت ما في هذا الكلام غير مرّة. 


)١(‏ ك: «والکسر». ش: «والقطع والكسر). 


۷۹۰ 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العدم لا يعلل ولا يعلل به) 

لأنا إن جعلنا العلية والمعلولية وصفين ثبوتيين استحال كون العدم علة 
ومعلولاء لاستحالة قيام الموجود بالعدوم. وإن لم نقل به كان التأثير عبارة عن 
حصول الأثر عن المؤثر. وذلك يستدعى أصل الحصول. وقالت الفلاسفة: علة 
العدم عدم العلة» لأن الممكن دائر بين الوجود والعدم فا استدعى زان 
الوجود علة وجودية استدعى رجحان العدم علة عدمية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العدم لا یعلّل» ولا يعلّل به..» إلى آخره. 

أقول: اختلف التاس في أن العدم هل يصير معلولاً لشيء (آخر) أو عِلة لشي 
فالمتقول عن بعض التكلمين عدم جواز ذلك ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق أن اي 
يعلّل بالتّفي وهو مذهب الفلاسفة لأئّهم قالوا : عدم العِلّة علة لعدم المعلول. 

ما المانعون فقد احْتّجّوا بوجهين» أشار إليهما الإمام في هذا الكتاب: 

اجدفاة ان له امار ی ال ای ای شا 
ا 0 العدم د فالعلة 0007 آمران ڈ ثبوتيان. واذا كان 

e‏ ء عن 
SI St‏ 

وقول الإمام: «وإن لم تَقَلُ به كان التأثر عبارة عن حصول الأثر عن اور 
لا يريد به آن العليّة والمعلوليّة إن لم يكونا وصفين ثبوتيّين لزم منه أن يكون التأثير 
عبارة عن حصول الاثر عن الوثر فان عدم لزوم ذلك بین. بل مراده أن العلية 


۷۹٦ 


والعلولية إن صح كونما أمرين ثبوتيين استحال کون العدم عِلة ومعلولاً لا ذکی 
وان م يصح ذلك فتن" الطلوب بهذا الطّريق. 

والفلاسفة احْتَجُوا على أن العدم يعلّل ویعلّل به بأنْ قالوا: إن عدم العِلّة علة 
لعدم العلول لأن الممكن دائر بين الوجود /[ص: 17١‏ أ] والعدم أي يكون 
الممكن إِمّا موجوداً أو معدوماًء ونسبته إليهما على السويّةء فك| أن طرف الوجود 
يحتاج إلى ار فكذلك طرف العدم يحتاج إلى مرج وهو إمّا عدم علة طرف 
الوجود أو غيره؛ 

والثَّان محال, لألّه تا أن يعدمه مع وجود علة وجوده أو مع عدم علة 
وجوده. والأوّل محال» وإلا لزم تخلئف المعلول عن العلة التامة. والثاني أيضاً حال» 
لأن العِلّة إذا انعدمت انعدم المعلول ضرورة» فلو كان عدم العلول معللاً بعلة 
أخرى لزم اجتماع لین على معلول واحد. وإِنَّهُحالٌ. 

ولا بطل القسم الأوّل تعيّن الثاني» وهو الطلوب. 

وفيه نظر لأنّا لا نسلّم أن العِلّة إذا انعدمت انعدم المعلول؛ وإنَّا يلزم ذلك 
إن لو كان عدم العِلّة علة لعدم المعلول» وأنتم في بيان ذلك. فيكون ذلك مصادرة 
على المطلوب. 

قال الإمامالرازي: 

والجواب : أن العدم نفي محضء فيستحيل وصفه بالرجحان. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن العدم نفي محضء فيستحيل وصفه بالرّجْحَان). 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يُقَالَ: لا نسلّم أن رجحان طرف الوجود لو 
افتقر إلى ارجح لافتقر رجحان طرف العدم إلى مُرجّحء وإنَّا يلزم ذلك إن لو جاز 


)١(‏ ك: «تبين». 


۷۹۷ 


الصاف العدم بالرّجْحَانء وهو ممنوعٌ» فإِنَّ الرجْحَانَ عندنا أمر وجوديّ» والعدم 
استحال وصفه بالأمور الوجودية. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العلول الواحد بالشخص يستحيل أن يجتمع عليه علتان مستقلتان) 

وإلا لكان مع كل واحدة منهیا واجب الوقوع. فيمتنع استناده إلى الاخر 
فيستغني بكل واحد مهما عن كل واحد منهماء وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المعلول الواحد لفن یستحیل آن تجتمع عليه علتان مستقلتان..») 
إلى آخره. 

آقول: هذا (هو) أمر مت متفق عليه بين الفلاسفة والمتكلمين في العلل العقليّق 
ا الما و0 
لكونها آمارات ومعرفات. 

إذا عرفت هذا فنقول: لو اجتمع على العلول الواحد بالشخص علتان 
مستقلتان لكان کل واحدة منها مستقلة باجاده» فاذا تحققت احدی العلتّن وجب 


صدور المعلول عنها لوجوب وجود العلول عند وجود العلة التامف واذا صدر 
عنها استخنی عن الدلة الثانیف وکذلك فين صدوره عن الهلة الثانية عند تققها؛ 


1 حينئلٍ يستغنى عن العِلّة الأولل» فیجب استغناژه عن کل واحدة منهما حالة افتقاره 
إلى کل واحدة منهماء وإنّهُ محالٌ. 
قا لالإماما الر‌ازي: 
(مسألة: العلولان التمائلان يجوز تعليله| بعلتين ختلفتین عندنا خلافاً لأكثر 
أصحاينا) 


لنا: أن السواد والبياض مع اختلافهیا يشتركان في المخالفة والمضادة. 


۷۹۸ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المعلولان الائلان يجوز تعليله) بِعِلَبَيْن مختلفتين خلافاً لأكثر 
أصحابنا..» إلى آخره. 

أقول: اتفقت الفلاسفة على جواز تعليل الأمور المتساوية بالعلل الختلفت 
وقد یعبرون هن هله السالة بقوضم: إن العلول الواحد بالتوع يجوز أن يجتمع عليه 
علتان ختلفتان. كارا ناا خضل تارة /[ص: ۱۷۱ب] بالتّار وتارة الین 
وآخری بالحركة» وهي آمور ختلفة. وأصحابنا لا يجوّزون ذلك. 

ات اقا بان فا ترح ال ی العام انما 
فالمخالفة والمضادّة حكمان لازمان لذات السّواد. فها معلا ذاته» وكذلك البیاض 
حالف للسواد راومه نينا ايفن معلولا ذاته» ومخالفة السّواد للبياض ومضادته 
یاه مائلتان لخالفة البیاض للسّواد ومضادّته یاه مع کوجیا معللتین بحن ختلفتین 
اللتين هما السّواد والبیاض. 

قال أصحابنا: إذا سلمتم أن مخالفة السّواد للبياض عارضة للسَوّاد ومخالفة 
البياض للنّواد عارضة للبياض» واختلاف العروضات يوجب اختلاف 
العوارض» لزم أن تكون خالفة السّواد للبياض حكاً خالفاً لخالفة البياض 
للسواد» وحينئذٍ سقط ما ذكرتموه من الدلیل. وكذا القول في الضادة. 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا: بأن افتقار المعلول إلى العلة المعينة إن كان لماهيته أو لشيء من 


لوازمها وجب ني كل ما يساوي ذلك المعلول أن يفتقر إلى مثل تلك العلة. وان ۸ 
يكن لشيء من لوازم تلك الماهية كانت تلك الماهية غنية عن تلك العلة» والغني عن 


الشیء يستحيل تعليله به. 
قال الإمام الكاتبي: 


۷۹۹ 


قال: «اَجٌوا بآن افتقار العلول للل العلّة المعينة إن كان اھ آو ی من 
لوازمها وجب :فل كل ما يساوي ذلك العلول آن یفتقر ال مثل تلك العلّة..» ای 
آخره. 

آقول: اختَج أصحابنا على امتناع تعلیل الأمور المتماثلة بالعلّل المختلفة» بأن 
قالوا: العلول لا يخلو: إِمّا أن يحتاج لذاته أو لشيء من لوازم ذاته إلى العِلّة المعيّنة» أو 
لا يحتاج إليها. 

فان كان الأوّل (لزم احتياج جميع الأمور التماثلة له في الاهية إلى تلك العِلّة 
المعينة لتحقق العلة الموجبة للاحتياج إليها فيها. 

وان کان الثاني فهو باطل» لاله حينئذٍ يكون)”" غنياً عنها لذاته وللوازم ذاته 
وَالعَنِيٌ عن التّء لذاته وللوازم ذاته لا يَعْرضٍ له ما يحوجه إليه. فإذن المعلول غني 
مطلقاً عن تلك العلة هذا خلف. 


قالالامامالرازي: 


والجواب: أن العلول لماهيته مفتقر إلى مطلق العل وتعين العلة نبا جاء من 
جانب العلة لا من جانب العلول. 


(۱) من ص, ومکانه فى ش: «استحال ٍسناده إل غیرها لانه لو آسند ٍل غیرها فان انقطع عن 
الأولى لزم استخناژه عنهاء وان لم ینقطع عنها لزم إسناد العلول المعيّن إلى علتين مستقلتين» 
وقد فرغنا من إبطاله» وإذا استحال إسناده إلى غیرها استحال استناد ما يواثله في الاهية إلى 
غيرها کذلك فیکون / [ش: ۱7۰] جیع الأمور التائلة محتاجاً إلى تلك العلة العینة» وهو 
محال. والثاني أيضا محال» والا لکان» وما جاء في ش هنا جاء في ص» إلى قوله: ما یمائله 
في الماهیة»» لکن المؤلف خط عليه خطوطاً إشارة إلى حذفه. 


۸۷.۰ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «واحواب: آن العلول اميه مفتقر إل مطلق العلةه وتن العلة [نا 
جاز من جانب العلة لا من جانب العلول». 

آقول: توجیه هذا الجواب أن يُقالَ: لا نسلّم أن الواقع لو كان هو القسم 
الثاني لزم استغناء العلول لذاته وللوازم ذاته عن تلك العلة المعيّنة» نه لا یلزم من 
عدم احتياجه إلى غيره / [ص: ۱۷۲ [] لذاته استغناؤه عنه لذاته» لجواز أن يَعْرض له 
کل واحد من الحاجة والعّناء عن أمر خارجی. وإذا كان كذلك فالعلول يفتقر لذاته 
إلى مطلق العِلَّةَ وكذلك كل ما تماثله» لكن لما آوجده"" هذه العِلّة المعيّنة عَرَضٍ له 
الحاجة إليها لانه محتاج إليها لذاته» فإن المعلول غير محتاج إلى شيء من العلل المعيّنة 
بل حاجته إلى العِلّة المطلقة فقط» ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العلة الواحدة يجوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد عندنا 
خلافاً للفلاسفة والمعتزلة) 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الغلة الواحدة مجوز أن یصدر عنها آکثر من معلول وإتحدة خلافاً 
للفلاسفة والْعتزلة..» إلى آخره. 

آقول: اعلم أن أصحابنا لا مجژزون کون الدَّات علة أو معلولا بل انا 
جوزون ذلك في الصفات» ویقولون: الصفة الواحدة لا توجب حکمین. 


(۱) ك: «ومعین». 
(۲) ل4: «لا آوجد). 


وأمّا الفلاسفة والعتزلة فيجوّزون کون العِلّة قائمة بنفسها توجب معلولاً 
قائياً بنفسه. واتّفقوا على أن العِلّة إذا كانت واحدة من جميع امحهات. ولم تتعدّد الآلة 
والشرائط يمتنع أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد. وخالفهم الإمام في هذه 
المسألة. وليس بين أصحابنا وبينهم في الحقيقة خلاف. لأن أصحابنا لا يقولون 
بكون العلة قائمة''' بنفسهاء بل بين الامام وبينهم [فقط]. 

قال الإما مالرازي: 

لنا: أن الجسمية تقتضي الحصول في المكان وقبول الأعراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا: أن الجسميّة تقتضي الحصول في المكان وقبول الأعراض». 

أقول: تج الإمام على ما ذهب إليه بأنَّ الجسميّة حقيقة واحدة» وهي 


تقتضى الحصول في المكان الطلق وتقتضى قبول الأعراض. والاوّل غير الثاني» 
فصارت”" الجسميّة علة لصدور أثرين عنهاء فبطل ما ذهبوا إليه. 


قالت الفلاسفة: لا نسلّم أن الجسميّة حَقيقة واحدة بسيطة بل هي مركبة 
فجاز أن يكون اقتضاؤها لأحد هذين الأمرين بِاعتبّارٍ الجوهريّة وللآخر باعتبار 
الوجود. ونحن نیا نقول بامتناع صدور أثرين عن العلة الواحدة الحقيقيّة. 


قال الإما مالرازي: 


احتجوا: بأن مفهوم كونه مصدرا لأحد المعلولين غير مفهوم كونه مصدرا 
للاخر فالمفهومان المتغيران إن كانا داخلين في ماهية المصدر لم يكن المصدر مفرداً بل 
يكون مر کبا. وان كانا خارجين كانا معلولين فيكون الكلام في كيفية صدورهما عنه 


() ش: «لا یقولون: تلك العلة قائمة». 
(۲) ك: «وصارت». 


كالكلام في الأول» فيفضي إلى التسلسل. ون كان أحدهما داخلاً والآخر خارجاً 
كانت الماهية مركبة» لأن الداخل هو جزء الماهية» وما له جزء كان مرکبا. وكان 
المعلول أيضاً واحداًء لأن الداخل لا يكون معلولا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختَجّوا بأنّ مفهوم كونه مصدراً لأحد المعلولين غير مفهوم كونه 
ودرا لاعن © إلى اه 

أقول: الفلاسفة قرّروا مذهبهم بأن قالوا: لو صدر عن العلّة الواحدة 
الحقيقيّة معلولان لكانت العلّة مركّبة» أو يلزم التسلشل» أو اجتماع النقیضین» 
ويلزم من صدق هذه الملازمة المدعى. 

أمّا بيان هذه الملازمة فلت مفهوم کونها مصدراً لأحد المعلولين غير مفهوم 
كنا مسد تن ار تلان ایس اعد ليون اف 
۲ ب] عند الذهول عن الآخر. فهذان المفهومان اما أن يكونا داخلين في ماهية 
العلة آو خارجین آو آحدهما احا زوالا خارجا. 

فان کان الأول كانت العلة فركة لا بسيطة. 


وان كان الثاني كان كل واحد من ذينك الفهومین معلولاً ها لأنَّ اللوازم 
معلولات اللزومات. وحینتذ نقول: مفهوم كونها مصدراً لأحد هذین الفهومین 
غير مفهوم كونها مصدراً للمفهوم "" الآخرء فهذان الفهومان أيضاً ما أن یکونا 
داخلین أو خارجين أو أحدهما داخلاً والآخر خارجا» فان " تسلسل لزم الأمر 
الثاني. ولا فيتتهي إلى ما يكونان داخلين» وحینتذ يلزم الّكيب. 


)١(‏ ك: «کونها مفهوماً للمفهوم». 
(۲) ك: «وان». 


وإن كان الثَّالث -وهو أن يكون أحدهما داخلاً والآخر خارجاً- لزم 
الزكيت آیضا ان اردان سل یکون جو من الْاهيّة التی فرضناها علة» وکل 
ماله جزء كان هر كبا ۱ 

ولأنّه حينئذٍ يلزم أن لا يكونّ الدّاخل معلولاً لتلك العلةه لا الدّاخل في 
النَّىء جزء من والجزء متقدّم على الکل» والعلول متأخر. فلو كان الدّاخْل معلولا 
لزم كونه متقدّماً ومتأخراً مع ولزم أيضاً تأخره عن نفسه بمرتبتين» وكلاهما 
محالان. 

وحينئذٍ تلزم العِلّة الفروضة مصدراً لأمر واحد لا لأمرين» وقد فرض 
کذلك " فلزم " اجتماع النقیضین» فصحّت الملازمة. 

[ولقائل أن یقول: لا نسلم أن أحد هذین الاعتبارین لو كان داخلاً لزم أن لا 
تکون العلة الفروضة مصدراً الا لأثر واحد» وان یلزم ذلك إن لو كان الفروض 
کونها علّة لهذين الاعتبارین» ولیس كذلكء بل الفروض كونها علة لأمرين لزم من 
عليّتها ما هذان الاعتباران فجاز أن یکون آحد هذین الاعتبارین داخلا» والأمران 
اللذان فرض كونهم| معلولین شا كل واحدٍ منهیا خارجاً عنها. 

إذا عرفت هذا فنقول: الصواب أن يقال في تقرير هذه اللازمة: إن آحدهما لو 
كان داخلاً استحال أن يكون الأمر الذي حصل هذا الاعتبار بالنسبة إليه معلولا 
للعلة الفروضة والا لكان اعرا عنها لوجوب تأخر العلول عن العلق» وهذا 
الاعتبار متأخر عن ذلك الأمر لوجوب تأخر النسبة عن كل واحد من المنتسبين. 
فهذا الاعتبار إذن متأخر عن العلة الفروضة بمرتبتين» وإنه خلف لكونه متقدّماً 
عليها ضرورة وجوب تقدّم الجزء على الكل. وإذا لم يكن ذلك الأمر معلولا للعلة 


(۱) ك:«لذلك». 
(۲) ش. ك: «فیلزم». 


الفروضة لم يكن مصدراً إلا لأثر واحد, والفروض أنها علّة لأثرين» فيلزم اجتماع 
النقيضين فصحت الملازمة المذكورة]. 

وانما قلنا: له يلزم من صحّة هذه الملازمة المدَّعَى لأنَّ اللازم إن كان هو 
التسلشل أو اجتاع النقيضَيْن وهما منتفيان» فيلزم انتفاء الملزوم وهو کون العِلّة 
الواحدة الحقيقيّة مصدراً لمعلولين. وان كان اللازم هو تركب العلة فحينئذٍ يصدق: 
«كل ما صدر عنه معلولان فهو مركب»» وينعكس بعكس التقيض إلى قولنا: «کل 
ما ليس بمرگب لا يصدر عنه معلولان»» لكن العِلّة البسيطة ليست بمركبةء فلا 
يصدر عنها معلولان وهو المطلوب. هذا غاية ما يمكن أنْ يقال من تقرير هذا الدّليل. 


قال الامامالرازي: 

وامحواب: أن مؤثرية الشيء في الشيء ليست آمرا ثبوتياً على ما بیناه وإذا كان 
کذلك بطل أن یقال: انه و اة ر خارج عنها. والذي يدل عليه وهو أن 
مفهوم کون النقطة محاذية لهذه النقطة من الدائرة غير مفهوم کونها محاذية للنقطة 
الأخرى» ول یلزم من تغایر هذه الفهومات کون النقطة مركبة. و کذا مفهوم کون 
(الألف) لیس (ب) مغايرٌ لفهوم أنه ليس (ج)» ولم یلزم من تغاير هذه السلوب 
وقوع الکثرة في الماهية» فکذا ههنا. والله آعلم. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «والجواب أن مُوَثْريّة اللّيء في الثّيء ليست صفة ثبوتيّة على ما 
یه ..) إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يُقالَ: لا نسلّم انحصار الأقسام فيا ذکرموه 
بل ها هنا قسم آخر وهو أن لا تكون اي -أي کون العِلّة مصدراً للمعلول- 


)١(‏ ك: «بينا». 


صفة وجوديّة» فإنّ ما ذكرتموه من الأقسام إنها يصح وينحصر إن لو كانت صفة 
ثبوتيّة» وهو ممنوع. 

أو نقول: للا يجوز أن يكونا خارجين؟ 

قوله: «لو كان كذلك SS‏ 


۳ 


قلنا: لا نسلّمه و لزم ذلك إن لو كانا ثبو كن أمّا |ذا کانا / [ص: 1۱۷۳] 
عدميّين فلا حاجة هيا إلى العلّة. 


ل «والذي يدل عليه وهو أن مفهوم کون النقطة محاذية 
كدو شق رمو الدائزة عار ميرم جا محاذية للنقطة الأخرى» ولم يلزم من تغاير 
هذه المفهومات کون لقطة مرک أن تقال" لو صح ما ذكرتم من الملازمة لزم أن 
لا تکون النْقْطة التي هي مركز الدّائرة محاذية لنقطتين خن من الدّائر EEE‏ 
كانت محاذية هیا لكان مفهوم كونها محاذية لأحدهما غير مفهوم كونها محاذية 
للا خر ان الفهومان إما آن یکونا خارجین أو داخلین آو أحدها داخلا 
والا خو شارا والاول یوخ الا والاخران ترکیت النقطةة و کلاها 
محالان. ول لم يلزم ترکیب النقُطة ولا لزوم التّسلسّل لکون الفهومین عَدَميّنِ هاهنا 
فكذلك فيط ذکرتوه. 

وكذلك يلزم أن لا يغاير شيء شین لأنَّ (الألف) لو كان مغايراً ل(ب) ول 
(ج) لكان مفهوم أنه ليس (ب) غير مفهوم أنه ليس (ج)» فهذان المفهومان اما أن 
يكونا داخلين أو خارجين أو أحدهما داخلاً والآخر خارجاء وأياً ما كان يلزم أحد 
المحالين المذكورين. ولا لم يلزم شيء منهیا " لا عرفت هاهنا فكذلك فیما قلتموه. 


)١(‏ ك: «وتوجيه ایراده». 
(۲) ك: «ولأها». 
(۳) ك: «منها». 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العلة العقلية يجوز أن يتوقف إيجاءها لأثرها على شرط منفصل. 
خلافاً لأصحابنا) 

لنا: أن الجوهرية توجب قبول الأعراض بأسرهاء لكن صحة كل عرض 
مشر وط بانتفاء ضده عن المحل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العلّة العقليّة يجوز أن يتوقف إيجاءها أثرّها على شرط منفصل» خلافاً 
لأصحابئا..» إلى آخره. 

آقول: الفق آضحابنا غل آن العلة العقلیة لا جوز آنیتوقف ااا معلوها 
على شرط منفصل عن ذاتها ومحلّهاء بل متى قامت العلة بالحل آوجبت له حکبا؛ 
ولا جوز أن یتخلف عنها آثرها لفقدان شرط مغایر لذاتها وعلها. 

والامام خالفهم في ذلك واحتجٌ على بطلان قوهم بأن قال: الجوهريّة 
توجب قبول الأعراض بأسرهاء أي هي قابلة لكل عَرَض فرضء ثم إن صحّة كل 
عرض معيّن مشروط بانتفاء ضدّه عن المحل. فإذن ا جوهرية صارت علة لقبول 
العَرّض المعيّن في المحل لكن بشَّرْط انتفاء ضدّه عن ذلك المحلء فَعْلِمَ أن العِلّة 
العقليّة قد يوقف إيجاءها معلوهًا على شرط منفصل, فبطل ما ذکرتوه. 

قال أصحابنا: هذا الكلام لا يبطل مذهبناء لأنَّ عندنا العلّل منحصرة في 
المعاني القائمة بالحال وما ذكرتموه ليس كذلكء فلا يكون عِلةء وإذا لم يكن علة لا 
يكون حُجّة علينا. وان فسّرتم العِلّة بأعمّ ما ذكرناه فنحن لا ننازعکم في توقف 
إيجامها معلوها على شرط /1ص: ۱۷۳ب] منفصل خارج عن ذاتها وعن محلّها. 

سلمناه لكن لا نسلّم توقف معلول الجوهريّة على شرطهء فان قبول 
الأعراض لا ينفك عنها ولا يتوقف على شرط منفصلء بل الموقوف على الشّرط 


وأمّا الفلاسفة فقد حتت عل صة هذا الذهب بأن ا یوجب الحرکة 
إلى الرکز والسکون فیه لكن الأول انا يصدر عنه بط الخروج عنه» والثاني بشرط 
الحصول فیه. والخفة توجب ال حركة إلى الحیط برط الخروج عنه» والسکون فيه 
كفل او افيه و لاف إلنا رتست ا ای رسد أو فرعا مله 

والأصحاب يمنعون کون ذلك علة» ويعتقدون أن الفاعل لجميع ذلك هو 
الله تعالى عقیت ما اعتقدوه علة لمجرى العادة. 

ما أصحابنا فقد احْتجّوا على مذهبهم بوجوو: 

أحدها: لو توقف إيجابها معلوضا على شرط فعند تخلف الشّرط عنها یا 
تکون موجبة لعلوضا أو لا تکون موجبة له. نک زيم 
ات ون كان الثاني 

الثاني: لو جاز توقف إيجاب العلّة معلوها على شرط منفصل از قيام العلم 
تلا كين ان تالا اک هه ون فاعم فين از هس تدرا 
لاحتمال تخلف أحكامه) عنهما ۳" لفقدان شرط وان كنا لا نعلمه» ومن البیّن أن فتح 
هذا الباب یوقع في السّفسَطة. 

لتالت: نقيت العلة موجه كينها بتون ذلك السرط لا یکون الشرط 
شرطاً. وان لم يبق فالعلّة جموع آمرین» وذلك یوجب التركيب في العّل العقلیّف 

وضعف هذه الوجوه لا مخفی على من له آدنی تمييز. 


(۱) ص. ك: «عنها». 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العلة العقلية يجوز أن تكون مركبة عندنا خلافاً لأصحابنا) 

لنا: أن العلم بكل واحدة من المقدمتين لا يستلزم العلم بالنتيجة»والعلم با 
يوجب العلم بالنتيجة. وكذا كل واحد من آحاد العشرة لا يوجب صفة العشريةء 
ومجموع تلك الآحاد يوجب هذه الصفة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: الول العقلیّة ضر آن تکون سرك ة علدا #اصحابنا..» إلى آخره. 

الول نش اهنا إل نها الك فون اتیکین مرك 
وخالفهم"" في ذلك الفلاسفة وبعض نحل 

وال مام اختار مذهب الفللاسفت واحتج على بطلان مذهب الأصحاب بان 
قال: العلم دک واحدة من المقدمتين لا يستلزم العلم بالتتيجة» والعلم ۳۳ ۳ 
یوجب العلم بالنتيجة» فاذن: /[ص: ۶ ۱۷] العلة الوجبة للعلم بالنتيجة مركبة 
من علمین وذلك هو الطلوب. 

ووجه آخر: أن کل واحد من آحاد العشرة لا یوجب صفة العشريّة» وجموع 
تلك الآحاد يوجبهاء فالعلة الوجبة لصفة العشريّة م رکبة. 

أجاب الأصحاب عن الأوّل بأنْ قالوا: لا نسم أن العلم بالمقدّمتين یوجب 
لطباي ی ی 
a ORAS‏ 


)۱( ك: «وخالفتهم». 


وعن الثاني: أنّا لا نسلّم أن مجموع تلك الآحاد يوجب صفة العشريّة» فان 
مجموع تلك الآحاد وصفة العشريّة مفهومان متجدان عندناء ومن البيّن استحالة 


قال الإما مالرازي: 

احتجوا: بأن كل واحد لا لم يوجب فالجموع أيضا لا يوجب . لأن الماهية 
باقية كما كانت. 

والجواب: النقض با مرّ. وبالله التوفيق. 

قال الكاتبى: 

قال: «واحتجٌ آصحابنا..) إلى آخره. 

ا به الاضتخاب أن بقال: لو کات العلة ال بر کی 
فكل واحدٍ من جزئيّها ما أن یکون موجباً للمعلول أو لا يكون. 

والأوّل محال والا لكان كل واحد منهما تمام العلة» فجزء العلة علة» هذا خلف. 

والثاني أيضاً حال لأن كل واحد منهما لو لم يكن موجباً للمعلول حالة 
الانفراد وجب أن لا يكونَ موجباً له حالة الاجتماع» وإذا لم يكن موجباً حالة 
الاجتماع لا تكون العِلّة مركبةء وقد فرض کذلك. هذا خلف. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم صدق قولکم: إن كل واحد منهم إذا لم يكن موجباً 
حالة الانفراد وجب آن لا يكون موجباً حالة الاجتماع إن جعلتم التالي فيه عدم 
موجبيّة الجموع» لجواز أن لا یکون شيء منهیا علة على انفراد وا مجموع ارت 
منها یکون علة. ونسلم ان جعلتم التالي فيه عدم موجبيّة کل واحد منها ود 
لکن ل قلتم باه يلزم منه أن لا تکون العِلّة مركّبة؟ وعدم لزومه ظاهر. 

والإمام أبطل هذا الدلیل بالتقض با ذكر في الوجهين اللذين تمسك بها في 
ابطال مذهب الأصحاب. والجواب الحقيقىٌ ما ذكرناه. 


م٠‎ 


قا لالإما مالرازي: 
الركن الثالث في الامیات والنظر في الذات والصفات والأفعال والأسماء 
(القسم الأول في الذات) 

قد عرفت أن العالم ما جواهر وإما أعراضء وقد يستدل بكل واحد منهما على 
وجود الصانع سبحانه ما بإمكانه أو حدوثه. فهذه وجوه أربعة: 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الركن الثالث في الاغیّات والتّظر في الات والصّفات والأفعال والأسماء. 
القسم الأول في الذَّاتء وقد عرفت أن العام ما جواهر أو أعراض.. إلى آخره. 

أقول: ًا فرغ من الاشارة إل شيءَ من المباحث المنطقية وال شرع في 
۳ الولمي» ۳۳ آخره عن الطَببعيٌ لان /لص: 6 ۷ سب بالأمور الطبيعية 
یستدل على وجود الصّانم» فکان العلم باه متقدّماً عليه بالتّعلیم ۳" وإن كان 

إذا عرفت هذا فاعلم أن العالم ما جواهر أو آعراض لاله مكن» فان لم یفتقر 
إلى موضوع كان جوهراً» وان افتقر إليه كان عَرَّضاً. وقد ينا أن ما سوى الله تعالى 
بإمكان الأعراض أو بحدوثها. فهذه طرق أربعة لا مزيد عليها. 


قا لالإما مالرازي: 
الأول: الاستدلال بحدوث الأجسام وهو طريقة الخليل التق في قوله تعالى: 
> لاحت ا اليرت 4Y‏ [الأنعام:٠۷].‏ 


(۱) علق هنا في حاشية ص: «أي: یتوقف تعلیمه على تعلیمه». 


۸۱۱ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاوّل: الاشتّذلال بحدوث الأجسام» وهو طريقة الخليل ال في 
قوله: لاحب الآذليت © [لشم:-۳۳. 

أقول: انا قَدّمَ (الامام) هذه الطّريقة على سائرها اتتماما"“ بالخليل ات 
وبالمتقدّمين واقتداءً بهم» فان الخليل -صلوات الله عليه" - تمشك بشروق 
الكواكب وغروما على حدوثها بان قال: کل ما كان كذلك لا يخلو عن الحوادث؛ 
وکل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. فالكواكب إذن حادثة. وما كان حادثاً لا 
يصلح أن يكون إِهاًء فافتقرت الكواكب إلى موجد قديم دفعاً لور والَّسلسُل. 


قال الإما مالرازي: 

وتحريره: أن العالم حدّث. وكل محدّثِ فله حدث. 

أما الأول فقد مر. وأما الثاني فالدليل عليه أن المحدث مکن. وكل مکن فله 
مؤثر. أما أن المحدّث مکن فلأن المحدّث هو الذي كان معدوماً ثم صار موجودا 
وما هذا شأنه كانت ماهيته قابلة للعدم وللوجود ولا نعني بالممكن إلا هذا. وأما 
أن الممكن لا بد له من مؤثر فقد تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وتقريره: أن العام حذث. وكل محدّث فله حدث..» إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الوجه أن يُقالَ: العالة" محدّث وكل محدث فله حدث؛ 
ينتج: إن العالم له حدث. 


(۱) في النسخ الثلاث «انتا» وبين أنه يريد: اثتماماً. 
(۲) ش: «اتتتل), ك: «صلوات الله عليه والسلام». 
(۲) ك: «آن يقال: إن العال». 


A۱۲ 


EE AEE NG 

وأمًا الکنری وهی قولنا «وكلّ محدّث فله حدث» فلأن المحرّث مکن» وکل 
فك فله مور وهما ینتجان الکُنری. 

أا أن المحدّث ممكن فلن المحدّث هو الذي كان معدوماً ثم صار موجودآ 
وكڵ ما كان كذلك كانت ماهِيّته قابلة للوجود والعدم. لیا لو لم تكن قابلة هیا لل 
دن ما عدمها أو وجودها قط" ولا مجوز أن يكون آحد هذین جاصلا له من 
ذاته ولا لكان ما واجباً لذاته أو عتنعاً لذاته. فنسبة كل متها إلبه على السَّویة۳1 
ولا نعنی بالمکن الا هذا. 

وأمّا أن کل مکن فله مَُثر فقد بين ذلك مع أن العلم به ضروري. 

واعلم أن التکلمین اکتفوا بحدوث العام على وجود الصانم» قالوا: لا ينا أن 
العام محدّث. ومعنا علم ضروريّ أن کل محدّث فله حدث» علمنا أن للعالم محيثاً. 

ما أن العلم بالمقدّمة الثَّانية ضروريّ فلا کل إنسان إذا رأى بناءً لم يكن 
شاَدّه /[ص: 1750 أ] أو ری خطاً مكتوباً بعد أن لم يكن فإنّه ية عم ما 
وكاتب من غير فكر ونظرء ولولا أن العلم بهذه القدمة ضروريّ ولا لما حصل 
للعقل في هذه السّاعة علم قبل النّظر. 

قال الإما مالرازي: 

فان قيل: الكلام على هذه القدمات قد تقدم إلا على قولنا (إن كل محدّث مکن». 

قوله: «المحدث كان معدوماً ثم صار موجودا فيكون قابلاً للعدم والوجود 
لا محالة». 


)۱( كذا في ص» ك» وفي ش: «لما تحقق عدمها قط ولا وجودها». 
(۲) علق عليه في ص: «أي: من الوجود والعدم». 


A۱۳ 


قلنا: من مذهبكم أن المعدوم ليس بشيء ولا عين ولا ذات» بل كان نفياً 
محضاًء وإذا كان كذلك استحال الحكم عليه بالقبول واللاقبول. 

سلمنا صحة الحكم عليه» لكن لم لا يجوز أن يقال: !نا حين كانت معدومة 
كانت واجبة العدم لعينهاء ثم في زمان وجودها صارت واجبة الوجود لعينها؟ 

تقريره: أن الشيء بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا يجوز في العقل فرض تقدمه 
فإذن لصحة وجوده بداية» فقبل تلك الصحة كان متنعاً لذاته» ثم انقلب ممكناً لذاته. 
وإذا كان ذلك فلم لا يجوز أن يقال: كان ممتنعاً لذاته ثم انقلب واجباً لذاته؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن قيل: الكلام على هذا المقدّمات قد مق الا على قولنا «کل محدث 
ممكن)..2 إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يّقالَ: لا نسلم أن کل حدث ممكن. 

قوله: «لأنّه كان معدوماً ثم صار موجوداء وكڵ ما كان كذلك كان قابلاً 
للعدم والوجود). 

قلنا: لا نسلم صدق الصّغْرىء وا تصدق إن لو كان للاهيّة تقرر حالتي 
الوجود والعدم حتى يصح الحكم عليها بأنها قابلة للأمرين» وان يكون ها تقرّر في 
محضاً استحال الحكم عليه بالقبول واللاقبول. 

سلّمناهاء لكن ما ذكرتم من القياس ينتج: «إن المحدث قابل للوجود 
والعدم» فلم" قلتم بأنّ کل ما كان كذلك كان مکنا؟ ول لا يجوز أن يُقالَ: إن 


(۱) شءك: «وم». 
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الماهية حال عدمها كانت واجبة العدم لعينهاء وفي زمان الوجود صارت واجبة 
الوجود لعينها؟ وحينئذٍ لا يلزم کوضها مکند. 

والذي ید على جواز ذلك هو أن التَّىء بِشَرْطٍ كونه مسبوقاً بالعدم لا يجوز 
في العقل فرض تقدّمه لا إلى أوَّل والا لجاز كونه آزلیا؛ فيلزم صحّة کون الشّيء أزليًاً 
مع كونه مسبوقا بالعدم وهو جمع بين النقیضین» وانه محال. فإذن لصحة وجوده 
بداية " (فقبل تلك الصّحّة كان ممتنعاً لذاته ثم انقلب مكنا" لذاته» وإذا جاز 
ذلك فلم لا يجوز أن يقال: كان ممتنعاً لذاته) ثم انقلب واجباً لذاته؟ 


قال الإمام الرازي: 

والجواب: أن قولنا: «الممكن قابل الوجود والعدم» لا نعني به أن تلك الماهية 
متقررة حالتي الوجود والعدم. بل نعني به أن الاهية لا يمتنع في العقل بقاؤها كا 
کانت» ولا يمتنع في العقل بطلانها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «(الجواب)”": قولنا: الممكن قابل للوجود والعدم لا نعني به أن تلك 
الماهية متقررة حالتي الوجود والعدم..» إلى آخره. 

أقول: توجيهه أن يُقالَ: الدّلیل على صدق الصّعْرَّى هو آّا لا نعني بقولنا: 
«المحدث صار دوا ثم صار موجودا) آن ماهیته متقررة حالة العدم وحالة 
الوجود حتى يتوجّه علینا"" ما ذكرتم. بل نعني به أن الماهيّة لا يمتنع بقاؤها -أي 
)١(‏ ش: «بذاته»! 
(؟) ك: «عتنعاً». 


(۳) ك: «والجحواب». 
)٤(‏ شء ك: «علیه». 
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استمرارها- على العدم كا کانت» ولا يمتنع في العقل بطلانها عا كانت. وهذا أمر 
صادق معلوم بالضّرورة لكل عاقل. 

لا يقال: /[ص: ۱۷۰ب] هذا أيضاً حكم إيجابيّ على الماهِيّة» وهو انا يصح 
إن لو كان شا تقرّر حال العدم. 

لأنّا نقول: المحكوم عليه في القضيّة الموجبة لا يجب أن يكون له ثبوت في 
الخارجء بل إِمّا في الخارج أو في الذَّهن. والاهيّة العدومة ها ثبوت في الذهن فصن 
الحكم الامجاي عليها. وبهذا يندفع أصل السؤال أيضا. 

قا لالإما مالرازي: 

قوله: «۸ لا يجوز أن تکون الماهية ممتنعة لذاتها في وقت ثم تنقلب واجبة لذاتها 
في وقت آخر)؟ 

قلنا: هب أن الأمر کذلك. لكن حصول الامتناع يتوقف على حضور وقته 
الخصوص. وحصول الوجوب يتوقف على حضور الوقت الاخر والاهية من 
حيث هي هي مع قطع النظر عن الوقتين لا يبقى ها إلا القبول. 

قوله: «الممكن المأخوذ بشرط كونه مسبوقاً بالعدم لصحة وجوده أول». 


قلنا: لا نسلم وإلا لزم أن يكون فرض دخوله في الوجود قبل ذلك الوقت 
الأول بمقدار حظة يوجب صيرورته أزلياً» وذلك محال بالبديهة. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: ‏ لا يجوز أن تكون الماهيّة ممتنعة لذاتها في وقت» ثم انقلبت 
واجبة لذاتها في وقت آخر»؟..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أن یقال: المدَّعَى أن كل ماهيّة تقبل العدم والوجود 
من حيث هي هي مع قطع النّظر عن الأمور القترنة بها كانت ممكنة» إذ لا نعني 


۸۳۳۹ 


بالممكن الا هذا. وما ذكرتموه من امتناعها حال عدمها ووجوبها حال وجودها لا 
ينافي ما ذكرناه» لا امتناعها یتوقّف على حضور وقته المخصوصء ووجويها 
يتوقف على حضور الوقت الآخر. فهي متنعة وواجبة بِشَّرْطٍ الوقتين» وجاز کون 
الَو مكنا بالّظر إل ذاته وواجبا آومتنعا بالتظر إل غيره: 

وأمّا ما ذكره في تقرير هذا السؤال فنقول: لا نسم أن المکن المأخوذ قرط 
كونه مسبوقاً بالعدم لصحّة وجوده أول. 

قوله: «وإِلا لزم صحّة کون الكّيء مع كونه مسبوقاً بالعدم أزليً». 

قلنا: لا نسلّم» وتا يلزم ذلك إن لو كانت تلك الصّحّة مفسّرة بصحّة 
وجوده في الأزل» وليس كذلك. بل هي مفسّرة بصحة وجوده في «لا یزال» وإذا 
كان صحّة وجوده في «لا يزال» أزليّة لا يلزم منها جواز وجوده في الازل فلا يلزم 
الحال المذكور. ولِأنَّ إمكان وجوده لو لم يكن آزلاً بل له أول لكان فرض دخوله 
في الوجود قبل ذلك بمقدار زمان لا يتجزأ يجعله آزلیا؛ لأن المانع من إمكان وجوده 
قبل ذلك انا هو صيرورته آزلیاً على ما قزرتم» وذلك محال. والا لكان ما له اول 
يصير ما لا آوّل له بزيادة مقدار زمان لا يتجزأ عليه» وهو باطل بالضرورة. 

قا لالإما مالرازي: 

الطريق الثاني: الاستدلال بالامکان وتقريره: أن نقيم الدلالة على أن واجب 
الوجود يستحيل أن يكون أكثر من واحد. ثم يشاهد في الأجسام كثرة مكنة» وكل 
مکن فله مؤثر على ما مر 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الطّريق الثاني من الالال بالإمكان» وتقريره: أن نقيم الدّلالة على 
أن واجب الوجود يستحيل أن يكون أكثر من واحدء ثم نشاهد في الأجسام كثرة» 
هي حكنة لام وکل عکن فل موث عل ما مر 


۷ 


أقولة هذه هی الظريقة الثانیة وهی /[صی: 1۱1۷] الطریقة الرضية عند 
الفلاسفة في ثبات واجب ررد وتقریر مقدّماتها قد مرّء وكيفيّة ترکیب" 

الاجسام كثيرة» ولا شيء من الواجب لذاته بکثر. ینتج: لا شيء من 
الأجسام بواجب الوجود لذاته. فهي إذن مکنة بأسرهاء وکل مکن فله موش 
فللأجسام من وهو الطلوب. 


قال الامامالرازي: 

الطریق الثالث: حدوث الأعراض.مثل ما نشاهده من انقلاب النطفة علقة 
ثم مضغة ثم ما ودماء فلا بد من موثر. ولیس المؤثر هو الانسان ولا آبواه» فلا بد 
من شيء آخر. 

لا یقال: م لا يجوز أن یکون المؤثر هو القوة الولدة المركوزة في النطفة. 

لأنا نقول: تلك القوة إما أن يكون ها شعور واختیار في التکوین وإما أن لا 
يكون. 

والأول باطل. وإلا لكانت النطفة موصوفة بكمال القدرة والحكمة» وهو 
معلوم الفساد بالبدیهة. 

والثاني أيضاً باطل» لأن النطفة إما أن تکون جس متشابه الأجزاء في الحقيقة 
وإما أن لا تكون كذلك. 

فإن كان الأول: لزم أن تتخلق النطفة کرة‌لآن القوة البسيطة إذا آثرت في 
المادة البسيطة لا بد وأن تفعل فعلا متشابها وهو الكرة» وهذا هو الذي عليه تعويل 
الفلاسفة في كرية البسائط. 


)١(‏ ش: «ترکب». 
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البسائط يكون القائم بها قوة بسيطة» وذلك يقتضي الكرية. فيلزم أن تنخلق النطفة 
كرات مضمومة بعضها إلى بعض. ولا بطل ذلك علمنا أن المؤثر في تخيلق أبدان 
الحبوانات والنبات مؤثر حكيم. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: الطَّريق الثّالث حدوث الاعراض. .» إلى آخره. 


أقول: هذه الطريقة ذكرها الله تعالى في مواضع من کتابه.وتقریرها أن نقول: 
نا نشاهد انقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم ما ودماًء فإمًا أن تقع هذه التّغييرات لا 


بالفاعلء أو لا بد فيه من الفاعل.والاوّل محال بالضّرورة» فتعيّن الثاني. 

فالفاعل فيها إِمّا أن يكون هو نفس الإنسان أو نفس الأبوين» وكلاهما 
حالان. أن الاوّل ان الانسان متأغر عن عدن آعضائه أو معهاء والتّیء لا 
یکون مورا فيا هو موجود قبله أو معه. ولاه لو كان الفاعل فيه هو نفس الانسان 
لكان عالماً بجميع آحکام الأعضاء ومنافعها وما اشتملت عليه من اللطاتف 
والدقاتق. والتالي ظاهر الفساد. 

وأمًا نی فلنْ الفاعل فيه لو كان هو نفس الأبوين لكان عندهما علم بحاله 
وتکونه» ومن البيّن آنه ليس عندها علم بذلك. 

وقوله: ۸ لا يجوز أن یکون لور هة الولدة المركوزة في النطفة»؟ 
إشارة إلى منع الحصرء وتوجيهه أن يُقالَ: لا نسم انحصار الأقسام فيا ذکرتم من 
القسمَيّن» بل ها هنا قسم آخر وهو القَوّة المولدة المركوزة في النطفة. 

فأجاب عنه بقوله: «تلك القرّة لا أن يكون ها شعور واختيار في التكوين» 
ا أن لا کا وتقزيره أن يقال اررق هذه الت ما آحد ما ذکرنا من 
لقسمین أو القُوّة التي ذكرتموها. والأوّلان باطلان ی من وكذا الثالث» لأنَّ تلك 
وه ]ًا ان ن ھا شعور واختیار نی تکوین هذه الراتب و لایکون کذلك. 


۸۱۹ 


والأوّل باطلء لاله لو كان كذلك لكانت النطفة موصوفة بكال القدرة 
والارادة والحكمة لقيام هذه الق باه وهو معلوم الفساد بالبديهة. 

والثّاني أيضاً باطل؛ لأن النطفة ما أن تكون جس متشابه الأجزاء في التقيقة 
ولا [تکون كذلك ]. 

والأوّل باطل وال لزم أن تتخلّق النطفة على شكل الكرة: لأنَّ امه 
البسيطة إذا آثرت /[ص: ٠١ب]‏ في المادّة البسيطة لا بد أن يكون فعله فعلاً 
متشاماء والفعل التشابه هو الكرة لان سائر الأشكال ليست متشابية الأجزاء لان 
بعضها زاوية وبعضها ضلع وبعضها سطح. وهذه القدمة هي التي عليها تعويل 
الفلاسفة في كريّة البسائط. 

والثاني أيضاً باطل» لاه لو كان كذلك لكانت النطفة مرکبة من البسائطء 
وکل واحدٍ من تلك البسائط يكون متشابا في الحقيقة ولا م يكن بسيطاًء فالقائم 
كل واحد منها رة بسيطةه وال البسيطة في الادة البشيظة فعلها الکرة. 
فكا د" يجب أن تتكون النطفة كرات مضموم بعضها إلى بعض. ولا بطل هذه 
الأقسام بأسرها علمنا أن الُْوَثّر في تخليق أبدان امیوانات والنبات فاعل مختار 
حكيم» وهو المطلوب. 


قال الإمامالرازي: 


الطريق الرابع: إمكان الأعراضء وتقريره أن نقول: الأجسام متساوية في 
الجسمية» فاختصاص كل واحد بم له من الصفات يكون جائزاء لأن كل ما صح 
على الشيء صح على مثلهء فالإمكان محوج إلى المؤثر على ما تقدم. 


(۱) ش. ك: «وإما أن لا». 
(۲) ك: «كرة)». 
(۳) ك: «وکان». 


۳۳۰ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الطّريق الرّابع إمكان الأعراض.. إلى آخره. 

أقول: تقرير هذه الطريقة أن يُقالَ: الأجسام متساوية في الجسميّة ّا مر 
والأمور التساوية في الحقيقة صح على کل واحد منها ما صح على الآخر, لأن كل 
ما ص على الشيء صح على مثله. ينتج: كل ما صح على أحد الأجسام صح على 
غيره من الأجسام. فإذن يصح على الفلك ما صح على العنصر وبالعكس. 
فاختصاص كل واحد من الفلكيّات والعنصريات با له من الصّفات من الجائزات» 
ین وه 7 7ع 1 3 
فلا بد له من مرجُح. والرجَح فيه لا يجوز أن یکون نفس الجسميّة ولوازمها والا 
لحصل التساوي فیها. ولا عارضاً من عوارضها لأن الکلام في اختصاصه به 
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كالكلام في غيره من الصفات. فال مر جح فيه -إذن- هو أمر مباين» وهو الطلوب. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: مدبر العام إن كان واجب الوجود فهو الطلوب. وان كان جائز 
الوجود افتقر إلى مؤثر آخر. فإما أن يدور أو يتسلسلء وهما باطلان. أو ينتهي إلى 
واجب الوجود. وهو المطلوب). 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مديّر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب» وان كان جائز 
الوجود افتقر إلى مُوّثر آخرء فإمًا أن يدور أو يتسلسلء أو ينتهي إلى واجب 
الوجود. وهو المطلوب». 

أقول: لا فرغ من بيان افتقار العام إلى فاعل شرع الآن في بيان أن ذلك الفاعل 
واجب الوجود لذاته. والطّريق الذي سلكه الإمام في ثبات "" هذا الطلوب هو 


(۱) ك: «في بيان». 
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طريقة الحكاء» وتقريره أن يُقَالَ: مدبّر العام وفاعله إن كان واجب الوجود لذاته 
فهو الطلوب. وإن كان ممكن الوجود لذاته افتقر إلى مُوَثر آخر لا مر غير مرت 
وذلك المؤثر إن كان واجباً لذاته فقد حصل المطلوب أيضاًء وان كان ممكناً لذاته 
افتقر أيضاً/ [ص: ۱۷۷]] إلى مؤثر آخر. 

وحينئذٍ يلزم أحد الأمور الثّلائة: وهو ما الدَّوْره أو التَّسلسّلء أو الانتهاء إلى 
موجود واجب الوجود لذاته. والأولان باطلان» والثالث هو المطلوب. 


قال الإمامالرازي: 

أما بطلان الدور: فلأن الشيء إذا احتاج إلى غيره كان المحتاج إليه متقدماً في 
الوجود على المحتاج» ولو افتقر كل واحد منهما إلى الأخر لكان كل واحد منهما 
متقدماً في الوجود على الآخرء فیلزم أن يكون كل واحد منهما متقدماً على التقدم على 
نفسه. والمتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء.فالشيء متقدم على 
نفسه هذا خلف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أمّا بطلان الدَّوْر فلا الثّي» إذا احتاج إلى غيره كان الحتاج إليه 
متقدّماً في الوجود على الحتاج..» إلى آخره. 

أقول: كل شین افتقر کل واحد منهما إلى صاحبه كان كل واحد منهما متقدّماً 
في الوجود على وجود صاحبهء لأنَّ المحتاج إليه متقدّم في الوجود على المحتاج» وقد 
تقرّر في بدائه العقول أن المتقدّم على المتقدّم على الشَّىء متقدّم على ذلك النَّىءء فيلزم 
أن وة كل وعد مت ما عل اله بعرت وان وان عا 


قال الإمامالرازي: 


وأما بطلان التسلسل: فلأن مجموع تلك الأمور التي لا نهاية ها مفتقر إلى كل 
واحد منهاء وكل واحد منها مکن. والفتقر إلى الممكن مکن فالمجموع نمكن. وكل 


AYY 


مکن فله موثر» فالمجموع له مؤثر. والمؤثر إما نفس ذلك المجموع أو آمر داخل فيه 
أو أمر خارج عنه. 

والأول باطل» لأن الوثر متقدم على الاثر ولو كان الحموع موثرا في نفسه 
يلزم كونه متقدما على نفسه وهو محال. 

والثاني باطل» لأن كل واحد من آحاد ذلك المجموع فإنه لا يكون علة لنفسه 
ولا لعلته» وإلا لزم تقدم الشىء على نفسه وإذا لم يكن علة لنفسه ولا لعلته لم يكن 
علة لذلك المجموع. 
المکنات لا يكون تمكناً بل يكون واجباً لذاته. 

فثبت وجوب انتهاء الممكنات بأسرها إلى الواجب» ومتى ثبت كونه واجباً 
لذاته ثبت أنه أزلي قديم باق أبدي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وآمًا بطلان”" التَّسلسّل فلان "۲ مجموع تلك الأمور التي لا نباية ها 
مفتقر إلى کل واحد منها..» إلى آخره. 

أقول: التسنلسل غبارة عن آمور يكون وجود المرع الأول منها مستفاداً من 
الثاني» ووجود الثاني من الثالث» ووجود الثالث من الرّابع» وهكذا إلى غير النهاية. 

وهو باطلء لاله لو ثبت فالمجموع المركّب من تلك الأمور التي لا نهاية ها 
من حيث هو مجموع مکن لافتقاره إلى كل واحد من تلك الآحاد التي هي بأسرها 
مکنة» والمفتقر إلى الممكن مکن. فالجموع من حيث هو جموع نمكن. 


() ش. ك: «إبطال». 
(۲) ك: «فإن». 


AYY 


وكل مکن فهو مفتقر إلى علة ومُوّثْر موجود, فالمجموع مفتقر إلى علة ومؤثر 
موجود. 

7 5 

وذلك ا و 


والأوّل حال»لوجوب تقدّم العِلّة على المعلول وامتناع تقدّم السيء على نفسه. 

ولان ا آیضاً الان کل واحد من تلك الأحاد معلول لغیره من الحاده 
وحینثذ لا یکون هو علة لنفسه ولا لعلته» لامتناع تقدّم الشَّىء على نفسه وعلی ما 
تقدّم عليه. وإذا لم يكن علة لنفسه ولا لعلته لا يكون علة للمجموع؛ بل لبعضه 
فقط» وقد فرضناه علة له. 

وربا قیل في ابطال هذا القسم"*: لو كان علة ذلك الجموع أمراً داخلاً فيه 
لزم كونه علة لنفسه ولعلته لأن الوَثر في المجموع مُوَّثْر في کل واحد منهاء ومن 
جملة تلك الآحاد هو وعلته فيكون التََّىء علة لنفسه ولعلته؛ وإنَّهُ محال. 


- 
3 


والثالث أيضاً باطل " لاستحالة موجود /1ص: ۱۷۷ب] خارج عن جیع 
الوجودات. والا لا كانت الجملة الفروضة جملة الوجودات بل بعضهاء ونحن 
فرضناها کذلك. 

والامام لا آبطل القسمین الأوَّلِينِ قال: «ثبت اه لا ید لذلك الجموع من 
علة خارجة عنه». 

وتقریره أن یقال: ذلك الوجود الخارجيّ إن كان مکناً لذاته لم تكن الجملة 
مركبة من جميع الممكنات الوجودة. وإن كان واجباً لذاته لزم وجود موجود واجب 
لذاته» وهو المطلوب. وينقطع به التَسلسّل أيضاً. 


(۱) ك: «هذه القسمة». 
(۲) شء ك: «والثالث باطل أيضاً». 
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فثبت إذن وجود انتهاء الممكنات بأسرها إلى موجود واجب [الوجود] لذاته 
ومتى ثبت أَنَّه واجب لذاته ثبت أنه قديم آزلي باق أبدي. 

قا لالإما مالرازي: 

فان قيل: ۸ لا يجوز أن يقال: إن مدبر العام مكن الوجود. ولكنّ الوجود به 
أولى» فلأجل هذه الأولوية يستغنى عن المؤثر. 

سلمنا أن الوجوب بالنسبة إليه کالعدم. لكن لم قلتم إنه يفتقر إلى السبب؟ 

بيانه: أن علة الحاجة إلى المؤثر هو الحدوث لا الامکان فإذا كان ذلك المدبر 
قدي لم يحتج إلى المؤثر. 

سلمنا أنه لا بد من سبب. فلم قلتم إن الدور باطل؟ 

قوله: لأن العلة قبل المعلول» فيلزم أن يكون كل واحد منهم| قبل نفسه. 

قلنا: تدعي القبلية بالزمان أو بالذات أو بمعنى آخر؟ 

فإن عنيت به الأول فهو باطل» لأنه لا معنى لكون الشيء مؤثراً في الغير إلا 


صدور الأثر عنه على ما تقدم» فقبل صدور الأثر عنه يستحيل أن يكون مؤثراًء وإذا 
كان كذلك استحال تقدم العلة على ا معلول بالزمان. 


وإن عنيت به التقدم بالذات فنقول: تعني بالتقدم بالذات كونه مؤثراً فیه. أو 
تعنى به آمرا آخر؟ فان عنيت به المؤثريّة كان قولك: لو كان كل واحد منهما موثرا 
فى الآخر لكان كل واحد منهم| متقدماً على الآخرء إلزاما للشىء على نفسه. 

فان عنيت به أمرا آخر فلا بد من بیان ماهية ذلك التقدم. ثم إقامة الدليل على 
أن العلة متقدمة على المعلول بذلك العنی» ثم إقامة الدليل على أن الشيء يستحيل أن 
يكون متقدماً على نفسه بذلك العنی. 

سلمنا فساد الدورء فلم قلت: إن التسلسل باطل؟ 


۸۳ 


قوله: ذلك المجموع مفتقر إلى كل واحد من تلك الآحاد. 

قلنا: لا نسلم أنه يصح وصف تلك الأسباب والمسببات بأنه مجموعٌ وكل. 
لآن هذه الألفاظ مشعرة بالتناهي» فلا يصح إطلاقها إلا بعد ثبوت التناهي» وهو 
أول المسألة. 

سلمنا أنه يصح وصفها بذلكء لکنا نقول: إن دل ما ذكرته على فساد 
التسلسل فهاهنا ما يدل على صحته. وبيانه: وهو أن هذه الحوادث المحسوسة لا بد 
لها من مؤثر, فالمؤثر فيها إما أن يكون محدثاً أو قدیما. 

فان كان حدثاً فالكلام فيه كالكلام في الأول فإما أن يتسلسل فيكون ذلك 
اعترافا بصحة التسلسل. 

أو ينتهي إلى قدیم. وذلك هو القسم الثاني من القسمين المذكورين. فنقول: 
تأثير ذلك القديم في ذلك الحادث اما أن يتوقف على شرط حادث أو لا يتوقف. 

فان لم یتوقف لزم من قدم المؤثر قدم هذا الحادث» وإلا لكان نسبة صدور 
الأثر عن الوثر کنسبة لا صدوره عنه. فان لم بفتقر صدوره عنه إلى مرجح منفصل 
فقد ترجح المکن لا عن سبب. وذلك يسد باب ثبات الصانع. وان افتقر لم يكن 
المؤثر التام قبل حصول ذلك الرجح التفصل مؤثراً تام هذا خلف. 

وأما أن يتوقف على شرط. فذلك الشرط إن كان قدیا عاد الاشکال. وان 
كان محدثاً فإما أن يكون مقارناً لذلك الحادث أو سابقاً عليه. فإن كان مقارنا فالكلام 
في حدوثه كالكلام في الأول» فإن كان شرط حدوثه هو الحادث الأول لزم الدورء 
وإن كان شرط حدوثه حادثا آخر لزم التسلسل.وأما إن كان شرط حدوث ذلك 
الحادث حادثا سابقا عليه. فنقول: حال حدوث ذلك السابق لم يكن القديم مؤثراً 
بالفعل في الحادث اللاحق» وعند فنائه يصير مؤثرا فيه بالفعل» فتلك المؤثرية حكم 
حادث فلا بد لها من مؤثر» فان كان هو الحادث الذي عدم الآن لزم تعليل الوجود 


۳۹ 


بالعدم وهو نحال. وإن كان هو الحادث الذى حدث به لزم الدور. وإن كان حادثا 
آخر لزم التسلسل. فظهر أنه لا بد من التزام القول بالتسلسل. 
(معارضة دلیل وجود واجب الوجود بوجهین آخرین) 

سلمنا صحة دلیلکم على وجود واجب الوجود؛ لکنه معارض بوجهین آخرین: 

الأول: أنا لو فرضنا مووا واجب الوجود. لكان وجوده اما أن یکون 
مساوياً لوجود المکنات واما أن لا يكون: 

والقسم الثاني باطل لما تقدم من الدلائل على كون الوجود مفهوماً واحداً. 

والأول أيضا باطلء لأن ذلك الوجود إما أن يكون عارضاً لماهيةء أو لا 
يكون. فان كان الأول كان ذلك الوجود ممكناً وله علةء والعلة إن كانت هى تلك 
الماهية» كان المعدوم علة للوجود. وهو محال. وإن كان غير هذا كان واجب الوجود 
مفتقراً في وجوده إلى سبب منفصل» هذا خلف. 

وإن لم يكن ذلك الوجود عارضا لاهیته فهو حال» لأنه على هذا التقدير يكون 
تام حقيقته مساوياً للوجود الذي هو وصف عارضي لاهيتهاء وکل ما صح على 
الثيء صح على مثله» فيلزم أن يصح على ماهيته كل من يصح على وجودهاء فيكون 
وجوده مکنا محدثاء وهو محال. 

والثاني: أنه لو كان واجب الوجود لكان قدياًء وا معقول من القديم هو الذي 
لا زمان يفرض هو موجودا فيه إلا وقد كان موجودا قبل تلك القبلية قبلية زمانية 
على ما تقدم بيانه في باب القديم والمحدث» فليزم من قدم الله تعالى قدم الزمان» 
وذلك محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن قيل: ‏ لا يجوز أن يكون مديّر العام مک الوجود. لكن الوجوديّة 
أولى فلأجل هذه الأولويّة يستغني عن الُوثّر..» إلى آخره. 


ATV 


أقول: لا نوجه هذه الأسئلة”" على الترتيب الذي ذكره الإمام: 

أمّا هذا السؤال فتقول: لا نسلّم أن مدبّر العالم لو كان مكنا لذاته لافتقر إلى 
ویر آخرء وتا يلزم ذلك إن لو لم يكن الوجود به أولى» وعندنا الوجود به أولى» 
ناكمل هذه الأولوية لا حاجة لل اموا 
يلزم من كونه ممكناً افتقاره إلى الُوّر؟ فان الحدوث معتبر في علة الحاجة إلى ال 
اّما نفس العلّة أو جزء منها أو شرط ها عند المتكلّمينء وإذا كان كذلك لا يلزم 

ورم ۳ 

من إمكانه افتقاره إلى الْوّثر» وهو بعينه النع الأوّلء لكن الستند مغاير لمستند 
5 (۲) 
الأول . 
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وین سلمنا أنَّهِ إذا كان مكناً لا بُدٌ له من سبب ومُوَثّره ولكن ل قلتم بأن 
الور باطل؟ 

قوله: «لأنَّ العِلّة متقرّمة على العلول فيلزم تقدّم کل واحد منهیا على نفسه». 

۱ قلنا: أيش تعني بهذا التقدم؟ تعني به التقدم بالزمان أو التقدم بالعليّة أو 

التقدم بمعنی ثالث؟ إن عنیت به الأوّل فهو باطل, لأن کون الشَّىء مُوَثْراً في آمر 
5 7 7 . ۳ ۳ 6 ور 
آخر لا معنى له إلا صدور الشَّىء الذي هو الأثر عن النََّىء الذي هو الموّثر» فقبل 
صدور الاثر عنه استحال أن يكون له تأثير فيه» وإذا لم يكن له تأثير فيه استحال أن 
يكون له تقدّم عليه» فاستحال أن يكون للعلة تقدّم على معلوها بالرّمان. ولأنًا بين 
أن العلة مجب مقارنتها لعلوضا؛ فاستحال تقدمها علیه بال مان 

وان عنيت به الثاني فهو أيضاً باطل» لألّه نا أن تعني بالتقدم بالعلية كونها 
علة /[صی: ۱۱۷۸] آو تعنی به أمرا آعر غبره. فإن عنیت به الأزل: كان معنی 


(۱) في النسخ الثلاث: «الأسولة». 
(۲) ك: «لستند المنع الأول». 
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قولك: «لو كان کل واحد منهما علة للآخر لكان کل واحد منههما متقدّماً على 
الآخر» هو: «لو كان کل واحد منه| علة للآخر لكان کل واحد منهما علة للآخر» 
وهو إلزام للنَّىء على نفسه. وإِنّهُ حال هذر.وإن عنيت به أمراً آخر مغايراً لكونها 
علة فلا ید من بیان ماهية ذلك التقدّم ثم من بیان أن العلة متقدّمة على العلول 
بذلك المعنى» ثم من بیان أن الشَّىء يستحيل أن يتقدّم على نفسه بذلك المعنى. فان 
E‏ 
الذي 0 ۳ e‏ التقسيم. 

وین سلمنا إبطال الور لكن لا تسلّم أن التَسلسّل باطل. 

قوله: «لو ثبت ذلك لكان المجموع المركّب من تلك الآحاد غير المتناهية ممكناً 
لافتقاره إلى کل واحد من تلك الآحاد). 

قلنا: لا نسلّم صدق هذه [المقدمة] ای وا تصدق إن لو كان للقضيّة 
الموجبة التي هي تاليها موضوع؛ ولا يكون ها موضوع إن لو أمكن وصف تلك 
ساب تج 0 جموع 1 ل عندنا E‏ لأذٍ هذه الألفاظ ادف 

وین مه بمخ وصف تلك الاب والمسينات a‏ 
وکا ولکن قرول ما ذکرتم من الیل وإن دل على فساد التسلشل فهاهنا ما يدل 
على صخته. وبيانه أن نقول: إن الحوادث الحسوسة لا شلک أنها مکنت فلا يخلو: 
ااا ا 

والثّاني باطل» إذ لو جاز استغناء الممكن عن الور لاس علينا باب إثبات 
العلم بالصَّانع الحكيم» فتعيّن الأوّل. و راما أن يكو اد أن فقي و 
ما کان يلم التسلسل: 


)١(‏ ك: «بکوا». 
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نا إذا كان حادثاً فلأنَ الكلام فيه كالكلام في الحادث الحسوس؛ وحینتذ 
يلزم ما التَسلشل أو الانتهاء إلى مور قديم. 

فان كان الأوّل فقد حصل عَرَضياً. 

وإن كان الثاني كان ذلك قولاً بأنَّ لت في هذه الحوادث المحسوسة هو أمر 
قديم -وذلك هو القسم الثاني من القِسمَئْن الذکورین- فنقول حینئذ: تأثير ذلك 
القديم في تلك الحوادث نا أن يتوقف على شرط /[ص: ب] أو لا يتوقف. 
فان لم يتوقف أو توقف على شرط قديم لزم من قدمه دم تلك الحوادث المحسوسة؛ 
لأن الأثر يجب أن يكون مقارناً لمیر الم لأنَّه لو لم يكن مقارناً له لكان نسبة 


000 


صدوره عنه کنْسْبة لا صدوره عنه» وحينئل إا أن يفتقر صدوره عنه إلى مُرجح 


منفصل» أو لا یفتقر. والتاني باطل» ولا لزم رجحان الممكن لاعن سبب مرج 
و محال لا عرفت.والاوّل أيضاً محال, لاله لو افتقر إلى مُرجُح منفصل لم يكن 
او رلا حو ثرا تام بل بعضاً من اور وقد فرض كلافو هذا حلف. 

ولا بطل هذان القسیان تعيّن أن یکون تأثيره فيها موقوفاً على شرط حادثه 
فنقول: ذلك الط الحادث لا أن یکون مقارناً لتلك الحوادث أو سابقاً علیها؛ 
فان كان مقارناً كان الکلام فيه كا في الأول» فیفتقر ذلك الشرط الحادث في حدوثه 
إلى شرط آخر حادث. فان كان شرط حدوثه هذا" الحادث لزع الدَّوْرُ وقد 
أبطلتموه. وان كان شرط حدوثه حادثاً آخر لزم التسلشل» وهو الطلوب. 

وان كان شرط حدوث تلك الحوادث حادثاً سابقاً عليها يلزم التسلشل 
أيضاًء لا حال حصول ذلك الشّرط السّابق لم يكن ذلك القديم مورا بالفعل 


(۱) علق هنا في حاشية ص: «قوله: وحينئذ يعني: على تقدير أن تكون نسبة صدوره عنه» أي: 
عن المؤثر» كنسبة لا صدوره لا يخلو: إما أن يفتقر صدوره إلى مرجح.. إلى آخره». 

(0) ش: «م يكن المفروض». 

(۳) ك: «هو». 


۸۱۳۰ 


إل" تلك الحوادث اللاحقة» وعند عدمه وفنائه صار مؤثراً [بالفعل] فيهاء فتلك 
مْوَي أمر حدث بعد أن لم يكنء فلا بُدّ له من مر فهو انا الحادث السّابق» أو 
[الحادث] اللاحق» أو غيرهما. 
في الموجود. وإِنَّهُ محال بالضّرورة. 

والثاني أيضاً محال لأن الو فيه لو كان هو الحادث اللاحق لرم الدَّوْرُ 
لتوقف وجوده على تلك المَوَثْريّة» وان حال عندكم. 

وكا | كان لسن تعن أن تكو لمر قله این ا شا 
وحينئذٍ يكون حدوثه موقوفاً على شرط آخر حادث» والكلام فيه ى) في الأول 
فيلزم ما الدَوْر أو التسلشل» والدَوّر باطل» فتعيّن التسلشل. 

فظهر أن القول بال لتسلسّل لازم على كل واحد من التقديرين. 

وین سلمنا صحّة دلیلکم على إثبات واجب الوجود (لذاته» لكنّه معارض 
بوجهين: 

آحدهما: آنا الى فرضنا موجوداً واجب الوجود لذاته فلا خلو: اما أن یکون 
وجوده مساویاً لوجود سائر الوجودات المکنة في مُسَمّی الوجود أو لا یکون 
ياوا له 

والقسم الثاني باطل» ل بيناه في مسألة أن الوجود مفهوم مشترك فيه / [ص: 
4 آبین جميع الموجودات. 

والقسم الأول أيضاً باطل» لأنَّ ذلك الوجود إِمّا أن يكون عارضاً لماهيّة ما أو 
لا یکون عارضا. 


)۱( ش: ای . 


A۲۱ 


فإِنْ كان عارضاً لماهيّة ما كان ذلك الوجود ممكناً لافتقاره إلى معروضه وكل 
ممكن له علة فلذلك الوجود علة وعلته لا تخلو إِمّا أن تكون تلك الماهيّة المعروضة 
أو غيرها. فان کان الأول لزم کون العدوم علة للموجود, وإِنَّهُ حال ضرورة أن 
الوجود موجود. وتلك الماهية معدومة. 

وان منع کون الاهية معدومة فنقول: اقتضاوها لذلك الوجود إن كان 
مشروطا بکونها موجودة لزم كونها موجودة مرّتين إن كان ذلك الوجود غير هذا 
الوجود؛ وکون النیء شر طا لنفسه إن كان هو هذا الوجود. 

وان لم يكن مشروطا بکونها موجودة لزم کون العدوم علة للموجود» وکل 
ذلك [خلف] محال. 

وان کان الثاني كان الواجب لذاته مفتقراً نی وجوده ٍل سبب منفصل عنه 
و مایت كا 

وان لم يكن ذلك الوجود عارضاً لماهيّة ما فهو أيضاً حال» لأنَّ على هذا 
التقدير يكون تمام حقيقة واجب الوجود لذاته مساوياً للوجود الذي هو عارض 
لاهیّات المکنات فيصم عليه ما صح على وجود الممكنات وبالعكس» لأن کل ما 
صح على أحد المثلين صح على الآخرء لكن صم على ماهیته أنها واجبة لذاتها وعلى 
وجود الممكنات أنه مكن لذاته» فوجب أن يصح على وجود الممكنات أنه واجب 
لذاته وعلى ماهيّته آنها ممكنة لذاتهاء وکل ذلك محال لكونه قلباً للحقائق. 

أو نقول في إبطال هذا القسم -أعني أن يكون الوجود مفهوماً مشتركاً فيه 
بين جنيع الموجودات-: ان لا يخلو: اما أن كان واجباً لذاته حينئذ أو لا يكونء فان 
كان واجباً لذاته فأینا تحقق یکون واجباً لذاته» فیکون وجود المکنات واجباً لذاته» 


)۱( ك: «هو». 


AYY 


وإنة o‏ عفنا ناته اقفر ان EEE‏ فق اقفر إل عله تسود 
الواجب لذاته مفتقر إلى علة» فالواجب لذاته ليس واجباً لذاته» هذا خلف. 

الوجه الثاني: أله لو كان في الوجود موجود واجب لذاته لكان قديم)ء والعلم 
به ضروري.والتالي محال له لو كان قدي يلزم قِدَّم الزّمانء لأنَّ العقول من 
القديم هو الذي لا زمان يفرض هو موجودا فيه إلا وقد كان موجودا قبل ذلك» 
وتلك القبلية لا بُدّ أن تكون زمانيّة لا یه /1ص: ۱۷۹ب] في باب القديم 
والمحدث» ويلزم من قدّم الزّمان قِدّم الحركة» ومن قدمها قدّم الجسم -على ما مر 
بيان هذه المقدّمات مراراً-» لكن قَدّم الجسم محال عند المتكلّمين. 

وان شنا تقرير هذا السك على معتقد الفلاسفة قلنا: لو كان الواجب لذاته 
موجوداً لكان دائم الوجود جزما والعقول من دائم الوجود هو الذي يكون 
موجوداً في الأزل وفيا قبل وفیما بعدء لكن الموجود في الحاضر وني الاضي وني 
المستقبل یتوقّف على تق الحاضر والاضي والستقبل لأنَّ حصول الكّيء في الكّيء 
نِسُبة بينهماء والششبة بين الَیَْن تتوقف على حصول كل واحد من المنتسبين» فدوام 
وجود الواجب" لذاته يفتقر إلى تحقق الزّمان الذي هو ممكن لذاته» فالواجب 
لذاته ممكن لذاته» هذا خلف. 


قال الإما مالرازي: 

لا يقال: تقدم الباري تعالى على العالم تقدم بزمان مقدر لا بزمان حقق» 
وتقریره: أن الله تعالی تقدم على وجود العالم بمعنی أنه لو كان هناك زمان لما كان 
لذلك الزمان آول. 


)۱( ل «فدوام واجب الو جود». 


AYY 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: تقدم الباري [تعالى] على العالم بزمان مقدّر لا بزمان محقق..» 
إلى آخره. 

أقول: اعلم أن المتكلّمين آجابوا عن هذا السك بِأنْ قالوا: انا يتوجّه ما 
ذكرتموه إن لو كان المعقول من القديم هو الذي لا زمان يفرض هو موجوداً فيه 
الا وقد كان موجوداً قبل ذلك قبلية بزمان حمق» ولیس كذلك لأن الواجب 
لذاته عندنا قديم» وتقدمه على العام لیس بزمان محقق بل بزمان مقدر» فان معنی 
قولنا: «الله تعالی متقدّم على وجود العالم» هو أنه لو دّرنا آزمنة هناك لا كان ها 
أل البثّة. 


قال الإما مالرازي: 

لأنا نقول: تقدم الباري تعالى على العالم إذا كان حاصلا في نفس الأمر محققاً 
وذلك التقدم لا يتحقق إلا بواسطة الزمان» استحال کون الزمان مقدرأ بل لا بد 
وأن يكون محققاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لأنا نقول: تقدّم الباري على العام إذا كان حاصلاً في نفس الأمر 
محققاً..» إلى آخره. 


أقول: أجاب الإمام عن هذا الجواب بأن قال: تقدّم الله تعالى على العالم لا أن 
يكون حاصلاً في نفس الأمر مق أو لا يكون. فان كان الثاني لا یکون قدياًء وإذا ل 
يكن قدي لا يكون واجباً لذات» وهو المطلوب. 

وان كان الأوّل وهو لا يتحقق إلا بواسطة الزَّمان لزم أن يكون الزّمان ثابتاً 
في نفس الأمر حققاًء وحینئذ يلزم الإلزام المذكور. 


۸۳ 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: قوله: «۸ لا يجوز أن مدر العالم جائز الوجود ههناء لكن الوجود به 
آوی»؟ 

قلنا: قد تقدم إبطاله. 

قوله: «هب أنه جائز الوجود والعدم على التساوي لکن إنما حتاج إلى المؤثر 
لو كان محدثاً). 

قلنا: قد بيّنا أن علة الحاجة إلى المؤثر هي الإمكان فقط. 

قوله: «ما الذي عنيت بتقدم العلة على العلول»؟ 

قلنا: العقل مالم يفرض للمؤثر وجودا استحال أن يحكم عليه بكونه موثرا في 
الغیر» ومرادنا من التقدم هذا القدر. 

قوله: ١لا‏ يمكن وصفه بكونه كلاً ومجموعاً إلا إذا ثبت كونه متناهیا». 

قلنا: مرادنا من الكل والمجموع تلك الأسباب والمسببات بحيث لا يبقى 
واحدٌ منها خارجاً عنها. 

قوله: «المؤثر في حدوث الحوادث اليومية إما القديم أو الحدث». 

قلنا: قد بیتا آن المؤثر هو الصانع القديم الختار وأن المختار يصح منه ترجيح 

قوله: «واجب الوجود إما أن يكون وجوده عين ماهيته أو غيرها». 

قلنا: بل عين ماهيته. وقد تقدم الجواب عن أدلتهم على أن الوجود وصف 


قوله: «یلزم من قدم الله تعالى قدم الزمان». 


۸۱۳۵ 


قلنا: إذا جاز أن يكون تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض لا بالزمان» فلم 
لا يجوز أن يكون تقدم ذات الله تعالى على العالم لا بالزمان؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: قوله: « لا يجوز أن يكون جائز الوجود. لكن الوجود أولى 
به) ؟ قلنا: قد تقدم إبطاله». 

أقول: توجیه هذا امحواب أن يقال: [1]"'" الدّلیل غل أن الممكن (يفتقر إل 
ا ف وكا )الا ورن ایا سن الاح ل از 
فيها قبل. وإذا كان كذلك سقط ما ذكرتم من المنع. 

ونشير إلى ذلك الدلیل ها هنا فنقول: الاهيّة مع جميع الأمور التي يكون معها 
الوجود أولى [مها] من العدم إِمّا أن يصح عليها العدم أو لا يصحٌ. 

فإن لم يصح كانت واجبة / [ص: 1٠١‏ أ] لذاته» وهو الطلوب. 

وان صح العدم عليها فطرآن العدم لا أن يتوقف على سبب أو لا يتوقف. 
فان توقف لم ت تتحقق تلك الأولوية إلا مع عدم ذلك السَّببء > فالحاصل أولاً لا 
يكون كافياً في حصول الأولوية. وان ۸ يتوقف فتحصل تلك الأولوية تارة مع الوجود 
وأخرى مع العدم» ونسْبة تلك الأولوية إلى الوقتين على السّويّة فاختصاص أحد 
الوقتين بالوجود والآخر بالعدم يكون ترجيحاً لأحد طرق الممكن التساوي 
لین عل الجر من غر كرشم وهو محال.[هکذا ذکره بعض الفضلام. 

وفيه نظرء لأنَا لا نسلّم أن طرآن العدم لو توقف على سبب لم تتحقق قق تلك 
الأولوية إلا مع عدم ذلك السبب. ولكن لاذا يلزم منه أن لا يكون الحاصل أولاً 


)١(‏ زيادة منا. 
(۲) ش: «الدّليل على أن الممكن لا يجوز أن يكون أحد طرفيه أولى به من الآخر قد». 


AY 


كافياً في حصول تلك الأولوية؟ وإنما يلزم ذلك إن لولم يكن عدم ذلك السبب من 
جملة الأمور التي الماهية معها تقتضي أولوية طرف الوجود» وهو منوع. 

إذا عرفت ذلك فنقول: الصواب أن يقال في تقرير إثبات هذا المطلوب -وهو 
أن ماهية الممكن من حيث هي هي استحال أن تقتضی أولوية أحد الطرفين على 
وجه لاينتهي ذلك الطرف إلى حدّ النعيّن-: هو آنا لو اقتضت آولوية آحد الطرفين 
على الوجه الذکور فمّا أن یمکن طرآن الطرف الآخر أو لا یمکن. 

والثاني حال والا لانتهی ذلك الطرف إلى حد التعیّن» والفروض خلافه. 

والأول أيضاً محال» لأن طرآن الطرف الاخر ان لم یتوقف على مرح لزم 
وقوع المکن لاعن سبب» وهو محال. وان توقف على مرجح ‏ تتحقق آولوية ذلك 
الطرف إلا عند عدم ذلك الرجح. فلا تکون الاهية وحدها كافية في اقتضاء تلك 
الأولوية» وقد فرضناها كافية في ذلك هذا خلف. وعلى هذا الوجه لا يرد عليه 
شيء البتة]. 

#8 «ولین سلّمنا كونه جائز الوجود والعدم على التساوي, ولكن انا 
يحتاج إلى الموّثر لو كان محدثا». 

قلنا: علة الحاجة إلى الو هو الامکان والحدوث لا یصلح أن يكون علة 
ولا جزء علة ولا شرطاً لها لا مر بيان ذلك. وإذا كان علة الحاجة هي الإمكان فلو 
كان مديّر العام مکناً كان محتاجاً إلى العِلّة ضرورة. ولان المکن لا كان مفسّراً 
بالماهيّة التي نِسُبة الوجود والعدم إليها على السوية قضی العقل بأن أحد طرفيها لا 
يحصل إلا من سبب خارجي. 


قوله: «ما الذي" تعني بتقدّم العِلّة على العلول»؟ 


)١(‏ ل: «قوله: والذي». 


ATV 


قلنا: من العلوم بالضّرورة أن العقل ما لم يفرض اور موجوداً امتنع أن 
يحكم عليه بكونه مُوَثْراً في الغیر» مثلاً ما لم يفرض وجود كاتب لا يحكم عليه بكونه 
مور في الكتابة» وكذلك مالم يفرض وجود بناء لا يحكم عليه بكونه مرت في البناء. 

إذا عرفت هذا فتقول: الراد بالتقدّم ها هنا العنی الذي يقتضي (حكم) هذا 
لا غير. أو نقول: نعني بتقدّم العِلّة على المعلول المعنى الذي يقتضي حكم العقل 
بصدق قولنا: «تمرّكت اليد فتحرّك""' الخاتم» دون قولنا: «تحرك الخاتم فتحركت 
الید». 

قوله: لا یمکن وصفه بکونه كلا و جم رعا إلا إذا ثبت كوت متناهیاه. 

قلنا: أحد الأمرین لازم» وهو إمّا صدق ما ذکرنا من الشَّرطِيّةَ أو کذب 
قولنا: «ٍن تلك الاسباب والسیبات لا نهاية ها وأيّا ما كان یلزم إبطال القول 
ايقل لاد الأمر الثاق: ان کذب فظاهر. وان صدق صدق" ما ذکرنا من 
القَرطيّةء لأنَّ الراد بالكل والجموع تلك الأسباب والمسببات» بحیث لا يخرج 
منها و احد. 

قوله: «لوَثر / [ص: ۱۸۰ب] في حدوث الحوادث اليوميةء ما القدیم أو 
المحدث). 


قلنا: هذا هو الجواب عن المعارضة التى ذكروها حقية التسلشل» وطريق 
دفعها: أن نختار القسم الاوّل منهاء وهو أن يكون الوَثر في حدوثها هو الصّانع 
ل OD‏ اك سكو اه 0 
القديم الختار وأن تأثيره فيه ليس موقوفا على شرط. 


قوله: (فحينئل يجب من قدمه قدمها». 


(۱) ك: «اليد بحركة». 
(۲) ش: «یصدق). 
إفرة ك: «الصانع والقديم». 


ATA 


قلنا: لا نسلّم قوله» ولا لكان نشبة صدوره عنه كنشبة لا صدوره» فان 1 
يفتقر صدوره عنه إلى مُرجُح منفصل لزم رجحان المکن التساوي الطَرّفِين على 
الآخر من غير مُرجح. 

قلنا: نعمی و اقلم بات حال؟ فان الختار یصح منه ترجیح آحد احائزین عل 
3 م قلتم يح يرجم 

قوله: «واجب الوجود ما أن یکون وجوده عين ماهيّته أو غيرها». أي 
الوجود ما أن يكون مفهوماً مشترکاً بين جميع الوجودات أو لا یکون بل یکون 
وجود کل شيء عين ماهیته. 

قلنا: هذا هو احواب عن ات الاوّل من اکن الذکورین» وطریق دفعه 
أن نختار القسم الثاني. 

قوله: «قد با أن الوجود مفهوم مشترك فيه بين جنيع الوجودات». 

قلنا: قد مر الجواب عن تلك الأدلة فلا نعيدها ها هنا. 

سلّمنا أن الوجود مشترك لکن لا يجوز أن يكون وجوده عارضاً لاهیته۳) 
ولا" یکون اقتضاوها له مشروطاً بکونها موجودة؟ 

قوله: «لو كان كذلك یلزم أن یکون العدوم علة للموجود). 

قلنا: لا نسلّم» فك قد عرفت أله لا یلزم من ٍسقاط الوجود عن درجة 
الاعتبار إدخال العدم فيهاء لجواز أن یکون الوَثر هو الماهِيّة من حيث هي هي مع 
قطع النظر عن کونها موجودة أو معدومة. 


(۱) ك: «لاهیة». 
(۲) ش: «فلا). 


۸۳۹ 


سلّمناء”2» (و) لکن 4لا يجوز أن يكون عارضاً لماهيّة ما؟ 

قوله: «لأنّ هذا على التقدير يكون تام حَقيقة واجب الوجود مساوياً للوجود 
الذي هو عارض لاهية الممكنات». 

قلنا: لا نسلّم فان حَقيقة واجب الوجود هي الوجود المقيد بقيد كونه غير 
عارض لشيء من الماهيّات» وذلك الوجود غير حاصل لشيء من المکنات فلا 
يلزم مساواة وجوده لوجودها. 

وأكا قوله: ثاننا: لو كان الوجود مشترکاً قإكا أن یکون واجبا أو مكنا 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون واجباً؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان وجود الممكنات واجباً لذاته». 

قلنا: لا نسلّم فإنّه لا يلزم من کون المشترك بين أمور واجباً لذاته أن يكون 
کل واحد من تلك الأمور واجباً لذاته. 

فان قلت: لو كان كذلك لاشتمل كل ممكن موجود على حقيقة واجب 
ارج غ 

قلنا: لا نسلّمء وإنَّا يلزم ذلك إن لو لزم من کون المشترك واجباً لذاته أن 
تكون احقيقة " واجبة لذاتهاه وهو ممنوعٌ. وفيه نظر. 

سلّمناه لکن لا يجوز أن يكون مکنا؟ 

قوله: «لو كان كذلك لافتقر وجود الواجب لذاته إلى علة». 


00 رم اسلا 
(۲) ك: «الحقية». 


۸:۰ 


قلنا: نعم ول قلتم باه حال؟ فإِنْ وجود"" الواجب لذاته عندنا عارض 
لماهيّته مفتقر إليها. 

قلنا: هذا هو الجواب عن ال الاني» وتوجيهه أن نقول: ل قلتم بن الله 
تعالی لو كان قدیماً ومتقدّماً على العالم لكان تقدمه عليه بالرّمان؟ و لا يجوز أن 
يكون تقدّم الله تعالی على العالم كتقدّم أجزاء الرّمان بعضها على البعض؟ فان ذلك 
التّقدّم ليس بالرّمان والا لكان للزّمان زمان آخرء والكلام فيه كا في الأوّلء فيلزم 
التسلشل لا مرة واحدة بل مراراً لا نهاية هاء وإذا عقل ذلك هاهنا فلم لا يجوز مثله 
في مسألينا؟ 

وبالجملة فنحن في مقام النع» فعلیکم البرهان على صدق ما ادعَیتموه. 

وتقرير السك على مذهب الفلاسفة فضعيف أيضاًء لأنَّ العقول من دائم 
الوجود ليس ما ذكره لامتناع أن يكون وجود الله تعالى زمانيّاء بل المعقول منه ما 
يصدق عليه آنه موجود مع أي زمان فرضء ولا يلزم من كونه دائم الوجود بهذا 
التفسير افتقاره إلى الزّمانء فلا يلزم المحذور المذكور. 

واعلم أن الإشكال القوي على الدّليل الذي ذكره لإبطال التَّسلسُّل أن یقال: 

3 ره 5 5 ع 2 2 
قوله: «لأنّه حینذ لا يكون علة لنفسه ولا لعلته». 
قوله: «وإذا كان كذلك لا يكون علة للمجموع. بل لبعضه فقط». 


(۱) ك: «فإذن وجود). 


۸4١ 


قلنا: لا نسلّمء وإنّا يلزم ذلك إن لو وجب أن تكون علة الجموع من حيث 
هوا جموع عا اصن ۱ تکلٌ واحد من آجزائب وهو منوع» فان المجموع 
المركّب من الواجب لذاته وجيع المکنات الموجودة تمكن لافتقاره إلى أجزائه التي 
هي غيره» وکل ممكن له علة موجودة» وعلته ليست نفسه ما ینتم ول ارا غ 
تا ري ی a‏ المجموع. فعلته إذن أمر داخل فيه وهو 
واجب الوجود لذاته» ولیس علة لنفسه لاستغنائه عن العلة. 

ولا لور في الجموع لو وجب أن یکون مُوَثْراً في کل واحد من أجزائه لزم 
أك المحالين: وهو ما لف عالت التام» أو تقدّم السبّب على السَّبب. 
لأن العلول المركّب [الذي] تقدّم : بعض أجزائه على البعض بالزمان فعلته إن تحقق 
مع الجزء السَّابق لزم الأمر الأوّل» وان تحقق مع الجزء المتأتحر لزم الأمر ان 

ولا يتوهم دفع هذا المنع بأن يُقال: المدَّعَى أن الو في الجموع المركّب من 
آحاد إمكانية مور في کل واحد من آجزائه» وما ذکرتوه من المجموع ليس كذلك. 

لأنّا نقول: إيرادنا لا ذکرناه من الجموع ليس على سبیل النقضء بل على 

ولا نترك ذکر ذلك الجموع ونمنم المقدّمة القائلة بان «الَُثْر في الجموع 
مركب من آحاد إمكانية مُوَثْر في کل واحد من آجزائه» ی" أن نبرهن علیها. 

ولان ما ذکرناه من الدّلیل على أن ال في الجموع لا يجب أن یکون مُوَثراً 
في کل واحد من آجزائه شامل لهذا الجموع أيضاً کالسریر» فإن الجزء المادَيّ منه 
السریر لو وجب أن یکون علة لكل واحد من هذین این فان تحققت مع الجزء 


(۱) ك: «من آجزائه التی إلى»! 


AY 


المادّيّ لزم تخلف المسبب عن السّبب الا وان تحققت مع الجزء الصوري لزم تقدّم 
المسبب على السّبب» وكلاهما محالان. 

وان فسّرتم العلّة بالعلّة النّامة وهي جملة الأمور التي يصدق على كلل واحد 
منها أن المعلول مفتقر إليه منعنا استحالة کون التََّىء علة تامة لنفسه. فإن ما ذكرناه 
من المجموع عِلَّته تام نفس ذلك المجموع» فعلى طالب ات أن يتفكر في الجواب 
عن هذا المنع. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: صانع العالم موجود خلافاً للملاحدة لعنهم الله تعالى) 

لنا: أنه لو لم يكن موجوداً لكان معدوماً والمعدوم نفي محض لا خصوصية 
فيه ولا امتیان فلا يصلح للإلهية. 

فان قیل: لا نسلم آنه لا واسطة بين الوجود والعدم وبيانه ما تقدم ف 
مسألة الحال. 

سلمنا الملازمة» لكن لم قلتم إنه لا يجوز أن يكون معدوماً؟ 

قوله: لأن العدم نفي محض لا امتياز فيه. 

قلنا: لا نسلم. فإن عدم السواد عن المحل مُصحح لحلول البياض فيه. وعدم 
الحركة لا يصحح ذلك. وكذلك عدم اللازم یقتضی عدم اللزوم وعدم غيره لا 
يقتضي ذلك. وكذلك عدم المعارض معتبر في دلالة العجزة على الصدق» وسائر 
العدمات ليس كذلك. 


سلمنا ما ذکرموه. لكنه معارض ب أنه لو كان موجوداً لكان مساوياً لغيره فى 


الوجود. فان ۸ يخالف غيره في وجه آخر كان مثلاً للممكن مطلقاً فيكون مكنا 
مطلقاً. وان خالفه كانت حقيقته مركبة» وکل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه» وجزؤه 


AY 


غيره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى الغير فهو مکن. فالواجب 

والجواب: بينا أن نفي الواسطة معلوم بالضرورة وبالبرهان على ما تقدم. 

قوله: «المعدومات قد تكون متميزة متعینة). 

قلنا: لو كفى ذلك في أن يكون خالقاً فليُجوّز أن يكون الإنسان المتحرك 
معدوماً وإن كانت الصفات القائمة به موجودة» وذلك عين السفسطة. 

وأما المعارضة فجوابها أنا لا نسلم کون الوجود وصفاً مشتركاً فيه بين 
الوجودات. وبالله التوفيق. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «صانع العالم موجود خلافاً للملاحدة..» إلى آخره. 

أقول: ما في هذه المسألة من الباحث تقريراً وسؤالاً وجواباً /[ص: ۱۸۱ب] 
قد مر مراراً لا قوله في السؤال: «لو خالف واجب الوجود غيره بثبىء لكانت"“ 
حقيقته مركّبة)» فهو منوع» وان يلزم التّركيب إن لو كان ما به الامتياز أمراً 
وجودياًء ولیس كذلك» بل امتيازه عن سائر الموجودات بقيد عدميّ وهو كونه غير 

وقوله في الجواب: «لو كفى ذلك في أن يكون خالقاً فلنجوّز"" أن يكون 
الإنسان المتَحَرّكَ معدوماً» توجيهه أن یقال: لو كان صانع العام معدوماً فلا 
كلو نكا آنیکون شم ا عم ره ای لا كون: شان كان الأول :كان آن 
یکون إشا لأن ما لا امتیاز فيه لا بصلح للإلهيّة. وان كان الثاني استحال أيضاً أن 


)١(‏ ش: «کانت». 
(۲) كن كك «فلنجزا. 


A4٤ 


يكون ما» لأن کون المعدوم متميّراً عن غيره لو كان كافياً في الإلميّة لجاز أن 
يكوة سای لمعه ا ورن كاذف اتشات العامة ايه مور 
وذلك عينا 0 لسَفِسَطة. 


وأنت تعلم أن هذه الشَّرطيّة رد دعوى من غير برهان. 


Ato 


قا لالإما مالرازي: 
القسم الثاني في الصفات 

وهی ما سلبية أو ثبوتية. 

القول في السلوب. 

(مسألة: ماهية الله تعالی الفة لسائر الماهيات بعينهاء خلافاً لأي هاشم) 

فإنه قال: ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات فى الذاتية» وانا تخالفها بحالة 
توجب أحوالاً أربعة هى: الحبية والعالمية والموجودية والقادرية. وخلافاً لأي على 
ابن سيناء فانه زعم أن ماهيته نفس الوجود» والوجود مسمى مشترك فيه بین كل 
الوجودات. ورعم آنه [نا امتاز عن الممكنات بقيد سلبى وهو أن وجوده غير 
عارض لشىء من الاهیات. وسائر الوجودات عارضة ها. 

لنا: أن خالفته لغبره لو كانت لصفة لحصلت الساواة بالذات ولو كان 
كذلك لكان اختصاص ذاته بم به يخالف غبرها إن لم يكن لأمر كان الجائز غنياً عن 
السبب وهو محال» أو كان لأمر فيلزم التسلسل. 

(مسألة: ماهية الله تعالى غير مر كبة) 

لأنها لو تركبت لافتقرت إلى كل واحد من أجزائها وكانت الماهية نمكنة على 
ما تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القسم الاي في الصّفات» وهي إِمّا سلبيّة أو ثبوتيّة. القول في السلوب: 

مسألة: ماهيّة الله تعالى خالفة لسائر الماهيّات لعينهاء خلافاً لأبي هاشم..» إلى 


سم 


اخره. 


A 


آل عات اال ا وا نا فا لذن 
له بحسب کل موجود وكل حادث صفة سلبيّة وهو كونه ليس ذلك الوجود وليس 
ذلك الحادث. 

والإمام ذكر منها جملة: 

الأولى: أن ماهيّة الله تعال مخالفة لماهيّة خلوقاته لذاته المخصوصة لا لصفة 
زائد وهو مذهب نفاة الأحوال أي ان الأشكرئ وان سین اضر 
فاا عا أن خالفة کل موجود لغبره :إن هو لذاته ولیس بین احقائق اشتراك 
الا في الأسماء والأحكام. 

وذهب قوم إلى أله تعالی يساوي سائر الذَّوّات في دی لکنّه يخالف غيره 
بصفة مخصوصة به» وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم. ثم إنهم اختلفوا فيا بينهم» 
فذهب آبو علي إلى أنه يخالف مخلوقاته بوجوب" وجوده وعالميّته وقادريّته. وذهب 
آبو هاشم إل آنه خالفها بصفة توجب الا حوال الاريعة التي هي اطي والمالة 
والقادرية والو جودیة. 

وزعم الشيخ آبو علي ابن سينا أن ماهيّة الله تعالى نفس الوجود والوجود 
مشترك بين كل الوجودات ويمتاز عنها بقيد عدميّ وهو أن /[ص: ۱۸۲] 
وجوده غير عارض لشيء من الماهيّات» ووجود سائر الاهیّات عارض لا. 

لنا: أن مخالفته لغيره من الاهیّات لو كانت لا لذاته المخصوصة بل لصفة 
زائدة احصّت بها لکانت ذاته مساوية لسائر الدواك ی ال ولو کانت ذاته 
مساوية لساثر الذوات نی ادا لكان اختصاص ذاته بالصّفة التي بها خالفت 
ا لذن أن يكون لام لأنّ الذّوَات لا كانت متساوية في الذَاتِيّة فما صح على 


(۱) ك: «وإنه)». 
(5) ش: الوجوب». 


۸:۷ 


أحدها صح على الباقي لوجوب تساوي المتساويات في تمام الحقيقة في جميع 
الأحكام اللازمة. فتلك الصّفة ممكنة الحصول لسائر الذوّات والصّفات التي بها 
لظ سافر الذوانت:ذانت ال شال معن و تاعس اذاه مان 
بتلك الصّفة أمر جائز» وكل جائز لا بد له من سبب. 

فذلك السّبب إن لم يكن واجب الحصول كان جائز احصول " فنحتاج إلى 
سبب آخر (يا مر والكلام فيه كا في الأوّل» فيلزم الدَّوْر والتّسلسّل المحالان. 

وان (كان) واجباً فذلك الوجوب إن كان لصفة أخرى لزم [إمًا] الدّوْر أو 
التسلشل» وكلاهما محالان. وإن كان لنفس تلك الذات كانت تلك الذات لنفسها 
خالفة لسائر الذَّوَاتَء وإذا كانت [لنفسها] مخالفة لغيرها لم تكن تخالفتها لغيرها 
لصفة وراء تلك الذَّاتء والمقدّر خلافه» فيلزم اجتماع النقيضّين. و محال. 

فعلم أن خالفة ذاته تعالى لسائر الذّوّات لا لذاته استلزمت أحد هذه 
الحالات فيكون محالاً. 
بوجو 


أحدها: آله يصح تقسيم الات إلى الواجب والممكن» ومورد التقسيم 
مشترك بين القسمن. 


4 
۰ 


1 


وثانيها: آنا إذا عقلنا ذاتاً ثم عقلنا أا قديمة أو واجبة ثم اعتقدنا بعد ذلك أنها 
حادثة أو نمكنة فان اعتقاد قدمها ووجوما يزول باعتقاد حدوثها وإمكانبهاء واعتقاد 


كونها ذاتاً بات في الأحوال كُلّهاء وهذا یدل على أن المفهوم من الدَّات واحد في الكُل. 


() ش: «فإذن اختصاص». 
(۲) ش: «إن لم يكن واجب الحصول لم يكن اختصاصه بتلك الصفة واجباً لإمكان زوال 
المعلول عند إمكان زوال العلة» فنحتاج». 


۸:۸ 


وثالثها: آنّا إذا قلنا: «العلوم إِمّا ذات واٍمّا صفة» شهد صریح العقل بصحَة 
ا کن اهوم من الاك ما 
عبن کون مضا آنالعلوم ركا ES‏ آو صفتهومن لین عدم اانحصار. 

والشیخ آبو علي ابن سينا احْتّجّ هذه الوجوه على أن الوجود مفهوم مشترك 
فيه بين جميع الموجودات بأسرها. 

ثم قالوا: إذا ثبت ذلك لزم أن يكون امتياز ذات الله تعالى عن سائر الذَّوَات 

بصفة اختصّت ا ضر ورة مغايرة ما به الامتياز لما به الاشتر تراك. 

(و)الجواب عن هذه الوجوه قد مر في باب أن الوجود (مفهوم) مشترك. 

على أنّا نقول: هذه الوجوه بعينها قائمة في الصّفاتء فيلزم أن تكون الصّفات 
متساوية في كونها صفات فامتياز بعضها عن البعض يستدعي صفة أخرىء ويلزم 
التسلشْل. 

ولا اموه تفن رايا دراك كوا ۳ قائمة بأنفسهاه والقيام بالتفس 
عبارة عن الاستغناء ء عن المحل» وهو مفهوم سلبيّء ولا نزاع في ا شتراك الذِوّات في 
هذا الفهوم» (و) انا الترّاعَ في تلك الحقائق التي عَرَض لما هذا المفهوم في أنبا هل 
هي متساوية من حيث هي هي آم لا؟ وما ذكرتموه من الوجوه لا يفيد ذلك. 

واه تسه امه كوه اتصفات الكل تومن قر له ماه ال مها فين 
مركّبة) فغنيّة عن الشرح. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: أنه تعالى لیس بمتحيز خلافاً للمجسمة) 

لنا: لو كان متحيزاً لكان مثلاً لسائر الاأجسام فيلزم إما حدود أو قدمها. 
وهذه الدلالة مبنية على تماثل الاأجسام وقد تقدم القول فيه. 


۸4۹ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: فا و ی خلافاً جیب e‏ إلى آخره. 

آقول: ان سبحانه وتعال لیس تحاضلة فق شیء من الا از وهو الصفة 
الثالثة من الصّفات السَلبيّةء خلافاً للمجسّمة”". ونقل الامام في هذا الکتاب من 
أدلة القوم على هذا الطلوب وجوهاً ثلاثة'": 

الأوّل: أن الباري عز اسمه لو كان مُتَحَيّرَاً لكان مساوياً لسائر الأجسام في 
الحقيقة والماهيّة لا ينا أن الأجسام بأسرها متاثلة في الحقيقةء ولو كان مساوياً ها في 
الحقيقة والاهية لصح عليه ما صح عليها وصح عليها ما صح عليه لوجوب 
اشتراك التائلات في الأحكام والصّفات لكن صح عليه أنه قديم وعليها أنها 
حادثة» فيلزم كونه تعالى حادثاً وكونها قديمة» وكڵ ذلك محال ا مر 

وهذا الوجه نما يتم إن لو ثبت أن الأجسام متتاثلة في الحقيقة والماهيّة» وقد 
عرفت ما فيه فلا نطوّل بإعادته. 

قال الإما مالرازي: 

ورما احتجوا به من وجه آخر: وهو أنه تعالى لو كان متحيزاً لكان مساوياً 
لسائر المتحيزات في أصل التحيزء فإن لم يخالفها من وجه آخر لزم التماثل مطلقاء 
فيلزم إما حدوثه أو قدمها. وإن خالفها في وجه آخر لزم وقوع التركب في ذاته. 

قال: «ورب| احتجوا به من وجه آخر..» إلى آخره. 
(۱) ك: «للمجسمية». 


(۲) ك: «للمجسمية». 
(۳) شء ك: «ثلائة أوجه). 


أقول: هذا هو الإشارة / [ص: ۱۸۳ ] إلى الوجه الثاني» وتقريره أن نقول: لو 
کان الباري تعالی ا لکان مساویاً لساثر ا اق کونه متیر وس لا 
يخلو: ما أن مخالفها بشیء من الأمور أو لا مخالفها. 
الوجه الأوّل. 

وان کان الأول كان ما به الخالفة مغایرا لا به الاشتراك بالشرورة» ود 
یلزم أن تکون حقيقته تعالى مركّبة منهیاء وکل مرب ممكن, فالواجب لذاته مکن 
لذاته هذا خلف. 

قال الإما مالرازي: 

ويمكن أن يقال: لم لا يجوز أن تكون ماهيته مخالفة لماهية سائر الأجسام وان كانت 
مساوية لها في الحصول في الحيزء فإن الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ويمكن أن يُقالَ: ‏ لا يجوز أن تكون ماهيته خالفة لماهيّة سائر 
الأجسامء وإن كانت متساوية لما في الحصول في الحيّر..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن یقال: ل قلتم بأن الواقع لو كان هو القسم الأول 
لزم التركيب في ذاته تعالى» وإنَّا يلزم ذلك إن لو لم تكن غالفته إياها بنفس الماهيّة 
بل بأمر داخل في حقيقته» وليس كذلك» بل هو مخالف لسائر الأجسام في الماهيّة 
ومشارك فا في الحصول في الحيّره ولا امتناع في ذلك لأنَّ الأشياء المختلفة الحقائق 
يجوز اشتراكها في لازم واحد. 


قال الإما مالرازي: 


والأولى أن يقال: لو كان متحیزا لكان إما أن يكون منقسیا أو غير منقسم. 


۸٥۱ 


والأول يقتضى الترکیب. وهو محال. 

والثاني باطل بناءً على القول بنفي الجوهر الفرد. وعلى القول بإثباته يلزم أن 
يكون الله تعالى أصغر الأشياء تعالى الله عنه علوا كبيراً. 

ل لوالاول أن تقال :الو كان نكر ١‏ لكان ا أن كر ن یی أو عن 
منقسم..) إلى آخره. 

أقول: نا أبطل الإمام الوجهين المذكورين استدل على الطلوب بطريق آخر 
واعتمد عليه» وتقريره أن يُقالَ: لو كان الباري تعالى مُتَحَیْرا فلا يخلو: لا أن يكون 
منقس) أو غير منقسم» وكل واحدٍ منهما باطل. 

أا الس طبّة فبيّنة بذاتها. 

آما الشرطيّة فبينة بذاتها 

وأمّا انتفاء القسم الأول فلانّه لو كان منقس)ً لكان مرکباًء وکل مرگب مفتقر 
إلى أجزائه التى هی غبره» والفتقر إلى الغير تمكن لذاته» فالواجب لذاته مکن لذاته 
واا 

e 2 5 ۶‏ 2 مر رز لد 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلانه لو كان غير منقسم لزم القول بمَتحَیْزُ غير 
منقسم» وهو الجوهر الفرد» وقد مر ابطاله. 

وعلی تقدیر صحته والقول به لزم أن یکون الله تعالى أصغر الاشیاء تعالی الله 


قال الامامالرازي: 

وقد يستدل على نفي امحسمية خاصة بأن کل جسم مرکب. فالعالية الحاصلة 
لأحد الجزأين غير الحاصلة لجزء آخر. فكل واحد من تلك الأجزاء یکون حیا عالا 
قادراً على الاستقلال» فيفضي إلى تكثير الآلهة. وهو محال. وهذا الستدل يلتزم أن 
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الانسان الواحد لیس حياً عالاً قادراً واحداً بل أحياء وعلماء وقادرین. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «وقد يستدل على نفي الجسميّة خاصة..» إلى آخره. 
آقول: هذا هو الوجه الثالث» وتقریره ان ل لو كان الباري تمان تا 
لكان مركباً ان کل جسم مرکب. ولو كان مركباً فالعاميّة الحاصلة لأحد الأجزاء / 
[ص: ۱۸۳ب] وكذا القادريّة والحيية وغير ذلك من صفات الإله [تعالى] إِمّا أن 
تكون هى الحاصلة للجزء الآخر أو غيرها. 

فان كان الأول لزم أن يكون العَرّض الواحد المعيّن حالا في حلين» ول محال. 

وان كان الثاق. فکل واحد من تلك الأجزاء یکون عالاً فادرا ا عل 
الاستقلال وذلك یقتضی تكثّر الآلهة, وإنَّهُ حال. 

وقوله: «وهذا الستدل يلتزم أن الانسان ليس حيّاً عالماً قادراً واحداً بل أحياء 
وعلماء وقادرين» معناه: أله لو قال قائل: لو صح ما ذكرتم في الانسان. فنقول: 
نحن نلتزم ذلك» ول قلتم بأنّه ليس كذلك؟ 

ولقائل أن يقول على هذا الوجه: ما ذكرتموه من الترديد انا يصح إن لو قامت 
العالميّة والقادريّة والحيّية بشيء من الأجزاء» وهو تمنوعٌ» بل هي قائمة بالجموع من 
حيث هو جموع» وليس شيءٌ من الأجزاء عالاً وقادراً. ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا 
بد له من دلیل. 

والأولى أن یقال في بيان هذا الطلوب: الباري تعالى لیس بحادث» وکل 
جسم حادثء ينتج: إن الباري تعالی لیس بجسم. وقد مر بیان کل واحدة من هاتین 
القدذمتین. 

قال الما مالرازي: 

(مسألة: أنه تعای لا یتحد بغيره) 


۸۱5۳ 


لأنه تعالى ال الاتحاد إن بقيا موجودين فهبا اثنان لا واحد. وإن صارا 
معدومين فلم يتحدا بل عدما وحدث ثالث. وان عدم أحدهما وبقى الآخر فلم 
يتحداء لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. 

قال: ان تعال لا یَحد بغبره..» إلى آخره. 

آقول: هذا هو الصّفة الرّابعة من الصّفات السَلْبِيّةء وما ذکره من الدّلیل ینفی 
الاتاد و شیثان فبعد الاشحاد ما آن بقیا موجودین أو 

ما اللازمة فظاهرة. 

وأمّا انتفاء القسم الأول فلامّا لو بقیا موجودین فهناك شیئان لا شىء 
واحد" » وحينئذ لا اتحاد» وقد فرض كذلك» هذا خلف. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأئّهم| لو صارا معدومین فليس هناك أيضاً احاده بل 
الشيئان المفروضان صارا 0 وحدث ثالث مغاير لم . 

وأمًا انتفاء القسم الثَّالث فان أحدهما لو كان معدوماً والآخر موجوداً ‏ 


قال الإمامالرازي: 
(مسألة: أنه تعالى لا یل في شىء) 


واحتج أصحابنا بأنه تعالى لو حل في شيء إما مع وجوب أن يحل أو مع جواز 
أن يحل. 


)۱( ص» ك: (لا شيئاً واحداً». 
( ش» ل: «بل صار الشیئان الفروضان معدومین). 
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والأول باطل لوجهين: 

الأول: أنه يلزم احتياجه إلى ذلك الغير» وكل محتاج مکن. فيكون الواجب 
لذاته مکنا لذاته» هذا خلف. 

الثاني: أن غير الله تعالى إما الجسم أو العرضء فيلزم من وجوب حلوله تعالى 
في الغير إما حدوثه أو قدم الجسم والعرضء وهما محالان. 

والثاني أيضاً باطل. لأنه إذا لم يجب حلوله ني المحل كان غنياً عن المحل» 
والغني عن الحل لا يحل في الحل. 

قال: (إِنّهُ تعالى لا يحل في شیء..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الصّفة الخامسة من الصّفات / [ص: 185 أ] السَّلْبِيّةَه وهی أنه 
سبحانه وتعال یستحیل أن غل ذاته فى شیء ویستحیل أن فل صفة من صفاته في 
شیء. خلافاً للنصارىء فإنهم یذکرون الحلول تارة والاتحاد آخری» وکلامهم فيه 
خبط ونحن نذکر تقسياً به ینضبط قوهم» فنقول: 

500 ع ۳ 5 ره 1 ۳ 

[إنهم] إِمّا أن يقولوا بالحلول أو بالا تحادء وعلى التقديرَيْن إِمّا لذات الله تعال 
أو لصفة من صفاته. وعلى التقادير الأربعة اما بالنشبة إلى روح عيسى اكك أو 
بالنسبة إلى بدنه وإما أن لا يقولوا شيعا من ذلك» بل يقؤلوا: اب عطاه قدرة على 
خلق الأجسام وخلق الحياة والعلم فيهاء وأعطاه آیضاً علا لیات واه أن لا 
يقولوا ذلك أيضاء بل قالوا: إِنّهُ تعال سَنَه ابنا كا سمى إبراهيم خليلاً على سبيل 
التشريف. فهذه هي الوجوه التي يحتملها كلامهم. 

والاتاد وا حلول باطلان؛ 


ما الاتحاد فا مر في المسألة السّابقة. 


وأمّا الحلول احج أصحابنا على امتناعه بأن قالوا: لو حل ذاته تعالى أو صفة 
من صفاته في شيء فلا يخلو: إِمّا أن تحل فيه مع وجوب أن تحل أو مع جواز أن 
تحلء والقسمان باطلان. 

آحدهما: لو وجب أن تحل فيه لزم احتياج ذاته تعالى إلى ذلك الغير» وكل 
محتاج إلى الغير مکن» فالواجب لذاته ممكن لذاته» هذا خلف. وان كان الحالٌ صفة 
من صفاته لزم أن يكون الواجب لذاته محتاجا في صفة من صفاته إلى غيره» فلا 
يكون الواجب لذاته واجباً من جیع جهاته» وه باطل. 

الثاني: أن غير الله تعالى لا الجسم أو العرَض لانحصار الوجود في الواجب 
والمکن؛ والممكن في الجسم والعَرّضء فلو وجب حلول ذاته أو صفة من صفاته 
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في غيره لزم منه إِمّا حدوث ذاته أو صفة من صفاته» وإمًا قدم الجسمء والكل محال. 


وأمًا الثانى: فلاقتضائه کون ذاته تعالى حلا للحوادث. 


باطل. لأنَّه إذا م يجب حلوله في المحل كان غنيّاً عن المحل لذاته» والعَنِيٌ عن الشَّىء 
لذاته استحال أن يحل فيه. 


4 اع 


قال الاما مالرازي: 
وهذا الدليل ضعیف. لأنه يقال: لم لا يجوز أن يجب حلوله في المحل؟ 
قوله: «لو وجب ذلك لكان مفتقراً إلى ذلك المحل». 


(۱) ك: «وهو». 


قلنا: لا نسلم ول لا يجوز أن يقال: إنه تعالى لذاته يوجب لنفسه صفة وهي 
الحاليّة في ذلك ا محلء ولا يلزم من كونه موجباً لتلك الصفة احتياجه إليها؟ ألا ترى 
أنه يجب اتصافه بكونه تعالى عالاً قادراً وإنلم يلزم احتياجه إلى شيء منها؟ فكذا ههنا. 
قوله: «بآن غيره !ما الجسم أو العرض». 


قلنا: لا نسلې فإنكم ما أقمتم دليلاً قاطعاً على ذلك فلم لا يجوز أن يقال: إنه 
تعالى أوجب لذاته عقلاً أو نفساًء ثم إنه لذاته اقتضی صيرورة ذاته حالّة في ذلك الحل؟ 


وی رت بر إنه لا يجب حلوله في المحل مطلقاً 
لکن ذاته تة شعي الخلول فق الل عبد حدوث الحلا وعل هذا الد ا بر 
حدوث ذاته ولا قدم الحل. وهذا كا نقول: إن كونه تعالى عالماً بوجود العالم واجب 
لكن بشرط وجود العالم» فلا جَرَمَ لم حصل هذا العلم قبل وجود العالم. 

سلمنا ذلك. فلم لا يجوز أن يحل في الحل مع جواز أن لا يحل؟ 

قوله: «الغنی عن المحل لا يحل في المحل». 

قلنا: هذا جرد الدعوى» فأين الدليل؟ 

والعتمد في إبطال الحلول أن المعقول من الحلول هو حصول العرض في الحيز 
تبعاً حصول محله فیه» وهذا نا يعقل في حق من يصح عليه الحلول في الحيز» ولا 
كان ذلك ني حق الله تعالی تحالاً كان الحلول عليه محالاً. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذا الیل ضعیف..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يُقَالَ: لج قلتم بان القسم الاوّل باطل؟ 

قوله: «لو وجب حلول ذاته في ذلك الغير لكان مفتقراً إلى ذلك المحل». 

قلنا: لا نسلّم» وإِنَّا يلزم افتقاره /[ص: ١18‏ ب] إليه إن لو لم يكن موجباً 
لحلوله في ذلك الحلء وهو ممنوعٌ. ول لا يجوز أن يُقال: ان (تعالى) لذاته أوجب 


۸۱-۷ 


لنفسه صفة وهي ال في ذلك المحل؟ ولا يلزم من كونه موجباً لتلك الصفة 
احتياجه إليها کا في سائر صفاته فإنَّه يجب انّصاف ذاته تعالى بكونها عالمة قادرة 
حيّة» مع آنه لم يلزم احتياجها إلى شيء منهاء فكذلك هاهنا. 
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قوله في الوجه الثاني: «إن غير الله تعالى ما الجسم أو العَرّض». 

قلنا: لا نسلّم انحصار المکن في الجسم والعَرّضء فإنّكم ما أقمتم على ذلك 
دلالة قاطعت واذا كان کذلك فیجوز أن يقال: إن الله سبحانه وتعال آوجب لذاتة 
عقلاً أو نفساًء ثم إن ذاته تعالى أو ذلك العقل أو التفس اقتضى صيرورة ذاته تعالى 
حالة في ذلك العقل أو التّفس”". 

سلّمنا"" انحصار الممكن في الجسم والعرّضء لکن 1 لا يجوز آن يُقال: له 
تعالى يحل في الحل مع وجوب أن يحل فيه لا مطلقاًء بل برط حدوث الحل؟ 
وحينئل تصير ذاته مقتضية الحلول في الحل عند حدوث المحل» وعلى هذا التقدير 
لا يلزم حدوث ذاته [تعالى] ولا قدّم المحل» وهذا كا يقال في علمه بوجود العالمء 
فاته انا يصير عالاً بوجود العالم قرط وجود العالم» فقبل حصول العالم لا يحصل له 
هذا العلم لانتفاء شرطه. 

سلّمنا فساد هذا القسم» لكن لا يجوز أن يحل في الحل مع جواز أن بجل فيه؟ 

قوله: «لانْ ذائه حیتعل تکون EE‏ عن الحل والعی عن الحل لذانه 
استحال أن ل فیه». ۱ 


قلنا: لا نسلّم» وما الدّليل على هذه المقدّمة؟ وكذبها ظاهر با مرّ من الاحتالات. 


(1) ش: «في ذلك الحل». 
(۲) ك: «وسلمنا». 


وقوله بعد ذلك: «والمعتمد في إبطال الحلول أن العقول من الحلول هو 
حصول العَرّض في الحيّر تبعاً حصول عله فیه..» إلى آخره... ظاهر. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: أنه تعالى ليس فى شىء من الجهات, خلافاً للكرامية) 

لنا: أنه تعالى ليس بمتحيز ولا حال في المتحيزء وما كان كذلك لم يكن في جهة 
أصلاً. وذلك معلوم بالضرورة. 

ولأن مكانه تعالى إن ساوى سائر الأمكنة كان اختصاصه به دون سائر 
الأمكنة يستدعى خصصا وذلك الخصص لا بد وأن يكون ختاراً» وكل ما كان 
فعلاً لفاعل مختار فهو محدث. فكونه فى المكان حدث. هذا خلف. 

وان خالف سائر الأمكنة كان ذلك المكان موجوداء لأن الاختلاف في النفى 


المحض محال؛ وذلك الموجود إن لم يكن مشاراً إليه | يكن الوجود فيه مشاراً إليه 
فلم يكن اله تعالی في الکان ون كان مشارا ال كان کر كلك بالات كان 


جساه فإذا فرضنا اله تعالى موجودا فيه كان الباري تعالى حالف الجسم وهو محال. 


وإن كان بالعرض كان ذلك عرضا حَالاً في الجسم فالباري تعایی لما كان 
حالا فيه كان حالاً في الحال في الجسم هذا خلف. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: (إِنَّهُ تعالی ليس في شيءٍ من الجهات» خلافاً للکرامیة». 

آقول: هذا هو الصّفة السَادسة من الصفات السليئة: 

واعلم أن الكرّاميّة يقولون: له تعالى مختصض " بجهة «فوق» وهذا القول 
بحسب القسمة العقلية مجتمل وجوها ثلاثة: 
(۱) ك: «مختص». 


۸۱5۹ 


- 


حدها: أن یقال: إِنّهُ (تعالى) ماس للعرش. 

وثانيها: أنه مباين للعرش بیع متناو. 

وثالثها: أنه مباين للعرش ببعدٍ غير متناو. 

وأكثر طوائف الكرّاميّة يقولون بأحد القولين الأَوَّلينٍ. 

اقول التالت فى فرك ام وهی قر شرل ها 1 
۵۰ كان العالم في أحد الجانبين وذات الباري تعالى في الجانب الاخر كان البعد 
بينهما محصورأ وما لا نهاية له استحال أن يكون محصوراً بين طرفين حاصرین» 


چک 


والعلم به ضروري. 
إذا عرفت هذا فنقول: الدّليل على أنه سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون في 
جهة من الجهات وجهان: 


الاوّل: افلس ولا حال نی اه ن ما لیس ا 
حال في لمیر لا يكون في الجهة» ینتج: إن الباري تعالى لیس في الجهة. 

قا العف فقتو اا 

وأمًا ری فلأ کل ما كان في الجهة كان میا أو حالّا في ای 
بالفرورةء فينعكس بعكس التفيض إلى قولنا: كل ا لسن مت بِمْتَحَيّر ولا حال في 
لیر لا يكون في الجهة». 

اكان آن الباري تعالی لو کان في مکان فمکانه لا عار ما أن یکون مساويا 
لسائر الأمكنة أو خالفاً ها. والقسیان باطلان فبطل القَوْلُ بکونه في الکان. 

أمّا القسم الأول فلأن مکانه لو كان مساوياً لسائر الأمكنة لكان اختصاصه 
به دون سائر الأمكنة من الجاتزات فیستدعی مخصّصاًء وذلك الخصص لا بد أن 
يكون فاعلاً مختاراً -سواء كان بواسطة معنى أو لا بواسطة معنى-» وکل ما كان 
فعلاً لفاعل مختار فهو حدث. فاختصاص الباري تعالى با حير محدث» فهو إذن في 
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الأزل ما كان حاصلاً في الحيّرء وإذا كان كذلك استحال أن يصير حاصلاً في احير 
لامتناع””'' كونه محلا للحوادث» وقد فرضنا حصوله في الحيّر هذا خلف محال. 

وم القسم الثاني فلا مكانه لو خالف سائر الأمكنة لم يكن آمراعدمی لذن 
التفي الحض والعدم الصّرف لا یتصوّر فيه الاختلاف. فهو إذن أمرٌ موجود. 
وحینئذ لا يخلو: اما آن لا یکون مشاراً إليه أو یکون مشاراً إليه. 

والأوّل باطل لاد كل موجود مشارٌ إليه» فما لا يكون مشاراً إليه لا يكون 
موجوداً بحكم عكس التقيض» وقد فرضناه موجوداًء هذا خلف. ولأنّه إذا ل يكن 
مشاراً إليه كان الحاصل فيه غير مشار إليه» وکل ما لا يكون مشاراً إليه لا يكون في 
المكان» لأن كل ما في المكان فهو مشار إليه بالضَّرورة» وحینتذ ینتظم قياس هكذا: 

الباري تعالى غير مشار إليه. 

وکل ما لا يكون مشاراً إليه لا يكون في المكان. 

ينتج: (إن) الباري تعالی ليس في المكان» وقد فرضناه كذلك» هذا خلف. 

واكان /[ص: ۱۸۵ب] آیضاً باطل» "لاله لو كان مارا إل فکونه کذلك 
ما بالذات أو بالعَرّض. 

فٍن ۳ كان بالات كان جسياًء فلو كان الباري تعالی موجوداً فيه لكان الباري 
تعالی حالّا في الجسم وهو مما قد فرغنا من إبطاله. 

٠‏ وان" كان بالعرض كان ذلك عرضاً حالًا في الجسمء فلو كان الباري تعالى 
حالًا فيه لكان حالًا ني الحا في ابمسم» وال في ا حال في ال ء حال في ذلك 
اي فكان الباري”'' تعالى حالا في الجسم ون محال. 


)۱( ك: «ولامتناع». 
(۲) ك: «وان». 

(۳) ك: «فان». 

(6) ش. ك: «فکان الله). 
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ولقائل أن يمنع وجوب کون المخصّص فاعلاً مختار» وامتناع الامتياز في 
العدمات» وأن کل موجود مشار إليهء وأن کل ما في الکان فهو مشار إليه» ودعوی 
الضّرورة في صدق الثلاثة الأخيرة غير مسموعة. وأن يمنع أيضاً أن الکان لو كان 
بكرا إليه بالدّات ا لكان ره و و ازم ذلك إن لو 


oe‏ ل 


قال الاما مالرازي: 

تنبيه: الظواهر المقتضية للحسمية والجهة لا تكون معارضة للادلة العقلية 
القطعية التي لا تقبل التأويل» وحينئذ إما أن يُفوض علمّها إلى الله تعالى على ما هو 

2026 7 رق 

مذهب السلف وقول من آوجب الوقف على قوله تعالی: 2 ومان ۳ یم تأویل: ال اه » 
وإما أن یشتغل بتأویلها على التفصیل على ما هو قول آکثر التکلمین. وتلك 
التآویلات مستقصاة في الطوٌ لات. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «تنبیه: الظواهر القتضية للجسميّة والحهة لا تکون معارضة للأدلة 
العقليّة التی لا تقبل التأویل». 

ل 

الأوّل: أن کل موجودين متباينان» والتباين بين السَيَْئْنِ إِمّا بالحقيقة أو 
بالزمان أو بالمكان» والعلم بماتين المقدّمتين ضروريٌ. والتباين بين الباري تعالى 
وبين العالم لا يجوز أن يكون بالحقيقة فقط أو بالزَّمان فقط أو ما فقطء لأن الجوهر 
والعَرّض ال حال فيه يتباينان باحقيقة وبالرّمان» وكذلك العَرّضان الحالآن فيه. مع آنا 
نعلم بالضرورة أن بين الباري تعالى وبين العام من التباين ما ليس بين الجواهر 
والأعراض احالة فيها وبين العَرّضين الحالين في الحل الواحد» وإذ لا بدٌ من زيادة 


كم 


تباين على هذين القِسمَيْنء ولا ثالث يعقل إلا التباين بالکان» وذلك يقتضي کون 
الباري تعالى في الجهة. 

الثاني: أنّا كا لا نعقل موجوداً خالياً عن القدم والحدوث, فكذلك لا نعقل 
موجوداً ليس في العالم ولا خارج العام ولا فوق ولا أسفل ولا یمین ولا يسار ولا 
دام ولا خلف. 

الثالث: اثّفاق الأمم الختلفة ال راء على الاشارة إلى فوق عند الدعاء وطلب 
الاجابة من الله تعالى. وذلك يدل على علمهم الضروري بأن الذي يطلب فيه 
تحصیل الطالب وتيسير العقد» في تلك الجهة. 

الرّابِع: التمسّك بظواهر الایات كقوله: رن عل المرش آستوی )4 
اط:)» وقوله: ا یو ريم من فوقهعر € [النحل:100]» وقوله: یه يَصَعَد کر اليب 4 


دع دمع و 


[فاطر:١٠]»‏ و قوله: 9 مرج ألملَیکه والروح له € [المارج:؛]» وقوله: و تا 
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وق عبا عِبَادِوء € [الأنعام:۱۸]. 

OT‏ اری رن 
آشرف الجهات. ۱ 

والجواب عن الاوّل: نا لا نسم آله لا ثالث یعقل إلا التباين بالمكان» فاد 
ال وان باین احال نی احقيقة ار 7 أ] والزّمان لكن أحدهما حال والآخر 
حل ویشترکان في احدوث والکان واحاجة إل ال 

وأا الباري تعالى فإلّه يخالف العالم في الحقيقة والرّمان» ولیس هو حالافیه 
ولا محلا له ولا بینها مشاركة في الحدوث والإمكان والحاجة. ولا كان كذلك كان 
الاختلاف بين الباري والعالم أتمّ من هذه الوجوه. 

وعن الثَاني: لا نسلم أن ذلك غير معقول» فإن صريح العقل لا يأبى تقسيم 
الموجود إلى الحاصل في الحيّر وإلى ما ليس حاصلاً في ای ویأبی و النَّيء و 
الأولية واللاآولية. 


AY 


وغ اللفت والعافة وا تا تاغل 
ذلك ۲. 

وعن الرّابع: أن تعارض الایات المذكورة بآیات أخرىء کقوله تعالى: ۷ وهو 
له فى لسوت و[في] اض بعلم CEE‏ و # االانعام:]» وقوله: # ما 
بسگویث من موی مک لا امه وَلَاحخْسَةٍ الا هو ساو شم ولا دق من دَلِكَ وله 
كر اومان اکا 4 دوه وكقوله: رب وین ورب (3) 4 
3:31 وقوله: نی " معکما سمح ورین () ۹6 [طهنة؛]. 

والامام أجاب عن ظاهر الایات بأنْ قال: إنها نقليّةء وما ذکرناه من الأدلة 
عقليّةء والأدلة التَّقْليّة لا تكون معارضة للأّدِلة العقليّة. لأنّ القدح في العقل بالتقل 
يوجب القدح في التّقْل. وإذا كان كذلك فنحن بين أمرين: نا أن نفوّض علمها إلى 
الله تعالی كا هو مذهب السَّلف وقول من أوجب الوقف على قوله: #وما یلم 
ول که [آل عمران:۷] لاله حینئذ لا یعلم تا ها ی تناها 
أن نشتغل بتأویلها عل التفصیل كا هو مذهب آکثر التکلمین وقد صتف لتلك 
التأويلات (على التفصیل) کتب» فمن آرادها فلیطالع منها. 


قال الما مالرازي: 
(مسألة: لا يجوز قيام امحوادث بذات الله تعالی خلافاً للكرامية) 


(۱) علق هنا في حاشية ص: «فائدة: لم قلتم بأن الاشارة إلى جهة الفوق تدل على أن الله تعالی في 
جهة الفوق. وهذا لأن الله تعالى كا جعل الکعبة قبلة في الصلاة جعل الساء قبلة في 
الدعاء وكا أنه لا يلزم من استقبال الکعبة في الصلاة کونه في الکعبة لا يلزم من الاشارة 
إلى جهة الفوق في الدعاء کونه تعالى في جهة الفوق» لم قلتم بأنه لیس كذلك؟ والله أعلم». 

(۲) ص» ك: «إني»» والصواب ما في ش. 
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لنا: لو مي انضافدها لكان تلكا الصحة من لؤازم ما ميلم قبارم بحضول 
تلك الصحة أزلاء لكن ذلك محال لأن صحة اتصافه بها أزلاً يتوقف على صحة 
وجودها أزلا وذلك محال لأن الأزل عبارة عن نفي الأولية» والحدوث عبارة عن 
ثبوتهاء والجمع بینهما محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يجوز قيام احوادث بذات الله تعالى» خلافاً للكرّاميّة). 

آقول: ٍ يمتنع أن تكون ذات الله تعالى لا للحوادث» وهو الصّفة السّابعة من 
الصفات السّلْبيّة. والشهور أن الكرّاميّة مجوزون ذلك» وسائر الطواتف ینکرونه 
ومنهم من قال: إن أكثر الطواتف یقولون به في العنی» وإن کانوا ینکرونه باللسان. 

أا ال فلت أبا علي وأبا هاشم وأتباعهیا زعموا أنه تعالی مرید وكاره 
بارادة وکراهة محدئتین لا ق عر فهاتان وان کانتا لأ من لکن صفة اة 
والكارهيّة''' محدثة في ذات الله تعالى. / [ص: ۱۸ب] وأيضاً عند حضور الرئی 
اا يحدث”" في ذاتِ الله تعال صفة السَّمْعيّة والبصریّة الا أن امل لا 
يطلقون لفظ الحدوث بل لفظ التجدّد. وهو نزاع في العبارة. وأمًا أبو اطسین ۲ 
البضري فابّه ثبت علوماً متجدّدة في ذاتٍ الله تعالى بحسب تجدد العلومات. 


وأمًا الأشعريّة فإنهم يثبتون النسخ المفسّر برفع الحكم الثابت أو انتهائه» وهو 
اعتراف بوقوع ان نی صفات الله تال وأيضا یقولون: اه E‏ 
وقبل وقوع العلوم يكون متعلقاً اه سيقع» وبعده يزول ذلك التعلّق ويصير متعلقا 
باه وقع. ويقولون أيضا بأن قدرة الله تعاللى كانت متحلقة بامجاد الوجود المعين من 


)١(‏ ك: «الريدة والکارهة». 
(۲) ك: «والسموع حدث». 
(۲) ش: «الحسن». 
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الأزل» فإذا وجد ذلك النّيء انقطع ذلك التعلّق لاد الوجود استحال إيجاده. وكذا 
الارادة الأزليّة كانت متعلقة بترجيح وجود السَّىء على عدمه في الوقت المعيّن, فإذا 
ترجّح ذلك الشَّىء امتنع بقاء التعلّق لاستحالة ترجيح الترجح. ولِأنًا توافقنا على 
أن المعدوم ليس بمرئيّ ولا مسموع. فالعالم قبل وجوده ما كان مرئيّاً ولا الأصوات 
مسموعة وعند خلقها صارت مرئية ومسموعة وكل ذلك اعتراف بحدوث هذه 
التعلّقات في ذاتٍ الله تعالى. 

وأما الفلاسفة فلأن من مذهبهم أن الاضافات موجودة في الأعيان» فعلى 
هذا: کل حادث يحدث فان الله تعالى يكون موجوداً معه» فكونه تعالى مع ذلك 
الحادث وصف إضاقٌ في حدث في ذاته. 

وأمّا أبو البركات فإنَّه صرّح في «المعتبر» بإثبات إرادة حادثة وعلوم محدثة في 
ذاتِ الله تعالى» وزعم أنه لا يتتصوّر الاعتراف بكونه اف لهذا العالم لا مع القول 
بذلك. ثم قال: الإجلال من هذا الإجلال واجب. والتنزيه من هذا التنزیه لازم. 

وعند ذلك ظهر أن هذا الذهب قال به أكثر العقلاء في الحقيقة» وان كانوا لا 
يقولون به في اللسان. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الصّفات: 

إِمّا حقيقية عارية عن الإضافات کالمّواد والبياض. 

وم حقيقيّة تلزمها الإضافة كالعلم والقدرة» فإ) صفتان حقيقيّتان لا أن 
العلم يلزمه إضافة خصوصة إلى المعلوم والقدرة يلزمها تعلق بالمقدور. 

وإمّا إضافات محضة. مثل کون الّىء قبل غيره / [ص: ۱۸۷]] وبعده ومعه 
وكونه يميناً لغيره ويساراًء فانّك إذا جلست على يمين إنسان ثم قام ذلك الانسان 
وجلس في الجانب الآخر منك صرت يساراً له بعد أن كنت یمیناً له» فها هنا التَغيُرٌ 
انا وقع في الإضافة الحضة لا في الذات والصّفة الحقيقيّة. 
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وعند ذلك نقول: أمّا وقوع التغبر في الإضافات الحضة فلا خلاص عنه. 

وأمّا في الصفات الحقيقيّة فالكرّاميّة يقولون به» وسائر العقلاء ينكرونه. 
وحينئذٍ ظهر"'' الفرق بين مذهب الكرَّاميّة ومذهب غيرهم من العقلاء. 

لنا أنّه لو كانت ذاته قابلة لصفة من الصّفات المحدثة لكانت تلك القابلية من 
لوازم ذاته وماهیته» ولو كانت تلك القابلية من لوازم ذاته وماهيّته لزم أن يكون 
القبول صحيح الوجود في الازل ينتج: لو كانت ذاته قابلة لصفة من الصفات 
المحدثة لزم أن يكون المقبول صحيح الوجود في الأزل» ثم نجعل هذه التَتيجة مقدّمة 
لقياس استثنائي» ونستثني نقيض التَالي ليلزم منه نقيض المقدّم الذي هو المطلوب. 

ما بیان صُعْرَى القياس الأول فان تلك القابلية لو م تكن من اللوازم لكانت 
من العوارض. فتكون الذّات قابلة لتلك القابليةء فتلك القابلية إن كانت من اللوازم 
لزم خلاف المقدّرء وان كانت من العوارض افتقرت إلى قابلية آخری» ولزم اما 
التسلشل وإمًا الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات» ولزم منه خلاف المقدّر. 

وأا بیان الكُبْرى فلأ کون التَّىء قابلاً لغيره نسبةٌ بين القابل والمقبول» 
والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقق كل واحد من المنتسبين» فصحّة وجود 
البة تستلزم صحّة وجود المنتسبين» ولا كانت صحّة انّصاف الباري تعالى 
بالحوادث حاصلة في الازل لزم أن تكون صحّة وجود الحوادث حاصلة في الآزل. 

وأمًا بيان انتفاء اي فلأنَ الحوادث ماها آرّل» والأزل ما لا وّل له والجمع 
بين الأولية واللاأولية جع بين النقیشین» واه حال. 


(۱) ك: «یظهر». 


۸۷ 


قال الإما مالرازي: 
7 فإن قيل: هذا يشكل با أن العالم جائز الوجود لذاته ولم يلزم جواز وجوده 

ثم نقول: صحة اتصاف الذات بالصفة غير صحة وجود الصفة في نفسهاء 
ولا يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الأخرى. 

فإنا نقول: يصح اتصاف الذات أزلاً ببذه الصفة على معنى أن هذه الصفة لو 
كانت فى نفسها نمكنة لكانت الذات قابلة ماء وهذا لا يستدعى کون الصفة فى 

ثم نقول: ما ذكرته إن دل على قولك فههنا ما يدل على قولنا من وجوه: 

الأول: وهو أن العالم حدث. فالله تعالى لم يكن فاعلاً للعالم آزلاء لأن الفاعل 
ولا فعل محال ثم صار فاعلاً له والفاعلية صفة ثبوتية» فهذا بقتضي حدوث هذه 
الصفة فى ذات الله تعالى. 

الثاني: هو أن الله تعالى لم يكن عالاً في الأزل بأن العام موجود. فان ذلك جهل 
وهو على الله تعالى محال» ثم صار عند وجود العالم عالماً بوجوده. 

الثالث: وهو أنه تعالى في الأزل لم يكن رائياً لوجود العالم ولا سامعاً لوجود 
الأصوات. لأن رؤيته موجودا مع أنه لیس بموجود خطأء وهو على الله تعالى حال» 
ثم عند وجود العام والأصوات صار رائياً وسامعاً . 

الرابع: وهو أنه تعالى لا يجوز أن يخبر في الأزل بقوله: ۳ أَرسَلْنَا نوعا 4 لأن 
بعد إرسال نوح ال مخبراً عن ذلك. 

الخامس: وهو أن الله تعالی لم يكن ملزماً في الأزل زيداً وعمراً بقوله: وا 
EA‏ و لک 7 لأن خطاب العدوم على سبيل الإلزام ف وهو على ال حكيم 


A1۸ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «فإِنْ قيل: هذا يشكل بِأنَّ العام جائز الوجود لذاته» ولم يلزمْ جواز 
وجوده آرلا © ؟ فکذا ها هنا..» إل آخره. 

أقول هذا نمی القن عل ری الفناس الأول» وتر هة أن قال 
صح ما ذكرتم من الدّليل على صحّتها لزم جواز وجود العام في الأزل. لأا نقول: 
ان جائز الوجود لذاته» فوجب أن يكون جائز الوجود أزلاء وإلا لكان جواز 
وجوده حادثاًء فتكون الذات قابلة له. فتفتقر إلى قابلية آخری» والكلام فيها كا في 
الاوّل فیلزم ۳ التسلشل أو خلاف المقدّر ضرورة اقتضاء أزليّة القابلية أزليّة 
القبول» ولا كان ذلك باطلا فکذا ما ذكرتموه. 

/ص: ۱۸۷ ب] ولین سلمنا صدق الصَّعْرَّى لکن لا نسلّم صدق الى 
فان صحّة انُصاف الذات بالصّفة الحادثة غير صحّة وجود الصّفة الحادثة في نفسهاء 
ولا يلزم من ثبوت الأولى ثبوت الثانية. 

فإذا كان كذلك فلا نسلّم أله يلزم من صدق قولنا: «إن ذات الباري يصح 
اتصافها أزلاً بالصّفة الحادثة» صحّة وجود الصّفة الحادثة أزلاً» فان معنى ذلك هو 
أن تلك الصّفة لو كانت ممكنة الوجود في نفسها أزلاً لصح اتصاف الذات بها زلا 
وصدق هذه القضيّة لا يستدعى کون تلك الصّفة في نفسها صحيحة الوجود أزلاء 
لأن صدق الشَّرطيّة لا یتوقف على صدق المقدّم في نفسه. 

ثم نقول: ما ذکرتم"" [و] إن دل على امتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى» 
ولكن معنا ما يدل على جواز قيامها به» وبيانه من وجوه: 


(۱) ك: «أولك»! 
(۲) ش: «ذكرتوه). 


۸1۹ 


الأوّل: أن العام حدث لما ینام وإذا كان محدثاً لم يكن الله تعالی فاعلاً له في 
الأزل» لأن وجود الفاعل من حيث هو فاعل بدون الفعل محال» ثم صار في «لا 
يزال» فاعلاً له» والفاعليّة صفة ثبوتيّة لأا نقيض اللافاعليّة الصّادقة على العدوم 
والمتنع المستلزم لعدمها لامتناع قيام الموجود بالعدوم. وإذا كانت الفاعليّة صفة 
وجودية وقد حدثت في ذاتٍ الله تعالى بعد أن لم تكن لزم أن تكون ذات الله تعالى 
محلا للصفة الحادثة» وهو المطلوب. 

التاني: وهو أن الله تعالى لم يكن في الأزل عالماً بوجود العالمء له لو كان عالً 
بوجوده ني الأزل لكان ذلك جهادٌ لأن العلم بوجود الشَّىيء حالة عدمه جهل؛ 
والجهل على الله محال. ثم صار بعد وجوده عالماً بوجوده» والعالميّة صفة وجوديّة لا 
مر في أن الفاعليّة كذلك» وقد حدثت في ذاتٍ الله تعالى بعد أن لم تكن» فصارت ذاته 
محلا للصفة الحادثة. 

الثّالث: وهو أله تعالى لم يكن في الأزل رائياً لوجود العالم ولا سامعاً 
للأصوات لعدم العالم وعدم الأصوات في الأزل» واستحالة رؤية العدوم موجودا 
أو ساعه لكون ذلك خطأء والخطأ على الله محال. ثم صار عند وجود العالم 
والأصوات رائياً وسامعا والرّائيّة والسَّامعيّة صفتان حقيقيّتان يا مر فقد حدث في 
ذاتٍ الله تعالى صفة محدثة بعد أن لم تكن. 

الرّابع: [و] هو أنه" تعالى أخبر عن إرساله نوحا'" 3 إلى قومه بقوله: 
نا أَرَسَلْمَا وعا ال وید € انوح:1]» وهذا الإخبار لا يجوز أن يكون في الأزل لأنّه 
إخبار عن أمر قد مضى» والإخبار / [ص: ۱۸۸]] عن أمر قد مضى في الازل کاذب؛ 
والکذب عل الله حال. وإذا لم يكن هذا الإخبار أزلياً كان حادثاء فالباري تعال 


(۱) ش: «أن الله». 
(۷) ش» ك: «عن إرسال نوح». 


۷۰ 


صار بعد إرسال نوح اث خبراً عن إرساله» والمخبريّة صفة وجوديّة فقد حدث في 
ذات الله تعالى صفة وجوديّة [حادثة]. 

الخامس: وهو أن الله تعالى ألزم زيداً لوعمرا) بقوله: # وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ واوا 
لک 4 لبقرة:::» وهذا الالزام لا يجوز أن يكون آزلیّا؛ لا خطاب المعدوم على 
سبيل الإلزام سفةٌ وعبث وهو على الله تعالى محال. وإذا لم يكن هذا الالزام آزلیا كان 
حادثاً فقد صار الّه تعال مُلزماً Î‏ بالتكاليف عند حدوثهم وحدوث 
الشرائط» والملزميّة صفة وجوديّة» فقد حدثت في ذاتِ الله تعالى صفة وجوديّة 
E‏ 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أما صحة العالم فغير واردة» لأن العالم قبل حدوثه كان نفياً حضا 

قوله: «صحة الاتصاف بالوصف غبر صحة وجود الصفة». 

قلنا: لا نزاع فيه لكن الصحة الأولى متوقفة على الثانية» لأن صحة الاتصاف 
به متوقفة على تحققه وتحققه متوقف على صحة وجوده. 

وأما العارضات فالضابط فيها شىء واحد» وهو أن المتغير إضافة الصفات إلى 
الأشياء لا نفس الصفات. وقد دللنا فا تقدم عل آن الاضافات له وجود لما ف 
الخارج. وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أمَّا صحّة العالم فغير واردة..» إلى آخره. 

أقول: أمّا الَّض المذكور فأجاب الإمام عنه [بأن] قال: لا نسلّم صحّة الحكم 
على العام قبل وجوده فان قولنا: «العالم جائز الوجود لذاته» قضيّة موجبةه 


AV۱ 


والقضيّة الوجبة لا تصدق إلا إذا كان موضوعها موجوداً ووجود العالم قبل وجوده 
محال فتكون هذه القضيّة كاذبة» وإذا كانت كاذبة اندفع ما ذكرتموه من النقض. 

وفيه نظرء لأا لا نحكم على العالم بهذا الحكم قبل وجوده» وتا نحكم عليه 
حال وجوده. أو نقول: المحكو م عليه لا يجب أن يكون موجوداً في الخارج بل في 
الدّهن» والعالم قبل وجوده وان كان غير موجود لکته معقول» فأمكن الحكم عليه. 

إذا عرفت هذا فتقول ني الجواب عن التقض: العم كوه العام ادر 
الوجود أزلاً على تقدير كونه جائز الوجود لذاته أن وجوده يكون جائزاً في الأزل 
فورح وماذکرقوه لاه لا a‏ 
ممتنعاً فیه ولا يلزم من کون العام متنع الوجود في الأزل التسلشل ولا خلاف 
00 

وإن عنيت به أن جواز وجوده في «لا يزال» يكون أزليّاً فالسّرطيّة مسلمت 
ولا نسلّم انتفاء ال فا إمكان وجود العالم في «لا يزال» عندنا حاصل في الأزلء 
قلتم باه لیس كذلك؟ وقد مر هذا الكلام على الوجه في قبل. 

وأمّا امواب دعي قاله علی الکُّری» فنقول: لا فيك ولا خفاء آن د 
اتصاف الذّات بالصّفة غير صحَّة وجود الصّفة في نفسهاء كنا نقول: صحة 
انّصاف الذّات بالصّفة متوّفة على صحّة وجود الصّفة في نفسهاء يي 
E‏ مها يتوقف على تحققها في نفسها دمتناع اتصاف الذَّاتَ بالسّىء دون 
تحقق ذلك السّيء» وحققها يتوقف عل صحّة وجودها في نفسها يلزم منه أن تكون 
الصحة الأول متوقفة على الصّحّة الثانية» فلو تحققت الصّحّة الأول لزم تحقق 
الضّحَة الثانية لامتناع تحقق الشَّيء بدون تحقق ما يتوقف عليه» لكن الصحة الثانية 
محال لما بيتّاهء فتكون الصّحّة الأولى أيضاً محالاً. 

واا الراب عن العارضات اسر ها ف عل حرف واحد» وهو أن 
تفر( في جيم ما ذکروه إضافة الصّفات إلى الأشياء لا نفس الصّغات؛ 


)۱( ك: «التغير). 
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لأن كونه فاعلاً للعالم إضافة عَرَضت لقدرته بعد أن لم تكن عارضة ها 

وكذلك كونه عالماً بوجود العالم بعد وجوده إضافة عرضت لعلمه بعد أن م 
تكن عارضة) [ص: ۱۸۸ ب] له. 

وكذلك كونه رائياً وسامعاً إضافتان عارضتان لصفة الرّؤية ولصفة السّمع 
بعد أن لم تكونا كذلك. 

وكذلك المخبريّة والملزميّة إضافتان عارضتان لصفة الكلام بعد أن لم تكونا 
كذلك. 

والصّفات في جميع هذه الصّورة ثابتة غير مُتَعَيرة في الحالات كُلّهاء وإذا كان 
تير هو الإضافات لا نفس الصّفات ونحن قد دللنا فيا تقدّم أن الإضافات لا 
وجود لما ف اخارج» وحينئل لا يلزم حدوث صفة وجودية 5 ذاته» فبطل ما 
فك قو الكل 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق الكل على استحالة الألم على الله تعالى» وأما اللذات العقلية فقد 
أثبتها الفلاسفة والباقون ینکرونا) 

لنا: أن اللذة والألم من توابع اعتدال المزاج وتنافره» وذلك لا يُعقل إلا في الجسم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّفْق الكل على استحالة الم على الله تعالى.وأمًا اللات العقليّة فقد 
أثبتها الفلاسفة والباقون ینکرونها..» إلى آخره. 


)۱( ص: «عارضاً». 
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أقول: ات من قال بامتناع الألم واللذّة على الله تعالى -وهو الصّفة الثامنة 
من الصّفات السّلْبيّة- بأن قال: اللدّة عبارة عن إدراك ما يلائم الا العتدل 
والآلى عن إدراك ما ينافي امراج العتدل. والرَاح كيفيّة تحدث عند اختلاط الأجسام 
الموصوفة بالكيفيّات المتضادّة» والله تعالى لیس بجسم. فيستحيل أن يكون له مزاج» 
فيستحيل عليه اللذّة والألم. 

قا لالإما مالرازي: 

وهو ضعیف. لأنه يقال: هب أن اعتدال المزاج يوجب اللذة لكن لا يلزم من 
انتفاء السبب الواحد انتفاء المسبّب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال الإمام: «وهو ضعیف..» إلى آخره. 

أقول: الإمام اعترض على هذه الدّلالة بأَنْ قال: لا نسلّم أن اللذّة والأم 
عبارتان عا ذكرتم» فان كل واحد ما يجد من نفسه عند إبصار الصّور المليحة وسماع 
الأصوات المتناسبة وذوق الأطعمة الشهيّة حالة خصوصة وجداناً ضروریا وعند 
مقابلات هذه الأمور حالة مقابلة للحالة الأولى» ویمیز بینها وبين سائر الأحوال 
من الکراهية والارادة والاعتقاد وغیرها وإن كان لا یر بباله اللاتم والنافر ۲ 

غاية ما في الباب أن یقال: لو كانت اللذة مغايرة للإدراك الذکور لصح 
حصول أحدهما دون الآخر حتی یوجد الادراك عند عدم تلك الحالة» فیری 
الانسان البصرات الحَسَنة''' ویسمع الألحان التناسبة ویذوق الأطعمة الشهيّة ولا 
یل مباء أو حصل تلك الحالة بدون إدراك املائم» حتی یلد الانسان با لا یلام 


)١(‏ ك: «والنانی). 
(۲) ك: «احسیة». 
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مِرّاجهء والقسمان باطلان فبطل کون اللذة مغايرة لهذا الإدراك.وكذا القول في 
إبطال مغايرة الألم للإدراك المذكور. 

لكن هذه الدّلالة ضعيفةء لأنّا نقول: لا نسلّم أا لو كانا متغايرين لصح 
حصول أحدها /[ص: 184أ] بدون الاآخر فان المتضايفين والمتلازمين من 
الجانبين متغايران مع امتناع انفكاك أحدهما عن الآخر. 

سلّمناء لكن 4 قلتم باه لا يجوز حصول اللذّة عند عدم إدراك الملائم 
للورّاج؟ فان تمسكتم بالاستقراء منعنا إفادته لليقين. 

سلَّمنا امتناع حصول إدراك الملائم الا مع اللدّة وإدراك المنافي الا مع الا 
وبالعكس في حقنا؛ لكن ذلك لا يقتضي إيجادهماء لاحتمال أن يكون الإدراك علة 
للذة والألم أو شرطاً لعلّتهماء فلذلك لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر في حقنا. 

ثم له لا يلزم من کون اده رادم ار لوراك أو معلولين لاعتدال 
الاج وتنافره بط الادراك أن لا توجد اللذة والام عند عدم هذا الادراك وعند 
عدم ا الاح إذ لا یلزم من انتفاء السَبب المعيّن انتفاء السیّب» لاحتمال أن 
تحصل اللذة والآلم للأجسام بهذا السّبب ولغيرها بسبب آخر. 
اللذةء لكن لا يلزم من انتفاء السّبب الواحد انتفاء المسبّب). 

وین سلّمنا أن اللدّة نفس إدراك الملائم والألم نفس إدراك الناني ولكن 1 
قلتم: إن کل ملائم ملائم للمرّاج» وكل منافر منافرٌ”" للِرّاج؟ فإن اللائم أعمّ 


(۱) ك: «قلت». 
(۲) ش» ك: «مناف مناف». 


۸۷۵ 


من الملائم للمزاج والمنافي عم من المناني''' للمزاج» ولا يلزم من نفي الخاصٌ نفي 
العام فلا يلزم من صدق قولنا: «ليس لله تعالى ما يلاثم المرّاجَ وینافیه؛ صدق أنه 
ليس لله تعالى ما يلائمه وینافیه» فّه کا أن للجسم شيئاً يلائمه (وشيئاً) ينافيه» 
فکذلك ممل أن یکون لعن الم شيء يلاله وشيء بنافیه» ولذلك" فان 
لفلاسفة ا عل أن الباري تعالی د بیا له من الکمال واطیال» والتفوس 
البكَريّة بعد مفارقة الأبدان تلتدٌ بها ها من العْلُوم والفضائل وتتألم با ها من 
الجهالات والرذائل. 

قال الامامالرازي: 

والعتمد أن تلك اللذة إن كانت قديمة وهی داعية إلى الفعل اللتذ به وجب 
ا کون وجا تمد دقل أن اا ادا إل اة قل الك مجر 
ولا مانع» لكن إيجاد الشيء قبل إيجاده محال. وان كانت حادثة كان محل الحوادث. 

قال الإمام الكاتبي: 


ع 


قال: «والمعتمد أن تلك اللذة إن كانت قديمة وهي داعية إلى فعل اد به 
وجب آن يكونّ موجداً للملتد به قبل أن آوجده.. إلى آخره. 

أقول: الإمام لا أبطل ما تمسك به القوم في إثبات هذا الطلوب ذكر عليه 
برهاناً آخرء وهو آنه لو صح اللذّة على الله تعالی فتلك اللذَّة إِمّا أن تكون قديمة أو 
حادثة» والقسمان باطلان فطل العَول اة انل علیه. 

ما الشَّرطيّة فظاهرة. 


(۱) استخدم في النسخ الثلاث في هذا البحث الکلمتین: النافي» النافر» یثبتون هذه مرة وهذه 
أخرى» وقد یثبتون إحداهما ویشیرون إلى الأخرى في الحاشية. والنافرة: الخاصمة 
والمفاخرة. والمنافاة: المعارضة والمباينةء ومعنياهما قريبان. 

(۲) ك: «وكذلك». 


۸۷۳۹ 


وأمّا /[ص: 184 ب] انتفاء القسم الأوّل فلأنَ تلك اللذّة لو كانت قديمة» 
وهي داعية إلى فعل الملتذّ به» وجب أن يكون الله تعالى موجداً للملتذٌ به قبل أن 
ی لا الدّاعي إلى إيجاده لما كان موجوداً والمانع مفقوداً أوجب الفعل ضرورة» 
لکن التالي محال لأن إيجاد الشَّىء قبل إيجاده محال. 


ما انتفاء القسم التاني فلن تلك اللدّة لو كانت حادثة لكان الباري تعالى 

حلا للحوادث» وقد بت ابطاله. 

قا لالإما مالرازي: 

قالت الفلاسفة: هذه الدلالة لا تبطل الألم. 

وأما اللذة فنحن لا نقول إنه يلتذ بخلق شىء آخرء لكنا ندعى أن علمه بكماله 
المطلق يوجب اللذة. والدلالة التي ذكرتموها لا تدفع ما قلناه» وتقريره: وهو أن كل 
سبحانه وتعال آعظم الکالات وعلمه یک‌اله أجل العلوم فلم لا جوز أن يستلزم 
ذلك أعظم اللذات؟ 


والجواب: أنه باطل بإجماع الأمة. وكذلك الألم. 

قال الإمام الكاتبي: 

(قال): «قالت الفلاسفة هذه الدّلالة لا تبطل الا..» إلى آخره. 

أقول: قالت الفلاسفة: ما ذكرتم من الدّلیل على إبطال صحّة اللذّة عليه 
تعالى لا يوجب إبطال صحّة الألم عليه لاله لا ۳" يتمشى في ذلك. 

وأمًا اللذّة التى أبطلها عليه فنحن لا نقول بها في حقه تعالی» لأنّا لا نقول ان 
یل بخلق مي حتی یلزم آن ع لقه|ذا کان مويجودا والانع مفقوداً آوجب 


)١(‏ ش: «إذ لا». 


AVY 


أن يخلقه قبل أن يخلقه» بل نقول: علمه بكاله المطلق يوجب اللذة وتقريره: أن 
اللدّة إدراك اللائی ولا إدراك المنافي بدليل أن من تصوّر في نفسه کمالا فرح» ومن 
تصور في نفسه نقصاً تألم قلبه. ثم إن لکل قَرّة من القوى شيئاً يلائمه خاصّة: فالملائم 
للقوّة الشهوانية المشتهيات وللقُوّة الغضبية الانتقام وللقَوّة العقليّة إدراك الأشياء 
والإحاطة بحقائقهاء وإذا كان كذلك فكلا كان الإدراك أتم كانت اللذّة أعظم وأتم 
وأكمل» ولا معنى للکمال لا أن يحصل للشّىء ما كان مکن الحصول له. 

ونا كان الباري تعالى أكمل الموجودات وكاله أعظم الكمالات وعلمه بكماله 
أجل الوم وإدراكه أتم الإدراكات جاز أن يستلزم ذلك الال والعلم والإدراك 
أعظم اللَذّات في حقه تعالى» وما ذكرتموه لا يبطل ذلك. 

أجاب الإمام عنه بقوله: (إنَهُ باطل بإجماع الأمةء وكذلك الألم). 

أقول: هذا يشعر بأنَّ الإمام أعرض حًا ذکره من الدّلیل» وتمسّك بإجماع الأمة 
على امتناع صحّة اللذة والألم على الله تعالى. 

وآنت تعلم أن التمسّك بإجماع الأمة في المسائل العقليّة لا يفيد. 


قال الإمامالرازي: 
(مسألة: اتفق الكل على أنه تعالى لیس موصوفاً بالألوان والطعوم والروائح) 
والمعتمد الإجماع. 


والأصحاب قالوا: اللون جنس تحته أنواع» وليس بعضها بالنسبة إلى بعض 
صفة كمال وبالنسبة إلى بعض صفة نقصان. 

وأيضاً الفاعلية لا تتوقف على تحقق شيء منهاء وإذا كان كذلك لم يكن الحكم 
بثبوت البعض أولى من الثاني» فوجب أن لا يثبت شىء منها. 


AVA 
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قال: «اتّفْق الکل على أنه تعالى ليس موصوفاً بالألوان والطعوم والروائح..» 
إلى آخره. 

أقول: لفق العقلاء غل آنه سبحانه وتعالى غبر متصف /1ص: ۱۹۰]] بشىء 
من الکیفیات المخصوصة کالالوان والطعوم والروائح ولا بالشهوة والنفرة 
والحزن والتوحش والتأسّف والغضب والاشفاق والتمني والفرح» وهو الصفة 
التاسعة من الطفات السلبية. 

والعتمد في نفي هذه الكيفيّات عنه إجماع الامة. 

والأصحابٍ تمسّكوا عل نفیها عنه تعالى بان قالوا: کل جنس من الکیفیّات 
تحته آنواع» ولا یمکن أن يقال إن تلك الأنْوَاع بعضها صفة کیال والبعض الاخر 
صفة نقص» حتی يقال إن اتصافه بصفة الکال أولى من اتصافه بصفة النقصان. 
وإذا كان كذلك لم يكن اتصافه ببعضها أولى من الباقي» إذ الفاعليّة لا تتوقف على 
تحقق شيء منهاء وحينئذٍ ما أن يَنَصِف کل واحد منهاء وهو حال» أو لا يَنَصِف 
بشیء منهاء وهو الطلوب. 


قال الإما مالرازي: 

ولقائل أن يقول: تدعي أنه ليس البعض أولى من البعض في نفس الأمر أو في 
عقلك وذهنك؟ 

والأول لا بد فيه من الدلالة» فلم لا يجوز أن يكون ماهية ذاته تستلزم لوناً 
معيناً من غير أن تعرف لية ذلك الاستلزام؟ 

والثاني مسلم لكن لا يلزم إلا عدم علمنا بذلك المعين» فأما عدمه في نفسه فلا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال *: «ولقائل أن یقول..» إلى آخره. 
(۱) ك: «قال الإمام». 


۸۷۹ 


أقول: هذا إشارة إلى منع قوله: «ليس بعض تلك الأنواع أولى من البعض»» 
وتوجيهه أن يُقالَ: دعي صدق هذه المقدّمة في نفس الأمر أو بالنّسبة إلى عقولنا 
وأذهاننا؟ فان ادَّعيتَ ذلك في نفس الأمر فممنوع» وما الدَّلِيل عليه؟ ول لا يجوز أن 
يُقالَ: ماهيّته وذاته (تعالى) تستلزم ۲ نوعاً من تلك انا من غير أن تعرف علة 
ذلك الاستلزام؟ 

وإن عنيت ذلك بالبة إلى عقولنا وأذهاننا فهو مسلّم'"» لكن لا يلزم من 
ذلك إلا عدم علمنا بذلك المعنى» فاَمّا عدمه في نفسه فغير لازم منه» والكلام في 
ذلك. 

اما نفي الشّهوة والنفرة فان الشّهوة إنما تكون لشيء یل به» والنفرة عن 
شيء یتأم به 1 استحال اللذة وا عل له سبحانه وتعالی استحال علیه الشهوة 
والنفرة. 

را ساثر الامو الذکورة فلا الرجع با ما إل الشَهوة والنفرة عل 
اعتبارات تلف آو إلى اعتقادات عند العجز عن دفع الکروه أو إلى اعتقاد هذا 
ال 

ولا استحال الشهؤة والتفزة والعجز واحهل عل الل تعالی استحال فى حقه 
هذه الصفات. 


)۱( ش: «مستلزم». 
(۲) ش» ك: «وآذهاننا فمسلم». 


۸/۳۰ 


قال الإمامالرازي: 
القول فى الصفات الثبوتية 

(مسألة: اتفق الكل على أنه تعالى قادر خلافاً للفلاسفة ) 

لنا: أنه ثبت افتقار العام إلى موثی فذلك المؤثر إما أن يقال صدر الأثر عنه مع 
امتناع أن لا يصدرء أو صدر مع جواز أن لا يصدر. 

والأول باطل» لأن تأثيره في وجود العام إن لم يتوقف على شرط لزم من قدمه 
قدم العالمى وقد أبطلناه. وان توقف على شرط فذلك الشرط إن كان قديأ عاد 
الإلزام. وان کان محدثاً كان الكلام في حدوثه كالكلام ني الأول ولزم التسلسل إما 
معاً وهو حال» أو لا إلى أول فيلزم منه حوادث لا آول اء وهو محال. 

ولا بطل هذا القسم ثبت الثاني» ولا معنى للقادر إلا ذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القول في الصّفات الثبوتيّة: 

مسألة: اق الكل عل أنه تعالی قادر» خلافاً حمهور الفلاسفة..» إلى آخره. 

آقول: نا فرغ من ذکر الصّفات اسب شرع في ذکر الصّفات الثبوتيّة 
وادّعی أولاً أن تأثير الباري تعالی في إيجاد العام /[ص: ۱۹۰ب] بالقدرة 
والاختیار» خلافاً للفلاسفة. فانهم زعموا أن تأثيره في وجود العالم بالإيجاد كتأثير 
الشمس في الاضاءة وتأثیر التّار نی الّسخین والاحراق. 

وقبل الخوض في الدّلیل لا بُدَّ من تعریف حقيقة القادر فنقول: القادر هو 
الذي يصح منه الفعل والتّرك بحسب الدواعي الختلفة. 

مثاله: أن الانسان إن شاء أن یمثی قدر عليه وان شاء لا یمثی قدر علیه. 
وما تانر الشمين ى الاضاءة وتأثیر انار نف الّسخین فلیس کذلك. لان ظهور 


A۸۱ 


الإضاءة من الشمس والتسخين من الثار غير موقوفين على ارادتب) ودواعيهماء بل 


هما لازمان لِذَاتيْهه). 
إذا عرفت هذا فتقول: الدليل على أنه تعالى فاعل بالقدرة والاختيار هو آنا 


نّا افتقار العالم إلى مُوَثر قديم» فذلك ار لا يخلو: ما أن يصدر عنه العام مع 
ا أو تر عة اا مع جواز آنل يصدرعنه ال 
فان کان الأول كان امور ا بالذات» وإن كان الثاني كان فاعلاً بالاختیارء 


والاوّل باطل» فیتعین الثاى. 
وإنما قلنا إن الأوّل باطل لأنَّ تأثيره في وجود العالم لو كان على سبیل الإيجاب 
يلزم ما قدّم العام أو التسلسل أو مشروطية کل حادث بحادث آخر قبله لا إلى 
مایق والكُلٌ باطل ی مرٌ. 
أا التّرطيّة فلن تأثبره فيه لو كان على سبیل الإيجاب فلا خلو: ما أن لا 
يتوقف على شرط أو يتوقف على شرط 
فان لم يتوقّف على شرط لزم من قدمه قِدَم | لعالي وال لزم تخلّف الأثر عن 


لور المع واه حال. 
وان توقف على شرط فذلك الشّرط إن كان قدياً لزم من قدمه وقدم الشّرط 
قدم العا ا وإن كان حادق كان الكلام في حدوثه كالكلام في صدور 


العام عنه» فیلزم آن كوة دوه دوت شر.ط ار قار أو دوت فرظ 


رز اقا 
إن كان الأوّل يلزم التسلشل» لأنّه حينئذٍ لزم منه احتیاج کل شرط إلى شرط 


آخر مقارن له إلى غير النهاية. 


() ش. ل: «بحدوث). 
۸۸۲ 


وإن كان الثاني يلزم أن يكون کل حادث مشروطاً بحادث آخر قبله» ويلزم 

عم أن القول بكونه تعالى موجباً يفضي إلى أحد هذه الأقسام الباطلة فيكون 
باطلا. 

قا لالإما مالرازي: 

فإن قيل ۸ لا يجوز أن يكون المؤثر موجباً؟ 

قوله: «يلزم من قدمه قدم العالم». 

قلنا: إما أن يكون صحيح الوجود في الأزل أو لا يكون. فان كان الأول: ۸ 
يكن قدم العالم محال فنحن نلتزمه. وان كان الثاني: كان لصحة وجوده بداية» وإذا 
كان كذلك ۸ يلزم من قدم المؤثر قدم العالم» لأن صدور الأثر عن المؤثر كا يعتبر فيه 
وجود المؤثر يعتبر فيه إمكان الأثر. 

والذي يؤيده تقريراً هو أن القادر عندك هو الذي يصح منه الامجاد. والله تعالى 
كان قادراً في الأزل ولم يلزم من أزلية قدرة الله تعالی صحة الإيجاد أزلاء فلما لم يلزم 
من القدرة الأزلية حصول الصحة في الأزل فلم لا يجوز أن لا يلزم من وجود المؤثر 
وجود العالم في الأزل؟ 

سلمنا أنه إن لم يتوقف تأثيره في العالم على شرط قديم لزم من قدمه قدم العال» 
فلم لا يجوز أن يقال: تأثيره في وجود العالم كان موقوفاً على شرط حادث. وحدوث 
ذلك الشرط على شرط آخر لا إلى أول؟ والكلام فيه يرجع إلى مسألة حوادث لا آول ها 

سلمنا أنه لا بد من القادر لكن لم قلت إنه واجب الوجود؟ ولم لا يجوز أن 
یقال: واجب الوجود اقتضی لذاته موجوداً قدي ليس بجسم ولا بجساني؛ وذلك 
العلول كان قادرا وهو الذي خلق العام؟ 


۸۸۳ 


سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على القادر لكنه معارض بنوعين من الكلام: 

الأول: أن يبين أن حقيقة القادر على الوجه الذي قلتموه حال» وبيانه من وجوه: 

الأول: أن المصدر إن استجمع جميع ما لا بد منه ني الصدرية سلباً كان أو 
إيجاباً امتنع الترك وإن اختل قيد من القيود المعتبرة امتنع الفعل. إلا إذا قبل: إن 
الثیء الواحد يكون مصدراً للفعل تارة والترك أخرى من غير تغير حال البتة في 
الحالتين» لكنه يكون ترجیحا لأحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح وهو 
محال. وأيضاً فالمصدرية على هذا التقدير تصير اتفاقية» لأن فيضان الأثر عن الصدر 
إن توقف على انضياف قيد جديد إليه لم يكن الحاصل آولا مصدراً تاماه وان م 
يتوقف عليه كان صدور الأثر عن ذلك المصدر في زمان بعينه دون آخر مجرد 
الاتفاق وتجويزه يقتضى تجويز انقلاب الممكن لذاته في وقت واجباً لذاته في وقت 
آخر» فينسد باب إثبات الصدر. فثبت أن المكنة من الفعل والترك غير معتبرة في 
حقيقة القادر. 

وا 00 ذلك أن مذهب 000 أن الإخلال 2 ی و 
من 

ومن مذهب آهل السنة: أن إرادة الله تعالى وقدرته متعلقتان باجاد آشیاء 
متعينة» والتغر على صفاته تنع» فتکون المؤثرية لصفاته واجبة ونقیضها متنع» 
فإمكان التردد مردود. 

ومن مذهب الكل: أن الله تعالى عالم في الأزل بأن أي الجزئيات توجد وأا لا 
توحد» وامتناع تغير العلم يستلزم امتناع تغير العلوم والقدرة على الممتنع متنعة 
فالمكنة من الطرفین غير معتبرة على جميع القالات. 

الثاني: ن الْكنة من الطرفين إما أن تقبت : E‏ 


1: 


وإمكان التردد بين الواجب والحال محال. والثاني أيضاً کذلك. لأن شرط الحصول 
في الاستقبال حصول الاستقبال المتنع الحصول في الحالء والوقوف على المحال 
حال» فحصوله بقيد كونه في الاستقبال ممتنع في الحال» والمتنع لا يمكن منه. 

الثالث: قولنا: القادر يجب أن يكون متردداً بين الفعل والترك؛ إن يصح لو 
كان الفعل والترك مقدورين له لكن الترك حال أن يكون مقدورا لأن الترك عدم 
والعدم نمی هی > ولا فرق بين قولنا: م يكن مؤثراً. وبين قولنا: أثر فيه تأثير ا 
عدمیا. ولأن قولنا: ما أوجده. معناه أنه بقي على العدم الأصلي» فإذا كان العدم 
الحالي عين ما كان استحال استناده إلى القادر لأن تحصیل الحاصل حال. فثبت أن 
الترك غير مقدور أصلاً. وإذا كان كذلك استحال أن یقال: القادر هو الذي یکون 
متردداً بين الفعل والترك. 

فان قلت: الترك هو فعل الضد. فالقادر متردد بين فعل الثیء وبين فعل 
ضده. قلت: يلزمك أن لا يخلو القادر عن فعل آحد الضدین فیلز مك [ما قدم العالم 
أو قدم ضده وأنت لا تقول به. 

النوع الثاني: سلمنا أن القادر في الجملة معقول لکن تعذر إثباته ههنا لوجوه. 

الأول: وهو أنه تعالى لو كان قادراً لکانت قادریته ما أن تکون آزلية أو لا 
تکون. والأول محال. لأن التمکن من التأثير یستدعی صحة الأثر» لکن لا صحة في 
الأزلء لأن الأزل عبارة عن نفي الأولية: رایت ایکون مه فا ازل 
والجمع بينهم| متناقض. والثاني أيضا محال لأن قادريته إذا لم تكن آزلية كانت حادثة 
فافتقرت إلى موثر فان كان المؤثر مختارا عاد البحث كما كان. وان كان موجبا كان 
المبدأ الأول موجباً. 


(۱) كذاء ولعلّها: (الأزل). 
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فان قلت: إنه في الأزل يمكنه الإيجاد فيم| لا يزال» وحاصله أن امتناع الأثر 
عند قيام المقتضى قد يكون لحصول المانع. 

قلت: الانع إن كان بمكن الزوال لذاته فليفرض ارتفاعه. وحينئذ يصح الفعل 
الأزلي» هذا خلف. وان كان ممتنع الزوال لذاته وجب أن يكون كذلك أبداء إذ لو 
جاز أن ينقلب مکناً لجاز أن يقال العالم كان متنعاً لذاته ثم انقلب واجباً لذاته. 

الثاني: أن مقدور القادر لا بد وأن يتميز عن غبره لأن اقتدار القادر عليه نسبة 
بين القادر وبینه وما م يتميز المدسوب إليه عن غيره استحال اختصاصه بتلك النسبة 
دون غيره. ولأن تمكن القادر من الجمع بين الحركة والسواد بدلاً عن الجمع بين 
السواد والبياض يستدعي امتياز أحدهما عن الآخر. ولأن كونه قادرا على إيجاد 
الحركة بدلا عن السكونء وبالعكس يستدعي امتياز كل واحد مهما عن الآخر. فان 
التردد بين الشيئين يتوقف على مغايرتهاء فثبت أنه لا بد من التمیزه وكل متميز 
ثابت. فإذن تعلق القدرة به يتوقف على ثبوته في نفسه فلو كان ثبوته لأجل القدرة 
لزم الدورء ولزم إثبات الثابت. وذلك محال. 

فان قلت: شرط التعلق تحقيق الماهية والحاصل من التعلق هو الوجود. 

قلت: فالذات لما كانت متقررة قبل التعلق لم تكن مقدورة, لأن إثبات الثابت 
حال» فالتعلق به هو الذي ليس بثابت. وهو إما الوجود أو موصوفية الذات 
بالوجود. لكن ذلك محال لأنا بينا أن المتعلق به متميز والمتميز ثابت» فإذن ما ليس 
بثابت فهو ثابت. هذا خلف. 

الثالث: لو كان قادراً من الأزل إلى الابد. ثم إذا أوجده لم يبق مقدوراً 
لاستحالة إيجاد الوجود فذلك التعلق القديم قد فنى» وعدم القديم محال. 

الرابع: إذا قلنا القادر يمكنه أن یوجد. فالموجدية ليست عبارة عن نفس 
الأثر أما آولا فلأن الموجودية صفة للموجدء والأثر قد لا يكون صفة له فإن العام 
ليست صفة لله تعالى. وأما ثانياً: فلأنا إذا قلنا: الأثر انیا وجد بالقادر لأن القادر 
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أوجده. فلو كان الفهوم من قولنا: أوجده. نفس وجود الا لكنا قد قلنا انیا وجد 
الأثر لأنه وجد الأثرء فيكون الحاصل أنه وجد الأثر بنفسه وذلك محال. فظهر أن 
الموجودية صفة للموجد. فهى إن كانت مکنة الوجود واقعة بالقادر المختار عاد 
التقسيم فيه. وإن كانت واجبة وجب وجود الأثر ني الازل» لان الموجودية بدون 
وجود الأثر البتة حال عتقلاً. فثبت أن المؤثر لا يفعل إلا على سبيل الإيجاب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِنْ قیل: لا يجوز أن يكون ُتر موجباً.. إلى آخره. 

"۳ 5 و 7 ¢ کے ۰ 7 

آقول: تقریر هذا السوال أن یقال: ل قلتم بأن الموّئْر في وجود / [ص: ۱۹۱] 
العام لا يجوز أن يكون موجباً قديأءولا يتوقف تأثيره فيه على شر ط ؟ 

قوله: لاه حینتذ يلزم من قدمه قِدَّم العال وإنَّهُ حال». 

قلنا: العالم إا آن لا یکون لصحّة وجوده بداية أو يكون. 

فان کان الأول كان ا صحيح الوجود في الازل؛ وإذا كان كذلك لا 
يمكن الحزم بحدوثه. اا را و لا کے رو ا 
انتفاء تاي ما ذكرتم من الَّرطيّة ممنوعاً. 

و تا م و SS‏ ا 
را ان وج ديا لکن لالم من وجودهوجود الا ال هم عصل ١‏ 
ذلك الوقت صحة حدوثه. لن فو ا غا ر کار فو لوتر 
يعتبر فيه إمكان الأثر. 

ثم الذي يؤيد منع هذه الشَّرطيّة هو أن القادر عندكم مفسّر بالذي يصح منه 
الایجاد والله سبحانه وتعالی كان قادراً في الأزل» وم يلزم من کون قدرته أزليّة 


صحّة الإيجاد منه أزلاً. 


AAV 


وإذا جاز انفكاك صحّة الإيجاد عن القدرة الأزليّة فلع لا يجوز أن لا يلزم من 
وجود العلّة القديمة وجود العام في الأزل؟ لاحتمال أن يُقالَ: حقيقتها تقتضي 
وجود العالم في وقت خصوص دون الوقت الذي قبله. 

سلّمنا فساد هذا القسم -وهو أنه لا يجوز أن لا يتوقّف تأثيره في وجود العالم 
على شرط- لکن ل لا يجوز أن یقال: تأثيره في وجود العالم كان موقوفاً على شرط 
حادث..وذلك الشّرط على شرط آخر حادث» وهکذا إل غار الثهاية حتى يكون 
قبل کل حادث حادث لا إلى أوّل ؟ وإبطاله لا يمكن إلا بإبطال حوادث لا آوّل 
لهاء وقد قلنا ما في تلك المسألة. 


سلمنا أن لور في وجود العالم هو القادرء لكن”" لا نسلم أن ذلك القادر هو 
الواجب لذاته» ول لا يجوز أن يقال: إن الواجب لذاته اقتضى على سبيل الإيجاب 

وه دا a‏ و 1 ١‏ 
موجودا قدي لیس بجسم ولا جسني فادرا على ما ذکرتم من التفسس ودلك 
الوجود هو الذي خلق العام؟ 

وین سلمنا آن ما ذکرتموه من الدّلیل يدل عل أن الواجب لذاته قادر» ولکن 
معنا ما یدل على امتناعه» وبیانه بنوعين من الکلام: 

النَوْعَ الأوّل: أن نبيّن حقيقة القادر /[ص: ۱٩۱ب]‏ على التفسير الذي 
قلتموه -وهو الذي إن شاء فعل وان شاء ترك- محال غير معقول» وبيان ذلك من 
وجوه: 

143 ۶ 0 0 يا اع 7 
الشرائط العتبرة في مُوّريته إيجاباً كان أو سلباً أو لا يكون» وأيّاً ما كان امتنع وجود 
(۱) ش. :لا آول ها». 

(۲) ك: «ولکن». 
(۳) ش» ك: «ولا حال في الجسم». 


AAA 


فإ كان الأول امتنع منه اترك لامتناع عدم الأثر عند وجود الوَثر 
المستجمع لجميع الشرائط المعتبرة» والعلم به ضروري. 

وإن كان الثاني كان قيد من القيود العتبرة في مُوَثّريته ختلا ‏ وحينئلٍ يمتنع 
(الفعل) لامتناع وجود الأثر عند عدم الور الا والعلم به أيضاً ضروريٌ”". 

فَعْلِمَ أن المكنة من الفعل والترك غير متحقق على كل واحد من التقديرين 

وقوله: «إِلَا إذا قيل: الشََىء الواحد يكون مصدراً للفعل تارة وللترك أخرى 
من غير تغير حال الب في الحالتين» إشارة إلى منع مع ذكر المستند» وتوجيهه أن 
يُقالَ: ل قلتم بأن الواقع لو كان هو القسم الاوّل لامتنم " منه الترك؟ وإنَّا يلزم 
ذلك إن لو امتنع أن يكون الشَّىء الواحد بعينه مصدراً للفعل تارة وللترك أخرى. 
وهو ممنوعٌ» (وادّعاء”'' الضَّرورة في امتناعه غير مسموع). وإذا كان كذلك فيجوز 
3 ور 2 2 
أن يكون الموّثْر الستجمع لجميع الشرائط العتبرة وان كان مصدراً للفعل لكن 
يصدر منه الترك آیضاء 4 قلتم باه لیس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

وقوله: الكنّه يكون ترجيحاً لأحد َر المکن على الآخر من غير مرح 
وهو حال إشارة إلى جواب هذا المنع» وهو في الظاهر كإبطال الستنده الک توجهة 
فنقول: الوَثر الذي يستجمع جميع الشرائط المعتبرة في مُوَثریته ما أن يجب عند 
وجوده الفعل أو لا يجب. 


إن كان الأول سقط ما ذكرتم من المنع. 


)١(‏ ش: «تخيلاً). 

)۲( ش» ك: «والعلم به ضروري أيضاً». 
(۳ ش. ك: «امتنع». 

(۶) ك: «وان ادعاء». 

۹32 هنا في ص «عدمها» وهو خطأ. 


A۸۹ 


ےم ت 
و 


وان کان الان جاز هاا ك عند حصول تلك الشراقط ولا ك أله جوز 
منه الفعل عندها أيضاًء فیکون ان الواحد بعینه مصدراً للفعل تارة وللترك 
آخری» ول حال لوجهین: 

آحدهما: أنه لو كان كذلك یلزم "" ترجیح أحد طرَق المکن على الآخر 
من غير مُرجُح» والعقل الصريح يشهد بامتناعه. 

والثاني: أنّه لو كان كذلك لزم أن يكون تأثير ار في أثره اتّفاقیا؛ والثّاني 
محال فالقدم مثله. 

5 0 سي ۶ 1 هر ا ا 7 

بیان الشرطيّة: أن صدور الاثر عن الموّثر حيتتئلء إِمّا أن يتوقف /1ص: 
۲" على انضیام قيد آخر زائد على ما كان قبل إليه أَوْ لا يتوقف. والأوّل محال» 
لأنّه حینتذ لا يكون الحاصل آولا مُوَّثْراً تام وقد فرض كذلك هذا خلف.وإذا 
بطل الاوّل تعيّن الثاني» وحينئذٍ يكون صدور الأثر عنه في زمان بعينه دون زمان 
آخر جرد الاتفاق. 

وأمًا انتفاء التالي فلنّه لو جاز ذلك لجاز انقلاب الممكن لذاته واجباً لذاته في 
وقت آخرء ولو جاز ذلك اس علينا باب إثبات الصانع بِالكُليّة. 

وعند هذا ظهر أن المكنة من الفعل والتّرك استحال أن يكون معتبراً في حقيقة 
القادرية. 

وقوله: «وما یوکد ذلك أن مذمب ال آن الاخلال بالقوات والعوض 
یقتضی الجهل أو امحاجة الحالین على القدیم..» إلى آخره» إشارة إلى أن تفسير القادر 
با ذکروه باطل :«الاتفاق #اوتقريرة أن تقال من مذهب لر آن العوض والثواب 
على فعل الواجب والذم والعقاب على فعل القبیح واجب لأن الله تعالی لو أخل با 


(۱) ش. ك: «الأول». 
(۲) ش. ك: «لزم». 


۸۹۰ 


يلزم أحد الأمرين وهو اما الجهل في حقه أو الحاجة إلى ترك العوض والثواب والذم 
والعقاب» وکل منهما محال في حقٌّ الله تعالى. 

أكا تاه فلا تاه و فان إن ان تکون غالا بان تا الو جسنت 
لاستحقاق العوض والثواب وفعل القبیح سبب لاستحقاق ق" الذم والعقاب أو لا 
یکون عالاً به. فإن كان الثاني لزم" الجهل في حقه. وان كان الاو كان تركه 
لاحتياجه إليه» لأن ترك ذلك مع العلم بكون الصّادر من العبد موجباً له (و) مع 
قدرته على إيصال ذلك الثواب والعقاب إليه لا يكون الا للحاجة إليه.أمًا أن کل 
واحد منها محال في حقه تعالی فظاهر وإذا كان الاخلال مها متنعاً كان صدورهما 
عنه واجبا. 

وها تان ae‏ ال واف وان بإيجاد 
آشياء معیتت واتفقوا غلل آن تخر في صفاته چ ويلزم منهما أن كرون موا 
قدرته ولرادته في تلك الأشياء واجبة وإذا كانت الُْوَدِّيّة واجبة كان نقیضها متنعال 
وإذا كان كذلك كان القول بأنّه إن شاء فعل وان شاء ترك مردوداً. 

وأيضاً فان" من مذهب أهل السّنّة واُعتزلة جميعاً: أن الله تعالی عالني الأزل 
بأن أي الجزئيّات توجد وأي الجزئيّات لا توجد. ولو جاز تغتر معلوم الله تعالى لجاز 
تغيّر العلم المتعلّق به لأن جواز تغير العلوم موجب لجواز تغيّر / [ص: 197 ب] 
العلم» وينعكس [هذا] بعكس النقیض: لو امتنع تخيّر علم الله تعالى لامتنع تخیر 
معلومه. لكن تغير علم الله تعالى ممتنع» فيلزم أن يكون تخيّر معلومه ممتنعء والقدرة 
على الممتنع متنعة» فالمكنة إذن من الطَرّفِين غير معتبرة على جميع القالات والذاهب. 


(۱) ك: «استحقاق). 
(۲) ش. ل: «یلزم». 


۸۹۱ 


الثاني أن لور في الّيء لو كان قادراً على ما ذكرتم من التفسير فمكنته من 
الطَرَفِين ما أن تكون ثابتة حال حصول أحد الطَرّفِين أو قبل حصول شيء منهما. 

ولاك لكان لذن حال عنمو ذلك ف ولف ال فراعت 
الحصولء وإذا كان هو واجب الحصول كان نقيضه ممتنعاًء وإذا كان كذلك استحال 
أكون هی ما ی لاله لقن لواحيو ما 

والثاني أيضاً حال لاه حينئذٍ یکون متمکُن""" من الطرفین بالئبة إلى 
الاستقبال» لکن شرط الحصول في الاستقبال حصول الاستقبال. وحصول 
الاستقبال في الحال محال» فشرط الحصول في الاستقبال في الحال محال» والوقوف 
عل الحال محال» فاحصول القید بقید کونه فى الاستقبال محال نی ال والحال لا 
RSS‏ 

ET‏ عي افا ONL‏ بن لس 
والتّرك يلزم أن يكون الفعل والتّرك مقدورین» لكن التالي" محال لاناك غير 
مقدور لأن الترك عدم والعدم نفي حض. والنفي المحض لا يكون مقدوراً إذ لا 
فرق بين قولنا: 9 يكن مُوَئّراً وبين قولنا: «أثر تأثيراً عدميا». ولِأنَ لك عبارة عن 
عدم الإيجاد» وقولنا: «ما آوجده» معناه أنه بقي على العدم الأَصلّ. وإذا كان كذلك 
كان العدم اما عين ما كان قبل [ذلك]» وحينئظٍ يستحيل استناده إلى القادرء لأن 
تحصيل الحاصل محال» فثبت أن الترك غير مقدور. 

فإذا كان كذلك استحال أن يقال: إن القادر هو الذي يكون متردّداً بين الفعل 
ولك 


)۱( ك: «ممكناً) . 
(۲) : «مکنا). 
)۳( ك: «الثانی) . 


A۸4۹۲ 


ه وه ر 2 5 1 3و 24 

فإن قَلْتَ: لا نسلّم أن الترك غير مقدور» وتا لا یکون مقدوراً إن لو كان 
عبارة ًا ذكرتم» وليس کذلك بل هو عبارة عن فعل الضدّء وجاز أن يكون 
القادر متردّداً بين فعل الّىء وبين فعل ضده. 

قلت: التّرك ما أن یکون عبارة عا ذکرنا أو عَنَّا ذكرتم» وأيّاً ما كان استحال 
أن يكون القادر مفسّراً با ذكرتم. 

ما إذا كان عبارة ّا ذکرنا فلم مرّ وأمّا إذا كان عبارة عا ذكرتم فلأنّه حینتذ 
يلزم أن لا يخلو القادر عن فعل أحد الصَّدَّينء فيلزم: اما قدم العا أو دم ضدّه 
وأنتم لا تقولون به. 

/ ص: ١9‏ أْ] التو الثاني: سلّمنا أن القادر على ما ذكرتم من التفسير -في 
الجملة- معقولء لكن يمتنع أن يكون الإله تعالى قادرا وبيانه من وجوه: 

الأوّل: وهو أنه تعالى لو كان قادراً على ما ذكرتم من التفسير فقدرته لا تخلو 
200 0 00 2 ے3 ۳2 
ما أن تكون أزليّة أو لا تکون والقسمان باطلان» فبطل القَوّل بكونه قادراً. 


وأمّا انتفاء القسم الأوّل فلن قدرته لو كانت أزليّة یلزم() صحّة وجود 
مقدوره في الأزلء لأن القدرة على الكّيء تستدعي صحّة ذلك التَّىءه لكن ذلك 
عال. لذن الازل عبارة عن نفي الاولیت وفعل القادر یکون حادثاً لاستحالة القصد 
إلى إيجاد الوجود والحادث مسبوق بالأولية. فلو كان الحادث أزليّاً لزم کونه 
مسبوقاً بالغير وغير مسبوق به» وان جع بين النقيضّين. وهو محال. 


)١(‏ ش. ك: «لزم». 


۸4۲ 


وما انتفاء القسم" الثاني فلن قدرته لو كانت حادثة لافتقرت”” إلى مُوَثر 
آحرء فذلك الو إن كان قادرا ختاراً عاذ البحث فيه کا كان..وإن كان واجباً لذاته 
كان المبدأ الأوّل موجبا وقد فرضناه قادرأ هذا خلف. 

قوله: «فإن قلت: إِنَّهُ في الأزل يمكنه الإيجاد في ما لا یزال..» إلى آخره إشارة 
إلى منع الشَّرطيّة القائلة بآن قدرته لو كانت أزليّة لزم صحّة وجود مقدوره في 
الازل مع ذكر المستند. 

وتوجيهه أنْ يُّقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشَّرطيّة» ولا تصدق إن لو 
كان الباري عز اسمه قادرا في الأزل على الإيجاد فيه» وليس كذلك» بل هو عندنا 
قادر على الا جاد في «لا يزال»» فان حصول الاثر كرا يعدر فيه حصول المقتضى يعتبر 
فيه أيضاً انتفاء الانع» وعندنا الأزليّة مانعة من حصول الفعل عن القادر فلذلك 
امتنع الفعل عنه في الأزل. 

وقوله: «قلت: الانع إن كان ممكن الزّوال لذاته فلتفرض ارتفاعه» وحینتذ 
يصح الفعل الازی» هذا خلف..» إلى آخره» إشارة إلى جواب هذا النع» وتوجیهه 
أن يُقالَ: القدرة الأزليّة ما أن تكون كافية في حصول الفعل عن القادر في الأزل أو 

فإن كانت كافية لزم صحّة وجود مقدوره في الأزل» فصحّت الشَّرطيّة 

وان لم تكن كافية توقف حصول الفعل الأزئّ عنه على حصول شرط أو 
انتفاء مان وحینئذ نقول: 


(۱) ش: «احسم». 


(۲) ش. ل: «افتقرت». 


۸4٤ 


إن كان الشَّرط جائز الحصول والانع جائز الزوال لذاته فلتفرض حصول 
الشرط وارتفاع / [ص: ۱۹۳ب] الانع» لأن کل ما كان ممكناً لا يلزم من فرض 
وقوعه محال» ولو فرضنا ذلك لصح منه الفعل الأزيّ» فصحّت الشَّرطيّة أيضاً. 

وإن كان حصول الشَّرط أو" زوال المانع متنعاً لذاته وجب أن يكون كذلك 
دائ)ًء إذ لو جاز أن ينقلب التََّىء من الامتناع الذَاتيّ إلى الإمكان الذاتي لجاز أن 
ینقلب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذَّايّ وحينئذٍ يجوز أن يُقال: العام كان 
متنعاً لذاته ثم انقلب واجباً لذاته» ولو جاز ذلك لانْسدّ علينا باب إثبات الصَانع» 
وذلك محال. 

الثاني: أن الباري تعالی لو كان قادراً على ما ذكرتم من التفسير لرع الدَوْرٌ 
وإثبات الثابت» وه محال. 

بیان ارط أن مقدور القادر لا بد أن یتمیز عن غبره» وکل متمیز ثابت» 
ینتج: إن مقدور القادر ثابت. 

ما الصَّغْرَّى فقد احْتَجّ علیها بآمور ثلاثة: 

الاوّل: أن کون القادر قادراً على القدور نشبة بینه وبين مقدوره» والتشبة بين 
امین تستدعی امتیاز کل واحد من النتسبین عن غيره والا استحال اختصاصها 
بتلك النسبة دون غيرهما. فإذن کل واحد من القادر والقدور متميّر عن غبره 
فالقدور متميز» وهو الطلوب. 

الان أنه تعالی لو کان قادراً لکان قادراً مل المکن دون الحال والواجب» 
السّواد والبیاض, وتعلّق قدرته بالأوّل دون الثاني يقتضى امتیاز کل واحد منهیا عن 
صاحبه» فمقدوره متميز» وهو الطلوب. 


)١(‏ ك:«و». 


۸40 


الال أله ان لو كان قادرا لكأن قادرا عل اجاد الشركة يذلا عن الشكون 
وقادراً على إيجاد السّكون بدلاً عن الحركة» وقدرته على کل منهما بدلاً عن الآخر 
یستدعی امتیاز كل واحد منهیا عن الآختر» إذ التردة بين الأمرين يتوقف عل 
يخاو ان سانش تاه انشا فها: 

وأمًا الکتری فظاهرة. 

وإذا كان القدور ثابتاً كان تعلق القدرة به یتوقف على ثبوته في نفسه» فلو كان 
ثبوته لأجل تعلّق القدرة به لزم الدَوْرٌ وإثبات الثّابت. 

وأا انتفاء التال فظاهر. 


(و) قوله: فان فلت فرط التعلّق كفن الاهیّة» وااصل من التعلّق هو 
الوجود» إشارة إلى منع لزوم لد وتوجيهه أن یقال: لا 6 لزوم الدّوْرء وتا 
يلزم إن لو توقف تعلق القدرة بالمقدور / [ص: 45١أ]‏ على کون القدور موجوداً 
في نفسه» وليس كذلك» بل التعلّق يتوقف على أن ماهيّة المقدور متحقّقة» والحاصل 
من تعلق القدرة به وجود المقدور فما توقف عليه التعلّق غير ما حصل به فلا يلزم 
الدور. 

قوله: «قلت: فالات تا كانت متقرّرة" قبل التعلّق لم تكن مقدورة..» إلى 
آخره» إشارة إلى جواب هذا المنع. 

زترجنهه آن بقال: تعلی القبرة ا عرفت[ كا )"هلم كدي اناهيد آو 
على كونها موجودة لا سلمتم. 

فان كان الثاني كان لزوم الدَّوْر ظاهراً. 


(۱) ك: «متقدرة». 
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وان كان الأوّل لم تكن الماهيّة مقدورة لاستحالة إثبات الثابت» فالذي 
تعلقت به القدرة لا يكون ثابتاًء وهو ما الوجود أو موصوفية الاهية بالوجود» ولو 
کان المتعلق لیس بثابت لزم [ثبات ما لیس بثابت. لان كل متعلّق متمیز با مرّه وکل 
متمیّز ثابت» فإذن ما لیس بثابت ثابت واه حلف غال. 

تالت: آله : E‏ نا 1 ل ماع لک 

الثالث: آنه تعالی لو كان قادراً لكان قادراً في الازل إلى الأبد بالإجماع 
ذلك محال لأنه لو كان كذلك فبعد أن أوجد القدور إمَا أن يبقى تعلق قدرته أو لا 


4. 


والاوّل ال لان الوجود لا یکون مقدوراً لاستحالة اجاد الوجود 

الرّابع: لو كان القادر هو الذي یمکنه أن پوجد وآن لا يوجد فالموجديّة لا 
تخلو: إنا أن تکون عين الاثر أو آمرا زائدا علیه. 
یکون صفة له فان العالم آثر لله تعالى ولیس صفة له. ولأن الموجديّة لو كانت نفس 
الگثر لکان قولنا: #وجد الا لان القادر آوجده» جاربا جری قولنا: انا وجد 
الاثر لانّه وعد الأتر فیکون احاصل أنّه وجد الاثر بنفسه وله محا. 

والثاني أيضاً حال» لاتّا لو كانت مغايرة للأثر وهی صفة للموجد فهی إن 
كانت ممكنة الوجود وكان وقوعها بالقادر الختار عاد التقسیم في إيجاد القادر إياهاء 
وإن كانت واجبة الوجود وجب وجود الأثرء لأن الموجديّة بدون وجود الأثر البتة 
محال عقلا. 

فثبت أن الْوَثر لا يعقل لا على سبيل الإيجاب. 


۸۱۹۲ 


قال الما مالرازي: 

والجواب: قوله: نا لم يوجد العالم في الأزل لاستحالة وجوده أزلاً». 

قلنا: وقوع العالم بالقدرة والاختيار في الأزل محال أما استناده إلى العلة 
الموجبة غير محال» فلم يصلح هذا مانعاً عن صدوره عن العلة القديمة في الأزل. 


سلمنا كونه محالا ني الأزل» لكن لو وجد قبل أن وجد بمقدار يوم ل يصر بسبب 
ذلك آزلیا؛ فكان يجب أن يوجد قبل أن وجد. لأن العلة قائمة والمانع المذكور مفقود. 


وأما حوادث لا أول ها فقد تقدم إبطاها. وأما الواسطة فقد أجمع المسلمون 
على إبطاها. 

آما المعارضة الأولى فجوابها أنه لم لا يجوز أن يكون المؤثر الستجمع بجميع 
جهات المؤثرية تارة يكون مصدراً للأثر وتارة لا يكون؟ فنحن قد ّنا أن المختار هو 
الذي يمكنه الترجيح لا لرجح. 

وأما الثانية فجوابها أن التمكن ثابت بالنسبة إلى القدور قبل دخوله في الوجود. 

قوله: «لا مكنة له في الحال على الشيء الذي سيوجد في الاستقبال». 

قلنا: لا نسلی ول لا يجوز أن يقال: حصل في الحال التمكن من إيجاده في 
الستقبل؟ 

وآما الثالثة فجوابها أن القادر هو الذي يصح أن بصدر عنه ما یکون في نفسه 
مکنا؛ والفعل إنما يصح فيم| لا یزال» فلا جرم كان الله قادراً في الأزل على التکوین 
فيا لا يزال. 

وأما الرابعة فجوابها أن النسبة التي ادعيتموها وبنيتم عليها الامتياز تمنوعة» 
فليس في الوجود إلا القدرة"'' والقدور. 


)۱( أي القدرة للقادر تعالى. 


۸۹۸ 


وأما الخامسة فجوابها أن التعلق إضافة ولا وجود ها ني الأعيان» فلا يلزم من 
۶ امه 

عدمها عدم القدیم. 

وأما السادسة فجوابها أن الوجودية اضافة الذات إلى الأثر» وقد بیّا أن 
الاضافات لا وجود ها في الأعيان. 

قال الامام الكاتبي: 

«والجواب: قوله: انا لم یوجد العالم في الأزل لاستحالة وجوده 

أزلاً.قلنا: وقوع العالم بالقدرة والاختیار /[ص: ۱۹6ب] في الازل محال..» إلى 
آخره. 

آقول: توجیه هذا الجواب أن يُقالَ: لو كان ار في وجود العام موجباً 
بالات ولا يتوقف تأثره على شرط لزم من قدمه قدم العام بالضرورة 0 
تخلف الأثر عن ال لام وما ذكرتموه لا يصلح أن يكون مانعاً من ذلك لون 
الأزليّة لا تمنع العِلّة الوجبة القديمة عن الفعل» بل هي مانعة من وقوع العالم عن 
تقافر ا ماه كوو نذا یلا تن 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنَّ السّائل انیا منع هذه ال رطيّة على تقدیر أن تکون 
لصحّة وجود العالم بداية» وعلى هذا التقدير صدوره عن العِلّة الوجبة القديمة غير 
واجب في الأزل"'' فلا يلزم ما ذكره من الشّرطيّة. 

قوله: «سلمنا كونه محالاً في الأزل» لكن لو وجد قبل أن أوجده بمقدار يوم ۸ 
عدر متيس E‏ لاخر 

توجیهه أن پقال: ولَئْن سلمنا (استحالة) أن الأزليّة مانعة من صدور العالم 

5 5 3 ور 2 
عن العلة الموجبة القديمة في الأزل» لكن لو كان المؤثر موجبا لكان ينبغي إذا زال 


(۱) ش» ك: «القديمة في الأزل غير واجب). 


۸۹۹ 


هذا المانع أن يوجد العام منه لامتناع تخلّف العلول عن العلة التامةء وهذا المانع 
مفقود قبل أن أوجده بیوم» فكان ينبغي أن يوجده قبل أن أوجده لتحقق العلّة 
القديمة وعدم المانع المذكورء والتالي ظاهر الفساد. 

وقوله: «وأمًا حوادث لا آوّل ها فقد''' تقدّم إبطاها» إشارة إلى الجواب عن 
قوله: «ل لا يجوز أن يكون المؤثر في وجود العالم موجبا ويتوقف تاثيره فيه على شرط 
حادث. وذلك الشرط على شرط حادث. ويكون قبل كل حادث حادث لا إلى 
آول»؟ 

وتوجیهه أن يُقالَ: لو كان كذلك لزم حدوث حوادث لا أوَّل لهاء وقد بين 
في قبل إبطال ذلك. 


وقوله: «وآمًا الواسطة فقد أجمع المسلمون على إبطالها» إشارة إلى الجواب عن 
قوله: «سلَّمنا أنه لابُدَ من القادر» لكن 4 قلت: له هو واجب الوجود؟ ول لا يجوز 
آن یقال: واجب الوجود اقتضى لذاته موجوداً قدیاً ليس بجسم ولا بجسان"") 
وذلك المعلول كان قادراء وهو الذي خلق العالم»؟ 

وتوجیهه أن یقال: لا ثبت أله لا بد من القادر فذلك القادر إما أن یکون هو 
الواجب لذاته أو ما ذکرتم من العلول القدیم الذي /[ص: ۱۹۵]] لیس بجسم 
ولا جسان. والثاني محال باجماع [جميع] السلمین فتعیّن الأوّلء وهو الطلوب. ولا 
يخفى عليك ما في هذا الجواب. 

وقوله: «وأمّا العارضة الأولى فجوابها: أنّه 4 لا يجوز أن يكون اور 
الستجمع لجميع جهات الموّثرية تارة يكون مصدرا للاثر وتارة لا یکون؟..» إلى 
آخره» إشارة إلى الجواب عن الوجه الأوّل من الوجوه المذكورة في النَّوْعَ الأوّل. 


)١(‏ ك: «بعد»! 
(0) ش: «جساني»). 


وتوجيهه أن يُقال: ل قلتم بأنَّ لور الستجمع لجميع الشرائط وارتفاع الموانع 
امتنع أن يكون مصدراً للفعل تارة وللترك أخرى؟ 

قوله: «أولاً: لو كان كذلك لزم ترجيح أحد طرّ الممكن على الآخر من غير 
مجح وإِنَّهُ حال». 

قلنا: لا نسلّم استحالة ذلك فلا ينا فيها قبل أن القادر الختار هو الذي 
یمکنه ترجیح أحد الطَّرفِينَ التساویین على الآخر من غير مُرجّح. 

قوله: «ثانباً؛ ولا الصدرية عل ها التقدیر تصم اف 

قلنا: لا نسم ول لا يجوز أن لا یتوقف صدور الأثر عليه" على شرط زائد 
ویکون صدوره عنه لا بطریق الاثفاق؟ وما الذليل عل أن الصدور عنه حبكل 
کون ها مایق فإن هر هد موی شيل 

وأمّا ما ذکره عن الْعَْرلة من الوجوب على الله تعالى فنحن لا نقول به فلا 
يتوجه علینا. 

وه CE‏ تعال )ودره ناهام انامه ووحوت نلك 
الاشیاء لذلك”" التعلّق فلا يقتضي عدم کونه قادراًء لأنَّ وقوع الفعل بعد تعلّق 
الارادة والقدرة به واجب عندناء وإنَّا الکلام في أنه هل يجب صدور الفعل عنه 
مطلقاً أو هو بحالة إن شاء فعل وإن شاء ترك فأين آحدهما من الآخر؟! 

وأَمّا علمه في الأزل بأن أيّ الجزتيّات توجد وأنها لا توجد فلا ينافي القدرة 
أيضاً وتا یکون منافياً ها إن لو لم یتعلّق علمه بأنَّ إرادته وقدرته تتعلّقان بایجاد 


)١(‏ ش. ۵: «عنه». 
(۲) ش. ك: «رادته. 
(۳) ك: «بذلك». 


ذلك الجزئيٌ''' ولا يتعلّقان بإيجاد الجزئيٌ'" الآخرء وهو ممنوعٌ. فان عندنا كا يعلم 
أن أءها يوجد وأيها لا يوجد فنعلم أيضاً أن إرادته وقدرته بإيجاد أا يتعلّقان وبإيجاد 
أيها لا يتعلّقان» م قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قوله: «وامّا الانية فجوابها: آن التمکّن ثابت بالنبة إلى القدور قبل دخوله 
في الوجود» إشارة إلى الجواب عن الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في التَوْع الأوّل. 
وتوجيهه أن پقال: 4 قلتم بن القسم الثاني -وهو أن تكون المكنة ثابتة بالنّسبة إلى 
القدور قبل دخوله في الوجود- [محال]؟ 

(و) قوله: «لا مكنة في الحال على النََّىء الذي يوجد في الاستقبال». 


ا 

قوله: «لأنَّ شرط الحصول في الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع الحصول 
في الحال». 

قلنا: هذا مغالطة» وإِنَّا يلزم ذلك إن لو قلنا: إِنَّهُ في الحال متمكّن من الإيجاد 
في الاستقبال في الحال» وليس کذلك. بل نقول: إِنَّهُ متمكّن في الحال من الإيجاد في 
الزمان المستقبل على أن يكون الحال ظرفاً للتمكّن والزّمان المستقبل ظرفاً للإيجاد. ل 
قلتم بن ذلك محال؟ لا يد له من دليل. 

قوله: «وأمًا الثالثة» فجوابها: أن القادر هو الذي يصح عنه ما يكون في نفسه 


مکنا..» إلى آخره» إشارة إلى الجواب عن الوجه الأول من الوجوه المذكورة في ال 
اله 


۰ 


۹ 


وترك الجواب عن الوجه الثالث الذکور في النَّوْع الأوّل ونحن نجیب عنه 
ثم نوجه هذا ابحواب. فنقول: لا نسلّم أن الک غير مقدور فان الراد من کونه 


() ش: «الجزء). 
(۲) ش: «الجزء). 


ا من لك الديمكله آن /[ص: ۱۹۵ب] لا یفعل الفعل بل یمسك عه 
والامساك عن الفعل آمر وجودي» فیجوز تعلق القدرة به. 

قوله: «لأنّه لا فرق بين أن يُقالّ: ١لم‏ يكن مور وین آن E‏ 
عدميًاً)). 

قلنا: لا نسلّم وما الیل عليه؟ فان الفرق بینهما واضح عند العقل. 

قوله: «ال عبارة عن عدم الإيجاد). 

قلنا: لا نسلّم بل هو عبارة عن الإمساك عن الایجاده وهو أمر وجوديّ. 

وأمّا توجيه هذا الجواب أن نقول: ل قلتم بأن القسم الاوّل -وهو أن تكون 
قدرته أزليّة- حال؟ 

قوله: «لأنّه حینتذ يلزم صحّة وجود مقدوره في الأزل». 

قلنا: لا نسلم» وتا يلزم إن لو كان القادر متمكناً من فعل المتنع» ولیس 
كذلك» بل القادر هو الذي يصح منه ما يكون ممكناً في نفسه. والفعل انا يمكن في 
«لا يزال»» فلا جَرّمَ كان الله تعالى قادراً في الأزل» لكن لا على التكوين في الأزل 
لكونه ممتنعاً» بل على التكوين في «لا يزال» لكونه ممكناً. 

قوله: «وأمًا الرّابعة فجوابها: أن النسْبة التي ادَعَيْتّموهاء وبنيتم عليها الامتياز 
منوعة..» إلى آخره» إشارة إلى الجواب عن الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في 
الع الثاني. وتوجيهه أن يُقالَ: تدّعون ثبوت النسبة التي بين القادر والقدور في 
الذّهن أو في الخارج؟ فإن لدعم ثبوتها في الذّهن فمسلّم "» لكن ل قلتم بأنّ ذلك 


)١(‏ ش»ك: «في الذهن فهو مسلّم). 


يستدعي کون كل واحد من النتسبین"" متميّزاً عن غيره في الخارج؟ ولو اذَعَيْتَ 
اقتضاءها امتيازهما في الذّهن نسلم ذلك» ويمتنع قولکم: «کل متميّر ثابت». 

وان ادَعَيْنَم ثبوتها في الخارج فممنوع» وما الدّليل عليه؟ بل الموجود في 
الخارج ليس الا القدرة والمقدورء لم قلتم باه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قوله: راما الكامنة فجواما: أن التعلق إضافة لا وجود لما في الأعيان فلا 
يلزم عدم القديم» إشارة إلى الجواب عن الوجه الال من الوجوه الذکورة ی 
لتق الثاني. وتوجیهه: اال قلتم بأن القسم الثاني -وهو أن لا يبقى ذلك 
ال ا ادو ت غال؟ 

قوله: لاه حینثذ يلزم عدم التعلّق القديم». 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان التعلّق أمراً وجودياًء وهو ممنوعٌ» بل 
هو إضافةء والإضافات لا وجود لما في الخارج. 

قوق ركه | لكاشم و OO E TE‏ از الال 
والاضافات لا وجود /[ص: ۱۹۰] ها في الأعيان» إشارة إلى الجواب عن الوجه 
الرّابع من الوجوه المذكورة في نع الثاني. 

وتوجیهه أن يقال :"لا نسل ان الوجدية التي هي صفة للموجد و کانت 
مكنة لکانت واقعة بالقادر الختا وانا يلزم ذلك إن لو كانت محتاجة إلى العلةه 
ولیس كذلك» بل هی إضافة لذات الوجد إلى الأثرء والاضافات آمور عدميّة 
والأمون العدميّة لا حاجة فا" إن ا قلتم باه لیس کذلت؟ لاب 


من برهان. 


)١(‏ ك: «النسبتين». 
(۲) ش» ۵: «أوجد). 
(۳) ك: «مپا». 


قال الإمامالرازي: 

(مسألة: اتفق جمهور العقلاء على أنه تعالى عاك إلا قدماء الفلاسفة) 

لنا: أن أفعال الله حكمة متقنة» و کل من كان أفعاله كذلك فهو عالم والمقدمة 
الأولى حسية والثانية بديهية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتفق جمهور العقلاء على أنه تعالى عالم» الا قدماء الفلاسفة..» إلى 
آخره. 

آقول: تقریر هذا الذّثيل آن بعال ان سبحانه وتال فعل آفعالاً حكمة فة 
وکل من فعل آفعالا محكمة متقنة كان عالاًء ينتج: إِنّه سبحانه وتعالى عام. 

أمّا المقدّمة الأولى فظاهر صدقهاء إذ ا لجس يشهد به» سيا عند تأملنا أعضاء 
الحيّوانات من المنافع العجيبة المذكورة في كتب التشريح. 

AEE ON ARES‏ رالات إن تسش رای بط 
منظوماً نه يضطرٌ إلى العلم بکون ذلك الکاتب عالأه مع أنه لا نشبة لا في ذلك 
الط من الأحكام إلى ما في كَل شىء من آفعال الله تعالى» فإذا كان العلم الضَّروريٌّ 
حاصلاً هناك فهاهنا آول. 

قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: لا نسلم أن هذا العالم فعله. وم لا يجوز أن يكون فعل الواسطة؟ 

سلّمناه. لكن المراد من الفعل المحكم هو الذي يكون مطابقاً للمنفعةء أو ما 

فإن أردتم به الأول فإما أن تريدوا به كون الفعل مطابقاً للمنفعة من كل 
الوجوه أو من بعض الوجوه. 


فان أردتم به الأول فهو ممنوع. فإن قلتم: إن المخلوقات مطابقة للمنفعة من 
كل الوجوه. فظاهر آنها ليست كذلك. لكثرة ما نشاهد في العام من الآفات. 

وان أردتم به الثاني فمسلی لكن کون الفعل مشتملاً على النفع من بعض 
الوجوه لا يدل على کون فاعله عالماء لأن فعل الساهي والنائم بل الحركات الصادرة 
عن الجمادات قد تكون نافعة من بعض الوجوه. 

وان أردتم بالمحكم ما يكون مستحسناً في العرف فإما أن تريدوا به ما يكون 
مستحسناً عل وجه لا يمكن تصور ما هو حسن منه أو تريدوا به کونه مستحسناً 
في الجملة. 

فإن أردتم به الأول فلا نسلم أن العام کذلك. فإنا لا ندري أن ترتيب 
الكواكب في السموات وترتيب أبدان الحيوانات على وجه أكمل ما هو الآن عليه 

وإن أردتم به الثاني فمسلم أن العام كذلك, لكنه لا يدل على علم الفاعل» 
فان فعل الساهي والنائم قد یستحسن من بعض الوجوه. 

وإن أردتم بالإحكام والاتقان معنى ثالثاً فاذكروه لنتكلم عليه. 

ولئن نزلنا عن الاستفسار, فَلِمَ قلت إن فعل المحكم يدل على علم الفاعل؟ 
وبيانه من وجوه: 

أحدها: أن الجاهل قد يتفق منه الفعل المحكم نادراًء واتفق العقلاء على أن 
حكم الشيء حكم مثله» فلا جاز ذلك مرة واحدة جاز أيضاً مرتين وثلاثاً وأربعاً. 

وثانيها: أن فعل النحلة في غاية الاحکام. وهو بناء البيوت المسدسة مع كثرة 
ما فيها من الحم التي لا يعرفها إلا المهندسون» وكذا العنكبوت تبني بيتها في غاية 
الإحكام» وكذلك نرى كل واحد من الحيوانات تأتي بالأفعال الوافقة ها بحيث 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فاِنْ قيل: لا نسلّم أن هذا العالم فعله..» إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من تقرير الدّلیل شرع في السؤال عليه وقال: لا نسلّم صدق 
الصّغْرَىء وإنَّا تصدق إن لو صدر عن الباري [تعالى] فعل هو حسوس لنا لیحکم 
احس بصدقها. 

فلئن قلت: إن هذا العالم فعله. 


قلت: لا نسم و لا يجوز أن يُقال: له تعالى أوجب لذاته جوهراً ليس 
بجسم ولا جسانّ وهو الذي خلق هذا العام؟ 

سلّمنا" أنه فعل فعلاً محسوساء لكن ما الراد بالفعل المحكم؟ فان الفعل 
المحكم قد يراد به إيقاع الفعل مطابقاً لما توافقوا على تحسينه» مثل أن الناس اتفقوا 
على إيجاد رقوم دالة على الكلام» فكل من أتى بتلك الرقوم على وجه يكون مطابقا 
لا اتفقوا على تحسينه كان محكاً في أفعاله. وقد يراد به إيقاع الفعل مطابقاً للمنفعة. 
وقد يراد به إيقاع الفعل على وجه يكون مستحسنا في العرف. 

فان أردتم /[ص: 95١بس]‏ به الأوّل فلا يمكن الاسْتِدّلال به على العالِيّة 
لآن الإحكام بذلك المعنى لا يحصل الا بعد المواضعة» وأفعال الله تعالی مبتدأت 
فاستحال أن تكون محكمة بذلك التفسير. 

وان أردتم به الثاني فإمًا أن تريدوا به کون الفعل مطابقاً للمنفعة من كل 
الوجوه أو تريدوا" بكونه مطابقاً للمنفعة كونه مطابقاً ها من بعض الوجوه. فان 
آردتم به الأوّل فلا نسلّم أن مخلوقات الله تعالی وأفعاله مطابقة للمنفعة من كل 
الوجوه وظاهر آنها ليست كذلك لكثرة ما نشاهد في العالم من الافات والامراض 


(۱) ل: «سلمناه)». 
(۲) ص: «أو تَلفُوا» کذا مضبوطة! 


والأمور غير الموافقة للناس عقلاً وطبعاً. وان أردتم به الثاني فمسلم» لكن لا يمكن 
الاشتذلال بذلك على کون فاعله عالاًء لأن حاصله يرجع إلى أن كل فعل وقع على 
واک ن به فم فا ل ن فاعله عال اء ومعلوم أن ذلك باطا » 
: يمكن 0 على کور ۱ معلوم بال 
فإنه لا آثر يصدر عن الموّثر الا ويمكن أن ينتفع به منتفع ما باعتبار ماء سواء كان 
ذلك الفعل صادرا عن العالم أو عن الجاهل أو عا لا يكون له شعور بيا يصدر عنه 
كالإحراق الصّادر عن التار» والتّريد الصّادر عن الماء. 

وإن أردتم به الثّالث وهو ما يكون مستحسناً في العرف فتقول حيتئل: نا أن 
كل الوجوه. وإِنَّا يلزم ذلك إن لو لم يكن تركيب الكواكب في السّماوات وترتيب 
آبدان اليّوانات على وجه أحسن مما هو الآن عليه» ول قلتم بأن ذلك غير مكن؟ 
فَعَل تركيب الكواكب في السماوات وترتيب آبدان الحيوانات على وجه أحسن 
وأكمل نما هو عليه الآن تمكن.ء والله تعالى ما فعل ذلك. 

وان أردتم به الثاني فمسلَّم أن العام كذلك» لكن لا يمكن الاسْيِدُلال بذلك 
على علم الفاعل» فان فعل النائم والسّاهي"" والجاهل بل فعل الجمادات قد 
يستحسن من بعض الوجوه. 

وأمًا إن أردتم بالإحكام والاتقان معنی ا طذه الأمور العّلاثة فأبرزوه 
واذكروه لننظر فيه ونتكلم في صحته وفساده. 

سلمنا هذا القام» ونزلنا عن الاستفسار ولكن لا نسلّم / [ص: ۱۹۷] أن 


وبيانه من وجهين: 


(۱) ش» ك: «فعل الساهي والنائم». 


الأوّل: أن الجاهل قد يتفق منه الفعل المحكم نادرأ فان جمهور الفلاسفة 
EAN‏ اع إمناء دكن أعقناء اشر نات هنیزه مره سب هه 
الشعور والادراك يسمّونها بالقوة الصرّرة. واّفق العقلاء على أن حكم السَّيء 
حكم مثله» فإذا جاز ذلك مرّة واحدة جاز أيضاً مرّتين وثلاثاً وآربعه وهلم جرًا. 
وحینگذ لا يمكن الاسْتِدٌ لال بالإحكام والاتقان على کون الفاعل عالما. 

الثاني: أن التّحلة تفعل أفعالاً في غاية الإحكام والإتقان» لیا تبني البيوت 
المسدّسة مع كثرة ما فيها من الحكم'' والصنعة التي لا يعرفها الا الأذكياء من 
المهندسين. وكذلك العنكبوت تبني بيتها في غاية ما يكون من الاحکام والإتقان» 
وكذلك نرى کل واحد من الَْيّوانات يأتي بالأفعال الموافقة ما بحيث يعجز عن 
تحصيلها أكثر الأذكياء من العلماء» مع أنه ليس لثشيء''' منها علم ولا حكمة” ولا 
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سعور. 


قال الإما مالرازي: 

ولئن سلمنا أن ما ذكرته يدل على كونه تعالى عالماً لكنه معارض بأمرين: 

الأول: أن كونه عالاً بالغیء نسبة بينه وبين ذلك الشیء فتلك النسبة غير 
ذاته لا ال والوصوف بها والمقتضى ها هو ذاته تعالی» فيكون الشىء الواحد قابلاً 
وفاعلاً معاء وهو محال. ۱ ۱ 

آما أولاً: فلأن البسیط لا يصدر عنه الا أثر واحد. 

وأما ثانياً: فان نسبة القبول بالامکان ونسبة التأثير بالوجوب. والنسبة 
الواحدة لا تکون بالامکان والوجوب معا. 
)١(‏ ش: «الحكمة». 


() شء ك: ابشیء». 


(۳) ك: «حکم). 


الثاني: أن العلم إن لم يكن صفة كمال وجب تنزيه الله تعالى عنه» وإن كان صفة 
كمال كان الله تعالی محتاجاً في استفادة الكمال إلى تلك الصفةء والكامل بغيره ناقص 
بذاته» والمحتاج إلى الغير ناقص لذاته أيضاًء وذلك على الله تعالى محال. 

قال E‏ كرفو ويد و که فا الاک مها دی 
بآمرین..» إل آخره. 

آقول: لا فرغ من الکلام على مقدّمات الدّلیل الذکور شرع في العارضة 
وعارض ما ذکره من الدلیل بوجهین: 

الأول أله تال لو كان عالاً لكان البسیط قابلاً وفاعلاً معا وا محال. 

بیان الشرطیة: ان کونه عالا بال ی بینه وین ذلك ال والنسبة ين 
الأمرين مغايرة لكل واحد منهیا فتلك الثّشية إذن غر ذاته وغبر ذلك آل لا 
محالة. وليست هي من الأمور القائمة بذاتهاء فلا ید ما من محل تقوم به وذلك هو 
ذات الاله تعالى» فذاته هو الوصوف ما. والقتضی ها أيضاً هو ذاته» فتکون ذاته 
البسيطة قابلة وفاعلة معاً. فصخت الشَّرطيّة. 

وأمّا انتفاء ال فلوجهین: 

الاوّل: اله لو کان البسیط فاكلا وفاعلاً لکان البسیط مصدراً للقابلية 
والفاعلیة ۳ والبسيط لا یصدر عنه الا آمر واحد. 

الثَّاني: أن نشبة القبول بالامکان ونسبة الفعل بالوجوب أي جهة نشبة 
القبول إلى البسیط هي الامکان وجهة نسبة الفعل إليه هي الوجوب فلو كان 


)١(‏ ش. ك: «للفاعلية والقابلیة». 
(۲) ص: (إلى). 


۹۱۰ 
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اللّىء الواحد البسیط فاعلاً و" قابلاً [معاً] لزم أن تکون النسبة الواحدة موجهة 
۹ بالات وال مان هی هال تالم رو 

الثاني : أن العلم اما أن یکون صفة كال أو لم يكنء وأيَاً ما كان امتنع أن 
یکون الّه تعالل عالا. 

ما إذا لم يكن صفة كمال فظاهر لوجوب تنزیه الله تعالی عا ليس بصفة کمال. 

وآمّا إذا كان صفة كال فان لو كان عالاً لكان محتاجاً في استفادة الکمال إلى 
تلك الصفة وتلك الصّفة مغايرة له» والكامل بغيره ناقص بذاته» والمحتاج إلى 
الغير ناقص لذاته» فيلزم أن يكون الله تعالی ناقصاً لذاته» وذلك على الله تعالی محال. 

قال الإما مالرازي: 

والجواب: أما الكلام في الواسطة فقد تقدم. 


وأما الإحكام فالمراد منه الترتيب العجيب والتأليف اللطيف. ولا یسك أن 


العام كذلك. 
قوله: «لو جاز صدور الفعل المحكم عن الجاهل مرة واحدة فليجز مراراً كثيرة). 
قلنا: بديبة العقل بعد الاستقراء شاهدة بالفرق. 
وأما الحيوانات فكل من فعل منها فعلاً حك فهو عالم بذلك الفعل فقط. 
وأما المعارضة الأولى فجوابها: لم لا يجوز کون الشيء الواحد قابلاً ومؤثرا؟ 
قوله: الواحد لا يكون مصدراً لأثرين. 
قلنا: تقدم إبطاله. 


)١(‏ ك: «آو». 
(۲) قوله هنا: «الثاني» أي: من الوجهين اللذين عارض ما ما ذكره من الدليل. 


۹۱۱ 


قوله:«النسبة الواحدة لا تكون بالإمكان والوجوب معاً). 

قلنا: نسبة القبول بالإمكان العام» وهي لا تنافي نسبة الوجوب. 

وأما حديث الكمال والنقصان فخطابي» وهو معارض با تقرر في بداية العقول 
أن صفة العلم صفة كمال والجهل صفة نقصان» وتعالى الله عن النقصان. وهو الوفق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أمّا الكلام في الواسطة فقد تقدم». 

أقول: هذا هو الجواب عن قوله: « لا يجوز أن یقال: إنه تعالى خلق جوهراً 
لیس بجسم ولا جسأانيّ وهو الذي خلق العام؟». وتوجيهه على الوجه الذي قد مر 
في المسألة السّابقة وفيه ما فيه. 
مَك أن العالم كذلك» جواب عن الاستفسار. وتوجيهه أن يُّقالَ: نعني بالإحكام 
اللطیف اللذان هما موجودان في العالم» ومن أنكر ذلك فقد كابر حشه وعقله. 

وما قوله بعد ذلك: «إذا جاز صدور الفعل المحكم عن الجاهل مرّة واحدة 
فليجز مراراً كثيرة». 

قلنا: بديهة العقل بعد الاستقراء شاهدة بالفرق. فتوجيهه أن يقال: لا نسلم 
أنه يلزم من جواز صدور الفعل عن الجاهل مرة واحدة جواز صدوره عنه مرارا 
كثيرة» والبديبة بعد الاستقراء تشهد بجواز الأوَّل دون الثاني» لأنا نعلم بالضرورة 
أن الجاهل لا يمكنه فعل الأفعال الكثيرة على وجه الإحكام والإتقان. 

قوله: «وأمًا الحيّوانات فكل من فعل منها فعلاً حك فهو عالم بذلك الفعل 
فقط» إشارة إلى الجواب عن الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكر في بيان أن فاعل 
الفعل المحكم لا يجب أن يكون عالاً. وتوجيهه أن يُقالَ: لا نسلم أن النحلة 


۹۱۲ 


والعنکبوت وسار امیوانات الفاعلة للافعال المحكمة غير عالة يبا فان كل 
حیوان یفعل فعلاً حك فهو عالم بذلك الفعل فقطهء لي قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لا بد 
له من دليل. 

وأمّا ما ذكره في جواب المعارضتين فظاهرء الا قوله: «نشبة القبول بالإمكان 
العام وهي لا تنافي نشبة الوجوب"» وتوجیهه أن يُقالَ: لا نسلّم أن لب الواحدة 
لا مجوز آن تکون بالوجوب والامکان معاون لا مجوز ذلك إن لو كان ذلك 
الامکان هو الامکان الخاصٌ المفشر بسلب الشَرورة بحسب الات عن جانبي 
الوجود والعدم معا وليس كذلك» بل ذلك الإمكان هو الإمكان العام المفسّر 
بسلب الضرورة بحسب الذات عن الجانب /[ص: 198أ] الخالف للحكمء 
والتشبة الموجهة بهذا الإمكان لا تنافي الَسبة الموجهة بالوجوب لكونها أعم منها 
ومن الَبة الموجهة بالإمكان الخاصٌ. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق العقلاء على أنه تعالى حي) 

لكنهم اختلفوا في معنى كونه حيا» فذهب الجمهور من الفلاسفة ومن المعتزلة 
أبو الحسين البصري إلى أن معناه هو أنه لا يستحيل أن يكون عالماً قادرا فليس هناك 
إلا الذات المستلزمة لانتفاء الامتناع. وذهب الجمهور من أصحابنا ومن المعتزلة إلى 
أنه صفة. 

احتج أصحابنا بأنه ولا اختصاص ذاته با لأجله صح أن يَعلم ویقدر وإلالم 
يكن حصول هذه الصحة له أولى من لا حصوها. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «اتفق العقلاء على أله تعالی حى لکنهم اختلفوا في معنى كونه حياً..» 
إلى آخره. 


۹۳ 


أقول: اتفق جميع العقلاء على أله سبحانه وتعالى حي» لکنهم اختلفوا في 
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فذهب الجمهور من الفلاسفة وأبو الحسين البَضريّ من الْمْتّرلة إلى أن معنی 
ذلك هو أنه تعالى لا يمتنع ولا يستحيل عليه أن يَعْلَّم ويَقَدِرَ فليس هناك الا الذّات 
المستلزمة لانتفاء هذا الامتناع. 

تفت و ا هه فاضنة بالذانك» 

واحتيٌّ أصحابنا على ذلك بأنْ قالوا: الذَّوَات على قِسْمَيْنَء منها ما يصح عليه 
أن يَعلم ويّقدر ومنها ما لا يصح عليه ذلك وهي الجمادات. ولا شك أن القستین 
متساويان في الذَاتِيّةه فوجب اختصاص القسم الأوّل با لأجله يصح أن يَعْلَمَ 
ویقین والا لم يكن حصول هذه الصّحّة أولى من لا حصوطا ول يكن بينه وبين 
القسم الآخر تفاوت» وقد بيّتا أنه تعلل يصح عليه أن يَعْلَمَ ويَقَدِرَ فوجب 
اختصاص ذاته بها لأجله يصح أن يَعْلَّم ويَقدِر ولا نعني با حياة الا ذلك. 


قال الإمامالرازي: 


ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون حقيقته المخصوصة كافية في هذه 
الصحة؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولقائل أن يقول: للا يجوز أن حقيقته المخصوصة كافية في هذه الصَّحَة)؟ 

أقول: توجيه هذا السوال أن يُقالَ: لا نسلّم أنه لولا اختصاص القسم الأول 
بها لأجله يصح أن یلم ويّقدِرَ لم يكن حصول هذه الصّحّة له أولى من لا حصوفا 
وم يكن بينه وبين القسم الآخر تفاوت. ونیا يلزم ذلك إن لو لم تكن ذاته خالفة 
لذات القسم الآخر بالحقيقة والماهيّةء وهو ممنوعٌ» ول لا يجوز أن یال إنهما مختلفان 


۹۱ 


بذاتيهما» وبسبب ذلك يحصل التفاوت بينهماء وتكون ذاته المخصوصة كافية مستقلة 
في اقتضاء صحّة العالميّة والقادريّة عليه؟ ونحن قد بين أن ذات الله تعالى مخالفة 
با حقيقة والماهيّة لسائر الذَّوَاتء فتكون مستقلة باقتضاء هذه الصّحّة في حَقّ ولا 
حاجة إلى أمر زائد على ذاته. وهذا المنع ذكره آبو الحسين البضري والإمام 
استحسنه في سائر كتبه. 


قال الإما مالرازي: 

والأقوى أن يقال: الامتناع أمر عدمي لا تقدم بيانه مار فعدم الامتناع 
يكون عدماً للعدم. فيكون ثبوتياً. 

۱ 
هد ۳ 

آقول: لا ظهر /[ص: ۱۹۸ب] عنده ضعف ما تمسك به الأصحاب في 
إثبات هذا الطلوب اختج عليه بطریق آخر» وقال: (قولکم: اي هو الذي لا 
يمتنع عليه أن يَعْلّمَ و يقير إشارة إلى نفي الامتناع» والامتناع آمر عدمي ی مر بيانه 


في هذا الكتاب مراراً كثيرة» فنفي الامتناع یکون أمرا رتا ثم هذا الامو البو 
ليقن تفن الد اة لا ا يعن علا بدا اسظه اقهاه الات از و انح الود 


لذاته لا نعلم هذا الأمرء والعلوم مغاير لما لیس بمعلوم" فإذن ثبت آنه تعال حي 


مه مه لاهو 


والحّياة صفة حقيقية قائمة بذاته. 


ولا خفی عليك بعد ما سلف من المباحث ما في هذا الدّليل”". 


(۱) 4: لیس معلوما». 
(۲) علق هنا في حاشية ص: «حاشیة: وقوله: «لا يخفى عليك بعدما سلف من الباحث ما في 
هذا الدلیل» ٍشارة إلى أن أحد النقیضین لا يجب أن یکون وجودیا». 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق المسلمون على أنه تعالی مريد» لكنهم اختلفوا في معناه) 

فذهب أبو الحسين البصري إلى أن معناه علمه با في الفعل من المصلحة 
الداعية إلى الإيجاد. وعن النجار أن معناه أنه غير مغلوب ولا مستكره. وعن الكعبى 
أن معناه في أفعال نفسه كونه عالماً اء وني فعال غيره كونه آمراً بها. ودا وعدن 
أبي علي وأبي هاشم صفة زائدة على العلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّفْق المسلمون على أنه مريد» لکنهم اختلفوا في معناه..» إلى آخره. 

آقول: ذهب أبو الهذيل والنظام والجاحظ والبلخيّ والْخْوَارَرْمِيَ إلى آنه لا 
معنى للإرادة والكراهة في الشّاهد والغائب لا الدّاعي والصّارف وذلك في حَقنا 
هو العلم باشتمال الفعل على مصلحة أو اعتقاد ذلك أو ظنّ ذلك. ولا استحال في 
حق الله تعالى الاعتقاد والظن فلا جَرّمَ قلنا: لا معنى للداعي والصَّارف في حَمَه إلا 
علمه باشتمال الفعل على المصلحة أو المفسدة. 

وأمّا أبو الحسين البَضْريّ فالّه حكم بكون الإرادة زائدة على الدّاعي 
والصّارف في الشاهد ونفاها في الغائب. هكذا نقل عنه الامام في بعض كتبه» ونقل 
عنه ها هنا باه قال انا" في حقه تعال عبارة عن علمه با في الفعل من الصلحة 
الذّاعية إلى الامجاد. وهذه العبارة مشعرة بأنَّه يذهب إلى أن الارادة مغايرة للداعی» 
لا العلم بالصلحة الناعیةَ پل الایجاد غبر تلك الداعية لوجوب تغایر العلم 
للمعلوم. 


عاو 


(۱) ش ك: «آنه». 
(۲) ش: «نه|». 
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وذهب النجّار إلى أن معناه -أي معنى كونه تعالى مريداً- أنه غير مغلوب ولا 
مست‌گره 

وذهب الکَعبیْ إلى أن معناه في آفعال نفسه علمه بهاء وفي آفعال غيره کونه 
اه 

وعند آصحابنا وأبي علي وأبي هاشم من الْعْترِلة: أن الارادة صفة حقيقيّة 
زائدة على العلم قائمة بذاته تعالى. 


قال الإما مالرازي: 

لنا: أن حصول أفعاله تعالى في أوقات معينة مع جواز حصوطا قبلها و بعدها 
يستدعى مخصصاًء وليس هو القدرةء لأن شأنها الإيجاد الذي نسبته إلى كل الأوقات 
على السواء. ولا العلم لأنه تابع للمعلوم فلا يكون مستتبعاً له لامتناع الدور. 
وظاهر أن سائر الصفات لا يصلح لذلك سوى الإرادة» فلا بد من إثباتها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا أن حصول آفعاله في أوقات معيّنة مع جواز حصوها قبلها وبعدها 
يستدعي خصصا..» إلى آخره. 

آقول: / [ص: ١49‏ أ] لا فرغ من نقل المذاهب شرع في البرهان على ما ذهب 
إليه الأصحاب. 


وتقریره أن قال إن حصول أفعال اله تعای ختص"" بأوقاك وصفات 


(معيّنة) مع جواز حصوضا في غير تلك الاوقات من الاوقات التي قبلها وبعدها 
وعلى غير تلك الصّفات لأن الاوقات والحال متساوية» فا يصح على بعضها 
وجب أن يصح على الكل» فاختصاصها بتلك الأوقات والصّفات يستدعي 


(۱) ك: المحصص». ش: «تختص). 


۹۱۷ 


روولاف اتعصص لس هی دوه ال قال لأن القدرة GS‏ قا لامعا 
وذلك لا يقتضى الاختصاص بوقت دون وقت» بل نسبتها إلى کل الأوقات على 
السوية. وليس أيضاً هو العلم لا العلم متعلق بالعلوم على ما هو عليه في نفس 
فيكون تابعاً للمعلوم» والصّفة التي تخصّص تكون مستتبعة للاختصاصء وتابع 
لتّيء استحال أن يكون مستتبعاً. وأمّا سائر الصّفات کالسّمع والبصر والكلام 
فظاهرٌ عدم صلاحيتها لهذا التخصّص"' فلا بدّ إذن من صفة أخرى غير هذه 
الصّفات لأجلها تخصّص آفعال ۳ الله تعالى هذه الأوقات والصّفات الجائزة» وتلك 
الصّفة هي كونه تعالی مريداً. 


قا لالإما مالرازي: 

فان قيل: لا نسلم جواز حصول أفعال”" الله تعالى قبل أن حصل وبعده ول 
لا يجوز أن يقال: لا إمكان لما إلا في ذلك الزمان المعين؟ والدليل عليه وهو أن 
الفهوم من حصوله ني ذلك الزمان ليس أمر سلبياًء لأنه نقيض اللاحصول فيه. ولا 
نفى الذات. والا لكان متى بطل حصوله في ذلك الزمان وجب أن يبطل الذات. فهو 
إذن صفة زائدة عل الذات لکن هذه الصفة یستحیل حصوفا الا قى ذلك 
الزمان لآن الصفة السياة بالحصول ني ذلك الزمان لو حصلت في زمان آخر لم يكن 
احصول ني ذلك الزمان حصولا في ذلك الزمان. فإذن إمكان حدوث هذه الصفة 
ختض بهذا الوقت. فإذا عقل هاهنا فلم لا يُعقل في غيره؟ 

فان قلت: الإمكان من لوازم الماهية فيدوم بدوامها. 


)١(‏ ش: «التخصيص». 
(۲) ك: لهذا التخصیص أفعال الله تعالى ذه الأوقات والصفات لأجلها تخصيص آفعال» كذا. 
(۳) كذاء ولعلها: (فعل)» لاله يقول بعدها: «قبل أن حصل وبعده». 


۹۸ 


قلث: ينتقض با ذكرنا. ثم نقول: هذا إنما يصح لو كانت الماهية متقررة قبل 
وجودهاء لكن ذلك باطلء لأنه بناءًَ على أن الماهية متقررة حال عدمهاء وهو قول 
بآن العدوم شيء» وهو باطل. 


قال: «فإِنْ قيل: لا نسلّم جواز حصول أفعال الله تعالى قبل أن حصل 
وبعده..) إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من تقرير النكتة شرع في الاعتراض عليها وقال: لا نسلّم أن 
أفعال الله تعالى امحاصلة في الأوقات المعيّنة وعلى الصّفات المعيّنة يمكن حصوضا في 
وقت آخر قبلها أو بعدها أو على صفة أخرى غير الصّفة التي هي عليهاء ول لا يجوز 
أن یقال: لا إمكان ها إلا الحصول في تلك الأوقات وعلى تلك الصفات؟ 

قوله: «الأوقات والحال متساوية» فإذا صح حصول شيء منها في وقت وفي 
محل جاز حصوله في الوقت الا خر وف الحل الاخر». 

قلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان الراد بفعل الله تعالی هو الفعل من 
حيث هو فعل مع النظر عن حصوله في الرّمان العیّن» وبصفة فعله هو الصّفة من 
حيث هي صفة مع قطع التظر عن وقوعها في الحل العیّن. ولیس كذلك» بل المراد 
من فعل الله تعالى هو الفعل الحاصل في ذلك الزّمان المعيّن» ومن الصّفة هی 
(الصفات) ۲ الحاصلة في ذلك الحل المعيّن» وهما بهذا القيد استحال ا 
وقت آخر ومح آخرء والدّليل عليه أن المفهوم من حصول /[ص: ۱۹۹ ب] الفعل 
في ذلك الزمان ليس أمراً سلبياًء لأنه نقيض اللاحصول فيه الذي هو عدمی لصدقه 
على العدوم ونقيض العدم ثبوت. وليس هو نفس الذات. والا لكان متى بطل 
حصوله في ذلك الرّمان وجب أن يبطل» فهو إذن صفة زائدة على الذات. وهذه 


(۱) ك: «الصفة». 
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الصفة يستحيل حصوفا الا في ذلك الرمان لأن الصفة المسماة بالحصول في ذلك 
الزمان لو حصلت في زمان آخر لم يكن الحصول في ذلك الزمان حصولاً في ذلك 
الزّمانء فيلزم انقلاب الحقائق» وانه"" محال. وكذا القول في الصّفة الحاصلة في 
الحل اللعين: 

فثبت أن إمكان حدوث هذا الفعل وهذه الصفة ختصض "۳" بهذا الوقت ومبذا 

' (۳) .۰ د 
الحل فبطل ما ذکرعوه. 

قوله: «فإن قلت: الامکان من لوازم الماهيّة» فیدوم بدوامها» إشارة إلى 
جواب هذا النع» وتقریره أن يُقَالَ: لا صح إمكان وقوع الفعل في وقت معيّن وعلل 
صفة معيّنة وجب أن يكون مکناً في كل الأوقات وعلی جیع الصّفات. لأن الامکان 
ينفك عنهاء فالفعل ممكن الحصول في جميع الأوقات وعلى جميع الصفات. 

وقوله: «قلت: ينتقض با ذكرنا» إشارة إلى دفع هذا الجواب. وتقريره أن 
يقال: لو صح ما ذكرتم لكان الفعل المقيّد بالحصول في الزمان المعيّن والصّفة المقيدة 

وقوله: «ثم نقول: هذا نا يصح لو كانت الماهية متقرّرة قبل وجودهاء لكن 
ذلك باطل..» إلى آخره إشارة إلى منع قوله: «الماهيّة علة للإمكان» مع ذكر الستند» 
وتوجيهه أن يُقالَ: لا نسلم صدق قولكم: «الإمكان من لوازم الماهيّة» على معنى أن 
الماهيّة علة له» وإِنَّا تصدق هذه القضيّة إن لو كانت الماهيّة متقرّرة قبل وجودهاء 


(۱) ك: «لأنه». 
(۲) ك: «مختصة». 
(۳) ك: «مبذا الوقت ومذا الوقت»! 


۹۲۰ 


وهو منوغ لأنّه بناء على جواز تقرّر الماهِيّة حال عدمهاء وهو قول بأن المعدوم 
شىء» وهو باطل لما اف 


والتتیب الطَّبيعيٌ أن يقدم هذا المنع على ما قاله ولا 


قال الإما مالرازي: 

سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال: الماهية بشرط حصوها في هذا الوقت تقتضي 
الإمكان» وبشرط حصوفا في وقت آخر تقتضي الامتناع؟ كما أن الطبيعة الأرضية 
بشرط حصوها في المركز تقتضي السكون» وبشرط حصوها في الهواء تقتضي الحركة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلمنا ذلك؛ لكن 1 لا يجوز أن یقال: الماهية بشَّرْطٍ حصوفا في هذا 
الوقت يقتضي الامکان..» إلى آخره. 

اور 3 لقيو اك أن تقال سينا شف ان ان A‏ 
الحاصل في وقت معيّن يمكن حصوله قبل ذلك الوقت أو بعده» لكن تدّعى أن 
تلك الصحَة عائدة إلى القادر أو إلى القدور من حيث هو هو؟ ۱ 

فان ادَعَيْتَ ان فمسلّم» لکن يجوز أن یکون الفعل بالّظر إليه مکن الوقوع 
في جميع الأزمنةء الا آنه إذا أخذ بشرط وقوعه في هذا الوقت كان مقتضياً للامکان 
وبشرط وقوعه في وقت آخر مقتضيا للامتناع» فيصير الممكن بحسب الذات ممكنا 
تارة وممتنعاً أخرى بحسب شرطينء وهذا لا امتناع فيه» بل هو واقع کا سيظهر الآن. 

وان اذَعَيْتَ الأوّل فممنوع. وبيانه وهو أنه من الجائز أن يُقالَ: إن الفعل وان 


و  ) e E 2 ١‏ عن سس اس 
كان في نفسه بحیث " يصح أن یوجد قبل ذلك الوقت أو بعده إلا" أن قادريّة الله 


(۱) ك: (بحسب». 


(۲) ك: «والا». 


۹۳۱ 


تعالى واجبة التّعلّق بإيجاده في ذلك الوقت وممتنعة التَعلق بإيجاده في وقت آخر قبله 
آو بعده» ونظير ذلك وافع ۴ الوجود» فان الطببعة الاأرضية نش ط حصوطا ف 
المركز تقتضي السکون وبشرط حصوفا خارج الرکز تقتضي الحركة» وإذا جاز ذلك 
فلم لا يجوز ها هنا آیضا؟ وعلى تقدیر الجواز لا حاجة له إلى المخصّص. 

قا لالإما مالرازي: 

سلمنا الامکان» لكن لم لا يجوز أن يقال: الله تعالى خلت الأفلاك وخلق فيها 
طباعاً حر كة لها لذواتهاء ثم إن بسببها تتولد هذه الحوادث في عالنا هذا؟ وإذا كانت 
الحوادث العنصرية مرتبطة بالاتصالات الفلكية ثم للاتصالات الفلكية مناهج معينة 
يمتنع فيها تقدم المتأخر وتأخر التقدم كانت الحوادث العنصرية کذلك. وحینئذ لا 
حاجة ما إلى الخصص. 

فان قلت: فَلِمَ خلق العالم في الوقت المعين وما خلقه قبل ذلك ولا بعده؟ 

قلت: هذا انیا يصح لو كان قبل خلق الفلك وقتٌ وزمان» وذلك محال 
بالاتفاق. أما عند الفلاسفة: فلأن الزمان مقدار حركة معدل النهار» فقبل وجودها 
لا يمكن وجود الزمان. وأما عند المسلمين: فلآن الزمان حدث. وإذا كان كذلك 
فقبل الخلق لا زمان» فيستحيل أن يقال: 14١‏ يخلقه في زمان آخر»؟ 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «سلمنا الإمكان. فلم لا يجوز أن یقالّ: الله تعالى خلق الأفلاك» وخلق 
فيها طباعاً محركة لها لذواتها..» إلى آخره. 

آقول: هذا هو النع الأوَّل بعينه» لکن ذكر له مستنداً آخرء وتوجيهه أن يُقالَ: 
وین سلمنا إمكان وقوع أفعال الله (تعالى) في غير الأوقات التي وقعت فيه" 


(۱) ك: «منها». 


۹۳ 


بالتّظر إلى ذواتها لكن لا يجوز أن يُقالّ: الفعل وان كان بالتّظر إليه جائز الوقوع في 
ناكس الاو قاتا ا شبعانه وتعال ا وركن فیها الکراکت: ولق 
فیها نفوساً محرّكة ها لذواتها؟ ثم ابّه تعالی مع کل حركة معيّنة يصير علة لحدوث 
حادث معيّن» وإذا كان کذلك كان حدوث هذه الحوادث العنصرية في عالنا هذا 
مرتبطاً بالحركات الفلكيّة والاتصالات الكوكبية.ثم لتلك الحركات الفلكيّة 
والانّصالات الكوكبية مناهج معيّنة يمتنع فيها تقدّم المتأخر وتأخر المتقدّم. وإذا 
کان کذلك کانت الوادث العتصرية المتعلقة نا الواقعة ها کذلك 
بالضرورق وحینثذ لا حاجة ما إلى المخصّص أصلاً فضا" ع" ذکرتم من 
ا 

قوله: «فإِنْ قلت: فلم خلق العا في الوقت المعيّن وما خلقه قبل ذلك ولا 
بعده»؟ إشارة إلى / [ص: ١٠٠ب]‏ جواب هذا المنع» وتوجيهه آن یقال: الدّلیل على 
أن فعله تعالى -بعد تسليم أنه جائز الوقوع في جميع الأوقات- لا بد أن يكون 
وقوعه في الوقت الخصوص"*" لمخصّص أنه لو لم يكن هناك مخصّص أوجب 
وقوعه في ذلك الوقت لاستحال”” أن يقع فيه» لأنَّ وقوعه فيه دون ما قبله وما 
بعده من الأوقات يكون ترجيحاً لأحد طَرَقٍ الممكن على الآخر من غير مُرجح» 
وان محال. 

وقوله: «قلت: هذا نا يصح لو كان قبل خلق الفلك وقت وزمان وذلك 
محال بالاتّفاق» إشارة إلى دفع هذا الجواب» وتوجیهه أن یقال: لا نسلّم أنه لو 1 
يكن وقوعه في بعض الأوقات دون البعض لخصّص لكان وقوعه في وقت دون 
(۱) ك: «لسبها». 
(۲) ك: «وفضلا). 
(9) ص. ك: «فضلا إلى ما). 


(4) ش: «في الوقت العین». 
(‌( ش: «استحال». 


۹۳۲۳ 


غيره ترجيحاً من غير مُرجّحء ونیا يلزم ذلك إن لو كان قبل خلق العالم والأفلاك 
زمان» وهو باطل باتّفاق المتكلّمين والفلاسفة. 

أكا عند التکلمین فلآن الما حدث. ولذا کان کذلك استحال وجود 
الزمان قبل خلق العالم» وحينئذٍ يستحيل أن یقال: لولم يكن هناك مخصّص یوجب 
وقوعه في وقت آخر لكان وقوعه في بعض الأوقات دون البعض ترجیحا من غير 
مُر ججح 

وأمّا عند الفلاسفة فلا ال نان عبارة عن مقدار حركة فلك معدل الا 
فقبل وجود معدل التهار وحركته استحال وجود الرّمان. 

قال الامامالرازي: 

سلمنا آنه لا بد من خصص. فلم لا تكفي القدرة؟ 

قوله: نسبتها إلى الكل على السواء. 

قلنا: والإرادة أيضاً نسبتها إلى الكل على السواءء فلتفتقر الإرادة إلى إرادة 
أخرى لا إلى ناية. 

فإن قلت: الإرادة القديمة كانت على صفة لأجلها يجب تعلقها بإحداث الحادث 
المعين فى الوقت المعين ويستحيل تعلقها بإحداث ذلك الحادث فى وقت آخر. 

قلت: لو كان الأمر كذلك ۸ يكن الله تعالى بالحقيقة ختاراً بل كان موجباً 
بالذات» وهو قول الفلاسفة. وأيضاً فإن جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال: قدرة الله 
تعالى كانت على صفة لأجلها يجب تعلقها بإيجاد الحادث المعين فى الوقت العین» 
ويستحيل تعلقها بإيجاده فى وقت آخر؟ وعلى هذا التقدير تستغنى القدرة عن الإرادة. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: اسلو ال لا بد من مخحصّصء فلم لا یکفی القدرة؟..» إلى آخره. 


۹۲ 


أقول: وین سلّمنا أنه لاب لوقوع أفعال الله" تعالى في وقت دون وقت 
من" مخصّصء ولكن 4 لا يجوز أن يكون ذلك المخصّص هو القدرة؟ حتى لا 
يحتاج إلى إثبات صفة أخرى لذلك التخصيص مغايرة لها ". 

قوله: «لأنَّ نشبة القدرة إلى جميع الأوقات على السَّويّة فاستحال كونها 
مخخصصة)». 

قلنا: لو افتقر وقوع فعل الله تعالى في زمان معيّن دون غيره من الأزمنة إلى 
الإرادة المخصّصة له بذلك الرّمان لافتقرت الارادة إلى إرادة آخحری» لأن نشبة 
الإرادة إلى جميع الأزمنة على السواء وتلك الارادة إلى إرادة آخری» فيلزم أن يكون 
قبل کل إرادة إرادة آخری لا إلى تمایق وه حال. 

قوله: «فِنْ قلت: الارادة القديمة كانت عل صفة لاجلها جت تعلقها 
بإحداث الحادث العیّن في الوقت العیّن ویستحیل تعلقها بإحداث ذلك الحادث في 
وقت آخر) إشارة إلى منع مع ذكر /[ص: ۱ السك وان قال لا 
نسلّم أن نشبة الإرادة إلى جميع الأزمنة على السواء و لا يجوز أن بُقالّ: تلك 
الإرادة القديمة اقتضت لذاتها أو لصفة هى موصوفة بها أن تكون متعلقة بإحداث 
ذلك الحادث المعين في ذلك الوقت المعين؟ وإذا كان كذلك استحال تعلقها بإحداث 
ذلك الحادث في وقت آخر غيره» فلا تكون نسبتها إلى جميع الأوقات على السّويّة. 

قوله: «قلت: لو كان الأمر كذلك ۸ يكن الله تعالى في احقيقة مختارً» بل كان 
موجباً بالدَّاتء وهو قول الفلاسفة» إشارة إلى جواب هذا ا منع. وتوجيهه أن یال 
لو افتقر وقوع فعله تعالى في وقت دون آخر إلى إرادة مخصّصة فتلك الإرادة ما أن 


)١(‏ ك: «أفعال لله». 
(۲) ك: «دون وقت بین». 
(۳) ك: «مغاير لما»). 


۹10 


تكون نسبتها إلى جميع الأوقات على السواء أو" ليست كذلك» بل تقتة تقتضي لذاتها أو 
لصفة ها تعلّقها بإحداث ذلك الحادث في ذلك الوقت دون غيره. 

إن كان الأول افتقرت الارادة إلى إرادة أخرى» ولزم ما ذكرناه من المحال. 

وان كان الثاني كان الله تعالى مع تلك الإرادة موجباً بالات لذلك الحادث 
المعيّن في ذلك الوقت المعيّنء فلا يكون الله تعالى حینتذ فاعلاً بالاختيار» بل موجبا 
بالذّاتء وأنتم لا تقولون به» بل هو قول الفلاسفة. 

قوله: «وأيضاً فان جاز ذلك. فلم لا يجوز أن يُقالَ: قدرة الله تعالى كانت على 
وجه لأجله يجب تعلقها بإيجاد الحادث المعيّن في الوقت المعيّن؟. اك العو رد 
إلى أن هذا المنع مشترك وتوجيه إيراده أن یقال: نحن نسلّم أنه لا بْدٌ لوقوع فعله 
تعالى في وقت دون آخر من مخصّصء ول قلتم بأنّ ذلك المخصّص هو الإرادة؟ ؟ وم 
لا جوز أن يكون هو القدرة؟ 

قوله: «لأنَّ نِسبة القدرة إلى جمیع الأوقات على السّويّة). 

قلنا: لا نسلّم» ول لا يجوز أن يُقالَ: القدرة القديمة -أعني قدرة الله تعالى- 
موصوفة بصفة لأجلها أو لذاتها يجب تعلقها بإيجاد ذلك الحادث المعيّن في ذلك 
الوقت المعيّن؟ وإذا كان كذلك استحال تعلّقها بإيجاده في وقت آخرء فلا تكون 
e‏ إلى جمیع الأوقات على السّويّة وعلى هذا التقدير تستغني القدرة عن الإرادة. 


قالالامامالرازي: 
سلمنا أن القدرة غير صالحة لذلك» فلم لا يكفي العلم؟ بيانه من وجهين: 
الأول: Eas e‏ 


)١(‏ ك:«و». 


۹۳۹ 


والترك بدليل آنا متى علمنا في الفعل مصلحة خالية عن المضار دعانا ذلك العلم إلى 
العمل. بل إسناد الترجيح إلى هذا العلم أولى من إسناده إلى الإرادة» فان الله تعالى لو 
أوقف المكلف على شفير جهنم وخلق فيه علا با في دخول النار من الضار وخلق 
فيه إرادة دخول النار فإنه لا يدخل النار. ولأجل ذلك قد نريد الشىء إرادة قوية 
ونتركه لعلمنا با فيه من المفسدة. 

الثاني: وهو أن الله تعالى عالم بجميع الأشیاء فيعلم أيها بقع وأا لا بقع 
ووجود ما علم الله تعالى عدمه محال» وبالعكس. فلا جرم يوجد ما علم الله تعالى 
وجوده فكان ذلك كافياً فى التخصیص. 

سلمنا أن ما ذكرته يدل على ذلك. لكن معنا ما يبطله: وهو أن المريد ما أن 
يريد لغرض أو لا لغرض. فان كان لغرض كان مستكملاً بذلك الغرض. والمستكمل 
بالغبر ناقص بالذات وهو عل الله تعالى حال. وإذا كان لا لغرض كان ذلك عبثا 
والعبث على الله تعالى محال. ولأنه يقتضى ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر من 
غير مرجح» وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «/1ص: ١١٠ب]‏ سلمنا أن القدرة غير صالحة» فلع لا" يكفي 
العلم..» [إلى آخره]. 

أقول: توجيهه آن يُقَالَ: وین سلمنا أنه لا بد لوقوع " فعله [تعالى] في زمان 
دون آخر من مخصّص وآن " القدرة غير صا حة لذلك ولكن ل قلتم بأن العلم لا يكفي 
في ذلك التخصيص حتى لا يحتاج إلى إثبات ما ذكرتم من الإرادة؟ وما ذكره من 
الوجهين لستند هذا النع ظاهر وكذا الوجه المذكور في المعارضة» فلا نطول بشرحها. 
(۱) ش: «غير صالحة فلا». 
(۲) ص: «لا بذ من وقوع». 


(۳) ص. ك: «واٍن». 


۹۳۷ 


قال الإمامالرازي: 


وامحواب: أن الجسم الموصوف بالحركة كان يمكن أن يصير موصوفاً بها قبل 
ذلك الوقت. والمحكوم عليه بهذا الإمكان ليس هو المعدوم» بل هو الجسم الموجود. 


قوله: «يجوز آن يكون مکنا في وقت وممتنعا في وقت آخر». 


قلت: الوقت إن لم يكن موجوداً استحال أن يكون له أثر وان كان موجوداً 
كان الكلام فيه کا في الأول. 


قوله: «هذه الحوادث مستندة إلى الاتصالات الفلكية». 
قلنا: سنقيم الدلالة على أن جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى. 


أما العارضة بنفس الإرادة فقویف وجوابها: أن مفهوم کون الشيء مرجحاً 
غير مفهوم كونه مؤثراًء وذلك يوجب الفرق بين الإرادة والقدرة.ويتوجه عليه أن 
الفهوم من كونه عالاً بهذا السواد غير الفهوم من كونه عالاً بذلك السواد. فیلزم أن 
يكون له بحسب كل معلوم علمً. وقد التزمه الأستاذ أبو سهل الصعلوكي متا 
وهذا الوجه ليس ببعيد. 


قوله: «لم لا يكفي علمه تعالى بها في الأفعال من المصالح والمفاسد»؟ 
قلنا: سنقيم الدلالة على أن أفعال الله تعالی لا يجوز تعليلها بالمصالح. 
قوله: «إن) يوجد ما علم الله تعالى أنه يوجد). 


قلنا: العلم بآن الشيء سيوجد تابع لكونه بحيث سیوجد. فكونه بحيث 
سيوجد لو كان لأجل ذلك العلم لزم الدورء بل لا بد من صفة آخری. 


قوله: «المريد إما أن يرجح لغرض أو لا لغرض». 


۹۸ 


قلنا: إرادة الله تعالى منزهة عن الأغراض» بل هی واجبة التعلق بإيجاد ذلك 
الشىء فى ذلك الوقت لذاتها. 


قال: «الجواب: الجسم الوصوف بالحركة كان يمكن أن يصير موصوفاً بها 
قبل ذلك» إلى آخره. 

آقول: لا فرغ من إيراد انوع وتقریر العارضة شرع في الجوات عنها وقال ي 
جواب المنع الأول وهو قوله: «لا نسلم جواز حصول آفعال الله تعالى قبل أن 
حصل وبعده» وقال: الجسم الوصوف بالحركة بعد أن لم يكن موصوفاً بها كان قابلاً 
للاتصاف بها وبعدم الاتصاف بها في جميع الأوقات, إذ لو امتنع آحدهما عليه في 
بعض الأوقات ۸ يكن ذلك الامتناع مستنداً إلى تلك الحقيقة بل إلى أمر آخر. وذلك 
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الأمر إن كان ممكن الزَّوال كان الامتناع الرتّب عليه مكن الرّوال» وإذا كان كذلك 
كان تصاف الجسم بالحركة قبل ذلك الوقت وبعده ممكناً. وان كان ممتنع الزّوال 
كان واجباً لذاته» فحینتذ يكون الامتناع الحاصل نسبته دائم الثبوت. وذلك لا يعقل 
ثبوته في صار موجودا بعد عدمه. 


وقوله: «(و)الحکوم عليه بهذا الإمكان ليس بمعدوم» بل هو الجسم 
الوجود» إشارة إلى جواب قوله: «هذا إنما يصح إن لو كانت الاهية متقرّرة قبل 
وجودها..» إلى آخره لأنَّه حينئذٍ سقط ما ذكره من المنع ضرورة أن المحكوم عليه 
بهذا الحكم هو الجسم وهو موجود. 

[و]قوله: «الوقت إن لم يكن موجوداً استحال أن يكون له آثر..» إلى آخره» 
إشارة إلى الجواب عن المنع الثاني. وتوجيهه أن نقول: ندَّعي أن تلك الصّحَّة عائدة 
إلى المقدور من حيث هو هو. 

قوله: «يجوز أن يكون الفعل بشَّرْط وقوعه في هذا الوقت يقتضي الإمكان. 
وبشَرّط وقوعه في وقت آخر الامتناع». ۱ 


۹۳۹ 


قلنا: إذا كان الفعل من حيث هو هو جائز الوقوع في جميع الأوقات استحال 
أن يمتنع [بِشَّرْطِ] وقوعه في وقت من الأوقات"". لأن ذلك الوقت اما أن يكون له 
وجود أو لا یکون. 

إن كان الثاني امتنع أن یکون موجباً لامتناعه» لأ ما لا وجود له لا تأثير له. 

/ص: 1۲۰۲] وان كان الاوّل فالکلام فيه ىا في الاوّل» آي: نقول: 
وجوده'" اما أن یکون ممكناً في جیع الأوقات أو يكون متنعاً في وقت دون وقت. 
والأوّل هو المطلوب””» والثاني باطل» لأنّا نتقل الکلام في ذلك الوقت بأنْ نقول: 
إا أن يكون له وجود أو لا یکون ويلزم منه التّسلسْل» وله محال. 

ولا يخفى عليك ركاكة هذا الکلام*. 


سلمنا امتناع عود الصحّة إلى القدور» لكن لي لا يجوز أن تكون عائدة إلى 
القادر؟ 


(۱) ش: «استحال أن يصير بشرط وقوعه في وقت من الأوقات ممتنعاً». 

(۲) ك: «بوجوده». 

(۳) علق هنا في حاشية ص: «حاشیة: وقوله: والأول هو الطلوب إشارة إلى أن وجود ذلك 
الوقت لو كان ممكناً في جیع الأوقات مع وقوعه في وقت معيّن استدعی مخصّصاًء وذلك 
هو الإرادة» وهو الطلوب». 

(5) علق هنا في حاشية ص: «وقوله: ولا يخفى عليك ركاكة هذا الكلام إشارة إلى ما أقول وهو 
آنا لا نسلم أنه لو امتنع لشرط وقوعه في وقت من الأوقات لكان الموجب للامتناع هو 
ذلك الوقت» حتى يقال: أن ذلك الوقت إمّا أن يكون له وجود أو لا يكون» إلى آخره. 
سلمناه لكن لم قلتم بأنه لو كان لذلك الوقت وجود وليس يمكن وجود ذلك الوقت في 
كل الأوقات يلزم التسلسل. قوله: لأا ننقل الكلام إلى ذلك الوقت. قلنا: لا نسلم» وانا 
يلزم ذلك أن لو كان صدق قولنا: لس يمكن وجود ذلك الوقت في كل الأوقات بوجود 
وقت ليس يمكن وجود ذلك الوقت فیه ولم لا يجوز أن يكون صدقه تقدم وقت يجوز 
وجود ذلك الوقت فیه؟». 


۹۳.۰ 


قوله: «لاحتال أن یقال: إن قدرة الله تعالى واجبة التَعلّق بإيجاده في ذلك 
الوقت وممتنعة التعلّق بإيجاده في وقت آخر). 


قلنا: الدّليل على أن قدرة الله تعالى مكنة التَعلّق بإيجاده في جميع الأوقات هو 
أن المصحّح لكون النَّىء مقدوراً نما هو الإمكان, لأنّا لو لم نعتبر كونه ممكناً لكان 
إِمّا واجباً أو ممتنعاً لانحصار الجهات في هذه الثلاثة» لكن الوجوب والامتناع 
منافيان للمقدوريّة» والمناني للكّيء لا يكون مصححاً له. فثبت أن المصحّح لمقدوريّة 
بعض الأشياء لقدرة الله تعالى هو الامکان والإمكان مشترك بين جميع الممكنات 
بأسرهاء فإذن ما لأجله صم أن تكون بعض الممكنات مقدوراً لله تعالی قائم في 
الکل» فوجب صلاحية کون الكل مقدوراً لقدرة الله تعالى. وقدرة الله [تعالى] لا 
e‏ :تشن i E‏ سافها "ذا لآن رشن ال رن 
اللي کنسبته إل مثله» فثبت أن جيم الاشياء مقدور لله قال وواقع بقدرته. واذا 
كان كذلك لم يكن تخصیص بعضها بالوقوع دون البعض لأجل القدرة. 

ومذا ظهر اخواب عن قوله: «مجوز أن تکون هذه الحوادث مستندة إلى 
الحركات الفلكيّة والاتصالات الک وکبیة». 


وقوله: «وأما العارضة بنفس القدرة فقویة» وجوایها: أن مفهوم کون الشَّىء 
مُرجّحاً غير مفهوم کونه مور وذلك یوجب الفرق بين القدور والارادة» إشارة 
إلى الجواب عن المنع الثالث» وتقریره أن يَُالَ: لو كان اختصاص فعل الله تعالى 
ببعض الأوقات دون البعض يفتقر إلى مخصّص لزم كونه مريداً» لأن ذلك 
المخصّص لیا أن يكون هو الارادة أو القدرة. والنَّان حال لأنَّ الفهوم من کون 


)١(‏ ك: «لسائرها». 


۹۳۱ 


اي مُرجُحاً ومخصّصاً غير الفهوم من كونه مُوَثّا والقدرة مُوَثّرة فلا تكون 
مُرجحة. وا بطل التاق تعین الأرّل» وهو الطلوب/ص: ۲۰۲ب]. 

قوله: «ویتوجه عليه أن الفهوم من کونه عالاً بهذا السّواد غير الفهوم من 
کونه عالماً بذلك» فیلزم أن یکون له بحسب كل معلوم علم» إشارة إلى نقض إجمالي 
على هذا الجواب» وهو أن يُقالَ: لو صح ما ذکرتم من الدّلیل لزم أن یکون لله تعالى 
بحسب كل معلوم علم على جدة لأنَّ الفهوم من كونه عالماً بهذا اللّيء غير المفهوم 
من كونه عالاً بذلك الثّيیء» لكن ذلك محال؛ فكذا ما ذكرتموه من الدّلیل. 

وقوله: «وقد ألزمه الأستاذ أبو سهل الصعلوكي منا» إشارة إلى منع التَالي 
وهو أن یقال: لا نسلم أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى بحسب کل معلوم علمء فان 
ذلك هو احق عندي. 

وقوله: «وهو الوجه» ليس الا معناه أن هذا التقض لا يندفع الا بهذا المنع 
والتزام أن له بحسب كل معلوم علاً. 

قوله: «سنقيم الدّلالة على أن آفعال الله تعالى لا يجوز تعليلها بالصالح» 
إشارة إلى الجواب عن النع الرّابع» وتوجیهه أن یقال: لا ثبت أنه لا يد لاختصاص 
وقوع فعل الله في وقت دون آخر من مخصّص وان ذلك المخصّص ليس هو القدرة 
وحينئذٍ لا يخلو: ما أن يكون هو الإرادة أو علمه با في الأفعال من المصالح 
والفاسد أو علمه بأنّه يوجد. والثاني والثالث محالان. 

أمّا الثاني فلا سنقيم الدّلالة القاطعة على أن أفعال الله تعالی لا يجوز أن 
تكون معللة بالصالح. 


(۱) علق هنا في حاشية ص: «حاشیة: ولقائل أن یقول: ذلك انا یلزم إن لو كان تأثير القدرة... 
على سبیل الاختیار واما إذا كان على سبیل ال يجاب فلا... إلى خصصء والکلام فيا إذا 
كان تأثير القدرة على سبیل الاجاب». 


۹۳۲ 


وم لثالت: فلن العلم أن الئّيء سي وجد 8 كوه لحري سو 
فکونه بحیث سیوجد لو كان لأجل ذلك العلم لزع الدَّوْرٌ وان عال. 

ولا بطل هذان القسیان تعيّن الأوّل» وهو الطلوب. 

وأمّا الجواب الذکور عن العارضة فتوجیهه أن یقال: 1 لا يجوز أن يريد لا 
لغرض؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان غنياً». 

قلنا: لا نسلّم ذلك في حت الله تعالى» فان إرادة الله تعالی منرّهة عن 
الأغراض» بل هي واجبة التَعلّق بإيجاد ذلك العيء في ذلك الوقت لذاتهاء ل قلتم 
اا لیس کذلك؟ 


وأمّا الترجیح من غير مرجُح فقد عرفت جوازه في حق القادر الختار. 


قالالامامالرازي: 

(مسألة: اتفق السلمون على أنه سمیع بصر لکنهم اختلفوا في معناه) 

فقالت الفلاسفة والکعبی وآبو الحسين البصري: ذلك عبارة عن علمه تعالی 
بالسموعات والبصرات. وقال الجمهور منا ومن العتزلة والکرامیة:ابا صفتان 
زائدتان على العلم. 


لنا: أنه تعالى حي» والحي يصح اتصافه بالسمع والبصرء وک .كن صصح 
اتصافه بصفة فلو لم يتصف بها اتصف بضدهاء فلو لم يكن الله تعالى سميعاً بصيراً 


كان موصوفاً بضدهماء وضدهما نقص. والنقص على الله تعالى حال. 


E‏ تعالى''' سميع بصير» لكنّهم اختلفوا في 


معناه..) آخره. 
(۱) ك: «على أنه سبحانه وتعالى). 


۹۳۳ 


معنى ذلك. فقالت الفلاسفة والكَعْبيٌ وأبو الحسين البَضْريٌ: إن ذلك عبارة عن 
علمه تعالى بالسموعات والمبصرات. فعلى هذا يكون السّمع والبصر عبارتين عن 
علم خاصٌ. 

وال شوه ااا ومن الخ لقنو الك ام اش ان ای كان 
للعلم زائدتان على الات قائمتان بها. 

واحتج أصحابنا على هذا الطلوب / [ص: 1۲۰۳] بأن قالوا: الله تعالی حيٌ» 
وال يصح اتصافه بالسّمع والبصرء ينتج: الباري''' تعالى يصح اتصافه بالسّمع 
والبصر. 

أا ادر قفا مر نايا 

وأمّا الكُبْرى فلأنًا متى علمنا في شيء كونه حياً فنا نعلم بالضرورة عند ذلك 
أله متى وصل إليه المسموع والمبصر فاّه يصح أن يسمعه ويبصره وان لم يوجد هناك 
شيء آخرء ومتى لم يكن حیا استحال أن يدرك المسموع والمبصر وإن وجد سائر 
الأشياء. وذلك يقتضي کون الحييّة علة لصحّة المدركية» إذ لو لم تكن علة لها لكان 
الحيّ السّلیم إذا وصل إليه المسموع والمبصر ولم يوجد هناك ما يقتضي الإدراك 
وجب أن يصير مدركاً لما وذلك يقدح فیما علمناه بالضّرورة. 

إذا ثبت هذا فنقول: الله تعالی يصح اتصافه بالسّمع والبصرء وكل من صم 
a 7 ۹ PE 27‏ 0 ع 3 و 
اتصافه بصفة وجب أن یکون موصوفا بتلك الصّفة أو بضدها لامتناع اللو عن 
الاتصاف بأحد الضدّین ينتج: الله تعالى يجب أن یکون موصوفاً بالسّمع والبصر أو 
بضدحماء لكن ضد السّمع هو الصّمم؛ وضد البصر هو العمى» وهما من باب 


)1١(‏ ش. ك: «الله». 


TE 


التقصان والآفات» وهو على الله (تعالى) محال. وا امتنع كونه تعالى موصوفاً بضدّي 
السّمع والبصر تعيّن كونه موصوفا بالسّمع والبصرء وهو الطلوب. 


قال الاما مالرازي: 

فان قيل: حياة الله تعالی مخالفة لحياتناء والمختلفان لا يجب اشتراکهیا في جميع 
الاحکام. فلا يلزم من کون حياتنا مصححة للسمع والبصر کون حياته كذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فاٍن قيل: حياة الله تعالى مخالفة لحياتناء والختلفان لا يجب اشتراكههما في 
جميع الأحكام..» إلى آخره. 

آقول : لا فرغ من تقرير النكتة شرع في إيراد النوع على مقدّماتهاء وقال: لا 
نسلم أن كل حي يصح اتصافه بالسّمع والبصر» وما ذكرتموه من الدلیل بعد تسليم 
مقدماته إن) يدل على أن حياتنا مصحّحة للسّمع والبصرء وحياة الله تعالى مخالفة 
لحياتناء والختلفات لا يجب أن تكون مشتركة في اللوازم والأحکام. فلا يلزم من 

قال الإما مالرازي: 

سلمنا ذلك. لكن لم لا يجوز أن يقال: حياته وان صححت السمع والبصر 


لکن ماهيته تعالى غير قابلة لما؟ كما أن الحياة وإن صححت الشهوة والنفرة لكن 
ماهيته تعالى غير قابلة ما فامتنع ثبوتهی؛ فكذلك هاهنا. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «سلمنا ذلك» لکن ل لا يجوز أن پقال: حياته وان صحّحت المع 
والبصرء لكن ماهِيّته غير قابلة لهم|..» إلى آخره. 


(۱) ك: «قال»! 


۹۳۵ 


أقول: هذا هو المنع الأوّلء لکن ذكر له مستنداً آخر» وقال: لا نسلّم أن کل 
حيّ يصح انّصافه بالسّمع والبصرء وإلَّا يلزم ذلك إن لو كان ماهيّة كل حيّ قابلة 
للسّمع والبصرء وهو ممنوعٌ» فيجوز أن تكون حياة الله تعالى وان صحّحت السّمع 
والبصر لكن تكون ماهيّته تعالى غير قابلة لما كا أن الحياة من حيث هي حياة 
مصحّحة /[ص: ۲۰۳ب] للشهوة والنفرة» لكن ماهِيّته تعالى غير قابلة شم فلم لا 
يجوز مثله ها هنا؟ 


قال الإما مالرازي: 

سلمنا أن ذاته تعالى قابلة هماء لكن لم لا يجوز أن يكون حصوفیا موقوفاً على 
شرط متنع التحقق في ذات الله تعالى؟ وهذا هو قول الفلاسفة فإن عندهم ابصار 
الثيء مشروط بانطباع صورة صغيرة مشابهة لذلك المرئي في الرطوبة الجليدية» وإذا 
كان ذلك في حق الله تعالی بمتنعاً لا جرم لم تثبت الصحة. 

قال: «سلمنا أن ذاته قابلة هماء لكن للا يجوز أن يكون حصوهما موقوفاً على 
شرط ممتنع التحقق في ذاتٍ الله تعالى..» إلى آخره. 

أقول: هذا أيضاً هو النع الاوّل بعينه» لكن ذكر له مستنداً مغايراً 

3 ۰ 

توجیهه أن یقال: لا نسلم أن الحياة من حيث هي" حياة مصحّحة للسّمع 
والبصرء وما ذكرتموه من الدلیل بتقدیر تسلیم دلالته عليه نما يدل بالَبة إلى 
حياتناء وأمّا بالتَشبة إلى حياة الله تعالی فغير معلوم دلالته [علیه] لجواز أن یکون 
حصول السّمع والبصر موقوفاً على شرط متنع ۳" التحقّق في ذاتٍ الله تعالی. وهذا 
(۱) ك:«هو). 
(۱) ك: «عل شرط هو ممتنعٌ). 


۹۳۹ 


هو قول الفلاسفة فان عندهم سیاع الأصوات مشروط بوصول افواء الحاصل 
للصّوت إلى الصّماخ» والإبصار مشروط بانطباع صورة صغيرة مشابهة للمبصر "۲ 
في الرّطوبة الجليدية» وإذا كان ذلك في حقٌّ الله تعالى محالاً لا جَرَمَ لم يثبت کون 
الحياة من حيث هي حياة مصححة للسّمع والبصر. 


قا لالإما مالرازي: 

سلمنا حصول الصحة. لكن لم قلت إن القابل للصفة يستحيل خلوه عنها 
وعن ضدها معا؟ وقد تقدم تقريره. 

سلمنا ذلك لكن ما المعنيّ بالنقص؟ ثم لم قلت: بأن النقص على الله تعالى 
محال؟ فان رجعوا فيه إلى الإجماع صارت الدلالة سمعية» وإذا كان الدليل على حقية 
الإجماع هو الآية» والآيات الدالة على السمعية والبصرية آظهر دلالة من الآيات 
الدالة على صحة الإجماع, كان الرجوع في هذه المسألة إلى التمسك بالآية أولى. 

فالمعتمد التمسك بالآيات» ولا شك أن لفظ السمع والبصر ليس حقيقة في 
العلم» بل جار فيه وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز لا يجوز إلا عند قيام 
المعارض» وحینئذ يصير الخصم متاجا إلى إقامة الدلالة على امتناع اتصافه تعالى 
بالسمع والبصر. 

ومن الأصحاب من قال: السميع والبصير أكمل من ليس بسميع ولا بصيرء 
والواحد منا سميع بصير فلو لم يكن الله تعالی كذلك لكان الواحد منا أكمل من الله 
تعالى» وهو محال. 

وهذا ضعیف. لأن لقائل أن يقول: الماثى أكمل من لا یمشی» والحسن الوجه 
أكمل من قبيح الوجه والواحد منا موصوف به» فلو لم يكن الله تعالى موصوفاً به 
لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى. 


)١(‏ ك: «للبصر». 


۹۳۷ 


فان قلت: المي صفة كمال في الأجسام, والله تعالی لیس بجسم. فلا يتصور 
ثبوته في حقه. 
قلت: فلم قلت إن السمع والبصر ليسا من صفات الأجسام؟ وحينئذ يعود 


05 
۰ 


قال الامام الكاتبي: 

قال: «سلَّمنا حصول الصّحَّةء لكن ل قلتم بأنَّ القابل للصحة يستحيل 
خلوّه عنها وعن ضدّها؟ وقد تقدّم تقريره». 

أقول: وین سلَّمنا صحّة صُعْرَّى القياس الأوّل» ولكن لا نسلّم صحّة كُبْزى 
القياس الثاني. 

قوله: «لامتناع ال عن الاتصاف بأحد الصدَّين)». 

قلنا: لا نسلّم وقد مر عدم لزوم ذلك» ونزیده ها هنا ونقول: إن آردتم بضدٌ 
الصفة عدمها كان معنی هذا الکلام: أن کل من صح انّصافه بصفة فإمّا أن یکون 
موصوفاً بہا وإما أن لا يكون موصوفاً مباء وهو حتق» لکن لا نسلّم أن عدم انّصافه 
بهذه الصّفة محال» فإن هذا عين التنازع. 

وان أردتم بض الصّفة معنّى وجوديّاً منافياً لتلك الصّفة على مثال النافاة بين 
السّواد والبياض فلا نسم أن للسّمع والبصر ضِدَّين بهذا المعنى» وإنَّا يكون لما 
ضدان بهذا المعنى إن لو كان الصّمم والعمى أمرين وجودیین؛ وهو ممنوعٌ» ول" لا 
يجوز أن يُقالَ: الصّمم عبارة عن عدم السّمع عا من شأنه أن يكون سميعاًء والعمى 
(عبارة) عن عدم البصر عًا من شأنه أن يكون بصیرا؟ وعلى هذا التّقدير يكون 


)١(‏ ش» ك: «للصفة». 
(۲) ك: «فلم». 


۹۳۸ 


التقابل بين السّمع والصّمم وبين البصر والعمى تقابل العدم /[ص: ۲۰۶] 
والملكة على ما ذهب إليه الفلاسفة. 

وبالجملة أنتم في هذا القام تحتاجون إلى بیان أن الصّمم والعمى أمران 
وجوديّان حتى يتمّ ما ذكرتم من الدّليل. ومن احْتَجّ على كونهم| وجودیین بان قال: 
«لیس جعل أحدهما عدماً للآخر أولى من العکس». فقد زعم ما ليس بحقء لأنّه إن 
أراد بعدم هذه الأولويّة عدمها بالتشبة إلى أذهاننا وعقولنا فهو حقّ» لكن لا ينفعه 


لأنه لا ينتج الا توقفنا في ذلك. وان أراد به عدمها في نفس الأمر (فهو منوع 
فلعل''' أحدهما بعدم الآخر أولى من العكس في نفس الأمر) وإن كنا لا نعرفه. 

وباقي الكلام إلى قوله: «ومن الأصحاب» ظاهر. 

واعلم أن بعض آصحابنا -والامام الغزاليّ من جملتهم- استدلوا على هذا 
الطلوب بأن قالوا: السميع والبصير أكمل من ليس بسميع وبصیر والواحد'" منا 
سميع وبصیر فلو لم يكن الله تعالى سميعاً وبصيراً لزم أن یکون الواحذ ما أكمل”" 
من الله تعالى» وهو محال. 

وإيراد هذا الدّليل با مناهج المنطقيّة انا يتم بقياسين اقترانيين هکذا: 

الواحد منا سميع وبصير. 

وکل سميع وبصير فهو أكمل من كل من ليس بسميع وبصير. 

ينتج: إن الواحد منا أكمل من کل من ليس بسميع وبصير. 

ويلزم من صدق هذه المقدّمة أن يكون الله تعالى سميعاً [وبصيراً]ء إذ لو لم 
يكن كذلك انتظم قياس آخرء هكذا: 


() ش: «ولعل». 
(۲) ك: «فالواحد». 


(۳) ك: «لزم أن الواحد ما أکمل». 


۹۳۹ 


لله تعالى لیس بسميع وبصير. 

وكڵ من ليس بسميع وبصير فالواحد منا أكمل منه. 

ينتج: الواحد" منا أكمل من الله تعالى» و محالٌ. 

والخلل فيه كذب كُبْرى القياس الأول فا لا نسلّم أن کل سميع وبصير 
أكمل من کل من ليس بسميع وبصيره ونیا يصدق ذلك إن لو لم يكن السّمع 
والبصر من صفات الأجسام» وهو منوغ. 

والامام أبطل هذا الدّليل بنقض إجالي بأن قال: لو صم ما ذكرتم من الدّليل 
لزم أن يكون الله [تعالى] ماشياً حسن الوجه. انا نقول: الماشي أكمل ممن لا يمشي» 
والحسن الوجه أكمل من قبيح الوجه؛ والواحد منا موصوف بهاء فلو لم يكن الله 
تعالى موصوفاً هیا لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى» وه حال. وردّه إلى 
الصّورة القياسيّة على الوجه الذي عرفته» ولا كان ذلك باطلاً فكذا ما ذكرتموه. 

قوله: «فإِنْ قلت: / [ص: 4 ٠١‏ ب] هذا صفة کیال في الأجسام والله تعال 
ليس بجسم ولا يتصوّر ثبوته في حقه" إشارة إلى منع كُبْرى القياس الاو وهو 
قوله: "وكل من كان ماشياً وحسن الوجه فهو أكمل من کل من ليس بماش وحسن 
الوعيه» وتا صدق ذلك إن لو م يكن الثي وحسن الوجه من صفات الکمال 
بالتشبة إلى الاجسام فقط وهو منوغ. 

قوله: «قلت: فلم قلتم بأنَّ السّمع والبصر لیس من صفات الأجسام»؟ إشارة 
إلى أن هذا النم مشترك لأنّا نترك هذا القض حینتذ ونقول: لا نسلّم أن کل سمیع 
وبصير فهو أكمل من كل من لیس بسمیع وبصيرء وان يلزم ذلك إن لو يكن المع 
والبصر من صفات الاجسام وهو ممنوعٌ» وما الدلیل عليه؟ وهو المنع الذي ذكرناه 
قبل» وكل ما يذكرونه في جواب هذا المنع فهو بعينه جوابنا عا ذكرتم من المنع. 


(۱) ص: «ینتج: فالواحد». 


۹:۰ 


قوله: «وحینتذ یعود البحث الذکور» إشنارة إل الذکور قبل هذا الِدَلِيل من 
التقصان والکال» والرجوع فيه إلى الاجماع وغير ذلك ما ذکره. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق السلمون على إطلاق لفظ المتكلم على الله تعالى ولكنهم اختلفوا 
فى معناه) 

فزعمت العتزلة أن معناه كونه تعالى موجداً لأصوات دالة على معان 
مخصوصة في أجسام خصوصة. واعلم آنا لا ننازعهم في العنی» لأنا نعتقد أن جميع 
الحوادث واقعة بقدرة الله تعالى» ونسلم أن خلق الأصوات في الأجسام الجمادية 
والحيوانية جائزء فإذا ثبت ذلك فقد ساعدناهم على المعنى. وبقي ههنا النزاع في أن 
اسم المتكلم هل وضع في اللغة لهذا المعنى أم لا؟وهذا البحث لغوي لا حَظ للعقل 
فيه البنة» والمتكلمون من الفريقين قد طولوا فيه ولا فائدة فيه. 

أما أصحابنا فقد اتفقوا على أن الله تعالى ليس بمتكلم بالكلام الذي هو 
الحروف والأصوات. بل بل زعموا آنه متکلم بکلام النفس. والمعتزلة ينكرون هذه 
ينكرون كونها قديمة» وبتقدير ذلك ينكرون كونها واحدة. فالحاصل أن الذي ذهبوا 
إليه فنحن من القائلين به إلا أنا أثبتنا أمراً آخرء وهم ینازعوننا ني الماهية والوجود 
والقدم والوحدة» فهذه مقدمة لا بد من معرفتها للخائض في هذه المسألة. 

قال الإمام الكاتبي: 


«اتفق المسلمون على إطلاق لفظ التکلّم على الله تعالى لکنهم اختلفوا في 

معناه..» إلى آخره. 
أقول: قبل الخوض في هذه المسألة لا بد من تلخيص حل التراع» فنقول: أجمع 
المسلمون على وجوب إطلاق لفظ المتكلّم على الله تعالى» لکنهم اختلفوا في معنى ذلك. 


۹:۱ 


فزعمت المغتزلة آن العنی بکونه مكل کونه تعالى موجداً وخخالقاً لأضوات 
دالة على معانٍ خصوصة في آجسام خصوصة. 

وأا نحن فنزعم أن کلام الله تعالى صفة حقيقية مغايرة طذه الحروف 
والاأصوات وأن ذاته تعالى موصوفة بتلك الصفة. 

وفي التحقیق ليس بیننا وبینهم نزاع في کونه متكلأ بالعنی الذي ذکروه» لان 
لتَاع بیننا وبينهم إِمّا أن يقع في العنی أو في اللفظء فإِنْ كان في العنی ما أن يقع في 
الصَّحَّة أو في الوقوع. 

ما الْرّاع في الصّحّة فغير ممكن لاتفاقنا على أنه تعالى يصح منه إيجاد الحروف 
والأصوات. 
جلتها هذه روف وا لا ضر ات فلا یمکننا کار کونه موجدا ما. 

وإذا ثبت هذا ظهر أن التراع بيننا /[ص: ۰ وبينهم لیس الا في اللفظ 
وهو أن اسم المتكلّم هل وضع في اللّغة لهذا المعنى أم لا؟ وذلك بحث لغوي لا حظ 
للعقل فيه» والمتكلّمون من الفريقين طوّلوا فيه ولا فائدة فيه» بل الرجوع في أمثال 
هذه إن| يكون إلى الأدباء. 

وأمّا كونه متكلّاً بالمعنى الذي ذهبنا إليه وهو أنَّه متكلّم بكلام التفس -أي: 
کلامه صفة حقيقية قائمة بذاته- فال له يتكرون هذه المافية غاية الالكان وبتقدیر 
الاعتراف بها ینکرون اتصاف ذات الله تعالى مهاء وبتقدیر اعتراف اتصاف ذات الله 
تعالى بها ينكرون كونما قديمة» وبتقدير الاعتراف 00 قديمة ینکرون كونها 
واحدة. فالحاصل أن الذي ذهبوا إليه فنحن من القائلين''' به» والذي ذهبنا إليه 
أنهم ينازعوننا في ماهيّته ووجوده وقدمه ووحدته. 


)١(‏ ك: «فنحن القائلون». 


۹:۲ 


قا لالإما مالرازي: 

واحتجالأصحاب عل کونه نتان کن مور 

آحدها: أنه تعالى حي. واحي يصح اتصافه بالکلام فلو لم يكن الله تعالى 
موصوفاً بالكلام لكان موصوفاً بضده» وهو نقص» وهو على الله تعالى محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتَج الاصحاب عل کونه سكل بآمور: آحدها: اله تعال حی» 
وامحي يصح اتصافه بالکلام..» إلى آخره. 

آقول: تقریر هذا الدّليل على الوجه الذي قرّرنا به الدّلیل الذکور للأصحاب 
على كونه [تعالى] سميعاً (و)بصيراً من غير فرق. 

قال الإمام الرازي: 

قالت المعتزلة: التصديق مسبوق بالتصورء فا ماهية هذا الكلام؟ فإن الذي 
نجده من أنفسنا ليس إلا هذه الحروف والأصوات أو تخيل هذه الحروف 
تثبتونها لله تعالی. 

فان قلت: أعني بالأمر طلب الفعل» قلت: ۸ لا يجوز أن يكون ذلك الطلب 
هو الإرادة؟ وأنتم حيث حاولتم الفرق بينه وبين الإرادة قلتم: الله تعالى قد يأمر با 
لا يريد. لكن هذا الفرق [نا پثبت بعد ثبوت كونه تعالى متکلیا؛ وذلك يتوقف على 
تصور ماهية الكلام» فلو توقف تصور ماهية الكلام عليه لزم الدور. 

وإن نزلنا عن هذا المقام» لكن لم قلتم إنه يصح اتصاف ذات الله تعالى به؟ 
وتقريره بالوجوه الثلاثة المذكورة في مسألة السمع والبصر. 

سلمنا أنه يصح اتصافه به. لكن لم قلتم إن ضده نقص وآفة؟ بل الذي نعده 
نقصاً وآفة في العرف هو العجز عن التلفظ با حروف وأما ضد المعنى الذي ذكرتموه 


والأصوات. وأنتم لا 


۹:۳ 


فلع قلتم إنه نقص؟ بل لو قيل: إن ذلك المعنى هو النقص لكان آقرب. فان ثبوت 
الأمر والنهي من غير حضور المخاطب سفه. وهو نقص. وبقية الأسئلة هي التي 
تقدمت في المسألة السابقة. م0 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت الْعْترلة: النصديق مسبوق بالتّصوّر..» إلى آخره. 

أقول: قالت الْْتَرِلة: قولكم: إل تعالى متکلم» نما يفهم معناه بعد فهم 
ماهيّة الكلام» ضرورة أن التصديق -أي: الحكم بثبوت شيء لشيء- مسبوق 
بتصوّر كل واحد من ذينك الشَّيَْينِه لکنا لا نفهم من الكلام الا هذه الحروف 
والأصوات أو تخيّل هذه الحروف والأصوات. وأنتم لا تثبتون ذلك لله تعالى» فما 
تعنون به؟ 

قوله: «فإن قلت: آعنی بالأمر طلب الفعل» إثنازة منه إلى تعيين ماهية 
الکلام وتقریره أن نقول: لامك أن الانسان إذا آراد أن يقول: «اسقني الماء» فان 
قبل أن یتلفظ بهذا اللفظ مجد في نفسه اقتضاءً وطلباً لذلك الفعل» وماهيّته مخايرة 
لذلك اللفظ لعدم اختلافها باختلاف الأمكنة والازمنة واختلاف اللفظ 
باختلافهی|. ولا العقلاء یعلمون بالضّرورة أن قول القائل: «افعل» دلیل على 
الطلب القائم بالقلب. والدّلیل مغایر للمدلول. ولأنَّ کون اللفظ أمراً وخبراً 
یتوقف على اصطلاح /1[ص: ۲۰۵ب] الناس علیه» وکون العنی القائم بالقلب 
طلباً لا یتوقّف عليه لاه آمر حقيقيٌ ذان. ولأن قولنا: ضرّبَ»«یضرب» إخبارء 
وقولنا: «اضرب» ولا تضرب» أمر ونبي» فلو أن الواضعين قلبوا الأمر لكان ذلك 
مکناً جائزًء ولو قالوا: إن حقيقة الطلب يمكن أن تنقلب خبرأ وحقيقة الخبر طلباً 
لكان ذلك محالاً. 

إذا عرفت هذا فنقول: نعنی بالأمر والنهی» ذلك الطلب الذي يجده الانسان 
من نفسه قبل صدور الالفاظ الدّالة علیه. ۱ 


٤ 


قوله: «قلت: ل لا يجوز أن يكون ذلك الطلب هو الارادة»؟ 

توجيهه أن يُقالّ: سلّمنا مغايرة ذلك الطلب لا دلّ عليه من اللفظ» لكن 1 
قلتم بأنه معنى مغاير للإرادة؟ 

له: «وأنتم حيث حاولتم الفرق بينها''' وبين الارادة قلتم: الله تعالی قد 

یأمر با لا يريد إشارة إل الدّليل الدال عل أن ما ذکرنا من العنی مغاير للارادةه 
قري أن ال إِنَّهُ تعالى آمر الکافر بالایمان مع علمه باه لا يؤمن» ویمتتع أن 
ال مريد للإيان منه لاله تعالی عالم بان خلاف معلومه ممتنع الوقوع» فكل ما 
كان متنع الوقوع لا یکون مراد الوقوع. فلا تحقق الأمر والطلب مع عدم الارادة 
علمنا أن ماهيّة هذا الطلب مغايرة لماهيّة الارادة. 

(و)قوله: «لکن هذا الفرق انا یثبت بعد کونه تعالى متکلم.. إلى آخره» 
إشارة إلى القدح في هذا الدّليل» وتوجيهه أن يُقالّ: ا اسان ام الكافة 
بالإيهان» وتا يكون آمراً له إن لو كان متكلأًء وإنَّا يكون متكلّاً إن لو أمكن أن 
يكون له کلام ول" إلى الآن ما فهمنا من الكلام الا الحروف والأصوات 
وجا ارات وب ها زره 0 سرت راع عر 
12 ماهيّة الكلام» فلو بینتم تصور ماهيّة الكلام على کونه متکلمً رم لو وله 
محالٌ. وکلامه بعد هذا إلى الوجه الثاني ظاهر. 

وقوله: «وبقية الأسئلة ما تقدّمت» إشارة إلى ما ذكره في مسألة السّمع والبصر. 


قال الإما مالرازي: 


وثانيها: قالوا: لما علمنا أن آفعال الله تعالى يجوز عليها التقديم والتأخير, لا 
جرم أسندناها إلى مرجح وهو الإرادة, فكذلك رأبنا أفعال العباد مترددة بين الحظر 


(۱) ك: «بينههم)». 
(۲) ش. ك: «فائا». 


۹0 


والإباحة والندب والوجوب. فاختصاصها بهذه الأحكام يستدعي مخصصاًء ولیس 
ذلك هو الإرادة» لأن الله تعالى قد يأمر با لا يريد» وبالعكس. فلا بد من صفة أخرى 

وهذا أيضاً ضعیف. لأنا نقول: ۸ لا يجوز أن يكون معنى الوجوب والحظر 
هو أن الله تعالى عَرََّفَ المكلف أنه يريد عقاب من يترك الفعل الفلاني في الآخرةء أو 
يريد إيصال الثواب إليه في الآخرة؟ وهذا القدر ما لا حاجة إلى إثبات الكلام فيه. 

وثالثها: أن الله تعالی ملك مطاع. والمطاع هو الذى له الأمر والنهى. وهو 
ضعيف جداً لأنهم إن عنوا بالمطاع نفوذ قدرته ومشيئته في المخلوقات فهو مسلم 
وان عنوا به أن له أمراً ونهياً فهو أول المسألة. 

ورابعها: إجماع المسلمين على كونه متكلً. وهو ضعيف جد لا بينا أن 
الإجماع ليس إلا على اللفظ. أما في المعنى الذي يقول به أصحابنا فهو غير مجمع 
عليه بل لم يقل به أحد إلا أصحابنا. 

والعتمد قوله تعالى وک له موی گیا (4150. 

فان قیل: اسم الكلام موضوع في اللغة هذه الالفاظ وأنتم لا تقولون بكونه 
تعالى موصوفاً بالكلام بهذا المعنى» فقد صرفتم اللفظ عن ظاهره. وإذا كان كذلك لم 
يكن صرفه إلى المعنى الذي ذكرتموه أولى من صرفه إلى معنى آخر وهو الأمر الذي 
عرّف الله تعالى ما يفعل بالمكلفين في الآخرة من الثواب والعقاب. 

ثم إن نزلنا عنه لكنه إثبات الكلام بالكلام» وإثبات الشيء بنفسه باطل. 

الجواب: أن صرفه إلى هذا المعنى أولى لقول الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنم| ججعل اللسان على الفؤاد دليلا 


E7 


والجواب عن الثاني: أنه إثبات كلام الله تعالى بإخبار الرسول كَل والعلم 
بصدق الرسول لا يتوقف على العلم بكونه تعالى متكلمأء لأنا مهما علمنا أنه لا يجوز 
ظهور المعجزة على يد الكاذب علمنا صدقه» سواء علمنا كلام الله تعالى أو لم نعلمه. 

فهذا منتهى القول فى هذه المسألة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: قالوا: لما رأينا أن أفعال الله تعالی يجوز عليها التقدم والتأخرء 
لاجَرّمَ أسندناها إلى مُرجُح» وهو الارادة..) إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الوجه أن يُقالَ: لو صح ما ذكرتم من الدّليل على إثبات 
كونه [تعالى] مریدا بإرادة قائمة بذاته لزم أن يكون أيضاً متكلاً بكلام النفس لكن 
المقدّم حق» فالتالي مثله. 

بیان ال E‏ /[ص: ۱۲۰5] آنا لا رآینا آن آفعال له تعالی مجوز علیها 
الخصوصة لا بد أن یکون مستنداً إلى مخصّص ومرجُح فأسندناها إلى الارادة. 
فکذلك آفعال العباد يجوز أن تکون واجبة ومباحة وحراما ثم لت نری بعضها 
موصوفا بالحظر وبعضها بالاباحة وبعضها بالوجوب. فلا بذ من مخصّص ومر جح 
يخصّص ويرجّح ذلك البعض بتلك الصّفة المعيّنة» ولا يجوز أن یکون ذلك هو 
الا ادف لان اال اقلا حو لا و لا یامن فلا بد و ق 
غير الإرادة» وذلك هو الکلام. 

وأمَّا حقيّة المقدّم فلما مر بيانه”'". 

وقوله: «وهذا أيضاً ضعیف..» إلى آخره» إشارة إلى منع مع ذكر المستند. 


() صء ك: «با». 
(۲) ك: «فل| ذکرناه». 


۹:۷ 


وتوجيهه أن يُقالَ: ل قلتم بأنّ أفعال العباد إذا كانت متردّدة بين الحظر 
والا ناه وال وض و كان مها موصيو ذا نطو اتف انا رای 
بالوجوب لاب من صفة مخصّصة ها بتلك الصّفات وهي الکلام؟ ؟ وتا يلزم ذلك 
و ل ی وی 
الفعل الفلاني في الآخرة» ومعنى الحظر هو أن لله تعال عرف الکلت آنه: رید 
عقاب من فعل الفعل الفلاني ومعنی الاباحة (مو) آنه عرّف الكلك الديرية آن لا 
يثيبه على فعل الفعل الفلاني وآن لا یعاقبه على ترکه. وهو منوغ؛ بل معنی الوجوب 
والحظر والاباحة ما ذکرناه» وإذا كان کذلك لا حاجة لنا إلى إثبات صفة زائدة 


ی رن «والجواب عن الثاني آنه إثبات كلام الله تعالى 
با خبار الم سول اكلا انارق آنعره» وتقریره أن قاّ: العلم بصدق ال سول لطا 


توف على العلم بكونه [تعال] متك ا نمپزات ملد من 
اذَعَى التبوّة وعلمنا أن الكاذب لا يجوز ظهور العجزة على يده حصل لنا علم يقينيّ 

بان اي للتبرة © صادق سزاء عل أله تال ل أو اله وكل فقتمة ل 
يتوقّف العلم بصدق الرّسول ال على إثباتها يجوز إثباتها بقول اي اكا فإذن: 
إثبات كونه تعالى متكلاً بهذا الكلام يجوز بإخبار الرّسول (الخلة) عن كونه (تعالى) 
متکلا( /[ص: 7 ب] وإذا كان كذلك فنحن نثبت كونه متكلّاً بهذا الكلام 
بإخبار ار سول اك تا عنهء وحيتئلٍ لا يكون ذلك إثباتاً للكلام بالكلا فسقط ما 


ذکرتم. 

فالحاصل آنا نتمسّك بالاية المذكورة بواسطة |خبار الرسول (882) عن 
كوه شک ربا 
(۱) ك: «متكلاً به». 


(۲) ك: «عن کونه تعالى). 


۹۸ 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: ذهب أبو الحسن الأشعري وأتباعه إلى أن الله تعالى باق ببقاء يقوم به 
وذهب القاضي وإمام الحرمين إلى نفيه» وهو الحق). 

لنا: المعقول من البقاء صفة تقتضي ترجیح"" الوجود على العدم» وهذا انب 
يعقل ف حق بمكن الوجود. فواجب الوجود لذاته يستحيل أن يكون رجحان 
وجوده على عدمه معللاً بمعنى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ذهب (الشیخ) أبو الحسن الأَشْعَريّ وأتباعه إلى أن الله تعالى باق ببقاء 
يقوم به» وذهب القاضي وإمام الحرمين إلى نفيه» وهو الحق». 

أقول: ذهب الشيخ أبو الحسن الْأَشْعَريّ وأتباعه إلى" أن البقاء صفة قائمة 
بذات الباري وهو بای بتلك الصّفة. وذهب القاضی وإمام الحرمين وجمهور لمعتل 

ری بت کی 11۳2 ۲ 1 ۱ 2 0 

إلى نفي تلك الصّفة عنه ۳. وهو اختيار الامام والامام ضیاء الدّین [وهو] شيخ 
الامام *" ووالده» كان يثبتها في الشاهد وینفیها في الغائب» والیه ذهب الگَْبي. 

واحتجّ الامام على إبطال مذهب الشیخ أبي الحسن الاأشعري بن قال: 
العقول من البقاء صفة تقتضی ترجيح الوجود على العدم في الزَّمان الثاني» والبقاء 
على هذا التفسير استحال إثباته لله (تعالى) لاستحالة العدم عليه في الزمان الثاني» 
نعم ذلك انا يتصوّر في حق ممكن الوجود والعدم وإذا كان كذلك استحال أن 


۱0( لعلّها: ترججح. 

(۲) ك: «على). 

(۳) ك: «عنه تعای». 
(6) ك: «شیخ الاسلام». 


۹:۹ 


يكون رجحان وجود واجب الوجود لذاته على عدمه معللاً بالعنی» أي: بصفة 
)۱ 


قائمة به 

قال الما مالرازي: 

وأيضاً فذلك البقاء لا شك أنه باق فإن كان باقياً ببقاء آخر لزم إما التسلسل 
وإما الدور وان كان باقياً ببقاء الذات التي فرضناها باقية بذلك البقاء لزم الدور 
وإن كان باقياً بنفسه وبکون الذات باقية مفتقرة إليه انقلبت الذات صفة والصفة 
ذاتٌ وهو حال. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وأيضاً فذلك البقاء لا هك أن نه باق..» إلى آخره. 

أقول: هذا إشارة إلى وجه آخر في إبطال هذا المذهبء وتقريره أن يُقال: لو 
كان الله تعالى باقياً ببقاء يقوم بذاته فذلك البقاء تا أن يكون باقياً أو لم يكن. والتاني 
ال لان ما لآ يكون باقباً استحال آن یکون مو چا لبقاء غیره. والاّل أيضا محال: 
لآن قاف 41 نا وكوة وكام رال رای ماد ی 
فإن كان الاوّل رم الدَّوْرُ إن كان ذلك البقاء الآخر بالبقاء الأوّلء والتَّسلسّل إن 
كان باقياً ببقاء آخرء وكلاهما محالان. وإن كان الثاني لزع ار فير اهرون 
کان ف فحینتذ یکون ذلك البقاء باقیاً بنفسه والذات باقية مفتقرة اله وحینتذ 


(۱) علق هنا في حاشية ص: «أقول: لم لا يجوز أن یکون معناه أنه صفة توجب استمرار الوجود 
ودوامه في الزمان الثاني والثالث إلى غير النهایة؟ لم قلتم بأنه لیس کذلك؟ لا بذ له من 
دلیل. عبد الرهن الخالدي». 

(۲) ك:«الذي». 


تقلب الدّات صفة والصّفة دان له لا معنی للات والضْفة الا ما هذا شاي 
وانه( محال. 


ولقائل أن يمنع الحصر مواز أن یکون بقاء البقاء معلّلاً بالات الباقية به. 


قال الاما مالرازي: 

وآما في الشاهد فليس بمعنی أيضاًء لأن شرط حصوله في الجوهر حصول 
الجوهر في الزمان الثاني» فلو افتقر حصول الجوهر في الزمان الثاني إليه لزم الدور. 

قال: وأا في الشاهد فلیس بمعنی أيضاً. .© إل آخره. 

ا e ۷ SS‏ 
e‏ لاه لو كان كذلك لَرِمَ لدو لأ ا 00 
على حصوله في الزّمان الثاني فلو كان حصوله في الزَّمان الثاني موقوفاً عليه لكان 
دورا صر ما وان محال. 

قال الما مالرازي: 


وخ 


قال الامام الكاتبي: 


قال: «ولقائل أن يقول: البقاء نفس حصول اررق ال انان 
موقوف علیه». 


)١(‏ ش. : «وهو). 


ا هذا قد ۳ کت اس أن 


الثاني». 
قلنا: لا نسم فان البقاء عندنا نفس حصول الجوهر في الرّمان الثاني لا أنه 
موقوف عليه» قلتم باه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 
وجوابه: أن ذه نفس الحصول في الزمان ليس صفة زائدة» والا لزم التسلسل. 
قال الإمام الكاتبي: 
التسلشل». 


معللاً لا فالبقاء لا مخلو: إكا آن یکون نفس حصول اوهو ق ال نانا 
1 


EO,‏ ف ۱۳۵ في الزّمان الثاني لیس صفة ثبوتيةء لاه 
لو كان صفة ثبوتيّة لكان ها أيضاً حصول في الزّمان الثاني» والکلام فيه كما في 
الأول ویلزم السلسل. وإذا كان کذلك لم يكن البقاء صفة ثبوتية» وأنتم لا تقولون 
به. لاه حینتذ يلزم تعليل الم بنفسه» وان حال. 


وان آیضاً محال» ر و ف مومه يتوقف عل اپوهرفي امن 


آقول: توجیه هذا اممواب أن نال لو کان حصول اقوس ف مان الا 
في أو 


(۱) ك: «لأن الحصول في الجوهر). 


قال الإمامالرازي: 

احتجوا بأن الذات لم تكن باقية حال الحدوث ثم صارت باقية» فوجب أن 
يكون البقاء زائداً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتَجّوا بأنَّ الذَّات لم تكن باقية حال الحدوث» ثم صارت باقية 
فوجب أن یکون البقاء زائدا». 

أقول: اختَجُوا على أن البقاء صفة وجوديّة زائدة على ذات الباقی في الشاهد 
بأنْ قالوا بأنَّ الات لم تكن باقية حال الحدوث» لا لبقاء عبارة عن حصول الذَّات 
في الرّمان الثاني أو مشروط به» وذلك حال الحدوث محال» ثم صارت باقية بعد 
ذلك /[صص: ۲۰۷ب] وتبدل إحدى االتین بالأخرى یستدعی ثبوت !حداهما؛ 
ولا شك أن عدم البقاء لیس وصفاً ثبوتياًء فتعيّن أن يكون البقاء وصفاً ثبوتياً زائداً 
على الذات» وهو المطلوب. 

قال الإمامالرازي: 

والجواب: بأنه معارض بأن الذات كانت حادثة زمان الحدوث ثم حال البقاء 
ما بقيت حادثة» فيلزم أن يكون الحدوث صفة زائدة» وهو محال على ما تقدم. 

فإن قلت: الحدوث نفس حصوله في الزمان الأول. 

قلت: البقاء نفس حصوله في الزمان الثاني. 

وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أنه معارض د 
إلى آخره. 


ع 


ن الذات كانت حادثة زمان الحدوث..» 
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أقول: هذا نقض إجمالي على ما ذكروه من الدّليل» وتوجیهه أن یقال: لو صح 
ما ذکرتم من الدلیل لزم أن يكون الحدوث صفة ثبوتية زائدة على الذات. 

لا نقول: الذَّات كانت حادثة حال الحدوثء ثم حال البقاء ما بقيت حادثةه 
وتبدل إحدى الحالتين بالأخرى يستدعي ثبوت إحداهماء ولا شك أن عدم بقائها 
خادثة لسن وصفا رتا فع أن يكون خد و نها ضفة ر نة زافدة فاتحدت آمر 
ثبوق زائد» وقد بینا ابطاله ولا بطل هذا فکذا ما ذکرموه. 

والتّحقيق أن يمنع المقدّمة القائلة بان تبدل إحدى الحالتين بالأخرى يستدعي 
ثبوت إحداهماء ويجعل ما ذكره في ا معارضة مستنداً للمنع. 

وقوله: «فإِنْ قلت: الحدوث نفس حصوله في الزَّمان الاوّل» إشارة إلى منع 
مع ذكر الستند» وتوجيهه أن یقال: لا نسلم أن تبدل إحدى الحالتين بالأخرى 
يستدعي کون |حداهما"" ثبوتیاً زائداً على الذات» بل غايته بعد تسلیم ما فيه 
يستدعي ثبوت إحداهماء ونحن نسلّم أن الحدوث صفة ثبوتية لکنّه نفس حصول 
الجوهر في الزّمان الأوّلء وهو ليس أمراً زائدا على ذات الجوهرء والا لكان له 
حصول آخرء ولزم التسلسل. 

قوله: «قلت: البقاء نفس حصوله ف" الر بان الانی» (شارة منه إل آن ما 
ذكرتموه يتوجّه على ما ذکرتم من الدلیل على أن البقاء صفة ثبوتية زائدة على الات 
فنحن نورده عليكم» فجوابکم عنه یکون بعینه جوابنا عا ذکرتم. 

والانصاف أن الکلام الذکور في هذه المسألة بط" من الطَرّفين. 


)١(‏ ش: «أحدهما». 
(۲) ش: «محبط». 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: مذهب أكثر المسلمين أنه تعالی عالم بكل العلومات. خلافاً للفلاسفة 
ولقوم من أهل الملة) 

لنا: أنه تعالى لكونه حياً يصح أن يكون عالاً بكل المعلومات» فلو اختصت 
عالميته بالبعض دون البعض لافتقر إلى خصص. وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مذهب أكثر المسلمين أنه تعالى عام بکل المعلومات» خلافاً للفلاسفة 
ولقوم من أهل الملّة). 

أقول: الدّليل على أن الله تعالى عالم بكل بل المعلومات هو أنه تعالى حيّ» وكل 
حيّ يصح أن يكون عالاً بكل المعلومات. 

اا ينانا 

2 وه ۳ لام 

واما ا 
ی ل E‏ ا ۳۱۳۸ عا بكُلّهاء إذ لو 
خض عا ال فال ببعض العلومات دون البعض لافتقر إل عص خارجی» 
فلا تکون ذاته کافية في جنيع ما له من الصّفات. وإِنَّهُ حال. 

قالالاما مالرازي: 

ومن الدهرية من زعم أنه لا يعلم ذاته» لأن العلم أمر إضانيء فلو علم ذاته 
لکانت ذاته مضافة إلى نفسه وإضافة الشىء إلى نفسه محال. 

فإن قلت: ذاته تعالی من حيث إنه عالم مغایر له من حیث انه معلوم» وهذا 
القدر من التغاير یکفی فى تحقق هذه الإضافة. 


قلت: صيرورة الذات عالمة ومعلومة يتوقف على قيام العلم بهاء وهو موقوف 
على الغايرق والمغايرة موقوفة على صبرورة الذات عالمة ومعلومة فيلزم الدور. 

جوابه: أنه منقوض بعلمنا بأنفسنا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومن الدهريّة من زعم أنه لا يعلم ذاته..» إلى آخره. 

أقول: ذهب قوم من الدهريّة إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذاته» لان 
العلم عبارة عن صفة ٍضافية تعرض للعام بالقیاس إل معلومه. فلو کان له تعالی 
عالماً بذاته لكان کل واحد من النتسبین في هذه الاضافة ذاه تعالى» فتکون ذائّه تعال 

(و)قوله: (فان قلت: ذاته تعال من حيث إنه عالم مغایر له من حيث انه 
معلوم. .( إلى آخره» إشارة إلى منع قوله: الو كان الله تعالى عام بذاته يلزم أن تكون 
ذاته مضافة إلى نفسه» مع ذكر المستند» وتوجيهه أن يقال: لا نسلم صدق هذه 
ال لو يكن ذاته تعالی من حيث إنه عالم مغايراً له من حيث 
إنه معلوم» وهو منوع ول لا يجوز أن تحصل بينهما المغايرة من هذا الوجه؟ وهذا 
القذر من التغاير يكفي في تحقق هذه الإضافة. 

[وآقوله: «قلت: صيرورة الذات عالمة ومعلومة يتوقّف على قيام العلم بها. ( 
إلى آخره جوات طذا المنع» وتوجيهه أن يقال: لو كان عالماً بذاته فإمًا أن تتوقف 
عالميته بها على المغايرة بين العالم والمعلوم أو لا تتوقف. 

فان كان الثاني لزم إضافة الشيء إلى نفسه قطعاًء وإنه محال. 

وإن كان الأول كانت المغايرة من الجهة التى ذكرتموهاء لكن المغايرة من تلك 
الجهة محال» لأن صيرورة الذات عالمة ومعلومة تتوقف على قيام العلم بهاء وقيام 
لعلم بها موقوف عل افخايرة بین النسوب والنسوب لیه وافخايرةبینهما موقوفة 
على صبرورة الذات عالة ومعلومة» وذلك دور محال. 


ولقائل أن يمنع استحالة إضافة الشيء إلى نفسه وانحصار المغايرة في الجهة 
المذكورة. 

وقوله: «وجوابه إنه منقوض لعلمنا بأنفسنا» إشارة إلى نقض إجماليّ على هذا 
الدليل. وتوجيهه أن يقال: لو صح ما ذكرتم من الدليل على امتناع كونه تعالی عالاً 
بنفسه لزم منه أن لا نعلم ذواتناء لانتطام الدليل الذکور هاهنا بعينه» لكن التالي 
ظاهر الفساد فكذا القدم. 


قال الاما مالرازي: 

ومنهم من سلم كونه تعالى عالاً بنفسه ومنع كونه عالاً بغيره» لأن العلم 
صورة مساوية للمعلوم ني العالم أو إضافة خصوصة بين العالم والعلوم فلو علم الله 
تعالى الحقائق حصلت تلك الصور أو تلك الإضافات في ذاته تعالى» فتحصل الكثرة 
فى ذاته. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من سلّم كونه تعالی عالاً بتقسه ومنع كونه عالاً بغيره». 

أقول: بعض الناس عكس الأمر [ص: ۲۰۸ب] واعترف بكونه عالماً بنفسه 
لکن منع''' كونه عالاً بغیره» واحتجّ عليه بأن قال: لو كان الله (تعالى) عالاً بغيره 
لزم وقوع الكثرة في ذاته» والتالي محال» فالقدم مثله. 

بيان الشرطيّة: أنه لو كان عالماً بغيره -والعلم عبارة عن حصول صورة 
مساوية للمعلوم في العالم على ما يعتقده الفلاسفة» أو عبارة عن إضافة خصوصة 
بين العالم والمعلوم على ما يعتقده التکلمون- فحينئذ يلزم حصول تلك الصور أو 
الإضافات في ذاته تعالى» وهو مستلزم حصول الكثرة في ذاته. 


)۱( ش: «يمنع». 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أن الكثرة في الصور والاضافات. وهو من لوازم الذات لا نفسها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن الكثرة في الصور والاضافات..» إلى آخره. 

آقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: تدّعى أن الباري تعالى لو كان عالماً بغيره 
یلزم الکثرة في ذانه هل معنی 15.31 تعلی نتکتر؟ آو تعني به انه يلزه الکثرة فى 
لوازم ذاته؟ 

إن ادّعيت (به) الأول فلا نسلم صدق الشرطیّ» وما ذکرتموه لا يدل إلا على 


حصول تلك الصور والاضافات في ذاته» وذلك یقتضی تکثر تلك الصور 
والاضافات» وهي لوازمٌ " ذاته. لا نفس ذاته. 


وان ادّعيت الثاني فالشر طية مسلمةء لكن لا نسلّم انتفاء التالي فإن لوازم ذاته 
كثيرة» (و) لا يخفى على أحد ذلك”". 
قال الما م الرازي: 


ومنهم من زعم أنه لا يعلم الجزئيات» لأنه لو علم کون زيد في الدار فعند 
خروجه منها إن بقي العلم الأول كان جهلاً » وان لم يبق كان تغيراً. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ومنهم من زعم أنه لا يعلم الجزئيّات..) إلى آخره. 


(۱) ش: «وهي من لوازم». 
(۲) ش: «لايخفى على أحد ذلك». 


أقول: زعم بعض الفلاسفة أنه تعالى لا يعلم الجزئيات» واحتجٌ عليه بأنه لو 
علم کون زيدٍ في الدار الذي هو معنىّ جزئيٌ» فعند خروجه من الدار إِمّا أن يبقى 
ابلح الاول-آعس الكل ساد بکرن زيناى القارک او لد ركو لزاع متهن 
محال. ما الأول فلأنه لو بقي ذلك العلم لكان جهلاً. وهو على الله حال. وان لم يبق 
لزم التغتر في ذاته» وذلك أيضاً عليه محال”". 


قال الإمام الرازي: 

والجواب: نك إن عنيت بالتغير وقوع التغير في الأحوال الإضافية فَلِمَ قلت 
إنه حال؟ ولذلك فان الله تعالى كان قبلاً لكل حادث ثم يصير معه ثم يصير بعده 
والتغير في الإضافات لا يوجب التغير في الذات» فكذا ههنا كونه عالاً بالعلوم 
إضافة بين علمه وبين ذلك العلوم» فعند تغير المعلوم تتغير تلك الإضافة فقط. 


قال: «والجواب: أنك إن عنيت بالتغيّر وقوع التغيّر في الأحوال الاضافیت 
فلع قلت بأنه محال؟..2 إلى آخره. 


آقول: توجیه هذا الجواب أن یقال: ۸ قلتم بأنه لا يجوز أن لا يبقى ذلك 
العلم؟ 


قوله: «لانه حينئذ یلزم التغیر في ذاته». 


(۱) في النسخة المغربيّة: «وأما الثاني فلأنّه إن ل يبق لزم التغیر في ذات الله تعالى» وذلك أيضاً 
عليه محال». 


۹0۹ 


قلنا: أيش تعني بقولك: «يلزم التغبّر في ذاته»؟ تعني به أنه يلزم التغيّر في 
نفس ذاته على معنى أن ذاته من حيث هی ذاته تتغتر عا كان قبل ذلك؟ أو تعنى به 
أنه يلزم التغيّر في الأحوال الإضافية بالنسبة إلى ذاته؟ 

فان عنيتٌ به الأول فلا نسلم صدق ما ذكرتم [ص: ١4‏ 7أ] من الشرطية» 
فان عدم ذلك العلم لا يوجب إلا تعيّن إضافة خصوصة بين علمه وذلك العلوم 
لأن كونه عالاً بذلك المعلوم إضافة بين المعلوم وبين علمه» فعند تغیّر ذلك المعلوم 
تتغبّر تلك الإضافة» والتغيّر في الإضافات لا يوجب تغتر الذات والصفات. 

وان عنیتَ به التغيّر في الأمور الإضافية فالشرطيّة مسلّمة» لكن لا نسلّم 
انتفاء التالي» فان الله تعالی كان قبل کل حادث» ثم عند حصول ذلك الحادث يصيدُ 


س 


معه» ثم بعد فناء ذلك الحادث يصير بعده» وكل ذلك تغيّر في الإضافات. 


قال الاما مالرازي: 

ومنهم من زعم أنه لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعهاء وقبل ذلك فإنه لا 
يعلم إلا الماهية» واحتج بوجهين: 

الأول: أن المعلوم متميزء والشيء قبل وجوده نفي حض. فلا يكون في نفسه 
متمیزا فلا يصح أن يكون معلوما. 

الثاني: أنه تعالى لو علم الأشياء قبل وقوعهاء فكل ما علم فهو واجب 
الوقوع» لأن عدم وقوعها يفضي إلى انقلاب العلم جهلاً وهو محال» والمؤدي إلى 
المحالٍ حال فعدم وقوعه محال» فوقوعها واجب. وحينئذ يلزم اب ون لا یتمکن 
الحيوان من فعل أصلاء بل یکون كالجباد. لآن ما علم وقوعه فهو واجب وما علم 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من زعم أنه لا یعلم الجزئيات إلا عند وقوعها..» إلى آخره. 


۹.۰ 


أقول: بعض الناس زعم أن الباريّ تعالى لا يعلم الأمور الجزئيّة قبل دخوها 
في الوجود وان يتعلّق علمه بها عند وقوعهاء وأمّا قبل وقوع الجزئيات فلا يعلم 
الا الماهية الكلية من حيث إنها ماهية. 

واحتج على ذلك بوجهين: 

الأول: أن كل معلوم متميّر عن غيره» ولا شيء من الأشخاص قبل 
وجودها متميّز عن غيره. ينتج: لا شيء من الأشخاص قبل وجودها معلوم'". 

أمّا المقدّمة الأولى: فظاهرة. 

وأا الثانية: فلآن الشخص قبل وجوده نفيٌ حض وعدمٌ صرف» ولا شيء 
من العدوم والنفي بمتميّز. 

الثاني: أنه تعالى لو علم الأشياء قبل وقوعها يلزم الجبر ون لا يتمكن الحيوان 
من فعل أصلاً واللازم باطلء فالملزوم مثله. 
ما الشرطية فلأنه لو علم الأشياء قبل وقوعهاء وكل ما علم الله تعالی فهو 
واجب الوقوع وجوديّاً كان أو عدمياًء لأن عدم وقوعه يفضي إلى انقلاب علمه 
جهلاء وذلك على الله تعالى محال» والمؤدّي إلى المحال محال» فعدم وقوع معلومه 
محال» فوقوعه واجب. والواجب لا تتعلّق به القدرة فضلاً عن قدرة العبد. 

وما أن التالي محال فلأنه لو كان كذلك لكان حکم الانسان حكم ابماد ولو 
كان كذلك لاستحال”" أن يكون مكلفاً وخاطباً لاستحالة تكليف الىادات و خاطبتها. 
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قال الامامالرازي: 
والجواب عن الأول: أنه منقوض بعلمنا بالعدومات الشخصية قبل وقوعهاء 
كعلمنا بطلوع الشمس غداً. 


(۱) ش: (بمعلوم». 


(۲) ش: «استحال». 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب عن الأول: أنه منقوض بعلمنا بالمعدومات الشخصية قبل 
وقوعها..» إلى آخره. 


أقول: هذا الجواب بظاهره يشعر بنقض الدليل المذكور بعلمنا بالجزئيات قبل 
وقوعهاء كعلمنا بطلوع الشمس غداً [ص: ٠١4‏ ب]. لكن الأولى أن نمنع المقدّمة 
الثانية» وهي قوله: «ولا شيء من الأشخاص قبل وجودها متميّر عن غيره»» فان 
طلوع الشمس غداً من الشرق وطلوعها غداً من الغرب أمران جزئيان معدومان 
الان مع نّا نميز بینهما ونحكم على وجود الأول غداً وعلى عدم الثاني» والحكم على 
الشيء بدون الامتیاز محال. 


قالالامامالرازي: 
وعن الثاني: بالتزام أن ما علم الله تعالی وقوعه فهو واجب الوقوع . 
قال الامام الكاتبي: 


قال: «وعن الثاني بالتزام أن ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع». 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلم انتفاء التالي» فان الجير عندنا 
حق» فان ما علم الله تعالی [وقوعه و]وجوده فهو واجب الوقوع وما علم عدمه 
فهو ممتنع الوجودء ل قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بذ له من دليل. 

قال الإمامالرازي: 

ومنهم من آنکر كونه عالاً با لا نهاية له» واحتج بثلاثة أوجه: 


الأول: أن المعلومات تتطرق إليها الزيادة والنقصان. فان بعضها آقل من 
الكل. وما كان كذلك فهو متناه» فالمعلوم متناه. 


۹1۲ 


الثاني: أن كل ما كان معلوماً فهو متميز عن غيره.وكل ما كان متميزاً عن 
غيره فغيره خارج عنه.وكل ما كان غيره خارجاً عنه فهو متناه» فالمعلوم متناه» فم 
ليس بمتناه وجب أن لا يكون معلوما. 

الثالث: أن العلم بكل معلوم يغاير العلم بغيره بدليل أنه يصح أن يعلم کون 
الشيء عالما بشیء آخر مع الغفلة بكونه عالاً بثيء آخرء والمعلوم غير الجهول. فلو 
كانت العلومات غير متناهية لكانت العلوم غير متناهية» فهناك موجودات غير 
متناهية» وهو محال. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من أنكر كونه عالاً با لا نهاية له» واحتجٌ عليه بثلاثة أوجه..» 
إلى آخره. 

أقول: تقرير الوجه الأول أن يقال: 

معلومات الله تعال یتطرّق الیها الزيادة والنقصان. 

وكل ما يتطرّق إليه الزيادة والتقصان فهو متناه. 

ینتج: أن معلوماتِ الله تعالی متناهية. 

وکین بک الق إل قرا ما لا يكون عشاهیا لا يكون معلوماً ننه 
تعالی»» أو ينتظم مع قولنا: «لا شيء من غير المتناهي بمتناو» قياساً منتجاً لقولنا: 
اليس معلومات الله غير متناهية»» فهي إذن متناهية. 

ألا مغرف این رر ودنا انز من كلها 

وأما الکیری فظاهرة. 

و آما الوجه الثاني فقرره بقياسين اقترانّین هکذا: 


كل ما كان معلوماً فهو متميّر عن غبره. 


۹۳ 


وکل ما كان متميّراً عن غيره فغيره خارج عنه. 

ينتج: كل ما كان معلوما فغيره خارج عنه. 

ثم نجعل هذه النتيجة صغرى لقولنا: وكل ما كان غيره خارجاً عنه فهو متناه 
لینتج: أن كل معلوم متناه. وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما ليس بمتناه لا 
يكون معلوما. 

والقدمات المستعملة في هذين القياسين ظاهرة. 

وتقرير الوجه الثالث أن يقال: لو كان معلومات الله (تعالى) غير متناهية 
لكان له علوم غير متناهية» والتالي باطل» فالقدم مثله. 

بيان الشرطيّة: هو أن العلم بكل معلوم مغاير للعلم بمعلوم آخر غيره لأنه 
يمكن تعقل کون الشيء عالماً بثبىء مع الجهل بكونه عالماً بغيره» والمعلوم مغاير لل 
ليس بمعلوم» وحينئذ تكون هناك [ص: ١٠۲آ]‏ علوم غير متناهية» فصحت الشرطية. 

وأما انتفاء التالي فلأنه لو كان له علوم غير متناهية لكان في ذاته موجودات 
غير متناهية» وإنه حال. 


قال الإمام الرازي: 

والجواب عن الأول: أن تطرق الزيادة والنقصان إلى شىء لا يدل على التناهى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الاول: ما تقدم أن تطرّق الزيادة والنقصان إلى الشيء لا 
یدل عل التناهی.. إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب هو منع كبرى القياس المذكور» ومستند المنع هو أن 
مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته» وكل واحد منهما غير متناو عندك وكذلك 
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تضعيف الألف مراراً غير متناهية أقل من تضعيف الألْمَّن كذلك» مع أن كل واحد 
منهم| غير متناه جزما. 

ويمكن أن يقال أيضاً: إن عنيت بقولك في الصغرى: إن معلومات الله تعالى 
يتطرّق إليها الزيادة والنقصان: أن كل واحد من معلوماته كذلك فهو ممنوع» وما 
ذكرتموه لبيانه نما ید على المعلوم الذي له بعض حتى يكون بعضه آقل من کل 
وليس كل معلومه كذلك» فان من جملة معلوماته ما ليس له جزء صلا فلا يتمشّى 
ما ذكرتموه من الدليل فيه. 

وان عنيتَ به أن بعض مقدّماته يتطرّق إليه الزيادة والنقصان فهو مسلم 
لكنه ينتج مع الكبرى المذكورة: أن بعض معلوماته متناهية» ونحن نقول به. 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثاني: أن المتميز كل واحد منهماء وهو متناه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثاني: أن المتميّر کل واحد منهاء وهو متناه). 

آقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: إن عنيت بقولك: إن كل ما كان معلوماً 

7 ع ع 03 و 
مجموع متميّر فهو منوع» بل المتميّر ليس إلا كل واحد من الآفراد» وأمّا الجموع فلا. 

وان عنیت به أن كل واحد من آفراد معلومه متميّر فهو حق» لكن إذا َم إلى 
باقي المقدّمات المذكورة أنتج أن كل واحد منها متناو» ونحن نقول به. نما النزاع في 
مجموع معلوماته» وما ذكرتموه لا يدل عليه. 

ويمكن أن نمنع أيضاً قوله: «كل ما كان متميّزاً عن غيره فغيره خارج عنه) 
لأنه إن عنى بخروج غيره عنه انقطاعه عنه فهو عين النزاع. وإن عنى عدم دخول 
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الغير في ماهيّته فهو غير لازم أيضاًء لأن المجموع الرگب من آفراد معلومات الله 
تعالى متميّر عن كل واحد منهاء وليس شيء من تلك الأفراد خارج عنه. 

سلّمناه» لکن لا نسلّم أن كل ما كان غيره خارجاً عنه على هذا التفسير فهو 
متناه» فاننا لو فرضنا أن الامکان مر زائد عل الماهية المكنة لكان مكناء وله إمكان 
آخرء ولامکانه (مکان آخر إلى غير النهاية» ومفهوم الوجوب والامتناع لیس داخلاً 
في ماهيّة هذا الجموع مع أنه غير متناه. 

قال الامامالرازي 

وعن الثالث: أن العلم واحد. لكن نسبته وتعلقاته غير متناهية. 

قال: «وعن الثالث: أن العلم واحد» لكن نسبته غير متناهية». 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلّم أن العلم بكل معلوم مغاير 
للعلم بغيره. 

قوله: «لأنه يصح أن يعلم کون الشيء عالاً بشىء مع الجهل بكونه عالاً بغيره». 

قلنا: نعم» ولكن لا يلزم منه تغاير العلْمَین» بل تغاير النسب والتعلّقات 
العارضة للعلم» لأنه يلزم منه أن يكون تعلق علمه بأحد المعلومَيْن ونسبته إليه غير 
تعلّق علمه بالآخر ونسبته إليه» وإذا كان كذلك كان العلم واحداً ونسبة تعلقاته 
تكون غير متناهية» ولا امتناع في ذلك لكونها أموراً عدميّة. 

قال الإما مالرازي: 

وهذا ضعيف. لأن الشعور بالشیء إذا كان لا يتحقق إلا مع هذه النسب فهذه 


السب إن لم تكن موجودة لم يكن العلم موجوداًء وإن كانت موجودة عاد الالزام. 
وقد ذكرنا أن الأستاذ أبا سهل الصعلو كى التزمه. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذا ضعیف..) إلى آخره. 

آقول: توجیه هذا الاشکال أن یقال: لو علم الله تعالی أموراً غير متناهية لزم 
أن يحصل في ذاته موجودات غير متناهية» والتالي باطل فالقدّم مثله. 

بيان الشرطیة: أن العلم بكل معلوم إما أن یکون مغايراً للعلم بغیره أو لم 
یکن. فان كان الأول فالاأمر ظاهر. وإن كان الثاني لزم أن یکون تعلق علمه بأحد 
المعلومين ونسبته إليه غير تعلّق علمه بالمعلوم الآخر ونسبته إليه» إذ لو كان التعلّقان 
جميع المعلومات» فيلزم من العلم بشیء واحد العلم بجميع الأشياءء» وإنه حال. وإذا 
كان كذلك كان الشعور بالشيء لا يتحقق إلا مع هذه النسب والتعلقات» فهذه 
النسب والتعلقات إن لم تكن موجودة لم يكن العلم بالشیء عرش ذاو إن كاف 
موجودة لزم حصول أمور موجودة في ذاته. 

وفيه نظرءلآنه إن عنى بالموجود في قوله: «إن تلك النسب ما أن لا تكون 
موجودة أو تكون موجودة» ا لحصول المشترك بين الأمر الوجودي والعدمي فنختار 
القسم الثاني» لكن لا يلزم من ذلك حصول أمور موجودة في ذاته. 

وان عنى به الأمرّ الوجوديّ فنختار القسم الأولء لكن لا يلزم من كونها غير 
موجودة على هذا التفسير أن لا يكون العلم بالشیء موجوداء فانه لا يلزم من کون 
الموقوف عليه عدمياً عدم حصول الموقوف عند حصوله. فان المعلول كا يتوقف 
عل الأمور: الوجوديّة فقد يتوقف على عدم المانع اقا ولا يلزم من ذلك عدم 

قوله: «وقد ذكرنا أن الأستاذ أبا سهل التزمه» إشارة إلى أن الق في جواب 
هذا الوجه التزامٌ أن لله تعالى علوماً غير متناهية كا التزمه الأستاذ أبو سهل 


۹1۷ 


قا لالإما مالرازي: 

ومنهم من أنكر كونه عالاً بجميع العلومات. واحتج عليه بأنه لو علم جميع 
المعلومات لكان إذا علم شيئاً علم كونه عالاً به. وعلم أيضاً كونه عالماً بكونه عالاً 
به» ويترتب هناك مراتب غير متناهية. وإذا كانت معلوماته غير متناهية وله بحسب 
كل معلوم مراتب غير متناهية كانت الصفات غير متناهية» لا مرة واحدة بل مرارا 
غير متناهية. 

فإن قلت: العلم بالشيء نفس العلم بالعلم به. 

قلت: هذا باطل. لأن العلم بالشیء إضافة إلى الشیء والعلم بالعلم بالشيء 
إضافة بين العلم وبين العلم بالشیء والإضافة إلى الشيء غير الإضافة إلى غيره. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: : (ومنهم من أنكر كونه عالاً بجميع المعلومات. ۰ إلى آخره. 

أقول: احتجٌ هذا القائل بأنه تعالى لو علم جميعَ المعلومات يلزم أن يكون له 
صفات غير متناهية» لا مرّة واحدة بل مراراً غير متناهية» والتالي باطل فالقدّم مثله 

بيان الشرطية: أنه إذا علم شيئاً فلا بذ حينئذ من أن يعلم كونه عالماً بذلك 
الثیء وعلم أيضاً كونه عالماً بذلك الشیء وعلم أيضاً كونه عالماً بكونه عالماً بذلك 
الشیء وعلم أيضاً كونه عالماً بكونه عالماً بكونه عالاً بذلك الشیء ۰ فیترتب حينئذ 
هناك مراتبٌ غير متناهية» وكذلك الكلام في كل واحد من معلوماته» لكن معلومات 
الله تعالى غير متناهية» وله بحسب كل معلوم مراتب غير متناهية» لزم أن تكون له 
صفات غير متناهية» لا مرّة واحدة بل مراراً غير متناهية. 

قوله: «فإن قلت: العلم بالشيء نفس العلم بالعلم به» إشارة إلى منع 
الشرطية» وتوجيهه أن يقال: لا نسلم صدق ما ذكرتم من الشرطية» وإنما تصدق إن 
لو كان العلم بالعلم بالشیء مغاير للعلم به» وهو منوع فإن عندنا العلم بالعلم 
بالشىء نفس العلم بذلك الشىء» ۸ قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 
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وقوله: «قلت: هذا باطل لأن العلم بالشيء إضافة إلى الشیء والعلم بالعلم 
بالشيء إضافة بين العلم وبين العلم بالشيء» والإضافة إلى الشيء غير الإضافة إلى 
غيره»» إشارة إلى جواب هذا المنع. وتوجيهه أن يقال: الدليل على صدق ما ذكرنا 
من الشرطية أنه إذا علم شيئاً فحينئذ لا بدّ أن يعلم كونه عالاً بذلك الشيء لكن 
كونه عالاً بذلك الشيء مغاير لذلك الشيء بالضرورة والعلم ما نفس الإضافة بين 
العام والعلوم أو الموقوف على إضافة مخصوصة بينهماء لكنّ الإضافة إلى أحد 
الشيئين المتغايرين مغايرة للإضافة إلى الآخرء فيلزم أن تكون الإضافة إلى العلوم 
مغايرة للإضافة إلى كونه عالاً بذلك العلوم ويلزم من ذلك أن تكون له صفاتٌ 
غير متناهية» لا مرّة واحدة بل مراراً غير متناهية» على الوجه الذي قرّرناه. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أن لا نهاية في النسب والتعلقات وهي أمور غير ثبوتية» إن الثابت 
هو العلم وهو صفة واحدة. وفیه الاشکال الذي قدمناه. 

وبالله التوفیق. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن اللانهاية في النسب والتعلّقات» وهی آمور غير ثبوتية..» 
إلى آخره. ۱ 

آقول: توجیه هذا الجواب أن یقال: لا نسلّم صدق ما ذکرتم من الشرطية» 
وما ذكرتموه انیا يدل علیها إن لو كان العلم بأحد العلومات مغايراً للعلم بسائره 
وهو منوع بل عندنا العلم شيء واحد. الا أن تعلّقه بأحد العلومین مغاير لتعلقه 
بالآخرء وإذا كان كذلك كانت الأمور الغير التناهية اللازمة حينئل هی النسب 
والتعلّقات» وهي أمور عدمیّت والثابت هو العلم» وهو شيء واحد. 

وقوله: «وفيه الإشكال الذي تقدم» إشارة إلى ما قاله على الجواب عن الوجه 
الثالث» وقد عرفت توجيه إيراده وما فيه. 
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قال الما مالرازي: 

(مسألة: ذهب أصحابنا إلى أن الله تعالی قادر على كل المقدورات» خلافاً 
لجميع الفرق) 

لنا: أن ما لأجله صح في البعض أن يكون مقدوراً لله تعالى هو الامکان؛ لأن 
ما عداه إما الوجوب وإما الامتناع وهما يحيلان القدورية» لكن الإمكان وصف 
مشترك فيه بين المکنات. فيكون الكل مشترکا في صحة مقدورية الله تعالى» فلو 
اختصت قادريته بالبعض دون البعض افتقر إلى المخصّص. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «مذهب أصحابنا أن الله تعالی قادر على كل القدورات» خلافاً لجميع 
الفرق..» إلى آخره. 

آقول: توجیه ما ذکره من الدلیل أن یقال: لو کانت العلّة لکون بعض 
الأشياء مقدوراً لله تعالى هي الامکان لكان كل المکنات مقدوراً له لکن المقدّم 
حق» فالتالي مثله. 

بیان الشرطية: أن العلّة في مقدورية البعض لو كانت هی الإمكانء والإمكان 
وصف مشترك بين جميع باتک ارحب کین الل مقدورا لله تحال اد 
اختصّت قادريّته بالبعض دون البعض لافتقر إلى مخصّصء فلا يكون الإمكان علة 
للمقدورية أصلاًء والمقدّر خلافه. 

أو نقول حينئذ: الاشتراك في العلة مستلزم للاشتراك في المعلول» لامتناع 
انفكاك المعلول عن العلة» ولزم من ذلك بالضرورة اشتراك كل الممكنات في كونه 
موی ان 

وأمّا حقيّة المقدّم فلآن العلة في مقدورية البعض لو لم تكن هي الامکان 
لكانت إِمّا الوجوب أو الامتناع لانحصار الجهات في هذه الثلاثة» لكنّ الوجوب 
والامتناع ينافيان المقدورية» فتعيّن کون الإمكان هو العلة. 


۹۷. 


وفيه نظر لأنا لا نسلّم أن الامكان وصفٌ مشترك بين جميع الممكنات» ول لا 
جوز آن یکون إمكان کل ماهية من المکنات خالفاً لامکان ماهيّة كغر با حقيقة 
والاهیة؟ وإذا كان کذلك لا یلزم اختصاص قادریّته بالبعض دون البعض للافتقار 
إلى خصص . 

ولئن سلّمناء لكن لا نسلّم أن الاشتراك في العلّة مستلزم للاشتراك في 
العلول» وإنما يلزم ذلك إن لو كانت العلّة عله تامة» وهو ممنوع. 

سلمنا صِذْقَ الشرطية؛ لكن لا نسلّم وقوع المقدّم. 

قوله: «علة مقدورية البعض لو لم تكن هي الامکان لكانت إِمّا الوجوب أو 
الامتناع». 

قلنا: لا نسلم وانا يلزم ذلك إن لو كانت المقدورية صفة ثبوتية» وهو منوع» 
و4لا يجوز أن تكون من الاعتبارات العقلية ولا تكون لما حاجة إلى العلة؟ 

سلّمنا کونبا صفةً ثبوتية وأنه لا بدّ ما من العلة» ولكن لماذا يلزم من عدم 
کون الإمكان علَّةً شا أن تكون علّتها إمَا الوجوب أو الامتناع» ۸ لا يجوز أن يقال: 
إن قدرة الله تعالی لذاتها تقتضي التعلّق ببعض الممكنات دون البعض؟ ل قلتم بأنه 
لیس كذلك؟ لا بد له من دلیل. 


قا لالإما مالرازي: 

وإذا ثبت أنه قادر على جميع الممكنات وجب أن لا يوجد شيء من الممكنات 
إلا بقدرته. إذ لو فرضنا شيئاً آخر مؤثراً لكانا إذا اجتمعا على ذلك المکن فإما أن 
يقع ذلك الممكن با مع فيجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان بالتأثير. وهو 
محال. أو لا يقع بواحد منهماء وهو محال. لأن المانع من وقوعه بهذا وقوعه بذاك فا ل 
يوجد وقوعه بهذا لا يمتنع وقوعه بذاك وبالعكس.ء فلو امتنع وقوعه بهذا أو ذاك 
لزم وقوعه بهذا وذاك حتی يكون وقوعه بكل واحد منهما مانعاً من وقوعه بالآخر. 


۹۷۱ 


وذلك محال. وإما أن يقع بأحدهما دون الآخر. وهو محال لأن كل واحد منهما لما كان 
مستقلاً بالتأثير كان وقوعه بأحدهما دون الآخر ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على 
الآخر بلا مرجح., وهو محال. 

فثبت أن جميع الممكنات واقع بقدرة الله تعالى وتعلقاته. 

أما الفلاسفة: فقد منعوا أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد. وقد تقدم 
الجواب عن حجتهم. 

وأما الثنوية والحوس: فقد زعموا أنه غير قادر على الشرورء لأن فاعل الخيرات 
خر وفاعل الشرور شریر والفاعل الواحد يستحيل أن يكون خيّرا شریرا. 

والجواب: إن عنيتم بالخيّر والشرّير موجد الخير والشر فلم قلتم إن الفاعل 
الواحد يستحيل أن يكون كذلك؟ وإن عنيتم غيره فبينوا. 

وأما النّظام: فإنه زعم أنه لا يقدر على خلق الجهل وسائر القبائح» واحتج بأن 
فعل القبيح محال والمحال غير مقدور. أما أنه محال فلأنه يدل على الجهل أو الحاجة 

7 ۶ ۶ 

وهما غالان» والمؤدى إلى المحال محال. واما أن الحال غير مقدور. فلآن القدور هو 
الذي يصح إيجاده» وذلك يستدعي صحة الوجود. والمتنع ليس له صحة الوجود. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وإذا ثبت أنه قادر على جميع المکنات وجب أن لا يقع شيء من 
المکنات إلا بقدرته..» إلى آخره. 

آقول: تقریره على الوجه الذي ذکره أن یقال: لو فرضنا شيئاً آخر غير الله 
تعال مؤثراً في شىء من المکنات لكان إذا اجتمعا على ذلك الأثر المکن فامّا أن 
يقع ذلك الممكن بكل واحد منهیا؛ أو لا يقع بواحد منهماء أو يقع بأحدهما دون 
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الآخرء والاقسام بأشرها باطلة. 


ما الشر طية فظاهرة. 


۹7۲ 


وأما انتفاء القسم الأول فلأنه لو وقع بكل واحد منهما يلزم اجتماع علَّتِين 
مستقاتين على معلول واحد» وإنه حال لأن وقوعه بكلّ واحد منهم| يمنع وقوعه 
بالآخر» فلو وقع بكل واحد منهما يلزم أن لا يقع بشيء منهماء وإنه محال. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأنه لو لم يقع بشيء منهما يلزم أن يقع بكل واحد 
منهماء لأن المانع من عدم وقوعه بكل واحد منهم| وقوعه بالااخر فا لم يوجد وقوعه 
بأحدهما لا يمتنع وقوعه بالآخرء فلو لم يقع بشيء منهما لزم أن يقع بكل واحد 
منهماء وإنه محال. 

وما القسم الثالث فلأنه با كان كل واحد منهیا مستقلا بالتأثير فلو وقع 
بأحدهما دون الآخر لزم ترجيح أحد طَرَفي المکن على الآخر من غير مرجّح, وإنه حال. 

لا یقال: إن عنيتم بالمؤثر في قولكم: «لو فرضنا شيئاً آخر مؤثراً» كوه قادراً ل 
يكن ما جعله ملزوماً للمحال نقيض الدّعی» فلا يلزم من انتفائه صدق المدعى. 

وان عنيتم به كونّه بحاله وجد به بعض المکنات فيكون معناه: لو فرضنا 
أن بعض الممكنات وقع بغير قدرة الله تعالى» وحينئذ يكون قوله: «لو اجتمعا على 
ذلك الممكن فَأمًا إن يقع باء أو لا يقع بواحد منهماء أو يقع بأحدهما دون الآخر» 
ركيكاً مُستدرکا» لأن التقدير تقدير أنه يقع بأحدهما. لأنا نقول: نعني به الأول 
ويلزم من انتفائه أن لا يقع شيء منهما بغير قدرة الله تعالى» إذ لو وقع شيء منها بغير 
قدرته لكان غيره قادراً على شيء من المکنات وقد بینا أنه ليس كذلك. 

نعم» لقائل أن يقول: ما ذكره من الشرطية مقدّمها اتصاف غير الله تعالى 
بكونه مؤثراً في شيء من المکنات وتاليها شرطية مقدّمها اجتماع الباري وذلك 
الغير على ذلك الأثرء وتاليها أمر محال» ولا يلزم من ذلك عدم اتصاف غير الباري 
تعالى بكونه مؤثرا في شيء من الممكنات الذي هو الطلوب. وإنما يلزم ذلك إن لو 
كان المحال منتفياً على تقدير اجتماعه) على ذلك الأثرء وانتفاؤه على ذلك التقدير 
منوع» بل المعلوم انتفاؤه في نفس الأمرء وانتفاژه في نفس الأمر لا ينفعه. 


۹۷۳ 


بل الصواب أن يقال: لو وقع شيء من الممكنات بغير قدرة الله تعالى يلزم أن 
يكون كل واحد من الإله تعالى وذلك الغير قادرا عليه مع وقوعه بذلك الغيرء لكن 
ذلك محال لأن كل واحد منه| لا كان مستقلا بالتأثير فوقوعه بأحدهما دون الآخر 


يكون ترجيحاً لأحد طَرَّف الممكن على الآخر من غير مجح وإنه حال. 

فثبت أن جميع الممكنات واقع بقدرة الله تعالى» وهو الطلوب. 

وام ای وسائر القبائح» واحتخ عليه 
بأن فعل القبيح منه حال» والمحال غير مقدورء ينتج ج: أن فعل القبيح غير مقدور. 

أمّا الصغرى فلأن من فعل القبيح يلزمه أحد الأمرين» وهو ما أن يكون 
جاهلاً بكونه قبيحاًء أو يكون محتاجاً إليه» وكل واحد منها محال في حقه. أما 
الشرطية فلانه إن لم يكن عالاً بقبحه لزم الأمر الأول. وان كان عالاً به لزم احتياجه 
إليه» لأن الإقدام على فعل القبيح مع أنه لا يكون لفاعل في ذلك عرض ومنفعة لا 
يليق بالحكيم. 

وأما الكبرى فلأن المقدور هو الذي يصح تعلق القدرة بایجاده» وذلك 
يستدعي صحة وجوده في نفسه. فإذن: كل ما هو مقدور فهو صحيح الوجود في 
نفسه» والممتنع ليس صحيح الوجود في نفسه فلا يكون مقدورا. 

قا لالإما مالرازي: 

والجواب: لا نسلم أن فعل الشيء يدل على الجهل أو الحاجةء بل هو مالك 
فله أن يفعل ما شاء. 

سلمناه. لكن هذا الامتناع نا جاء من جهة الداعي. فلم قلت إنه متنع من 
جهة القدرة؟ فإن القادر حال انجزام إراداته بالترك يمتنع عليه الفعل نظرا إلى هذا 


۹۷ 


الداعى» ولكنه يكون قادراً على الفعل نظراً إلى أنه لو حصل له الداعى إلى الفعل 
بدلا عن الداعى إلى الترك لكان قادراً عليه. 

وأما عبّاد بن سلییان: فإنه زعم أن ما علم الله تعالى أنه يكون فهو واجب» وما 
علم أنه لا يكون فهو تمتنع» والواجب والمتنع غير مقدور. 

والجواب: أن هذا يقتضى أن لا يكون لله تعالى مقدور صا لأن كل شىء 
فهو إما معلوم الوجود أو معلوم العدم. 

ثم نقول: إنه وان كان واجباً نظراً إلى العلم لكنه مکن في نفسه فكان مقدوراً. 

ولأن العلم بالوقوع تبع للوقوع الذي هو تبع للقدرق والمتأخر لا يبطل المتقدم. 

وأما البلخي: فقد زعم أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد. لأن 
مقدور العبد إما طاعة أو سفه أو عبث. وذلك على الله حال. 

والجواب: أن الفعل في نفسه حركة أو سكون مثا وكونه طاعة وسفهاً أو 
عبثاً أحوال عارضة له من حيث كونه صادراً عن العبد, والله تعالی قادر على مثل 
ذات ذلك الفعل. 

وأما أبو على وأبو هاشم وأتباعه|: فقد زعموا أن الله تعالی قادر على مثل 
مقدور العبد لكنه غير قادر على نفس مقدوره. لأن المقدور من شأنه أن يوجد عند 
توفر الدواعي للقادر وأن يبقى على العدم عند توفر صوارفه. فلو كان مقدور العبد 
مقدوراً لله تعالى لكان إذا آراد الله تعالی وقوعه وكره العبد وقوعه يلزم أن يوجد 

وامحواب: أن البقاء على العدم عند تحقق الصارف ممنوع مطلقاًء بل ذلك انم 
يجب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقل» وهذا أول المسألة. 


قال الإمام الكاتبي: 


۹۷۵ 


قال: «لا نسلّم أن فعل الشيء القبيح يدل على الجهل أو احاجة..» إلى آخره. 
أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلّم أن فاعل القبيح يلزمه الجهل أو 
الحاجة إليه» وما ذکرتموه لبيانه فنختار أنه عالم بقبحه ول قلتم بأنه يلزم احتیاجه إليه 


حنعل؟ 


قوله: «لآن فاعل الفعل القبيح من غير أن يكون له فيه عرض ومنفعة لا 
يكون حكيأً). 

قلنا: لا نسلم وإنما يلزم ذلك إن لولم يكن هو مالكاً لكل شيء أمّا إذا كان 
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قوله: «سلمناه» لكن هذا الامتناع إنما جاء من جهة الداعي» فلم قلتم: إنه 
ممتنع من جهة القدرة؟..» إلى آخره. توجيهه أن يقال: تذّعي أن فعل القبيح محال 
من جهة أن الداعی إلى فعله لا يوجد؟ أو من جهة القدرة على معنى أنه لو حصل له 
الداعى إلى الفعل بدل الداعى إلى الترك لا یتمکن من فعله؟ 

فان ادَعیتَ الثاني فلا نسلّم لزومه ما ذکرتم من القیاس, بل اللازم منه أنه 
حال من جهة أن الداعی إلى فعله لا يوجد. 


فان ادّعيت الأول فمسلّم ولكن ۸ قلتم بأنه يلزم منه أن يكون متنعاً من 
جهة القدرة على ما ذكرنا من التفسير؟ فان القادر حال انخرام إرادته بالترك يمتنع 
عليه الفعل نظراً إلى هذا الداعي» لكنه يكون قادراً على الفعل نظراً إلى أنه لو حصل 
له الداعى إلى الفعل بدلا عن الداعى إلى الترك لكان قادرا عليه. 

وأمّا عبّاد فزعم أن کل ما علم الله تعالی أنه يكون ويوجد فهو واجب الوقوع 
وما علم أنه لا يكون ولا يوجد فهو متنع الوقوع لامتناع خلاف معلوم الله تعالى 
والواجب والمتنع لا يكونان مقدورَيْنَء فما علم الله تعالی وجوده وما علم عدمّه لا 


یکون مقتورا. 
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وما ذكره الإمام في جوابه أَوّلاً ظاهر لكنه جدلٌ» والجواب الحقيقي قوله: 
«ثم نقول: إنه وإن كان واجباً نظراً إلى العلم لكنه مکن في نفسه فكان مقدوراً». 
وتوجیهه أن یقال: لا تیا أن کل ما هو واجب وعتنع لا يكون مقدورا ونا لا 
یکون مقدوراً إن لو کان وجوبه أن امتناعه [نا جاء من ذاته أما إذا كان واجباً آو 
متنعاً بالنظر إلى شيء خارج عن ذاته فلا نسلم أنه لا يكون مقدوراً. وهاهنا کذلك 
لأن ما علم الله تعالی أنه يكون وما علم أنه لا يكون نبا يصير واجباً وممتنعاً بالنظر 
إلى علمه تعالى, أمّا بالنظر إلى ذاته فهو غيرٌ واجب ولا ممتنع» وإذا كان كذلك جاز 
كو دور 

وإِمّا ما ذكره ثالثاً فتوجيهه أن يقال: العلم بوقوع الشيء بعد وقوع ذلك 
الثيء لأن الشيء ما لم يوجد استحال أن يتعلق العلم بوقوعه ووقوع الشيء بعد 
تعلق القدرة بوقوعه لأن ما لم تتعلق القدرة بإيجاده استحال أن یوجد. فإذن العلم 
متأغر عن تعلّق القدرة بایجاد ال2 بمرتبتین» و لاخر عن الى استحال أن 
کرد تاها ادن العلى مز قوع اي لا يصوي ما من تعلق ادر قعل 
الله تعالى بأن الشيء يوجد وعلمه بأنه لا يوجد لا يوجب کون العلوم غير مقدور 
له فبطل ما ذكرتم من الدليل. 

ولقائل أن يقول: ما ذكرتموه انیا یبطل قول من قال:(إن علم الله تعالى بوقوع 
الشیء في الحال وعلمه بعدمه في الحال يوجب وجوب الأول وامتناع الثاني»» أمّا من 
يقول: (إن علم الله تعالى بأن الشيء سيوجد وعلمه بأن الشيء سيعدم يقتضي 
وجوب وجود الأول في الزمان المستقبل وامتناع الثاني في الزمان المستقبل» فهذا لا 
يُبطله لأن مثل هذا العلم لا يتأخر عن تعلق القدرة بإيجاد ذلك الشيء وباعدامه 
بل الجواب ما ذكرناه في مسألة إثبات أنه تعالى قادر. 


وأمّا ما نقله عن البلخي مع دليله فظاهر» وما ذكره في جوابه فتوجيهه أن 
يقال: لا نسلّم أن فعل العبد طاعة أو سفةٌ أو عبث» بل هذه أمورٌ وأحوال عارضة 


۹7۷ 


لنفس الفعل من حيث هو صادر عن العبد» وذات الفعل من حيث إنه فعل حركة 
أو سكون. وإذا كان كذلك فلا امتناع في أن يكون الله تعالى قادراً على ذات ذلك 
الفعل لم قلتم بأنه لیس كذلك؟ 
الإمام عنه أن يقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتوه من الشرطية. 

قوله: «لأن الله إذا أراد وقوع الشىء وکره ات وقوعه وجب أن يوجد 
لتحقق الداعي وأن لا يوجد لتحقق الصارف». 

قلنا : لا نسم أنه وجب أن لا يوجد لتحقق الصارف. وإنما يلزم ذلك إن لولم 
يكن هناك سببٌ آخر مستقل بإيجاد ذلك الشيء» فإن إرادة الله تعالى وقدرتّه مستقل 
بإيجاد ذلك الشیء فيوجد» وهو أول السألت لأن عندنا الله تعال قادرٌ على جمیع 
الأكباءشراء أراة الد وفوهه أو كوه 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق أصحابنا على أنه تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة 
خلافاً للفلاسفة والمعتزلة). 

وأهم المهمات في هذه المسألة الكشف عن محل النزاع» فنقول: أما نفاة الأحوال 
منا فقد زعموا أن العلم نفس العالية والقدرة نفس القادرية وهما صفتان زائدتان 
على الذات. واعترف أبو علي وأبو هاشم بهذا الزائد, إلا أنهم قالوا تشر هله 
الأمور علا وقدرة» بل عالمية وقادرية» فيكون الخلاف في لد لفظياً. 


بل ذهب أبو هاشم إلى آنا أحوال والحال لا تعلم» ولكن تعلم الذات 
علیها.وعندنا أن هذه الأمور معلومة في نفسها. وقول أبي هاشم باطل قطعاء لأن ما 
لا يتصور في نفسه استحال التصديق بثبوته لغيره. وأما آبو علي الجبائي فانه سلم 
فيها أا معلومة» فعلى هذا لا يبقى بينه وبين نفاة الأحوال منا خلاف معنوي البتة. 


۹7۸ 


وأما مثبتو الحال منا فقد زعموا أن عالية الله تعالى صفة معللة بمعنى قائم به 
وهو العلم» وهو الخلاف بينهم وبين العتزلة في العنی. وأما نحن فلا نقول ذلك؛ 
لأن الدلالة ما دلت إلا على إثبات أمر زائد على الذات» فأما على الأمر الثالث. فلا 
دليل عليه البتة لا في الشاهد ولا في الغائب. 

أما الفلاسفة فمن مذهبهم أن العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم 
في العام فإذا كانت المعلومات مختلفة في الماهيات كانت الصور المساوية لها مختلفة في 
الذات» فيكون علم الله تعالى بالعلومات أموراً زائدة على ذاته. وهي من لوازم ذاته 
وقد صرح ابن سينا بذلك في النمط السابع من كتاب الإشارات. وعلى هذا فقد 
سلموا أن علم الله تعالى معنى قائم بذاته. إلا أنهم يعبرون عن هذا المعنى بعبارة 
أخرى فیقولون: «علم الله تعالی صفة خارجة عن ذات الله تعالی متقومة بتلك الذات». 
فكأمهم عبروا عن المعنى بالصفة الخارجة.وعن القيام بالذات بالتقوم بالذات. 

فظهر أنهم يساعدون في هذه المسألة على المعنى» بل يبقى الخلاف بينهم وبين 
مثبتي ال حال مناء فانهم لا يقولون إلا بالذات وتلك الصورة اللازمة للذات. ومشبتو 
الحال منا قالوا بأمور ثلاثة: الذات والعالمية» والعلم. فظهر أن الذي يقوله نفاة 
الحال منا متفق علیه» بین كل من آقر بكون الله تعالى عالماً قادرا. 

لنا: أن بعد العلم بكونه تعالی موجوداً يفتقر إلى دليل آخر يدل على كونه تعالى 
عالماً قادرا والعلوم ثانياً غير المعلوم أولاء فعلم الله تعالی زائد على ذاته. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتفق أصحابنا على أنه تعالى عالم بالعلم» قادر بالقدرة» حيّ بالحياة 
خلافاً للفلاسفة والعتزلة..» إلى آخره. 

أقول: أمّا ما ذكره في الكشف عن محل النزاع فغني عن الشرح. وأمًا توجيه 
البرهان المذكور فبأن يقال: لو كان العلم والقدرة والحياة نفس ذاتٍ واجب الوجود 
لذاته لكان العلم بوجود أحدها علماً بوجود الباقي» لكن التالي باطل» فالقدّم مثله. 


۹۷۹ 


أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأما انتفاء التالي فا بعد العلم بكونه تعالى موجوداً نفتقر إلى دليل آخر یدل 
على كونه عالاً وقادراً وحيّاء والمعلوم مغايرٌ لما ليس بمعلوم» فعلمه تعالی وقدرته 
وحياته أمور زائدة على ذاته. 

قال الإما مالرازي: 

أحدها: أن علمه لو كان زائداً على ذاته» لكان مفتقراً إلى ذاته» فیکون ممكناً 
لذاته واجباً بعلة» وتلك العلة ليست إلا تلك الذات. والوصوف به ليس إلا الذات» 
فتكون الذات فاعلة وقابلة معا وهو محال. 

وثانيها: أن عالية الله تعالى واجبة» والواجب يستغنى بوجوبه عن العلة. 

وثالثها: لو كان له علم قديم لكان مشاركاً للذات في القدم وذلك يقنضي 
تماثلهماء وأن لا يكون أحدهما بكونه ذاتا والآخر صفة أولى من العکس. 

ورابعها: أنها تكون مغايرة للذات. فيلزم القول بقدماء متغايرة» وهو محال. 

وخامسها: أن علم الله تعالى المتعلق بمعلومنا يجب أن يكون يثلاً لعلمناء 

وسادسها: أن العلم بكل معلوم غير العلم بغيره -على ما تقدم-. ومعلومات 
الله تعالى غير متناهية» فيلزم أن يكون له علوم غير متناهية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتج الخصم بأمور..) إلى آخره. 

أقول: ما الوجه الأول فتقريره أن يقال: لو كان العلم والقدرة والحياة أموراً 
زائدة على ذات واجب الوجود لكانت مفتقرةً إليهاء وكل ما كان مفتقراً إلى غيره 


۹۸۰ 


فهو ممكن لذاته فهذه الأمور ممكنة لذاتهاء وكل ممكن لا بد له من علة فلهذه 
الآمور علّت وتلك العلة إما أن تکون ذات واجب الوجود أو غبرها. 

والثاني محال» والا لكان الواجب لذاته مفتقراً في جهة من جهاته إلى غیره» 
فلا یکون الواجب لذاته واجباً لذاته من جیع جهاته وقد بنا إبطاله. 

والفول آیضاً محال أن علة تلك الأمور لو کانت ذات واجب الوجود» 
والوصوف بها أيضاً هو تلك الذات فحينئذ يلزم أن تکون الذات الواحدة فاعلة 
وقابلة معأ وهو محال. 

وأمّا الوجه الثاني فتقریره أن یقال: لو كان لله تعالی عالية معللة بالعلم لزم 
تعلیل الواجب بغبره وانه حال. 

ما الشر طية فظاهرة لکون عاليّة الله تعالى واجبة. 

وأما انتفاء التالى فلأن الواجب يستغنى بوجوبه عن العلة» والستخنی بوجوبه 
عن العلة استحال تعليله بالعلّة. وكذا القول في القادرية المعللة بالقدرة» والحييّة 
المعللة بالحياة. 
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وأمّا الوجه الثالث فتقریره أن یقال: لو كان العلم والقدرة والحياة آمورا قديمة 
زائدة على ذات واجب الوجود لکانت مائلة لذاته» والتالى باطل» فالقدم مثله. 

ما الشرطية فلانه حينئذ يلزم اشتراك تلك الأمور لذات واجب الوجود في 
القدم» وذلك موجب لتمائلها. 

وأمّا انتفاء التالى فلأنها لو كانت مثلاً لذات واجب الوجود لا یکون آحدها 
بکونه ذاتاً والباقی بکونه صفة آول من العكس» فحينئذ إِمّا أن یکون كل واحد منها 
ذاتاً وصفة أو لا یکون شىء منها لا ذاتاً ولا صفت والکل محال. 

وأمّا الوجه الرابع فتقریره أن یقال: لو كان العلم والقدرة واحياة أموراً 
قديمة زائدة على ذات واجب الوجود لکانت مغايرة لذاته بالضرورة» ولو كانت 


El 0 


۹۸۱ 


مغايرة لذاته لزم تحقق آمور قديمة متغايرة» ينتج: لو كان العلمٌ والقدرة والحياة 
أموراً قديمة زائدة على ذات واجب الوجود لزم تحقق آمور قديمة متغايرة» لكن 
القول بقدماء متغايرة محال» فالقول بكون هذه الأمور قديمة زائدة على الذات 
یکون غا 

وأمّا الوجه الخامس فتقريره أن يقال: لو كان علم الله تعالى وقدرثه زائدين 
على ذاته لزم حدوث علمه وقدرته لكن التالي باطل» فالقدم مثله. 

بیان الشرطية: أن علمه وقدرته إذا كانا زائدین عل ذاته كان علمه المتعلق 
بمعلومنا وقدرته التعلقة بمقدورنا انها زائدین عل ذاته» لکن علمه المتعلق 
بمعلومنا جب آن یکون مثلاً لعلمناه وقدرته التعلّقة بمقدورنا مثلاً لقدرتنا 
والأمور المتماثلة يجب اشتراگها في جميع الأحكام» وعلمنا وقدرتنا حادثان فیلزم أن 
يكون علمه وقدرته حادثان. 

وأما الوجه السادس فتقريره أن يقال: لو كان علمه تعالی زائداً على ذاته لزم 
أن يكون له علوم غير متناهية» والتالي محال. 

بيان الشرطية: أن علمه تعالى إذا كان زائداً على ذاته» والعلم بكل معلوم 
مغايرٌ للعلم بمعلوم آخر غيره» ومعلومات الله تعالى غير متناهية لا مره فيلزم أن 
تكون علومه غير متناهية. 


قا لالإما مالرازي: 
والجواب عن الأول قد تقدم. 


وعن الثاني: أنه انا يتوجه على من يثبت عالميته ثم يعللها بمعنى» ونحن لا نقول 
به. وأيضاً فبتقدير القول به نقول: الواجب متى لا يعلل؛ إذا كان واجباً لذاته أو 
لغيره؟ والأول مسلم لكن لم قلتم: إن عالية الله تعالى واجبة لذاته؟ بل هو أول 
المسألة. والثاني باطل لأن وجوب العالمية بالعلم لا يوجب استغناءه عنه كا في الشاهد. 


۹۸۲ 


وعن الثالث: أن الاشتراك في القدم اشتراك في وصف سلبي أو ثبوتي؟ وذلك 
لا يوجب التمائل أصلاً كا أن الضدين لا يلزم من اشترا که في التضاد تماثلهم|. 

وعن الرابع: أنكم إن عنيتم بالتغاير أن کون كل واحد منههما خالف للآخر 
فهو کذلك. لكنا لا نطلق هذا اللفظ لعدم الإذن. وإن عنيتم به جواز المفارقة في 
الزمان والمكان والثبوت والعدم فلم قلتم إنه كذلك؟ وان عنيتم به معنى ثالثاً فبينوه. 

وعن الخامس: أن علمه التعلق بمعلومنا مع علمنا يشتركان في التعلق بذلك 
العلوم ولا يلزم من اشتراك الشيئين في بعض اللوازم تماثله|. ولئن سلمناه لكن لا 
يلزم من حدوث علمنا حدوث علمه كما لا يلزم من كون وجوده تعالى مساويا 
لوجودنا في كونه وجودا حدوث وجوده. 

وعن السادس: أن ما آلزمتم علينا في العلم يلزمكم في نفس العالمية» وهذه 
المعارضة واردة على جميع الشبه. 

وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأول قد تقدّم..» إلى آخره. 

أقول: أمّا الجواب عن الأول فنقول: لا نسلّم استحالة کون الشیء الواحد 
فاعلاً وقابلاً معاًء وما ذكرتموه في بیان ذلك فقد مر الجواب عنه. 

وما عن الثاني فنقول: ما ذكرتوه لا يبطل مذهبناء لأنا لا نقول إلا بالعلم» 
وأمًا العالمية العللة بالعلم فلا نقول مها وبتقدير أن نقول لا نسلم انتفاء ما ذكرتم 
من الشرطية. 

قلنا: لا نسلّم ذلك مطلقاًء فان الواجب يستغني عن العلة إذا كان واجباً 
لذاته» وأمًا إذا كان واجباً لغيره فلاء وإذا كان كذلك فنقول: لم قلتم بأن عالمية الله 


۹۸۳ 


تعالى واجبة لذاتها؟ ونیا تكون واجبة لذاتها إن لو كانت نفس واجب الوجود» وهو 
أول المسألة. بل عالمية الله تعالى معلّلة بالعلم» فتكون واجبة لغيرهاء والمعلّل بالعلم 
لا يستغنى عن العلة كما في الشاهد. 

وأمّا عن الثالث فتقول: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشرطية. 

قوله: «لانها تشارك الذات في القدم» وذلك يقتضي عائله/». 

قلنا: لا نسلّمء > فان الاشتراك في القدم اشتراك في الوصف. والاشتراك في 
الأوصاف ثبوتية كانت أو عدميّة لا يقتضى التهاثل» فان الضدّین يشتركان في التضاد 
مع تخالفه) في الماهية. 

وأمّا عن الرابع فنقول: إن عنيتم بالتغاير أن مفهوم كل واحد منهما مخالفاً 
للآخر فالأمر كذلكء ول قلتم بأن المغايرة على هذا التفسير منتفية؟ إلا آنا لا طلق 
هذه اللفظة عليها لعدم الإذن. ا ل 
اكان والزمان والثبوت والعدم فلم قلتم بآن انغايرة على هذا التفسير متحققة قَقة؟ 
وإن عنيتم به أمراً ثالثاً فبيّتوه لننظر في صخته وفساده. 

وأمّا عن الخامس: فلا نسلّم صدق الشرطية» وإنما تصدق إن لو لزم من 
اشتراك علمه تعالى بعلمنا في التعلّق بمعلومنا تماثلههاء ومن تماثلهم| اتحادهما في جميع 
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وأما الثاني فلأن المثلين لا بد وآن يتايز بالتعیّن والا ارتفعت الإثنينية» وإذا 
کان: كذلك جاز آن یکون تعین,علمعا وقترتا شرطا للحدوت هي علمة 
وقدرته ا منه» وحينئذ لا يلزم ان شتراكها في الحدوث. كوجوده تعالى» فانه 
يساوي وجودناء ووجوذنا حادث» ول يلزم منه حدوث وجوده» فكذا ها هنا. 


۹۸٤ 


وأمّا عن السادس فنقول: لو صح ما ذكرتم من الدليل لزم أن لا تكون عالمية 
تعالى وقادریته أمرين زائدين على ذاته لانتظامه بعينه في العالمية والقادرية» وكل ما 
هو جوابكم عنه فهو بعينه جوابنا. 

والجواب الحقيقي منع قوله: «العلم بكل معلوم مغاير للعلم بمعلوم آخر). 
وم لا يجوز أن يكون علمه تعالى واحدا لکن تتعدد : قاته بحسب تعدد معلوماته؟ 

قوله: «وهذه العارضة واردة على جميع الشْبّه)» معناه: أن كل واحد من هذه 
الوجوه المذكورة إن دل على أن العلم والقدرة ليسا زائدين على الذات فهو بعينه 
يدل على أن العالمية والقادرية ليستا زائدتين على الذات» فكل ما آلزمتم علينا في 
العلم والقدرة يلزمكم في العالمية والقادرية. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الباري تعالى ليس مريداً لذاته» وهو قول آي علي وأبي هاشم. 
والخلاف فيه مع النجار) 

لنا: ما تقدم في مسألة العلم. 

واحتج آبو علي وأبو هاشم على أنه تعالی ليس مريداً لذاته بأنه لو كان مريداً 
لذاته لكان مريداً لجميع المرادات. كا أنه لما كان عالاً لذاته كان عالاً بكل 
العلومات. ولو كان مريداً لجميع الرادات لكن ذلك الا لأن زيداً إذا أراد موت 
رجل وعمروؤٌ اراد حياته» فلو كان الله تعالى مريداً لكل المرادات للزم أن يكون مريداً 
ته و اف معا وهو ال : 

ولقائل أن بقول: لم قلتم: إنه لو كان مريداً لذاته لكان مريداً لكل المرادات؟ 

وقوهم: «لو كانت المريدية صفة ذاتية لم يكن تعلقها ببعض المرادات أولى من 
تعلقها بالباقی» فقد عرفت ضعفه. 


۹۸0۵ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الباري تعالى ليس مريدا لذاته» وهو قول ابي علي وأبي هاشم. 
والخلاف فيه مع النجار..» إلى آخره. 

آقول: الله تعالى مريد بإرادة قديمة زائدة على ذاته» وهو قول أبى على وا 
هاشم» خلافاً للنجار فإنه قال: إرادته نفس ذاته. 

لنا أن الإرادة لو كانت نفس ذاته تعالی لكان العلم بوجود ذاته علماً بوجود 
کونه مریدا بالضرورة. لکن الامر لیس کذلك» دنا بعد العلم بوجود موجود 
واجب لذاته نحتاج إلى دلیل يدل على کونه مریدا؛ والعلوم غير ما لیس بمعلوم 
فعلمه تعالى صفة زائدة على ذاته. 

واحتج أبو علي وأبو هاشم ومّن تابعهیا على هذا الطلوب بأن قالوا: لو كان 
الله تعالى مريدا لذاته لزم أن يكون مريدا لكل الرادات. والتالي باطل» فالمقدم مثله. 

أمّا الشرطية فثبوتها بالقياس على كونه عالاً لذاته» لأنه نا كان عالماً لذاته كان 
عالماً بكل العلومات فكذلك لو كان مريداً لذاته لزم أن يكون مريداً لكل المرادات 
بالقياس عليه. 


وأمّا انتفاء التالى فلأنه لو كان مريداً لكل الرادات فإذا آراد الله تعالى موت 
رَجُل وأراد عمرٌّو حياته لزم أن يكون الله تعالى مريداً موت ذلك الرجل ولحياته 
معاء ولو كان كذلك لزم اجتماع الحياة والموت فيه لامتناع خلاف ما أراد الله تعالى» 
وذلك محال. 

واعترض الإمام عليه وقال: لا نسلّم أنه لو كان مريداً لذاته لكان مريداً لكل 
المرادات. وأمّا القياس على العلم فلا یفیده أمّا أولا: فلأنه لا يفيد إلا الظنء 
والمسألة علمية. وأمّا ثانيً: فلآن امقيس عليه منوع فإنا با أنه تعالى عالم بجميع 
المعلومات بالعلم» وهو صفة زائدة على ذاته. 


45 


فلئن قلت: الدليل على صدق الشرطية وهو أنه لو كان مريداً لذاته لكانت 
المريديّة صفة ذاتية» فتكون نسبتها إلى جميع المرادات على السويّة» فلم يكن تعلّقها 
ببعض الرادات آول من تعلقها بالباقی» فوجب أن تكون متعلقة بالكل . 

قلنا: لا نسلم» ول لا يجوز أن يقال: المريدية الذاتية لذاتها تقتضی التعلق 
ببعض الرادات دون البعضء لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: لا يجوز أن يكون البارى تعالى مريداً بإرادة حادثةء خلافاً للمعتزلة 
والكرامية) 

أما عند المعتزلة فهو تعالى مريد بإرادة محدثة لا فى محل. وأما عند الكرامية فهو 
مريد بإرادة يخلقها تعالى فى ذاته. 

لنا: أن إحداث الشيء لا يصح إلا بالارادة على ما تقدم. فلو كانت الإرادة 
حادثة لافتقرت إلى إرادة آخری» ولزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال :دلا مجوز أن یکون مريدا بارادة حادثة» خلافاً للمعتزلة وال اة آمّا 
عند العتزلة فهو تعال مرید بإرادة حادثة لا في محل وأمّا عند الکرامية فهو مرید 
بارادة يخلقها في ذاته». 

آقول: الدلیل على أنه لا يجوز أن یکون الله تعالى مريداً بارادة حادثة ولا 
بارادة حلوقة في ذاته هو أن الارادة لو كانت حادثة» أو خلقها الله تعالى في ذاته 
لافتقرت إلى إرادة أخرى لا بینا فيها قبل أن إحداث الشيء وله لا يصح إلا 
بالإرادة» ولو افتقرت تلك الإرادة إلى إرادة أخرى لافتقرت الإرادة الأخرى إلى 
إرادة ثالثة» وهلم جرا فیلزم أن يكون هناك إرادات غير متناهية كل واحدة منها 
قبل الأخرى» وحينئذ يلزم التسلسل, وإنه محال. 


۹A۷ 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: كلام الله تعالی قديم خلافاً للمعتزلة والكرامية) 

واعلم أن الجمهور منا يعتقدون أن المعتزلة بوافقوننا في كونه تعالی متكلمأء 
ويخالفوننا في قدم الكلام. وأما نحن قد بينا أن الذي يقول المعتزلة فنحن نقول به من 
وجب علينا أن نحقق ماهية هذا الکلام ثم نقيم الدلالة على أن الله تعالى موصوف 
بها» ثم نقيم الدلالة على قدمهاء فإغهم يخالفوننا في المواضع الثلاثةء فنقول: 

آما المقامان الأولان: وهما المقامان الصعبان مع المعتزلة فقد تقدم القول فیهبا. 

وأما الثالث فالدليل عليه من وجهين: 

الأول: أن القائل قائلان» قائل اعترف بكون الله تعالى موصوفاً بهذا الكلام 
وقائل أنكر ذلك. وكل من اعترف به قال إنه قدیم لأن العتزلة والكرامية لم يعترفوا 
بكون الله تعالى موصوفاً بهذا الکلام» وإنما قالوا بحدوث الكلام الذي يكون حرفاً 
وصوتاً. وإذا ثبت ذلك فلو قلنا بحدوث هذا الكلام كان ذلك قولاً ثالثاً خارقا 
بای بوعوباطل, 

الثاني: وهو أن الكلام لو كان محدثاً لكان إما أن يحدث فى ذات الله تعالى 
فيكون الله تعالى محلاً للحوادث» وهو محال. أو لا يحدث فيهاء وهو محال لأن کون 
الله تعالى متكلاً قد دللنا على أنه من صفاته. وصفة الثبىء يستحيل أن لا تكون 
حاصلة فیه. وإلا لجاز أن يكون الجسم متحركاً بحر كة قائمة بالغير» وذلك محال. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «كلام الله تعالى قديم» خلافاً للمعتزلة والکزامية..» إلى آخره. 


۹۸۸ 


أقول: أمّا ما يتعلّق بنقل المذاهب فظاهرء وكذا الوجه الأول المذكور لبيان 
کون كلامه قديمء لكن لا يخفى عليك أن التمسّك بمثل هذا الإجماع في المسائل 
العقلية لا يفيد. 

وأما تقرير الوجه الثاني فنقول: لو كان كلام الله تعالى محدّثاً فلا خلو: إِمّا أن 
يحدث في ذات الله تعالى» أو يحدث في غير ذاته» وكلاهما محالان. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأمًا استحالة القسم الأول فلأنه لو حدث في ذاته تعالى لزم أن يكون الله 
تعالى محلا للحوادث» وقد بینا استحالة ذلك. 

وأمّا استحالة القسم الثاني فلأن كونه تعالى متك صفة من صفاته» وقد دللنا 
على ذلك» وصفة الشيء استحال أن لا يحصل فيه بل في غیره» إذ لو جاز ذلك لجاز 
أن يكون الجسم الحسوس حركته متحرّكاً بحركة قائمة بغيره» وذلك محال. 

قال الاما مالرازي: 

واحتجوا بأمور: 

آحدها: أن الأمر بلا مأمور عبث» وهو غير جائز على الله تعالى. 

وثانيها: أنه تعالى في الأزل لو كان متكلاً بقوله لسن نا 4 وهو إخبار 
عن الاضی لكان كاذباً. 

وثالثها: أن الأمة مجمعة على أن كلام الله تعالى ناسخ ومنسوخ وسور وآيات» 
وذلك من صفات المحدثات. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احتجوا بأمور..) إلى آخره. 


۹۸۹ 


الأول: لو كان كلام الله تعالی قدي لكان في الأزل آمراً وناهياً» لكن ذلك محال 
لأن الأمر بدون المأمور والنهی بدون المنهى عبث. وذلك غير جائز على الله تعالى. 

الثاني: لو كان كلام الله تعالى قدي لكان في الأزل متكلاً بقوله: نا رس 
ًا © انرح:] لكن ذلك حال» لأن قوله #إِنَا أَرسَلَْا وسا إخبار عن أمر ماض» 
والإخبار عن الأمر الماضى في الأزل کذب. والكذب على الله تعالى محال. 

الثالث: لو كان كلام الله تعالى قدي لاستحال أن يكون ناسخاً ومنسوخاً 
وسور وآيات» لأن ذلك من صفات المحدّثات» لكر الآمّة جمعة عل ذلك. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: أن عبدالله بن سعيد ذهب إلى أن كلام الله تعالی وإن كان 
قدياً لكنه ما كان في الأزل أمراً ولا نیا ولا خبرا؛ ثم صار فیما لا يزال كذلك. وهذا 
في غاية البعد. لأنا لما وجدنا في النفس طلبا واقتضاءً وبينا الفرق بينه وبين الإرادة 
آمکننا يعد ذلك آن نشیر إلى ماهية معقولة وندعي ثبوتما ‏ ال أما الكلام الذي 
یغایر هذه الحروف والأصوات ویغایر ماهية الأمر والنهي والخبر فغير معلوم 
التصورء فكان القول بثبوته لله تعالى في الأزل محض الجهالة. 

أما جمهور الأصحاب: فقد زعموا أن كلام الله تعالى كان أمراً ونهياً في الأزل» 
ثم منهم من يقول: العدوم مأمور على تقدير الوجود. وهذا أيضا ني غاية البعد. لأن 
الجماد إذا لم يجز أن يكون مأموراً فالعدوم الذي هو نفي محض كيف يعقل أن يكون 
مأمورا؟ 

ومنهم من قال: إنه كان في الأزل آمراً من غير مأمور» ثم لما استمر وبقي صار 
المكلفون بعد دخوشم ني الوجود مأمورين بذلك الأمر. وضربوا له مثالاً وهو أن 
الإنسان إذا أخبره النبي الصادق بأن الله تعالى سيرزقه ولدا ولكنه يموت قبل ولادته 


۹۹۰ 


فإنه ربا قال لبعض الناس:(إذا آدر كت ولدی بالغاً فقل له إن أباك يأمرك بتحصيل 
العلم». فههنا قد وجد الأمر والمأمور معدوم حتى إنه لو بقي ذلك الأمر إلى أوان 
بلوغ ذلك الصبي لصار مأموراً بذلك الأمر. 

وعن الثاني: أن الخبر في الأزل واحد. ولكنه يختلف إضافته بحسب اختلاف 
الأوقات» وبحسب ذلك تختلف الألفاظ الدالة عليه كا في العلم. 

وعن الثالث: أن تلك الصفات عائدة إلى هذه الحروف والأصوات. ولا نزاع 
فيه» إنما الكلام في الصفة القديمة التي دلت عليها هذه العبارات . 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأول..٠‏ إلى آخره. 

أقول: ما الوجه الأول فقد أجاب عنه عبد الله بن سعيد بأن قال: لا نسلّم أن 
كلام الله لو كان قدياً لكان في الأزل أمراً وخبياء وم لا يجوز أن يقال: إنه قديم» لكنه 
ليس أمرا ولا نمیا ولا خبراء ثم صار فيا لا يزال كذلك؟ 

وقوله: «وهذا في غاية البعد..» إلى آخره» إشارة إلى جواب هذا النع» والذي 
يمكن أن يقال في توجيهه: أن قدم كلام الله تعالى مع عدم كونه آمرا ونیا حال لأنه 
لو ثبت هذا المجموع لما أمكننا إثبات كونه تعالى متكلأ والتالي باطل» فالقدم مثله. 

بیان الشرطية: هو آنا انا آثبتنا كونه تعالى متكلّاً لأنا إذا وجدنا في النفس طلباً 
واقتضاءً وبيّنا الفرق بينه وبين الإرادة أمكننا أن نشير إلى ماهيّة معقولة» ونذعی 
ثبوتها لله تعالى. وأمّا الكلام الذي يغاير الحروف والاصوات ويغاير ماهيّة الأمر 
والنهى والخبر فغير متصوّر لنا فلا يمكننا إثباته لله تعالى» لأن ما لا يتصوّر كان 
القول بثبوته لله تعالى في الازل حض الجهالة. وإذا ثبت انتفاء هذا المجموع فيلزمه: 
«كل ما كان كلامه قدیماً كان آمراً ونيا لأن المنفصلة المانعة الجمع يلزمها متصلة 
من عين أحد طرفيها ونقيض الآخر. 


۹۹۱ 


وأمّا الأصحاب فقد سلّموا صدق الشرطية» لكن منعوا استحالة التالي» 
وقالوا: لم لا يجوز أن يكون العدوم مأموراًء على تقدير وجوده؟ والامام استبعد هذا 
أيضاًء وقال: «الدليل على أن المعدوم لا يجوز أن يكون مأموراً: هو أن الماد الذي 
هو موجود استحال أن يكون مأمورا بالاتفاق» فإذا كان الاد مع كونه موجودا لا 
يجوز أن يكون مأموراًء فالمعدوم الذي هو نفي محض كيف يُعقل أن يكون مأموراً»؟ 

ومنهم من سلّم الشرطية ومنع استحالة التالي أيضاً لكن ذكر له مستنداً آخره 
وقال: «۸ لا يجوز أن يكون كلام الله تعالی أمراً ونبياً في الأزل من غير مأمور 
ومنهي» ثم إنه لا استمرٌ الأمر والنهي وبقي صار المكلّفون بعد دخوهم في الوجود 
مأمورين بذلك الأمر ومنهيّين بذلك النهي»؟ وضربوا له المثال الذي ذكره الإمام. 

وأمّا الوجه الثاني فتقرير ما ذكره من الجواب أن يقال: إن عنيتم بقولكم: لو 
كان کلام الله تعالى قدياً لكان في الأزل متکل) بقوله: #إنا أَرَسَلَْا وكا © انوح:1 أنه 
لو كان قدياً لكان الجزء الذي هو كلامه القائم بذاته يكون قديراًء فالشرطية مسلّمة» 
لكن لا نسلم استحالة التالي. 

وإن عنيتم به الخبر مع الإضافة التي تعرض له حالة إرسال نوح اث يكون 
قديياًء فلا نسلّم الشرطية» وكذبها ظاهرء لأن القديم ليس إلا الخبر الذي هو واحد 
وأمّا الإضافات العارضة له بحسب اختلاف الأوقات فليست بقديمة» وإذا كان 
كذلك فيختلف حال ابر بحسب اختلاف الأوقات» فتختلف حینئذ الألفاظ 
الدالّة عليه. كالعلم» فانه واحد والقديم ليس إلا هو لا تعلقاته العارضة له 
المختلفة بحسب اختلاف المعلومات وبحسب اختلاف الأوقات. 

وأمّا الوجه الثالث فتوجيه ما ذكره في جوابه أن يقال: لا نسلّم انتفاء تالي ما 
ذكرتم من الشرطية» فإن الناسخ والمنسوخ والسور والآيات صفات عائدة إلى هذه 
الحروف والأصواتء ولا نزاع في حدوثهاء وإنا الكلام في الصفة التي دلت عليها 


هذه العبارات. 


۹۹۲ 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: هذه الصفة القديمة الساة بالكلام عندنا واحدةء خلافاً لبعض 
أصحاينا) 

فإنهم أثبتوا لله تعالى خس کلیات: الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء. 

لنا: حقيقة الكلام هو الخبرء والأمر والنهي أيضاً خبر لأنه إخبار عن ترتب 
الثواب على الفعل والعقاب على الترك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «هذه الصفة القديمة المسمَّاة بالكلام عندنا واحدة» خلافاً لبعض 
أصحابناء فإنهم أثبتوا حمس كلمات: الآمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء..» إلى 
اخره. 

آقول: حقيقة هذا الکلام هي ابر وأما الأمور الاربعة التي ذکروها فعائدة 
إلى الخبر» آمّا الامر فلانه اخبار عن ترتب الثواب على فعل المأمور والعقاب على 
ترکه» وأمّا النهى فلأنه لخبار عن ترتّب العقاب على فعل النهی عنه وأمًا 
الاستخبار فهو عائد إلى الاخبار عن طلب شىء من الخاطب. وأمّا النداء فهو 
إخبار عن النادی يصير بعد النداء مخاطباً ومكلّفاً بأمر من الأمور. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: خر الله تعالى صدق) 

لأن الکذب نقص. وهو على الله تعالى محال. 

ولأنه لو كان كاذباً لكان كاذباً یکذب قدیم ولو كان كذلك لاستحال منه 
الصدق. لكن التالي محال» لآن كل من علم شيئا صح منه أن يخبر في نفسه خبرا 
صدقاء وذلك معلوم بالضرورة. 


۹۹۳ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «خبر الله تعالى صدق.. إلى آخره. 

أقول: الدليل على أن خبر الله تعالى صدق هو أن الكذب نقص في حق قائله 
ولا شيء من الأقوال التي هي نقص في حق قائلها بجائز على الله تعالى» ينتج: 
الكذب غير جائز على الله تعالى. والمقدّمتان ظاهرتا الصدق. 

ولأنه لو كان الله تعالی كاذباً لكان كاذباً بكذب قدیم. لا بنا أن كلامه عبارة 
عن صفة قديمة قائمة بذاته» ولو كان كاذباً بكذب قديم امتنع عليه الصدق لامتناع 
عدم القديم» ينتج: لو كان الله تعالى کاذبا لامتنع عليه الصدق. لكن التالي باطل» 
ع ۶ 5 37 57 ع و 
لأنه تعالى عالم بجميع الأشياء لما بيّناهه وكل من كان عالماً بشىء صح منه أن تُخبر عن 
e 5 5 s\t: 47 7 ۰‏ و 
اطع ا ی ا ی 


قال الما مالرازي: 

لا یقال: هب أن ما ذكرتموه يدل على أن ذلك الخبر القدیم صدق» ولکنه لا 
يدل على کون هذه الألفاظ صدقاً. 

قال: «لا یقال: هب أن ما ذکرته يدل عل أن ذلك الفبر صدق, لکنه لا يدل 
على کون هذه ال لفاظ صدقا». 

آقول: توجیه هذا السوال أن یقال: بعد تسلیم ما ذکرتم من الدلیل إن 
اذعیت أنه ید على أن ذلك القدیم القائم بذاته تعال صدق فهو مسلّم وان 
ادّعيت أنه ید على کون هذه الالفاظ صدقاً فممنوع وعدم دلالته على هذا 
ظاهر. 
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قا لالإما مالرازي: 

لأنا نقول للمعتزلة: هذا أيضاً لازم علیکم. لأنكم جوزتم الحذف والإضار 
الحكمة لا نطلع عليهاء وتجويز ذلك يرفع الوثوق عن هذه الظواهر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لأنا نقول للمعتزلة: هذا لازم علیکم..» إلى آخره. 

آقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: إِنَا نذعی دلالة ما ذكرنا من الدليل على 
أن ذلك الخبر القديم صدق» وآمّا هذه الألفاظ فلا ندعي كونها صادقة بهذا الدلیل 
ولا یلزم من عدم دلالة هذا الدليل على صدقها جواز أن لا تكون صادقة فان عدم 
وجدانٍ دليل معيّن على الشىء لا يقتضى عدمه. وإن سلّمنا جواز أن لا تكون 
صادقة» لكن ذلك لازم عليكم أيضاً لأنكم تجوزون الحذف والاضار في كلام الله 
تعالى لحكمة لا نطلّع عليهاء وإذا كان كذلك جاز أن يكون المراد من هذه الألفاظ 
غير ما نفهمه منهاء وعلى هذا التقدير لا يبقى الوثوق بشيء من هذه الظواهر. وإذا 
كان لازماً عليكم أيضاً فجوابكم عنه هو بعينه جوابنا. 

قال الامامالرازي: 

(مسألة: نحن نعلم بالضرورة أن ذلك الکلام القدیم غير مسموع الآن) 

وهل يصح أن يكون مسموعاًء هذا ما لم يقم عندي دليل عليه . لأنا جوزنا 
رؤية ما لیس بجسم ولا بعرضء لأنه لا رأينا الجسم والعرض وثبت أنه لا بد من 
علة مشتركة وأنه لا مشترك إلا الوجود. لا جرم قلنا يجوز رؤية كل موجود. وأما في 
هذه المسألة فالسمع لم يتعلق بالأجسام والأصوات حتى يفتقر إلى علة مشتركة» بل 


السمع لم يتعلق إلا بالأصوات» فجاز أن تكون علة صحة المسموعية هي الصوتية 
فقط. وحينئذ لا يكون ذلك الكلام مسموعاً. 


۹۹۰ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «نحن نعلم بالضرورة أن ذلك القديم غير مسموع..» إلى آخره. 

أقول: لا شك ولا خفاء أن الخبر القديم القائم بذاته غير مسموع لنا في هذا 
الزمان أما أنه هل يجوز أن يكون مسموعاً أم لا؟ قال: هذا مما لم تقم عليه دلالة» 
ولا على نقيضه. 

قوله: «لأنا إن| جوزنا رؤية ما ليس بجسم ولا بعَرّض..2 إلى آخره» إشارة إلى 
جواب سؤال سائل» فکأن سائلاً قال له: لا جوزتم رؤية ما لیس بجسم ولا عرض 
الذي هو لیس بمحسوس الآنء فلع لا تجوّزون ساع ما لیس بمسموع الآن؟ 

فأجاب عنه بقوله: انا جوّزنا رؤية ما لیس بجسم ولا عرض الذي هو غير 
محسوس الان لأن الدلیل دل عليه» وهو آنا نا رأينا الجسم والعرضء وثبت أنه لا 
بد من علة مشتركة بينهماء ولا مشترك إلا الوجود لا جَرّم قلنا بجواز رؤية كل 
موجود والباري تعالى موجود فیصخ أن يكون مرثياً. 

وما في هذه المسألة فالسمع لم يتعلّق بالأجسام والأصوات حتى يفتقر إلى 
علّة مشتركة» بل السمع ل يتعلّق إلا بالصوت فقطء فجاز أن تكون علّة صحّة 
المسموعية هي الصوتية فقط» وحينئذ لا يكون ذلك الكلام مسموعا. 


قال الامامالرازي: 
(مسألة: زعم بعض فقهاء الحنفية أن التکوین صفة آزلية لله تعالى وآن الکوّن 


ور 


حدث) 

فتقول لهم: القول بأن التکوین قدیم أو حدث يستدعي تصور ماهية التکوین؛ 
فان كان الراد منه نفس مؤثرية القدرة فى القدور فهی صفة نسبية» والنسب لا توجد 
إلا مع النتسیین» فیلزم من حدوث الکوّن حدوث التکوین. وان عنیتم به صفة 
مؤثرة في صحة وجود الأثر فهى عين القدرة. وان عنيتم به أمرأً ثالث فبينوه. 
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قالوا: القدرة مؤثرة في صحة وجود المقدور» والتكوين مؤثر في نفس وجود 
القدور. 

قلنا: القدرة لا تأثير ها في کون القدور في نفسه جائز الوجود. لأن ذلك له 
لذاته وما بالذات لا یکون بالغبر. فلم يبق إلا أن یکون تآثیرها في وجود القدور 
تأثيراً على سبیل الصحة لا على سبیل الوجوب. فلو آثبتنا صفة آخری لله تعالی مؤثرة 
في وجود القدور لكان تأثيرها في القدور إما أن يكون على سبیل الصحة أو على 
سبيل الوجوب. فان كان على سبيل الصحة كان عين القدرة, فيلزم اجتماع المثلين» 
ويلزم اجتماع صفتين مستقلتين بالتأثير على مقدور واحد» وهو محال. وان كان على 
سبيل الوجوب لزم استحالة أن لا يوجد ذلك المقدور من الله تعالی» فيكون الله تعالى 
موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختیار وهو باطل بالاتفاق. وأيضاً فالقدرة تنافي هذه 
الصفة لأن الوجب بالذات لا يكون قادراً ختارا. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «زعم فقهاء الحنفية أن التكوين صفة أزلية لله تعالى» وأن الکون 
محدث..) إلى آخره. 

أقول: الحكم على أن التكوين صفة قديمة أو صفة حادثة انا يصح بعد 
تصور ماهية التكوين» فان كان المراد من التكوين نفس مؤثرية القدرة في المقدور 
فهو صفة نسبية» والنسبة لا توجد إلا مع النتسبین» فالتكوين على هذا التقدير لا 
يوجد إلا مع القدرة والقدور الذي هو الکون لكنكم سلمتم کون الکون حادثاء 
فيلزم من حدوثه حدوث التكوين بالضرورة»فاستحال أن يكون التكوين قدي 
والمكوّن حادثاً. وإن كان الراد من التكوين الصفة المؤثرة في وجود الأثر» فهى عين 
القدرة: ولا نزاع في قّمها. وان كان المرادبه معت ثالث فييّتوه لننظر فيه 

وقوله: «قالوا: القدرة مؤثرة في صحة وجود المقدور» والتكوين مؤثر في 
نفس وجود المقدور» إشارة إلى منع مع ذكر المستند» وتوجيهه أن يقال: لا نسلّم أن 


۹۹۷ 


التكوين لو كان مفسّراً بالصفة المؤثرة في وجود الأثر كان عينَ القدرة» وإنما يلزم 
ذلك إن لو كانت القدرة هي الصفة المؤثرة في وجود الأثرء وليس كذلكء بل القدرة 
هي الصفة المؤثّرة في إمكان وجود المقدور والتكوين مور في وجوده. 

أجاب عنه بأن قال: الدليل على أن التكوين حينئذ يكون عين القدرة: أن 
القدرة إِمّا أن يكون مفهومها هو الصفة المؤثرة في وجود المقدورء أو الصفة المؤثرة 
في إمكانه. 

والثاني باطل لأن الإمكان للممكن من ذاته» وما بالذات استحال أن يكون 
بالغير. أما أولاً: فلامتناع تحصيل الحاصل. وأمًا ثانياً: فلامتناع اجتماع علّتين على 
معلول واحد. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن الأول» ولزم منه صحة الشرطية المذكورة» لأن 
ذلك التأثير لا يكون على سبيل الوجوب. لأن الموجب بالذات استحال أن يكون 
قادراً بالذات مختاراًء بل على سبيل الصحة. والصفة المؤثّرة في وجود الأثر على 
سبيل الصحة هي القدرة. إذا ثبت هذا فنقول: ويلزم من هذا أن لا يكون التكوين 
صفة أخرى لله تعالى مؤثرة في وجود المقدورء لانه لو كان كذلك فتأثيرها في وجود 
القدور إِمّا أن يكون على سبيل الصحة أو على سبيل الوجوب. وكلاهما محالان. 

أمّا الأول فلآن تأثيرها في وجود القدور إن كان على سبيل الصحة كان عين 
القدرة» وحينئذ يلزم اجتماع المثلين واجتماع علتین مستقلتین بالتأثير على مقدور 
واحد» وانه حال. 


وأمّا الثاني فلأن تآثیرها في وجود القدور إن كان على سبیل الوجوب لزم 
استحالة أن لا يوجد ذلك القدور من الله تعالی» فیکون ال تعای حینتذ موجباً 
بالذات لا فاعلاً بالاختيار» وإنه باطل باتفاق جميع التکلمین من الأشعرية والعتزلة. 

وأيضاً فالقدرة تنافي صفة شأنها التأثير على سبيل الوجوب. لأن الموجب 
بالذات لا يكون قادراً ختاراًء لكن الباري قادر» فلا يكون له صفة هذا شأنها. 


۹۹۸ 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الظاهريون من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى وراء السبع أو 
الفانی) 

وآثبت آبو الحسن الأشعري اليد صفة وراء القدرة» والوجه صفة وراء 
الوجود, وأثبت الاستواء صفة أخرىء وأثبت آبو إسحاق الاسفراييني صفة توجب 
الاستغناء عن المكانء وأثبت القاضي صفات ثلاثة أخرى وهي إدراك الشم والذوق 
واللمس وآثبت عبدالله بن سعید القِدّم صفة وراء البقاء» وأثبت مثبتو الأحوال 
العالية آمراً وراء العلم» وکذلك القول في سائر الصفات» وأثبت آبو سهل 
الصعلوكي لله تعالى بحسب كل معلوم علا وبحسب كل مقدور قدرة» وأثبت 
عبدالله بن سعيد الرحمة والكرم والرضا والسخط صفات وراء الارادة. 

والانصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا على نفيهاء فيجب التوقف. 


واحتج من حصر الصفات في السبع أو الثاني بأنا کلفنا بكمال العرفة» وكمال 
ولا طريق إلا الاستدلال بالأفعال والتنزيه عن النقائتص. وهذان الطريقان لا يدلان 
الا على هذه الصفات. 

والجواب: لم قلتم: إنا أمرنا بكمال العرفة؟ وم لا يجوز أن يقال: إنا ما أمرنا بآن 
نعرف من صفات الله تعالى إلا القدر الذي يتوقف على العلم به تصديق محمد كَلة؟ 

سلمناه لكن لا نسلم أنه لا بد من الدليل» سيا وعندنا التكاليف بأسرها 
تكليف ما لا يطاق. 

سلمناه. لكن لم قلت أن الاستدلال بالأفعال وتنزيه الله عن النقائص لا يدل 
إلاعلى هذه الصفات فقط. 

قال الامام الكاتبي: 


۹۹۹ 


قال: «الظاهریون من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعال وراء السبعة أو 
الشانية..» إلى آخره. 

آقول: الظاهریون من التکلمین زعموا آنه لا صفة لله تحال وراء السبعة 
وهي: الحياة والقدرة والارادة والعلم والسمع والبصر والکلام. أو الثانية وهي: 
هذه السبع مع البقاء فان الأستاذ آبا إسحاق زعم أنه تعالی بات بالبقاء وصفاته 
باقية لذواتها. وآثبت أبو الحسن الأشعري"" اليد صفة وراء القدرة والوجه صفة 
وراء الوجود» وآثبت الاستواء صفة أخرى» وأثبت آبو إسحاق الاسفرايني صفة 
توجب الاستغناء عن الکان وأثبت القاضی صفاتِ آخری ثلاث وهي: إدراك 
الشمٌّ والذوق واللمس, وأثبت عبد الله ل ی البقاء وهي القدم 
وأثبت مثبتو احال العالمية أمراً وراء العلم والقادرية أمراً وراء القدرة» وكذا القول 
في سائر الصفات. وأثبت أبو سهل الصعلوكي لله تعالى بحسب كل مقدور قدرة 
وأثبت عبد الله بن سعيد الرحمة والكرم والرضا صفاتٍ وراء الارادة. 

قال الإمام: «والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا على 
نفسهاء فيجب التوقف فيها». 

واحتج القائلون بحصر الصفات في السبعة أو الثانية بأنا كفنا بىال المعرفة» 
وكمال المعرفة إنا تحصل بمعرفة جميع هذه الصفات. ومعرفة جميع هذه الصفات لا 
يأ إلا بطريق» ولا طريق إلا الاستدلال بالأفعال والتنزيه عن النقائص» وهذان 
الطريقان لا یدلان إلا على هذه الصفات. 

اعترض الإمام عليه وقال: لم قلتم بأنا مرنا یکیال انعرفه؟ وم لا جوز أن 
یقال: انا ما آمرنا إلا بآن نعرف من صفات الله تعالى القذر الذي یتوقف على العلم 
به تصدیق محمد امط؟ 


2 
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)١(‏ في الأصل: «أبو الحسين البصري» وهو خطأ قطعاً. 


۱ 


سلّمناه» لكن لا نسلم أنه لا بدّ من الدليل» سيا وعندنا التكاليف بأسرها 
تكليف ما لا يطاق. 

سلمناه» لكن ل قلتم إن الاستدلال بالأفعال والتنزيه عن النقائص لا یدلان 
إلا على هذه الصفات فقط؟ 

ولا كانت هذه المسألة ظاهرة کتبنا أكثرها بلفظ الامام. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: ذهب ضرار من المتقدمين والغزالي من المتأخرين إلى أنا لا نعرف 
حقيقة ذات الله تعالى. وهو قول الحكماء) 

وذهب جمهور المتكلمين منا ومن العتزلة إلى آنها معلومة لنا. 

حجة المتكلمين : آنا نعرف وجوده ووجوده عين ذاته. فلا بد ون نعلم ذاته» 
وإلا لكان الشىء الواحد بالاعتبار الواحد معلوماً جهولا. 

حجة الفريق الثاني من وجهين: 

الأول: أن المعلوم عندنا منه سبحانه وتعالى إما السلوب كقولنا: لیس بجسم 
ولا جوهر ولا عرض. ولا شك في أن الماهية مغايرة لسلب غيرها عنها. 

وإما الإضافات كقولنا: قادر عالم» فلا شك أن الماهية مغايرة هذه الإضافات» 
لأن المعلوم عندنا من قدرة الله تعالى أنها أمر مستلزم للتأثير في الفعل على سبيل 
الصحة فاهية القدرة مجهولة والمعلوم منها ليس إلا هذا اللازم وهو التأثير 
الخصوص. وكذلك العلوم عندنا من علم الله تعالى ليس إلا أنه أمر يلزمه الإحكام 
والاتقان في الفعل. فماهية ذلك العلم غير هذا الاثر والمعلوم ليس إلا هذا الآثر. 
فظهر أن ماهية صفات الله تعالى غير معلومة لنا. 

وبتقدير أن تكون معلومة لكن العلم بالصفة لا يستلزم العلم بماهية 
الوصوف على التفصيل. 


ولما دل الاستقراء على سبيل الإنصاف أنا لا نعلم من الله تعالى إلا السلوب 
والإضافات» وثبت أن العلم بها لا يستلزم العلم بالماهية» ثبت أنا لا نعلم حقيقة الله 
تعال. 


الثانی: آنا قد بینا فى آول هذا الکتاب أنه لا یمکننا أن نتصور شيئاً إلا الذی 


ند رکه بحواسنا أو نحده من نفوسناء أو نتصوره من عقولنا أو ما يتركب عن أحد 
هذه الثلاثة» والاهية الإهية خارجة عن هذه الأقسام الثلاثة» فهي غير معلومة لنا. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «ذهب ضرار من المتقدمين» والغزالي من المتأخرين إلى آنا لا نعرف 


حقيقة ذات الله تعالى» وهو قول جهور الحكاء» وذهب جمهور المتكلمين منا ومن 
العتزلة إلى أا معلومة لنا..» إلى آخره. 


آقول: أمّا المتكلمون فقد احتجُوا على أن حقيقة ذاته تعالى معلومة لناء وهو 
آنا نعرف وجود الله تعالى» ووجوده عين حقيقته» فتكون حقيقته معلومة لنا بالضرورة» 
وإلا لكان الشیء الواحد بالاعتبار الواحد معلوماً لنا وجهولا» وإنه محال. 


وفيه نظرء لأنا لا نسلّم آنا نعرف وجود الله تعالى» بل نعرف نفس الوجود 
أمّا وجوده فلا. 


وان سلمناه» لکن لا نسلم أن وجوده عين حقيقته. 

وأمًا ما سك به الفريق الثاني من الوجهين المذكورين فظاهر. والجواب عن 
الوجه الثاني قد تقدّم في أول الكتاب فلا نعيده ثانياً. 

قا لالإما مالرازي: 


۰۲ 


أما الفلاسفة والمعتزلة فلا إشكال في خالفتهاء وأما المشبهة والكرامية فلأمهم 
انا جوزوا رؤيته تعالى لاعتقادهم كونه تعالى في المكان والجهة» وأما بتقدير كونه 
تعالی منزهاً عن الجهة فهم يحيلون رؤيته. 

فثبت أن هذه الرؤية النزهة عن الكيفية ما لا يقول به أحد إلا أصحابنا. 

وقبل الشروع في الدلالة لا بد من تلخيص محل النزاع» فان لقائل أن يقول: إن 
آردت بالرژية الكشف التام فذلك مما لا نزاع في ثبوته» لأن المعارف تصير يوم القيامة 
ضرورية. ون أردت بها الحالة التي نجدها من آنفسنا عند إبصارنا الأجسام فذلك 
ما لا نزاع في انتفائه لأنه عندنا عبارة عن ارتسام صورة المرئي ني العین؛ أو عن 
اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي» أو عن حالة مستلزمة لارتسام الصورة أو 
لخروج الشعاع» وكل ذلك ني حق الله تعالى محال. وإن أردت به آمرا ثالثا فلا بد من 
إفادة تصوره. فإن التصديق مسبوق بالتصور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الله تعاللى يصح أن يكون مرئيّاء خلافاً لجميع الفرق..» إلى آخره. 

أقول: الله سبحانه وتعالی يصح أن يكون مرئيّاً لنا خلافاً لجميع الفرق من 
الفلاسفة والمعتزلة والمشبّهة والكرامية. أمّا مخالفة الفلاسفة والمعتزلة فظاهرة لا 
خفاء فيها. وأمّا خالفة المشبّهة والكرّامية فلأنهم انا جوزوا رؤية الله تعال 
لاعتقادهم كونه في المكان والجهة» آمّا لو قذرنا أن يكون الله تعالی منزّها عن الجهة 
والمكان فإنهم يحيلون أيضاً رؤيته. فثبت أن هذه الرؤية المنزّهة عن الكيفية ما لا 
يقول بها أحد إلا أصحابنا. 

وقبل الشروع في الدلالة لا بد من تلخيص عل النزاع» فان لقائل أن يقول: 
أيش تعني بالرؤية؟ تعني بها الكشف التام أو الحالة التي نجدها من أنفسنا عند 
ابصار الأجسام؟ 


۱۳۰۳ 


إن عنيت به الأول فهو مسلّم ولا نزاع فيه» لأن المعارف يوم القيامة تصير 
ضرورية لكل أحد. 

وإن أردت بها الثاني فذلك ما لا نزاع في انتفائه عن الله تعالى» لأن الرؤية عند 
جمهور الحكاء عبارة عن ارتسام صورة المرئي في العين» وعند أصحاب الشعاع 
عبارة عن اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي» وعند قوم عبارة عن حالة 
مستلزمة لارتسام صورة المرئي في العين» أو لاتصال خروج الشعاع الخارج من 
العين بالمرئي -على اختلاف الرأيين-» وكل ذلك في حق الله تعالی محال. 

وان أردتم به أمراً ثالثاً مغايراً هذين الأمرين فلا بدّ من إفادة تصوّره» إذ 
التصديق بالشیء قبل تصوره محال. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: آنا إذا علمنا الشيء حال ما لا نراه ثم رأيناه فإنا ندرك تفرقة بين 
الحالتين» وقد عرفت أن تلك التفرقة لا يجوز عودها إلى ارتسام الشبح في العين ولا 
إلى خروج الشعاع منهاء فهي عائدة إلى حالة أخرى مسمة بالرؤية» فندعي أن تعلق 
هذه الصفة بذات الله تعالى جائز هذا هو البحث عن محل النزاع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: آنا إذا علمنا الشيء حال ما لا نراه» ثم رأينا فإنًا ندرك تفرقة 
بين الحالين..2 إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: نعني أمراً ثالثاً مغايراً لا ذكرتموه من 
الأمرين» وهو التفرقة التي تحصل لنا بين حالة العلم بالشيء قبل أن نراه وبين حالة 
العلم به بعد أن نراه» وتلك التفرقة لا يجوز أن تكون عائدة إلى ارتسام شبح الرئي 
في العين ولا إلى خروج الشعاع منها المتصل بالمرئي ولا إلى الحالة المستلزمة 
لأحدهماء بل هي مغايرة هذه الأمور فندّعي أن تعلق هذه الصفة بذات الله تعالى 


۱۰ 


جائز» أي: ندّعى أنه يجوز أن يحصل لنا بالنسبة إلى ذات الله تعالى هذه الصف 
والتکرون للرؤية ینکرون ذلك» وهذا هو البحث عن محل النزاع. 


قا لالإما مالرازي: 

والعتمد أن الوجود ني الشاهد علة لصحة الرؤية» فيجب أن يكون في الغائب 
كذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والمعتمد أن الوجود في الشاهد علة لصحة الرؤية فوجب أن يكون في 
الغائب کذلك..» إلى آخره. 

أقول: أصحابنا اعتمدوا في هذه المسألة على أن قالوا: انا نرى الجوهرٌ 
والعرض قد اشتركا في صحة كونها مرئيّين» والحكم المشترك بين الأمرين لا بد له 
تكون صحة رویته|ا معللة بكونها موجودين» والباري عر اسمه-موجود. 
فوجب أن تصمٌ رؤيته» لأن الاشتراك في العلّة موجب للاشتراك في ا معلول. 


قال الإمامالرازي: 

وهذه الدلالة ضعيفة من وجوه: 

أحدها: أن وجود الله تعالى عبن ذاته. وذاته مخالفة لغبره» فيكون وجوده مخالفاً 
لوجود غيره» فلم يلزم من کون وجودنا علة لصحة الرژية کون وجوده كذلك. 

سلمنا أن وجودنا يساوى وجود الله تعالى في جرد كونه وجرد ولكن لا 
نسلم أن صحة الرؤية في الشاهد مفتقرة إلى علةء فإنا بينا أن الصحة ليست أمراً 

سلمنا أن صحة رؤيتنا معللة» فلم قلت إِنَّ العلة هي الوجود؟ 


١١٠م‎ 


قالوا: لأنا نرى الجوهر واللونء وهما قد اشتركا في صحة الرؤية» والحكم 
الشترك لا بد له من علة مشتركة. ولا مشترك الا الوجود أو الحدوث. والحدوث لا 
يصلح للعلية» لأنه عبارة عن وجود مسبوق بالعدم؛ والعدم السابق لا مدخل له في 
التأثير» فيبقى المستقل بالتأثير حض الوجود. 

فنقول: لا نسلم أن الجوهر مرئي» على ما تقدم. 

سلمناه لكن لا نسلم أن صحة کون الجوهر مرئياً يساوي صحة کون اللون 

تحقيقه: أن صحة کون الجوهر مرئیاً يمتنع حصوها في اللون» لأن اللون 
يستحيل أن يُرى جوهراء والجوهر يستحيل أن يُرى لوناء وهذا يدل على اختلاف 


هاتين الصحتين فى الماهية. 
سلمنا الاشتراك في الحكم. فلم قلت أنه يلزم من الاشتراك في الحكم 
الاشتراك في العلة؟ 


بيانه ما تقدم من جواز تعليل الحكمين المت اثلين بعلتين مختلفتين. 

سلمنا وجوب الاشتراك فلم قلت إنه لا مشترك سوى الحدوث والوجود؟ 
وعليكم الدلالة. ثم نحن نذكره وهو الامکان؛ ولاشك أن الإمكان يغاير الحدوث. 

فإن قلت: الإمكان عدمي. 

قلت: فإمكان الرؤية أيضاً عدمي» ولا استبعاد في تعليل عدمي بعدمي. 

سلمنا أنه لا مشترك سوى الحدوث والوجود. فلع قلت إن الحدوث لا 
يصلح للعلية؟ 

قوله: «لأنه عبارة عن مجموع عدم ووجود». 

قلنا: لا نسلم» بل هو عبارة عن کون الوجود مسبوقاً بالعدم» ومسبوقية 
الوجود بالعدم غير نفس العدم. والدليل عليه أن الحدوث لا حصل إلا ني أول زمان 


الوجود. وني ذلك الزمان يستحيل حصول العدم. فعلمنا أن الحدوث كيفية زائدة 
على العدم. 

سلمنا أن المصحح هو الوجود. فلم قلت إنه يلزم من حصوله في حق الله 
فيه أيضاً انتفاء الانع» فلعل ماهية الله تعالی أو ماهية صفة من صفاته يناني هذا 
الحكم. 

ونما يحققه: أن الحياة مصححة للجهل والشهوة. ثم إن حياة الله تعالى لا 
تصححهاء ما لأن الاشتراك ليس إلا فى اللفظ. أو اشتركا فى المعنى لكن ماهية ذات 
الله تعالى أو ماهية صفة من صفاته تنافيهماء وعلى التقديرين فإنه يجوز فى هذه المسألة 
ذلك أيضاً. 

سلمنا أنه لم يوجد المناني» لكن لم لا يجوز أن يكون حصول هذه الرؤية في 
أعيننا موقوفاً على شرط يمتنع تحققه بالنسبة إلى ذات الله تعالى؟ فإنا لا نرى المرئي إلا 
إذا انطبعت صورة صغيرة مساوية للمرئى في الشكل فى أعينناء ومن الحتمل أن 
يكون حصول الحالة المسماة بالرؤية مشروطاً بحصول هذه الصورة» أو كان مشروطاً 
بحصول القابلة. ولا امتنع حصول هذه الأمور بالنسبة إلى ذات الله تعالى لا جرم 
امتنع علينا أن نرى ذات الله تعالى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذه الدلالة ضعيفة..» إلى آخره. 

أقول: اعترض الإمام على هذه الدلالة» وقال: لا نسلّم أن صحة رؤيتنا 
الو هر والعرض معللة بعل وانا تكون كذلك إن لو كانت مفتقرة إل العلقه وهو 
منوع. فا نا أن الصحة ليست صفة ثبوتية» بل هي عدميّة» والأمور العدميّة لا 
حاجة ها إلى العلة. 


سلّمنا أن صحة رؤيتنا الجوهر والعرض معللة» فلم قلتم بأن العلة هي 
الوجود؟ وإن| يلزم ذلك إن لو م يكن بينهما أمر آخرٌ مشترك وهو منوع. 

فان قلت: انا لا رأينا الجوهر والعرض اشتركا في صحّة كوا مرنیین؛ 
والحكم المشترك بين أمرين لا ب له من علّة مشتركة بينهماء ولا مشترك بينهما إلا 
الحدوث أو الوجود. والحدوث لا يصلح أن يكون علّة لصحة الرؤية» لأنه عبارة 
عن وجود مع قيد كونه مسبوقاً بالعدم» والعدم نفيٌ حض» فلا يكون صاحاً 
للعلّيّة. وإذا كان كذلك كان العدم السابق لا دخل له في التأثير» فبقي الستقل 
بالتأثير هو الوجود فتصير حينئذ العلة هي الوجود فلا يكون الحدوث من حيث 
هو حدوث علة. 

قلنا لا نسلّم أن الجوهر مرت بل المرئي هو السطح المحيط» وهو عرض. 

ولئن سلمناه لكن لا نسلّم اشتراك الجوهر والعرض في الحكم» وإنما يلزم 
ذلك إن لو كان صحة رؤية الجوهر مساوية لصحة رؤية اللون» وهو منوع. ول لا 
يجوز أن يقال: الصحتان -أعني صحة رؤية الجوهر وصحة رؤية اللون- نوعان 
اندرجا تحت جنس الصحة؟ وتحقيقه: أن صحة کون الجوهر مرثيّاً يمتنع حصوها 
في اللون لأن اللون يستحيل أن يُرى جوهرا وكذلك صحة رؤية اللون يمتنع 
حصوفا في الجوهر لأن الجوهر يستحيل أن يُرى لوناء وهذا ما يقتضى اختلاف 
هاتين الصحتین في الماهية. ۱ 

سلّمنا اشتراكه) في الحكم» لكن لا نسلم أنه يلزم من الاشتراك في الحكم 
الاشتراك في العلّة» و لا يجوز أن يكون كل واحد من الحكمين معللاً بعلة الفة 
بالماهية لا بكون الحكم الآخر معللاً به؟ فا بنَا أن تعليل الحكمين التمائلین بعلتين 
ختلفتین جائز. 

سلمنا وجوب اشتراكها في العلّة لكن لا نسلم أنه لا مشترك سوى الوجود 
والحدوث. فعليكم البرهان على الانحصار فيهها. 


ثم نحن نذكر آمرا آخر 
للوجود والحدوث. 

فان قلت: الإمكان أيضاً لا يصلح للعليّة لأنه أمر عدميّ» والأمور العدميّة 
استحال اتصافها بالعلية. 

قلنا: لا نسلّم أن الأمر العدمي لا يصلح أن يكون علة» وإنما يستحيل ذلك 
إن لو كان علة لأمر وجودی. وأما إذا كان علة لأمر عدمی فلاء إذ لا استبعاد في 
تعلیل الأمور العدمِّة بالأمور العدمیّت وهاهنا العلول اها عدمی لان صحة 
الرژية عدمية» واذا كان كذلك جاز تعلیلها بالامکان. 

سلمنا أنه لا يشترك بینهیا سوی الوجود والحدوث» لکن لم قلتم بن الحدوث 
لا یصلح للعليّة؟ 

قوله: «لأنه عبارة عن وجود مقيّد بقيد کونه مسبوقاً بالعدم» فیکون عبارة 
عن جموع وجود وعدم والقید العدمي لا يصلح للعلیة». 

قلنا: لا نسلم» بل هو عبارة عن کون الوجود مسبوقاً بالعدم ومسبوقية 
الشيء بالشيء غير نفس ذلك الشيء السابق» فتكون مسبوقية الوجود بالعدم غير 
العدم السابق. والدليل على أن العدم غير داخل في ماهية الحدوث: أن الحدوث لا 
يصدق على الثیء إلا إذا كان موجوداء وني زمان الوجود استحال حصول العدم 
وإلا لزم کون الثیء موجوداً ومعدوماً معاء وإنه محال. وإذا كان كذلك كان 
الحدوث كيفية زائدة على العدم فجاز أن يكون علّة لصحة رؤية الجوهر والعرض. 

سلمنا أن المصحّح لرژیتها هو الوجود. ولكن ۸ قلتم بأنه يلزم من هذا أن 
يكون وجود الله تعالى علة لصحة رؤيته؟ وانا يلزم ذلك إن لو كان وجوده تعالى 
يساوي وجودناء وهو ممنوع» كيف وإن وجود الله تعالى عين ماهيته» وماهيته مخالفة 
لماهية غيره ووجوده. فيكون وجوده مخالفا لوجود غيره؟ فلم يلزم من کون وجودنا 
علة لصحة الرؤية كون وجوده تعالى علة لصحة الرؤية. 


غيرهما وهو الامکان ولا شك في كونه مغايراً 


۱۰۹ 


و 

وهذا المنع وان كان الامام قد ذكره قبل جميع النوع لكن موضعه الطبيعي ها 
هناء فلذلك آخرنا إيراده إلى هذا المقام. 

سلمنا أن وجوده يساوي وجودناء لكن لا نسلم أنه يلزم من حصوله في حق 
الله تعالى حصول صحة الرؤية» فان حصول الحكم كا یعتبر فيه حصول المقتضى 
وتحققه يعتبر فيه أيضاً انتفاء المانع» وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقال: إن ماهية 
الله تعانی أو ماهية صفة من صفاته تنافي صحة الرؤية؟ وتحقيقة: أن الحياة من حيث 
هي حياة مصحّحة للجهل والشهوة وسائر الصفات الرذيلة» ثم إن حياة الله تعالى لا 
تصحّح شيئاً منهاء إما لأن الاشتراك بيننا وبينه ليس إلا في مجرّد لفظ الحياةء أو وان 
كان الاشتراك بیننا وبينه معنويّاً لكن ماهية الله تعالى أو ماهيّة صفة من صفاته تنافي هذه 
الأمور وعلى التقديرين فلم لا يجوز أن يكون الأمر أيضاً كذلك في مسألتنا هذه؟ 

سلمنا أن وجوده يساوي وجودنا وأنه ل يوجد ما ينافي صحة الرؤية» لكن م 
قلتم بأنه يلزم من هذا صحة الرؤية؟ فان الحكم كا يعتبر في حصوله تحقق القتضی 
وانتفاء الموانع يعتبر فيه أيضاً حصول الشرائط وإذا كان كذلك فجاز أن يكون 
حصول هذه الرؤية في عيننا موقوفاً على شرط يمتنع تحققه بالنسبة إلى ذات الله 
تعالى. وتحقيقه: آنا لا نرى المرئيّ إلا إذا انطبعت صورة صغيرة مساوية للمرتی في 
الصورة والشكل في أعينناء وإذا كان كذلك فيجوز أن يكون حصول الحالة المسّاة 
بالرؤية مشروطأً بحصول هذه الصورة في أعينناء أو يكون مشروطا بحصول المرئي 
في مقابلتناء ولا امتنع حصول هذه الأمور بالنسبة إلى ذات الله تعالى لا جرم امتنع 
علينا أن نرى ذات الله تعالى. 


قا لالإما مالرازي: 
والمعتمد في المسألة الدلائل السمعية. 


أحدها: أن رؤية الله تعالى معلقة باستقرار الجبل» وهو نمكن. والعلق على 
الممكن بمكن. فالرؤية مکنة. 


فان قیل: لا نسلم أنه علق الرؤية على شرط مکن, بل على شرط محال لأنه 
علقها على استقرار الجبل حال كونه متحركاًء لأن صيغة (إن) إذا دخلت على الاضي 
صارت بمعنی الستقبل. فقوله: # ان أَسَمَفَرٌ مَك » أي لو صار مستقراً في الزمان 
الستقبل سوت ). ثم إنه في الزمان الستقبل إما أن يقال: إنه صار مستقراً أو 
ما صار مستقرأ فان صار مستقراً وجب حصول الرؤية لوجوب حصول المشروط 
عند حصول الشرط فلم ‏ تحصل الرؤية بالإجماع علمنا أن الجبل لم يستقرء وإذ لم 
يكن مستقراً كان متحركاً ضر ورة أنه لا واسطة بين الحركة والسكون. فإذن: الجبل 
حال ما علق الله تعالى لرؤية باستقراره كان متحركاً ومعلوم أن استقرار التحرك 
حال كونه متحركاً حال» فثبت أن الشرط متنع» فلا يلزم القطع بجواز المشروط. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والعتمد في المسألة الدلائل السمعية..» إلى آخره. 

أقول: الامام لا زيّف الدليل المذكور للأصحاب احتجٌ على الطلوب في هذه 
المسألة بدلائل سمعية أحدها: التمسك بقوله: لن أَسَمَمَرٌ محكانه. قوف ترلنی 
[الأعراف:4١]»‏ وجه التمسّك به: أنه تعالى غل على استقرار الجبل» واستقرار 
الجبل ممكن. والمعلّق على الممكن مکن» فرؤية الله تعال ممكنة» وهو الطلوب. 

فان قيل: لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر مکن؛ بل علّقها على شرط محال 
وبيان ذلك: أنه علقها على استقرار الجبل حال كونه متحرٌكاء واستقرار الجبل حال 
حركته حال فتكون الرؤية معلّقة على شرط محال. 

وإنما قلنا: إنه علّقها على استقرار الجبل حال كونه متحرّكاً لأن صيغة «إن» إذا 
دخلت على الماضي يصير بمعنى المستقبل» فقوله: ان سر 4 معناه: أي: لو صار 

مستقراً في الزمان المستقبل فسوف تراني. ثم إنه لا يخلو: إما أن يقال: إن الجبل في 
الزمان المستقبل صار مستقرًاً أو يقال: إنه ما ضار مستقرا. 


١٠١١١ 


والأول محال» لأن الجبل لو صار مستقراً في الزمان المستقبل لوجب حصول 
الرقية لوجوب حصول الشروط عند حصول الشرط لکن الرؤية ما حصلت 
بالإجماع» فیلزم منه أن الجبل لم یستقر في الزمان الستقبل. واذا لم يكن مستقراً في 
الزمان المستقبل كان متحركاء إذ لا واسطة بين کون الثبىء متحركاً أو ساكتاء فإذن 
اال حال ما علق اهن ا عل اران او ومن البن العلوم أن 
استقرار المتحرّك حال كونه متحرّكاً حال» فظهر أن الرؤية معلقة على آمر محال» وإذا 
كان كذلك لا يلزم القطع بجواز المشروط. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: سلمنا أن الجبل في تلك الحالة كان متحركاً لكن الجبل بها هو جبل 
يصح السكون عليه والمذكور في الآية ليس إلا ذات الجبل» وأما القتضی لامتناع 
الحركة فهو حصول السكون. فإذن القدر المذكور في الآية منشأ لصحة الاستقرارء 
وما هو المنشأ لامتناع الاستقرار فغير مذكور في الآية» فوجب القطع بالصحة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: سلّمنا أن الجبل في تلك الحالة كان متحركاً..» إلى آخره. 


أقول: تقرير هذا الجواب أن يقال: الدليل على أنه تعالى علّق الرؤية على الممكن: 
أنه علّقها على استقرار الجبل» والجبل من حيث هو جبل يصح عليه السکون؛ 
والذکور في الآية ليس إلا ذات الجبل» وإذا كان كذلك كانت الرؤية معلّقة على أمر 
ممكن. وآمّا الذي يمتنع عليه السكون -وهو الجبل بوصف كونه متحرّكاً- فغير 
مذكور في الآية» ولا نزاع في آن السکون عليه بهذا القيد ممتنع» وإذا كان كذلك كان 
الذکور في الاية مها لصحة الاستقرار. وما هو النشأً لامتناع الاستقرار فغیر 
مذکور في الایة» فوجب القطع بصحه الرؤية. 


11۲ 


قا لالإما مالرازي: 

وثانيها: أن موسى اكا سأل الرؤية» ولو لم تكن الرؤية جائزة لكان سؤال 
موسى ام جهلا و عبثا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: أن مو سى اث سأل الرؤية..2 إلى آخره. 

أقول: الوجه الثانى من الوجوه السمعية الدالة على صحة رؤية الله تعالى: 
التمسّك بسوال موسى الا الرؤية في قوله تعالى حاكياً عنه: # ري ارف آنظر 
الک € [الأعراف:14]» وهذا يقتضى کون الرؤية ممكنة» لأنها لو كانت متنعة لما سأها 
موسى عن الله سبحانه وتعالى» لأن سؤال المتنع يكون عيباً وجهلاًء وهو على 
الأنبياء غير جائز. 

فان قيل: لا نسلّم أن موسى اا سأل الرؤية» وم لا يجوز أن يقال: المراد من 
قوله: « آرن آنظر لک 4 أن يظهر الله تعالى له أحوالاً تفيد العلم الضروري 
بوجوده؟ فان إطلاق لفظ الرؤية على العلم ال بطريق المجاز جائز مشهور. 

أو نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن موسى ات9 ما سأل الرؤية لنفسه بل لغيره؟ 
as 20‏ ۱ مک ند 
لآن قومه كانوا يطلبون منه آن يرهم ربه کا حكى الله عنهم في قوله: ##لن نَوْمِنَ لك 
حَقَّ ری الله جره 4 البقرة:ه]» ثم إن موسى ات أضاف ذلك السؤال إلى نفسه 
حتى يكون أولى بالإجابة» فا منعه الله تعالى من ذلك مع جلال قَذّره كان منم غيره 
مول 

أو نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن موسى الث كان عالاً بالدلائل العقلية على 
امتناع رؤيته تعالى» لكن سأل الرؤية من الله تعالى لتصير الدلائل السمعية على امتناعها 
مضافة إلى العقلية وتحصل بذلك الطمأنينة وقوة اليقين لأن كثرة الأدلة موجبة 


ا 3 وسمعیق 
ولهذا السبب أكثر الله تعالى في القرآن من ذكر الدلائل الدالّة على التوحيد 2 

سلّمنا ذلكء لکن لم قلتم بأن موسى ات لا يجوز أن لا يكون عالاً بامتناع 
الرؤية على الله تعالى؟ والذي يدل على هذا الاحتمال هو أن كل صفة من صفات الله 
لا يتوقف العلم بصحّة النبوة على معرفتهاء لا يبعد أن تكون تلك الصفة غير 
معلومة للأنبياء عليهم السلام» وهذه الصفة ببذه الحالة» فيجوز أن لا تكون 

والجواب عن السوال الأول أن نقول: الدليل على أنه الك سأل الرؤية عن 
الله تعالى: أن المراد بقوله: رف آنظر یک إما سؤال الرؤية أو أحد ما ذكرتم 
من الأمرين. والأمران اللذان ذكرتموهما باطلان» فتعيّن الأول. 

أما بطلان الأمر الأول فلأنه ام كان يتكلم مع الله تعالى في ذلك الوقت بلا 
واسطة وني مثل ذلك الوقت يبعد أن يقول: يا إلحي أظهر لي دليلاً أعرف به 
وجودك. 

وأما الثاني: فلأن أولئك إِمّا أن كانوا من المؤمنين أو من الكافرين 

فإن كانوا من المؤمنين فكانوا لا حالة يقبلون قول موسى اكا في أن هذا السؤال 
غير جائز» وحينئذ لا يكون موسى اث محتاجاً إل إضافة هذا السؤال إلى نفسه. 

وإن كانوا من الكفار فهم لا یصدقون قوله في أن الله تعالى منع العباد من 
سژال الروية» وعل هذا التقدیر اضافة السوال إل نفسه عبث. 

و آما قوله: «يحتمل أن یکون | طا كان عالاً بامتناع الرؤية» لکن طلب الرؤية 
لغرض زيادة الثقة بامتناع رژیته». 

قلنا: هذا باطل. لأنه الا إِما أن یقال: كان شاکاً في امتناع الرؤية والجوازء 
أو شال إنه کان قاطعا بامتناعها. 


فان كان الأول لزم كونه جاهلاً بالله تعالى» وهذا لا يليق بالأنبياء عليهم 
السلام. 

وإن كان الثاني كان قاطعاً بامتناع الرؤية على الله تعالی» وحينئذ كان الأدب أن 
يقول: «زدني يا رب دليلاً على امتناع الرؤية». وأما سؤال الرؤية مع العلم بامتناعها 
فغير لائق بالعقلاء. 

وأما السؤال الثاني فجوابه أن يقال: إن الأمّة مجتمعة على أن علم الأنبياء 
والرسل بذات الباري تعالى وصفاته أتمٌّ وأكمل من علم كل واحد من آحاد الأمّة. 
إذا عرفت هذا فنقول: لا كان العلم بامتناع الرؤية حاصلاً لكل واحد من آحاد 
العتزلة فلو لم يكن حاصلاً لموسى ال لكان كل واحد منهم أعرف بذات الله تعالى 
وصفاته من موسى ال وإنه باطل بالإجماع. 


قا لالإما مالرازي: 
"۹ 5-55 ۳ سر ام 9 رو 0 

وثالثها: قوله تعالی وجو بون اضر )ل رَاَطرة ا والنظر ما أن 
یکون عبارة عن الرؤية أو عن تقلیب الحدقة نحو الرئی التاساً لرؤيته. فإن كان الأول 
صح الغرضء وان كان الثاني تعذر حمله على ظاهره» فلا بد من حمله على الرژية لأن 
النظر كالسبب للرؤية» والتعبير بالسبب عن المسبب من أقوى وجوه المجاز. 

لا يقال: لم كان ذلك التأويل أولى من تأويلنا وهو أن يكون (إلى) واحد 
(آلاء )؟ فيكون المراد وجوه یومئذ ناظرة نعمة رماء أي منتظرة. 

أو نقول: المراد: إلى ثواب ربا ناظرة؟ 

لأنا نقول: آما الأول فباطل. لأن الانتظار سبب الغم» والآية مسوقة لبيان النعم. 

وأما الثاني: فالنظر إلى الثواب لا بد وأن يحمل على رؤية الثواب» وإلا فتقليب 
الحدقة نحو الثواب من غير الرؤية لا يكون من النعم البتة. وإذا وجب إضار الرؤية 
لا محالة كان إضمار الثواب اٍضیارا للزيادة من غير دليل» فوجب أن لا يجوز. 


قال الإمام الكاتبي: 


PF 5‏ 2 ر۶ ا ا محر 
قال: «وثالثها: قوله تعال: مور زارد )6 [القیامة:۲۳-۲۲]) . 
آقول: الوجه الثالث من الوجوه السمعية الدالة على :هذا الطلوب: التمسك 
OT‏ ر۶ مر مر مرا رفظ 

بقوله تعال: # جوم اضر )ل راناطرة )> [القیامة:۰]۲۳-۲۲ و وجه التمسشك 
به أن النظر ٍمّا أن یکون عبارة عن الرژية أو تقلیب الحدقة نحو الرئي التماسا لرؤيته 
بالبصر على اختلاف الرائین. 

فان كان النظر عبارة عن الرژية فقد حصل الغرض. 

وان كان عبارة عن تقلیب احدقة نحو الرئی طلباً لرژیته بالبصر استحال 
حمله على ظاهره لأن ذلك إن| يصح في حق المرئيٌّ الذي له جهة ومكان. وذلك في 
حق الله تعالی محال. ولا امتنع حمله على ظاهره وجب أن يحمل على الرؤية» لأن 
النظر على هذا التفسير كالسبب للرؤية» واطلاق اسم المسبّب وإرادة المسبّب من 
أقوى المجازات. 

لا يقال: کا جاز مله على ما ذكرتم من التأويل على تقدير امتناع حمله على 
ظاهره جاز حمله على معنى آخر» وهو أن يكون لفظ ال واحد الآلاءء فيكون 
ا و۳ رو 5 س ع 
تقدير الكلام: * وجوه يو مينر اضر ة )€ نعمة رتها منتظرة» أو يكون الراد من وج 
ی ر۶ مر ا ام ر 
وسینو اضر )ل یهار ©) € إلى ثواب ربهاء ناضرة.وإذا احتمل ما ذکرناه 
واحتمل ما ذكرتم فلم كان مله على ما ذكرتم أولى من حمله على ما ذكرنا؟ فلا بذ له 
من دليل. 

لأنا نقول: حمله على ما ذكرنا أولى» لأنًا لو حملنا على الأمر الأول من الأمرين 
اللّذين ذكرتها لكان النظر المستعمل هاهنا بمعنى الانتظار لكن الانتظار سبب 
للغٌّ؛ فيكون متقدّماً عليه» والآية مَسُوقة -أي: مذكورة- لبيان التعم» وبيان النعم 


يكون متأخراً عنهاء فلو كان المراد من النظر هاهنا هو الانتظار لزم کون الشی 
الواحد متقدّماً ومتأخراً معاء وإنه حال. ولو حملناه على الأمر الثاني منهما لا بدَ وإن 
يحمل على رؤية الثواب لأن تقليب الحدقة نحو الثواب من غير رؤية الثواب لا 
يكون من النعم البثّة» وإذا كان كذلك كان إضار الرؤية واجباء وإذا كان اضار 
الرؤية واجباً كان إضمار الثواب إضهاراً للزيادة من غير حاجة ولا دليل فوجب أن 
لا جوز لأن الدليل كا دل على نفي الاضیار فقد دل أيضاً على نفي زيادة الإضمار. 

قال الإما مالرازي: 

أحدها: قول تعالى # لئد رِكُمَالْاَبِصَدرُ 4 والاستدلال به من وجهين: 

الأول: أن ما قبل هذه الآية وما بعدها مذكور في معرض المدح» فوجب أن 
تكون هذه الآية مدحأء فإن إلقاء ما ليس بمدح فبا بين المدحين ركيك» کم يقال: 
«فلان أجل الناس وآکل الخبز و أستاذ الوقت». وإذا كان نفي الا دراك مدحاً کان 
ثبوته نقصا والنقص على الله عز وجل محال. 

الثاني: أن قوله تعالى: # لاد رکه اضر 4 يقتضى أن لا تدركه الأبصار 
في شيء من الأوقات. لأن قولنا: «تدركه الأبصار». يناقض قولنا: «لا تدركه 
الأبصار». بدليل أنه یستعمل كل واحد من القولين في تكذيب الآخرء وإذا صدق 
أحد النقيضين كذب الآخر. فوجب كذب قولنا: «تدركه الأبصار». وإذا ثبت ذلك 
ثبت کذب قولنا: «یدر که بصر واحد أو بصران » ضرورة أن لا قائل بالفرق. 

وانیها: آنه تعالی لو كان مرئیاً لر آیناه الآن. 

وثالثها: أنه لو كان مرئياً لكان مقابلاً أو في حکم القابل. وقولنا: «في حکم 
القابل» احتراز عن رؤية الانسان وجهه في المرآة وعن رؤية الأعراض. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احتج الخصم بآمور..» إلى آخره. 

أقول: احتجّ من قال بامتناع رؤية الله تعالى بأمور ثلاثة: 

5 7 5 7 کي و و میک رو 1 

أَوَها: التمسّك بقوله تعالى: # لا تدذركه الاضر که [الأنعام:١٠].‏ ووجه 
التمسّك به من و جهین: 

أحدهما: أن ما قبل هذه الاية مذکور في معرض الدح وكذلك ما بعدها؛ 
فوجب أن تکون هذه الاية أيضاً مدحاء لأن إلقاء ما لیس بمدح فیما بين الدحین 
ركيك» كما یقال: «فلان أجل الناس وآکل الخبز وأستاذ البشر»» واذا كان نفی 
الادراك مدحاً كان ثبوته نقصاًء لامتناع أن یکون كل واحد من نقيضي صفة واحدة 
مدحا والنقص على الله حال. 

الثاني: أن الإدراك الضاف إلى البصر هو الرؤية والابصار بدلیل أنه لا يصح 
إثبات أحدهما مع نفي الاخر لأنه لا يصح أن يقال: «رأيته وما أدركته بعینه»؛ ولا 
أن يقال: (آدرکته بعيني وما رآیته». وهذا يقتضي أن الإدراك بالعين والرؤية شيء واحد. 


إذا ثبت هذا فنقول: إنه تعالى عنى بقوله: # لا تُرَرِكُهُ سر که أن لا 
يدركه واحد من الأبصارء وذلك يقتضى أن لا يدركه شىء من الأبصار في شىء من 
الأوقات آصات لأن قولنا: «تدركه الأبصار» بالإطلاق العام يناقض قل دلا 
تدركه الأبصار»» بدليل أنه یستعمل كل واحد منههما في كذب الا خر وإنا يتناقضان 
إن لو كان الراد من السالبة المذكورة هو السالبة الكلية الدائمة» لا عرفت في المنطق 
أن المطلقتين العامّتين لا تتناقضان لجواز صدق كل واحدة منهیا مع الآخر في زمانين 
ختلفين. وإذا كان كذلك وثبت صدق قولنا: «لا يدركه شىء من الأبصار في شىء 
من الأوقات» لزم كذب قولنا: «تدركه الابصار» لخي انعد تشقون مومه 
لكذب الآخرء وإذا ثبت كذب قولنا: «تدركه الأبصار» ثبت كذب قولنا: «یدرکه 
بصر واحد» أو «بصران» لعدم القائل بالفصل. 


۱۰۸ 


وثانيها: أنه تعالى لو صح رؤيته لرأيناه الآن» والتالي باطل» فالقدم مثله. 

بيان الشرطية: هو أن الأشياء التى يجب حصول الابصار عند حصوها في 
الشاهد ثانية: سلامة الحاسّة» وكون الثیء بحيث يكون جائز الرؤية» وأن لا يكون 
في غاية البعد» ولا في غاية القرب وأن يكون مقابلاً للرائي أو في حكم المقابل» وأن 
لا يكون في غاية الصغر» ولا في غاية اللطافة» وأن لا يكون بين الرائی والمرئيٌ 
حجاب. 

وعند حصول هذه الأمور الشانية يجب حصول الإبصارء إذ لو لم يجب لجاز 
أن يكون في حضرتنا جبال شاهقة وشموس مضيئة وأصوات هائلة ونحن لا نراها 

إذا ثبت هذا فنقول: أمّا الشرائط الستة الأخيرة فلا يمكن اعتبارها إلا في 
رؤية الاجسام والله تعالى ليس بجسم» فلا يمكن اعتبارها في رؤية الله تعالى» فعلی 
هذا إن صحّت رؤيته وجب أن لا يعتبر في حصول رؤيته إلا آمران: سلامة الحاسّة 
وكونه بحيث يصح أن يرى» وهذان الأمران الحاصلان الآن» فوجب أن نراه الآن. 

وثالثها: أنه تعالی لو كان مرئباً لكان مقابلاً أو في حكم القابل» والتالي باطل» 
فالقدم مثله. 

وانا ادْعینا آحد الأمرین حتفل احترازا عن صور ثلاثة: 

الآولى: آنا نری الأعراضء ولا یمکن أن يقال إنها مقابلة للجسم إلا أنها 
حالة في الأجسام المقابلة للرائي» فكانت في حكم المقابل. 

وانیها: آنا نری وجوهنا في الرآت ویستحیل أن یکون الوجه مقابلا لنفسه 
إلا أن الشعاع يخرج من العين إلى المرآة ثم ینعکس من المرآة إلى الوجه فبهذا الطریق 
يكون الوجه جارياً جری المقابل لنفسه. 

وثالثها: آن الشيء يوضع في الرطوبة» فإنه وان لم يكن في مقابلة العين إلا أن 
شعاع العين ينعطف عليه ويصير مرئياًء فهو أيضاً في حكم المقابل. 


إذا عرفت هذا فنقول: الدليل على صدق هذه الشرطية: هو أن الشيء كلا ن¿ 
يكن مقابلاً ولا في حكم المقابل امتنع رؤيته» والعلم به ضروري. فینعکس بعكس 
النقيض إلى قولنا: كلما كان مرئيّاً وجب أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل. 

وأما انتفاءالتالي فلأن ذلك انیا يصح في الشيء الذي يكون حاصلاً في المكان» 
والله تعالی مه عن المكان» فاستحال أن يكون مقابلاً لثىء أو في حكم ما يكون 
مقابلاً له. 

قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: آنا نقول بموجب الآية» لأن الإدراك هو رؤية الشيء من 
جميع جوانبه» لأن أصله من اللحوق. وذلك انا بت يتحقق في المرئي الذي يكون له 
جوانب» ولا كان ذلك في حق الله تعالی محالاً لا جرم يستحيل أن يكون مدركاًء فلم 
قلت أنه ليس بمرئي؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والحواب عن الأول: آا نقول بموجب الآية..2 إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الجواب: أن يقال: ۸ قلتم بأن الباري تعالى إذا لم تدركه 
الأبصار يلزم منه أن لا يُرى؟ وإنا يلزم ذلك إن لو كان الإدراك عبارة عن الرؤية» 
وهو منوع» بل هو عبارة عن الوصولء يقال: «أدرك الغلامٌ» إذا صار بالغ 

و«أدركّت الثمرة» إذا وصلث إلى النضج» وقال تعالى: # قال أَصَحَنبٌ مومع تا 
OS‏ که [الشعراء:1-] أي: لاحقون. 

إذا عرفت هذا فتقول: إن من رأی شيئاً ورأی آطرافه ونهاياته قيل إنه آد رکه 
على تقدير أن رویته أحاطت به من - جميع الجوانب» وهذا العنی ید يتحقق في الشيء 
الذي له أطراف ونهايات» والباري عز اسمه منّه عن ذلك. فلم تكن رؤيته إدراكاً 


البتة» وإذا كان كذلك لم يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية» لأن الإدراك رؤية مكيّفة 
فتکون رؤية خاصة. ولا يلزم من نفي الرؤية المكيّفة نفي أصل الرؤية» لآن انتفاء 
الخاص لا يوجب انتفاء العا هذا کا انا نعرف الله تعالى ولا نحيط بِكُنْه حقيقته» 
فكذلك نراه ولا ندركه. 

قا لالإما مالرازي: 

وعن الثاني: أنا بينا أن عند حضور الرئی وحصول الشرائط لا تجب الرؤية. 

سلمنا وجوبها فى المرئيات التی فى الشاهد دفعاً للتشنيعات التى يذكرونهاء 
فلم قلت إنها واجبة في رؤية الله تعالى؟ فان رؤية المخلوقات مخالفة لرؤية الله تعالىى 
ولا يلزم من وجوب حصول رؤية المخلوقات عند حصول الشرائط وجوب رؤية 
الله تعالى عند حصول تلك الشرائط. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثاني: أنَا بینا أن عند حصول الرئن وحصول الشرائط لا تجب 
الرؤية». 
الا والذي ید غل آنها غیر واجبة ما ذکرناه من قا فلا نعیده. 

قالالامامالرازي: 

وعن الثالث: أن قوهم:«الرتي يجب أن یکون مقابلاً أو في حکم القابل». 
عين التنازع فيه» أو نقول: هب أنه يجب أن یکون كذلك في الشاهد. فلم قلت إنه 
يجب أن يكون كذلك فى الغائب؟ وتقريره ما ذكرناه الآن. وبالله التوفيق. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعن الثالث: أن قوم إن المرئيّ يجب أن يكون مقابلآأو في حكم 
المقابل» عين المتنازع» إلى آخره. 

أقول: توجيهه أن يقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشرطية. 

قولكم: «لأن كلما لم يكن الشيء مقابلاً أو في حكم المقابل امتنع رؤيته». 

قلنا: لا نسلّم صدق هذه الشرطية» ودعوى الضرورة في صدقها غير 
محر ی الوح يا 

سلّمنا ذلك لکن قلتم بأنَّ عند حصول هذه الشّرائط إذا وجب الإبصار في 
الشاهد وجب ذلك في حق الله تعالى. وتحقيقه: هو أن ذات الله تعالى مخالفة بالحقيقة 
والماهيّة لسائر الذوات» والختلفات با ماهية لا يجب استوائها في اللوازم» فلم يلزم 
من کون الإدراك واجبا في الشاهد عند حصول هذه الشرائط كونه واجبا في الغائب 
عند حضورها. وما يؤكد ذلك أن الادراك في الشاهد مشروط بالشرائط الثانية» وني 
الغائب يقطع بأنه لا يمكن اعتبار الستة الأخيرة منهاء وإذا جاز ذلك فكذلك يجوز 
أن يكون الإدراك في الشاهد واجب الحصول وني الغائب لا يكون واجب الحصول. 


قا لالإما مالرازي 

(مسألة: الاله تعالى واحد) 

لأنا لو قدرنا مین لكان إما أن يصح من أحدهما أن يفعل فعلاً على خلاف 
الآخر. أو لا يصح؛ فان صح فليقدر ذلك لأن ما ليس بممتنع لا يلزم من فرض 
وقوعه حال والا لكان ممتنعاً لا مكناًء وعند وقوع ذلك الاختلاف فإما أن يحصل 
مرادهما فيكون الجسم الواحد متحركاً ساكناً وهو محال. أو لا يحصل مرادهما وهو 
أيضاً محال» لأن المانع من حصول مراد كل واحد منهما حصول مراد الآخر, فامتناع 
مراد كل واحد منهما متوقف على حصول مراد الاخر فلو امتنعا معاً لوجدا معا 
وهو محال. أو يحصل مراد أحدهما دون مراد الثاني وهو أيضاً محال» لأن كل واحد 
منهما قادر على ما لا نباية له. فلا يكون أحدهما أولى بالرجحان. 


۱۰۳ 


ولأن الذی لا يحصل مراده يكون عاجزآ فعاجزيته إن كانت أزلية فهو محال؛ 
لأن العجز انا يعقل عما يصح وجوده. ووجود الخلوق الأزلي محال؛ فالعحز عنه 
آزلا آیضا محال. وان كانت حادثة فهو حال» لأن هذا انا یعقل لو كان قادراً فى 
الازل ثم زالت قادریته. وذلك يقتضي عدم القدیم وهو محال. 

وأما إن امتنعت الخالفة فهو باطل لأنه إذا كان كل واحد منهما قادراً على 
جميع المقدورات والقادر يصح منه فعل مقدوره فحينئذ يصح من هذا فعل الحركة 
لولا الآخر ومن الآخر فعل السكون لولا هذاء فا لم يقصد أحدهما إلى الفعل لا يتعذر 
على الآخر القصد إلى ضده. لكن ليس تقدم قصد أحدهما على الآخر أولى من العكس» 
فإذن يستحيل أن يصير قصد أحدهما مانعاً للآخر من القصد فصحت المخالفة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاله تعالى واحد لأنا لو قدرنا امین فامّا أن يصح من أحدها أن 
يفعل فعلاً على خلاف الآخره أو لا يصح..» إلى آخره. 

أقول: لو كان في الوجود مان فلا يخلو: إِمّا أن يصح من آحدهما أن يفعل 
فعلاً على خلاف ما يفعله الآخر أو لا يصح ذلك. والقسمان باطلان» فبطل القول 
بكون الإله أكثر من واحد. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأمًا انتفاء القسم الأول فلأنه لو صح من أحدهما أن يفعل فعلاً على خلاف 
الآخر لا كان فرض وقوعه ملزوماً للمحال» لا لو فرضنا أن أحدهما أراد حركة 
جسم معيّن في زمان معين والآخر أراد سكونه في ذلك الزمان بعينه فحينئذ لا يخلو: 
إِمّا أن يحصل مراد كل واحد منها؛ أو لا حصل مراد شىء منهماء أو يحصل مراد 
أحدهما دون الآخرء والأقسام الثلاثة باطلة. 

ما الأول فلأنه لو حصل مراد كل واحد منهما لزم أن يكون الجسم الواحد 


المعيّن متحرکاً وساكناً في زمان معين» وإنه حال بالضرورة. 
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وآمّا الثاني فلأنه لو لم يحصل مراد شيء منهما حصل مرادهماء لأن المانع من 
حصول مراد كل واحد منهما حصول مراد الآخرء لأن كل واحد منها قادرٌ على 
جميع المقدورات» فامتناع حصول مراد کل واحد منهیا يكون متوقّفاً على حصول 
مراد الآخر» فلو امتنع حصول مراد كل واحد منهما محصل مراد كل واحد منهماء 
وإنه حال. ولأن كل واحد منهم| حينئذ يكون عاجزاء والعاجز لا يصلح للإلهية. 

وما الثالث فلأنه لو حصل مراد أحدهما دون مراد الآخر لزم الترجيح من 
غير مرجّح. لأن كل واحد منهما لا كان قادراً على جميع القدورات فلا يكون 
اختصاص أحدها بالرجحان أولى من الآخر. ولأن الذي لا يحصل مراده يكون 
عاجزا فعاجزيّته ما أن تكون أزلية أو حادثة. والأول محال.لآن العجز انا يعقل 
عا يصح وجوده» ووجود الخلوقات الأزلي محال» فالعجز عنه أزلاً يكون الا 
والثاني أيضاً محال لأن حدوث العاجز انیا يعقل إن لو كان قادراً في الأزل ثم زالت 
قدرته» ولو كان كذلك لزم عدم القدیم وإنه حال. 


وأمّا انتفاء القسم الثاني وهو أن لا يصح من أحدهما أن يفعل فعلاً على 

خلاف ما يفعله الآخر فلآن كل واحد منهما قادر على جميع القدورات. والقادر على 
۲ 
جميع المقدورات يصح منه فعل جميع المقدورات» وحركة هذا الجسم من حملة 
۲ 

القدورات وکذلك سكونه. فإذن يصح من کل واحد منهیا حركة هذا الجسم 
وسکونه» لکن في زمانین مختلفين» فاذن يصح من هذا فعل حركة هذا الجسم في 
الزمان المعيّن لولا قصد الآخر إلى سكونه فيه» ومن الآخر فعل سكونه فيه لولا 
قصد الأول إلى حركته فیهءفما لم يقصد أحدهما إلى الفعل لا یتعذر على الآخر القصد 
إلى ضدّهء لكن ليس تقدّم قصد أحدهما على الآخر أولى من العكس» فلا یتحقق 
تقدّم قصد شيء منهما على قصد الآخر. فإذن يستحيل أن يصير قصد أحدها إلى 
النقيض مانعاً من قصد الآخر إلى النقيض الآخرء فصحّت المخالفة. فإذن يجوز أن 
يفعل كل واحد فعلاً يخالف فعل الآخر. 


قال الإما مالرازي: 

فان قيل: لم لا يجوز أن يقال: انا لکونها حكيمين لا يريدان إلا الأصلح؛ 
وذلك الأصلح واحد. فلا جرم يجب توافقهیا عليه؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن قيل: ۸ لا يجوز أا لکوضیا حكيمين لا يريدان إلا الأصلح؟ 
وذلك واحد. فلا جرم وجب توافقه]». 

أقول: توجيه هذا السوال أن يقال: لا نسلم أنه إذا كان كل واحد منهما قادراً 
على جميع القدورات لزم أن يصح من كل واحد منهیا جميع القدورات. وانا يلزم 
ذلك إن لو كانا مریذین لجميع المقدورات» وهو منوع. ول لا يجوز أن يقال: إن 
لکوغیا حكيمين لا يريدان إلا الأصلح؟ والأصلح ليس إلا واحد» وهو حركة 
ذلك الجسم في ذلك الزمان المعيّن أو سكونه فيه» وإذا كان مرادهما ذلك الواحد 
الأصلح وجب توافقه لامتناع أن يقع خلاف إرادته). 

قال الإما مالرازي: 

قلنا: الفعل إما أن يتوقف على الداعى أو لا يتوقف؛ فإن توقف على الداعى 
استحال من العبد أن يختار الفعل القبيح» إلا إذا خلق الله فيه داعياً یدعوه إليه. وإذا 
كان الداعي إلى القبيح موجبا للقبيح كان قبيحاء وإذا كان الفاعل لذلك الداعي هو 
لله تعالی لم جب أن يكون فعل الله تعالی حسناً على التفسير الذي تريدونه. فلم يلزم 
اتفاق الإلهين على الفعل الواحد. فصحت المخالفة بینهیا. وإن لم يتوقف الفعل على 
الداعي جاز في الضدين المتساويين في الحسن والقبح أن يختار أحد الإلمين إيجاد 
أحدهما و الآخر إيجاد الآخر. وحينئذ تحصل المخالفة بینها. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «قلنا: الفعل إِمّا أن يتوقف على الداعى أو لا یتوقف..». 


۱۰۳۵ 


أقول: صدور الفعل عن الفاعل اٍمّا أن يتوقف على الداعى أو لا يتوقف 
عليه» وأياً ما كان يلزم صحة المخالفة بينهما. 

ما إذا توقف على الدّاعي استحال أن يختار العبدٌ فعل القبيح إلا إذا خلق الله 
تعالى فيه داعياً يدعوه إلى ذلك الفعل» لكن لا شك أن العبد اختار الفعل القبیح» 
فيكون الدّاعي إلى ذلك القبيح قبيحاًء لأن الدّاعيّ إلى القبيح لا كان موجباً للقبح 
كان قبيحأء لأن موجب القبيح قبيح. وإذا كان الفاعل لذلك الدّاعي هو الله تعالى ‏ 
يجب أن يكون فعل الله حسناً با ذكرتموه من التفسیر وإذا كان كذلك لم يجب اتفاق 
الامین على الفعل الواحدء فصحّت المخالفة بینها حينئذ. 

وأمّا إذا لم يتوقف صدور الفعل على الدّاعي فحينئذ جاز في الضدّين 
المنساويين في اخسن والقبح أن يختار أحدٌ الإلمين إيجاد أحدهما والاله الآخر إيجاد 

وفيه نظرء لأا لا نسلم وجود ضدّين متساويين في الحسن والقبح من جميع 
الوجوه. وم لا يجوز أن يقال: كل ضذین وكل متناقضين فان أحدهما أرجح 


وأصلح من الآخر؟ لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 
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قال الإما مالرازي: 
القسم الثالث: الكلام في الأفعال 

(مسألة: زعم أبو الحسن الأشعري أنه لا تأثير لقدرة العبد فى مقدوره أصلا 

وزعم القاضي أبو بكر الباقلاني أن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه 
طاعة ومعصية صفات تقع بقدرة العبد. 

وزعم الأستاذ أبو إسحاق أن ذات الفعل تقع بالقدرتين. 

وزعم إمام الحرمين أن الله تعالی يوجد للعبد القدرة والإرادة» ثم هما يوجبان 
وجود المقدور. وهذا قول الفلاسفة ومن العتزلة قول أبي الحسين البصري. 


وزعم الجمهور من العتزلة أن العبد موجد لأفعاله لا على نعت الاجاب. بل 
على صفة الاختيار. 

لنا وجوه: 

الأول: أن العبد حال الفعل ما أن يمكنه الترك أو لا يمكنه. فان لم يمكنه 
الترك فقد بطل قول العتزلة. وان أمكنه فإما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى 
مرجح» وهو باطل لأنه تجویز أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح. أو یفتق 
وذلك الرجح إن كان من فعله عاد التقسیم. ولا يتسلسلء بل ينتهي لا محالة إلى 
مرجح لا يكون من فعله. ثم عند حصول ذلك المرجح إن أمكن أن لا يحصل ذلك 
الفعل فليفرض ذلك الفعل غير حاصل. وحينئذ قد يحصل الفعل تارة ولا يحصل 
آخری. مع أن نسبة ذلك الرجح إلى الوقتين على السواء فاختصاص أحد الوقتين 
بالحصول ووقت الآخر بعدم الحصول يكون ترجيحاً لأحد طرفي الممكن المتساويين 
على الآخر من غير مرجح» وهو محال. وان امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة 
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بالكلية» لأنه متى حصل الرجح وجب الفعل» ومتى لم يحصل امتنع» فلم يكن العبد 
مستقلاًبالاختیار: وهذا كلام قاطع. 

الثان. لو كان العبد موجداً لأفعال نفسه لكان عالماً بتفاصيلهاء إذ لو جوزنا 
الإيجاد من غير علم لبطل دليل إثبات عالية الله تعالى. 

ولأن القصد الكلي لا يكفي في حصول الجزئي, لأن نسبة الكلي إلى جميع 
الجزئيات على السواء» فليس حصول بعضها أولى من حصول الباقي. فثبت أنه لا بد 
من القصد الجزئي وهو مشروط بالعلم الجزئي. 

فثبت أنه لو كان موجداً لأفعل نفسه لكان عالاً بتفاصيلهاء لكنه غير عام 
بتفاصيلها. آما أولاً ففي حق النائم» وأما ثانياً: فلأن الفاعل للحركة البطيئة قد فعل 
السكون في بعض الأحياز والحركة في بعضهاء مع أنه لا شعور له بالسكون. وأما 
ثالثاً: فلأن عند أبي علي وأبي هاشم مقدور العبد ليس نفس التحصيل في الحيزء بل 
علة ذلك التحصيلء مع أنه لا شعور لأكثر الخلق بتلك العلة لا جملة ولا تفصیلا. 

الثالث: إذا أراد العبد تسكين الجسم وأراد الله تحريكهء فإما أن لا يقعا معا 
وهو محال.لأن المانع من وقوع كل واحد منهما وجود مراد الآخرء فلو امتنعا معا 
لوجدا معاء أو يقعا معا وهو محالءأو يقع أحدهما دون الآخر وهو باطل؛ لأن 
القدرتين متساويتان فى الاستقلال بالتأثير نی ذلك المقدور الواحد. والثیء الواحد 
وحدة حقيقية لا يقبل التفاوت. فإذن القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء ور هذا 
القدور على السويةء انا التفاوت في آمور آخر خارجة عن هذا العنی» وإذا كان 
کذلك امتنع التر جیح. ۱ 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «القسم الثالث في الأفعال..» إلى آخره. 


آقول: زعم آبو الحسن الأشعري أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاًء 
بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى. وزعم القاضی أبو بكر الباقلاني أن ذات 
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الفعل واقعة بقدرة الله تعالی» وكونه طاعة كالصلاة ومعصية كالزنا صفات تقع 
بقدرة العبد. وزعم الاستاذ أبو إسحاق أن ذات الفعل تقع بمجموع القدرتین؛ 
أعني قدرة الله تعالى وقدرة العبد. وزعم إمام الحرمين أن الله تعالى يوجد للعبد 
القدرة والإرادة ثم تلك القدرة والإرادة يوجبان وجود المقدور» وهذا هو قول 
الفلاسفة ومن المعتزلة قول آبي الحسين البصري. وزعم الجمهور من العتزلة أن 
العبد موجد لأفعاله لا على نعت الإيجاب بل على نعت الاختيار. 

واحتج الإمام على إبطال مذهب المعتزلة بوجوه: 

الأول: أن العبد حال صدور الفعل عنه لا يخلو: اما أن يمكنه الترك أو لا 
یمکنه وأيّآما كان بَطَلّ قول المعتزلة. 

أمَا إذا | يمكنه فظاهر» لأنه حينئذ لا يكون قادراً على معنى أنه إن شاء فعل 


وأمّا إذا أمكنه فحينئذ لا يخلو: ما أن لا يفتقر في ترجيح الفعل على الترك إلى 


مرجح أو يفتقر. 
والأول باطل؛ لأنه يجوّز ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير 
مرجح» وانه عال. 


فتعيّن الثاني» وحينئذ ذلك المرجّح لا يخلو: اما أن كان من فعل العبد أو من 
فعل الله. 

والآول باطل» والا لزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما يكون الرجح من الله 
تعالى -وهو القسم الثاني-. والأول ظاهر الفساد. وكذا الثاني» لآن عند حصول 
ذلك المرجح إِمّا أن يمكن أن لا يحصل ذلك الفعل أو لا يمكن. 

والأول باطل» لأنه لو كان مکناء ولا شك في أن حصوله أيضاً منه مکن» 
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يحصل الفعل تارة ولا حصل أخرىء مع أن نسبة ذلك الرجح إلى الوقتين بالسویق 
فاختصاص أحد الوقتين بالوقوع والوقتٍ الآخر بعدم الوقوع يكون ترجيحاً لأحد 
طرق الممكن على الآخر من غير مرجم وإنه محال. 

ولا بطل هذا القسم تعبّن الثاني وهو أن لا يمكن أن لا يحصل ذلك الفعل بل 
يمتنع» فقد بطل قول العتزلة بالكليّة» لأنه متی حصل ذلك المرجّح وجب بالفعل 
بالضرورة» ومتى لم يحصل امتنع الفعل بالضرورة» فلا يكون العبد مستقلا 
بالاختيار حینئذ. 

وهذا كلام قاطع لا ریب فيه ولا شك. 

الثاني: لو كان العبد موجداً لأفعال نفسه لكان عالاً بتفاصيلهاء والتالي باطل» 
فالقدم مثله. 

بيان الشرطية: هو أنه لو لم يجب کون الموجد عالاً بما أوجده على التفصيل لا 
يمكننا إثبات كونه تعالى عالمأ» لجواز أن يصدر عنه هذا العالم بها فيه من الموجودات 
مع عدم علمه بشیء منها. ولأن إيجاد الشيء الجزئي لا بذ له من القصد الجزئيء لأن 
القصد الكل نسبته إلى جميع الجزئيات على السواء» فليس حصول بعضها به آول من 
حصول الباقي» فثبت أنه لا بذ في إيجاد الجزئي من القصد الجزئي» والقصد الجزئي 
مشروط بالعلم ای فثیت آنه لو کان موجداً لأسا ل نفسه لکان عالً بتفاصیلها. 


وأمّا بطلان التالي وهو أن العبد غير عالم بتفاصیل آفعال نفسه: 


تسد 


ما أولاً: ففي حق النائم» فانه يصدر عنه أفعال كثيرة مع عدم علمه بشيء منها. 
وأمّا ثانياً: فلأن الفاعل للحركة البطيئة قد فعل السكون في بعض الأحيان 
والحركة في بعضها مع أنه لا شعور له بشيء من السكونات. 
وهذا فيه نظرء لأن ذلك انا يلزم إن لو كان البطء بسبب تخلل السكنات في 
البطيء» وهو منوع. 


وأمّا ثالثاً: فلان عند أبي علي الحبّائيٌ وابنه أبي هاشم مقدورٌ العبد ليس نفس 
التحصيل في ال حير بل علّة ذلك التحصيل» مع أنه لا شعور لأكثر الخلق بتلك العلة 
لا جملةً ولا تفصيلاً. وهذا الوجه إلزامى ختص يقابل هذا المذهب. 

الثالث: لو كان العبد قادرآوآراد تسكين جسم في زمان معين وآراد الله 
تحريكه فيه فلا خلو: إِمّا أن لا يقع مراد شيء منهماء أو يقع مراد کل واحد منهماء أو 
يقع مراد أحدهما دون الآخرء والاقسام الثلاثة باطلة. 

أما الأول فلأنه لو لم يقع مراد شيء منهماء والمانع من وقوع مراد كل واحد 
منهما وقوع مراد الآخرء فلو امتنع مراد كل واحد منهیا لزم وقوع مراد كل واحد 
منهماء وإنه حال بالضرورة. 

وأمّا الثاني فظاهر الاستحالة» وإلا لزم کون الجسم الواحد في الزمان المعيّن 
ميد كا ونا کاو ال بالشرورة. 

وأمّا الثالث فلان قدرة العبد نّا كانت مساوية لقدرة الله تعالى في الاستقلال 
بالتأثير في ذلك المقدور الواحد. والشیء الواحد وحدة حقيقية لا تقبل التفاوت بأن 
یکون بعض آجزائه تتعلّق به قدرة اه تعالل والبعض الا تتعلّق به قدرة العبد» 
فإذن القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود هذا القدور على السويّة» انا التفاوت بين 
القدرتين في أمور خارجية عن هذا العنی وإذا كان كذلك امتنع ترجیح إحدى 
القدرتين على الأخرى من غير مرجح. 


قال الإما مالرازي: 
احتج الخصم با معقول والمنقول: 


أما المعقول: فهو أن فعل العبد لو كان بخلق الله تعالى لما كان متمكناً من 
الفعل البتة» لأنه إن خلقه الله تعالى فيه كان واجب الحصولء وان لم يخلقه الله تعالى 
فيه كان متنع الحصولء ولو لم يكن العبد متمكناً من الفعل والترك لكانت آفعاله 


۱۰۳۱ 


جارية جری حركات الجمادات. وكا أن البديبة جازمة بأنه لا يجوز آمر الجمادات 
ونبیها ومدحها وذمها وجب أن يكون الأمر كذلك ني أفعال العباد. ولا كان ذلك 
باطلاً علمنا کون العبد موجداً. ۱ 

والجواب: أنه لازم علیکم. لأن الأمر إن توجه حال استواء الدواعي ففي تلك 
الحالة يمتنع الترجیح. وان توجه حال الرجحان فهناك الراجح واجب والرجوح متنع. 

ولآن ذلك الفعل إن علم الله تعالى وجوده فهو واجب. وان علم الله تعالى 
عدمه فهو متنع . 

فثبت أن الإشكال وارد على الكل» وان الجواب هو أن الله تعالى تعالى لا يُسأل 
عما يفعل. وبالله التوفيق 

وأما المنقول: فقد احتجوا بكتاب الله تعالى في هذه المسألة من عشرة أوجه: 

الوجه الأول: ما في القرآن من إضافة الفعل إلى العباد كقوله تعالى # وبل 
رب ینوت 4 نیون ان 4 لديك بات لَه لم يك معا يَمَةَأنصَمَهَاعَ1ّ 
م عد ی بل سوت زود ور رورس 
آخیه 4 من یم وا جر يو. 4 کل أنري اکس رم ©4 وما لي 
کم تن ساطن لا آن َو 

الوجه الثاني: ما في القرآن من مدح المؤمن على الایمان وذم الکافر على الکفر 
ووعد الثواب على الطاعة ووعید العقاب على العصي. کقوله تعال: ی بر 
کل تفس يمَاحكسَدَتَ 0 دام OEE‏ 0 برهي م الَرى وق O:‏ 
از ؟ رز( # هل رو رک لا ما کنر تَعَمَلُونَ ا ٩‏ من جا 
ياست فلز له عم آنکالها 4 « منم ڪن زگری ويك زا لح 
الدب ف نلرب کتروا بتک ایکنهم 4. 


۱۰۳۲ 


الوجه الثالث: الآيات الدالة على أن أفعال الله تعالى منزهة عن أن تكون مثل 
أفعال المخلوقين من التفاوت والاختلاف والظلم أما التفاوت فكقوله تعالى: ما 
رك ف امن ینوت 4 ط الى لسن لمع 4 والكفر والظلم ليس 
بحسن؛ وقوله تعالى: #وَمَا حلفا أَلسَمْوتِ والأرض وما یم الا بلح » والكفر 
لیس بحق» وقوله: إ٤‏ آل یلم تال در 4 وما ریک بظاد ليد ©4 

ماه 4 لا طلم الوم * #ولایطلموت فلا (ع)ک. 

الوجه الرابع: الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والعاصی» كقوله تعالى: 
# کف تَكفروت یله # والإنكار والتوبيخ مع العجز عنه محال» وعندكم أن الله 
تعالی خلق الکفر في الکافر وآراده منه وهو لا يقدر على غيره. فکیف يوبخه علیه. 

واحتجوا في هذا الباب بقوله تعالی: ‏ ومامَتم اس آن ینوا مخ هد » 
وهو ٍنکار بلفظ الاستفهام. ومعلوم أن رجلاً لو حبس آخرّ في بيت بحیث لا يمكنه 
الخروج منه. ثم يقول له: ما منعك من التصرف ني حوائجي؟ كان ذلك منه 
مستقبحا فکذا قوله تعالى: ۴ وَمَادَ عم ماه 4 وقوله لابلیس امک 
أن تَسَجْدَ 4 وقول موسی لأخيه: #مامتعكإذ هم لوا( ) وقوله تعالی: # فا 
م لا نون ©4 فما نم عن کرد معرضینَ ا عقا له عناک لم آونت 
مر »یر شرانک 4 وكيف يجوز أن بقول: (۸ تفعل)؟ مع أنه ما فعله؟! 
وقوله: للم تسو تالح کل 4 لم دوت عن یو 4. 

وقال الصاحب بن عباد في فصل له في هذا العنی: كيف يأمر بالایمان وم يرد 
وينهى عن الكفر وأراده» ويعاقب على الباطل وقذره. وكيف يصرفه عن الایمان» ثم 
يقول كأ تسف * ويخلق فيهم الافك ثم يقول: لأف یوت 4 وأنشاً 


۱۳۳ 


فيهم الكفر ثم يقول: لِم مرو » وخلق فيهم لیس ا حق بالباطل ثم يقول: 
للم تلور کح بط 4 وصدهم عن السبيل ثم قال: لِم دوت عن سيل 
َم * وحال بينهم وبين الایمان ثم قال: * وماد عم لو ءَامَنُوْ بان 4 وذهب بهم 
عن الرشد ثم قال: تبون (15* وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال: 
فک عن کرو معرضِينَ (۵)) 4؟! 

الوجه الخامس: الایات التي ذکر الله تعالی فیها تخيير العباد في أفعالهم 
وتعلیقها بمشیتتهم. کقوله تعالی: فمن شاه فون وم شاء كم € «اعملو ما 
للم 4 « و او وی > طبس ةيخ لبَق (4)5 « مس 
هك کر( 4 یں شاه ار رن سیبلا 7 4 ایس شاء اد ال رید 
ماب ل وقد آنکر الله تعالى على من نفی الشيتة عن نفسه وآضافها إلى لله تعالى 


ر صہ دصے مس و م 


فقال: # سمل الین وا و سا آم ما اشر 4 وقالوا لو سا اَن ما 


الوجه السادس: الآيات التى فيها أمر العباد بالأفعال والمسارعة إليها قبل 
فواتها كقوله: ¥ 49 وَسَارعْوَأ إل معفرو من رَبَحكُمْ € ایبوا دای اه و انوا بو که 


۷ 


۱ 


> 


ل آستجی ہوا رل ولرئول € ل یتایھا زیت اموا روا سج دوا و 
رکم 4 ایوا حَرَا کم > « واتہغوا خی ما یکم ين تیم 4 
« سوال ریکم 4. 
قالوا: وكيف يصح الأمر بالطاعة والمسارعة إليها مع کون الأمور ممنوعاً 
: ۱ 0 
عاجزا عن الإتيان ما؟! وکا يستحيل أن يقال للمقعد العاجز الزمن: قم ولن 
يرمى من شاهق جبل: احفظ نفسك. فكذا ههنا. 


۱۰۳ 


الوجه السابع: الآيات التي حث الله تعالی فيها على الاستعانة كقوله: یا 


بد ويك متت ©4 سید يله ین لین ارم 4 اميا 
باه 4 فإذا كان الله تعالی خالق الكفر والمعاصي فكيف يستعان به؟ وأيضاً يلزم 
بطلان الألطاف والدواعي» لأنه تعالى إذا كان هو الخالق لأفعال العباد فأي نفع 
يحصل للعبد من لطف الذي يفعله الله تعالی» لكن الألطاف حاصلة لقوله تعالى: 
3 رود رتور ف کل عاو َوه مرت 4 ل ولو آن یکوت الاش 
وید 4 < # رم الارض € « فا ناه 
لنت لَه 4 ایت آلو نی عن التنک روانش کرک . 

الوجه الثامن: الایات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم واٍضافتها إلى 
آنفسهم. نف تعال 0 ال : ام 4 وعن يونس اء: 


7 


o يعقوب اكا لأولاده: # بل سك‎ E 


يوسف ا3: #من بعد أن نزع یط بيني وین إِخْوَقِ 4 وقال نوح اكثالا: #رََ 


عمو 


إن أعود يلك أ نَ تلك ما لنش لی بو عل که قالوا فهذه الآيات دالة على اعتراف 
الأنبياء بكونهم فاعلين لأفعاهم. 

الوجه التاسع: الآيات الدالة 0 اعتراف الكفار والعصاة بأن كفرهم 

200 عو 24 

ی ی ولو رک إذ 0 ا 

ویو ل Ee‏ یبد © 4 

وقوله تعالى: سکن مقر )الو ر نكي 0 ىننا مي 


او سے سک ر رود اہ سه رر 7 


سام حرا 4 إلى قوله: ‏ فلا وتا 4 وقوله: ول يتام مهم ين الك 4 
إلى قوله: #قَذُوفوأ داب يماشر تکیبون ©)). 

الوجه العاشر: الآيات التي ذكر الله تعالى فيها ما يوجد منهم ني الآخرة من 
التحسر على الكفر والعصية وطلب الرجعةء كقوله تعالى: « وهم يطرخ فما وآ 
فا تنل سکیا ری سمل 4 الآبة؛ وقوله تعالى: لقأل رت زیون 
() لماعمل صلحا 4 «ولز كر إذ الممربورک تاکنوا روسيم 4 وتو جين 
ری ساب لوأك لي کر 6ا وت ين الفخييين )). 

فهذه جلة استدلالاتهم بالکتاب العزیز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم حميد. 

لا يقال» الکلام عليه من وجهین: 

الأول: أن هذه الایات معارضة بالایات الدالة على أن جميع الافعال بقضاء 
الله وقدره» كقوله تعالى: هلق کل شیم ا حت مان عل لوبهم € ومن یرد آن 


ا هو جد ر رر 7 ب“ 


بض عل صد صما حرجا € وال لک وما لو )4 ا فال لما برید 4 
وهو يريد الایمانن فيكون فاعلاً للایمان وإذا کان فاعلاً للایمان كان فاعلاً للکفر 
»لأنه لا قائل بالفرق. 

والثاني: وهو آنا وان نفینا کون العبد موجداً لأفعال نفسه لکنا نعترف بکونه 
فاعلاً ما ومکتسباً لما. 

ثم في الکسب قولان: 

آحدهما: أن الله تعالی أجرى عادته بأن العبد إذا صمم العزم على الطاعة فانه 
تعالى يخلقهاء ومتى صمم العزم على الملعصية فإنه يخلقهاء وعل هذا التقدیر یکون 
العبد کالوجد. وان لم يكن موجداً فلم لا يكفي هذا القدر في الأمر والنهي؟ 


١٠0 


وثانیها: أن ذات الفعل وان حصلت بقدرة الله تعالى ولكن كونها طاعة 
ومعصية صفات تحصل ها وهي واقعة بقدرة العبد. فلم لا يكفي هذا في صحة الأمر 
والنهي؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واحتج الخصم بالعقول والنقول..» إلى آخره. 

آقول: المعتزلة احتجُوا على أن العبد قادر وموجد لأفعال نفسه بالمعقول 
والمنقول: 

أمّا المعقول: فهو أن فعل العبد لو كان بخلق الله تعالى لا كان العبد متمكّناً 
من الفعل والترك ولو لم يكن العبد متمكناً من الفعل والترك لكانت أفعاله جارية 
جری حركات الجمادات» ينتج: لو كان فعل العبد بخلق الله تعالى لكانت أفعاله 
جارية مجرى حركات الجادات. 

ما الصغرى فلأن الله تعالى إن خلق الفعل كان واجب الحصولء وان لم يخلقه 
كان متنع الحصولء فلا يكون للعبد نکن من الفعل والترك لامتناع کون الواجب 
والممتنع مقدورين. 

وأما الكبرى فظاهرة. 

ثم نجعل هذه النتيجة -وهي قولنا: لو كان فعل العبد بخلق الله تعالى لكانت 
آفعاله جارية جری حركات الجمادات- صغرى لقولنا: ولو كانت أفعاله جارية 
جری حركات ال ادات لا جاز آمره بشيء ولا یه عن شيء ومدحه وذمّه. للعلم 
الضروري بأن الاد وما يجري مجراه استحال أمرّه ونبيه ومدحه وذمّه» يتتج: لو 
كان فعل العبد بخلق الله تعالی لما جاز آمره وضیه ومدحه وذمّه. 

ثم نستثنى نقيض التالي ونقول: لكن اتفق العقلاء على أنه يجوز أمرٌ العباد 
ونبیهم ومدحهم وذتّهم. فبطل کون فعلهم بخلق الله. 


۱۳۷ 


و ما النقول: فقد احتجوا بکتاب الله تعالى في هذه المسألة بعشرة آوجه وهي 
المذكورة في الكتاب» ومعناها ظاهر غنيٌ عن الشرح. وكذلك الآيات المذكورة في 
معارضة هذه الوجوه العشرة. 

وأمّا الوجه الثاني وهو قوله: (إِنَا وإن نفینا کون العبد موجداً لأفعال نفسه 
لکتّا نعرف بكونه فاعللاً ها ومكتسباً ها» فاعلم أن هذا إشارة إلى السوال عن الوجه 
العقول لهم وتوجيهه أن يقال: لا نسلم صدق الكبرى وهي قولكم: لو لم يكن 
العبد متمكّناً من الفعل والترك لكانت أفعاله جارية جری حركات امادات» وإنما 
يلزم ذلك إن لو لم يكن العبد مكتسباً لفعله» وهو منوع» فان الشيخ أبا الحسن 
الأشعري وان كان يمنع کون العبد موجداً لأفعال نفسه. لكنه يقول إنه فاعل 
لأفعال نفسه ومکتسب هاء وله في الكسب قولان: 


أحدها: أن العبد متى صمّم العزم على أنه يفعل الطاعة فالله تعالى يخلق 
الطاعة بجريان عادته بخلقها عندما صمّم العبد العزم على فعلهاء ومتى صمّم 
العزم على أنه يفعل العصية فالله تعالى يخلقها بجريان عادته بذلك أيضاء وعلى هذا 
التقدير فالعبد وان لم يكن موجداً لأفعال نفسه لكن يكون كالموجد لها. 

فان قلت: لا لا نقول ذلك» بل نقول: لو لم يكن موجداً لأفعال نفسه 
لاستحال آمره ونهيه بالضرورة. 


قلنا: لا نسلم. وم لا يجوز أن يقال إن هذا القَذْر يكفي في كونه مأموراً بأشياء 
ومنهیاً عن أشياء؟ 

والقول الثاني: أن ذات الفعل تحصل بقدرة الله تعالى» ولكن كونه طاعة 
كالصلاة والزكاة وغيرها من الطاعات وكونه زنا وقتلاً وسرقة وغيرها من المعاصي 
يقع بقدرة العباد» وإذا كان كذلك فلع لا يكفي هذا القدر في أن لا تكون حركته 
جارية جری الجمادات وفي صِحّة توجه الأمر والنهي إليهم؟ 


قال الإما مالرازي: 

لأنا نجيب عن الأول بجواب إجمالي ذكره أبو الهذيل: وهو أن الله تعالى أنزل 
القرآن ليكون حجة على الكافرين لا ليكون حجة شم. ولو كان الراد من هذه 
الآيات ما ذکرت من وقوع آفعال العباد بقضاء الله تعالى لقالت العرب للنبي اقفن 
كيف تأمرنا بالایمان وقد طبع الله على قلوبنا؟ وكيف تنهانا عن الكفر وقد خلقه الله 
تعالى فینا؟ وكان ذلك من أقوى القوادح في نبوته اكات فلا لم يكن كذلك علمنا أن 
الراد منها غير ما ذكرت. 

وأما الكلام التفصيلي على كل واحد من الآيات ففي المطولات. 

وعن الثاني: أن العبد إما أن يكون مستبذا بإدخال شىء في الوجود. وإما أن لا 
يكون» فهذا نفي وإثبات» ولا واسطة بينهم. 

فان كان الأول فقد سلمتم قول العتزلة. 

وإن كان الثاني كان العبد مضطراًء لأن الله تعالى إذا خلقه في العبد حصل لا محالقه 
وإذا لم يخلقه فيه فقد استحال حصوله فيه» فكان العبد مضطراًء فتعود الإشكالات. 

وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى. 

قوله: «العبد إذا اختار الطاعة حصلت. وإذا اختار المعصية حصلت). 

قلنا: حصول ذلك الاختيار به أو لا به؟ والأول قول الخصم. والثاني لا يدفع 
الإلزام. 

قوله: «كونه طاعة ومعصية صفات تحصل لذات الفعل بقدرة العبد». 

قلنا: هذا اعتراف بكون القدرة الحادثة مؤثرة» وهو تسليم لقول العتزلة. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «لآنا نجيب عن الأول بجواب إجمالى ذكره أبو امذیل..» إلى آخره. 


۱۰۳۹ 


أقول: اعلم أن أبا الهذيل أجاب عن الآيات التي ذكروها في معارضة الآيات 
التى ذكرها المعتزلة بجواب إجمالى» وهو أنه قال: لو كان المراد بالآيات التى 
ذكرتموها ما ذكرتم من العنی لما كان القرآن حجّة للنبي اك على الكافرين بل 
حجّة للكافرين علیه. والتالي باطل» فالقدم مثله. 

بيان الشرطية هو أن المراد من الآيات المذكورة لو كان ما ذكرتم فإذا أمرهم 
النبي اكك بالإيمان ونهاهم عن الكفر فلهم أن يقولوا له ا: كيف تأمرنا بالایمان 
وقد طبع الله على قلوبنا؟ وكيف تنهانا عن الكفر وقد خلقه الله فينا؟ إذ الآيات 
المذكورة تدل على ذلك. 

وأمّا أن التالى باطل فلوجهين: 

أمّا أولاً فلأن الله تعالى أنزل القرآن ليكون حجّة على الكافرين لا ليكون 
حجّة لم علينا. 

وأما ثانياً فلأن القرآن لو كان حجّة هم لا لنا لكان تمَسّك العرب بما ذکرتوه 
من الآيات من أقوى الدلائل القادحة في نبوّته اكا وا كان ذلك باطلاً علمنا أن 
المراد منها غير ما ذكرتموه من المعاني. 

وأجاب عن الوجه الثاني وهو قوضم: إن العبد كاسب لأفعال نفسه بأن قال: 
العبد إِمّا أن يكون مستبداً بادخال شىء في الوجود. ولمّا أن لا يكون مستبداً بادخال 

فإن كان الأول فقد سلمتم قول المعتزلة» لأهم لا يذهبون إلا إلى ذلك. 

وان كان الثاني كان العبد مضطراًء لأن الله تعالى إذا خلق الفعل في العبد 
حصل لا محالة» وان لم يخلقه استحال أن يحصل منه الفعل» وإذا كان كذلك كان 
العبد مقطا عاجزا فتعود الإشكالاات المذكورة وهى أنه يكون كالحاد. ولا 
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2 9 بن 
يصح مره ويه ومدحه ودمه. 


ثم قال: وعند هذا التحقيق ظهر أن ما ذكرتوه من الكسب اسم لا مسمّى له. 
قوله: «العبد إذا اختار الطاعة حصلت» وإذا اختار المعصية حصلت). 


اعلم أن هذا القول الأول من القولين اللذين فسَروا الكسب بها. وأجيب 
عنه بأن قالوا: قولكم: «العبد إذا صمّم العزم على الطاعة واختارها فالله تعالى 
يخلقها» فذلك العزم والاختيار اما آن يكون حصوله بقدرة العبد أو ليس بقدرته. 
فان كان الأول فقد سلمتم قول المعتزلة» وإن كان الثاني كان العبد مضطراء وحينئذ 
لا يندفع ما ذكرناه من الإشكالات. 

قوله: «كونه طاعة ومعصية صفات تحصل لذات الفعل» وهی واقعة بقدرة 
الله تعال». ۱ 

اعلم أن هذا القول الثاني من القولین اللذین فسّروا الکسب بهاء فأجیب عنه 
بأن قالوا: إذا اعترفتم بأن العبد مستقل بإيجاد صفات الأفعال من الطاعات 
والعاصي بقدرته فقد سلّمتم قول الخصم لأن ذلك اعتراف بکون القدرة الحادثة 
مؤثرة» والخصم لا یقول إلا بذلك. 

وفیه نظر لاّا لا نسم آن العبد إن كان مستقلا بایجاد شىء فقد سلما قول 
المعتزلة» وإنما یلزم ذلك إن لو لم يكن ذلك الشيء هو تصمیم العزم على الفعل أو 
صفة من صفات الفعل. ومن هذا علم ضعف ما قاله على التفسيرين للکسب. لاتا 
لا نسلّم أن حصول العزم أو صفة من صفات الفعل لو كان بقدرة لثبت مذهب 
المعتزلة» وإنما يثبت إن لو كان ذات الفعل أيضا واقعا بقدرته. وهو منوع. 

قا لالإما مالرازي: 

والجواب: إن هذه الإشكالات واردة على المعتزلة» لأن ما علم الله تعالى أنه 


يوجد كان واجب الوقوع, وما علم الله تعالى أنه لا يوجد كان ممتنع الوقوع. ولأنه 
إن لم یوجد رجحان الداعی امتنع الفعل. فان وجد وجب. فکان الاشکال فاد 
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عليهم في هذين المقامين. ولقد كان واحد من أذكياء المعتزلة يقول: «هذان السؤالان 
هما العدوان للاعتزال» ولولاهما لتمّ الدست لنا». 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن هذه الإشكالات واردة على العتزلة..» إلى آخره. 

أقول: الإمام كأنه سلّم لزوم جميع ما ذكروه من الإشكالات والإلزامات» 
وقال بأن هذه كلها لازمة عليكم أيضاً من وجهين: 

الأول: وهو أنكم تسلّمون أن جميع ما عَلِمَ لله تعالى أنه يوجد فهو واجب 
الوقوع وجميع بع ما علم الله تعالى أنه لا يوجد فهو متنع الوقوع لكن الله تعالى عام 
بجميع الأشياء» فيعلم أنها توجد وأنها لا توجد. وإذا كان كذلك كان فعل العبد لا 
يخلو: اما أن يعلم أنه يوجد أو يعلم أنه لا يوجد» وعلى التقدير الأول كان واجب 
الوقوع» وعلى الثاني كان ممتنع الوقوع. وإذا كان جميع ما ذكرتموه من الإشكالات 
لازماً عليكم فجوابكم عنها هو بعينه جوابنا ععا ذكرتموه. 

الوجه الثاني: وهو أن الداعيّ إلى الفعل إِمّا أن يكون راجحاً على الداعي إلى 
لترك آو م كن ا عليه فان کان الأول وجب حصول الفعل لا محالةه وان 
كان الثاني امتنع حصول الفعل» لأنه حينئذ تکون داعية الفعل مساوية لداعية الترك 
أو مرجوحة وعلى التقدیرین امتنع الفعل» لکن ال حال لا يخلو عن آحدهما لامتناع 
اخلو عن النقیضین؛ » فالفعل إِمّا واجب الحصول أو متنع الحصول» وعلی التقدیرین 
لا یکون للعبد تأثير في الفعل والترك فکان مجبوراً مضطراً. 

ولقد كان واحد من آذکیاء العتزلة یقول: هذان السوالان هما العدوّان 
للمعتزلة ولولاهما لتمٌ الدست لنا. 


قالالامام الرازي: 
(مسألة: أنه تعالی مريد لجميع الکائنات خلافاً للمعتزلة) 
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لنا: آنا بينا أنه تعالی خالقهاء وقد تقدم أن خالق الشيء مريد لوجوده» ولأنه لما 
علم أن الایمان لا يوجد من الكافر كان وجوده من الكافر محالا کا ظهر فيكون الله 
تعالى عالماً بکونه محالآ والعالم بكون الشيء محالاً لا يريده» فيستحيل أن يريد الإيمان 
من الكافر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «إنه تعالى مريدٌ لجميع الکائنات خلافاً للمعتزلة». 

أقول: ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أنه تعالى مريد لجميع الكائنات. 
وذهبت المعتزلة إلى أن الأمر ليس كذلك» بل كل ما أَمَرَنا الله تعالى به فقد آراده» 
وکل ما نانا عنه فقد كرهه. فعلى هذا الإرادة عندهم توافق الأمرء وأمّا عندنا 
فالإرادة توافق العلم» فكل ما علم الله وقوعه فهو مراد الوقوع» وكل ما علم الله 
عدمه فهو مراد العدم. فعلى هذا إيهان أبي جهل مأمور به وغير مرا وكفرّه منهي 
وهو مراد. 

واحتجٌ الإمام على هذا المطلوب في هذا الكتاب بوجهين: 

الأول: أنه سبحانه وتعالی خالق لجميع أفعال العباده وكل من خلق شيئاً لا 
على سبيل الإكراه والإلجاء فهو مريد لذلك الشيء ينتج: أنه سبحانه وتعالى مريد 
لجميع أفعال العبد. 

وبيان كل واحد من الصغرى والكبرى قد مرٌ. 

الثاني: أنه تعالى عَلِمَ من الكافر -كأبي جهل مثلاً- أنه لا یومن» وعلمّه تعالى 
بعدم ایمان الكافر مضادٌ لوجود الایمان منه» وعند قيام أحد الضدّين كان الضدٌ 
الثاني ممتنع الوجود لذاته» فإذن یمان الكافر ممتنع الحصول مع علمه تعالى بعدم 
الایمان منه» وجميع المعلومات معلوم لله تعالى» فيكون الله تعالى عالماً بامتناع وجود 
الإيعان من الکافر» ومّن كان عالاً بكون الشيء ممتنع الوجود استحال أن يريد 


وجوده. فهذا یدل على أن سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون مريداً لصدور الایمان من 
الكافر مع أنه أمره به فعلم أن الارادة لا توافق الأمر. 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا بأمور: 

أحدها: أنه آمر الکافر بالایمان» والأمر يدل على الارادة. 

وثانيها: إن الطاعة موافقة للإرادة» فلو أراد الله تعالى کفر الكافر لكان الكافر 


مطيعاً له بكفره. 

وثالثها: إن الرضاء بقضاء الله تعالى واجب. ولو كان الكفر بقضائه لوجب 
هک الر عن بالف عفد 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احتجُوا بأنه أمر الكافر بالایان..» إلى آخره. 

أقول: احتجت المعتزلة على أن الإرادة توافق الأمر بوجوه: 
المأمور به ينتج: إن الله تعالى يريد یمان الكافر. 

الثاني: أن الطاعة موافقة للإرادة لأنها عبارة عن تحصيل مراد المطاع» فلو راد 
الله تعالى الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعاً له بکفره» لكن ذلك باطل بالاتفاق. 

الثالث: لو كان الكفر بقضاء لوجب الرضا به» لأن الرضا بقضاء الله تعالى 
واجب. لكن التالي حال لأن الرضا بالكفر کفر. 


قال الامامالرازي: 
الجواب عن الأول: لا نسلم أن الأمر يدل على الإرادة» وسيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى في كتاب أصول الفقه. 
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وعن الثاني: الطاعة موافقة الأمرء لا موافقة الإرادة. 

وعن الثالث: أن الكفر ليس نفس القضاء بل متعلق القضاء فنحن نرضى 
بالقضاء لا بالقضی. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأول: لا نسلم أن الأمر يدل على الارادة..» إلى آخره. 

آقول: مّا امحواب عن الأول: فلا نسلم أن كل مَن آمر بشیء فهو مرید لوجود 
المأمور به وإنما یلزم ذلك إن لو كان الأمر يدل على الارادةء وهو آول التزاع. 

وأمّا الجواب عن الثاني: فا لا نسلّم أن الطاعة موافقة للإرادة» بل هي 
موافقة للأمر. 

وعن الثالث فبأن نقول: أيش تعنى بقولك: «لو كان الكفر بقضاء الله تعالى 
لوجب الرضا به)؟ إن عنیت به أنه لو كان الكفر نفس القضاء لوجب الرضا به 
فالشرطية مسلّمة» وكذلك انتفاء التالي» ويلزم منه أن لا يكون الكفر نفس قضاء الله 

وإن عنیت أن الكفر لو كان مقتضى قضاء الله تعالى لوجب الرضا به فلا نسلّم 
صدق هذه الشرطية وما ذكرتموه لا يدل علیه لأن الرضا بالقضاء الذي هو صفة 
لله تعالى واجب. وأما الرضا بكل ما هو مقتضى لصفة الله تعالى فهو غير واجب» 
ونحن نرضى بالقضاء لا بالمقتضى. 

قا لالإما م الرازي: 

(مسألة: إذا حركنا جسم فعند العتزلة حركة يدنا أوجبت حر كة ذلك الجسم 
وهو عندنا باطل) 

وهذه هى المسألة المشهورة بالتولد. 
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لنا: أنه إذا التصق جزء واحد بيد زيد وعمرو ثم جذبه أحدهما حال ما دفعه 
الآخر فليس وقوع حركته بأحدهما أولى من وقوعها بالاخر فإما أن يقع با معاء 
وهو محال» لأنه يلزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان» وهو محال على ما 
تقدم. أو لا بواحد منهم| وهو الطلوب. 

قال: «إذا حرّكنا جسأء فعند المعتزلة حركة یدنا أوجبت حركة ذلك الجسم 
وهو عندنا باطل.. إلى آخره. 

أقول: هذه المسألة هي المسألة الشهورة بالتولد» واحتجٌ الإمام على إبطاها بأن 
قال: إن جزءا واحداً إذا التصق بيد زيد وعمرو معاً ثم جذبه أحدهما في ال حالة التي 
دفعه الآخر إلى تلك الجهة التي جذبه الأول إليها فلا يخلو: اما أن تقع حركته بكل 
واحد منهما أو لا تقع بشيء منهما أو يقع بأحدهما دون الآخر. 


والأول باطل وإلا لزم أن يجتمع على المعلول الواحد الشخصي علتان 
مستقلتان» وقد فرغنا من بیان استحالته. 


والثالث أيضاً باطل» لأنه نا كان كل ی د ا لديل 
إضافة الحركة إلى أحدهما أولى من إضافتها إلى الآخر. 

ولا بطل هذان القسیان تعيّن القسم الثاني» وهو المطلوب. 

ولقائل أن يمنع الحصر لجواز أن يقع بمجوعهی| من حيث هو مجموع. 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا بحسن الأمر والنهي بالقتل والكسر. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احتجُوا بحسن الأمر والنهي بالقتل والكسر». 
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أقول: تقرير هذا السؤال أن يقال: لولم يكن المحرّك بحركة الجسم هو حركة 
یدنا لا حَسّن من الشارع أمرٌ المخاطب بشيء من العبادات المشتملة على تحريك 
الأجسام -كالصلاة مثلاً- ولا يه عن شيء من الأفعال المشتملة على تحريك شيء 
منها -كالقتل والكسر-. لكن اللازم باطل لانعقاد الإجماع على حسن الأمر والنهي 
عن القتل والکسر. 

قال الإما مالرازي: 

والجواب قد تقدم» والزيادة ههنا إن الله تعالی لا أجرى عادته بخلق هذه 
الآثار في الباشر عقيب حصول هذه الأفعال في المباشر»و صح الأمر والنهي فلم لا 
يكفى هذا القدر في حسن الخطاب؟ وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب ما تقدّم..2 إلى آخره. 

آقول: آمّا الذي تقدّم فهو الذي قاله في كسب العبد» وقد عرفت توجيهه. 

وأما الزيادة هاهنا فتوجيهه أن يقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشرطیق 
وإنما تصدق إن لو لم تكن عادة الله تعالى جارية بخلق هذه الآثار في الباشر أي في 
الجسم الذي حرّكته یدنا عند حصول هذه الأفعال من المباشر» وإذا كان كذلك فلم 
لا جوز أن يقال: هذا القدر یکفی في حسن الخطاب؟ 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: قالت الفلاسفة: ثبت أنه تعالى واحد محض لا يصدر عنه إلا الواحد 
على ما تقدم)"") 


)١(‏ في مخطوط: «في تفصيل قول الفلاسفة في ترتيب الممكنات» ثم هذا العنوان. 
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فمعلوله شيء واحد. وهو إما أن يكون عرضاً أو جوهراً والأول باطل لأن 
العرض محتاج إلى الجوهر, فلو كان المعلول الأول عرضاً لكان علة للجوهر فيكون 
الجوهر محتاجا إليه. وقد كان محتاجا إلى الجوهر ولزم الدور. 

فهو إذن جوهرء وهو إما متحيز أو غير متحيز. والأول محال. لأن المتحيز 
مركب من المادة والصورةء ولا يجوز صدورهما معاً عن واجب الوجود بل لا بد 
وأن يكون آحدهما أسبق. ولا يجوز أن يكون السابق هو المادة» لأن المادة قابلة» فلو 
كان المعلول الأول هو المادة لكانت فاعلة وقابلة معا وهو محال. ولا يجوز أن يكون 
السابق هو الصورة لأن المعلول الأول لو كان هو الصورة لكانت الصورة علة 
للمادة» فتكون الصورة في فاعليتها غنية عن المادة» وكل ما كان في فعله غنياً عن المادة 
كان في ذاته غنياً عن المادة» فلا تكون الصورة صورتّ هذا خلف. 

فثبت أن المعلول الأول ليس بمتحيز ولا هيول ولا صورة, فهو إذن جوهر مجرد. 

ولا جوز أن تكون أفعاله بواسطة الأجسام» لأن المعلول الأول يجب أن يكون 
علة لجميع الأجسام» وعلة جميع الأجسام لا تكون عليتها بواسطة الأجسام» 
فالعلول الأول ليس بنفسء فهو عقل محض. 

فثبت أن أول ما خلق الله تعالى العقل. 

ثم نقول: إن كان معلوله شيئاً واحداً ومعلول ذلك المعلول شيئاً واحداً بدا 
لزم أن لا يوجد شيئان إلا وأحدهما علة للآخر وهو باطل. فإذن لا بد وآن يوجد 
شىء يكون معلوله أكثر من واحد. والعلولان لا بد وأن يستندا إلى كثرة في العلته 
ولا يجوز أن يكون الكثرة التي فيها من ذاته البسيطة أو من واجب الوجود؛ وإلا فقد 
صدر عن الواحد أكثر من الواحد. فبقى أن يكون له من ذاته شىء ومن واجب 
الوجود شيء, فإذا ضم ما له من ذاته إلى ما له من غیره حصلت فيه كثرة. لكن الذي 
له من ذاته الامکان» والذي له من الأول الوجود. وینبغی أن يجعل الأشرف علة 
للأشرفء فلا جرم جعلنا إمكانه علة للفلك الاعل» ووجوده علة للعقل الثانيء ثم 
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لا یزال يصدر على هذا الترتيب من كل عقل عقلء وذلك إلى أن ينتهى إلى العقل 
الفعال المدبر لعالنا. 

قال: «قالت الفلاسفة: ثبت أنه سبحانه وتعالى واحد محضء والواحد 
الحض لا يصدر عنه إلا الواحد على ما تقدم..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الإشارة إلى كيفية صدور الموجودات عن واجب الوجود لذاته 
على ما ذهب إليه الفلاسفة» قالوا: إنه سبحانه وتعالى واحد حقٌ لا تركيب فيه بوجه 
من الوجوه -على ما مر بيانه-» والواحد الحق من جميع الوجوه لا يصدر عنه الا 
الواحد -وقد مر بیان هذا أيضا-. ويلزم من صدق هاتين المقدمتين أن يكون 
الصادر الأول عن الله واحداً. ثم ذلك الواحد إِمّا أن يكون عرضاً أو جوهراً. 

والأول باطل» لأن العرض يحتاج إلى الجوهر لكونه موجودا في الموضوع 
الذي هو جوهرء فلو كان المعلول الأول لله تعالى عرضاً لكان علة لما بعده» فيكون 
علة للجوهرء فيكون الجوهر محتاجاً إليه» وقد كان العرض محتاجاً إلى الجوهرء فيلزم 
الدون وانه عال: 

ولا بطل هذا القسم تعيّن القسم الثاني وهو أن یکون العلول الأول جوهرا 
ثم ذلك الجوهر ما أن يكون متحيّراً أو غير متحيز. 

والأول باطل لأن المتحيّر لا بدٌ أن يكون مركباً من المادة والصورة لا بنا من 
امتناع وجود الجوهر الفرد ولا يجوز صدور المادة والصورة معاً عن واجب الوجود 
ما بيا من امتناع كونه مصدر الأمرين» فلا بد أن يكون أحدهما سابقاً على الآخر. 

ولا جوز أن يكون السابق هو المادة لأن المادة قابلة» فلو كان المعلول الأول 
هو المادة لزم كونها علة أيضاً لكون المعلول الأول فاعلاً وعلة لما بعده» فيكون 
الشىء الواحد قابلاً وفاعلاً معا وإنه محال لا بينَاه أيضاً. 
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ولا ور أبضما أن كوق السانی :هو الو رة ان العلول الأول لو كان هر 
الصورة لكانت الصورة علّة للادة لكون المعلول الأول غلة لا بعده فتکون 
الصورة في فاعليتها غنيّة عن المادة» وكل ما كان في فعله غنياً عن المادة كان في ذاته 
غنياً عن المادة» فتكون الصورة في ذاتها غنيّة عن الادة» ولو كان كذلك ۸ تكن 
الصورة صورق هذا خلف. 


ول بطل هذا القسم تعيّن القسم الثاني وهو أن المعلول الأول جوهر وليس 
بمتحيز ولا حال في المتحيز ولا صورة ولا هيولى» فهو إذن جوهر مجرّد عن المادة. 
وحيتئذ لا يخلو: ما أن يكون نفساً أو جوهراً آخر. 

والاول محال» لأن النفس إنما تفعل أفاعيلها بواسطة الأجسام» والعلول 
e ۹ 3‏ ۶ 2 ۶ 7 و 
الأول تا میت الالخسام امنتم ی 
بواسطة الأجسام والا لزم الدورٌ وتقدمٌ الشيء على نفسه فإذن المعلول الأول ليس 
بنفس. فهو جوهر آخر جرد ونسمّیه العقل» فثبت أن أوّل ما خلق الله تعالى العقل. 

ثم بعد ذلك إن كان معلول العقل الأول شيئاً واحداً ومعلول ذلك الشی 
الواحد أيضاً واحداً وهكذا إلى ما لا اية له فيلزم أن لا يوجد شيئان إلا وأحدهما 
علّة لاخر إما بوسط أو بغر وسط وذلك مال. فلا بذ إذك آن یکون معلول 
العلول الأول آکثر من الواحد» ولا يجوز أن تصدر تلك الکثرة عنه من الحهة 
الواحدة» فلا بد أن یکون فيه جهات مختلفة باعتبار إحداها تکون سبباً لشيء 
وباعتبار الباقي سبباً لشيء آخرء وتلك الجهات المختلفة استحال أن تكون من ذاته 
البسيطة أو من واجب الوجود وإلا فقد صدر عن الواحد أكثر من الواحد» فإذن 
إحداها من ذاته والأخرى من واجب الوجود. لكن الذي له من ذاته الامکان 
والذي له من واجب الوجود لذاته الوجودء والوجود أشرف من الامکان» فینبغی 
أن يجعل الاشرف علة للأشرفء فلا جرم جعلنا الإمكان الذي له من ذاته علة 
للفلك الأقصىء والوجود الذي له من واجب الوجود لذاته علة للعقل الثاني» وعلى 


١١و‎ 


هذا الترتيب يصدر عن كل عقل عقل وفلك إلى أن ينتهي إلى العقل الأخير المستّى 
بالعقل الفعال» وهو الذي يدبر هذا العالم. 


قا لالإما مالرازي: 

واعلم أن هذا باطل» لأنه بناءٌ على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. وقد 
مر الكلام فيه. 

وعلى أن الإمكان مؤثرء وهو محال لأنه لو كان أمراً وجودياً لكان أمراً واجباًء 
وهو محال. أما أولاً فلأنه صفة المکن وختاج إليه» وأما ثانياً فلأن واجب الوجود 
واحد.وان كان مكناً لزم التسلسل.ولأنه لا بد له من علة وجودية» وعلته إن كانت 
هي واجب الوجود كان واجب الوجود علة للإمكان وللوجود. فقد صدر عنه أثران. 
وإن كان غيره فهو حال» لأن ما عدا الواجب ما هو أو معلولانه» ولا هو ولا معلولاته 
علة له. فثبت أن الإمكان أمر عدمی. فيستحيل أن يكون علة للأمر الوجودي. 

ولأن الإمكانات متساوية» فلو كان إمكان العقل الأول علة لوجود فلك 
فليكن إمكان ذلك الفلك علة لوجود نفسه لکن إمكانه لذانه» فإذا كان وجوده 
لازماً لإمكانه كان واجب الوجود لذاته» فيكون الممكن لذاته واجباً لذاتم هذا خلف. 

وأيضاً في الفلك الواحد موجودات كثيرة» لأن فيه هيولى وصورة جسمية 
وصورة نوعية فلكية وله من كل مقولة عرضء فإسناد هذه الأشياء إلى الجهة 
الواحدة وهی الإمكان إسناد الكثرة إلى الواحد. وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «هذا باطل لأنه بناءَ على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» وقد مر 
الكلام فیه..» إلى آخره. 

أقول: اعترض على هذا الترتيب الامام وقال: آولا: لا نسلّم أن الواحد الحق 
استحال أن يصدر عنه أكثر من الواحد» وما ذكرتوه في بيانه فقد مر ضعفه. 
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قوله: «وعلى أن الإمكان موی وهو محال» معناه: وهو أيضاً بناءً على أن 

وما ذكره في بيان أنه ليبس را 006 ظاهر» لكن يجب أن يعلم أن 
الفلاسفة ما جعلوا الإمكان مؤثراً في شیء بل قالوا: العقل الأول باعتبار كونه 
تمكناً يصير علة للفلك الأقصى» وهو بعينه باعتبار كونه موجوداً يصير علة للعقل 
الثاني» ولا امتناع في کون الأمر العدميّ جزءاً من العلة التامة أو شر طا هاء وإذا كان 
قولحم ذلك كان ما ذكره الإمام غير وارد عليهم. 

هذا إن سلّمنا کون الإمكان أمراً عدمياًء وأمّا إن منعنا ذلك فلا بد من القدح 
فیما ذكره من الدليل» فنقول: ۸ لا يجوز أن يكون وجودیا ومکنا؟ 

قوله: «لانه يلزم التسلسل». 

قلنا: لا نسلم» ولم لا يجوز أن يقال: إمكان الإمكان ليس زائداً عليه» بل 


الوجود؟ 

قوله: «لأن ما عدا الواجب إمّا هو أو معلولاته أو لا هو ولا معلولاته يجوز 
أن يكون علة له». 

قلنا: لا نسلّمء فان العقل الأول مغايرٌ لواجب الوجود وللإمكان 
ولعلولات» وهو علّة للإمكان عندنا. 


قوله: «ولأن الإمكانات متساوية» فلو كان إمكان العقل الأول علّة لوجود 
فلك» فليكن إمكان ذلك الفلك علة لوجوده». 


قلنا: لا نسلّم تساوي الإمكانات في الماهية» ول لا يجوز أن يقال: إمكان كل 
ماهيّة خالف بالماهيّة لإمكان غيرها من الماهيات؟ 
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سلّمناه» لكن لماذا يلزم من کون إمكان العقل الأول علّة للفلك الأقصى کون 
إمكانه علة لوجود نفسه؟ وما الدليل على هذه الملازمة؟ فان جرد الدعوى غير 
مسموع. وإن تمسك بأن التساویات في الماهية يجب تساويها في الأحكام منعنا ذلك. 

قوله: «وآیضاً فالفلك الواحد موجودات کثبرة» لان فة هيول .وصورة 
جسميّة وصورة نوعية فلكية» وله من كل مقولة عرض» وإسناد هذه الاشیاء إلى 
الجهة الواحدة وهي الإمكان إسناد الکثرة إلى الواحدء وهو محال عندکم». 

قلنا: لا نسلّم أنهم جعلوا الإمكان علّة لهذا الجموع ول لا يجوز أن يقال: 
إنهم جعلوا الإمكان علّة لمادة الفلك ثم تلك المادة مع ذلك الإمكان يصير علّة 
للصورة الجسمية؟ 


ولا امتناع في أن يكون القابل للشيء جزءاً من العلة الوجبة له إذ لا يلزم من 
ذلك کون الشيء الواحد فاعلاً وقابلاً معا لأن الفاعل هو الجموع. والقابل هو 
جزوّه. 

ثم إن الرکب من الادة والصورة أو منهما ومن ذلك الامکان يصير عله 
للصورة النوعية الفلكية» ثم إن تلك الصورة النوعية وحدها أو مع بعض ما تقدم 
علیها يصير علّة لا یلزمها من الأعراض على الترتیب الذي ذكرناه» وعلی هذا الوجه 
لا يتوجّه ما ذکرتم. لم قلتم بأنه لا يجوز أن یکون كذلك؟ لا بد له من دلیل. 

قال الامامالرازي: 

(مسألة: في شرح قوهم في القضاء والقدر) 

زعموا أن الموجود إما خير محض كالعقول والأفلاك أو الخير غالب عليه كما 
في هذا العالم» فان الرض وان كان كثيراً لكن الصحة أكثرء وما لم يعقل إيجاد ما في 
هذا العالم ءا عن الشرور بالكلية» وكان ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شرا 
كثيراً أوجبت الحكمة إيجاده. فلا جرم ابر و الشر مرادان لكن الخير مرضي به 


۱۰۳ 


والشر مراد بالضرورة ومكروه بالذات. وهذه القاعدة قد تكلمنا عليها في شرح 
الإشارات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت الفلاسفة: إن الموجود إِمّا خير حض. كالعقول والأفلاك..» 
إلى آخره. 

آقول: الوجود ما آن یکون شرا خضاء آو البرية غالبة علیه أن الخبرية 
والشريّة متساويتان» أو الشريّة غالبة عليه» أو یکون شرا حضا. فهذه أقسام خُسة لا 
مزيد علیها. 

ما القسم الأول فالحكمة الاطية التي هي مبداً الرحمة وینبوع الخير والجود 
تقتضي حصوله» وهو كالعقول المجردة والأفلاك. 

وأمّا القسم الثاني فان الحكمة تقتضي أيضاً حصوله» وهو كالموجودات في 
هذا العالم» لأنا إذا تأمّلنا أحوال العالم وجدنا الخير غالباً على الشرّء لأا لو لم تحصل 
ما 9 5 
تحرّزاً عن الشرّ لاندفعت تلك الخيرات الكثيرة» وترك الخير الكثير لاجل الشرّ 
القليل شر كثير» وتحمّل الشرٌ القليل لأجل الخير الكثير خير كثير ولا كان كذلك 
اقتضت الحكمة الإلهية إيجاده. وذكروا كذلك مثالا بأن قالوا: إن النار مع ما فيها من 
المنافع العظيمة لا يمكن وجودها وهي على طبيعتها إلا وتكون بحيث قد يتأذى بها 
في بعض الأحوال حيوان. وكذلك الإنسان مع ما في وجوده من المصالح والخيرات 
العظيمة» قد يقع له الخطأ أحياناً في اعتقاد مسائل به یتضرّر في أمر العاد. 

وأمّا الأقسام الثلاثة الباقية فهي غير موجودة, لا إذا تأمّلنا أحوال العالم 
وجدنا الخير غالبا على الشرّء فان المرض وان كان كثيراً لكن الصحة أكثر. 

وعند ذلك ظهر أن ابر والشر مرادان لله تعالى» لكن الخير مراد لذاته. 
والشرّ مراد بالعرض لامتناع انفكاكه عن بعض الخیرات» ومکروه بالذات. 
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واعلم أن الإمام تكلم على هذه القاعدة في شرحه للإشارات با هذا معنا 
وقال: التقسيم الذي ذكرتهوه مبنيّ على تصوّر ماهية الخير والشر فيجب أولاً عن 
أن يبحث عنه وقد اشتهر في لسان الفلاسفة أن الخير هو الوجود والشر هو 
العدم» وما ذكروا على هذه المقدّمة حجّة إقناعية فضلاً عن أن تكون برهانية» بل 
قنعوا فيها بالمثال. 

فان قالوا: القتل ليس شرا من حيث إن القاتل كان قادراً عليه لأن القدرة من 
الكالات والخبرات» ولا من حيث إن الآلة كانت قاطعة لأنه خير لأن من کال 
السكين أن تكون كذلك» ولا من حيث إن العضو كان قابلاً للقطع لأن ذلك أيضاً 
خبر» فانه لو کان ایا " لا یتثر عن السكة بل من حیث انه آزال احياة عن 
ذلك الشخصء وهو آمر عدمی. فالشرٌ لیس الا هذا القید العدمی» وباقی القیود 
الوجوديّة خبرات. ۱ ا 

ثم قال: وهذا الاستدلال لیس بجیّد لآن من قال: «اخبر وجود والشرٌ 
عدم» إن كان غرضه تفسیر لفظ الخير بالوجود ولفظ الشرّ بالعدم فلا حاجة له إلى 
هذا الاستدلال لأن لكل أحد أن يفسّر لفظه با شاء من العاني. وان كان غرضه أن 
يحكم على الخير بأنه موجود وعلى الشرٌ بأنه معدوم على أن يكون هاهنا قضیتان 
موضوع إحداهما «الخير» ومحموها «الموجوداء وموضوع الأخرى «الشرٌ) ومحموها 
«المعدوم» فهذا انا یتآتی بعد تصوّر ماهية الخير والشرّء وكلامنا الآن فيه. ثم بعد 
النزول عن هذا المقام فهو تعويل على مجرّد المثال. وقد عرفت أن المثال لا يكفي في 
بيان المقدّمات العلمية. 


)۱( كذا يظهر في ص. ولا یظهر المقصود. 


1۰00 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الحسن والقبح قد يراد با ملاءمة الطبع ومنافرته» وكون الشىء 
صفة كال أو نقصان) 

وهما ببذين المعنيين عقليان» وقد يراد بها کون الفعل موجباً للثواب والعقاب 
والمدح والذم» وهو ببذا المعنى شرعي عندنا خلافا للمعتزلة. 

لنا وجوه: 

الأول: أن من صور النزاع قبح تكليف ما لا يطاق» فنقول: لو كان قبيحاً لما 
فعله الله تعالى» وقد فعله. بدليل أنه كلف الكافر بالایمان مع علمه بأنه لا يؤمن, 
وعلمه بأنه متى كان كذلك كان الایمان منه محالاً. ولأنه كلف أبا هب بالایمان» ومن 
الایمان تصديق الله تعالى فى كل ما آخبر عنه. وما آخبر عنه أنه لا يؤمن» فقد كلفه 
بآن يؤمن بن لا یمن وهو تكليف الجمع بين الضدين. 

الثاني: لو قبح الشيء لقبح ما من الله تعالى أو من العبد. والقسمان باطلان» 
فالقول بالقبح باطل. آما أنه لا يقبح من الله فمتفق علیه. وأما أنه لا يقبح من العبد 
فلأن ما يصدر عن العبد صادر عنه على سبيل الاضطرارء لما بينا أنه يستحيل صدور 
الفعل عنه إلا إذا أحدث الله فيه الداعى إلى ذلك الفعل» ومتى أحدث الله الداعى 
فيه إليه» كان الفعل واجباًء وبالاتفاق لا يقبح من الضطر شيء. 

الثالث: أن الكذب قد يحسن إذا تضمن تخليص النبي من ظالم. 

لا يقال: الحسن هناك التعريض لا الکذب. أو يقول: الكَدَّبية تقتضی القبح 
لكنه قد یتخلف الأثر عن المقتضى لانع. 

لأنا نجيب عن الأول: بأنه على هذا التقدير لا يبقى كذب في العال لأنه لا كذب 

ع 5 2 ٠‏ 2 
إلا ومتى أضمر فيه شىء صار صدقاء وعن الثاني: أنه حينئذ لا يمكننا القطع بقبح شىء 
من الكذب. لاحتمال أن يتخلف الحكم هناك لقيام مانع خفي لا يطلع عليه أحد. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحسن والقبح قد يراد )ا ملائمة الطبع ومنافرته..» إلى آخره. 

أقول: قد يراد بالحسن کون الشىء بحيث يكون ملائاً لطباعناء وبالقبح كونه 
بحيث يكون منافراً لطباعناء فان اللذة وما يودي إليها ملائم» والألم وما يؤدّي إليه 
منافر. ولا حاجة في معرفة هذه الملائمة والمنافرة إلى الشرع بل هما معلومان بمجرد 
العقل. 

وقد يراد بالحسن کون الشيء صفة کال كالعلم» وبالقبح كونه صفة نقص 
كالجهل. ولا حاجة أيضاً في معرفة ذلك إلى الشرع» بل العقل مستقل بمعرفته. 

وقد يراد بالحسن کون الفعل موجباً للمدح في الدنيا وللثواب في الآخرة» 
وبالقبيح كونه موجباً للم في الدنيا وللعقاب في الآخرة. فإنهما بهذا المعنى شرعيّان 
أي: ليس كوه| كذلك لأجل صفة عائدة إلى الأفعال» بل هو حض حكم الشرع 
بذلك أو حكم أهل العُرف به. وعند المعتزلة المؤثّر في هذه الأحكام صفات عائدة 
إلى الأفعال» وعند ذلك ينقح محل النزاع. 

إذا عرفت هذا فنقول: احتجٌ الإمام على هذا المطلوب بوجوه: 

الأول: أن من جملة صور النزاع قبح تكليف ما لا يطاق بأن ذلك عندهم 
قبیح عقلاء وعندنا ليس كذلك. والدليل على أنه ليس بقبيح: هو أنه لو كان قبيحاً 
لما فعله الله تعالى» والتالي باطل» فالقدم مثله. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأمّا إبطال التالي فلأنه تعالى كلّف الکافر بالایمان مع علمه تعالى بأنه لا 
یمن وعلمه بأنه متى علمَ أنه لا یمن استحال منه الایمان فإذن تكليف الكافر 
بالإيمان تكليف بالمحال» والتكليف بالحال هو تكليف بط لا يطاق» فعلم أن الله 
تعالى فعل تكليف ما لا يطاق. 


۱/۷ 


وجه آخر في بیان بطلان التالي: هو أن الله تعالى کلف أبا هب بالاییان» 
والایمان عبارة عن تصديق الله تعالی بكل ما أخبر عنه» ينتج: أن الله تعالى کلف با 
لهب بتصديق الله بکل ما أخبر عنه» لكن من جملة ما أخبر عنه أنه لا يؤمن» فحينئذ 
ینتظم قياس هکذا: قولنا: «آبو لهب لا يؤمن» قضية آخبر الله تعالی عنهاء وكل قضيّة 
أخبر الله تعالی عنها فأبو هب مكلف بالایمان به» ینتج: إن قولنا: «آبو هب لا يؤمن» 
قضيّة کلف أبو هب بالایمان بہاء فيلزم أن يكون مكلَّفاً بأن يؤمن وبأن لا يؤمنء 
وهو تكليف بالجمع بين النقيضين» وإنه تكليف ما لا يطاق. 

والثاني: أنه لو قبح الشيء لقبح إِمّا من الله تعالى أو من العبد. والقسمان 
باطلان» فبطل القول بكون الشيء قبيحاً. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأمّا انتفاء القسم الأول وهو أنه لا يقبح من الله تعالى شيء فمتفق عليه بيننا 
وبینکم. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأن العبد مضطر في آفعاله» وکل من كان مضطراً في 
آفعاله فلا یقبح منه شيء بالاتفاق. 

ما الصغری فلانا بینا أنه یستحیل صدور الفعل عن العبد إلا إذا أحدث الله 
تعالی فيه داعية إلى ذلك الفعل» فبه كان الفعل واجباء وإذا كان واجب الوقوع كان 
هو مضطراً بالضرورة. 

وأمّا الكبرى فقد عرفت أنها اتفاقية. 

ويلزم من صدق هاتين المقدّمتين أن لا يقبح من العبد شيء البتة. 

الثالث: أن الكذب لو كان قبيحاً لوصف لازم له لَا حسن صلا لامتناع أن 
يكون القبيح الذي قبحه معلل بوصف لازم له حسناًء لكن التالي باطل» لأن 
الكذب قد يكون حسناًء وذلك إذا تضمّن إنجاء النبي الا عن الظالمء كا إذا 
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اختفى النبي الفلا عن ظالم يقصد قتله في دار إنسان» فإذا استخبر الظالم صاحبَ 
الدار عن مكان ذلك النبي اك وعلم صاحب الدار أنه لو أخبره أقدم على قتله لا 
حالةء فالعقلاء هاهنا يحكمون بقبح ذلك الصدق وحسن ذلك الکذب. 


قوله: «لا يقال: الحسن هناك التعريض لا الکذب» إشارة إلى منع انتفاء التالي 
مع ذكر الستند. وتوجيهه أن يقال: لا نسلّم حسن الكذب في تلك الصورة» بل 
الحسن فيها التعریض» وهو يغني عن الكذب. فإنه إذا سأل الظالم صاحب الدار: 
هل دخل الرسول في هذه الدار أم لا؟ فله أن يقول: ما دخلهاء ويعني به رسول 
فلان» وهذا الكلام نما يلزمكم الاعتراف به لآن الكذب حرام بالإجماع ولقوله 
تعالى: نله لادىم هو رىكاب 4 [غافر:۲۸]. 

وقوله: «أو نقول:الکذب يقتضي القبح لكنه قد يتخلّف الأثر عن المقتضى 
جع تر ا ا ا و لكيس 
حسن آصلا مع ذكر الستند. وتوجيهه أن يقال: لا نسلم صدق ما ذكرتم من 
الشرطية» وانا تصدق إن لو لم يكن هناك مانع يمنع من ترتّب القبح على ذلك 
الکذب. وهو منوع فان الكذب وان كان موجباً للقبح» لكن یتخلف عنه القبح في 
بعض الصور لمانع موجود في تلك الصورة. 

قوله: «لأنا نجيب عن الأول بأنه -على هذا التقدیر- لا یبقی كذب في 
العام..» إلى آخره» إشارة إلى جواب هذين المنعين. 

آمّا جواب النع الأول فتوجيهه أن يقال: الحكم على الشيء بالإنجاء إلى حيث 
لا يكون التعريض كافياً إِمّا أن يكون ممكناً أو لا يكون. 

والثاني محال» وإلا لزم أن لا يمكن الحكم على شيء من الأخبار بكونه كذبا 
إذ لا كلام إلا ويمكن أن يضمر فيه من الحذف والزيادة ما يصير به صدقاء ويلزم 
ایض ان لا پمک ا رل عل شمن ظواهى اعبار :الله ان وارسولة ال وی 
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منه أن يذكره لغرض آخر سوى ما أشعر به ظاهره وان ل ينبّهنا على أن المراد غير 
ظاهره» وكل ذلك باطل. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن الأول» فنحن نفرض الكلام في تلك الصورة 
وحينئذ يتعيّن أن يكذب صاحبٌ الدار حتى يحصل به إنجاء النبي عن ذلك الظالم. 

أما جواب النع الثاني فتوجيهه أن يقال: التخلف عن العلة التامة إِمّا أن لا 
بكرن فكنا ایکون 

والثاني محال» وإلا لا أمكننا القطع بقبح شيء من الأقوال الكاذبة» لاحتمال 
أن يقال: تخلف الحكم هناك لقيام مانع خفيّ لا يطّلع عليه أحد. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن القسم الأوّل» وحينئذ لو كان الكذب قبيحاً لأمر 
لازم له لما حسن صل وإلا لزم تخلّف المعلول عن العلة التامقء وإنه محال حينئذ. 

قا لالإما مالرازي: 

احتجوا: بأن العلم الضروري حاصل بقبح الظلم والكذب وحسن الإنعام؛ 
ولا يجوز إسناده إلى الشرع لحصوله من لا يقول بالشرع. 

والجواب: إن أردت به العلم الضروري بحصول الملاءمة والمنافرة الطبيعية 
فذاك ما لا يأباه آحد. وإن أردت به غيره فممنوع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتجّوا بأن العلم الضروري حاصل بقبح الظلم والكذب وحسن 
الانعام..» إلى آخره. 

أقول: لو كان کون الشيء حسنا أو قبیحا مضافا إلى الشرع لا حكم بقبح 
في حقه» لكن التالي باطل» فان كل أحد سواء كان معتقداً للشرع أو لم يكن معتقداً 
له يعلم بالضرورة أن الظلم والكذب قبيح وأن العدل والإنعام حسن. 


وتوجيه ما ذكره في جواب هذا السؤال أن يقال: لا نسلّم بطلان التالي» وما 
ذكرتموه من العلم الضروري لكل أحد سواء اعتقد الشرع أو لم يعتقده إن أردت به 
العلم الضروريٌّ بحصول الملائمة والمنافرة الطبيعيّتين فمسلم» ونحن لا ننازع في 
ذلك. وان أردت به غيره فهو منوع. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: لا يجب على الله تعالی شيء عندنا البتة» خلافاً للمعتزلة) 

فانبم يوجبون اللطف والعوض والثواب والأصلح في الدين» والبغداديون 
خاصة يوجبون العقاب ويوجبون الأصلح في الدنيا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يجب على الله تعالى شیء خلافاً للمعتزلة..) إلى آخره. 

أقول: لا يجب عندنا على الله شیء. خلافاً للمعتزلة فإنهم أوجبوا على الله 
تعالى اللطف» وهو الشيء الذي يفيد ترجيح الداعية إلى أحد الطرفين على الداعية 
ٍل الات من غبر آن ینتهی ال حذ الاحاء» ویوجبون العوض والئواب کا عليه 
والبغدادیون من العتزلة یوجبون عليه تعالى الأصلح للعباد في الدنیا. 

قال الامامالرازي: 

ولأن اللطف هو الذي يفيد ترجیح الداعية بحیث لا ينتهي إلى حد الا ای 
فالداعية الواصلة إلى ذلك امد شىء مکن الوجود فى نفسه والله تعالى قادر على 


جميع المکنات» فوجب أن یکون الله تعالی قادراً على إيجاد تلك الداعية النتهية إلى 
ذلك الحد من غير تلك الواسطة. 
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وأما العوض فلو كان واجباً لكان دفع الألم دفعاً لتلك المنافع العظيمة» فكان 
يجب أن يقبح دفع الألم عن الغیر كا قبح المنع عن القصد. 

وأما الثواب فلله تعالى من النعم على العباد ما بحسن معه التكليف بهذا القدر 
من الطاعات. فوجب أن لا توجب الطاعات الثواب كم فى الشاهد. 

وأما الأصلح في الدنيا فغير واجب. لأن الأصلح للكافر الفقير أن لا يخلق 
حتى لا يكون معذباً في الدارين» والأصلح أن يخلق عباده في الجنة وأن يغنيهم 
بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة. 

وأما العقوبة فلأن العذاب حقه. وليس له في استيفائه نفع ولا في إسقاطه 
ضررء فيحسن إسقاطه كا فى الشاهد. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «لنا أن الحكم لا يثبت إلا بالشرع» ولا حاكم على الشرع.. إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الدليل أن يقال: لو وجب على الله تعالى شيء من الأحكام 
لوجب عليه بشرع شارع» لامتناع ثبوت الأحكام بدون الشارع» لكن اللازم باطل» 
لأنه لا شارع على الشرع» وإذا لم يكن على الشرع شارع لا يجب عليه شيء بشرع 
الشارع ضرورة» فثبت أنه لا يجب على الله شيء من الأحكام. 

قوله: «ولأن اللطف هو الذي يفيد ترجيح الداعية بحيث لا ينتهي إلى حذ 
الإلجاء» إشارة إلى دليل يوجب إبطال مذهب المعتزلة. وتوجيهه أن يقال: خلق الله 
تلك الداعية الواصلة إلى ما ذكرتم من اد اما أن يتوقف على خلقه اللطف أو لا 
يتوقف. 

والأول محال. لأن تلك الداعية المنتهية إلى ذلك اد شىء ممكن الوجود في 
نفسه وال تعالی قادر عل خلت جنيع المکنات» فیلزم أن يكرن الله تعالى قادراً على 
خلق تلك الداعية المنتهية إلى ذلك الحدٌ سواء صدر منه اللطف أو لم يصدر. 


۱۰۲ 


ولا بطل هذا القسم تعيّن القسم الثاني» ويلزم منه أن لا يجب عليه اللطف. 
لأن إيجابه عليه حينئذ يكون إيجاباً من غير فائدة» فوجب أن لا يجب عليه. 

وأمّا إيجاب الثواب عليه فهو أيضاً باطل» لأنه لو كان واجباً عليه لكان دفع 
الا عن العباد دفعاً لتلك المنافع العظيمة» ولو كان كذلك لكان قبيحاًء كا أنه يقبح 
المنع من القصد لا فيه من المنافع العظيمة» ينتج: لو وجب على الله العوض لكان 
دفع الألم عن العباد قبيحاًء واللازم باطلء فالمقدّم مثله. 

ولأن الثواب لو وجب عليه لكان له هو الطاعة» لكن التالي باطل» فالقدم مثله. 

أمّا الشرطية فاتفاقية. 

وأما انتفاء التالي فلأن لله تعالی على العباد من العم السابقة والإحسانات 
السالفة ما بحسن معه تكليفهم بالعبادات والطاعات له» وكل من له على عباده من 
النعم السابقة والإنعامات السالفة ما يحسن معه تكليفهم بالعبادات والطاعات له لم 
يكن تكليفه هم بالعبادات والطاعات له موجبا لوجوب الثواب عليه.ينتج: تكليف 
الله فال العباد بالعبادات والطاعات له لیس موجباً لوجوب ارات عليه اما 
صغری هذا القیاس فظاهرة وأمّا کراه فبالقیاس على الشاهد. 

وأمّا الأصلح في الدنیا فغير واجب عليه» لأنه لو كان واجباً عليه كا خلق 
الكافر الفقيرء لأن الأصلح له أن لا يخلقه حتى لا يكون معذباً في الدنيا والآخرة» 
والتالى ظاهر الفساد. 

ولأن الأصلح للعباد لو كان واجباً عليه لخلق العباد في الجنة وأن يُغنيهم 
بالشتهیات الحسنة عن القبيحة» والتالي باطل فالقدم مثله. 

وأمًا العذاب فغير واجب عليه أيضاًء لأن العذاب حقه وليس له في استيفائه 
نفع ولا في إسقاطه ضررء فيحسن منه إسقاطه کما في الشاهد وإذا حسن إسقاط 
العذاب منه لم يكن العذاب واجباً عليه. 


۳ 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: لا يجوز أن يفعل الله تعالى شيئاً لغرض» خلافاً للمعتزلة ولأكثر 
ال 

لنا: أن كل من كان كذلك كان مستكملاً بفعل ذلك الثیء والمستكمل 
بغيره ناقص لذاته. 

ولأن كل غرض يفرض فهو من الممكنات. فيكون الله تعالی قادراً على إيجاده 
ابتدای فيكون توسط ذلك الفعل عبثاً. 

لايقال: لا يمكن تحصيله إلا بتلك الواسطة. 

لأنا نقول: الذي يصلح أن يكون غرضاً ليس إلا إيصال اللذة إلى العبد. وهو 
مقدور لله تعالى من غير شيء من الوسائط. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لخرض» خلافاً للمعتزلة وأكثر الفقهاء..» إلى 
آخره. 

آقول: لا عور أن تکون أفعال الله تغال وآحکامه معللة بعلة ضا ادا 
للمعتزلة» فإنهم اتفقوا على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة برعاية مصالح 
العباد» وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء. 

لنا وجهان: 

الأول: أن كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة كان 
تحصيل تلك المصلحة ودفع تلك المفسدة أولى بالنسبة إليه من عدم تحصيلها وعدم 
دفعهاء وكل من كان كذلك كان مستکملاً بذلك الفعل» وکل مَن كان مستکملا 
بغيره كان ناقصاً لذاته» ینتج: كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل مصلحة أو دفع 
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مفسدة فهو ناقص لذاته» والله تعالى ليس بناقص لذاته» فلا يفعل فعلاً لأجل 
تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة» فلا تكون أفعاله معللة البتةء وهو المطلوب. 

الوجه الثاني: وهو قوله: «ولأن كل غرض بغرض فهو من المکنات..» إلى 
آخره. وتقريره أن يقال: لو فعل الله تعالى فعلاً لغرض فلا يخلو: إِمّا أن يمكنه 
تحصيل ذلك الغرض بدون ذلك الفعل أو لا يمكنه. 

فان كان الأول كان التوسّل إلى تحصل ذلك الغرض بتلك الوسيلة عبثاء فان 
من قدر على بيع متاعه في بلدة بعشرة دراهم» فذهب به إلى بلدة بعيدة وباعه بتلك 
العشرة كان ذهابه إلى تلك البلدة البعيدة عبثاً من غير فائدة» فكذا ها هنا. 

وإن كان الثاني كان ذلك الغرض مشروطاً بتلك الوسيلة» لكن ذلك باطل: 

أمَا أولاً: فلأن ذلك الغرض ممكنء والله تعالى قادر على جميع الممكنات, 
فيكون الله تعالى قادراً على إيجاده ابتداءً» فلا يكون مشروطاً بتلك الواسطة. 

وأمّا ثانياً: فلأن أكثر القاصد انا تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل» وحصوله 

وقوله: «لا يقال: لا يمكن تحصيله إلا بتلك الواسطة» إشارة إلى منع مع ذكر 
الستند. وتوجيهه أن يقال: إن عنيتم بقولكم: «الله تعالى قادر على جميع المکنات» 
أنه قادر على إيجاد كل واحد منها ابتداءً فهو تمنوع» وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن 
بعض الممكنات بحالة يمتنع إدخاله في الوجود إلا بعد إدخال شيء آخر. وإن 
عنيتم به أنه قادر على إيجاد كل واحد منها في الجملة فهو مسلم» لكن القياس ينتج 
حينئذ: أن الله تعالى قادر على إيجاد ذلك الغرض في الجملة. وهو حق» لكن لا يلزم 
منه أن لا يكون بإيجاده یاه مشروطاً بإيجاد تلك الواسطة. 


وما ذكره في جوابه وهو قوله: «الذي يصلح أن يكون غرضاً ليس إلا إيصال 
اللّذة إلى العباد..» إلى آخره» فتوجيهه أن يقال: نحن لا ندّعى ذلك» بل نقول: لو فعل 


الله تعالى لغرض فذلك الغرض استحال عوده إلى الله تعالى و إلا لكان محتاجاً إلبه» 
ولو كان محتاجاً إليه لكان ناقصاً لذاته مستكملاً بذلك الغرض. وإنه على الله حال. 

فعوده يكون إلى العبد» والغرض الذي يعود إلى العبد ويصلح أن يكون 
طوف 4 تعال لیس الا ابصال اللذة إل العبد» واه تعال قادر عل امو غ 
شىء من الوسائط. 

وفیه نظرءلأنا لا نسلم انحصار الغرض في ایصال اللّذة إلى العباده فلعل له 
غرضاً آخر غير ذلك وان كنا لا نطلع علیه. 

ولتن سلمناه لكن لا نسلّم کونه قادراً على اتصال اللّذة إلى العباد من غير 
شیء من الوساتط وهل النع الا ذلك؟ فظهر أن النع الذکور غير ساقط بهذا 
ا 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا بأن ما يفعل لا لغرض فهو عبث. والعبث على الحكيم غير جائز. 

قلنا: إن أردت بالعبث الفعل الخالى عن الغرض فهذا استدلال بالفیء على 


نفسه وإن أردت به غيره فبینه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتجّوا بآن ما يفعل لا لغرض فهو عبث..» إلى آخره. 

أقول: تقريره أن يقال: لو كان أفعال الله تعالى وأحكامه لا لغرض لكانت 
عبثاًء والتالي باطل» فالقدّم مثله. 

بيان الشرطية: أن آفعاله لو كانت لا لغرض لکانت لا لغرض» وکل من 
فعل فعلاً لا لغرض فهو عبث. ينتج: أن الله تعالی لو فعل فعلاً لا لغرض كان 
فعله عبثاً. 
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وأمّا انتفاء التالي فلأنه تعالى حکیم» بل هو أحكم الحكاء. ومن حاله هذا 
استحال منه العبث. 

وما ذکره في الجواب وهو قوله: «إن آردت بالعبث الخالي عن الغرض فهذا 
استدلال بالشيء على نفسه.." إلى آخره» توجيهه أن يقال: لا نسلم انتفاء التالي. 

قولكم: «لانه تعالى حكيم» والحكيم استحال منه العبث». 

قلنا: إن أردتم بالعبث الخالي عن الغرض فلا نسلّم أن الحكيم استحال منه 
ذلك بل هو آول المسألة» وان عنيتم به شيئاً آخر فبینوه لننظر في صخته وفساده. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: قالت المعتزلة: علة حسن التكليف التعريض لاستحقاق التعظيم 
فإن التفضل بالنعم قبيح) 

وهذا عندنا باطل. لأنه بناءَ على الحسن والقبح والوجوب عل الله تعالى. وبعد 
تسليمه فلا نسلم أن التفضل بالتعظيم قبيح محال من يستحيل عليه النفع والضر. 

وبتقدير تسليمه فاستحقاق النعم لا يتوقف على التكليف بالأفعال الشاقت 
بدليل أن التلفظ بكلمة الشهادة أسهل من الجهاد والصوم مع أن المستحق به آعظم. 
فلو كان المقصود استحقاق التعظيم لكان من الواجب أن يزيد الله تعالى في قوتنا ثم 
0 يكلفنا ما لا يشق علينا ليحصل الا 9 ستحقاق من غر الشقة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت المعتزلة: علّة حسن التكليف التعريض لاستحقاق التعظیم..» 
إلى آخره. 

آقول: ذهبت المعتزلة إلى أن تكليف العباد بالعبادات والطاعات انا بحسن 
عند التعريض من المكلّف لاستحقاقهم التعظيم بسبب ذلك التکلیف فان التفضّل 


بالتعظيم قبيح» أي: تعظيمهم بدون استحقاقهم التعظيم قبيح. 


۱۰۹۷ 


وهذا القول باطل عند أصحابنا: 

أمَا أولاً: فلأنه بناءً على أن الحسن والقبح عقلیّان» وقد عرفت فساده. 

وأمّا ثانياً: فا إن سلمنا ذلك لكن لا نسلّم أن التفضل بالتعظيم قبيح مطلقأ 
بل ذلك إن ثبت قبخه انا يقبح من يجوز عليه النفع والضررء وأمّا من يستحيل 

وبتقدير تسليم ذلك فلا نسلّم أن استحقاق التعظيم يتوقف على التكليف 
بالأفعال الشاقة» والذي يدل على عدم توقفه عليه هو أن التلفظ بكلمة الشهادة 
أسهل من الإتيان بالصلاة والصوم مع أن التعظيم المستحق بالتلفظ بكلمة الشهادة 
أعظم من التعظيم المستحق بالصلاة والصوم. 

ولأن المقصود من التكليف لو كان هو استحقاق التعظيم وكان الاستحقاق 
موقوفاً عليه لكان من الواجب أن يزيد الله تعالى في قوانا ثم يكلّفنا بما لا يشق علينا 
ليحصل الاستحقاق من غير المشقة» ولا كان التالي باطلاً فكذا المقدّم. 


قا لالإما مالرازي: 

احتج نفاة التكليف بأمور: 

أحدها: أنه إذا كان الكل بخلقه و رادته ففيم التكليف؟ والعتزلة وان 
أنكروهما فقد اعترفوا بالعلم» فما كان معلوم الوجود فهو واجب الوقوع. وما كان 
معلوم العدم فهو ممتنع الوقوع» ففيم التكليف؟ 

وثانيها: وهو أن التكليف إن كان عند استواء الداعيتين فهو محال. لأن فى هذه 
الحالة الفعل متنع. وإن كان عند الرجحان فالراجح واجب والمرجوح متنع. ففيم 
التكليف؟ 

وثالثها: أن التكليف بالفعل إما أن يقع حال حضور الفعل أو قبله» والأول 
حال» لأن إيجاد الموجود محال» فرفعه حال وجوده محال. والثاني أيضاً حال لأن كونه 


۱۰۸ 


فاعلاً للشىء لا معنى له إلا حصول القدور عن القدرة فعلى هذا يستحيل أن يكون 
هذا فاعلاً في الحال لفعل لا يوجد في امحال فلم يكن هو مأموراً في الحال بشيء 
أصلاً بل يكون ذلك إعلاما لأنه سيصير في الزمان الثاني مأموراً به. 

فإن قلت: كونه فاعلاً للفعل أمر زائد على صدور الفعل عن القدرة. 

قلت: فذلك الزائد ما أن يكون مقدوراً للمكلف أو لا يكون مقدوراً له فان 
كان مقدوراً له فإما أن يؤمر بإيقاعه حال وجوده أو قبله» ويعود الحذور المذكور. 
ون لم يكن مقدوراً له استحال أن يكون مأموراً به. 


ورابعها: أن الأمر بالفعل الشاق إن لم يكن لغرض فهو عبث» وهو غير جائز 
على الحكيم» وان كان لغرض فيستحيل عوده إلى من يستحيل عليه النفع والضررء 
ويستحيل عوده إلى العبد لأن ذلك النفع إما في العاجل أو الآجلء والأول باطل؛ 
لأن الإنسان يتأذى به في الحال» والثاني محال» لأن ذلك الغرض ليس إلا وصول 
اللذة» والله تعالى قادر عليه ابتداء» فيكون توسيط التكليف عبثاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتج نفاة التكليف بآمور..» إلى آخره. 


س 


أقول: هذا الكلام لا تعلق له بهذه المسألة» بل هو حكاية أدلّة نفاة التكليف 
هئ وجوة: 

الآول: أن وقوع الافعال من العباد سواء كانت عبادة أو ليست بعبادة لو كان 
بقضاء الله تعالى وخلّقه وإرادته ا كان في التكليف فائدة, لأنه إن أراد الله تعالى وقوع 
الفعل من العبد كان واجب الوقوع» وان لم يرده كان متنع الوقوع» ولو كان كذلك 
كان العبد مضطراً فلا يكون في تكليفه فائدة. ولأنه حینتذ استحال توجّه التكليف 
نحوه» لأن الفعل إذا كان واجب الوقوع منه أو متنع الوقوع -وشيء منهما غير 
مقدور له- فبأي شیء يكون التكليف. لكن المقدّم حق عند الأشعرية» فالتالي مثله. 


۳۹۹ 


قوله: «والعتزلة وان أنكروهما فقد اعترفوا بالعلم..» إلى آخره» إشارة منه إلى 
منع مع الجواب عنه» وتوجيه المنع أن يقال: لا نسلّم وقوع القدّم» فإنا با في مسألة 
خلق الأفعال أن العبد له قدرة وإرادة على الإتيان بأفعال نفسه. 

أجاب عنه بأن قال: أنتم وإن منعتم وقوع هذا المقدّم لكن ما ذكرناه من عدم 
إفادة التكليف لازم علیکم أيضاً من وجه آخرء وهو أن نقول: لو كان ما علم الله 
تعالى وجوده واجب الوقوع وان علم عدمه كان متنع الوقوع فلا يكون التكليف 
متوجّهاً نحو شيء له قدرة على الإتيان به» فلا يكون فيه فائدة» لكن المقدّم حق عند 
المعتزلة» فكذا الثاني. 

الوجه الثاني: لو كلّف الشارع أحداً بثىء من التكاليف فلا يخلو: ما أن 
يتوجّه التكليف نحوه حال استواء الداعيتين» أعنى حال ما يكون الداعية إلى الفعل 
مساوية للداعية إلى الترك أو حال ما يكون إحدى هاتين الداعيتين راجحة على 
الأخرى. وكل واحد منهما باطل. 

أما الأول: فلأن حالة استواء الداعيتين الفعل ممتنع» والممتنع لا يكون 
عقاو | الك 

وأما الثاني: فلآن حالة رجحان إحدى الداعیتین على الأخرى كان الطرف الذي 
الداعية إليه راجحة واجباً والطرف الآخر متنعاًء والواجب والمتنع لا یکون مقدوراً. 

الوجه الثالث: أنه لو کلف الشارع أحداً بشيء من التكاليف فتكليفه إيّاه ما 
أن يقع حال حصول الفعل أو قبله» وكل واحد منهما باطل. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأمًا انتفاء القسم الأول فلأن التكليف حال وجود الفعل مّا أن يكون 
باجاده آو باعدامه. والآول محال لاستحالة امجاد الوجود.والثانی آیضاً ال لان 
إعدام الوجود حال وجوده محال. 


وأما انتفاء القسم الثاني فلأن كونه فاعلاً لشىء لا معنى له إلا حصول 
القدور عن القدرة» وإذا كان كذلك استحال أن يكون فاعلاً في الخال لفعل لا 
يوجد في الحال» بل في ثاني الحال. فحينئذ لا يكون هو في الحال مأموراً بشيء أصلاً 
بل يكون ذلك إعلاما بأنه سيصير في الزمان الثاني مأمورا به. 

قوله: «فإن قلت: كونه فاعلاً للفعل أمر زائد على حصول الفعل عن القدرة» 
إشارة منه إلى منع قوله: «لا معنى لكون الشیء فاعلاً إلا حصول المقدور عن 
القدرة». وتوجيهه أن يقال: لا نسلّم أن کون الفاعل فاعلاً عبارة عن حصول 
القدور عن القدرة» بل هو أمر زائد على حصول المقدور عن القدرة. 

وما ذكره في جوابه فتوجيهه أن يقال: کون الفاعل فاعلاً لشىء إِمّا أن يكون 
نفس حصول القدور عن القدرة أو أمرا زائدا علیه. 

فان كان الأول استحال أن یکون مأموراً في ا حال بشيء لا مز. 

وان كان الثاني فذلك الزائد إِمّا أن يكون مقدوراً للمکلف أو لا یکون 
وو لب فان كات الاو لها آن وهر تماق حال وجوده او قله زتره 
الحذور المذكور. وان كان الثاني استحال أن يكون مأموراً به. لأن ما لا يكون 
مقدوراً للمكلّف كان أمره به عبثأ؛ وذلك على الشارع محال. 

الوجه الرابع: أنه لو کلف الشارعٌ المكلّف بالفعل الشاق فذلك التكليف اما 
أن لا يكون لغرض أو يكون لغرض. والقسان باطلان. 

ما الشرطية فظاهرة. 

وأما انتفاء القسم الأول فلأنه لو لم يكن لغرض كان عبثاء والعبث على 
الحكيم غير جائز. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأن ذلك الغرض اما أن يكون عائداً إلى الله تعالى أو 
إلى العبد. 


والأول محال» لأن من يستحيل عليه النفع والضرٌ مُستعْنٍ عن الأغراض. 

والثاني أيضاً حال» لأن ذلك النفع ما أن يكون في العاجل أو في الآجل . 

والأول باطل» لأن الإنسان يتأذى به في الحال» والتأذي به في الخال مع 
حصول النفع له في الحال محال. 

والثاني أيضاً حال» لأن ذلك الغرض ليس إلا حصول اللّذة لا مر والله تعالى 
قادر عليه أبداً» فيكون توسيط التكليف عبثاء والعبث على الله تعالى محال. 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الكل: أنه مبنيٌ على طلب الذّميّ وهو باطل» لأنه ليس يجب في 
كل شيء أن يكون معلا وإلا لكانت علية تلك العلة معللة بعلة أخرى ولزم 
التسلسل. بل لا بد من الانتهاء إلى ما لا يكون معللاً البتةء وأولى الأمور بذلك 
آفعال الله تعالى وأحكامه»فكل شيء صنعه فلا علة لصنعه. والله تعالى آعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الكل: أنه مبن على طلب اللّميَ وهو باطل..» إلى آخره. 

أقول: الوجوه المذكورة كلها اشتركت في استلزام تكليف الشارع العباد 
بالأشياء كون ذلك التكليف بغير فائدة» وذلك باطل. 

فأجاب عنه بأن قال: لا نسلّم أن ذلك باطل» وإنما يبطل إن لو وجب أن 
يكون لكل شيء علّة» وهو ممنوع بأنه لو وجب لأن يكون لكل شيء علّة لكان لعلة 
ذلك الشيء علّة أخرى, والكلام فيه كما في الأول» فیلزم التسلسلء وإنه محال. بل لا 
بد من الانتهاء إلى ما لا يكون معدّلاً البتة. وإذا لم يجب أن يكون لكل شيء علّة كان 
أولى الأشياء بذلك -أي با لا يكون له علّة- هو أفعال الله تعالى وأحكامه. لأن كل 
شىء صنعه ولا علّة لصنعه» وإذا كان كذلك فيجوز أن یکلف الله تعالى العباد 
بالتكاليف وإن لم يكن لتلك التكاليف علّة. 
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قال الإما مالرازي: 
القسم الرابع 
الكلام في الأسماء 

اسم كل شيء إما أن يدل على ماهيته أو على جزء ماهيته أو على الأمر الخارج 
عن ماهيته أو على ما يتركب عنهاء والخارج إما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية أو 
سلبية أو ما يتركب عنها. 

وهل يجوز أن يكون لاهية الله تعالى اسم أم لا؟ فإن قلنا ماهيته تعالى معلومة 
للبشر جاز وإلا فلا. 

وأما الاسم الدال على جزء ماهية الله تعالی فذلك محال لامتناع التركب في 
حقيقة ذات الله تعال. 

وأما سائر الأقسام فجائزة. 

ولا كانت السلوب والإضافات بسيطة ومركبة غير متناهية لا جرم جاز 
وجود أسماء لا نهاية ها متباينة. والله أعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القسم الرابع في الأسماء..» إلى آخره. 

أقول: الشهور عن أصحابنا أن الاسم هو المسمّى» وعن المعتزلة أنه نفس 
التسمية» وعن الإمام الغزالي -رحمه الله- أنه مغاير ياء والذي اختاره الإمام ما 
أقوله» وهو آن الاسم هو اللفظ الدّال بالوضع على معنى من غير دلالته على زمان 
ذلك المعنى» والسمّی هو الذي وضع ذلك اللفظ بازائه. 

إذا عرفت هذا فنقول: الاسم قد يكون غير المسمّى وقد يكون نفس المسمّى. 
ما الأول فلانّا نعلم بالضرورة أن لفظة «الجدار» مغايرة لحقيقة امحدار» وكذا السماء 


۱۷۳ 


والأرض وغيرهما.وأما الثاني فلأن لفظة «الاسم» اسم للفظ الدالٌ على المعنى 
المجرّد عن الزمان» ومن جملة تلك الألفاظ لفظة «الاسم» فإنها لفظة دالّة على معنّى 
مجرّد عن الزمان» فيكون الاسم اسا لنفسه من حيث هو اسم» فهاهنا الاسم 
والسمی واحد. 
إذا عرفت هذا فنقول: اعلم أن کل اسم يطلق على النَّيء فإمًا أن يكون 
الْسَمّی بذلك الاسم ذات الشيء» أو ما يكون داخلا فيهاء أو ما يكون خارجا عنهاء 
أو ما تركب من ذات الشَّىء والأمر الخارج عنهاء أو ما يتركب من الداخل في ذات 
النَّىء والخارج عنهاء فإنه لا امتناع في أن يكون العام موضوعاً بإزاء جسم 
موصوف بالعلم» أي: بإزاء المجموع الحاصل من الجسم مع قيد كونه عالا. 
والخارج عن ذات التّيء ما أن يكون صفة حقيقيّة فقط أو إضافيّة فقط أو سلبيّة 
فقط أو ما يتركب عنهاء أي تكون حقيقيّة مع إضافية» أو حقيقيّة مع سلبيّة أو 
حقيقيّة مع إضافيّة وسلبيّة» أو إضافيّة مع سلبيّة. 

إذا ثبت هذا فاعلم آنا إن" قلنا إن ماهيّة الله تعالی معلومة للبشر جاز أن 
يكون لها اسم» وان قلنا نبا غير معلومة لهم استحال أن يكون لا اسم لأن وضع 
الاسم بإزاء المعنى انا يكون بعد تصور ذلك العنی» والمعنى الذي لا يتصور امتنع 
أن يوضع بإزائه الاسم آمّا الاسم الدَال على جزء ماهِيّته تعالی فمحال لامتناع أن 
يكون له جزء لا عرفت من امتناع كونه مركّباً. وأمّا سائر الأقسام / [ص: 1۲۳۷] 
-أي الأساء الدّالة على الصفات الحقيقيّة والإضافيّة والسّلْبيّة وال رکبة منها- فجائزة» 
لكن الصّفات الحقيقيّة العلومة للخلق ليس إلا السّبعة أو لثمانية التي ذكرناها. 

وا السلوب والاضافات سوام کانت بسيطة آو كر فغبر متناهيق ولذا 
كان كذلك جاز أن یکون هناك آساء لا اية شاه کل واحد منها يدل على واحد من 
تلك الاضافات والسلوب غير المتناهية”". 


)١(‏ ش: (إذا». 
(۲) ش: «غير الماهية». 


قال الما مالرازي: 
الركن الرابع 
من هذا الكتاب في السمعيات» وهو مرتب على أقسام. 
القسم الأول في النبوات 

(مسألة: العجز أمرٌ خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة) 

وإنما قلنا: أمرء لأن المعجز قد يكون إتياناً بغير المعتاد. وقد يكون منعاً من 
المعتاد. وانا قلنا: خارق للعادة. ليتميز به الدعی عن غيره. وإنا قلنا: مقرون 
ا شتا نخان عجو ان میت کش رات هخا 
والکرامات. وإنما قلنا: مع عدم العارضة, لیتمیز عن السحر والشعبذة, 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «الرکن الرّابع من هذا الکتاب في السَّمْعيّاتء وهو مرب على آقسام: 
القسم الأوّل في النبوات..» إلى آخره. 

أقول: العجز عبارة عن آمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي أي: بالدعوی 
مع عدم المعارضة. 

وإنما قلنا: له «أمر» ليدخل فيه قسیا المعجز وهما الإتيان بغير المعتاد» والنع 
من العاف فان العجز قد یکون |تیاناً بغر العتاد وقد یکون منعاً من العتاد. 

وا قیدناه بکونه «خارقاً للعادة» لیحصل به الامتیاز من الأمر الذي یفعله 
المذّعِي ره والذي یفعله غير المدّعِيء فإ کل واحد منهیا یفعل آمراً لکن الذي 
یفعله اي للبرة جب أن يكرت حارفا للعادة» ولا یبق الامتبازبینهی. 

وانا قلنا: «مقرون بالقحدّي» لا یتَخذ" الكاذب معجرٌ من مضی من 
لاه حُجّة لنفسه. فا لا اشترطنا أن یکون اظهار الأمر الخارق للعادة مقروناً 


(۱) ك: «یتخذن)». 


بالتحدّي لا يمكن للكاذب أن يجعل معجزة الأنِيّاء الماضية حُجّة لنفسه لکونها غير 
مقرون إظهارها بانتحدي. ولتتميّر أيضاً عن الارهاص» وهو الأمور التي تظهر 
على يد الأنْبِيّاء قبل البعثة» كالأحوال التي ظهرت على محمد -اظفل- قبل بعثته» 
رالو و الذي كان یظهر فق جبین آبیه» ولعي آیضاً عن الکرامات. 

وانما قلنا: مع عدم العارضة» ليتميّر عن السحر والشعبذة فإنَّ کل واحد 
منهما آمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي, لکن وجد له معارضة وعند تقیّده 
بالقیود المذكورة صار ما ذکرناه من اد منطبقاً على العجز. 


قالالإما مالرازي 

(مسألة: محمد اة رسول الله خلافاً لليهود والنصارى والمجوس وحماعة من 
الدهرية) 

لنا وجوه ثلاثة: 

الأول: وعليه التعويلء أنه ادعى النبوة وظهر المعجز على يده» وكل من كان 
كذلك فهو نبى ورسول. وانا قلنا: إنه ادعى النبوة للتواترء وانا قلنا: أنه ظهر 
العحز على يده. لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أتى بالقرآن والقرآن معجز. آما أنه نی بالقرآن وم يأت به غيره 
فبالتواتر. وأما أنه معجز فلأنه تحدى الفصحاء بمعارضته فعجزوا عنه. وذلك يدل 
على كونه معجزا. 

وثانيها: أنه نقل عنه معجزات كثيرة» نحو إشباع الخلق الكثير من الطعام 
القليل» ونبوع الماء من بين أصابعه» ومكالمة الحيوان العجم. وكل واحد منها ون م 
يبلغ مبلغ التواتر لكن التواتر يدل على صحة واحد منهاء وأي واحد منها صح 

وثالثها: أنه أخبر عن الغیوب. والإخبار عن الغيب معجز. 


۱۰۷۳۹ 


وإنما قلنا: أن من ادعى النبوة وظهر المعجز على يده كان رسولاً لأن الرجل إذا 
قام في المحفل العظيم وقال: إني رسول هذا الملك إليكم» ثم قال: يا أا الملك إن 
كنت صادقاً في مقالتي فخالف عادتك وقم عن مکانك. فمتى قام الملك اضطر 
الحاضرون إلى صدقه» فکذا ههنا. 

الطريق الثاني: في إثبات نبوته ات الاستدلال بأخلاقه وأفعاله وأحكامه 

وو 24 

وسيره. فان كل واحد منها وإن كان لا يدل على النبوة لكن مجموعها ما يعلم قطعا 
أنه لا بحصل إلا للأنبياء. وهذه طريقة اختارها الجاحظ وارتضاها الغزالى في كتابه 
«المنقذ من الضلال». 

الطريق الثالث: 20 ما ات 

ا 

قال: «حمد بيا رسول الله خلافاً للبهود والتصاری والجوس وجماعة من 
الذهريّة..» إلى آخره. 

اقول شیر لوف الاول ان تقال له افق وطن :الل ابوس ور قل هاده 
المعجز”''» وکل من كان كذلك كان نبياً. 

وانا قلنا: یه ادْعی النبوّة / [ص: ۲۳۷ب] فبالتواثر. 

وانا قلنا: اه ظهر الج “غل یده فلثلائة آوجه: 


() ش: «العجزة». 
(۲) ش: «العجزة). 
(۳) ك: «عن). 


۱۰۷۷ 


وإنما قلنا: إن القرآن ظهر عليه للتواتر". 

وإنما قلنا: إن القرآن معجز لأنّه الا تحدّى العرب الذين هم الغاية في 
الفصاحة بالقرآن» وهم عجزوا عن معارضته» وكل ما كان كذلك كان معجزاً. 

وإنا قلنا: له الا تحدّاهم بالقرآن لأنّه منقول بالتواثر"» وهو مشتمل على 
الآيات الدّالة على ذلك» كقوله تعالى: # قل لین أسَمَعَتٍ الاش وَالْحِنُ عل أن ینوا 
بمثل هذا مان لایآنون ت بمثله ولو کات بعصم ل 8 عض هیر ا که [الإسر ا:۸۸ 
(و[ّقد] قال تعالی: مت آفترنه فل مایت سور مترو امیا ودا 
من استطعتم من دون أَللّهِ # [مود:۱۳]. 


رد محر 


وقال تعالى: 51#[ إن نیم في ريپ ا لا عل عَبْونا فوأ پود من مه 
ودعُوأسُهَاء کمن دون نون کنشر صقن © که [البقرة ۳۰ ثم قال: وه 
ون تَفعلواً 4 [البقرة:؟] نفی القدرة بقضيّة قاطعة وحکم واجب من غير |دراج لفظة 
«لو». فدلت هذه الایات على أن التحدّي مرّة بالقرآن» ومرة بعشر سور ومرة 
بسورة واحدةء وذلك هو النهاية في التَحدّي. 

وإنما قلنا إنهم عجزوا عن معارضته لأن دواعیهم كانت متوفرة على الاتیان 
بالعارضة وما كان هم مانع یمنعهم عن الإتيان بهاء ثم إنهم ما آتوا مه وذلك يدل 

وانیا قلنا: إن دواعيهم كانت متوفرة على الإتيان بها له الا كلف العرب 
بترك أديانهم ورياستهم» > وأوجب عليهم ما يتعب آپدانهم وینقص آمواهم» 
وطالبهم بعداوة أصدقائهم وصداقة أعدائهم بسبب الدّین» ولا شك أن کل واحد 


)١(‏ ل: «التواتر». 
(؟) ش: «منقول على التواتر». 


من هذه الأمور ما یش على النّفس» لا سيا على العرب الذين كانوا أكثر الأمم 
حیّةء ولا شك أن الانسان إذا منعه غيره عن رياسته ويدعوه إلى طاعته فإلّه يحاول 
إبطال أمره بكلّ طريق يقدر عليه» ولا كانت معارضة القرآن بتقدير وقوعها مبطلة 
لامر الب 4 ال عَلِمَْا توفر دواعيهم عليها. 

وانما قلنا: اه ما كان هم مانع یمنعهم عنها لاه الا ما كان في ول الأمر 
بحيث تخاف عن قهره كل العرب بل هو الذي كان يخاف منهم. 

وإنما قلنا: إنهم لم یعارضوا لیم لو عارضوه /[ص: ۸ ] لكان اشتهار 
تلك العارضة آول من اشتهار القرآن» لش القرآن حبذ یصبر #الشبهة وتلك 
العارضة كالحٌّجّة» ومتی كان كذلك وکانت الدواعي متوفرة على إسقاط مرتبة هذا 
المدّعِي وإبطال رونقه كان اشتهار العارضة أولى من اشتهار الأصل وحيث لم 
تشتهر عَلِمْنَا عدم العارضة. 

وانا قلنا: إن من توفرت دواعيه إلى الٿيء وم يوجد منه مانع ثم لم يكن منه 
فهو عاجز لاه لا معنی للعاجز إلا ذلك. وهذا الطریق تعرف عجز کل آحد عن 

فثبت با ذکرنا أن القرآن معجز. 

الوجه الثاني: أنه قد جاءت الأخبار الکثبرة عن سائر معجزات ال اكا 
نحو إشباع الخلق الکثیر من الطعام القلیل» ونبوع لام موی ا 
ایوانات العُجمء وانشقاق القمر. وهذه الأمور وان كان كل واحدٍ منها من باب 
الآحاد لكنْ واحد متها بلغ إلى حل حد”" الوا لأنَّ جموع الرُواة بلغوا في الكثرة إلى 
خالا 


)۱( ش: «بلغ حدًا. 


ولا شك أنه م يعارضها أحد ولا لظهرت تلك المعارضة» وکل ذلك ید 
على صحّة واحدٍ منهاء وأيّ واحد منها صح حصل الغرض 

الوح العالت: ان اقا آخر عن ال تا و الارن الب معد ,وان 
قلنا: یه آخبر عن ال تلان القرآن مشتمل علیه» کا نی قوله تعالی: © وعد اه 
آل اما ك رمعا ا یت سر ق لض کما اس کات الک ین 
هم € الآية النور:هه]» والمراد منه الصحابة بدلیل قوله: ینک . وبدلیل و 
تعال: ولد مر ی بد رنه نا )» وکانوا هم الخائفين في صدر" الاسلام. 


وقوله: لالم غلبت الروم 6 دض که الروم:1-م» وکان كما آخبر. 


> وو ومد ر م ا 


وقوله: # لخن الْمَسَحِدَ لْحَرَامَ © [الفع:۲۷]» وکان الأمر ک| آخر. 

وم في غير القرآن فإخباره ال عن الغیوب کثبرة» وتشتمل علیها کتب 
الحديث. 

فإ فالتا مه لان الو الجن ةا لم عازن ذل لا 
يتمكن منه» وخصوصاً إذا كان المخبر عن الغيب هو الذي لم ییارس صناعة ما مثل 
آحکام النجوم وعلم الرمل» وعدم مارسة محمد اكع هذه الصنائع معلوم 
بالضرورة. 

ونیا قلنا: إن كل من اذَّعى النْبوّة وظهر العجز عليه فهو نبي لأن اظهار 
المعجز قائم مقام التصديق» وكل من صدّقه الله تعالى فهو صادق. 

وإنما قلنا: إن إظهار المعجز قائم مقام التصديق لأن مَلِكاً إذا جلس على سرير 
ملكته في حفل عظيم» فقام واحد وزعم أله رسول ذلك الملك /[ص: ۸ب 
إليهم» ثم قال: [یا] أيها اللك إن كنت صادقاً في دعواي فخالف عادتك في القیام 


(۱) ش: «صدور). 


والقعود. فإذا خالف اللك عادته وقام عن سرير ملکته اضطرٌ الحاضرون إلى أن 
املك قد صدق ذلك الدَّعىء وإذا ثبت ذلك في الشّاهد فكذلك في الغائب. 

وانا قلنا: (ن من صدّقه اه تعال فهو صادق لاد الکذب حال» امحل 
مذهبنا فلذاته» وأما على مذهب الْعتَرلة فلألّه قبيح» وفعل القبیح يدل على الجهل أو 
الحاجة الحالّین على الله تعالی» وما پلزم منه الحال فهو محال. 

فثبت بمجموع ما ذكرنا أن محمداً لكا صادق في دعواه النبوّة» وعلى هذا 
الوجه التعويل والاعتماد. 

وأمّا الوجهان الآخران المذكوران لاثبات نبوّته فظاهران. 


قا لالإما مالرازي: 

فإن قيل: لا نسلم أنه ظهر المعجز على يده. قوله في الوجه الأول: إن القرآن 
ظهر على يده وهو معجز. 

قلنا: الاستقصاء في الأسئلة والأجوبة على هذا الوجه مذكور في كتاب النهاية. 

قوله في الوجه الثاني: «آشبع الخلق الكثير من الطعام القليل». 

قلنا: .هذه الاشیاء لو وجدت لنقلت إلينا نقلاً متواتراً لأنبا آمور 
عجيبة والدواعي متوفرة على نقل العجائب. فلم لم تنقل نقلاً متواتراً علمنا أنها 
ليست صحيحة. سلمنا سلامتها عن هذا الطعن» ولکن لا نزاع في آنها لم تنقل إلينا 
نقلاً متواتراًء بل انا نقلت على سبیل ال حاد» ورواية الآحاد لا تفيد العلم. 

قوله: «جموع رواة العجزات بلغوا حد التواتر وذلك يدل على صحة واحد 
منهاء وآیبا صح حصل الغرض». 

قلنا: لا نسلم أن رواة الغرائب التي یمکن الاستدلال بها على الرسالة بلغوا 
حد التواتر فإنه لیس کل ما يذكر في کتب دلائل النبوة ما يصح الاستدلال القطعي 


١٠١م١‎ 


به على الرسالة. إنم| الذي يصح الاستدلال به على ذلك آمور قليلة نحو نبوع الماء من 
بين أصابعه وآمثاله» ولا نسلم أن رواة أمثال هذه الأشياء بلغوا إلى حد التواتر. 

قوله في الوجه الثالث: أخبر عن الغيب» قلنا: أخبر عن الغيب على وجه 
يخالف العادة أو يوافقها؟ الأول: منوع والثاني اا 

بيانه: أن العادة جارية بأن الرؤساء إذا حاولوا ترغيب الرعية في محاربة 
e‏ » فقوله تعالى: # وعد 

لت >امثوأت5: او لمحت هرق الْدَرضِ * من هذا الباب. وأيضاً 
ل ا 
جعله حجة على صدقه. ون لم يقع قال: آنا ما عبنت هذا الوقت بل سيقع بعد ذلك 


م هد 


فقوله تعالى: ال غلبت الروم ([0) اد الارّض ‏ من هذا الباب. 

سلمنا أنه أخبر عن الغيب على سبيل التفصيل فلم قلت إنه معجز والدليل 
عليه أن المحدثين رووا في كتاب دلائل النبوة أن فَسَاً وسطيحا E‏ 
محمد بن عبد الله جي مع أ) ما كانا من الأنبياءء فعلمنا أن الكاهن قد يخبر عن 
الغيب» وكذا المعبرون قد يخبرون عن الغيوب الفصلة بناء على الرؤياء وكذا 
النجمون وأصحاب العزائم» وإذا كان كذلك ۸ د يكن ذلك معجراً. 

ثم نقول: إن كان ما ذكرتموه دالاً على ظهور المعجز على يده. فمعنا ما يدل 
على أنه متنع» وبيانه هو أنه لو جاز انخراق العادة عن مجاریها لجاز أن ينقلب الجبل 
ذهباً إبريزاً والبحر دماً عبيطاًء وإن ينقلب ما في البيت من الأمتعة أناساً فاضلين» 
ومعلوم أن تجويزه يقدح في البديبيات. 

سلمنا ظهور المعجزة على يده فلم قلت: أن كل من كان كذلك كان رسولا؟ 

تقريره: أن الاستدلال بظهور العحز على الرسالة یتوقف على مقامات ثلاثة: 
أحدها أنه فعل الله تعالى. وثانيها :أن الله تعالى فعله لأجل التصديق. وثالثها: أن كل 
من صدقه الله تعالى فهو صادق. 


أما المقام الأول ففيه النزاع من وجوه: 

أحدها: أنا إن أثبتنا النفس الناطقة» فلعل نفس النبى مخالفة بالماهية لنفس 
غيره» فلا جرم قدر على ما لم يقدر عليه غيره. وإن لم نقل بالنفس الناطقة فلا بد وأن 
يكون الإنسان عبارة عن البدن المخصوصء فلعله كان لمزاج بدنه خصوصية لم 
تحصل تلك الخصوصية لسائر الأبدان» فلا جرم قَدَرَ على ما لم يقدر عليه غيره. 

وثانيها: أن النبي بي لعله وجد جسساً نباتياً أو حيوانياً له خاصة عجيبة 
مستعقبة لتلك الآثار الغريبة التي أظهرها النبي لته ولا لم يقع ذلك الجسم في يد 
آخر لا جرم عجز الكل عن معارضته. 

وثالثها: لعل الجن والشياطين أعانوه عليه وما أعانوا غيره عليه. أو الأرواح 
الفلكية أعانته عليه. أو الملائكة أعانوه عليه. بل هذا ظاهرء لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يحيلون أكثر الأشياء على الملائكة» ونحن انا علمنا وجودهم 
وعصمتهم بقول الأنبياء عليهم السلام» فقبل العلم بصدقهم جوزنا عدمهم وعدم 
عصمتهم» وذلك كاف في تحقق الاحتمال. 

وأما المقام الثاني ففيه النزاع من وجهين: 

أحدهما: لا نسلم أنه خلق المعجز لأجل التصدیق. فإن المعجز لا شك أنه 
ليس نفس التصديق» فلو لم يكن الغرض منه التصديق لم يبق للمعجز دلالة على 
التصديقء لا سيا وقد بینتم أن الله تعالی لا يجوز أن تكون أفعاله معللة بالغرض. 

وما يحقق هذاء أن الفعل بدون الداعى ما أن يكون جائزاً وإما أن لا يكون, 
فان كان جائزاً لم يمكن القطع بأن له تال قفا ال لأجل التصدیق. بل لعله 
فعله لا لأمر أصلاً فان لم يجز توقف فِعْلِنَا للقبائح على داع يخلقه الله تعالى» فيكون 
الله تعالى فاعلاً ما وجب القبيح» وإذا جاز ذلك من الله تعالی فلم لا يجوز أن يضل 
عباده؟ وإذا جاز ذلك منه بطل الاستدلال بالمعجز على التصديق. 


١١م7‎ 


الثاني: سلمنا أنه تعالى فعل المعجز لقصود. لكن لم قلت أن ذلك المقصود 
ليس إلا التصديق؟ فلعله تعالى فعله لغرض آخر وعلیکم بیان الحصر. 

ثم نا على سبيل التبرع نذكر أموراً أخر: 

آحدها: أنه يفعله ليكون ابتداء عادة. وثانيها: أن يكون تكريراً لعادة متطاولة» 
فان الفلك الثامن لا يستكمل الدورة إلا في ست وثلاثين سنة» فيكون وصوله إلى 
أول احمل في مثل هذه المدة عادة لهاء فلعل هذا يكون من هذا الباب. وثالثها: أن 
يكون ذلك كرامة لولي أو معجزة لنبي آخر في طرف آخر من أطراف العالم. ورابعها: 
أن يكون ذلك إرهاصا لنبی آخر يأتي بعد ذلك. كالأحوال التى ظهرت على محمد 
ات قبل بعثته» وکالنور الذي بحکی آنه كان ظير تع اباد وخامسها: أن 
يكون ذلك امتحاناً لعقول الکلفین» كما أنزل المتشابهات امتحاناً لعقوهم. 

المقام الثالث: سلمنا أن الله تعالى صدّقه لكن لم قلت: أن كل من صدقه الله 
تعالى فهو صادق؟ فإن عندكم الله تعالی خالق الكفر والفواحشء فإذا لم يقبح ذلك 
من الله تعالى» فلم لا بحسن منه أيضا تصديق الكاذب -وهذا السؤال الأخير ختص 
بنا دون المعتزلة-؟ 

ثم نقول: هب أنالم نذكر شيئاً من هذه الاحتمالات» فلم قلت أن كل من ظهر 
على يده المعجز كان رسولاً صادقاً؟ والمرجع فيها إلى الثال. وهو ضعیف لأنا لا 
نقطع في ذلك الثال بصدق الدعي. لأنه ربما قام الملك في ذلك الوقت لحدوث ألم في 
بطنه» أو شاهد شيئاً نخاف أو تذكر أمراً فقام طالبا له. 


وبالجملة فليس ههنا إلا الدوران» وهو أنه قام عند التهاس الدعي» وما قام 
قبل ذلك. والدوران لا يفيد إلا الظن الضعيف. کا يحكى أن واحدا كان يجلس في 
المسجد وكل ما دخل المؤذن وأذن قام ذلك الانسان وخرج. فقال له المؤذن: ما لي 
آراك كلما آذنت خرجت؟ فقال: لاء بل كلما ممت باخروج آذنت» وهذا يدل على 
أن دلالة الدوران على العلية ضعيفة. 


١١ 


ثم إن سلمنا دلالة ذلك الفعل على التصديقء فلم قلت: إنه في حق الله تعالى 
كذلك؟ وستعرف أن القياس المؤيد بالجامع لا يفيد إلا الظن» فكيف هذا القياس 

فهذا هو الاعتراض على الدليل الأول على النبوة. 

آما الدليل الثاني -وهو الاستدلال بمحاسن أحواله على نبوته- فضعیف» 
لأن غاية ما في الباب أنها تدل على کون ذلك الإنسان متميزاً عن سائر الناس بمزيد 
الفضيلة» ولكن من أين تدل على النبوة؟ وكيف وقد كي عن أفاضل الحكماء في 
الأخلاق أمور عجيبة جعلها الناس قدوة لأنفسهم في الدنيا والااخرق مع ما بقي 
عنهم من العلوم الدقيقة. 

وأما الدليل الثالث -وهو الاستدلال با جاء في التوراة والإنجيل على نبوة 
محمد 3- فالاعتراض عليه أنكم إما أن تقولوا: إنه جاء في هذه الكتب صفة محمد 
ال على سبيل التفصیل. بمعنی أنه تعالى بن أنه سيجىء فى السنة الفلانية رجل فى 
البلدة الفلانية وصفته كذا وكذا فاعلموا أنه رسول» وإما أن لا تقولوا کذلك. بل 
تقولوا إنه تعالى بين ذلك بیاناً مجملاً من غير تعيين الزمان والمكان والوصف. 

فان ادعيتم الأول فهو باطلء لأنا نجد التوراة والإنجيل خاليين عنه. 
مشهوران في المشارق والمغارب» ومثل هذا ما لا يصح تطرق التحريف إليه كما في 
القرآن. 

وان ادعيتم الثاني فبتقدير المساعدة عليه لا يدل ذلك على النبوة» بل إنما يدل 
على ظهور إنسان فاضل شريف» وان دل على النبوة» لكن لا يدل على نبوة محمد 
50000 و 5-1 
لعل إذ ربما كان المبشر به إنسانا آخر. 

سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على النبوة لكن هنا ما يدل على القدح فيها وهو 
من وجوه: 


۱۰۸۵ 


الأول: شبهة الدهريةء وهي بالقدح ني الفاعل الختار: وإنكار کون الصانع 
قادراً عالماً بالجزئيات مریدا. 

وثانيها: شبهة منكري التکلیف. فإنهم يقولون: الأنبياء إنما جاؤوا من عند الله 
تعالى بالتكليف لکن القول بالتكليف محال على ما تقدم كلامهم فيه. 

وثالنها: شبهة البراهمة. وهي من وجهين: 

الأول: أن ما جاء به الرسول إن علم حسنه بالعقل كان مقبولاً سواءٌ ورد به 
الرسول أو لم يرد. وان علم قبحه بالعقل كان مردوداً سواء ورد به الرسول أو لم يرد. 
وإن لم يعلم لا حسنه ولا قبحه. فإن كان ني حل الحاجة حَسَنَ الانتفاع به» سواء ورد 
به الرسول أو لم يردء لما تقرر ني العقل أن كل ما ينتفع به الإنسان وكان خاليا عن 
آمارة الضرر ظاهرا كان الانتفاع به حسنا. ون لم يكن في محل الحاجة قبح الانتفاع به 
سواء ورد به الرسول أو لم برد لأنه إقدام على ما يحتمل الضرر من غير حاجة أصلا. 

الثاني: أن دلالة النبوة ليست إلا المعجزة بالاتفاق لكنا بينا أن المعجز لا يدل 
البتة عليهء فامتنع الجزم بالصدق. 

ورابعها: شبهة اليهود وهي من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى لا شرع شريعة موسى اكا فإما أن يكون قد بين فيها آنها 
باقية إلى يوم القيامة» أو بين فيها أنها باقية إلى الوقت الفلاني فقطء أو بين الشرع فقط 
ول یتعرض لبيان التأبيد والتأقیت. 

فإن قلنا: إنه تعالى بين التأبید. لم جز نسخه آما أولاً: فلأنه تعالی لا آخبر أن 
هذا الشرع ابت آبداً فلو لم يبق ابتاً آبداً كان ذلك كذبا وهو غير جائز على الله 
تعالى. وأما ثانياً: فلأنه لو جاز أن ينص الله تعالی على أن شرع موسى اكك ثابت آبدا 
ثم إنه لا يبقى ثابتاً أبداً» فلم لا يجوز أن ينص الله على أن شرع محمد اة ثابت آبدل 
ثم لا يبقى ثابتاً أبداً؟ فیلزمکم تجويز نسخ شرعكم. 


١ك‎ 


أما ثالثاً: فلأنه لو جاز أن مخمر الله تعالى بالتأنيد مع أن التأنيد لا 
و جاز أن خر لى بالتابید مع أن التابيد لا يحصل 
ارتفع الأمان عن كلامه ووعده ووعيده. وذلك باطل بالاتفاق. 


وأما إن قلنا: إنه تعالى بين في شرع موسى الث أنه ثابت إلى الوقت الفلاني» 
كان هذا من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقله» فوجب أن ينقل ذلك 
التوقيت نقلا متواتراًء والنقل التواتر لا يجوز الإطباق على |خفائه. فكان يلزم أن 
يكون العلم بانتهاء شرع موسى الا عند مبعث عيسى الا وانتهاء شرع عيسى 
اثلا عند مبعث محمد يل معلوماً بالضرورة للخلتی» وأن يكون المنكر له منكراً 
للتواتر» وآن يكون ذلك من أقوى الدلائل لعيسى ومحمد عليههما السلام على 
دعواهما. فلا لم يكن الأمر كذلك, علمنا فساد هذا القسم. 

ولأنه لو جاز أن لا يُنقل هذا التوقيت نقلاً متواتراً از أن يقال إِنَّ محمداً ل 
حول الصومَ من رمضان إلى شوالء والقبلة من الكعبة إلى غيرهاء وآنه و قال إن 
شرعي يبقى مؤبداً إلى الوقت الفلاني» مع أنه لم ينقل شيء من ذلك. وتجویزه قدح في 

وأما إن قلنا: أنه تعالى بين في شرع موسى أنه ثابت ول يبين التأبيد ولا 
التوقيت فهذا محال لما بينا في كتاب أصول الفقه أن الأمر لا يفيد إلا وجوب الفعل 
مرة واحدة» ومعلوم أن شرع موسى اكلا لم يكن كذلكء فان التكاليف كانت 
متوجهة بذلك الشرع إلى الخلق إلى زمان عيسى ات بالاتفاق. فلا ظهر فساد هذين 
القسمين الأخيرين ثبت الأول ويلزم من صحته امتناع النسخ. 

والثاني: أن اليهود والنصارى على كثرتهم وتفرقهم في الشارق والغارب 
يخبرون عن موسى وعيسى عليهما السلام أن كل واحد منهما آخبر أن شريعته باقية 
إلى يوم القيامة» وخبر التواتر يفيد العلم» وإلا لما أمكنكم إثبات وجود محمد كَل 
فضلاً عن نبوته فإذا صح ذلك عنههما فلا شك أن قوهم| حجة. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن قیل: لا نسلم أنه ظهر العجزة على يده. 

قوله في الوجه" الأوّل: إن القرآن ظهر على يده» وهو معجز. 

قلنا: الاستقصاء في الأسئلة والأجوبة على هذا الوجه مذکور في کتاب النهایة». 

أقول: الاعتراض عليه أن يُقَالَ: لا نسلم أنه ادْعی التبوة.وأما التواثر فان 
عنیتم به عدداً خصوصاً يفيد إخبارهم العلم فذلك باطل, لأنَّه لا عدد معيّن الا 
ویمکن تواطوهم على الكذب.وإن عنیتم به عددا يحصل العلم بقوطم فیکون تفسیر 
الخبر المتواتر آنه الذي يحصل به العلم وحینتذ لا بعلم کونه متواتراً إلا بعد أن یعلم 
حصول العلم به» وأنتم بنيتم حصول العلم به على كونه متواتراًء فيلزم الدَّوْر.وإن 

a‏ لکن لا نسلّم ّه يفید لحل وظاهر الك لا یفید لاد قول كن 
واحد من الجتهدین غير مفيد للعلم» فوجب أنْ لا یکونٌ قول الجموع مفيداً له 
كا آنه إذا كان لكل واحد من الوادث آوّل وجب أن یکون للكل آول. ولان 
الجموع ليس لا الاحاد فإذا لم يكن قول کل واحد موجباً للعلم فكذلك قول 

سلّمنا أنه يفيد العلم في الجملة: لكن لا نسلّم إفادته یاه بالنّسبة إلى الأمور 
المتقادمة» وظاهر أنه لا يفيدء لأن الخبر عن الأمور المتقادمة لا يفيد العلم لا إذا 
علمنا حال الرّواة في كثرتهم وامتناع اتفاقهم على الكذب في جميع الأزمنة کحاهم في 
هذا الرّمان» وهذا الشَّرط غير معلومٌ تحققه. 


(۱) ش: «العجز». 
(۲) ش: «على الوجه). 
(۲) ش: «سلمنا!. 


۱۸۸ 


سلّمناه لکن لانسلّم ظهور الجر عل 

قوله: «القرآن ظهر عليه وه و" معجز». 

قلنا: لا نسلّم آن القرآن ظهر علیه بیانه: أنه من الحتمل أن یقال: /[ص: 
۵۹ لاله ال آنزل القرآن عل ت آخره وذلك الت قن افق له أن دعا مهدا 
أولاً پل دينه وإلى هذا الكتاب» فأخذ محمد ات هذا الکتاب منه وقتله» فلا جَرَمَ م 
يظهر اسم ذلك النبي وبقي هذا الكتاب في يد محمد الفلة. 

وین سلّمنا ظهوره عليه بمجموعه أمّا بمجموعه مع آحاد الآيات فممنوع» 
إذ يحتمل أن يُقالَ: إَِّهُ اقلا طالع كتب من تقدّمه فانتخب منها أجودهاء ثم ضم 
البعض إلى البعض» ؛ فيكون المؤلف لهذا المجموع هو محمد لقثلا وان كان مفردات 
الآيات والأعشار والأخماس موجودة قبله. أو يحتمل أن يُقالَ: هل كان بتر صد 
کات النّاس وکا وجد فيها من الكلات الجيدة واللکت الفائقة انتخها 
ورتبها" وجعها قرآنا 

وین سلّمنا ظهور القرآن علیه بمجموعه وآحاد آیاته لکن لا نسل أنه 
معجز وأما تحدّي العرب به فممنوع. 

وأا التواتر فهو أصل القرآن لا تفصیل ما فيه من الآيات» فاه تقل أنه لم 
يحفظ القرآن بِالكُلَيّة من أصحاب رسول الله اكلا لا سنّة نفر أو سبعة» وإذا لم يبلغ 
اطفاظ في عهده مبلغ الا لا یستحیل تواطوهم عل التحريف»:وإذا كان كذلك 
لم يكن القرآن منقولاً بالتواثر على سبیل التفصيل. وكيف فان الرّواة اتفقوا على أن 
ابن مسعود كان ينكر کون الفاتحة والمعوذتين من القرآن» وبقي على هذا الاتکار إلى 


() ش: «المعجزة». 
(۲) ش: «وانه معجز). 
(۳) ش. ك: «وزینها». 


زمان أبي بكر وعمر وعثمان» ونم ما منعوه عن ذلك» بل كانوا معظّمين له معترفين 
بعلو درجته في الدذين. 

وان الصحابة اختلفوا في المصاحف. وزيّف کل واحد منهم مصحف 
الاخر ثم اشتهر أن عثان حرق مصحف ابن مسعود. 

واختلفوا أيضاً في أن یسم له تن لیر 4 هل هو من القرآن أم لا. 
وأيضاً فان ابن مسعود أثبته في أَوَّلِ سورة براءة» ول يثبته أبيّ بن کعب» وزيد بن 
ثابت. 

وله روي: أن عمر حين أف الصحف كان يؤتى إليه بالآية والآيتين» فإن 
عرفها أو كان الرّاوي ثقة أثبتها والا طالبه بالبيّنة على ذلك. فإذا أقام الرّاوي 
الشاهد قبلهاء وکل ذلك يقدح في کون آحاد الآيات من القرآن منقولة بالتّواثر 

سلّمنا أله وقع التَحدّي بالقرآن» ولكن بحيث [وصل] إلى کل العالین» أو إلى 
بعضهم؟ 

والأوّل منوع. لأنَا نعلم بالضرورة أن أهل المند والصين والروم وسائر 
الأطراف ما كانوا يعلمون وجود محمد ال في زمانه فضلاً عن آن یال إنهم علموا 


تحدّیه بالق رآن. 
الحاذق ا ۹ ر إذا تحدّى أ قرية 1 03 بحرفته 


فعجزوا عنها كان نبياًء وذلك ظاهر الفساد. 

لا يقال: نحن نعلم أنه وصل التحدّي إلى العرب وإنهم أقدر على معارضته 
من غيرهم. فلا عجزوا عنها كان عجز غيرهم أولى. 

لأنّا نقول: لا نسلّم أنه وصل التّحدّي إلى کل العرب. فإلّه من الحتمل أن 
يقال إن بعض الأعراب الفصحاء قد لفق له أن سافر إلى بعض البلاد البعيدة التي 


لم يصل إليها خبر محمد ال وهو بحيث لو سمع ذلك التحدّي لقدر على 

سلمنا آنه وصل التحدّي إلى كل الخلق» ولكن ل قلتم بأهم عجزوا عن 
العارضة؟ 

قوله: هلان دواعبهم إلى العارضة كانت متوفرة؟ والوانع مرتفعة ثم إنهم ل 
يأتوا ما وذلك یوجب عجزهم). 

و بر ی 

له: (إنَّهُ 2 2 كلفهم با یشق على قلوبهم وأبدانهم» فهم لا بد أن یکونوا 
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قلنا: لا نسم آله كلفهم با ي یشق على قلوبهم, وم لا يجوز أن ال إن أفاضل 
العرب وعلماءهم حاولوا طلب الك والرياسة على سائر الأمم» وعلموا أن ذلك 
ما لايتمٌ لا بحيلة» فعيّنوا محمدا لك للرياسة في السرّ وجعلوا الحيلة في ترويجها أن 
أظهروا العداوة العظيمة معه» ثم أظهروا عجزهم عن معارضة القرآن ليصير ذلك 


حُجّة عند الاس على نبوّته ویتمکُنون بذلك من تحصيل مقصودهم الذي هو 
الرئاسة؟ 


وین سم آله اق کلفهم با ب يشق على قلوبهم وأبدانهم ۳ ولكن ذلك 
يدل على توفر دواعيهم على ابطال آمره با ملق ۳۳ أن یدل عل ابطاله بطریق 
خاص وهو معارضة القرآن فلا. 

وین سلمنا أن دواعيهم كانت متوفرة على المعارضة ولكن لا نسلّم أن 
الموانع كانت مرتفعة فإِنّه حتمل أن يُقال: ِنَّهُ ك لتكلا منعهم عن المعارضة بالحروب» 


(۱) ك: («إلى المعارضة متوفرة). 
(۲) ك: «على قلوبهم في أبدانهم». 


أو" امتنعوا خوفاً من أصحابه وأنصاره لان الدولة واجتاع الكلمة ما يمنع من 
ذلك. الا تری أن الواحد من اللوك والعظماء لو صتّف کتاباً ردیثاً فاسد 1 
بلدته مخافون من إظهار ما فيه من الرّداءة والفساد؟ فکذا ها هنا. 

و آحد الأمرين لازم وهو اما عدم وجوب (حصول) /[ص: 
[iY °‏ توفرا' " الدواعي وارتفاع الموانع في حق العرب» أو عدم وجوب الفعل 
SS‏ سيم 
من هل لد کنر لآ لس وخ از اکن ال 
بحصول توفر الدواعي وارتفاع الوانع في حت العرب لان ما قدر العبد عل أن لا 
یفعله استحال القطع من جهة العقل على أنه یفعله» وهو الأمر الأوّل. 

SS 
هواس رارق رن والصّوارف: سر‎ 
بنا لم توجد؟‎ 

قوله: «لو"" وجدت لظهرت وانتشرت. فلا لم تنتشر علمنا أنها لم توجد». 

قلنا: لا نسلم أنها لو وجدت لظهرت. 

قوله: «إنها من الأمور العظیمة». 


(۱) ش: «و4. 
(۲) ش: «توفیرا. 
(۳) ك: «قوله: ولو». 


(قلنا: مسلّم» ولكن لا نسلّم وجوب انتشار الأمور العظيمة)» فإِنَّ الخلاف 
في أن الفاتحة من القرآن أم لا حين خالف ابن مسعود فيه من الأمور العظیمت 
وكذلك القول في التّسمية» وكون الامامة "" فرادى أو مثناة'"' من الأمور العظيمة 
مع أن شيئاً منها لم يندشرء وأيضاً فاص الجن على إمامة علن بن أي طالب (45) 
بتقدير صحته» وكيفيّة وضعه بتقدير فساده من الأمور العظيمة» وشيء منها لم يشتهر. 

وین سلمنا أن الأمور العظيمة يجب اشتهارها لكن لا مطلقاًء بل بِشَّرْطٍ أن 
لا يكونَ هناك مانع من الاشتهار» ووجود المانع هاهنا حتمل» إذ يحتمل أن يُقالَ: إن 
القادر على معارضة 1 إلا واحداً أو اثنين» ثم إن ذلك الواحد 0ا أتى 
بالمعارضة عَرَضها على الَبِنّ 6 ليل قبل أن عرّضها على غيره» فهو أو بعض 
الصحابة " قتل ** ذلك ا وأخموا تلك المعارضة. ويحتمل أيضاً أن یقال: إن 
الذين قدروا على العارضة كان جمعاً قلیلین» مثل لبيد وکعب بن زهير وغيرهماء ثم 
اه اقب نين ام لو آخفوا العارضه او کرها و یروانف اتش الج 
قبل منهم E‏ د ترکوها واظهروا من آنفسهم 
لأعطاهم المال الكثير والملك العظيم فلذلك اعترفوا بالعجز عن العارضة. 

وحتمل ایضا أن یقال: إنه اسه ستتبع القوم بطريق /[ص: 4۰ ۲ب] آخرء ثم إن 
أعوانه وأنصاره كانوا يخوّفون من أظهر العارضة فلا جَرَمَ انکتمت العارضت 
وكيف لا نقول ذلك؟! فإن کل من حاول المعارضة في زمان من الأزمنة» كان خائفاً 
على روحه» ومع هذا الخوف الشديد كيف تمكن المعارضة. 

سلّمنا أن المعارضة لو وجدت لاشتهرت. ولكن ل قلتم بأنها لم تشتهر؟ بيانه: 
أن العرب عارضوه بالقصائد السّبع» وعارضه مُسيلمة بكلاته» وعارضه بعضهم 


(1) ش: «الإقامة». 


(۲) ش» ك: «مثنی». 
(۳) ش: «وبعض أصحابه). 


€3 «قبل). 


بذكر آخبار ملوك العجم» وکل ذلك وقع في زمانه» وعارضه بعد ذلك ابن القفع 
وقابوس بن وشمكير وال معرّي. 

وکین سلمها اا ره سه قرف وا وارتفاع الراك ف قلتت 
باه یکون معجزاً؟ فإِلّه يحتمل أن یقال: نما عجزوا عن معارضته لاله كان أفصح 
منهم فقدر على مالم يقدروا عليه ألا ترى أنه قد يوجد في الحرّفة المعيّنة من لا يوجد 
في زمانه من يساويه فيهاء مثل صانع» أو" نقاش» أو ديباجي ثم إن ذلك لا يدل 
على کون حرفته وصنعته معجزاً؟ فكذلك ها هنا. 

ويحتمل أيضاً أن یقال: له اك تفرّغ لجمع القرآن مدّة مديدة ودهراً طویات 
وصبر على الشاق في تلك المدّة الطّويلة ولم يقدر غيره على مثل ذلك الصبرء فلا 
جر تأّی له مال يتأت لغيره. 

ويحتمل أيضاً أن یقال: إن العرب وان كانوا قادرين على مثل فصاحة القرآن 
وعلى نظمه ولکتهم ما كانوا عالمين بذات الله تعالى وصفاته وبا يجب ويجوز 
ويستحيل عليه وبالملاتكة والجنّ والتار وأحوال السّماوات والأرضء وبتاريخ 
یاه المتقدّمين, ون الكت كان عالاً بهذه الأشياء» وكان يطلب منهم معارضة 
القرآن لا في الفصاحة والتظم أو فيه) فقط» بل كان يطلب منهم كتاباً مشتملاً على 
هذه المعاني وفصاحته ونظمه مثل فصاحة القرآن ونظمه. فان المعارضة لا تحصل الا 
بالإتيان با مخل» والمثليّة انا تحصل عند التساوي في مجموع هذه الأمور. ثم إن العرب 
لا لم يكونوا عالمين بهذه الأشياء لا قليلاً ولا كثيراً لا جَرّمَ استعظموا أمر القرآن 
وعجزواعن معارضته. 

ويحتمل أيضاً أن یقال: إنا عجزوا عن معارضته لاه اظ ما كان يطلب 
منهم مثل القرآن كيف كانء بل كان يطلب منهم أن يتوا بمثل القرآن من عند الل 


)١(‏ ك:«و». 


على ما قال تعالی : ## قل فَأَنُوأْ یکتلب من عند لو € [القصص:ة4]» / [ص: ۱ 7أ] 
والعرب ا لم يقدروا على الإتيان بمثله لا جَرّمَ عجزوا. 

هذا جملة الكلام على الوجه الأول. 

قوله في الوجه الثّاني: «آشبع الخلق الكثير من الطعام القلیل». 

قلنا: لا نسلّم وقوع مثل هذه الأشياء» فإنها لو وجدت لنقلت نقلاً متواتراً 
لأا من الأمور العجيبة» والدواعي متوفرة على نقل العجائب. فلا لم تنقل نقلاً 
متواتراً علمنا أنها لم توجد. 

ولَئْن سلّمنا سلامتها عن هذا الطعن» لكن لا نزاع في أن آحادها لم تنقل نقلاً 
متواتراًء بل انا نقلت على سبيل الآحاد» ورواية الآحاد لا تفيد العلم. 

قوله: «مجموع الرواة بلغوا حدٌّ الوا وذلك يدل على صحّة واحد منهاء 
وآیها صحّ حصل الغرض». 

قلنا: لا نسلّم بلوغ الخبرین عن مجموع تلك الأشياء حدّ التواثر وإذا ل 

5 س س و ۰ 

يبلغوا حد التواتر لم يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

2 04 0 5 ۳ ۹ س ت و 

وین سلمنا بلوغ الخبرین عن تلك الأشياء حدّ الواثره [و] لکن ليس کل 
تلك الأشياء بالغة إلى حد الاعجاز حتی یستدل ها عل الرسالة» بل الذي یمکن 
الالال بها هو الأشياء الغريبة منهاء مثل نبوع الاء من بين أصابعه وآمثاله ولا 
نسم بلوغ رواية ۲ آمثال هذه الأشياء الغريبة حد التواثر. 


ع 


قوله في الوجه الثَّالث: (إنَّهُ أخبر عن الغيب». 


3 


قلنا: لا نسلّم کون الأخبار الدّالة على إخباره عن الغيوب متواترة؛ وتقريره 
ما مضى في الآيات الدّالة على التحدّي. 


(۱) ش: «من عند الله تعالى على ما قال». 
(۲) ش: «رواة». 


۱۰۹۵ 


وین سلمنا کونبا متواترة» ولكن لا نسلم أن التواثر يفيد العلم على ما مرّ. 
ولَكِن سلّمنا أنه أخبر عن الغیب. لكن على وجه يخالف العادة أم على وجه 
يوافقها؟ 


والأوّل منوع ولا يمكن دعواه؛ فان الغيوب التي أخبر عنها الا نا 
أخبر عنها على سبيل الاجمال» أو إن كان على سبيل التفصيل لكن كان ذلك من 
الواضحات. 


دسم و 


أمّا الذي على سبيل الإحمال فمثل قوله: # لخن الْمَسَجِدَ َلْحَرَام » [الفتح:۲۷]» 
ولم يخبر عن كيفيّة الدخول. فإنّهِ یکون بالصلح أو بالقهرء ون ذلك الدخول في أي 
و یکون» وأن الدّاخل كلهم أو بعضهی ومثل هذا ابر قلا يحتمل الكذب» 
لان الظاهر اا ا د الحرام واحد منهم في بعض الأوقات. 

وأا ار عن الواضحات فمثل قوله تعالی: « ون بمو أبدأ ينما قدمَت 
م4 البترة:ه*] فإنَ هر من حال الانسان أنه لا یتمنی الوت» فکان الاخبار / 
هن : ۲۶۱ ب]هن ذلك اخاراغن آمر جاه 

وان مسلّمء لکن لا دلالة له على النبرّة فان عادة الرّؤساء إذا حاولوا 
ترغيب الرعية في محاربة خصومهم وعدوّهم جارية بأن يخبروهم بأن اليد هم 
والدولة راجعة إليهم» ثم قد یقع ذلك وقد لا يقع» وقوله تعال: ۲ وعد نالرت 
میک وص وا لمحت نهم فى الارض € [النور:هه] من هذا القبیل. 

وأيضاً الرجل العتقد فيه قد يخبر عن آمور كُلَيّة على سبیل الاجمال. فان وقع 


شيء من ذلك آضافه إلى نفسه وجعله حُجّة على صدقه وان لم یقع شيء منها" 
قال: نا ما عنیت الوقت» بل سیقع بعد ذلك. وقوله تعالی: « ال )غلبت غلبت آلروم 


)١(‏ ك: «من ذلك». 


9 ف دق الْأَرّض وهم من بعد غبهم سيغلبورت )€ [انروم:1-" من هذا 
القبيل. 

سلمنا أنه كا أخبر عن الغيب على سيل التفصیل» فلع قلتم بِأنّه معجز؟ 
وظاهر أله ليس كذلك» فاد المحدثين رووا في كتب دلائل او أذ سا ويا 
وسُويد بن قار وغيرهم كانوا من الكاهنين لا من الأنّبياء عليهم السّلام مع أنهم 
كانوا يخبرون عن الغیوب فانه قد صح في الاخبار أنهم أخبروا عن أحوال محمد 
اث ونبوته» فعلمنا أن الكاهن قد يخبر عن الغيب. وكذا العترون يخبرون عن 
الغيوب المفضّلة بناءً على الرؤيا'''» وكذا المنجّمون وأصحاب العزائم 

وإذا كان كذلك لم يكن ذلك معجزاًء فلا يمكن الاسْيِدُلال به على تب الخبر. 

ثم نقول: ولین سلمنا أن ما ذکرتموه یدل على ظهور العجزة على يده اكا 
ولكن ها هنا ما يمنع منه» وبيانه: وهو أن العجز هو الفعل الخارق للعادة» ولو جاز 
انخراق العادة ۳" لزم السَّفْسَطةء لا لو جوّزنا تغيير العادات عن مجاريها لا یمکننا 
القطع باستمرارها في شيء من الأحوالء وحينئظٍ يجوز أن ينقلب الجبل ذهباً إبريزاً 
والبحر دماً عبيطأء ون ينقلب ما في البيت من الأمتعة أناساً فاضلين مدققين في 
الوم المندسيّة والحكييّة» ومعلوم أن تجويز ذلك يقدح في البديهيّات» وهو عين 


الط 
وین سلمنا أن محمداً اقلا اذَعَى النبوّة وظهر العجز على يده» ولکن ل قلتم 
أن كلّ من كان كذلك كان نبياً؟ 


ونحن نضبط مداخل الاعتراض على هذه القدمة او لا ثم نرجع إلى 
الاعتراض على المقامات الثلاثة التي ذكرها الامام» فطريق الضبط أن نقول: الفاعل 


() ك: «الروژی». 
(۲) ش: «العادات». 


هذه المعجزات اٍمّا أن يكون هو ذلك النبئُ» وهو الذي تقوله الفلاسفة» [ص: 
۲ تضم یقونون بان الب حدوث هذه الأنعال#العويية والاشیاء العجية هو 
و كلك ای وكا أن كر نس وخ لقي مان لا رن رهز 
a‏ رن وید توت الق امه RE‏ بو امن 
الأجسام» كخاصّيّة الغناطیس في جذب الحديد, وامّا أن يكون حيّاء وذلك اي 
مّا أن یکون جس)ء وهو الذي يقوله (بعضهم) من أن الأفلاك والکواکب أحيانا 
ناطقة» وهي التي تفعل هذه الأفعال العجيبة.و ما أن لا يكو جساًء وهو اما أن 
يكون غير الله عز وجل» وهو الذي يقوله بعضهم من أن الفاعل هذه العجزات هو 
الجن والشياطين أو الملائكة -وهذا على قول من لا يجعل هذه الأشياء أجساماًء ما 
من جعلها أجساماً فهي داخلة في القسم الذي قبله-. 

وإمّا أن يكون هو الله تعالى» ولا يخلو: إِما أن يكون فعله لهذه المعجزات لا 
لغرض التصدیق» بل إِمّا لا لغرضء أو لغرض آخر معلوم» وهو أن يكون ابتداء 
عادة» أو تكرير عادة متطاولة» أو معجزة لنبيّ آخر أو إرهاصاً لنبيّ آخر يأتي بعد 
ذلك. أو كرامة لول أو لغرض مجهول لا طريق لنا إلى العلم به. ولا أن يكون 
لغرض تصديقه. وعند ذلك يجب بیان أن من صدذقه الله تعالى فهو صادق» وذلك 
انا يتم ببيان كونه تعالى فاعلاً مختاراً وعالماً بكل المعلومات قادراً على كل 
القدورات. ون يمتنع الكذب عليه. 

فهذه مراحل الاعتراضات على هذه المقدّمة ونحن نعود إلى ما قاله الإمام: 
اما توقف الاشتذلال بظهور العجزة عل النبرّة عل القامات الا فظاهی وا 
تقریر الاعتراضات على كل واحد من القامات الثلاثة الذکورة فنقول: 

أمّا المقام الأوّل: وهو أن هذه العجزات فعل الله تعالى فالتزاع فيه من وجوه 
ثلاثة: 

أحدها: هو أن الاس اختلفوا في في عقيقة الإنسان» فمنهم من زعم أله عبارة 
عن هذه البنية الحسوست ومنهم من قال: إِنَّهُ مركب من هذه البنية الحسوسة ومن 


۱۰۹۸ 


نفس هي ليست بجسم ولا جسانيّة» وهي التي يعبّر عنها بالتفس النّاطقة. فان كان 
الحقّ هو" الثاني فلم لا يجوز أن يقال: إن النفس الناطقة التي للنبی ات خالفة 
تالاه لنفوس غبره؟ فلذلك قدر عل الاتیان هذه العجزات ولا يقدر علبها 
غیره/ [ص: 4۲ ۲ب] لأنَّ نفسه مخالفة باقيقة لنفس ال ال 

وان كان الحق هو الأوّل فلع لا يجوز أن یقال: إن الب اكا وقع له مزاج 
خصوص ل تحصل تلك الخصوصية لسائر آبدان الناس؟ فلا جَرّمَ قدر على ما لا 
يقدر عليه غيره. 

وثانيها: أله لا شك للأجسام الحوانية والنباتية والمعدنيّة خراص فان حجر 
العاف عا إن لت و ولس المت باق فل إن ارس 
على إناء فيه خل لم ينزل على عموده بل ینحرف عنه حتی يسقط خارجاً عن الاناء 
والزمرّد الفائق يسيّل عين الأفعى» والحجر الجالب للأمطار والثلوج مشهور فيا 
بين الترك» والسمكة المعروفة بالرعادة تخدر منها يد الصیاد. وعود الصليب نافع 
ل ی ما یم ل وإذا كان 
كذلك فلع الب 2 لاوجو یی انا راتخيو اننا أو معدن هفاضا ید 
مستعقبة لتلك الآثار الغريبة التي أظهرها نی 382 ولا لأ يقع ذلك الجسم في يد 
أحد سواه لا جَرّمَ عجز الكل عن معارضته. 

وا ی وان رن التاس عل 
الاتیان بالأشياء» وکذلك الأرواح الک وال و|ذا جاز ذلك ف اس 
والشیاطین آعانوا الب عل الاتیان بتلك الاشیاء الغريبة الخارقة للعادات» آو 
الأرواح الفلكيّة آعانوه عل ذلك أو الملاتكة آعانوه عليهاء بل إضافة تلك الاشیاء 
إلى الملائكة أولى» لأن الْأنْبيّاء -عليهم السّلام- يحيلون أكثر الأشياء على اللائکت 


(۱) ص: «فإن كان الجوهر» تحريف. 
(؟) ك: «خاصة». 


و نا علمنا وجودهم وعصمتهم بقول الأنْيياءء فقبل العلم بصدقهم جوّزنا عدم 
وجودهم وعدم عصمتهم. وهذا القدر كاف في تحقق الاحتمال. 

وما المقام الثاني: وهو أن الله تعالى فعل هذه العجزات لأجل التصديق» ففيه 
التزاع من وجهين: 

أحدهما: لا نسلّم أله تعالی خلق هذه العجزات لأجل التصديق» فان المعجز 
لیس نفس التصديق» وذلك ظاهر فلا مخلو: إِمَا أن يكون الغرض من خلقها 
التصدیق أو لا یکون الغرض منه ذلك. فإن كان الثاني لم يبق للمعجز دلالة على 
المّصدیق الببّة» وان كان الأوّل كان آفعال الله تعالى معللة بالأغراض» /[ص: 
۳ ] وقد نّا استحالته. 

وما يؤكد ذلك ويحققه: أن ترجیح القادر الفعل على الترك إِمّا أن لا یتوقف 

و 2 1 000 

على مرجح أو يتوقف. 

فإِنْ لم يتوقف جاز أن يفعل الله تعالى الفعل لا لعلة ولا لغرض» وحینئذ لا 
یمکن الاشتدّلال بفعل العجز عل التصديق» بل لعلّه فعله لا لغرض ولا لأمر 
أصلاً. 

2 5 2 8 

وان توقف استحال منا فعل بعض ما يصح صدوره منا الا لمرجح» وذلك 
2 7 4 5 7 5 3 0 
المرججح إن كان فعلا لنا افتقرنا في فعلنا له إلى مُرجح آخرء ولزم التسلسّلء وانه 
محال. وان كان فعل”'' الله تعالى فعند وجود المرجّح يجب الفعل» وحینتذ يكون الله 
تعالى فاعلاً لثيءٍ عنده يجب حصول الفعل من العبد» فتكون القبائح الصّادرة 
عنهم في الحقيقة مستندة إلى الله تعالى» وإذا جاز عليهم فعل القبيح سقط الاسْتِدٌلال 
بالعجز عل التصدیق. 


(۱) ك: (قول). 


١١٠١٠ 


الثاي: سَلّمنا آنّه تعال فعل العجز لمقصوة وغرض. فلم قلتم بان ذلك 
القصود ليس إلا التصديق؟ وعلیکم الدّلالة على انحصار الغرض في تصدیق ذلك 
الا 

ثم إِنَّا على سبيل التفضل والََع نذكر طرقاً أخر: 

أحدها: أنه قد فعل ذلك ليكون ابتداء لعادة. 

وثانیها: أن یکون تکریر العادة متطاولة فاد العادات قد تکون عائدة ی 
کل يوم کطلوع الشّمس من مشرقهاء وقد تکون عائدة في کل شهر کاستهلال 
الشهر» وقد تکون عائدة في کل سنة مثل تغیرات الفصول. وقد تکون عائدة في كل 
ثلائین سنة كحركة زُحَل إلى نقطة بعينهاء وقد تکون عائدة في کل ستة "" وثلائین 
آلف سنة مثل الفلك الثّامن» قال لا یستکمل الدَوْرة"" الا نی ستة؟ وثلائین آلف 
سنة» فیکون وصوها إلى آوّل اممّل في مثل هذه المدّة عادة اء وإذا كان كذلك 
فک هلا شاد وان كان ارفا للعادة بمب E‏ زافق الخادة كينع 
ذلك الدَّوْره وکیف فان الخارق للعادة بِالنّسْبة إليه هو عدم وقوعه لا وقوعه. أو 
نقول: يحتمل أن یکون وصول الفلك الامن إلى أَرّل الحمل أو إلى جزء معيّن من 
آجزاء تلك البروج يقتضي آمرا غريباً عجيباًء فحدوث هذا الحادث يقتضي "" ذلك. 


وثالثها: أن یکون ذلك کرامة لو أو معجزة لنبی آخر في طرف من آطراف 
العالم. 


(۱) ك: «مطاولة». 
(۲) ص» ك: «ست). 
(۳) ش: «القدرة». 
() صء ك: («ست). 
)2 ص» ك: (مقتضی. 


ورابعها: أن يكون ذلك إرهاصاً لنبيّ يأني بعد ذلك» / [ص: 4۳ اب] كالأحوال 
التي ظهرت على محمد ك لك قبل بعثته» وکالنور الذي كان يظهر في جبين آبائه. 

مهاب أكون اه انعا نا بر نلک ا ان 2 
المتشابيات امتحاناً لعقوهم فان التشابهات لا كانت بظواهرها موهمة للحَطا 
والمكلّف لا يمكنه الاحتراز عن ذلك الط الا بتحمّل الشقة من التظر والأمّل فلا 
2ع e‏ ذا مامناء نا کان موعاً کون لدعي 
صادقاً فالکلف لا يمكنه أن لا يجزم إلا بعد الّظر الدقیق وال الکبیر فإ الله 
تال بقع ,هزات ادف القوية اد وامخانا لعقرل ا من تیصو ایا تلقوا 
من الشقة والتّعب الثواب العظیم. 

وأمًا امقام التّالث: سلَّمنا أن الله تعالى صدَّقه لكن ‏ قلتم بأنَّ كل من صدّقه 
الله تعالى فهو صادق. 

فن قَلْتَ: لولم يكن صادقاً لكان كاذباًء فتصديق الله تعالى یه یکون تصديقاً 
للكاذب» وتصديق الكاذب کذب. والكذب على الله محال. 

قلنا: لا نسلّم استحالة الكذب عل الله تعالى عندکم» فإنّكم مرو کون الله 
تعالی خالقٌ الكفر والقبائح والفواحشء فإذا لم يقبح ذلك من الله تعالى فلم لا يحسن 
منه أيضاً تصدیق الکاذب؟ 


وقوله: «هذا السوال از خن عنص نا دون لت معناه: أن المنع الذي 
و ی 


كل أفعال العباد لا رم توج عليه" 


ثم نقول: هب أنّا لم نذكر شيئاً من هذه الاحتمالات» فلع قلتم بأنَّ کل من 
ظهر عليه المعجزة كان رسولا؟ والتمسك بالمثال المذكور ضعیف. لا لا نقطع في 


ذلك المثال بأنَّ الملك انیا قام لأجل تصديق ذلك المدّعِي إذ يجتمل أن يقال له رب 
قام في ذلك لأنّه حدث في بطنه ألم أو شاهد شيئاً فخاف منه فقام أو تذكر أمراً فقام 
طلباً لحصول ذلك المتذكّر. وبالجملة فعليكم أن تثبتوا أن قيام الملك من سرير ملکته 
في ذلك الوقت لا يحتمل الا لتصديق ذلك المدَّعِي» وليس / [ص: 46 7أ] لكم على 
ذلك برهان الا الدوران» وهو أنه قام عند التماس الدّعي وما قام قبله ولا بعد 
لکن الدوران لا يميد الا الط الضعيف»-فإنّه جک آن واحداً کان مجلس في 
مسجده فكلا دخل الودّن وأذن فقام ذلك الانسان وخرج» فقال له الوذن: ما لي 
آراك کل ادف حرجت ت؟ فقال: لاء بل كلما مت بالمخروج أَذّنتَ» وهذا ید على 
ENÎ‏ 


ثم ولین سلمنا دلالة ذلك الفعل -أي قيام اللك من سرير ملکته- على 
تصديق ذلك الدعي فلم قلتم بأنّه في حق الله تعالى كذلك؟ وإنا يكون كذلك إن 
لو بينتم أن فعل الله تعالى لا يحتمل إلا التصدیق حتى يكون مساوياً للمثال المذكور 
في الشاهد» فان بيّتتم ذلك بقياس الغائب على الشاهد قلنا: القياس المؤيّد بالجامع لا 
يفيد الظّنّ على ما هو مين في أصول الفقه. فكيف هذا القياس الخالي عن الجامع؟ 

فهذا مجموع الاعتراضات الواردة على الدّلیل الاو من الدلائل المذكورة 
على النبوّة» وأمّا ما ذكر على الوجهين الأخيرين من الاعتراض فظاهر. 

ثم نقول : ما ذكرتم من الدلائل الثلاثة و ع رشب | اء ولكن ها 
هنا وجوه أخر توجب القدح في نبوته: 

آحدها: شبهة الدّهريّة» وهي أن يُقالَ: لو بعث الله تعالی شخصاً إلى الخلق 
بطریق الرسالة لكان الله تعالى فاعلاً مختاراً قادرا عالماً بازئیّات مریدا لامتناع 


بعثته ذلك الشّخْص عند انتفاء آحد هذه الأمور» لکن التالي باطل» لا مر في السائل 
المتقدمة. 


وثانيها: شبهة منكري التكاليف» فإنهم يقولون: لو جاء" نبي من عند الله 
(تعای) فمجيئه انما يكون لتكليفنا”'' بالتكاليف» لكن القول بالتكليف محال» على ما 

وثالثها: شبهة البراهمة وهي من وجهين: 

الأوّل: أنه لا فائدة في بعثة الأَنبيّاءء وکل ما لا فائدة فيه كان عبثا والعبث 
على الله محال. 

اما الس E‏ ها جام یه از تون فا اضرا أن ها و 
حسنه وقبحه أو لا یستقل بشيء منهما. 

ان كان الأوّل: فإِنْ علم حسنه بالعقل كان مقبولاً سواء ورد به الرسل أو لم 
ترد» وان علم قبحه بالعقل كان مردودا سواء / [ص: 44 آب] ورد به الرسل أو لم 


برد. 
وان كان التاق :فلا مخلو: إكَا أن یکون ق غل الخاجة آو لیس ف غل اماجة. 
فإِنْ كان الأول حسن الانتفاع به سواء ورد به الرسل أو لم ترده لا تقزر في 
العقل أن کل ما ينتفع به الاس وكان خالياً عن إثارة الضرر كان الانتفاع به حسناً. 
وان كان الثاني قبح الانتفاع به سواء ورد به الرسل أو لم ترد له إقدام على 
ما حتمل الضرر من غير حاجة أصلاً. 
وأمًا الكترئ فظاهرة. 
الثَّاني: أن دلالة النبرّة ليست لا المعجزات بالاتّفاق» ودلالتها عليها ما أن 


e وکا‎ 


تكون ضروريّة أو نظريّة؛ والاوّل ظاهر الفساد. والثاني أيضاً باطل ل ينا أنه يجوز 


(۱) ك: «جاز» تحريف. 
(0) ك: «تكليفاً). 


حصول الفعل الخارق للعادة مع عدم صدق المدَّعِي. فإذن لا دلالة ها البة على 
النبوّة”''» وکل ما لا دليل عليه لا يمكن الجزم بثبوته» فامتنع الجزم بصدق التي 3. 
ورابعها: شبهة الیهود» وهي من وجهين» وكلاهما ظاهران غنیان عن الشرح. 


قال الإمامالرازي: 

لا يقال: شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة. وهذا مفقود في ذلك العنی 
وهو النقلء أما اليهود فلأن بختنصر قتلهم حتى لیبق منهم إلا عدد يسير دون عدد 
التواتر. وأما النصارى فلأمهم كانوا قليلين في ابتداء الأمر. 

لأنا نقول: أما قتل اليهود فضعيف. لأن اليهود كانوا أمة عظيمة. وكانوا 
متفرقين في شرق الأرض وغربهاء وني البلاد المتباعدة جداًء فمن المستحيل قتل هذه 
الأمة العظيمة إلى حيث لا يبقى منهم على وجه الأرض عدد التواتر. وأما حديث 
النصارى فضعيف أيضاًء لأن ذلك يوجب القدح في رسالة عيسى الث قبل مبعث 
محمد بيا وذلك ما لم يقل به أحد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا یقال: شرط لزان استواء ال فن والواسطة" وهذا مفقود" نی 
ذلك النقّل..» إلى آخره. 

آقول: شرط التواثر آن یقول آهل التواثر ي عصرنا: اا سمعنا من آهل 
التواثر أنهم قالوا: انا سمعنا من آهل التوار آنهم قالوا: (انا) سمعنا من آهل 
لور *... وعلی هذا الترتيب إلى أن يصل إلى قوم هم من أهل التَّواثّر وقالوا: لب 
(۱) ك: «عل البعثة». 


(۲) ك: «والواسط». 


(۳) ش: «مقصودا. 
(8) کرر الکرر للمرة الرابعة في ك. 


11۰0 


شاهدنا الأمر الفلاني. وإذا كان كذلك كان شرط التواثر استواء الطَّرَفين 

0( کر . * ۲ ف . 1 2 0 ۰ : 
والواسطة"" آي: یکون الخبرون في عصرنا من آهل التواّر والذین يخبرون هم 
عنهم أيضاً من آهل التوائی والذین يخبرون هم عنهم أيضاً من أهل التواّ وهکذا 
إلى الخبرین الذين آخبروا عن الشاهدة. وهذا الشَّرط لم یوجد في الواثر الذي مج 
به اليهود والتصاری. فإ آخبرا أن شرعهیا باق إلى يوم القيامة لا ذکره الامام. 

وقوله: «وأمًا حديث التصاري فضعیف..» إلى آخره. معنافة أن لو جوزنا 
کون التصاری في ابتداء الأمر أقَل من أهل التوار م يكن إخبارهم عن ادعاء عيسى 
لكف النبوّة مفیداء ولو لم يكن مفيداً لم تثبت نبوته وحینتذ /[ص: 4۵ 7أ] يلزم 
القدح في نة عیسی قبل مبعث محمد علیها السّلام وذلك ما لم يقل به أحد. 

قال الإما مالرازي: 

والجواب: أن العتمد في رسالة محمد 2 ظهور القرآن علیه. وسائر الوجوه 
نما تذكر للتتمة والتكميل. 

قوله: «لو جاز انخراق العادات لارتفع الأمان عن البديبات». 

قلنا: هذا لازم على الفلاسفة لاحتمال أن يحدث شكل فلكي غريب يوجب 
هذه الغرائب في هذا العالم. 

قوله: «يجوز أن يكون حدوث المعجز لا من الله تعالى» وإن كان منه لكن 
الغرض منه شىء آخر سوى التصدیق». 

قلنا: المعتزلة عولوا في الجواب عنه على حرف واحد. وهو أنه لو كان الدعي 


كاذباً لوجب على الله تعالى أن يمنع من ظهور ذلك المعجز منعاً للعباد من الوقوع ني 
الضلال. وهذا الجواب ضعیف. لأنه يقال: إنم)ا يجب على الله تعالى كشف الحال فيه 


() ك: «والواسط». 


لو لم يحتمل ظهورٌ العجز وجهاً آخر سوى دلالته على تصديق الله تعالى لذلك 
الدعي. وأما لما احتمل ذلك واحتمل غيره فلو قطع المكلف بأحد الاحتمالین دون 
الآخر كان التقصير من قبل العبد لا من قبل الله تعالى» وفي مثل ذلك لا يجب على الله 
تعالى كشف ال حال. آلا ترى أنه لم يقبح إنزال المتشاببات من الله تعالى لما أنها محتملة 
غير قاطعة» فکذا ههنا. 

وأيضاً فإنه سبحانه وتعالی يعين الکفرة على السلمین ویمکنهم من قتل 
آولیائه» والسلمون مجتهدون في الدعاء وسوال العونة على الکفار وقد لا يجيب 
دعاءهم» ولا يعطيهم مُناهم. والکفار یقولون في دعائهم: اللهم انصر آحب الفتتین 
إليك» وان لم ترض ما نحن فيه من تکذیب مدعي النبوة والخالفة له ولأصحابه 
فاسلب عنا ما أعطيتنا من القوی والتمکن والرب تعالى قد لا یفعل ذلك. فبحب 
أن یکون هذا موهماً لتصدیق الکفرة» فلم لم يلزم هذا فکذا ما قالوه. 

والجواب الحق أنه مبني على مقدمة» وهي أن تجویز الشيء لا يناني القطع 
بعدمه. فإنا نجوز أن يخلق الله تعالی إنساناً شيخاً في الحال من غير الوالدين» وأن 
يقلب الأنهار دماً والجبال ذهباًء ثم نا مع هذا التجويز نقطع بأنه لم يوجد. ولأن من 
واجه غيره بالشتم فعیّس الشتوم وجهه ونظر إلى الشاتم شزراً عُلم بالضرورة 
غضبه وكذلك القول ني حمرة الخجل وصفرة الوجلء مع أن حصوله ابتداء بدون 
الغضب مکن. وهذا آیضا لازم على الفلاسفة على ما قررناه. 

وإذا ثبت هذا فنقول: انا علمنا أن المحدث هذا العحز هو الله تعالى» لما 
قدمناه من أن جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى. 

وإنما قلنا ما دالّة على التصديق لما أنا رأينا النبي ال يقول: يا إلهي إن كنت 
صادقاً في دعواي الرسالة فسود وجه القمر مثلاً فلا قال النبى اكا ذلك إِسْودٌ وجه 
القمر» صرنا مضطرين إلى العلم بآنه تعالى صدقه في تلك الدعوی» ولذلك فإن كل 
من أقرّ في القرون الماضية بأن هذه المعجزة من فعل الله تعالى أقرّ بصدق المدعي وم 


ببق له فيه كلك. وتجویز سائر الأقسام بحسب العقل نما لا بقدح في هذا العلم 
الضروري كا ضربناه في الثال. 

وأما شبهة الدهرية ونفاة التکلیف فقد تقدم الجواب عنها. 

وآما شبهة الب راهمة فهي مبنية على الحسن والقبح وقد تقدم القول فیه. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن المعتمد في رسالة محمد ام ظهور القرآن علیه..» إلى 
آخره. 

أقول: قوله على الوجه الأوّل: «أيش تعني بالخبر التواتر؟». 

قلنا: نعني به خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بقوهم. 

قوله: «فإذن لا نعلم الخبر التواتر إلا إذا علمنا حصول العلم به» فلو عللنا 
حصول العلم به بكونه متواتراً لَزِمَ الدَوْرًا. 

قلنا: لا نسلّم لزوم الذورء فا لا نستدل علی ثبوت العلم احاصل عند 
الأخبار التواترة بشيء حتی یلزم ما ذكرتموه من الدَّوْرء فان ذلك العلم ضروريّ» 
والعُلُوم المّروريّة لا تُحتاج في إثباتها إلى دلیل. 

قوله: «إذا لم يكن قول کل واحد من المخبرين مفيداً للعلم» وجب أن لا 
يكون قول المجموع مفيدا له». 

قلنا: لا نسلّم» وما الیل على صدق هذه الملازمة؟ 

ان قلك: لاد كل واحد من احوادث لا کان له أل کان للكل ار لوگ 
واحدٍ من الزنج لا كان آسود كان الكل أيضاً سود. 

قلث: الأمثلة المعيّنة لا تفيد الحكم الكلّ» فکیف فان هاهنا أمثلة تناقض ما 
دکر غوه: 


أوَّها: أن المجموعيّة غير حاصلة لكل واحد من الاحاد وحاصلة للمجموع. 
SS‏ 
وثالثها: أن كل واحد من الجوهر والعَرّض لا ر يصحح العلم» ومجموعها 


س 


يصححه . 


قوله: «لا نسلّم إفادة الخبر المتواتر العلم بالتّسبة إلى الأمور المتقادمة» وإنَّ) 
يفيد إن لو علمنا أن حال الرواة في کثرتهم وامتناع اتفاقهم في جميع الأزمنة على 
ال لل ل 


وی ا رم 

السّلام وادعائهم اوه عَقِيبَ ابر التواتر مستفاداً من العلم بأن الرواة في كل 
الأزمنة کانوا الح < یمتم لانو عل الکذب: بل تقول: ذلك العلم 
ضروري خلقه الله تعالى فینا ابتداءٌ من غير موجب وجعل ذلك حَجَة على عباده في 
مَعْرفة أنبيائه» وهو مثل العلم بِأنَّ زيداً الذي شاهدناه الآن هو الذي شاهدناه 
بالأمسء فإنّهِ علم ضروريّ حصل ابتداءً وقد جعله الله تعالى حُجّة على عباده في 
الفرق بين الحسن والمسيء والشتحق وغير المستحق. 

قوله: «لا نسلّم أن / [ص: 40 ۲ب] القرآن ظهر على محمد اه ول لا يجوز 
أن یقال: الله تعالى أنزل القرآن على إنسان آخر ثم إن ذلك الإنسان عَرَضه أولاً على 
محمد اا ودعا به إلى دينه» فقتله محمد الا ونسب ذلك الكتاب إلى نفسه»؟ 

قلنا: كل عاقل إذا أنصف ورجع إلى نفسه عَلِمَ بالضرورة أن هذا الأمر ما 
وقع» وإذا كان العلم 0 حارم تاف كاد ساقطأء ومع ذلك فان في 
القرآن آیات كثيرة تدل على أنه اللا هو المختص به دون غيره: 


)١(‏ ش: اوعیسی وموسى). 


دحية الكلبى ومعها من يضرب بالطبلء فتفرّق الناس عنه الل وتركوا الصّلاة 
لينظروا إليهاء وبقي الا في عدّة» قليلة فنزل قوله تعالی: # وَإِذَا راا حر وا 
م وہہ 04 ده مر هم 0006 صقان متا ۳ سر ص س ےر رک رم ل وم م 
انقضوا للا وترکوک قایما فل ما عند اله یمن له ومن اجره واه ير رن( که 
[الجمعة:١١].‏ 


ومنها قوله تعالى: ولد أَسَرَ لت ِل عض روچو دیا 4 انسریم:۳» إلى آخر 
الآية» سبب نزوها أنه ائ سم إلى إحدى زوجاته حديثأء فأظهرت عليه صاحبة لها 
من الأزواج أيضاًء وفشا" ذلك السرّ من جهتهاء فأطلع الله تعالى ال الا على 
فعلهاء فعاتب الب البتدثة " بإظهار ذلك. فأجابته بها هو مذكور في الآية. 

ومنها: قوله تعال: یهن تال الم رکذ رج ال ينها الال 
ويه لْعِرَّه ولرسوله. للم > ولکن لفق مک یعون )€ [انانترن:۸» وروي: 
أن القائل هو عبد الله بن ابي ابن سلول. 

وني القرآن آيات كثيرة مختصّة بحكاية أحوال ال ا مثل قِصّة زيد 
وغيرهاء لک اکتفینا مبذه الآيات التّلاث. 

ولان هذه الوقائع التي ذكرناها وغيرها ما هو مذكور في القرآن العزیزه لو 
كانت واقعة لنبيٌ آخر غير نبينا لوجب أن يعلمه العرب الذين كانوا في زمان محمد 
اتاك لأنَّ ذلك الب مع كثرة أوليائه وأصحابه وأعدائه وحروبه يستحيل أن يخفى 
أمره على آهل زمانه» ولو كان كذلك لقالت العرب لنبيّنا محمد امت: هذا الكتاب 
أخذته من نبيّ آخر. ولا لم جز شيء من ذلك قطعنا بفساد هذا الاحتمال. 


)١(‏ ك: «وفساد» تحريف. 
(۲) كذا رسمت في الأصول الثلاثة ال همزة على الألف. 


۱۱۰ 


ولأنَّ من يقتل غيره ظلاً أو مغالبة فانما يقتله طلباً للدنيا وطمعاً في 
حطامهاء/ [ص:1 17] فلو آنه اكتف فعل ما قالوه لكان يظهر حاله في طلب الذنيا 
حين عظم آمره وكثر تبعه» ومعلومٌ آنه لم يظهر إلا كذ نفسه في العبادات ومنع الناس 
عن طلب الدنیا. 

قوله: « لا يجوز أن یقال: اب كان يطالع الكتب أو يترصّد ما يسمعه من 
کات التاس» ثم يختار منها أجودهاء ثم كان يجمعها ويرتبها قرآناً»؟ 

eS 
لا قال: # بار آله أَحَسَنّ الین ا € (لوسرد:»٠» (و)قال له ال عاذ‎ 
«اكتب فهكذا نزل»فان هذه القضة انتشرت وعرفها صحاب الأخبار؟ ا کان‎ 
الأمر في سائر الآيات كذلك لكان الحال في اشتهارها كاشتهار تلك القضية.‎ 

قوله: «لا نسلّم أن القرآن معجن وأمًا تحدّي العرب به فممنوع. فان 
المتواتر أصل القرآن لا تفصيل ما فيه من الآيات». 

قلنا: لا شك أن آيات التحدّي موجودة في القرآن» والقرآن بكليّته منقول 
بالتواش» فتلك الآيات أيضاً تكون منقولة بالتواثر. 

قوله: «التواثر أصل القرآن لا تفصيل ما فيه من الآيات». 

قلنا: القرآن منقول بجملته وتفصيله بالتواش والدّلیل عليه: نّا نعلم بالضّرورة 
ن" في هذا الزمان" لو حاول أحد أن يُدخل فيه حرفاً ليس منه أو يخرج منه حرفا 
هو منه لوقف على وع الزيادة وتان کل الصبيان فضا عن العقلاء 
والعلماء. ثم نا نعلم بالصرورة أن حال النّاس في التشدد من المنع من تغيير القرآن 


00 


)١(‏ ك: «وان». 
(۲) ك: «يأن». 
(۳) ش: «في هذا القرآن». 


AD 


في عهد الصحابة إنلم يكن آقوی من التهدد في المنع مته في زماننا هذا فا ما كان 
أقل ا في زمانناه وذلك يقتضي القطع بعدم تطرّق التَغبر إلى القرآن في جميع الأزمنة. 

قوله: «فاظ في عهد رسول الله ات * كانوا قليلين» > يمكن اتفاقهم على 
الكذب». 

قلنا: لا نسلم أنهم كانوا قليلين» وما الدّليل عليه؟ 

وین سلّمناه''' » ولكن الذين كانوا يحفظون من القرآن مواضع كثيرة كانوا 
كثيرين» وإذا كان كذلك فلا آية إلا ويحفظها مع عظيم تقوم الحجّة بنقلهم» وذلك 
ما يكفينا في الطلوب. 

قوله: «إن ابن مسعود أنكر کون الفاتحة من القرآن». 

ل الرواية عن انق مسجو بذلك رواية إا اة فلا یصبز مغارضاً للتواتر 
الذي بیناه. 

توه كر ag‏ رلك امو نة ارت ]تمصع قي وین 
على اختلاف مصاحفهم». 

قلنا: المصاحف المشهورة ثلاثة: مصحف ابن مسعود ومصحف أب بن 
كعب» ومصحف زيل ر بن ثابت» فأَمّا مصحف ابن مسعود فایّه قراً القرآن بمکة 
وعرّضه على رسول الله ااا هناك وأمًا آي بن كعب فابّه قرأه''' عليه بعد الهجرة 
وعَرّضه عليه في ذلك الوقت. وأمّا زيد , بن ثابت فإنَّه قرأه على رسول الله ات 
بعدهماء وکان عرضه القرآن عليه متأخراً 8 عن الک وکان آخر العرزض عر خن 
زيد» وبه كان يقرأ لت [381] ويصلي به إلى أن انتقل إلى جوار رحمة الله تعالى» ومن 


)١(‏ ك: «سلمنا». 
(۲) ك: «قرأ». 


111۲ 


العلوم آنه ما كان يقرأ الآية الواحدة بالأحرف المختلفة» ولا كان كذلك أخذ 
السلمون آخر العر ض لاختیار الي ذلك لنفسه. 

ولأن ابن مسعود لَا كان آقدم الثلائة كان السّامعون لحرفه اقل من السَّامعین 
مرف أب بن کعب. والسّامعون مرف أبي أقل من السّامعين حرف زید» ولا شك 
أن الحرف كلما كان آکثر استفاضة كان أولى بالقبول فلأجل ذلك اتفقوا على اختیار 
حرف زيد. 

ثم إن سائر الحروف وان كانت حقة صحيحة إلا أنهم خافوا من وقوع 
الاختلاف في روايات القرآن» فرأوا أن الأصوب حمل الناس على ذلك الحرف 
ومنعهم من سائر الحروف لتلا يقع في القرآن اختلاف. وبعضهم رأى بالقراءة 
بسائر الحروف ولا مضرّة في ذلك فلأجل ذلك تكلّم بعضهم على مصحف غير 
وذلك مما لا يقتضي القدح في القرآن. 

قوله: «اختلف الناس في أن (بسم الله الرحمن الرحيم) هل هو من القرآن آم لا». 

قلنا: نعم ولذلك ذهب القاضي إلى آنها ليست بآية من أوائل السور. 

قوله: «إن عمر مه (حين) اشتغل بتأليف القرآن فكان يأتيه الرجل بالآية: 
فِنْ كان عدلاً قبل منه وأثبتهاء والا كان يطلب منه البيّنة». 

قلنا: هذا كذب صريح» بل القرآن قد تولى جمعه ای اكا بنفسه والدّليل 

أحدهما: آنهم أجمعوا على أن أوّل ما آنزل الله من القرآن قوله تعالى: هراس 
ريك ٩6‏ [العلق:1]» وأوّل ما أنزل الله بالمدينة سورة البقرة» وآخر ما نزل سورة براءة 
ولو هم كانوا رتبوا الشّوّر (بالرأي)"'' والاجتهاد لقدّموا في الصحف المقدّم 


(۱) ك: «كالرأي». 


111۳ 


وأخروا المؤخرء ونا لم يفعلوا ذلك دل على / [ص: 57 7أ] أنهم ما رتبوهاه لا سيا 
هذا التََّدّم والتَأتر ما م جر إليهم نفعاً ولا يدفع عنهم ضرراً. 

وثانيه|: إجماعهم على أن #8 مَدَهَآنَتَان 0 [الرحن:154» و # لَمْ کل ولم 
ل ند () > [الإخلاص:*]» وه 1 E‏ 4 [الفتح:۲۹] کل واحد منها آية» 
ولجاعهم عل آن قوله تعال: ی ل € إلى آخر السورة [البرت:۲۸۰-:۲۸ وآية 
الكرسي [لبترة:15] کل واحد منهما آية واحدة مع أن كل واحد من امن الول که 
وآية الکرسی أضعاف كل واحد من الآيات الثلاث الأول» فلولا نهم أخذوا 
القرآن من ال يل مرب وا لا آجعوا على هذه التَعبّدات التي لا يُعقل معناها . 

قوله: «وصل خر التحدى إل کل العالین أو ال بعضهم»؟ 

قلنا: لا شاك أله وصل إلى فصحاء العرب وذلك كان نی مق العجز( 
لأن العارضة لو كانت ممكنة لكان العرب الفصحاء آقدر عليها من غيرهم. 

قوله: «لَعَلّ واحداً من فصحاء العرب سافر بعيداً» ولم يصل خب التّحدّي». 

قلنا: ا ينبت بالدّليل بل هو مد احتمال» ورد الاحتمال لا يقدح في 
العلا خاصل ركز عمد تتلا كا في العاديّاتء ولأن كلام ذلك العريي الغائب ام 
أن يكون مقارباً لكلام العرب الحاضرين في الفصاحة أو لا يكون؛ فإِنْ كان» ثم إن 
كلام سائر الفصحاء الحاضرين لم يصلح للمعارضة فكذا كلام ذلك الرجل 
الغائب. وان لم يكن كلامه مقارباً لكلام الحاضرين بل كان التفاوت بين كلامه وبين 
كلامهم منتهياً إلى حدّ الإعجاز فمن العلوم بالضرورة أن مثل هذا الانسان يجب أن 
يكون مشهوراً فیما بينهم» لاه هو الذي يقدر على معارضة القرآن» ولو كان كذلك 
لقالت العرب للنبيّ اكتثلاة: «إن فلاناً كان كلامه مثلاً با جتنا به مع أنه ما كان نبياً». 


(۱) ك: «العجزات». 


111٤ 


وعلى هذا التقدير يلزم سقوط ححجّة ال الل عنهم. فلا لم يذكروا شيئاً من ذلك 
علمنا فساد هذا الاحتهال. 

فؤله القدح في توفر دواعیهم عل العارضة: « لا جوز ان بقال: إن 
آفاضل العرب طلبوا الرياسة على غبرهم فعيّنوا محمداً اللا للرياسة في السرء 
وجعلوا الحيلة في ترویج ریاسته أن آظهروا العداوة العظيمة معه» ثم آظهروا العجز 
عن معارضة القرآن ليتم ذلك حُجّة عند الاس على نبوته». 

قلنا: هذا باطل من / [ص: ۷ ۲ب] وجوه: 

الأوّل: نا نعلم أن وجوه الفصحاء أعداءٌ له اقلا وإن اختلفت آحواشم» لان 
منهم من مات على كفره كالأعشىء وهو في الطبقة الأولى. ومنهم من دخل في 
الإسلام بعد أن كان على نهاية العداوة له ام والقدح في أمره مثل كعب بن زهیر» 
فإنَّهِ أسلم بعد أن كان أشد الاس عداوة له حتى أباح دمه وهو في الطبقة الثانية. 
ومنهم من أسلم بعد أن كان عدوا له وان لم ينته إلى عداوة کعب. ثم لا دخل 
الإسلام ل يحصل له من المنزلة ما يقتضي المواطأة بينه وبين الرّسول اط كلبيد بن 
ربيعة والنابغة الجعدي» وهما في الطبقة الثالثة. وإذا كان كذلك بطل ما قالوه. 

الثاني: لو صح ما ذكروه لكان عند حصول الدولة واستقرارها عليه أن 
أعطى لأولئك الفصحاء ما كان يليق بسعيهم في تحصيل دولته ووجب أن يظهر 
ذلك لأعدائه. فحینتذ كان من الواجب أن يقولوا له امتن: إنك قد ضممت 
الفصحاء إلى نفسك وأعطيتهم من الأموال ما لأجلها سكتوا عن معارضتك» 
وذلك ما يقدح في حجّتك. وان لم يعطهم ذلك بل أعطاهم من المال والجاه ما كان 
غير لائق بسعيهم في تحصيل دولته. فحينئذٍ كان من الواجب أن يشافهوه بذلك وأن 
يقولوا له: نما أظهرنا العجز عن أنفسنا في ترويج أمرك لتعطينا المال العظيم واه 
العريض» وإذ قد حرمتنا الآن عنها فنحن الآن نعارضك ونييّن أن اعترافنا بعجزنا 
كان كذباً. ولام يحصل شيء من ذلك علمنا أن الأمرلم يكن كما ذكروه. 


١1١16 


إن قالوا: «إن أولئك الفصحاء بعد استحكام دولته خافوا عن ذكر ذلك». 

قلنا: هذا باطل» لا النََّ اث ما ملك العرب بالكُلَيّة مدّة حياته» وكان من 
الواجب على أولئك الفصحاء أن يسافروا إلى موضع آخر ويظهروا فيا بين الاس 
ذلك التّرويج والتّروير» ول لم بجر" شي# من ذلك علمنا فساد هذا القول. 

الثالث: أن تلك المواطأة إن حصلت بينه وبين جميع فصحاء العرب وجب أن 
تشتهی لأن مثل هذه المواضعة مما یستحیل كتهانها في العادة» وان حصلت بينه وبين 
بعضهم فقد حصل مقصودناء لا تكليفه آولتك البعض على إظهار العجز لأجل 
الحيلة بقبول دينه /[ص: 58 7أ] وشريعته كان شاقاً عليهم» وذلك مما يقوي 
دواعيّهم في إبطال أمره. 

قوله: «سلَّمنا أن ما ذكرتموه یدل على توفر دواعيهم في ابطال أمره» لکن من 
أين يدل على توفر دواعيهم على إبطال أمره بطريق خاصٌ وهو المعارضة»؟ 

قلنا: الشَّىء إذا كان إلى تحصيله طرق مختلفة الا أن واحداً منها يكون أسهلها 
وأفضاها إلى القصود فكل من حاول تحصيل ذلك الشَّىء ثم علم تلك الطرق وعلم 
منها ما يكون أسهلها وأفضاها إلى المقصود فانّه لا بد أن يختار في تحصيل ذلك 
الي الطّريق الأسهل الأفضى, ونحن نعلم بالشّرورة أن أسهل الطرق في دفع من 
يدعي فص عظيمه معارضيتها يمكلها إن'كانت العارضة ممكنة» ونعلم بالضّرورة 
أن هذا العلم الشَّروريَ حاصل لكل العقلاء» بل للصبيان أيضاًء فان صبياً إذا 
اذَّعَى على سائر الصبيان طفرٌ نهر أو رمي غرض فإنهم يتسارعون إلى معارضته بمثل 


دعواه. 
وهذه الجملة تفيد القطع بتوفر دواعي العرب على إبطال أمر ال ات 
بمعارضة دعواه. 


(۱) ش: «وَالم يكن». 


١١1١7 


قوله: «سلمنا توفر دواعيهم لكن لا نسلّم ارتفاع الوانع» لاحتمال نیال 
ها شغلهم با حروب عن العارضة». 

ا 
ا o‏ ال 
مخصوصاًء فكيف يصح أن يُقالَ: إن الحرب تكون مانعاً منهاء ولا تكون مانعاً ع 
يجري مجراها؟ 

الان هب آن احرب تکون مادعا (ننها )إل آن ارب ما کانت دان وکان 
من الواجب أن یشتغلوا بها عند فراغهم من الحروب. 

لّالت: آن ای امنيا کان عار کل العرب. والفصحاء القادرون عل 
العارضة کانوا قلیلین» وکان من الواجب غل الشجعان أن یتکلفوا آمر احروب 
ویشتغل أولئك الفصحاء بالعارضة. 

الرّابع: أنه ۳ ما حاربهم قبل الحجرة» مع آنهم لم يشتغلوا بالعارضة. 

الخامس: أنه كان يجب على القوم أن يقولوا للنبيّ :نك أشغلتنا بالحرب 

قوله: «ٍن آصحاب الب ا ك / (ص: ۸ س] كانوا مخوفون مَن اشتغل 
بالعارضة). 

او بو 


TT E‏ وان كان غير 
خائف عم با ماک مه eA NSO‏ کت 


111۷ 


de 1‏ 1 ۳ ۲ 2س 6 رت 3 
شاؤوا وآرادوا في آول الامر وفي بلدانهم التي ما ملکها في حال القوة والتمكن» ولا 
لم يكن كذلك بطل ما قالوه. 

قوله: «لو كان حصول الفعل عند توفر الدواعي وارتفاع الموانع واجباً لزم 
ال وله باطل». 

قلنا: إن عنیتم باحبر وجوب ترتب الفعل على حصول الدواعي وارتفاع 
الوانع» فلم قلتم: له حال؟ بل هو عين مذهبنا. 

وان عنیتم به شيئاً آخر فآبرزوه لنتکلم علیه. 

قوله: « قلتم بأنَّ العارضة ‏ توجده؟ 

قلنا: لأئّبا لو وجدت نظهرت. لا الذي يدعو إلى نقلها هو أن یدفعوا بها 
رة محمد ام ویبطلوا حجته» وهذا الغرض بعینه یقتضی إشاعتهاء وذلك لاه 
لیس غرض القوم من فعل العارضة أن يعلم الله تعالى منهم ذلك» بل أن یبطلوا 
اختجاج النَِيّ اث بالقرآن ویزول من القلب اعتقاد عجز القوم عن الاتیان بمثله. 
وهذا التصود لا حصل الا مع اظهار العارضة. 

وإنما قلنا إنها لو وُجدت لتُّقلت إلينا بالتواثر لأنَّ الدواعي إلى فعلها متوفرة 
والوانع مرتفعة. 

وإنما قلنا إن الدواعي متوفرة لأنا نعلم بالضرورة أن لمخالفي الدّين من 
اليهود والتصاری وأصناف الملحدين من الحرص على الطعن في الدينء حتى أدى 
ذلك الحرص بهم إلى السبٌ والحجاء في حَقه» ونقل الكلام الركيك عنه الا على 

وإنها قلنا إن الموانع مرتفعة لأنَّ المانع ليس إلا الخوف من المضرّة» وتلك 
المضرّة امّا دينيّة أو دنيوية. 


1۱۸ 


والأوّل باطل؛ لاتم يعتقدون أَنَّهِ باطل» فكل''' ما يكشف عن بطلانه فهو 
E‏ ري ا 

وتان باطل» لأنَّ المانع /[ص: 754أ] حينتذٍ يكون هو الخوف من 
المسلمين» وهو باطل: 

ما آولا: لام من ال اب عن خوف اظهار العجزة. 

وا ثانيً: فلا خرف لا بوجب انقطاع الل لیذ لو جاز لجاز أن يقال 
لَه ظهر في زمان محمد ا انفلا رسول آخر آکثر معجزات منه؛ وإِنَّهُ م ینقل آمره للخوف. 

وأمًا ثالثاً: فان الخوف لو منع من نقل العارضة لنع أيضاً من نقل الست 
واشجاء لأن كل أحد يعلم ببديهة عقله أن السب والهجاء جرد إيذاء لا فائدة فيه. 

وأمًا العارضة فإنها بالحقيقة إظهار إبطال المبطل» وإذا لم يمنع الخوف من 
الث واشجاء فان لا يمنع من المعارضة كان أولى. 

وأمّا رابعاً: فلأن الخوف لو جاز أن يمنع معارضة القرآن لجاز أن يمنع من 
ظهور معجزات موسى وعيسم عليهما السلا ولجاز أن يُقال: إن فرعون عارضص 
جميع معجزات موسى اك ا ول يُظهر للخوف. ونا كان ذلك باطلاً فكذا هاهنا. 

وأا الضُّور التي ذكرها للنقض مثل کون الفاتحة من القرآن أم لا؟ وغيرها 
فالجواب عنها أن نقول: الفرق بين ما ذكرناه وبين هذه الصور ظاهر معلوم 
بالضّرورة» لأنَّ شدّة الحاجة إلى مَغرفة لب محمد اله ات وال ابطاطا لا نسبة ها إلى 
اا رن امال NS‏ د 
لا ِسبة له إلى حرص المختلفين في هذه المسائل إلى نقل ما يقدح في مذهب صاحبه؛ 
فکیّف يمكن راقعل الصّور نقضاً علی ما ذکرناه؟ 


(۱) ك: «وکل). 


۱۳۹ 


ولأن تلك الصور انا تنوجّه علينا نقضاً إن لو ادَعَيْمَا أن الوقائع العظيمة لا 
بذ أن تنقل نقلاً على وجه لا يقع فيه امخلاف» ونحن ما ادَعَيْنَا ذلك بل نقول: إن 
الوقائع العظيمة لا بد أن تنقل نقلاً متواتراً في الجملة» سواء كان النقل متفقاً عليه أو 
مختلفاً فيه» وتلك الصّور لا كانت من الوقائع العظيمة تقلت نقلاً مع الاختلاف 
وإذا كان كذلك فالمعارضة لو وجدت لنقلت وان لم يكن متفقاً علیه ‏ فلا لم تُنقل 
أصلاً علمنا أنها لم توجد. 

قوله: 19" لا يجوز أن یقال: إن واحداً منهم أتى بتلك العارضة لا أنه الا 
أو بعض أصحابه قتل ذلك الرجل» وأخفى تلك المعارضة»)؟ /[ص: 59 "ب]. 

قلنا: الجواب عنه ما مر عن قولهم: ال واحداً من فصحاء العرب قد سافر 
إلى بلاد بعيدة» ولم يصل إليه خبر التحدّي». 

قوله: «لعلّه دَق إلى القادرين أموالاً كثيرة حتى سكتوا عن العارضة». 

قلنا: قد با أن الفصحاء الذين كانوا قادرين على المعارضة مثل الأعشى 
وكعب بن زهير ولبید والتابغة منهم من مات على الكفر ومنهم من كان في غاية 
العداوق ثم إِنَّهُ بعد الإسلام ما وجد من الب لا مالا ولا جاهاًء فعلمنا فساد 
الاحتمال الذي ذكروه. 

قوله: «لَعَل أنصار ال ال وآعوانه كانوا مانعين من ظهور العارضة». 

قوله: «العرب عارضت القرآن بالقصائد السّبع» وعارضه مسيلمة بكلاته» 
وبعضهم بذكر آخبار ملوك العجم». 
(۱) ك: «وان لم تكن متفقاً عليها». 
(۲) ك: «قوله: وم». 


(۳) صء ك: «دفعه»! 


۱۱۳۰ 


قلنا: نحن نعلم بالضرورة أن شاعراً لو تحدََّى بشعره وجاء إنسان وذكر في 
مقابلته خطبة فان لا يعد ذلك معارضة. بل لو ذكر شعراً من بحر آخر على قافية 
أخرى فإنَّهِ ربا لا ند معارضة» وإذا كان كذلك فكيف يكون إيراد القصائد السّبع 
معارضاً للقرآن؟ 


وأا کات مسیلمة فاا لیست بمعارضة. لان هر قط العارضة أن تکون 
بحيث [یمکن آن] يدور في خیال عاقل مشامته الکلام الأوّل أو قريية من مشاته» 
والكلات النقولة عن مسيلمة دالة على قلة عقله» فَكَيْفَ يَمْكِنّ جعلها معارضة 
للقرآن؟ 

وأا معارضتهم بأخبان الفرمن فحن واردة ایضاء.لان من انشا قضيدة 
ووصف فيها أحوال مك فلو أن إنساناً آخر جاء وذكر حكاية ملك آخر فكل عاقل 
يعلم بالبديهة أن هذه الحكاية لا تكون معارضة لذلك الشعرء فكذا هاهنا. 

وأمّا معارضة ابن المقفع وقابوس بن وشمكير والمعري فنقول: إنه ليس من 
قرط دلالة المعجز على الصدق أن لا يُوجَدَ مثلها في مستقبل الزَّمان فقط وإذا كان 
كذلك فبطل ما ذكروه. 

قوله: هم |نیا عجزوا عن معارضته لاله ال كان أفصح من غيره فقدر 
على مالم يقدر عليه / [ص: ۲٠١‏ آ] غيره». 

قلنا: هذا باطل؛ 

ما أولاً: فلأنّه قد يوجد في کل زمان في کل حرفة من يكون فائقاً زائداً على 
أقرانه في العلم بدقائقها وأسرارهاء فامتياز القرآن عن كلام العرب إما أن يكون 
كامتياز الصانع الفائق عن صناعة غيره» وما أن لا يكونَ كذلك بل كان منتهياً إلى 
حد الإعجاز. 


١١1١ 


فإن كان الأول لم يكن ذلك القدر من الامتياز منتهياً إلى حدّ الإعجازء فكان 
من الواجب أن تقول العرب له: هذا القدر من الامتياز الذي أنت مخصوص به غير 
تخالف للعادة» ولم يكن اختصاصك به دليلاً على نبوتك. 

وان كان الثاني كان ذلك اعترافاً بكونه معجزآء لاد حاصله يرجع إلى أن الله 
تعالى آتاه من العلم بالفصاحة ما كان معجزاً» وهو المطلوب. 

وأمًا ثانياً: فلن الافصح وان امتنع مساواته لغيره في جميع كلامه فإنَّ مساواته 
في البعض غير ممتنعة» وبهذا جرت العادة» ألا ترى أن من كان في الطبقة الأولى من 
الشعراء وان كان قد فاق سائر الطبقات فا لاب أن يوجد في كلام من تأخر عنه ما 
يساوي کلامه» بل ربا زاد عليه؟ وكيف فان التّحدَّي انا وقع بسورة مطلقة من 
القرآن» وإذا كان كذلك وجب أن توجد معارضة سورة واحدة من السورء وأن لا 
يمنع نقص غيره عنه في الفصاحة من المعارضة. 

ا" اللا تفرّغ لجمع القرآن مدّة مدیدة وتحمل مشاقًاً عظيمة» فلا 
جَرَمَ قدر على مالم يقدر عليه غیره». 

فل له الا تحدّاهم (بالقرآن) في ثلاث عشرة'' ' سنة ولم يحاربهم في هذه 
له قلع EA‏ أيه خوا لعارضة القرآن فى تلكك اد الطویلة: 

قوله: «العرب وان کانوا قادرین على مثل الفصاحة لكنّهم ما کانوا عالین 
بالأمور المذكورة في القرآن» وهي شرح ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الملائكة 
الجن وَالجنّة والتار». 

قلنا: بعد تسليم أن العرب ما کانوا عالمين بذلك لكن اليهود والتصارى كانوا 
حاضرين» فكان من الواجب أن يتعلموا هذه الأمور منهم ثم يعبّروا عنها بألفاظ 


)۱( ص2 ك: «ثلاثة عشر)» ا 


۱۳ 


فصيحة بل اليهود والتصاری كانوا أعراباً فصحاء /[ص: ۲۵۰ب] فكان يجب أن 
يتولوا''' آمر هذه المعارضة بأنفسهم. 

قوله: «النََيَّ كان يطلب منهم إتيان مثل القرآن من عند الله تعالی فلا جَرّمَ 
عجزوا عنها». 

قلنا: هذا باطل» لاتم لا كانوا يقدحون في کون القرآن من عند الله تعال» 
ل ا ل ل 
نبوته» وإذا كان كذلك فالواجب عليهم أن يأتوا بالمعارضة. فلو قال هم التَبِيَ الا 
هذه المعارضة ليست من عند الله تعالى. لقالوا له: ۸ قلت بأن القرآن من عند الله 
تعالى؟ ولا يمكنه إثبات ذلك بنفس القرآن ولا لزم إثبات السّيء بنفسهء فلا لم يأتوا 
بها علمنا أنهم كانوا عاجزين عن المعارضة. 

قوله: «لا نسلّم ظهور شيء ما ذكرتم من الغرائب عنه انا 

قلنا: ا ا من الغرائب 
والعجائب أصلاً استحال أن يتمع الجمع العظيم على إسنادها إليه كذباًء ان 
الذین ينسبون تلك الأكاذيب | ما الاعداء أن الأصدقاء. والاوّل ظاهر الفساد. 
وکذا الان لاد السلمین یعلمون بالشرورة أن مدا 2 لتلا كان يحرّم الکذب في 
تعظيم شأنه انا تا فهم مع علمهم الضروريّ بهذا لو اجتمعوا على إسناد تلك 
الأحاديث الكاذبة إليه لعلموا آنهم بسبب ذلك يستحقون عذاباً عظیما وهو ما 
يمنعهم عن ذلك. 

قوله: «لا نسلم بلوغ المخبرين عن الغرائب مبلغ اور 


(۱) ك: «آن يقولوا». 
(۲) ك: «يجمع». 


۱۳۳ 


قلنا: هذا منع مكابرة» فان کون المجموع بحيث بلغوا حدّ التواثر متواترا لا 

قوله: «لا نسلّم کون الأخبار الدّالة على إخباره عن الغيوب متواترةه 
وتقریره""" ما مضى في باب التَحدّي). 

قلنا: قد مر الجواب عنه أيضاً في باب الحدّي وعن قوله: «لا نسلّم أن 
التواثّر يفيد العلم». 

قوله: (إنَّهُ أخبر عن الغيوب على وجه يخالف العادة أم يوافقها»؟ 

قلنا: على وجه يخالف العادة على ما نقرّره الآن. 

قوله: «أخبر عن الغيوب على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل»؟ 

قلنا: على سبيل التّفصيلء لاله أخبر عن الغيوب الماضية وعن الغيوب المستقبلة» 
أمّا عن الاضية فا ذكره من قصص الاب عليهم السّلام مع آمهم نحو قِصّة 
موسى وهارون مع فرعون» وما /[ص: ١75أ]‏ جرى عليه بعد الولادة إلى أن يبلغ 
مبلغ النبوة» وكيفيّة بعنته ودعوته لفرعون إلى أن آغرقه الله تعالى وقومه» ونحو قِصّة 
يوسف مع إخوته وما جرى عليه إلى آخر الأمر» وكقصّة إبراهيم ونوح وغيرهم من 
الانیاء» كل ذلك قصص مفصّلة طويلة» مع أن العلوم من حاله الل آنه ما كان 
يعرف الكتابة ولا القراءة ولا تلمذ لأحد من أهل الكتاب.ثم إِنّهُ ذكر هذه التفاصيل 
الطّويلة» وغالفوه من أهل الكتاب كانوا يسمعون ما يذكره من کتابهم» وم ينقل 
عنهم أنهم خطؤوه في شيء من هذه القتصصء ومعلوم أن إضافة هذه التفاصيل لمن 

3 و ب 5 0 ۲ 

لا شروع له في شیء من العلوم لا یکون إلا من عند الله تعالى» وقد نبه الله تعالى على 


رہ در مسف ر کے ےو ر٤‏ 2 ر تن د 
وج اليك ما کت تعلمها أنت ولاقو مك من قل هذا € [مرد:ه؛]. 
)١(‏ ص: «وتقريرها». 


۱ 


وما إخباره عن الغيوب الستقبلة فكثيرة» منها في القرآن ومنها في إخباره الا 
آنا القرآن: فقولهتعال: ‏ ان نش رنب رمع إلى آخر الآية 
ا فالقرآن إن ١‏ يكن ناقضاً للعادة فالعادة تقتض أن بان كله أ 3 5 


توفر دواعيهم إلى ذلك. 
Er 5‏ میم مر .و وم مر 7 5 241 ۵ 
وقوله تعالى: #الم )غلبت الروم © ف أذ لارض وهم بر بعد لبهم 
> 5 > قد 5 5 رح محر . مج رو 2و2 
مسيغبورت 15 فی بصع سیت 4 إلى قوله: #[و] بومَیز یفرح المؤمئوت 


صل 
می ار رز چم 2 رجاو 2وو 


ا ا # ثم قال: وعد لے لا خلت الله وعده, © [الروم:١-د]»‏ 
هذا في قِصّة الروم والمجوس» لاد هرقل وكسرى تقابلا فغلب الروم» وكان هوى 
المسلمين أن يَغْلِبَ التصارى لأئّهم من أهل الكتاب» وكان هوى الشرکین أن يغلب 
الجوس» فأخبر الله تعالى المسلمين أن الروم ستَعْلِبٌ بعد كونهم مغلوبين فأنكر 
ذلك المشر كون» وكان الأمر فيه على ما أخبر عنه. 


ی ور کے < ور 


وقوله تعالى: لذا جاء نصراله والفتح 4 [النصر:١]»‏ يعني بذلك ما 
وعده الله بفتح مكة» ثم أنجز الله تعالى ما وعده. 

2 ارم اا کم موه ی مر Î‏ هر ی 

وقوله تعالى: الزن منومنکر و لوا الصَدِلِحَدتٍ لس نهم في الْأرضٍ € إلى 
آخر الاية [النور:هه]» وكان کا أخبر. 

5 5 ی کہ ٣‏ یک 21و مرو ۵۲ سر LP‏ د 4ه مرن Af‏ 

وقوله تعالى: #لقد صدق الله رسوا لرءیا بالحيِ لتدخلن المسجد الحرام إن 
رتسم وهو ل ام رش مهس عل ی عم ع سس سا سن >> شحج شو و 
سَآءَ مه ءامنبت تن وسک ومقصرن لا تخافون افعلم ما لم تحَلموأ ]4 
[الفتح:۰]۲۷ 


وقوله ۲ (تعال): 1۳ هو] ری سل ا دنل لیظھ ره عل 7ص 
یزیمم مص حرج م2 

۳۳ لین کم ولو کردامش رون( [الصف:۹]. 

(۱) ص. ك: «فقوله». 


۱۵ 


۶ ع ره آ آ رح وه 


وقوله تعالل: # ودک له مقانم كيه تأَمْدُونها عل لک هذ 4 
[الفتح:۰]۲۰ 

وأمًا الأخبار فکتب الحديث مشحونة اء منها قوله الا لعلى فَإُ: «تقاتل 
بعدي التاكثين والقاسطین والارقین»» والراد بالناکئین: الأقضين للعهود» 
وبالقاسطين: الجائرين» وبالمارقين: الخوارج. واشتقاقه من: مرق السهم من الرمية 
مُروقاًء أي: خرج من الجانب الآخرء وبه سمّیت الخوارج مارقة لقوله الا 
ار رتم من الرمية». 

ومنها قوله اعد لعار: «ستقتلك الفئة الباغیة». 

aT‏ براح كات ا ري ادم 
لأن أهل النجوم وأصحاب العزائم ۳ والكهنة والمعبّرين وان كان قد یتفق لهم 
الصدق في بعض الأوقات لكن لا يكون ذلك إلا في الأخبار الإجالية ااي 
الأخبار التّمُصيليّة فلا.وأيضاً فا : نهم إلى أن يتفق لهم الصّدق في خبر واحد يد يتفق لهم 
الكذب في عشرة» ومعلوم أنه 2 ا3 لم يتفق له الكذب في شيءٍ منها والا لاشتهر» بل 
القوم كانوا متفقين مع شدّة عداوتهم له ال على أله صادق اللهجة. لكن يجب أن 


يعلم أن إخباره لكا عن الغيوب المستقبلة م يمكن أن يكون هو الذليل على نبوته 
لاه کف كفت :الاس لاش اف بتبوته مع آن رات هذه الأخبار لم تكن 


واقعة؟ بل نها تكون بعد وقوعها مؤكدة للأَدلة الماضية. 

قوله: «لو جاز انخراق العادات لزم القدح في البديبيات». 

قلنا: هذا الإشكال -وهو لزوم القدح في البديبيّات- لازم على الفلاسفة لان 
ما ذكرتم من الملازمة لا شك في صحّتهاء والفلاسفة قالوا بوقوع ملزومهاء وهو 
جواز انخراق العادات في مواضع: 


(۱) ك: «وآمل العزائم». 


١١77 


أوَّها: أن المبدأ لحدوث هذه الحوادث في العالم هو التشکلات الفلكيّة 
عندهم» وتلك التشكلات لا اية لها فيجوز أن يحدث شكل فلکي غريب يوجب 
هذه الغرائب التى هی خارقة للعادات. 


وثانيها: أنهم عرزو خذوث الإنسان على سبيل التولد لا على سبيل التوالد. 
وعللوا ذلك بأن قالوا: لا شك أن البدن الإنساني نما يكون لاجتماع / [ص: ۵۲ 1۲] 
العناصر على كَمَبّة خصوصة وكيفيّة خصوصة واجتاعها على ذلك الوجه خارج 
الرحم مکن. لأن حصول تلك الأجزاء العنصرية على القدر الواجب من الكَمَيّة لا 
آزید ولا أنقص ممكن, ثم تصغر أجزاء كل واحد منها على الوجه المعتبر في البدن 
الإنسانى واختلاط تلك الأجزاء النصغرة وبقاء ذلك الاختلاط مقداراً من الرّمان 
يتم فيه تفاعلها مكن» ومتى حصل ذلك التفاعل كان البدن الانساني مكنا ومتى تم 
تکوّنه کان فیضان اللفس علیه واا فٍذن تکوّن الانسان عل سبیل التولن آمر مکن. 

وثالثها: أن البدن الانساني إذا كان انا يتولّد عن العناصر الأربعة بَرّط أن 
يكون لكل واحد منها إلى الآخر نشبة خصوصة في المقدار» فلو وقعت أجزاء صغيرة 
جا من العناصر الأربعة بحيث تكون نسْبة بعضها إلى البعض كيسْبة أجزاء العناصر 
التى في بدن الإنسان بعضها إلى بعضء يلزمنا القول بتولّد إنسان بالقدار الذي 
تقتضيه تلك الاجزاء لكن وقوع تلك الأجزاء على الوجه المذكور مک فإذن يجوز 
أن يتولّد إنسان أصغر من البقة بحيث يكون أفضل من كلل من مضى من العلماء في 

و1 م و رف ام یر هم 1 7 0۳ 5 
جميع العلوم الدقيقة» فهذا التجویز قائم مع آنا نعلم بالضرورة بأنها لا توجد. 

ورابعها: أن الوا العنصريّة مطيعة للتحریکات الفلكيّة» فنحن إذا غمضنا 
العين فمن الجائز أن يُقالّ: إِنَهُ حدث شکل فلکی اقتضی انقلاب ماء جیحون دما 
عبيطاء ثم إن ذلك الشکل في الحال اقتضی أن صار ماء جیحون مرّة آخری ماء كا 
كان» فهذا التَّجْوِيز قائم لا يمكن منعه ببرهان قاطع» مع آنا نعلم بالضرورة أنه ما 
كان الأمر کذلك. 


1۲۷ 


فثبت بہذه الوجوه أن تجويز انخراق العادات يقول به جميع العقلاء فَكَيْفَ 


يَمْكِنْ القطع بعدم وقوعه؟ 
قوله: «لم قلتم أن كل ماع ال وه و هرت العجزة علیه كان نبي ؟ 
قلنا: لما مضى. 


قوله: ١4لا‏ يجوز أن يكون لأجل قوّة نفسانيةء أو را خاصٌء أو لخاصية”") 
بعض الاجسام الحَيّوانيّة والنباتيّة» أو للاستعانة بالأرواح الفلکیّة» أو باب 
والشیاطن»؟ 


قلنا: الَعْترلة عولوا في احواب عن هذه الاحتالات الاربعة على حرف 
واحد» وهو أن المدَّعِي لو كان کاذباً لوجب على الله تعالی أن یمنع من ظهور العجز 
على يده منعا للعباد من الوقوع في الضلال. 
قال الامام: هذا الجواب ضعیف» لا / [ص: ۲۵۲ب] لا نسلّم صدق ما 
ذکرتم من الشرطيةء وا تصدق إن لو وجب على الله کشف الحال في هذه 
مر تربع كلاح 1۳ تم او ممق رای رو وج 
آخر سوی دلالتها على تصدیق الله تعالى ذلك لدع وانه وه فان ظهور 
العجزة وان احتمل تصدیق الله تعال ذلك المدّعِي لکن يحتمل وجوهاً أخر غیرهه 
فلو قطع الکلف بأحد الاحتمالات دون الباقي كان التقصير من قبل العبد لا من 
قبل الله تعالی. وفي مثل ذلك لا يجب على الله کشف الحال» آلا تری آنه لم یقبح منه 
إنزال المتشاءبات لا أنها حتملة غير قاطعة؟ فكذا هاهنا. 
وأيضاً فإنَّه سبحانه وتعالى يعين الكفرة على المسلمين ویمکنهم من قتل 
أوليائه» والسلمون ييتهدون في الدعاء وسؤال المعونة ولا يعطيهم مناهم والكفار 
يقولون في دعواتهم : اللَّهُمّ انصر أحب الفئتين إليك» وان لم ترض ما نحن فيه من 


(۱) ك: «لخاصة». 


۱۳۸ 


تكذيب مدعي الثْبوّة والخالفة له ولاصحابه فاسلب عنا ما أعطيتنا من القوی 
والتمکن» والربٌ قد لا يفعل شيئاً من ذلك» فيجب أن يكون هذا موهماً لتصديق 
الكفرة» ول لم يكن ذلك» فكذا ما قالوه. 

ثم قال: وال جحواب الحق مبْنيٌ على مقدّمة واحدة» وهي أن تجويز الشَّىء لا يناني 
القطع بعدمه فا نجوز أن يخلق الله تعال إنساناً شيخاً في الحال من غير الوالدين 
وأيقلي الابار دم والجبال ذمبا ثم لمع ها لكوي شطع ,اله ز بوجد ولا 
من واجه غيره بالشتم فعبّس الشتوم وجهه ونظر إلى الشَّاتم شزرا غلم بالضرورة 
غضبه» وکذلك القول في حمرة الخجل وصّفرة الوجل» مع أن حصول هذه الأمور 
-أعني عبوس الوجه والنظر إلى الشَّاتم شزرا وحمرة الشجل وصفرة الوجل- مکن 
ابتداءً بدون الغضب والخجالة والوجلء والفلاسفة أيضاً يقولون ببذه المقدّمة على 
ما قرّرناها قبل. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إِنّا قذ بِينَا أن الور في جميع المکنات هو قدرة الله 
تعالى» فيكون جميع الممكنات واقعاً بقدرته» وإذا كان كذلك كان المحدث هذه 
العجزات هو الله تعالى جزماًء وما ذکرتوه من الاحتمالات لا ينافي هذا العلم 
الضَروريٌ لا مرّ من المثال. 

قوله: «لو خلق الله تعالى هذه العجزات لأجل التصديق لكان أفعال الله تعالى 
معللة بالأغزاضى وله حال» /[ص: 1۲۵۳]. 

قلنا : إن آردتم به آنه يلزم أن يكون | مجاد الله تعال العجزات لأجل دلالته على 
التصديق فالشّرطيّة مسلّمةء ولح قلتم أن کون أفعال الله معلة بالأغراض على هذا 
التفسير محال؟ وان أردتم به شيئاً آخر فاذكروه لنتكلّم عليه. 


قوله: اسلمناه لكن ‏ قلتم بان ذلك القصود والغرض ليس إلا اللصديق؟ 
وعليكم الدّلالة على الحصر. ومع هذا فإنَّ هاهنا طرقاً ار يمكن أن يكون خلقه 
لما لأجل أحد تلك الطرق». 


۱۹ 


قلنا: العلم الصروريّ حاصل باه تعالی لم يخلق هذه العجزات الا لأجل 
التصدیق, لا کل نب ظهر مُعجِرُه”'' فكل من حاول القدح في نبوته اذَعَى أن تلك 
العجزات ليست من الله تعالى» بل هي من السحر والطلسیات والاستعانة بان 
والشياطين» وكڵ من سلم أنها من فعل الله تعالى سلّم دلالتها على التصدیق ول 
يتفق لقوم'" نبيّ من لاه أن يسلم أن المعجز الذي ظهر عليه من فعل الله تعالى 
ثم نازع بعد ذلك في دلالته على الصدق» ولولا أن العلم الضَّروريٌ حاصل بأن الله 
تعالى لا يفعل الفعل الخارق للعادة إلا لأجل تصديق المدَّعِي ولا لا استمدت”" 
هذه العادة. 

وما ذكرتموه من الجواز العَقيَ في أن يكون إيجاده تعالی المعجز لا يكون لأجل 
التصديق لا يقدح في هذا العلم الشَّروريّ» كا ضربناه من الأمثلة» وهي أن حمرة 
الخجل وصفرة الوجل يفيدان العلم الضروري بحصول الخجالة والوجل» مع 
جواز حصوض بدون الخجالة والوجل.أمّا على مذهب من آسند الحوادث الحادثة 
في عالمنا إلى الفاعل المختار فظاهرء وأَمّا على مذهب من أسندها إلى علة موجبة 
فلاحت‌ال حدوث شكل غريب ساوي اقتضى تلك الحمرة والصفرة في ذلك 
الشخص من حصول معنى الخجالة والوجل فيه. 

قوله: ل قلتم بان کل من صدّقه [الله] تعالى فهو صادق»؟ 

قلنا: لا نا رأينا الب ال يقول: يا إلهى» إن كنت صادقاً في دعواي الرسالة 
ك3 بوص الف يداف فك قال 1ق اسرد ويك العم قن فيزن مقط ند 
إلى العلم بان الله تعالى صدقه في تلك الدعوى. وسائر الاحتمالات لا تقدح في هذا 
العلم يا مر من الأمثلة غير مرة. 


(۱) ش: «أظهر معجزة). 
(۲( ك: «کقوم». 
(۳) ك: «استمر). 


۱۳۰ 


وقوله في الكتاب بعد هذا الكلام: «وكذلك فان من أقرّ من القرون الماضية 
بأنّ هذه المعجزات من فعل الله تعالى أقرٌ بصدق المذّعِي ولم يبق له شك فيه وتجويز 
سائر الأقسام / [ص: ۳ ب] بحسب العقل لا يقدح في هذا العلم الضَّروريّ كا 
ضربناه من الثال» إشارة إلى ما ذکرناه جواباً عن المنع الثاني على القام الثاني. 

وأمّا شبهة الدّهريّة وهي القدح في الفاعل المختار فقد نا أن الباري تعالى 
فاعل بالاختيار» فبطل ما ذکرتموه. 

وأمّا شبهة نفاة التكليف وهي قوهم: الو صحّت اه ة لصح التکلیف. لكن 
القول بالتكليف باطل؛ فلا تصخ ال 

قلنا: لا نزاع في الَرطیّ ولكن ۸ قلتم بأنّه لا يصح التكليف؟ وجميع 
الوجوه التي ذکرتموها"" في عدم صحّة التكليف إنما تصح إذا قلنا: يقبح من الله 
تعالى أن يكلّف عباده با لا يكونون متمكنين منه أو با لا فائدة فيه وكل ذلك انا 
يتوجّه على مذهب الَْْرِلة» وأمّا على مذهبنا فشيء منه غير وارد» وقد عرفته. 

وأمّا شبهة البراهمة فالوجه الاوّل منها”" مبْنيّ على الحسن والقبح» وقد با 


ون سلتا لكن من الجائز أن يكون الغرض من الأشياء التي جاء بها 
الرسول اما تعلیم خسن ما لا یکون العقل مستقلا بمَعْرفة حسنه» وکذلك القول 
في جانب القبح. 

ونا الوجه الاي فنختار أن دلالة العجزة " على النبوة ة نظريّة» ولا یلزم من 
مك حدوت الحجز عقلاً للَلالة عل انه آن لا یکون له لاله علیها لا تا أن 
دلالته علیها دَلالة عادية. 


)١(‏ ك: «ذکرغوه». 
(۲) صءك: «منه|». 
(۳) ش: «العجز». 


11۳۱ 


قال الإما مالرازي: 

ولنذكر فوائد البعثة على التفصيل فنقول: 

قد عرفت أن الأمور قسیان: منها ما يستقل العقل بإدراكه. ومنها ما لا يستقل. 

والأول: كعلمنا بافتقار العالم إلى الصانع الحكيم» وفائدة بعثة الرسل في هذا 
النوع تأكيد العقل بدليل النقل» وقطع عذر المكلف من كل الوجوه. على ما قال 
تال E‏ ظ 4 نت / 0 0 
ام ل لوو و ۱۳ 

الأول: أن يقولوا: إن الله تعالى إن كان خلقنا لنعبده فقد كان يجب أن يبين لنا 
العبادة التي يريدها مناء أا ما هي وكم هي» وكيف هي. فإنه وان وجب أصل 
العذر, فإنهم إذا بينوا الشرائع الفصلة زالت أعذارهم. 

وثانيها: أن يقولوا: إنك رَكَبْتَنا تركيب سهو وغفلة» وسلّطت علينا افوی 
والشهوات. فهلا أمددتنا يا إلهنا بمن إذا سهونا نبّهنا وإذا مال بنا الهوى منعنا؟ 
ولكنك لما تركتنا مع نفوسنا وأهوائنا كان ذلك إغراءً لنا على تلك القبائح. 

وثالثها: أن يقولوا: هب آنا بعقولنا علمنا حسن الإيمان وقبح الكفرء ولكن لا 
حلم عم وه 
في فعل القبیح لذّة» ولیس لك فيه مضرة. ول نعلم أن من آمن وعمل صااً استحق 
الثواب الخالد, لا سيم و کنا قد علمنا أنه لا منفعة لك في شیء فلا جَرّمَ لم يكن مجرد 
العلم با حسن والقبح داعياً ولا وازعاً. 

آما بعد البعثة اندفعت هذه الأعذارء فکانت البعثة قطعاً لعذر العاندین من 


هذه الوجوه. 


۱۳۲ 


وأما فائدة بعثتهم في لا یستقل العقل بدركه فقد ذكروا أموراً: 

أحدها: أن العقل لا يدل إلا على الصفات التي يحتاج الفعل إليهاء أما السمع 
والبصر والكلام وسائر الصفات الخبرية فلا طريق إليها الا السمع. 

وثانيها: أن الکلف يبقى خائفاً فيقول: لو اشتغلت بالطاعات لكنت متصرفاً 
في ُلك الله تعالى بغير إذنه» ولو لم أشتغل بها فربا دب على ترك الطاعةء فيبقى في 
الخوف على التقدیرین» وعند البعثة يزول هذا الخوف. 

وثالثها: أنه ليس كل ما كان قبيحاً عندنا كان قبيحاً في نفسه فان النظر إلى 
وجه الحرة العجوزة الشوهاء قبيح» وإلى وجه الأمة الحسناء حسن. 

ورابعها: أن الأشياء المخلوقة في الأرض منها غذاء ومنها دواء» ومنها شم 
والتجربة لا تفي بمعرفتها إلا بعد الأدوار العظيمة» ومع ذلك ففيها خطر على 
الأكثر. وني البعثة فائدة معرفة طبائعها ومنافعهاء من غير ضرر وخطر. 

وخامسها: أن المنجمين عرفوا طبائع درجات الفلك. ولا يمكن الوقوف 
عليها بالتجربة» لأن التجربة يعتبر فيها التكرار» والأعمار البشرية كيف تفي بأدوار 
الكواكب 0 a‏ مي أنهم وقفوا عل الکل بالرصد» كت تاجن أحوال 
عطارد؟ مع أن الآلات الرصدية لا تفي بأحواله لصغره وخفائه وقلة نوره وقلة 
بعده عن الشمس حالتي التشريق والتغريب. 

وسادسها: أن الانسان مدني بالطبع. والاجتاع مظنة التنازع المفضي إلى التقاتل» 
فلا بد من شريعة يفرضها شار ع» لتكون مرغبة ني الطاعات وزاجرة عن السيئات. 

وسابعها: لو فض كيفية العبادة إلى الخلق فربا أتى كل طائفة بوضع خاصء 
ثم آخذوا يتعصبون هاء فيفضي ذلك إلى الفتن» آما وضع الشريعة فما ينافي ذلك. 

وثامنها: أن الذي يفعله الإنسان بمقتضى عقله يكون كالفعل العتاد. والعادة 
لا تكون عبادة» وأما الذي يأمر به من كان معظ)ً في قلبه ولا يكون هو واقفاً على 
سببه كان إتيانه به لمحض العبادة» ولذلك ورد الأمر بالأفعال الغريبة في الحج. 


۱۳۳ 


وتاسعها: أن العقول متفاوتةء والكامل نادرء والأسرار الإلهية عزيزة جد فلا 
بد من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب عليهم أيضاًء إيصالاً لكل مستعدٌ إلى منتهی كاله 
الممكن له بحسب شخصه. 

وعاشرها: أن كل جنس تحته أنواع» فإنه يوجد فیما بين تلك الأنواع نوع واحد 
هو أكملهاء وكذا الأنواع بالنسبة إلى الأصناف والأصناف بالنسبة إلى الأشخاص» 
والأشخاص بالنسبة إلى الأعضاء. فأشرف الأعضاء ورئيسها القلب» وخليفته الدماغ, 
ومنه تنبعث القوى على جميع جوانب البدن» فكذا الإنسان لا بد فيه من رئيس» 
والرئيس اما أن يكون حكمه على الظاهر فقط وهو السلطان, أو على الباطن وهو 
العالم أو عليهم| معاً وهو النبي اث أو من يقوم مقامه فالنبي يكون كالقلب في العالم» 
وخليفته كالدماغ. وكا أن القوى المدركة نما تفیض من الدماغ على الأعضاءء فكذا 
قوة البيان» والعلم نما يفيض منه بواسطة خليفته على جميع أهل العالم. 

وحادي عشرها: ال هداية إلى الصناعات النافعة» قال الله تعالی في داود الا: 
وة که صَنْصَةَ وس سکم € وقال لنوح ات : * وأصتع لک با یا » ولا 
شك آن اشا إلى الغزل وانسسج وا خياطةوالناء وا ري تجراها آشد من الماجة 
إلى الدرع» وتوقیفها على استخراجها بالتجربة ضرر عظیم للخلق» فوجب بعثة 


الأنبياء لتعلمها. 
وثاني عشرها: SS‏ 
لتعلیمهیا؛ وهذا قال تعالى لنبيه: ۷ خذ العفو اف وَأَعْرضَ عن لیے 405 


م 


وقال تعالى: ۲ # ان 0 ر بِاَلْعَدلِوَا لْاِحْسَدن * وقال تعالى: ها يورا 2 


مر و 


ص ہہ ور م 


هم 4 وقوله: 2 وال عَظير ا( فقد ظهرت فوائد البعثة من هذه الوجوه. 


وآما شبهة اليهود فالجواب عن آوطما: أن الله تعالى بیّن أن شريعة موسی الا 
قنة بين إماليً وم يبين كمّيّة الوقت. 


1۱۳٤ 


قوله: لو كان كذلك لعرف ذلك بالتواتر» كما عرف أصل الدين بالتواتر. 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون توافر الدواعي على نقل الأصل أتم من توفرها على 
نقل الكيفية؟ فلا جرم كان أحد التواترين أقوى من الآخر. 

والجواب عن آخرهما: أن بلوغ رواة هذا الخبر إلى حد التواتر في جميع 
الأعصار غير معلوم لناء وإذا كان كذلك لا جرم لم يحصل العلم بهذا الخبر. وبالله 
التوفيق. 

(مسألة: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) 

القائلون بالعصمة منهم من زعم أن المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان 
بالعاصي ومنهم من زعم أنه يكون متمكناً منه. والأوّلون منهم من زعم أن العصوم 
هو الختص في بدنه أو في نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على العاصي» ومنهم 
من ساعد على كونه مساویا لغيره في الخواص البدنية» لكن فسر العصمة بالقدرة على 
الطاعة وبعدم القدرة على المعصية وهو قول أبي الحسن الأشعري. والذين لا يسلبون 
الاختيار فسروها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالی بالعبد. وعلم أنه لا يقم مع ذلك 
الأمر على المعصية بشرط أن لا ينتهى فعل ذلك الأمر إلى حد الإلجاء» وهؤلاء 
احتجوا على فساد قول الأوّلين من العقل بأن الأمر لو كان كما قالوه لما استحقّ 
sS‏ ل 


ومن النقل قوله تعالى: # قَْإما آنا ميئل تلوس إل ه «ولاجا يحعل مع امه رنه 
ءاخر # # وولا أن نک قد کد تزگن ی هبك يلا )€ وقوله: #9 
رما نس فى 4. 

ثم إن هؤلاء زعموا أن أسباب العصمة أمور أربعة: 

أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور 
والفسوق. والفرق بين الفعل والملكة معلوم. 


۱۱۳۵ 


وثانيها: أن يحصل له العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. 

وثالثها: تأكيد تلك العلوم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى. 

ورابعها: أنه متى صدر عنه أمر من الأمور من باب ترك الأولى أو النسيان ۸ 
يترك مهملا بل يُعَانَب ويتبّهِ عليه ويُضيّق الأمر فيه عليه. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان الشخص معصوماً من العاصی لا محالة» 
لأن ملكة العفة إذا حصلت ني جوهر النفس ثم انضم إليها العلم التام بها في الطاعة 
من السعادة وفي المعصية من الشقاوة صار ذلك العلم مُعيناً له على مقتضى الملكة 
النفسانية» ثم الوحي يصير متمیا لذلك. ثم خوف المؤاخذة على القدر القليل يكون 
مؤكداً لذلك الاحترازء فيحصل من اجتماع هذه الأمور تأكيد حقيقة العصمة. 

ثم اتفقت الأمة على کون الأنبياء معصومين عن الكفر إلا الفضليّة من 
الخوارجء فإنهم اعتقدوا أن كل ما يطلق عليه اسم العصيان فهو كفرء ثم انبم 
جوزوا على الرسل المعاصي فلا جرم جوزوا الکفر عليهم. 

ويدل على فساده أنه لو جاز الكفر عليهم لكان الاقتداء بهم واجباً فيه. لقوله 
تیوه #» وفساد ذلك يدل على فساد قوهم. 

ومن الناس من لم يجوز الکفر» لكنه جوز إظهار الكفر على سبيل التقية 
واحتجوا عليه بأن إظهار الإسلام إذا كان مفضيا إلى القتل» كان إظهاره إلقاء النفس 
في التهلكة. وهو غير جائز. 

وهذا أيضاً باطل. لأنه يفضي إلى خفاء الدين بالكلية. ولأنه لو جاز ذلك 
لكان أولى الأوقات به مبدأ ظهور الدعوة» لأن الخلق في ذلك الوقت يكونون بالكلية 
منكرين له. وكان يلزم أن لا يجوز لأحد من الأنبياء إظهار الدعوة» لأن الخوف 
الشديد كان حاصلا لإبراهيم ال في زمان نمرود» ولوسی الا في زمان فرعون؛ 
مع آنا لم يمتنعوا من إظهار الحق. 


۱۳۹ 


ومن الناس من لم يجوّز الكفر ولا إظهاره. لكن جوز الكبائر عليه 
والأكثرون لم يقولوا به لوجوه: 

الأول: لو صدرت الكبيرة عنهم لكانوا أقلى درجة من عصاة الأمة» وذلك 
غير جائز. بیان الملازمة: أن درجات الأنبياء في غاية الشرف. وكل من كان كذلك 
كان صدور الذنب عنه آفحش, ألا ترى إلى قوله تعالى: لاء ی من يات منک 


بح مت یلعف لَه اَلْعَدَابُ عفن 4 والحصن يرجم وغيره بجد. و حد 
العبد نصف حد الر. وأما أنه لا يجوز أن یکون النبی ية أقل حالاً من الأمة 
الام 


الثاني: أن بتقدير إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة لقوله 
تعالى: ان عم اس با سيو 4. لكنه مقبول الشهادة وإلا لكان أدنى حالاً من 
عدول الأمة. 

الثالث: أن بتفدير إقدامه على الكبيرة ب جب زجره عنهاء فلم يكن ایذاژه 


2 روجع م 


محرماً لكنه حرم لقوله تعالى: « ا الهف لدي اوا لكخرة ک. 


الرابع: لو أتى بالكبيرة لوجب علينا الاقتداء به فيهاء لقوله تعالى: عانعن چ 

فيفضي إلى الجمع بين الحرمة و الوجوب. وهو محال. 

وأما الذين لم يجوزوا الكبائر منهم فقد اختلفوا في الصغائر واتفق الأكثرون 
منهم على أنه لا يجوز منهم الإقدام على المعصية قصداً سواء كانت صغيرة أو کببرق 
بل يجوز صدورها منهم على أحد وجوه ثلاثة: آحدها: السهو والنسيان. الثاني: ترك 
الأولى. والثالث: اشتباه المنهي بالباح. 

واختلفوا في الوقت الذي تعتبر فيه العصمة آما الفضلية من الخوارج فقد جوزوا 
بعثة من یعلم الله تعالی منه أنه یکفر. ومنهم من ۸ مجوّز ذلك لکنه جوز بعثة من 
كان كافراً قبل الرسالة. وهو قول ابن فورك لکنه زعم أن هذا الجائز لم يقع. ومن 


۱۳۷ 


الحشوية من زعم أن الرسول ياء كان كافراً قبل البعثة لقوله و3 هی 4 
ولقوله: ماکت تَدَرِى مالكب ولا لایمَنْ € واتفق المحصلون على فساد ذلك. 

ومن الناس من طرد هذا الحكم في الأئمة وقال: كا لا يجوز کون الرسول 
كافراً قبل البعثة لا يجوز أن يكون الإمام أيضاً كافراً قبل الإمامة. ولذلك يقدحون 
في إمامة الشيخين رضوان الله تعالى عليهم|. 

وأما أنه هل يجوز فعل الكبيرة على الأنبياء قبل البعثة؟ فالأكثرون من أهل 
السنة جوزوا ذلك مستدلين بأفعال إخوة يوسف امل. ومنهم من لم يقل به ولم يقل 
بنبوتهم. ثم الذين جوزوا ذلك قالوا: منهم من فعل الكبيرة قبل البعثةء لكنهم انیا 
جوزوا ذلك على سبيل الندرة بحيث يتوبون عنه ويشتهر حاهم فيا بين الخلق 
بالصلاح. فأما لو آصرّوا على الكبائر بحيث يصيرون مشهورين بالخلاعة فذلك غير 
جائز» لأن المقصود من بعثتهم يفوت على ذلك التقدير. 

وأما أنه هل يجب كونهم معصومين عن الصغائر قبل البعثة وبعدها؟ 
فالروافض أوجبوا ذلك. ومن عداهم جوزوا ذلك. ولكن اختلفوا في كيفيتها. أما 
النظام والأصم وجعفر بن مبشر فإنما جوزوا ذلك علي طريق السهو والنسيان. فيقال 
لهم: إما أن تقولوا أنه يبقى حال السهو مكلف وهو غير جائز لأنه تكليف ما لا 
یطاق. أو لا يبقى مکلفا وحينئذ لا يكون ذلك معصية. أو يقولوا: نما عوتبوا على 
ترك التحفظ من النسيان» وهو قول أهل السنة والجماعة. 

ومن الناس من حمل تلك الزلات على ترك الأولى. 

لا بقال: لو كان ترك الأولى سبباً لاستحقاق العقاب لعوتبوا بدا إذ لا عبادة 
إلا وفوقها عبادة» ولاستحقوا العقاب على المباحات. 


لأنا نقول: استحقاق العقاب على ترك الأفضل انا يتوجه إذا لزم منه فوات 
مصلحة أو حصول مفسدة لا يمكن احت‌اطا. 


۱۳۸ 


وني الاعتذار عن قصة آدم يا منهم من زعم أن قوله تعالی: ۷ وعصی ءادم 
ری فتوی یه أي عصى آولاد آدم كا في قوله تعالى: # وس لٍالْمَريَةَ #. ومنهم 
من سلّم أن المراد به آدم» ثم زعم ابن فورك أن ذلك كان قبل الرسالة. ومنهم من 
قال كان ذلك بعد الرسالة» ثم زعم الأصم أنه كان على سبيل النسيان لقوله تعالى 
#فشی * والاعتراض عليه أن إبليس ذكر لادم وقت الوسوسة أمرّ النهي» فقال: 
لما تکار گاعن هزو اجره 4. ومع هذا التذكير يمتنع حصول النسيان. وأيضاً 
أنه تعالی عاتبه على ذلك في قوله # آل أنيَكْمَا عن یلک آلشّجرََ 4 وآدم وحواء اعترفا 
بالزلة فقالا: رتا طت سا € والله تعالى قبل توبتهماء فقال: تاب عليه 4 وکل 
ذلك ينافي النسيان. 

ومنهم من سلم أن آدم كان متذكراً للنهي. لكنه أقدم على التناول بالتأويل» 


وهو من وجوه: 


روص م 


آحدها: زعم النظام أن آدم فهم من قوله # ولا قربا هدو سره 4 
الشخصء وکان الراد النوع» وكلمة «هذا» كا تکون إشارة إلى الشخص قد تکون 
إشارة إلى النوع» کقوله بل4: «هذا وضوء لا یقبل الله الصلاة لا به». 

وزعم آخرون أن النهي وإن كان ظاهرا في التحريم ولكنه ليس نصا فيه 
فصرفه عن الظاهر لدليل عنده. 


(مسألة: الکرامات جائزة خلافاً للمعتزلة والأستاذ أبي إسحاق منا) 

لنا التمسك بقصة مریم وآصف. ثم تتميز الكرامة عن العجزة بتحدي النبوة. 

(مسألة: الأنبياء أفضل من الملائكة عندناء خلافاً للمعتزلة والقاضى منا 
والفلاسفة) 


۱۳۹ 


هدع 


لنا قوله تعال: 2 40 ان الله هط ادم ونوا ۰4 وسواء أجريناه على العموم أو 
حلناه على عالي ذلك الزمان كما ني قوله تعالی: « وت عل العكييت (0) 
فالقصود حاصل. ولان البشر یعرفون الله تعالى بآياته وحبونه تعالى مع كثرة 
الصوارف عنه من الشهوة والغضب والوانع الداخلة واخارجة ولیس للملائكة 
شيء من ذلك. فتکون طاعة البشر آشق ق فیکون آفضل. لقوله عَلدِ: (أفضل العبادات 
أحمزها) آي آشقها. 

آما الفلاسفة فقد احتجوا على أن الّلك أفضل بوجوه: 

أحدها: أن الروحانيات بسيطة والجسانيات مرکبة» والبسيط أشرف من 
المركب. 

وثانيها: الروحانيات مطهرة عن الشهوة والغضب الذي هو منشاً الأخلاق 

وثالثها: الروحانيات صور مردة» وكالاتها حاضرة بالفعل. والنفوس 
البشرية مادية إما بجواهرها عند من يجعل النفس مزاجا أو ني أفعاها عند من 
يجعلها مجردة» وعلى التقديرين فهي بالقوة» وما بالفعل التام آشرف مما بالقوة. 

ورابعها: أن الروحانيات صور مجردة ليس فيها طبيعة الانفعال» فتكون 
وجودات خحضة» وخيرات محضة. والجسانيات مركبة من مادة وصورة. والمادة منبع 
الشر والعدم» والخير أفضل من الشر. 

وخامسها: الروحانيات نورانية علوية لطيفة. والجسمانيات ظلانية وسفلية 

وسادسها: الروحانيات فضلت الجسانيات بقوق العلم والعمل أما العلم 
فلإحاطتها بالأمور الغائبة عنا وإطلاعهم على مستقبل الأحوال الجارية علينا. ولأن 
علومهم كلية وعلوم الجسانيات جزئية» وعلومهم فعلية وعلوم الجسمانيات 
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انفعالية» وعلومهم فطرية آمنة عن الغلط وعلوم الجسانيات كسبية متعرضة للغلط. 
وأما العمل فلكونهم عاكفين على العبادة ويسبحون الليل والنهار لا یفترون؛ 
واحسانیات لیست کذلك. 

وسابعها: الروحانیات ها قوة قوية على تصریف الأجسام کالسحاب 
والزلازل القوية من غير أن يعرض فا فتور ولا کلال. بخلاف الجسمانيات. 

وامنها: الروحانیات اختیاراتها متوجهة إلى الخيرات ونظام العام والجسمانيات 
اختياراتها غير جازم بل مترددة بين جهتی السفالة والعلو. 
بهذه الهياكل الفاسدة ونسبة الأرواح نسبة الهياكل» فلا كانت افیاکل السماوية 
آشرف كانت الأرواح السماوية آشرف. 

وعاشرها: الأرواح الفلكية متصرفة في هذا العاللء فإنها هي المدبرات مر 
وهی المبدأ والمعاد. وهما أشرف من ذى المبدأ وذى المعاد. فالروحانيات أشرف. 

أما المسلمون فقد احتجوا على التفضيل بقوله تعالى: مرکا ذه 
لسَّجَرَة 1" أن کا ملک از زاین تیه )£ وقول أن م كت سيد 


4 سس سس نو 


او هر E‏ ن € وقوله: #ما هذا را إِنّ هلدا إلا ملك 


2 


والجواب عن شبهة الفلاسفة مبني على ابطال آصوطم. وقد تقدم ذلك.وعن 
التمسك بالایات مذكور في الکتب البسيطة. وبالله التوفیق. 


قال الامام الكاتبي: 
قال: «ولنذکر "" فوائد البعثة على التفصيل..2 إلى آخره. 
)١(‏ ك: «فلنذکر». 


١١1١ 


أقول: هذا في الحقيقة إشارة إلى الجواب عن شبه منكري التكاليف والبراهمة» 
والوجوه المذكورة في کل واحد من قسمیه أعني ما يستقل العقل بإدراكه وما لا 
يستقل العقل بذلك. فظاهرة''' غنيّة عن الشرح. 

والتشريق: ظهور الكوكب بالغدوات من ناحية المشرق قبل طلوع الشمس. 
والتغريب: ظهورها بالعشيات في ناحية المغرب بعد غروب الشمس. 

وأمّا شبهة اليهود فالجواب عن الوجه الأوّل أن نقول: للا يجوز أن يُقالَ: إن 
موسى اط بين أن شريعته مؤقتة بياناً مالیا وم يبن کم الوقت؟ 

قوله: «لو كان كذلك لعرف ذلك بالتوائرء كا غرف آصل ذلك الدين 

0 
بالتواتر». 


قلنا: لا نسلم أله لو بِيّن بياناً إجمالياً أن شريعته مؤقتة وجب أن يعرف 


وأمًا القياس على أصل الدَّين فغير مستقيم: 

أا آولا: فا // [ص: 6 ۲۵]] لا یفید الیقین. 

وا تلتعوان يكوه ترد لواف ری لاس انش بر 
الدواعي على نقل الكيفيّة» فلا يلزم من کون آحدهما منقولاًبالتواثر أن یکون الآخر 
انشا کذلك. 


وإذا كان كذلك جاز أن يكون ابر التواتر الذي حصل به العلم بأصل 
الدّين يكون أقوى من الذي يحصل به العلم بكيفيته. 


)١(‏ ش: «ظاهر). 
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وأمّا الجواب عن الوجه الثاني فلا نسلّم أن رواة الخبر القائل بأنَّ کل واحد 
من موسى وعيسى عليها السَّلامِ بین أن شريعته باقية إلى يوم القيامة بلغوا حد 
لَواثر في جميع الأعصارء وما الدّليل عليه؟ وإذا كان بلوغهم إلى حدٌ التواثّر غير 
معلوم لا يحصل العلم بهذا الخبر. 

ومسألة عصمة الأنْبَِّاء وجواز الكرامات وأن الأنبياء أفضل من الملائكة 
فظاهرة غنية عن الشرح. 


۱:۳ 


قال الإما مالرازي: 
القسم الثاني في العاد 

(مسألة: اختلف أهل العالم فيه) 

فأطبق السلمون على المعاد البدني» والفلاسفة على العاد النفساني» وع من 
المسلمين والنصارى علیهیا؛ وجمع من الدهرية على نفیهیا. وتوقف جالينوس في 
الكل. 

أما القائلون بالمعاد البدني فمنهم من زعم أن الله تعالى يعدم البدن ثم یعیده؛ 
ومنهم من زعم أنه يفرق الأجزاء ثم يجمعهاء والكلام فيه يتفرع على مسائل. 

(مسألة: الذي يشير إليه كل إنسان بقوله «أنا» إما أن يكون جس أو جسمانی 
أ ولعي ولا یات أو مركباً من هذه الأقسام تر كيباً ثنائياً أو ثلاثيا) 

وأما المتكلمون فقد زعموا أنه جسم ثم الجمهور منهم يقولون: إنه هذه 
البنية الحسوسة وهذا ضعيف. 

أما قوله: (هذه البنية) فلأنها دائ فى التغير ومنتقلة من الصغر إلى الكر» ومن 
الذبول إلى السمنء مع أن كل أحد يعلم أن هويته باقية في الأحوال كلها. 

آما قوله: (المحسوسة) فضعيف أيضاً. لأن الحسوس هو اللون والشكل 
القائئان بسطحه الظاهر والإنسان ليس عبارة عن مجرد هذا الشكل واللون والا 
لكانت الأجزاء الداخلة بأسرها خارجة عن هويته. فثبت أن ما هو حقيقة الإنسان 
غير محسوسة بالاتفاق. 

ومنهم من زعم أنها أجزاء أصلية باقية من أول العمر إلى منتهاه.ثم اختلفوا 
فيه: فزعم ابن الراوندي أنه جزء لا يتجزأ في القلب» وزعم النظام أنه أجزاء لطيفة 
سارية فى الأعضاء. 


YEE 


والأطباء زعموا أنه الروح اللطيفة الموجودة في الجانب الأيسر من القلب؛ 
ومنهم من جعله الروح الدماغية, ومنهم من جعله الأخلاط الأربعة. أو الدم 
خاصة. 

وأما الذين قالوا إنه جساني» منهم من جعله عبارة عن الزاج واعتدال 
الأخلاط. ومنهم من جعله عبارة عن شكل البدن وتخطيطه وتأليفات آجزائه 
ومنهم من جعله عبارة عن ا حياة. 

وأما الذين قالوا: إنه غير جسم ولا جسني فهم الفلاسفة» ومن المعتزلة 
معمر ومنا الإمام الغزالي رحمه الله والحجة القوية لثبتیها من وجهين: 

الأول: أن العلم بالله تعالى غير منقسم إذ لو انقسم لكان اما أن يكون كل 
واحد من أجزائه علا أو لا یکون» فان كان عل فإما أن يكون علا بذلك المعلوم 
فيكون الجزء مساوياً للكلء هذا خلف. وإن لم يكن علا بذلك المعلوم فعند اجتماع 
تلك الأجزاء إن ل يحصل هيئة زائدة لم يحصل العلم بالله تعالى» هذا خلف. وان 
حصلت هيئة زائدة فان انقسمت عاد التقسيم» إلا حصل المقصود. وإذا ثبت ذلك 
-بناءً على نفي الجوهر الفرد-. فمحل العلم بالله تعالى غير متحيز ولا حال في 
المتحيز. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القسم الثَّانِ في العاد..» إلى آخره. 

أقول: اختلف أهل العا" في المعاد. فقال قوم: إن العاد ليس الا لهذا البدن» 
وهو قول نفاة لس الناطقت وهم أكثر الملَيّين. 


(۱) ك: «العلم». 
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وقال قوم: إن المعاد ليس إلا للنفس الناطقة» وهم الفلاسفة وجمع من 
تلم ا 

وقال قوم: إن العاد یکون للنفس والبدن جميعاء وهم طائفة كبيرة من 
السلمین مع آکثر التصاری. 

وقال قوم بنفي العاد عن الّفس والبدن جيعاً» وهم جع من الدّهريّة قال 
الامام رحمه الله في «نباية العقول» في هذا القسم: «لا آعرف عاقلاً ذهب الیه». 

وأمّا جالینوس فقد توقف في الکل. 

یا الذین قالوا: إن العاد لا یکون الا للبدن احتلفوا على قولین: 

فمنهم "من قال: إِنَّهُ تعالى يعدم البدن, ثم يعيده ويرد إليه الحياة. 

ومنهم من قال: إِنَّهُ يفرق الأجزاء ثم يجمعها ويرد اياة إليها. 

واعلم أن الکلام في کل واحد من العاد التفساني والبدني'" يتفرّع على مسائل: 

أمّا التي يتفرع علیها العاد التفساني: فهي إثبات التفس التاطقة» وبعض 
أحواطا ما ستذكره بعد. 

ما إثبات التفس النّاطقة» فاعلم أن الذي يشير إليه کل إنسان بقوله: «أنَا ِا 
أن يكون جسم أو جسمانياً أي حالا في الجسم- أو تس و أكون 
متركباً عن هذه الأقسام الثلاثة تركيباً ثنائيً أو ثلانياً - أي يكون مرکا من أمرين من 
هذه الثلاثة و مرکا من هذه الأمور اة 

۳ الذي قال به التکلمون: إِنَّهُ جسم» ثم الجمهور منهم يقولون: إنه هذه 
البنية / [ص: ۵6 ۷ب] الحسوسة. والامام آبطل هذا القول من وجهين: 


(۱) ك: «منهم. 
(۲) ك: «والبدن». 
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الأول أن الذي يشير إليه كل آحد بقوله: اة باق في الأحوال كلها والبنية 
المحسوسة ليست کذلك. فلا تكون هوية الإنسان عبارة عن هذه البنية المحسوسة. 

أا الصّغْرّى فضروريّة» لأن كل أحد يعلم بالضرورة أن هويته في جميع 
الأحوال العارضة له باقية. 

وأقا الکتری قفون البنية الحسوسة دا فى تخیر ومنتقلة من الضكر ال الکبر 
وا لت رن وا هش 

الوتقم التان: آن العسوش.من هه هو اللو والشک القافان 
بسطحها الظاهر والانسان لیس عبارة عن مرّد اللون والشکل» اٍذ لو کان عبارة 
عنهما لکانت الأجزاء الدَّاخلة في البنية بأسرها خارجة عن هويّة الانسان وله 
باطل بالضرورة. 

فثبت أن ما هو حَقيقة الانسان غير حسوس بالاتفاق. 

ومنهم من زعم آنها آجزاء أصليّة باقية من آوّل العمر إلى آخره. 

ثم بعد ذلك اختلفواء فزعم ابن الروّنْدِيٌ أنه جزء لا يتجزأ في القلب. 

وزعم النظام آنها أجسام لطيفة سارية في الأعضاء. 

وأمّا الاطیّاء» فزعموا أنه الروح اللّطيف الوجود في الجانب الأيسر من 
القلب» وفسروا الروح بالجسم المتولّد من ألطف الأخلاط وبخاريّتها. 

ومنهم من قال: إن الروح الذي هو في الدماغ. 

ومنهم من قال: له الأخلاط الأربعة» أعني: الدم والصفراء والبلغم والسوداء. 

ومنهم من قال: اه الدم خاصّة. 

وأمّا الذين قالوا إِنَهُ جسانيّ اختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال: إِنَّهُ عبارة عن 
اراج واعتدال الأخلاط. 
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ومنهم من قال: إِنَّهُ عبارة عن شكل البدن وتخطيطه وتأليفات آجزائه. 

ومنهم من قال: ان عبارة عن الحياة. 

وأمّا الذين قالوا إِنَّهُ ليس بجسم ولا جسانّ فهم جميع الفلاسفة» ومن 
العتّزلة معمی ومنا الامام حُجّة الإسلام الغزاليّ رحمه الله. 

والّجّة القويّة التي احْتَجّ بها المثبتون للنفس التاطقة وجهان: 

آحدهما: أن محل العلم بال تعالى غير منقسم» وکل مُتَحَيّرَ وحالٌ فيه فهو 
منقسم» فمحل العلم بالله تعالی غير وی كد وال حجان ف 

أمّا الصّخْرّى فلن العلم بالله تعالى غير منقسم لألّه لو كان منقسیاً فإمّا أن 

فان كان کل واحد من آجزائه علاً فلا يخلو: اما أن / [ص: 755 أ] يكون کل 
واحد منها أو أحدها عل بذلك العلوم أو لا يكون كذلك. 

فإن كان کل واحد منها علب بذلك العلوم لزم أن تکون ن حقيقة احزء مساوية 
خقيقة الک وان محال.ولانه يلزم أن يكون الثّيء الواحد معلوماً بعلمین» ون 
ها 

ولو لم يكن شىء منها"" علة بذلك العلوم فعند اجتماع تلك الأجزاء | 
تحصل هيئة زائدة على تلك الأجزاء أو ۸ تحصل. 

فإن ل تحصل لم يحصل العلم بالله تعالى» وقد فرض كذلك» هذا خلف. 


() صءك: «منه|). 
(؟) ش: «أؤ لا). 
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وإن حصلت هيئة زائدة فإنَّ انقسمت تلك الحيئة عاد التقسيم فيها بأنْ قول: 
کل واحد من أجزاتها إِمَّا أن يكون علاً أو لا يكون. فإِنْ كان علاً فإمًا أن يكون 
علماً بذلك المعلوم أو لا يكون. 

وان ۸ تنقسم تلك الحيئة وهي العلم بالله تعالى» كان العلم بالله تعالى غير 

وإن لم يكن شيء من تلك الأجزاء علا أو كان بعضها عل وبعضها غير علم 
سنالا حا اد و ههار لا سل وك وجل متها باطل والصرين 

وإذا ثبت أن العلم بالله تعالى غير منقسم وجب أن يكون عله غير منقسم 
لأن محلّه لو كان منقساً لكان العلم بالله تعالى منقس)ء لأن الحالٌ في النقسم منقسمء 
لو مي ی 

وأمًا الکتری: فلان كل متیر و متحیز منقسم» > ولا لزم الجوهر الفرد» وقد بت 
نظا سال نه شنا كرت معن 

ما أولاً: فلن ال في أحد قسميه غير ال في القسم الآخر. 


وأكاقاياء فلّه لولا انقسامه لا کان حالا فیه بل ی بعضه. 


قالالامامالرازي: 

وجوابه: أن ينا ثبات الجوهر الفرد. 

ثم قوله: (الحال في النقسم منقسم) منقوض بالنقطة والوحدة والاضافة 
والوجود. 

الثاني: محل العلم والقدرة وسائر الأعراض النفسانية إن كان هو البدن فإما 
أن يكون محلها جزءاً واحداً من البدن أو أكثر من واحد والأول محال. 
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أما أولاً: فلاستحالة الجزء الذى لا يتجرأ. 

وآما ثانياً: فلأنه يلزم أن يكون ما عدا ذلك الجزء ميتاً ماد وهو مكابرة. 

وأما الثاني: فإما أن يكون الأجزاء موصوفة بعلم واحد وقدرة واحدة» فيكون 
العرض الواحد حالاً في الحال الكثيرة» وهو محال. أو يكون القائم بكل واحد منها 
علا على حدة وقدرة على حدة فلا يكون الانسان الواحد عالاً واحداً بل علماء. لكنه 
باطل بالضرورة فإن كل واحد يدرك نفسه شيئاً واحداً لا أشياء. 


قال الإمام الكاتبي: 


e‏ ول 


قال: «وجوابه آنا بيّنا اثبات الجوهر الفرد..» إلى آخره. 

آقول: الاعتراض على هذه اْجَة أن یقال: لا يجوز أن یکون کل واحد منها 
أو بعضها علماً» لکن لا یکون شيء منها علا بالله تعالى. 

قوله: «عند الاجتاع اما أن تحصل هيئة زائدة أو لم تحصل». 

قلنا: إن عنیتم باهيئة آم را وراء جموع الأجزاء فنختار القسم الثاني 

قوله: «فحینتذ لم حصل العلم بالله تعالى». 

قلنا: لا نسلّم؛ فان الجموع من حيث هو جموع تلك الأجزاء قد حصل عند 
الاجتماع» وهو علم بالله تعالی. 

وان عنیتم بالهيئة جموع تلك الأجزاء فنختار القسم الأول لا َك في ذلك 
وما ذکرتوه من التردید لا یبطله. 

وهکذا نقول على القسم الّاني» وهو أنْ لا يكونَ شيء منها عل أو كان بعض 
آجزائه علا دون الباقي. 

سلّمناه» لکن لا نسلّم /[ص:50١٠ب]‏ أن الال في النقسم يجب أن يكون 
منقسماًء وتا يلزم ذلك إن لو كان حلوله حلول السَّرَيانَء أمّا إذا م يكن كذلك فغير 


۱۱۰ 


لازم فإ التطة قائمة بالخط المنقسم في لول والخدة قائمة یل موجوده فإ 
لک موجود و حتى الكثرة» لاه يقال: «هذه كثرة واحدة)» والإضافة قائمة 


بالضاف. ی و ی سر ا 

1 5 و ور 7 2 59 و 

سلمنا صدق الصغرّی. لکن لا نسلم صدق الکبری. 

قوله: «لولا صدقها لزم الجوهر الفرد». 

قلنا: نعم» ول قلتم بأنَّهِ باطل؟ وما ذکر موه في نفیه فقد مر الجواب عنه» مع 
ذکر أدلة قاطعة على ثبوته. 

الوجه الثاني: أن العلم والقدرة والمتياة وسائر الأعراض التفسانية لاب لها 
من محل تقوم به» وذلك المحل ما أن يكون هو التفس أو البدن والثاني محال» فتعيّن 
الأول. 

وإنما قلنا ان لا يجوز أن يكون محلها هو البدن لأن محلّها لو كان هو البدن فإمًا 

ما الشَّرطيّة فظاهرة. 

¢ ۲ 5 5 ا 3 2 2 و 

وأمًا انتفاء القسم الأول فلأن محلّها لو كان جزءاً واحداً من البدن لزم القول 
با جزء الذي لايتجرأء وَإنّهُ محال. وبتقدير تسليمه فالمحال لازم من وجه آخرء أن 
لها لو كان ءا واحداً منه لكان ساق الأجزاء خاليا عن هذه الأعراض». فیکون 
ميتاً مادا وجوازه مكابرة. 


(۱) ش: «فإن كل موجودٍ واحدة». ك: «فإن الكل موجودٌ وحده». 


١١6١ 


وأمّا انتفاء القسم الثاني فلن لها لو كان أجزاءً كثيرة فتلك الأجزاء نا أن 
تكون موصوفة بعلم واحد وقدرة واحدة وحياة واحدة أو يكون القائم بکل واحد 
(منها) عل" على حدة وقدرة على حدة وحياة على حدة. 

والأوّل محال لاستحالة حلول العرض الواحد في المسسال الکثيرة. 

والثاني أيضاً محال» لأنه حینئذ لا يكون الانسان الواحد عالاً واحداً وقادراً 


واا و وا فلا فادوين ای لكن ذلك ار اور هن کر 
أحد يدرك من نفسه شیناً واحدا لا آشیاء کثرة. 


قالالاما مالرازي: 

جوابه: أنه منقوض على مذهب أب على بالحواس الخمس الظاهرة والباطنة 
والشهوة والغضب. وبقية أدلتهم مع الجواب مذكور في كتبنا الحكمية. 

قال الإمام الكاتبي: 

فان "توا به يقوف قل متهي ای غل اراس ای الاھ واه 
والشهوة / [ص:۱٩‏ ۲] والغضب». 

آقول: توجیه إيراد هذه النقوض أن یقال: ۸ لا يجوز أن یکون محل هذه 
الأعراض آکثر من جزء واحد من البدن؟ 

قوله: «لاستحالة قيام العَرّض الواحد بالحال الكثيرة». 
تکون أجواء کثرة» واز أن یکون شيعا واحداً فابلا لانقسامات غبر متناهية.آو 
نقول: 4 لا يجوز أن يحصل لتلك الاجزاء وَخدة باغتبارها تصير علا لذلك 
العرض؟ ومع ذلك فإنّه منقوض بالحواسٌ امس الظاهرة وبا حواسٌ الباطنة 


)١(‏ صء ل: «علم» سبق قلم. 


1 


آن 


۱۲ 


وبالشّهوة والغضب والألم واللذّة» فإنها أعراض جسنيّة بالاتّفاق وليس لها 
ذکرتموه فکذا ها هنا. 


قال الامامالرازي: 
3 و 4 

حجة النفاة: أن الدرك للجزئیات هو البدن فالدرك للکلیات هو البدن بیان 
الأول: آنا نعلم بالض ورة آنا نحس الحرارة باصبعنا إذا لمسنا النار» وانکاره مکابرة. 

بیان الثاني من و جهین: 

الأول: آنا إذا أحسسنا بحرارة جرئية آمکننا حمل الحرارة الكلية علیها؛ 

5 1 هم اانه 1 5 

كان المدرك للحزئیات هو البدن كان المدرك للكليات هو البدن. إلا أن يقال: البدن 
مدرك للجزئيات فقطء والنفس لما معاً. لكنه باطل, لأنه يكون حینئذ الانسان 
مدركاً للجزئيات مرتين. 

الثاني: أن الماهية التى عرضت ها أنها كلية جزء من الجزئى» لأن الإنسان جزء 
من هذا الإنسان. ومن أدرك المركب فقد أدرك المفرد. ومن أدرك هذا الانسان فقد 
أدرك الإنسان لا حالةء والإنسان كلي. ولا يندفع هذا إلا بأن يقال: الدرّك من هذا 
الإنسان ليس المركب بل أحد قيديه وهو كونه هذاء لكنه باطل. 

أما آولا: فلأنا دللنا على أن التعين لا يجوز أن يكون وصفاً وجودياً زائداً وإلا 
لزم التسلسل. وإذا لم يكن التعين وجودياً استحال أن يكون متعلق الإبصار. 

وأما ثانياً: فلأن متعلق الحس إذا كان مجرد التعين» ومجرد التعين أمرٌ واحدٌ فى 
جميع التعینات. فما هو متعلق الحس من المتعينات أمر واحد ني الكل» فوجب أن لا 

۶ 

بحس بالاختلاف البتة من جهة الابصار» وكذب التالي يدل على کذب القدم. 


۱۳ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «حجّة التفاة: أن ۳۹ للجزئيّات هو البدن..» إلى آخره. 

أقول:احْتَجٌ نفاة التّمس النّاطقة بأنْ قالوا: لو كان المُدْرِك للجزئيّات هو البدن 
لزم أن يكون امُدْرِك للكليّات هو البدن آیضاء لكن المقدّم حق» فالتاي ‏ مثله. 

یا الكرطةة فالتا إذا حسسنا بحرارة خر آمکننا حمل الحرارة ال علیها 
بأ نقول: «هذه الحرارة حرارة»» واحامل لک على الجزئيّ مُذرك شماء لأنَّ الحكم 
غلن الم بیع دون ا ا ا ا n‏ 
ES‏ کم عليه وبه» وإذا كان الدْرِك للجزئيّات هو البدن كان الْذرك 
للكليّات هو البدن أيضا. 

وتوجيه قوله: (إلَّا أن يُقالّ: البدن مدرك للجزئيّات فقطء والتفس مدركة لما 
معا أن نقول: ل قلتم بأنَّ الحاكم على ابحزئی بالك إذا كان مدركاً لما والبدن 
مُذرك للجزئيّات لزم منه أن يكون مدركاً للكليّات أيضاً؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو 
كان الحاكم بهذا الحكم هو البدنء وهو ممنوعٌ» ول لا يجوز أن يُقالَ: الحاكم بهذا 
الحكم هو التفس لأا مدركة للجزئيّات والكليّات معاً؟وأمًا البدن فلا يدرك الا 
الجزتيّات فقط وإذا كان كذلك استحال منه'" هذا الحكم» 4 قلتم باه ليس 
كذلك؟ لا بد له من دليل. 

وقوله: «لكته باطل» لأنَّهِ حينئزٍ يكون الإنسان مدركاً للجزئيّات موّتین» 
إشارة إلى جواب هذا النم» وتوجيهه أن يُقالَ: لا شك آنا نحكم بالك على الجزئيّ» 
فالحاكم بهذا الحكم إِمّا أن يكون هو البدن أو لس فإِنْ كان الاوّل لزم أن يكون 


(۱) ك: «والتالي». 
(۲) ك: (فیه». 


۱۹ 


البدن مدركاً لما كا مرّ وان كان الثاني كانت" الَفس / [ص:5”"ب] مدركة لياء 
وقد سلمتم أن البدن مُذْرِك للجزئيّات» لزم من ذلك أن يكون الإنسان مدركاً 
للجزئيّات مرّتین» وإنَّهُ حال. 

الوجه الثاني لبيان التَّرطيّة أن يُقالَ: لو كان ندرك للجزئن هو البدن» 
والماهيّة التي عَرضت ها الكُلَيّةَ جزء من ابخزئن» لأنَّ الإنسان جزء من هذا 
الانسان» والْدرك للمركب مُذْرِكَ لكل واحد من مفرداته» فائدْرِكَ هذا الانسان 
مُدْرِك للإنسان لا محالة» والانسان كلّ» فَعْلِمَ أن الُذرك للجزئی لو كان هو البدن 
لكان المُدْرِكَ للکل أيضاً هو البدن. 

وأمّا حقيّة المقدّم فلأنًا نعلم بالشَّرورة نّا نحش بحرارة آصبعنا إذا يننا 
الاو اماد 

قوله: «ولا يندفع هذا الا أن يُّقالَ: الدرك من هذا الإنسان ليس المركّب بل 
آحد قيديه» وهو کونه هذا) إشارة إلى منع مع ذكر الستنده وتوجیهه أن يُقالَ: ۳ 
تعني بقولك: «البدن يدرك هذا الانسان مثلاً الذي هو ابمزئی»؟ إن عنیت به أنه 
يدرك کل واحد من أجزائه فهو منوع» وإحساسنا بحرارة أصبعنا إذا لمسنا الا لا 
تدل على ذلك. 

وان عنيت به أله يدرك أحد قيديه وهو كونه هذا فمسلّم» ولكن لا نسم 
يلزم من إدراك البدن أحد قيدي هذا الإنسان أن يكون مدركاً للإنسانء وان يلزم 
ذلك إن لو كان مدركاً لکل واحد من أجزائه» ونحن نتكلّم على خلاف هذا التقدير. 

وقوله: ل باطل..» إلى آخره» إشارة إلى جواب هذا المنع» هن 
يُقالَ: إذا سلمتم أن البدن مُدْرِك لهذا الانسان لزم أن يكون مدرکاً للإنسان, لأنَ 
هذا الإنسان مركب من الانسان مع تعيّنه ومشخصاته والتعيّن والتشخص عدميّ 


)١(‏ ش: «کان». 


۱۱۵ 


ًا مرّ أن التعيّن لا يجوز أن يكون وجوديّاً زائداً على ذات المتعيّن وإِلَا لزم التسلشل» 
وإذا کان التعین والتشخص مرا عدمیاً استحال أن یتعلّق به الابصار فالتعلّق ادن 
ليس إلا بالانسان من حيث هو إنسانء ولِأنَّ متعلّق انس لو كان هو مود التعيّن» 
وجرد التعین آمر واحد في جميع الأمور المعيّنة» ينتج: أن ما هو متعلّق اس من 
المعيّنات آمر واحد في الكُلء ولو كان کذلك لزم أن لا نحسٌ بالاختلاف بين تلك 
الأمور البنّة من جهة الإبصارء والتّالي ظاهر الفساد فكذا المقدّم. 

قا لالإماما ار ي: 

ولنذكر الآن د بعض أحوال النفس: 

(مسألة: مذهب أرسطاطاليس وأتباعه أن النفوس البشرية متحدة بالنوع) 

واحتجوا بأمها لو اختلفت بالماهية بعد اشتراكها في كونها نفوساً بشرية كانت 
مركبة» لأن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فكل مركب جسم فالنفس جسم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولنذکر بعض آحوال الس». 

آقول: لما فرغ من إثبات النفس وإيراد ما قیل في نفیها شرع في إيراد بعض 
أحكام اس وهي سبعة: 

الأول مذهب آرسطاطالیس ومن /1ص: ۷ تابعه أن التفوس ابر 
متجدة بالتْع, واختّجوا على ذلك بأنْ قالوا: إن الوس لو اختلفت بالماهيّة يلزم 
كونها مركّبة» والتالي باطل» فالمقدّم مثله 


بیان الشّرطيّة: أا لو اختلفت بالماهيّة ولا شك في أا مشتركة في کونبا 
فوا ونا لهك سای انه اسان دكات الموس ی کی مور 


و اما انتفاء اللي فلا لو كانت مركّبة لكانت جسراً» لأنَ کل مركّب جسم. 


١١675 


قال الإما مالرازي: 

الاعتراض: لم لا يجوز أن يقال كونها نفوساً بشرية معناه أنها مدبرة للأبدان 
البشرية» وكونها مدبرة من عوارضها؟ فلم لا يجوز أن يقال: إنها ختلفة بتمام الماهية 
ومشتركة في العوارض؟ وذلك غير ممتنع كما في الضدين» فا مع اختلافه) 
يشتركان في الاختلاف والتضاد. 

سلمناه» لکن لم قلت أن كل مركب جسم؟ بل مذهبكم أن الجسم مركب من 
الميولى والصورةء لكن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسهاء وكيف وعندهم الجوهر 
جنس للنفوس والعقول؟ وکل ما كان تحت جنس كانت ماهيته مر كبة من الجنس 
والفصل. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض عليه: ل لا يجوز أن یقال: كونها نفوساً بشريّة معناه: أنها 
مدیرة للأبدان..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن یقال: لي قلتم بأنها لو اختلفت بالماهِيّة بعد 
اشتراكها في کونبا نفوساً لزم كونها مركّبة؟ وتا يلزم ذلك إن لو كان كونها نفوساً 
اعتبار داخل في ماهِيّتهاء وهو منوغ ول لا يجوز أن يكون کونبا نفوساً معناه أنها 
مدبّرة للأبدان؟ وكونها مدبرة للأبدان عارض من عوارضهاء والاشتراك في 
العوارض لا يوجب التركيب في الماهيّة» لجواز أن تكون ختلفة بتمام الماهيّة وتكون 
مشتركة في العوارض» وذلك غير ممتنع» فا الصدّين مع اختلافه) في الماهيّة 
يشتركان في الاختلاف والتضاد. 

سلّمنا صدق الشَّرطيّة» لكن لا نسلّم انتفاء ال 

قوله: «لو کان مرکباً لکان جس/». 


E 


۱۷ 


قوله: «لأنّ کل مرب جسم). 

قلنا: لا نسلّم» بل کل جسم مرکّب. ا عند التکلمین فمن امبحواهر الفردةء 
وأمّا عندکم فمن افیول والصّورة» والوجبة الكُلَيّة لا تتعکس لنفسها كُلَيّة. وکیف 
یصدق قولکم: «إن کل مركب جسم»» ومن مذهبکم أن الجوهر جنس التفوس 
مد کات ل 


قا لالإما مالرازي: 

ومنهم من زعم آنها ختلفة بالماهية» واحتجوا بأنها مختلفة بالعفة والفجور 
والذكاء والبلادة. وليس ذلك من توابع المزاج» لأن الإنسان قد يكون بارد المزاج 
وهو في غاية الذکاء وقد يكون بالعکس. وقد يتبدل الزاج والصفة النفسانية باقية. 
ولا من الأسباب الخارجية» لہا قد تکون بحیث تقتضی لا واحاصل ضده. 
فعلمنا أنها من لوازم النفس» واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. وهذه 
الححة إقناعية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من زعم آنا مختلفة بالماهيّة» وَاحْتَجُوا بأنها مختلفة في العفة 
والفجور. والذكاء والبلادة..» إل آخره. 

أقول: بعض العقلاء ذهب إلى أن النفوس البشَّريّة ختلفة بالماهيّة» واحتج 
عليه بان قال: لا سك أنها ختلفة في العفة والفجور والذكاء والبلادة» وهذا 
الاختلاف ليس من توابع الرّاحٍ ومقتضیاته» والا لكان كل حَادَ الاح ذكياً وكل 
بارد الاح بليد» وليس كذلكء فان الإنسان قد يكون بارد الرّاج [وآني غاية 
الذکای وقد يكون /[ص: ۲۹۷ ب] حاد المزاج [وآفي غاية البلادة. 

أو نقول: لو كان من توابع الاح لاختصّ کل صفة نفسانية بالمرّاج الذي 
تقتضيه» لکن لیس کذلك. لانا نری الذکاء في حَادَ الاح وبارده ورطبه ویابسه 


۱۸ 


وكذلك كل صفة نفسانية. ولأنّه لو كان من توابع الاح لتبدلت عند تبدل المرا» 
والتالي باطلء لأن الاج قد يتبدل من الحرارة إلى البرودة وبالعکس مع أن الصّفة 
النفسانية باقية. 

وليس أيضاً من الأسباب الخارجة مثل تعليم العلم ومشاهدة من “لوو 
لأن هذه الاسباب ربا الفقك بحیث انا تقتضي العفة ويكون الإنسان مع ذلك 
ميّالاً إلى الفجور. وربا انّفقت بحیث تقتضي الفجور ویکون الانسان ميالاً إلى 
انسور EE‏ تدای NDE‏ وبالعکس. وکذا 
القول في سائر الأخلاق. 

ونا بطل أن يكون الاختلاف في الصّفات التفسانية لأحد هذين القسمئن 

تعن أن يكون ذلك من لوازم التفس وتوابعهاء واختلاف اللوازم يدل على اختلاف 
اللزومات والا لزم تخلّف اللازم عن اللزوم وان ال. 

قوله: «وهذه الحّجّة إقناعيّة) إشارة إلى أنها ضعيفة» وهو ظاهرء لأنا لا نسلّم 
انحصار الأسباب الخارجيّة في تعليم العلّم ومشاهدة من" الأبوين» وحینیذ لا 
يلزم من إبطال أن يكون لأحدٍ ما ذكرتم من القِسمَيْن أن يكون من لوازم التقس؛ 
ل آن یکون لفاعل مخایر لا ذکر موه وهو الفاعل الشان آو بسبب شکل 
من الأشكال الفلكيّة والاتصالات الكوكبية. 


قال الإمامالرازي: 
(مسألة: زعم أرسطاطاليس وأتباعه أا حادثة خلافاً لأفلاطون ومن قبله) 


)۱( ص: «في) . 
)۲( ص: «في) . 
(۳) ك: «لا محتمل). 


۱۹ 


حجة القائلين بالحدوث أنها لو كانت أزلية لكانت إما أن تكون واحدة أو 
كثيرة» فإن كانت واحدة فعند التعلق بالأبدان إن بقيت واحدة فكل ما علمه واحد 
علمه كل أحد وبالعکس. هذا خلف. أو لا تبقی واحدةً» فقد انقسمت. وهذا محال 
لأن ال هويتين اللتين حصلتا بعد الانقسام إن كانتا حاصلتين قبل ذلك فقد كانت الكثرة 
حاصلة قبل حصوهاء هذا خلف. وإن قلنا: نها ما كانتا حاصلتين وقد حدثتا الآن» 
فهاتان النفسان قد حدثتا الآن والنفس التى كانت موجودة قبل فقد عدمت. 

وأما إن كانت كثيرة فلا بد من الامتياز بأمور» وهی إما الذاتيات أو لوازمهاء 
وما محالان لآن النفوس البشرية متحدة بالنوع. وإن لم تتحد كلها بالنوع فلا أقل من 
أن يحصل من كل نوع شخصان. وإما بالعوارض. فهو محال لأن الاختلاف بالعوارض 
إنها يتحقق عند تغير المواد. وقبل البدن لا مادة» فلا يتحقق الاختلاف بالعوارض. 

سلمناه لکن لم قلت إن الامتياز لا بد وأن يكون زائدا؟ وبيانه ما مر. 


سلمناه. لكن لم لا يجوز أن يكون الاختلاف بالعوارض؟ 

قوله: «قبل هذا البدن لا مادة». 

قلنا :لا نسلم فلم لا يجوز أن تكون قبل تعلقها بهذا البدن متعلقة ببدن آخر 
فانتقلت منه إلى هذا على سبيل التناسخ؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «زعم أرسطاطاليس وأتباعه أنها حادثة» خلافاً لأفلاطون ومن قبله». 

أقول: هذا هو الحكم الثاني من أحكام التفس الناطقَة» فاعلم أن 
أرسطاطاليس وکل من تابعه ذهب إلى أن التفس الناطقة حادثة» وذهب أفلاطون 
وکل من كان قبله من الحكماء إلى أنها قديمة. 


)١(‏ ك: «الناطقية». 


۱۱۹۰ 


احج القائلون بالحدوث بأن قالوا: إنها لو كانت أزليّة فلا يخلو: ما أن تكون 
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واحدة أو کثرة» والقسمان باطلان» فبطل القول بكونها أزلية. 
ما الشّرطيّة فظاهرة. 


0 


انا 


وأمّا انتفاء القسم الأول فلأئََّا لو كانت واحدة فبعد التعلّق بالأبدان إمّا أن 
تبقى واحدة أو لا تبقى. 

والأوّل باطل» لاتّا بعد التعلّق لو بقيت واحدة لكان لجميع الاس نفس 
واحدق فكل ما علمه واحد منا علمه کل واحدء وکل ما جهله واحد منا / 
[ص:588 7أ] يجهله كل واحد. وذلك معلوم الفساد بالضرورة. 

والثاني أيضاً باطل؛ لیا بعد التعلّق إذا لم تبق واحدة فقد انقسمت» ولو 
نقسمت لحصلت بعد الانقسام هویتان وذلك محال» أن تينك اهویتین إن كانتا 
حاصلتین قبل القسمة فقد كانت الكثرة حاصلة قبل حصوضاء هذا خلف.وان م 
یکونا حاصلتین قبل القسمة فقد حدثتا الآن» ولو كان كذلك لزم أن یکون بعد 
التعلق فقد حدئت هاتان التسان والتفس ال كانت موجودة قبل التعلق قد 
فنیت» وحینتذ لا یکون ذلك انقساماً للنفس الأولى بل اعداماً ما وإيجاداً للنفسین 
الاخریین وقد فرض كذلك» هذا خلف. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأتَّا لو كانت كثيرة فلا ید من أن تمتاز کل واحدة 
منها عن الأخری"" بشیء لأن الكثرة بدون الامتياز غير معقول» وذلك الامتياز 
ما أن يكون بالذَاتِيّات أو لوازمها أو بالعوارض. 

والأولان محالان» لأن التفوس البشّريّة متحدة بالتّوع» والأمور المتجدة 
بالنؤع تكون متساوية في جميع الذَاتِيّات واللوازم. 


(۱) ك: «الآخر). 


IT 


والثّالث أيضاً حال لأنَّ الاختلاف بالعوارض يقتضى اختصاص ذات بصفة 
دون ما يياثلها من الذوّات» وذلك الاختصاص انا يكون بسبب تغاير المواد» ومادٌة 
يي اا ل و 
استحال أن يَعْرض ها عارض خاصٌ» وحينئظٍ لا پت يتحقق الاختلاف بالعوارض 

قوله: «وإن م تتجد كُلّها بالزع فلا أل من أن يحصل من كل نوع شخصان» 
إشارة إلى جواب منع مقدّر وهو أن یقال: لا نسلّم أن الامتياز بِالذَاتِيّات واللوازم 
محال. 

قوله: «لأنَّ التفوس البشّريّة متّجدة بالتّوع». 

قلنا: لا نسم فنا قد ينا أن اختلافها بالماهيّة. 

فأجاب عنه بقوله: وان سلّمنا أن النقوس البكّريّة كلها غير متّحدة بالتوع» 
لكن لا قل من أن يحصل من كل نوع شخصانء وهذا القدر كاف في تحصيل 
غرضنا في هذا المقام. 

وأنت تعلم أن ما ذكره لا يصلح أن يكون جواباً للمنع المذكور, لها 


صحّح ذلك ببرهان» فيحتمل أن ينحصر كل نوع في شخص واحدء وهذا منع 
الإما هده القلمة ف الاعتراض عل هذا الدليل وقال: لا نسلم أنه يوجد نفسان 


من نوع واحدء وما الدّليل عليه؟ 


قوله: «وبیانه ما مر إشارة إلى ما ذكره من الدّليل على اخثلاف التفوس 
البشّريّة في النوع. 


تا( /[ص: ۲۵۸ب] لکن 4 قلتم: إن الامتياز لا يجوز أن يكون 
بالذاتیّات واللوازم؟ وما ذکر موه في امتناع هذين القستیّن فقد مر الکلام عليه 


(۱) ش: «سلمناه». 


111۲ 


سلمنا صحّة ذلك» لكن 4 لا يجوز أن يكون الاختلاف بينها بالعوارض 
المفارقة؟ 

قوله: «لأنَّ الاختلاف بالعوارض انیا يكون بسبب الاختلاف في المواد» ولا 
مادّة للنفس قبل البدن». 

قلنا: لا نسم ولا يجوز أن تكون هذه اتس قبل تعلّقها بهذا البدن كانت 
متعلّقة ببدن آخر فانتقلث منه إلى هذا البدن؟ وهذا الاحتمال لا يندفع الا بإبطال 
القول بالتناشخ وسيأتي الكلام فيه. 

ون سلمنا صحّة دلیلکم» » لكلّه اقتضى أن لا تبقى التفوس بعد الفارقة 
للبدن» تا لو بقیت فامّا أن تکون دة أو متکثرة. 

والأوّل ال لامتناع | إتحاد الاثنين. 

والثاني آیضاً انان الکثرة لا تتمحقق بدون الامتبازه والامتیاز پینها" لا 
يجوز أن يكون بِالذَاتيّات واللوازم لما ذکرتم» ولا بالعوارض المفارقة لأنَّ ذلك انا 
يكون بسبب الادّة» ولا مادّة الا البدن وبعد المفارقة عن البدن لا بدن فلا مات 
فاستحال أن يحصل الامتياز بالعوارض حینئذ. 

(مسألة: 5 E E‏ تفقوا على فساد التناسخ لوجوه ثلاثة): 

آحدها: آنا قد دللنا على حدوث النفسء فيكون حدوثها عن مبدآها القديم 


موقوفا على حدوث شرطء وإلالم يكن حدوثها الآن أولى من حدوثها قبل ذلك 
وذلك الشرط ليس إلا حدوث البدن. فإذن: حدوث الاستعداد البدنى علة لفيضان 


النفس على الجسد من مبدأها القديم» فالبدن الحادث الذي يتعلق به نفس على سبيل 


() ش: «بینه|». 


۱۹۳ 


التناسخ لا بد وأن يستعد لقبول نفس أخرى ابتداءً » فيجتمع النفسان على بدن 
واحد. وهو محال لأن کل واحد يجد ذاته شيئاً واحدا لا شيئين. 


قال: «القائلون بحدوث التّفس اتّفقوا على فساد التناشخ لوجوو ثلائة..» 
ل آخره. 

آقول: هذا هو ا حكم الثّالث من أحكام لس فاعلم أن آرسطو ومن تابعه 
-الذین قالوا بحدوث التفس- آجعوا على امتناع التناشخ» واختَجُوا عليه بوجوه 
ثلاثة: 

الأول نا قد ا اورت التّفس» والعلولات الحدثة لا بدَ من انتهائها لل 
غلل قديمة» ولا بد أن یکون حدوئها عن عللها موقوفاً غل حدوث شرط هو 
استعداد القوابل و لم يكن حدوثها في وقت معیّن أولى من حدوثها قبله ولا 
بعده وقابل التفس البدن. فإذن حدوث التفس عن عللها"؟ متوقف على استخداد 
البدن لتعلقها به» وذلك الاستعْداد نا حصل بسبب حدوث الاج الوجب 
لصلاحيّة البدن لقبولهاء فإذن حدوث ال راج علة لآن تفیض عن العلة القديمة نفس 
ناطقة فاذا حدث البدن فلا بد أن حدث نفس تعلق به فلو تعلقت به نفس 
آخری علی سبیل الّناسخ لزم تعلّق الان ببدن واحد وإ حال لأن کل واحد 


يدرك بالضرورة ذاته شیئا واحداء لا شَیَیّن. 


قال الامام الرازي: 


الاعتراض: هذه الحجة مبنية على حدوث النفس. ودلیلکم في حدوث النفس 
مبني على فساد التناسخ» على ما لاح الحال فیه» فیکون دوراً. 


)١(‏ ش: «علتها)». 


١١ 


سلمنا أنه لا دور لكن لم لا يجوز أن يقال: النفوس مختلفة بالماهية» فالبدن 
الستعد لواحد منها لا يكون مستعداً لغيره؟ 

سلمنا التساوي» لكن لا بد من التباين في المهوية» وما به التباين غير مشترك 
فيه» فلم يلزم من کون البدن الخصوص مستعدا لنفس الموصوف ببذه الخاصية 
كونه مستعداً للنفس الأخرى. 

سلمنا حصول المساواةء فلم لا يجوز تعلق النفسين بالبدن؟ 

قوله: لأن كل واحد يجد نفسه شيئاً واحداًء قلنا: الذی يدرك منى نفسی هو 
نفسي» وكل نفس تجد نفسها نفسا واحدة لاغيرء فلع يلزم محذور. 

وثانيها: لو كانت هويتنا موجودة قبل بدننا في بدن آخر لتذكرنا تلك الحالة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض: هذه الحجّة مبْنيّة''' على حدوث التفس» ودليلكم في 
حدوث التفس مین على فساد التناشخ فيلزم الدَّوْرا. 

أقول: توقف كل واحد من الدّلیلین / [ص: ۲۵۹]] المذكورين -أحدهما في 
حدوث التفس» والآخر في فساد التناشخ- على الآخر ظاهر. 

سلّمنا أن الدَّوْر مندفع» لكن لا نسلّم أن حدوث الراح الصّالح لتعلّق 
التفس ببدن صاحبه علة لفيضان نفس عن عللها القديمة» وتا يلزم ذلك إن لو لم 
تكن ذلك الصلاحية لقبول التّفسالتاشحية: فاا لو كانت كذلك كانت تلك 
الصلاحية مانعة من صلاحیته لقبول نفس آحری, لاحتال أن يُقال: إن التفوس 
البّريّة ختلفة بالتوع, فالبدن الصّالح لنفس لا يكون صالحاً لنفس آخری. فإذا 


)١(‏ ص. ك: «الاعتراض على هذه الحجة: مبنيّةً). 


۱۱۹۵ 


حدث الاج الصّالح للنفس التناسُخيّة لم يصلح لتدبيره لا تلك التَّْس بعينهاء 
وعل هذا اندفع المحال الذي ذكرتّوه. 

ون سلمنا أن التفوس البشّريّة متجدة بالتّوع» لکن لا شَكَ أن کل واحدة”" 
منها تختص با به مار عن الاخری "۳ وذلك المیز لا يد أن بكرن مالفا لا به تمتاز 
عنها الأخرى في ماهیته والا لافتقر إلى میز آخره فإذا كان کذلك فالجموع الحاصل 
من ماهِيّة لس ومشخصانها في أحد السخصین يكون مخالفاً للمجموع الحاصل في 
الشّخص الآخرء فلا يلزم من کون الاج صا حاً لأحدهما كونه صا حاً للآخر. 

سلمنا حصول المساواة من كل الوجوه. لكن ل لا يجوز تعلق النفسين ببدن 
واحد؟ 

قوله: «لأنْ کل ادا" مجد نفسه شیباً واحدآ». 

قلنا: نعم» ولکن لا یلزم من ذلك أن لا یتعلّق نفسان ببدن واحده لأنَّ الذي 

E Rj O Ee a ۳ (OD. ¢‏ و 
يدرك مني نفسي هو نفسي» وكل نفس تجد نفسها نفسا واحدة لا غیر» فلم يلزم 
من ذلك محذور. 

الوجه الان لو كانت آنفسنا متعلّقة قبل تعلقها بأبداننا پدن آخر لتذکرن(*) 
تلك الأحوال التى مرّت. لأن محل الفکر والتذکر جوهر التفس» وإِنّهُ باق كما کان» 
فامتنع زوال هذه العُلُوم لکتا لا نتذكر شيئاً من أحوالنا قبل کوننا في هذا البدن» 
فبطل القَوْلُ بالتّناشخ. 


(۱) ك: «واحد». 
(۲) ص» ك: «الاخر». 
(۳) ك: «واحد». 
(5) ش: «منه. 
(۵) ك: «لْتذ کر». 


۱۱۹ 


قال الما م الرازي: 

والاعتراض: لم لا يجوز أن يكون تذكر أحوال كل بدن موقوفاً على التعلق 
بذلك البدن؟ 

وثالثها: أنه لو صح التناسخ لكان إما أن يكون واجباًء فيلزم أن يكون عدد 
امالکین مثل عدد المحدثين. أو جائزاًء وهو محال لأنه يلزم بقاء النفس معطلة فيع 
بين هذين التعلقين. وضعف هذها لححة لا يخفى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «[و]الاعتراض..) إلى آخره. 

آقول: لا نسلم صدق ما ذكرتم من الشّرطيّة ونا يصدق إن لو لم يكن علم 
اللفس باأخوال ذلك البدن وتذکرها مخ وطا سملن التفین بذلك الیدن» وهو 
ممنوعٌ» فإن من ابحائز أن یقال: تعلق التفس بالبدن شرط لعلم التَّْس بأحوال ذلك 
البدن وتذکرهاءوبعد الفارقة لا م يوجد ذلك الشَّرط لا جَرَم فقد الشروط. 

الوجه الثَّالث: أنه لو صح السناشخ فلا يخلو: انا أن یکون واجباً أو جائراًء 

0 3 Ao ۳ ی‎ 5 ۳ 

والقسیان باطلان فبطل القول بصحة التناشخ. 

۳ الشَّرطيّة فظاهرة. 

وأمًّا انتفاء القسم الأول فلأنّه لو كان واجباً لكان / ص:۲9۹ب] كلما هلك 
بدن وجب أن حدث بدن لتتعلّق الَفْس الفارقة عن البدن امالك بالبدن احادث» 
ولو كان کذلك لكان عدد امالکین مكل عدد الحدئین واه حال. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلالّه لو كان جائزاً با لزم من فرض عدمه محال» 
فلنفرض مفارقة نفس عن بدن ول تتعلّق ببدن آخر» ولو كان كذلك لزم بقاء اس 
معط 1 على مان 


)١(‏ ك: «لامر». 


۱۱۹۷ 


قوله: «وضعف هذه اب لا خنی» ظاهر لأنّا نقول: ل لا يجوز أن يكون 
وا 


قولة: «لو كان كذلك لكان كلا هلك بدن وجب أن حدث بدن آخرء لتتعلق 
التفس المفارقة به4. 

قلنا: نعم» ول قلتم: له باطل؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان عدد امالکین مثل عدد الحدئین» غير لازم فا 
ما أوجبنا أن تکون جميع التفوس المتعلقة بالأبدان على سبيل التناشخ» بل أوجبنا أن 
تكون النفس المفارقة عن بدن تتعلق ببدن آخرء فجاز أن تتعلق بالأبدان نفوس 
أخرى لا على سبيل التناسخ. 

سلمنا فساد هذا القسمء لکن لا يجوز أن يكون جائزاً؟ 


قوله: «لو كان جائزاً لا لزم من فرض عدمه محال». 


Con 


قوله: «فحینئذ يلزم بقاء اس معطلة فيا بين التعلّقين» وه محال». 

قلنا: إن عنیت ببقاء التفس معطلة فی| بین التعلقین آنها لا تکون متعلقة دن 
أصلاً فلم قلتم أنه حال؟ بل هو عين مذهبکم. 

وإن عنیت به شیثاً آخر فبيّنوه لننظر فیه. 

ولقائل أن يجيب عن النع الأخير بأن يقول: نحن لا ندعي استحالة هذا 


اللازم» بل نقول: لو كان جائزاً لزم بقاء التفس معطلة فيا بين التعلقين» وأنتم لا 
تقولون به. 


1۸ 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اتفقت الفلاسفة على امتناع عدم الأرواح) 

واحتجوا بأن العدم لو صح عليها لكان إمكان العدم متقدماً لا محالة على 
العدم» وذلك الإمكان يستدعي حلا ويجب أن يكون المحل باقياً عند ذلك العدم 
لأن القابل واجب الحصول عند القبول. والشىء لا يبقى عند عدمه. فإذن كان ما 
يصح عليه العدم فله مادةء فلو صح العدم على النفس لكانت مركبة من المادة 
والصورةء لكن ذلك باطل لا بينا أنها ليست بجسم. 

ولأنا على هذا التقدیر إذا نظرنا إلى الجزء المادي لم يكن قابلاً للعدم. والا لافتقر 
إلى مادة أخرى ولا محالة ينتهي إلى ما لا مادة له فيكون ذلك الشيء غير قابل للفساد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّفقت الفلاسفة على امتناع عدم الأرواح..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الحكم الرّابع من أحكام التَّمْسء واختَجّت الفلاسفة على 
امتناع العدم غل التفوسن اليكرية بن قالواة لوص العدم علیها لكات مر كةن 
المادّة والصّورة» والتَّابي باطل» فالمقدّم مثله. 

بيان الشَّرطيّة: أنه لو صح العدم عليها لكان إمكان عدمها سابقاً على عدمها 
لامالة» لاد کل ما صم العدم عليه فإمكان عدمه متقدّم على عدمه» وإِلَّا لكان قبل 
ذلك إمّا واجباً أو متنعاء والاوّل ينافي صحّة العدم عليه والثاني ينافي وجوده في الجملة. 

والإمكان آمر وجوديّء لألّه نقيض اللاإمكان"" الحمول على العدم الذي 
يجب أن يكون عدمياً لاستحالة قيام الوجود بالعدوم وإذا كان اللّاإمكان”" عدمياً 
كان الإمكان وجوديّاً ضرورة کون أحد النقيضّين وجودياً. 


)١(‏ ش: «اللامكان». 
(؟) ش: «اللامكان». 


١١8 


وليس من الأمور القائمة بذاتها؛ فلا بد له من محل يقوم به. 

فإذن كلّ ما صح عليه / [ص:1770] العدم فله مء وذلك المحلّ يجب أن 
يكون باقياً عند عدم ذلك التّيء» لأن القابل للتّيء يجب حصوله عند المقبول» والشَّىء 
لا يبقى عند عدمه» فإذن کل ما صح العدم عليه" فله عل يبقى عند عدمه. 

فلو ع العدم عل اس لكان فا محل یبقی عند عدمهاه وکل ما له عل 
يبقى عند عدمه كان مركباً من ذلك الحل ومن الصورة الحالة (فيه)» فلو صح 
العدم على التفس لكانت مركبة من المادّة والصورة. 

وق تاه یقت ی ما لیست بجسم يووا وکل مرب من 
المادّة والصورة جسم ينتج: نها ليست مركبة من المادّة والصورة. 

قوله: «ولأنًا -على هذا التقدير- إذا نظرنا إلى الجزء المادّيّ لم يكن قابلاً 
للعدم» إشارة إلى تقرير آخر بعد صدق الشَّرطيّة يؤدي إلى المطلوب.وتوجيهه أن 
يُقال: لا ثبت أن من لوازم صحّة العدم على النفس كونها مركّبة من المادّة والصورة 
فنقول: هذا اللازم لا أن يكون متتفياً في نفس الأمر أو لم یکن» وی ما" كان يلزم 
توت المدعى. 


وأا إذا كان ثابتاً فلن الجزء المادَيّ من التّمْس استحال عليه العدم» ولا 
لافتقر إلى مادّة أخرى لا عالة لا بیناه. ولا يتسلسل إلى غير التّهاية» بل ینتهی إلى 
مادّة لا مادّة شاء فتلك المادّة لا يصمح العدم عليها"" والا لكان ها مادّة آخری وقد 


(1) ش: «كل ما صح عليه العدم». 
(۲) ش: «وآیی|». 
(۲) ش: «لا يصح علیها العدم». 


۱۱۷/۰ 


فرض أنه ليس لا مادّة. فإذن تحقق أن العدم لا يصح على تلك المادّة» ونحن لا نعني 
بالنفس إلا تلك المادّة. 

قالالإما مالرازي 

والاعتراض: لا نسلم أن الإمكان أمر ثبوتي» وعلى هذا التقدير لا يستدعي 
محلاً. وأيضاً فالنفس حادثة فتكون مسبوقة بالامکان فالإمكان السابق لما لم يُوجب 
کونها مادية» فكذلك إمكان فسادها. 

سلمنا أنها لو قبلت العدم لكانت مادية» فلم لا جوز؟ 

قوله: «كل مادي جسم). 

قلنا: لا نسلم بل مذهبكم أن كل جسم مادي» والموجبة الكلية لا تنعكس 
كنفسهاء وكيف وهو تحت جنس الجوهر؟ فيكون مركباً. 

قوله: «إذا نظرنا إلى الجزء المادي وټ أن یک یاقا 

قلنا: هب أنه يجب بقاء مادة النفس» لكن لا يلزم من بقاء مادة النفس بقاء 
النفس. لأن المركب لا يبقى ببقاء أحد أجزائه. 

وتحقيقه: أن المقصود من إثبات بقاء النفس إثبات سعادتها وشقاوتها وذلك غير 
حاصل على هذا التقدیر لأنه على تقدير بقاء مادتها دون صورتها لا يمكن القطع 
ببقاء كمالاتهاء لاحتمال توقف إمكان تلك الكمالات على حصول الجزء الصوري الفاني. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض: لا نسلّم أن الإمكان أمر ثبوقّ.» إلى آخره. 

أقول: اعترض الإمام على هذا الدّلیل بأنْ قال: لا نسلّم کون الإمكان [أمراً] 
ثبوتیاً حتى يستدعي وجود محل يقوم به» وما ذكرتموه لبيان كونه ثبوتیاً فقد مر 
ضعفه مرارا. 


11۷۱ 


ولان الإمكان لو استدعى وجود محل يقوم به لاستدعى إمكان وجود التفس 
قبل حدوثها محلا يقوم به لأن التفس حادثةه وکل حادث فهو مسبوق بالإمكان .فلا 
لم یقتض الإمكان السَّابق للنفس كوا مادية» فكذا الإمكان اللاحق» وهو إمكان 
فسادها. 

سلّمنا الشَّرطيّة وهي أنها لو قبلت العدم لكانت مادية» ول قلتم بأن كونها 
مادية حال؟ 

قوله: «كل مادَّيٌ جسم». 

قلنا: لا نسلّم صدق هذه القضيّة بل الصَّادق على مقتضى مذهبكم أن كلّ 
جسم ماد والوجبة الک لا يجب أن تنعكس كنفسها کیت /[ص:١77ب]‏ 
وكيف تصدق هذه القضيّة؟ فان التفس عندكم داخل تحت الجوهرء فيكون الجوهر 
جنساً ماه وکل ما دخل تحت جنس فهو مركب من الجنس والفصل المقترن به 
فلس إذن على مقتضى مذهبكم مركبة [و] ليست بجسم. 

ونقول أيضاً على التقرير الثاني: 4 قلتم بأنّ الواقع لو كان هو کون التّمس 
مركبة من المادّة والصّورة يلزم الطلوب؟ 

قوله: «لأنَا إذا نظرنا إلى الجزء المادّيّ لم يكن قابلاً للعدم والا لكان له مادّة 
آخحری ولا یتسلسل ی إل ماده عير كاله للقتو اد 

قلنا : ل قلتم بأ عدم قبول جزتها ای للعدم» بعد تسلیم ما فيه يقتضي بقاء 
النّمس؟ فإنّه لا يلزم من بقاء مادّة الَفس بقاء النّمْس لأن المركّب لا يبقى ببقاء أحد 
أجزائه. 

قوله: «نحن لا نعني بالتقس لا تلك المادّة. 

قلنا: لا مشاحّة [لنا] في العناية""» لکن القصود من بقاء التفس لا يحصل 
فل هذا التقدین لأن القصود من ثبات بقاء الَفس اثبات سعادتها وشقاوتها؛ 


(۱) كذاء ولعلّها؛ «العبارة. 


11۷۲ 


وذلك لا يحصل على هذا التقدير لأن على تقدير بقاء مادّتها وزوال صورتها" لا 
يمكن القطع ببقاء كالاتهاء لاحتمال توقف إمكان حصول تلك الكمالات على 
حصول الجزء”" الصورى الفائت حينئذ» وكذلك القول في بقاء شقاوتها. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: النفس الناطقة مدركة للجزئيات عندناء خلافاً لأرسطاطاليس وأبي 
ع 

لنا: أن ههنا شيئاً يحمل الكلي على امحزتي؛ وذلك الشيء مدرك هماء والمدرك 
للكلي هو النفس» فالمدرك للجزئي هو النفس. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «التفس التاطقة تدرك الجزئيّات عندنا خلافاً لأرسطاطاليس وأبي على 
ابن سینا..» إلى آخره. ۱ 

آقول: ذهب الامام رحمه الله إلى أن التّمس التاطقة تدرك الجزئيّات كما تدرك 
الكليّات» وذهب العلّم الأوّل والشّيخ آبو عم بن سينا إلى أنها لا تدرك الحرئيّات» 
وهذا هو الحكم الخامس من أحكام النفس. 

واحتجٌ الإمام على ذلك بأنَّ هاهنا شيئاً يبحمل الكلّ على الحزئيٌ في قولنا مثلاً: 
«هذا الإنسان إنسان»» وذلك الثّيء يجب أن يكون مدركاً لما جميعاًء لأن الحاكم 
على الشَّىء بثیء لا بد [و]أن يحضره المقضيّ عليه وبه لكن المدرك للکلن هو 
لس فیکون اذل نلجزئی آبضاً هوان 


(۱) ش: «مادتها دون صورتها». 
(۲) ش: «اخزتي». 


۱۳ 


قال الما مالرازي: 

احتجوا بأنا إذا تخلينا مربعاً جتحا بمربعين ميّزنا بين الجناحين» فهذا الامتياز 
ليس ق تارج( راز يكن ذلك موجوداً في الخارج» فهو إذن في الذهن» فمحل 
أحد الجناحين إن كان محلا للثاني استحال حصول الامتیاز لأن امتياز أحدهما عن 
الخر لیس بالاهية ولا بلوازمها الشت ك يك الأفراه لکن الامتباز حاصل؛ تبحا 
أحدهما غير حل الثاني» وذلك لا یعقل الا ني الجسم أو الجساني. 

قال الإمام الكاتبي: 

قآل؟ ها زان ادا قبلا تنما ها پم ی( تابن لاحي ان 
آخره. 

آقول: اج القائلون بأنَّ اس لا تدرك ابمزئیات بأنًا إذا تخيّلنا ربعا جح 
مرن فلا َك آله تسیز کل واحد من رین للذین على الطَرَفِين عن ال خر في 
امخیال» وهذا الامتياز ليس في الخارج؛ إذ ربا م يكن ذلك ار / [ص:١75أ]‏ 
لاف ك '' موجودا ني الخارجء فهو ٍذن في الڏهنء وذلك الامتیاز لیس 
بسبب اماهيّة ولا لشيء من لوازمهاء لأنّا فرضناهما متساويين في الماهيّة» فلا بُدَ 
[و ]أن يكون بالعوارض المفارقة. ویزم متها أن کون عل آحد رین مار 
لمحل ارب الآخرء إذ لو كان محل أحدهما بعينه هو محل الآخر لاستحال" أن 
يختصٌ أحدهما بعارض غير حاصل للآخر. وإذا كان كذلك لزم أن يكون محل تلك 


1 


اللات جما حتی یکون ا لانت الذي هو غل آحدهما غر امحانب الذي هو 
محل الآخر 


(۱) ش: «ذکرناه». 
(۲) ش: «استحال». 


(۳) ش: «الخیلات». 


۱۷ 


قال الإمامالرازي: 

والجواب: الإدراك ليس نفس الانطباع على ما حققناه. ولأن عندكم الصور 
منطبعة في الخيال» ولا إدراك هناك بل غايته أنه مشروط فلم لا يجوز أن يقال: تلك 
الصورة منطبعة في آلة جسانية ثم النفس تدركها وتطالعها؟ 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «والجواب: الإدراك ليس نفس الانطباع على ما حققناه». 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يُّقالَ: لا نسلم أن الامتياز إذا لم يكن بالماهيّة 
واللوازم وكان بالعوارض الفارقة يلزم”" أن يكون محل أحد الْرَبَعِين غير" محل 
الاخره وا يلزم ذلك إن لو كان لما محل» ولا يكون لما محل إن لو كان الإدراك 
بانطباع صورة المدرّك في الدرك وهو ممنوعٌ على ما حققناه. 

ولِأنّ الإدراك لو كان عبارة عن الانطباع لكان کلم تحمّق الانطباع تحقّق 
الإدراك ضرورة وجوب اطراد الح وانعكاسه» لكن ليس كذلك لا عندكم 
الصور منطبعة في الخيال» ولا إدراك هناك. 

وقوله: «بل غايته أنَّه مشئروط» إشارة إلى جواب قوله: «ولأن الصور منطبعة 
في الخيال» ولا إدراك هناك» بأن يُقالَ: نحن لا نجعل الإدراك نفس الانطباع بل نقول: 
الإدراك مشروط بالانطباع» ولا يلزم من الانطباع الإدراك لجواز کون الط أعمّ. 

قوله”": «فلِمَ لا يجوز أن يُقالَ: تلك (الصور) منطبعة في آلة جسیانية..» إلى 
آخره» (إشارة) إلى [دفع هذا] " الجواب. 


)۱( ش: «لزم». 
(0) ش: «عن» تحريف. 
(۳) ك: «وقوله». 


۱۱۷/۵ 


وتوجيهه أن يقال: ل قلتم بأن محل هذه المتخيّلات إذا كان جساً أو جسانياً 
لا تكون التفس مدركة للجزئيّات؟ ول لا يجوز أنها تدرکها " بواسطة انطباع صورّها 
في آلات جسانيّة؟ وإذا كان كذلك فیجوز أن تكون تلك الصّور منطبعة في الآلات 
الجسانيّة» والتفس تطالعها وتدركهاء ل قلتم باه لیس كذلك؟ لا بد له من دليل 

قال الما مالرازي: 

(مسألة: اتفقت الفلاسفة على سعادة النفوس العالة النقية عن الحيئات البدنية 
بعد الموت) 

واحتجوا عليه: بأن اللذة إدراك الملائم» والملائم ها إدراك الجردات؛ 
والإدراك حاصل بعد الموت. فاللذة حاصلة هناك. 

فيقال لهم : إن قلتم إن اللّذة نفس الإدراك فهو باطل لحصول الإدراك الآن 
دون اللذة: 

إن قلتم: الإدراك سبب اللذة فا الدليل عليه؟ والاستقراء لا يفيد إلا الظن 
والقياس على سائر اللّذات كذلك أيضاً. 
توقف تأثير المؤثر في ذلك الأثر على حضور شرط لم يحضرء أو على زوال مانع لم يزل. 
والله أعلم. 

(مسألة اتفقت الفلاسفة على شقاوة النفوس الجاهلة) 

وضعف حجتهم فيه مذكور في كتبنا الحكمية. 

واتفقوا على أن تلك الشقاوة مخلدة وأن الشقاوة الحاصلة بسبب افیئات 
البدنية منقطعةء وقد بِينَّا ضعف قوهم في الفرق» وبالله التوفيق. 
)١(‏ ش: «ول لا يجوز أن يقال: إنه يدركها». 


۱۱۹ 


فهذا جملة الكلام في المعاد النفساني. 

قال: «اتفقت الفلاسفة على سعادة النفوس العالة النقيّة عن الهيتات البدنية 
بعد الوت..» إلى آخره. 

أقول: القائلون ببقاء التّفس بعد موت البدن اتفقوا على أنها إذا كانت عالمة 
نقيّة عن اهیئات البدنيّة الرديئة والاعتقادات الباطلة» فَإنَّه يحصل ها السعادة بعد 
مفارقتها البدن» والشقاوة إن لم تكن كذلك. 

ما السعادة -وهي الحكم السّادس من أحكام التفس- فقد احْتَجُوا عليها 
بأن اللذّة إدراك الملائم» وهو حاصل بعد الوت. فاللذة حاصلة للنفوس بعد الموت. 

أا بيان المقدّمة الأولى فاانّا لا نعني باللدّة /[ص:١77ب]‏ إلا إدراك" 

3 )۲( 2 ۳ ۳ ۳ 7 56 2 7 5 

الملائم» ولان اللذة وا لإدراك اللائم لصح وجود احدهما مع عدم 
الآخرء لكن ذلك باطل» لأن التجارب الطبيّة دلت عليه. 

وأمّا بيان المقدّمة الثّانية: فلانْ الملائم للنفس هو إدراك المعقولات» وهذا”" 
الإدراك حاصل بعد المفارقة» لأن جوهر التفس -وهو العلَة القابلة لإدراك 
المعقولات- باق. والعقول الفعّالة -التى هی العلل الفاعليّة- باقية» ومتى كان 
الفاعل والقابل موجودين وجب حصول الأثر لا محالة. 

ثم بيّنوا أن هذه اللذة أقوى من اللذة الجسانيّة بأمور ثلاثة: 

الأوّل: نّا كانت اللّة عبارة عن إدراك الملائم فكلا كان الإدراك أشدَ 
والمدرّك أشرف كانت اللذَّة تم لكن الإدراك العَقِيَ أقوى من الحسى لاله ينفذ في 


() ك:«لا نعنی باللذة الإدراك». 
)۲( ش: ايصحٌ). 
(۳) ش: «وهذه»! 


1۷¥ 


باطن اي فيميّز بين الماهيّة وأجزائها وعوارضهاء ويميز الجزء الجنسي عن الجزء 
الفصلء ثم یعتبر في كل واحد من تلك الأجزاء هذه الاعتبارات. ۱ 

وأا السی: ۲۷1 ف لا شعور له الا بظاهر الحسوسات. ومُدرل العقل 
آشرف من مدرگ اس لأ مدرك العقل هو الله تعال وصفاته وملائکته كيفية 
وضع العااً» ومدرّك الحسٌ [هو] السّطوح وعوارضهاء وإذا كان كذلك وجب أن 
تکون اللدة الحقلية آقوی من اة 

الثاني: آنا نعلم (بالشرورة) أن آحوال الملائكة آطیب من أحوال البهائم» 
ولیس للمالاكة شیء من اللذاث انیت ولولا آن اللذة العقلية آطیب: والا لكان 
حال" البهائم آطیب من حال(؟ افلایکة. 


الثالث: الحيوان قد یرجُح غیره على نفسه في الطعوم والشروب عند حاجته 
إليه» ولولا أن لذّة الایثار آقوی من لذَّة الطعوم والشروب والا تا كان كذلك» بل 
الشجاع قد يلقي تَفْسّهِ في المعركة مع اليقين بألّه لا ینجی وما ذلك الا لا لذ 
الحمد'" أقوى في حقه من لذة الحياة. 


هذا جملة ما نقله الإمام عنهم في «الملخّص» في إثبات هذا المطلوب» 
واعترض عليه بأنْ قال: ان اذَّعَيتَم أن الإدراك هو نفس اللذَّة فهو باطلء لأنَّه لو 
كان كذلك لكان كلا حصل الإدراك حصلت اللذّة لكن ذلك باطلء لأن الإدراك 
-وهو العلمٌ بالوجودات- حاصل الآن مع أن اللذّة غير حاصلة وما ذكرتموه من 
العبارة *" فممًا لا يفيد الطلوب في هذا المقام. 


)١(‏ ش: «آحوال». 
(۲) ش: «آحوال». 
(۳) ش: «الحمدة). 
(4) يظهر في النسخ: «العناية»» والصواب الثبت. وقد تكرّر ذلك. 


۱۷۸ 


وأمّا /[ص:7577أ] قوله: «لو كانت اللدّة مغايرة للإدراك لصح أحدهما 

ی )0 ت 0 فل :نه مواد به 5 
بدون الاخر»: ممنوع ٠‏ لحواز مغایرتیا وتلازمها؛ وقد مر مثل ذلك من قبل» 
والاعت‌اد على التجارب الظنْيّة لا يفيد الا الظن. وان الأعيتم أن الادراك سبب 
اللذّة ف| البرهان عليه؟ 

فإن قلتم: نا بِالسَّرْ والاستقراء وجدنا حصول اللدّة حيث حصل الإدراك 
فيكون الإدراك شا 

قلنا: هذا ضعيف. 

ما أولاً: فلأل الاستقراء لا يفيد إلا الظن. 


۳۳ را فلن كون الشَّىء و وش دا ف ® صور وجود ای O‏ 
يقتضي کونه معللاً بذلك اللّيء فان کل واحد من الْضَائَينِ موجود في جميع صور 
وجود الاح وکل واحدٍ من معلولٍ علة واحدة موجود في جمیع صور وجود 
الآخرء مع أن شیثا منهیا لیس علة للآخر. 

إن قلت: اللدّة حاصلة في جميع صور الادراکات الجسانيّة» فتکون حاصلة 
في جميع صور الإدراكات العقلية بالقیاس علیها. 

قلنا: القیاس آیضاً لا یفید إلا الق الضعيف» والمسآلة عة ولاه جتمل 
أن یکون الادراك اسّي مخالفاً باتع للادراك العقلي» فلا يلزم من کون أحدهما 
موجباً للذة أن یکون الآخر آیضاً کذلك. 


)۱( ش: افممنوع». 
(۲) ش: «تغایرها». 
(۳) ك: «م|». 
02 ش: «لو»! 
(6( ش: «الجسمى). 


۱۹ 


[ولئن] سلَّمنا أن الإدراك مطلقاً سبب لحصول اللذَّة لكن لا نسلّم أن 
الادراك حصل بعد المفارقة» ول لا يجوز أن يُقالَ: قبول التفس للصور العقليّة 
مشروط" بتعقها بالبدن فإذا زال الشرظ زال الشر وط؟ 

وین سلَّمنا آنها آدرکت بعد المفارقة» لکن لا یلزم من حصول الب 
حصول السیّب لا حالف لاحتمال أن يقال E‏ ذلك الاثر عل 
حضور شرط لم يحضرء أو زوال مانع ۸ يَزل. 

وأمّا الوجوه الثلاثة التي ذکروها في أن اللدّة العقليّة أقوى من اللَّذّات 

ما الأول وهو قوهم: «هذا الإدراك أقوى ومُدرَكه آشرف فاللدّة الحاصلة 
منه آقوی». 

قلنا: لا يلزم من کون اللذّة الحاصلة”" من هذا الإدراك المعيّن هذا الدرك 
المعيّن آقوی من اللَّذّات السّيّة أن تكون اللَّذَّاتُ الحاصلة من" جميع الإدراكات 

رم 3 ¢ 3 

العقليّة لجميع المدرّكات الْمجَرّدة آقوی. لأن الادراك الق نوع خالف للإدراك 
اي ولا يلزم من اتصاف شخص من نوع بصفة أن يكون جميع أُشْخَاص ذلك 
(لنوع) موصوفاً بتلك / [ص:777ب] الصّفة. 

أو نقول: الإدراكات العقليّة متخالفة بالتؤع» ولا يلزم من انّصاف نوع من 
جنس بصفة أن يكون جميع أنواع ذلك الجنس موصوفاً بتلك الصّفةء وإذا كان 
كذلك فلا يلزم من کون هذا الإدراك هذا المدرّك علة للدّة أقوى من اللَدّات الحسّيّة 
أن تكون جميع (أنواع) الإدراكات العقليّة لجميع المدركات أقوى. 


(۱) ش: «آن یکون قبل اللفس للصور العقلية مشروطا». 
(۲) ش: «من کون اللذة حاصلة». 
™( ك: «في». 


۱۱۸۰ 


وأمّا الوجه الثاني فنقول: أمّا من أثبت الملائكة أجساماً: فلا نسلّم أن 
eT‏ من آثبتها مجرّدة عن المادّة: فلا نسلّم حصول 
اللات ها. 

وأمّا الوجه الثالث فنقول: اللذّة الحاصلة من الإيثار والمحمدة مخالفة بالنّوْع 
للذات العقليّة التي يثبتونها''"» فلا يلزم من كونها راجحة على اللذات الحسّيّة 
بت ديا 0007 
الل ل ل ل م 

و حتيّجوا”'' عليها بأن قالوا: نبا مشتاقة إلى مَعْرفة الأشياء وغير واصلة إليها 

مقر هبش رها کل ENES‏ 

ما نا مشتاقة إلى مَعْرفة الأشياء فلأنّه لو لم يكن ما شوق إليها لا حصلث 
تلك العقائد الباطلة لما. 

0 ا‎ 
TT 

وأمّا أن کل من كان كذلك كان معلّباً فلا الشَّوْق إلى اسوق مع عدمه 
وعدم التمکن من تحصیله وعدم الاشتغال بغيره حتی پذهله عنه یوجب الا 
بالضرورة. 


(۱) ص: «یثبتوها» سبق قلم» ك: «أثبتوها». 
)۲( ش: «ترجح). 

)۳( ش: «وهو). 

(5) ك: «وآجعوا». 


۱۸۱ 


ثم قالوا: إن هذا الألم أقوى من الألم الجسمانيّ »لأن نشبة هذا الا إلى الألم 
اسان کنشبة اللذة العقليّة إلى اللذة الجسانيّة» لكن اللذّة العقليّة أقوى من اللذّة 
الجسانيّة يا مر فيكون الألم العَقيَ أقوى من الألم الجسمانيّ. 

والإمام اعترض عليه في «اللخص» بِأنْ قال: لا نسلّم صدق الكُبْرى مطلقا 
فإن الشتاق إلى الشَّىء غير الواصل إليه غير المشغول بغيره نما يكون معلباً إن لو 
علم أنه غير واصل إليه؛ أمّا إذا جزم بكونه واصلاً إليه لم يكن معذباء ألا ترى أن 
المشتاق إلى زيد إذا لم يعرفه بصورته إذا وصل إلى إنسان يعتقده زيداً لب بوصوله 
إليه؟ / [ص:۱۳ ۲]. 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا الجاهل قبل أن مات كان عنده اعتقادات من 
جهالات لكن كان يعتقد کونا علوما فيكون ذلك الاعتقاد أيضاً جهلاً. فإذا مات 
ما أن يبقى اعتقاده في کون تلك الاعتقادات علوماً أو لا يبقى. 

فان بقي لم يتضرّر پفقدان العُلُوم لا عرفت أن فقدان العُلُوم نا یوجب الام 
ال ی بيك اس بعدم احصول» ناشعو 

وإن لم يبق ذلك الاعتقاد فقد انقلب الجهل علياً بعد الوت وإذا جاز انقلاب 

ع نيالك غلا بعد جاز أيضاً ي 0 حتى يتبدّل جميع تلك 

ا ول اة NT‏ ؛ لکن لا نسلّم أن هذا الأم 
أقوى من الآلام امحسمانية " فإن الألم الحاصل بفقدان الشتاق إليه انا يكون بِقَدْر 


)١(‏ ك: «في الثاني». 
(۲) ك: «حصول الشرف». تحريف. 
(۳) ش: «من الألم الجسانية»! 


1۱۸۲ 


۵ "۳ 5 هب 1 
قَوّة الشوق إليه وضعفه والشوق القوي إلى تحصيل العلوم هاهنا غير معلوم» فلا 
یمکن الجزم بکون هذا الألم أقوى من الالام الجسانيّة''". 

قوله: «نسبة الألمين كنسبة اللذتين» ممنوع. 

ثم بعد اعتقادهم باه يحصل للنفس بعد الوت بسبب الاعتقادات الباطلة 
واهیتات الرديّة البدنية الشقاوة اتفقوا على أن الشقاوة الحاصلة بسبب الاعتقادات 
الباطلة خلدق وآن الحاصلة بسبب اففاتك ال دة البدنية منقطعة. 

ما دوام الأولى فلأنَ الوجب فا وهو الاعتقادات الباطلة لازمة للنفس غير 

وأمّا انقطاع الثّانية فلأن الوجب فا وهي الهيئات البدنية الرديّة غير لازمة 
للتفس بل هي من العوارض الفارقة» فتزول آخر الأمر فتزول الشقاوة الحاصلة 

والإمام أحال ضعف قوم ف هذا على کتاب ماه ب«الفرق». وما ظفرت 
بمطالعته. لكن (يمكن) أن يقال في ضعفه: إن الات الحاصلة للنفس حال الحياة 
اعتقادات كانت أو هيئات بدنيّة إمّا أن يجوز زوالها بعد الموت أو لم كجّز. 

فان جار جار وال اك عقادات الناطلة ف وال «الشقاوة الا ملد 

وإن ل مجز لم جز زوال تلك الهيئات [البدنيّة]» فیمتنع / [ص:۱۳ ب] زوال 
الاو ها اس انها 


)١(‏ ش: «من الألم الجسانية»! 


1۱۸۳ 


فاحاصل: آن القول بکون ل غّدة والثانية منقطعة" قول باطل» بل 
البرهان يقتضي كونب لَّدتِينء أو کونیا منقطعتین. 
وني هذا البرهان نظر لا يخفى ذلك عليك. 
ومن هذه الأحكام قد عُلم'" أن المعاد الَفساني عند من يعتقد بقاء التفس 
بعد موت البدن يكون عبارة عن مفارقة التفس هذا البدن واتّصايا بالعالم العَقِنٌ 
00 
الذي هو عام الجردات. 


فهذا جملة القول في المعاد التفساني ولنتکلم الآن في المعاد البدني: 


قال الإما مالرازي: 

ولنتكلم الآن في المعاد البدني: 

(مسألة: إعادة المعدوم عند أصحابنا جائزة» خلافاً للفلاسفة والكرامية وأبي 
الحسين البصري من المعتزلة). 

لنا: أنه بعد العدم إن كان ممتنعاً للماهية أو لشيء من لوازمها وجب امتناع 
مثله» وإن كان لأمر غير لازم فعند زوال ذلك العارض يزول ذلك الامتناع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «إعادة ا معدوم عندنا جائزة» خلافاً للفلاسفة والكرّاميّة وأبي الحسين”*) 
البصري من للع .»پل آخره؟. 


)١(‏ ش: «الأول»! 

(۲) ش: «منقطة»» تحريف. 

(۳) ش: «قد علمت». 

(4) ش: «وأبي احسن». خطأ. 

(0) (إلى آخره) بدله في ك: «فإنهم منعوا منه). 


۱۱۸ 


أقول: اتفق المتكلمون على جواز إعادة المعدوم بعينه خلافاً للفلاسفة 

والكرّاميّة وأبي الحسين''' البصري من المعتزلة فإنهم منعوا منه. 
و 5 4 5 st‏ 0 5 5 5 (۲) 

(و)احتج التکلمون على ذلك بان قالوا: لو امتنع إعادة العدوم بعد العدم 
فذلك الامتناع اما أن یکون لاهیّته " من حيث هي هي أو لشيء من لوازمها أو 
لأمر غير لازم ها بل عارض مفارق. 

والأوّلان باطلان لأنَّ ذلك الامتناع إن كان تا هو هو أو لشيء من لوازمه*) 
لزم أن يكون وجوده محالاً مطلقاًء ولو كان كذلك لكان”” يجب أن لا يدخل في 
القعضوة اسان :و ند ال . 

ولا بطل هذان القسیان تعيّن القسم الثّالث» وحیتذ عند زوال ذلك العارض 
یزول امتناع عَوّده» فیکون هو لا هو (هو) قابلاً هذا العود» وهو الطلوب. 

قال الما مالرازي: 

لا يقال: الحكم عليه بأنه متنع لذاته أو لغیره لا يصح» لأن الحكم على الشيء 
يستدعي امتياز المحكوم عن غيره» والامتياز يستدعي الثبوت. وهو مناف للعدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: الحكم عليه بأنَّه ممتنع لذاته أو لغيره لا يصحّ.. إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يّقال: لا نسلّم انحصار الأقسام فيا ذكرتم من 
الثلاثة» وتا تنحصر فيها إن لو صح الحكم على العدوم. أمّا إذا لم يصح الحكم عليه 


(۱) ش: «وأبي احسن». خطأ. 

(۲) ش: «لو امتنع عوده!. 

(۳) ش: «لاهیة». 

6 ش: الما هي هي أو لشيء من لوازمها». 
() ش: «کان». 


۱۸۵٥ 


فلاء وكيف والواقع هذا القسم؟ لأنه لو صح هذا الحكم على المعدوم لزم أن 
يكون متميّراً عن غیره» لأن الحكم على النّی بدون امتيازه عن غيره حال» ولو 
كان متميّزاً لكان ثابتاً لأن کل متميّر ثابت» فالحكم على العدوم يستدعي وجوده. 
[وإنه محال]. 

قال الإما مالرازي: 

لأنا نقول: الحكم عليه بأنه لا يصح الحكم عليه حكمٌ » فيكون متناقضاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لأنّا نقول: الحكم عليه باه لا يصح الحكم عليه حك عليه» فيكون 
متناقضاً). 

أقول: توجيه هذا الجواب آن يُقال: المعدوم إا أن يصح الحكم عليه أو لا 
يصح [الحكم عليه]. 

والتّاني محال لا قولنا: «لا يصح الحكم عليه بعینه» حُكمٌ عليه» فيكون 
متناقضاً. وإذا بطل هذا القسم تعيّن الأوّلء ويلزم منه المطلوب على الوجه الذي 
قرّرناه / [ص:7554أ]. 

وفي الدّليل المذكور نظرء لأنّا لا نسلّم أنه لو امتنع عَؤْده لماهيّته أو لشىء من 
لوازمها لزم أن يكون وجوده محالاً مطلقاً حتى يلزم أن لا يُوجَدَ أصلاًء فان امتناع 
عوده بعد العدم معناه آنه يمتنع وجوده الثاني» ولا يلزم من امتناع وجوده الان 
للماهية آو لثبىء من لوازمها امتناع وجوده الأوّل» فجاز أن يصح وجوده الأول 
ويمتنع [وجوده] الثاني. 


قا لالإما مالرازي: 
واحتج المخالف بأمور. 


۱۱۸۹ 


عليه بصحة العود؛ لأن المحكوم عليه متميز عن غيره. والمتميز ثابت. 


وثانيها: أنه بتقدير الوقوع لا يتميز عن مثله. وما يفضي إلى أن لا يتميز الشيء 
عن مثله كان باطلاً. 


عو 
وثالثها: أنه لو أعيد لأعيد وقته الأول معه فيلزم أن يكون مبتدأ من حيث إنه 
معاد. وذلك تناقض. 


قال الامام الكاتبي: 

قال: «احْمَجّ الخالف بأمور..» إلى آخره. 

أقول: احْبَحّ النکرون لإعادة ا معدوم بعينه بوجوو ثلاثة: 

الأوّل: لو صح إعادة العدوم بعينه لأمكن الحكم عليه بصحّة العَود والتالي 
باطل» فالقدم مثله. 

ما بيان الشَّرطيّة فظاه ”' . 

وأا انتفاء التي فلن ما عدم لم تبق هويّته» وما كان كذلك امتنع الحكم عليه 


بصحة العود. 


وأا ری فلأنَ كل ما صحٌ الحكم عليه فهو متميّر عن غیره» لامتناع 
الحكم على الشيء بدون امتيازه عن غيره» وكل متمیّز ثابت» فكل ما صح الحكم 
عليه فهو ثابت» فينعكس بعكس التقيض: کل ما لا يكون ثابتاً لا يصح الحكم 
عليه. 


4. 


(۱) ش: «أمّا الشرطية فظاهرة». 


۱۸۷ 


الثاني: آنه لو صح إعادة المعدوم بعينه لصح إعادته مع مثله» والتالي حال» 


ما الشّرطيّة فبيّنة بذاتها. 

وأمّا انتفاء التالي فلأنّه''' لو أعيد مع مثله لزم أن لا يتميّر أحدهما عن الآخرء 
لاه ليس کون أحدهما في نفسه هو الذي كان أولى من کون الآخر کذلك. وما 
یفضی إلى أن لا يتميّز الّیء عن مثله كان باطلاً. 

الثالث: لو صح إعادة المعدوم بعينه لصح إعادة الوقت الذي وقع فيه ابتداءً» 
ولو صح ذلك لصح أن يُعاد هو في ذلك الوقت بعینه وذلك عال» لأنّه لو كان 
كذلك لزم أن يكون وقت إعادته هو بعينه وقت ابتدائه» فيكون [حينئذ] مبتداً من 
اه وهو متناقض ۱ 


حصث | 
م۱ 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: أن قولك إنه لا يصح الحكم عليه متناقض كا تقدم. 

وعن الثاني: أنه لا يتميز عن مثله في علمناء وذلك لا مضرة فيه» وأما في 

وعن الثالث: أنه نما يكون مبتدأ لو وجد مع الوجود المبتداً لذلك الوقت. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأوّل: أن قولك: [إنه] لا يصح الحكم عليه متناقض» 
كما تقدّم). 


(۱) ك: «فإنه». 

(۲) ك: «من حيث إنه معلوم». 

(۳) ش: «مناقض». 

€3 «ى) تقذم» بدله في ش: (إلى آخره». 


۸۸ 


آقول: توجيه هذا ا جواب أن بُقالّ: لا نسلّم انتفاء ال وما ذكرتموه لبيانه 
یدل عل صدقه لكان قولنا: «المعدوم لا يصح الحكم عليه ما أن لا یکون صادقاً 
أو يكون صادقاء ِن لم يكن صادقاً كان تقیضه وهو قولن: «المعدوم ي مت هو 
عليه» صادقاًء فيلزم منه الطلوب. وإن كان صادقاً لزم صحّة الحكم عليه لأن 
قولنا: «لا يصح الحكم عليه» حكم عليه» وهو المطلوب أيضاً. أو نقول: قولنا: «لا 
يصح الحكم عليه» باطلء لاله لو صح ذلك لزم التناقض» /[ص:7754ب] لاله 
خکم عليه بأنّه لا يصح الحكم عليه. 

وعن الثاني: لا نسلّم أنه لو صح إعادة العدوم" ' بعينه لصح إعادته مع مثله» 
إن يصدق ذلك إن نآ که لا وود مین" حال لقن 

سلّمناه» لکن ل قلتم بأد اعادته مع مثله محال؟ 

قوله: «لو كان كذلك لزم أن لا يتميّرز آحدهما عن الاخر». 

قلنا: تدّعي عدم الامتیاز في نفس الأمی أو بالتشبة إلى عقولنا وآذهاننا؟ 

إن اذَّعَيْتَ الأوّل فلا نسلم لزوم ذلك» وما البرهان عليه؟ 

وان اذَّعَيّتَ الثاني فمسلّم» ولکن 1 قلتم(" بان ذلك محال؟ 

a ek ١ : : (OF N. 

و eS SE‏ ای یت 
فيه ابتداءً» وإنا يصدق ذلك إن لو أمكن إعادة الوقت» وانه محال» لانه لو أعيد 
الوقت لكان إعادته في زمان» فيلزم”” أن يكون للزَّمان زمان» وإِنَّهُ محال. 


(۱) ش: «لو صح إعادته». 

(۲) ش: «لمثلين». 

(۳) ش: «قلت». 

(4) كذاء ولعل الصّواب: «لا نسلم أن لو صح 
(٥)‏ ش: «فیلزم فیلزم» ائنتان. 


۱۸۹ 


سلّمناه» لكن ‏ قلتم بأنَّه لو أعيد مع ذلك الوقت بعينه لزم أن يكون مبتداً 
من حيث هو مُعاد؟ ونیا يكون مبتداً إن لو وجد مع الوجود البتداً لذلك الوقت؛ 
أمّا إذا وجد مع الوجود المعاد الواقع في ذلك الوقت: فلا. 

أو نقول: نا يكون مبتداً إن لولم يكن الوقت معاداًء أمّا إذا كان الوقت أيضاً 
معاداً فلا. 

قال الإمام في اللخص»: «وربم| جنح المنكرون إلى دعوى"'' الضّرورة» أي: 
ربا ادَعَى النکرون لإعادة المعدوم بعينه أن العلم بذلك ضروري. 

قال الامامالرازي 

(مسألة أجمع لین" غل ا معاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرقها خلافاً للفلاسفة) 

لنا: أنه فى نفسه مکن. والصادق أخير عنه. فوجب القول به. 

وإنما قلنا إنه في نفسه مکن لأن الإمكان نما يثبت بالنظر إلى القابل والفاعل؛ 
وما حاصلان. آما بالنظر إلى القابل فلا قبول الجسم للأعراض القائمة به أمر ثبت 
له لذاته» وما بالذات كان حاصلاً » فذلك القبول حاصل أبداً. وأما بالنظر إلى 
الفاعل: فلأنه تعالى عالم أبداً بأعيان أجزء كل شخص, لكونه عالاً بالجزئيات وقادراً 
على جمعها وخلق الحياة فيهاء لكونه قادراً على كل المکنات. وإذا كان كذلك كانت 
الإعادة مكنة. 

وإنما قلنا: إن الصادق أخير عنه. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعوا 
على القول به. وإذا ثبت المقدمتان ظهر الطلوت. 

قال الإمام الكاتبي: 


(۱) ش: «وربا احتج النکرون بدعوى». 
(0) في النسخ المطبوعة «المسلمون» والصواب المثبت. 


۱۹۰ 


قال: «أجمع الملّيّونَ على العاه بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرّقهاء خلافاً 
للفلاسفة..» إلى آخره. 

أقول: الذّليل على أن المعاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرّقها حت هو أن هذا 
العنی في نفسه مکن " والصّادق أخبر عنه» وكل ما كان ممكناً في نفسه وآخبر 
الصادق عنه وجب القول به» ينتج أن المعاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرّقها وجب 
القول به. 

وإنا قلنا له مکن لأن إمكان الكّيء إنما يثبت بالنّظر إلى قابليّة له وقادريّة 
فاعله وهما حاصلتان بالتشبة إلى هذا العنی. 

أمّا قابليّة الحل فلأن اجتماع تلك الأجزاء وتألیفها عَرَضء وقبول الجسم 
للأعراض التي تقوم به آمر ثبت له لذاته» وکل ما كان للسََّىء من ذاته يكون حاصلاً 
له آبداء لأن ما بالذات لا يرتفع الا بارتفاع الذات» فالجسم إذن قابل لأن يقوم به 
اجتماع تلك الأجزاء و" تأليفها على الوجه الخصوص. 

وأمّا قادريّة الفاعل فلأنّه سبحانه وتعالى عالم بأعيان أجزاء /1ص:۲۰۵[] 
كل شخص لکونه عالا بالجزتيّات» وقادر على جمعها وتأليفها وخلق الحياة فيها 
لإمكانه وکونه تعالی قادرا على جميع الممكنات. 

وإنما قلنا: إن الصَادق أخبر عنه لأنَّ الأبياء عليهم السّلام أجمعوا على القول به. 

وإنَّا قلنا: إن کل ما كان ممكناً وأخبر الصّادق عنه وجب القول به لاله لو ل 
يجب لارتفع الأمان عن إخبارات”" الأنّبيَّاء عليهم السّلام عن الأمور المکنقه 
وذلك تنا لم يقل به أحد من العقلاء. 


)١(‏ ش: «مکن في نفسه). 
(۲) ش: «أو). 
(۳) ش: «إخبار». 


۱۱۹۱ 


وفيه نظرء لا لا نسلم بقاء الجسم بعد تفرّق [الأجزاء]" حتى يلزم بقاء ما 
له بالذات عند بقائه”". 

إن [قلت]: نحن نقول إن تلك الأجداء قابلة لاجت‌اعها» وهو [ظاه 
وهي] باقية بعد تفرّقهاء فتکون تلك القابليّة أيضاً [باقية» لأن] ما بالذات لا يرتفع 
الا بارتفاع الذات» فتلك [الأجزاء] بعد تفرّقها قابلة لأن یقوم بها الاجتماع 
[والتأليف] على الوجه الخصوص. 

قلتُ: لا نسم قابليّة [تلك الأجزاء] للاجتماع» فإِنَّ الاجتماع قبل التفرّق كان 
[فام)" بالجسم] لا بالأجزاء يقلتم باه ليس كذلك؟**) 


قا لالإما مالرازي: 

فإن قيل: أما الكلام على الإمكان فمبني على أصول تقدم القول فيهاء فلا 
نعيدها. 

سلمناه» لکن لا نسلم أن الصادق أخير عنه. 

قوله: الأنبياء عليهم السلام أجمعوا عليه. 

قلنا: لا نسلم فان سائر الأنبياء لم يقولوا إلا بالعاد الروحاني» فأما محمد كَل 
فقد جاء في شرعه ما يدل على المعاد الجساني» ولكنك قد علمت أن دلالة الألفاظ 


(۱) مابين معقوفين في هذه الفقرة والفقرتين بعدها من ش» مطموس في ص. 

(۲) ش: «بالذات ببقائه». 

(۳) ش: «فان الاجتماع قبل التفرّق قائمٌ». 

(5) في حاشية ص قبالة هذا الموضع «فائدة: يمكن دفع هذا السؤال بأن نقول: المدّعى ابتداءً أن 
المعاد بمعنى جمع الأجزاء وتركيبها وتأليفها مکن و... (طمس) كذلك لأن أحد الأمرين 
لازم في الواقع وهو ما إمكانه» أو تحقق القابل و... (طمس) المسألة لإمكانه» وأيّاً ما كان 
يلزم إمكانه.». 


۱۹۲ 


ليست قطيعة بل ظنية. وأيضاً فک جاء القول بالعاد البدني فقد جاء القول بالتشبيه 
في القرآن والتوراة» وإذا جاز الصبر إلى تأويل الجسماني بالروحاني في باب التشبیه 
فلم لا يجوز مثله في هذا الباب؟ 

سلمنا أن دليلكم يدل على قولکم» لكنه معارض بأمور: 

آحدها: أن العالم أبدي على ما تقدم فالقول بالحشر باطل. 

وثانيها: أن الجنة والنار ما أن تكونا في هذا العالم أو في عالم آخر. أما في هذا 
العام فإما أن تكون ني عالم الأفلاك أو في عالم العناصر. 

والأول محال لأن الأجرام الفلكية لا تقبل الخرق والالتئام ولا خالطها شيء 
من الفاسدات.والثاني هو حض التناسخ. وأما في عالم آخر فمحال» لأن الفلك 
بسيط على ما لاح» فيكون شكله ریا فلو فرض عالم آخر لكان کریاًء فيفرض بين 
العالمين خلاء. وهو مال. 

وثالثها: وهو أن إنساناً إذا أكله إنسان آخر حتى صار جزءٌ بدن أحدهما جزع 
بدن الآخرء فليس بأن يعاد جزءاً لبدن أحدهما أولى من أن يعاد جزءاً لبدن الآخر. 
وجعله جزءا لبدنيهم| معا محال فلم يبق إلا أن لا يعاد واحد منهما. 

ورابعها: أن المقصود من البعثة ما الإيلام أو دفع ال أو الالتذاذ. والأول لا 
يصلح أن يكون مقصودا للحكيم. والثاني باطل أيضاء فإنه يكفي فيه البقاء على 
العدم. فيبقى الثالث. لكن ما نتخيله لذة في هذا العام فهو ني الحقيقة ليس بلذة بل 
كل ذلك خلاص عن الألم أو انتقال من ألم إلى ألم آخر ون اللذة بالحقيقة هي اللذة 
الروحانية» وإذا كان كذلك كان رد النفس إلى البدن عبثا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن قيل: أمّا الكلام في الإمكان فَمَبْنيَ على أصول تقذّم القول فيا لها 
وعليهاء فلا نعيدها». 


۱۹۳ 


أقول: اعترض الإمام على هذا الدّليل وقال: أمّا ما ذكرتموه في بیان إمكان 
هذا المعنى فهو مین على أصول للملیّین "» مثل كونه تعالی عالاً بالجزئيّات قادراً 
على کل المکنات. إلى غير ذلك» ونحن قد تكلّمنا عليها ییا فسادها فلا نعيدها 
هاهنا. 

سلّمنا (مکانه لكن لانسلّم أن الصّادق آخبر عنه. 

قوله: ان الأنبيّاء عليهم السّلام أجمعوا على ذلك». 

قلنا: لا نسلّم إجماعهم عليه فان موسى وعيسى وسائرٌ الأنييّاء غير محمدٍ 
عليهم السلام"" نا قالوا بالعاد الروحاني لا بالعاد الجسمانيّ. 

نعم قد جاء " في شريعة محمدٍ الل ما يدل على العاد اسان لکن ذلك لا 
يدل على أن محمداً ال قائل به ومعتقَد له. 

كا ألا كن دلالة الالفاظ قد علمت ا 

وأمًا ثانياً له ى| (قد) جاء في القرآن والتوراة ما يدل على العاد البدني» فقد 
جاء فیها أيضاً ما يدل على التشبیه وآنتم قد صرفتم ما يدل على التشبیه عن ظاهره 
وحملتم اللفظ على معنی آخره فإذا جاز المصير إلى تأویل الجسانيّ بالروحاني في باب 
التشبیه فلم لا يجوز المصير إلى تأويل الجساني بالروحاني في باب العاد؟٩)‏ 


)١(‏ ش: «على أصول اللیین». 

)۲( ص: « الک . 

(۳) ك: «قد کان». 

(:) قبالة هذا الوضع في حاشية ص: «حاشية: قوله: «فإذا جاز تأويل الجساني بالروحاني في 
باب التشبیه» معناه: أنه كا يجوز حمل الآيات الذالة على التشبيه بظاهرها على معنی يجوز 
إثباته لما ليس بجسم ولا جسني فلم لا يجوز فيه آیضا؟». 
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ثم ما ذکرتموه وان دل على صحّة القول بالمعاد البدني» (و)لكن هاهنا ما 
يوهم امتناع ذلك» وبيانه من وجوه: 

الأوّل: لو صح إعادة المعدوم لصح العدم على العالم» لأن الإعادة بدون سبق 
العدم غير معقولء لكن العالم أبدي على ما تقدم» فالقول بالحشر يكون باطلاً. 

الاق لو آعیدت الابدان الانسانية فاله تعالی إكا آن نحل اده من یستح 
الثواب واتار من يستحقٌ العقاب أو لا يدخلهماء وکل واحد منهما باطل. 

نا الثاني فبالاجماع. 

و اما الاوّل: فلأنّه لو ثبت هذا القسم " یلزم أن تکون الجنّة والتّار / [ص: 
۵ ب] موجودتین وإِنّهُ باطل» لأا لو كانتا موجودتین فمّا أن یکونا في هذا 


العام أو في عالم آخر. 
والأوّل محال لأنَّها لو كانتا في هذا العام فإمًا أن يكونا في عالم الأفلاك أو في 
عالم العناصر. 


والأوّل حال لأنَّ الأجرام الفلكيّة لا تقبل الخرق والالتئام فلا يخالطها شىء 
من الفاسدات”". 

والثَاني أيضاً محال» لأثّهما لو كانتا في عالم العناصر لكانت النفوس متعلّقة 
بأبدان موجودة في العناصر بعد أن فارقتهاء وذلك هو عين التناسشخ» وقد با 
استحالته. 

والثاني -وهو أن يكون في عالم آخر- فهو أيضاً محال لأن الفلك بسيط - 
على ما بینا- فيكون شكله ریا لأن شكل البسيط الكرة» فلو فرض عا آخر 


() ش: «التقسیم». 


(۲) في حاشية ص هنا: «أي: من التي تقبل الکون والفساد». 


۱۹۵ 
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^ )١ 
۳ 


کریاًء والکریّان سواء تماسًا"'' أو لم يتماسًا افترض فيما بينهما الخلاء» 
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لكان أذ 
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الثالث: لو أعيد المعدوم بعينه لأعيد الإنسان الذي أكله إنسان آخرء حتى 
صار جزءٌ بدن أحدهما جزء بدن الاخر والتالي محال فالقدم مثله. 

ما الشَّرطيّة فإجاعية. 

وأمًا انتفاء لت فلأنّه لو أعيد فالمعاد ِا أن جعل جزءاً لبدن الآكل أو جزءاً 
لبدن المأكول أو جزءاً لبدن کل واحد منهیا أو لا يجعل جزءاً لبدن'" شيء منهماء 
والأقسام بأسرها باطلة. 


أا القسم الأوّل فلأنّه ليس بأنْ تنعل جزءاً لبدن أحدهما أولى من أن يجعل 
جزءاً لبدن الاخر"» لأنّه كان جزءاً لكل واحد منهما قبل العدم في الجملة. 


وَأمًا الان فلاستحالة آن یکون التّىء الواحد بعینه جرا لبدنین معا 

وأمًا القسم الال فلا لولم يجعل جو لبدن شىء منها یلزم عدم اعادة 
بدن کل واحد من الشّخصين -أعني الآكل والمأكول-» وأنتم لا تقولون”” به. 

الرّابع: لو أعيد البدن فلا يخلو: إِمَا أن تكون إعادته لمقصود أو لا لمقصود. 
وكلاهما باطلان. 


)1١(‏ ص: «تماستا»! 

(۲) ش: «يجعل جزء بدنٍ الأكل» أو جزء بدن المأكول» أو جزء بدن كل واحد منهماء أو لا يجعل 
جزء بدن». 

(۳) ش: «يجعل جزء بدن آحدهما آول من أن جزء بدن الآخرا. 

() ش: «جزءا لبدنٍ کل». 

(5) ش: «وانهم لا یقولون». 


۱۱۹۹ 


أمّا لاني فلن الإعادة والبعثة بدون القصود سفةٌ وعبث» وهو على الحكيم 


العام محال. 
ما الأول فلن ذلك المقصود إمّا الإيلام أو دفع الألم أو الإلذاذ. 
والأوّل لا يصلح أن يكون مقصوداً للحكيم. 
والثاني أيضاً باطل, لاله حصل بالبقاء على العدم فیقم ۲" الإعادة حشواً. 


/[ص: 757أ] والثّالث أيضاً باطل» لاله ليس في هذا العالم لذّة بالحقيقة» بل 
ما نتخيّله لذة في هذا العام فهو ليس بلذَّة في الحقيقة» بل كل ذلك خلاص عن لام 
أو انتقال من أل إلى (ألم) آخر أضعف من الا الأول وإ" اللدّة الحقيقية”" هي 
اللذة الروحانية» وإذا كان كذلك كان رد : التفس إلى البدن هذا الغرض عبثا وهو 


غير لائق بالحكيم. 

قا لالإما مالرازي: 

والجواب: أنه ثبت بالتواتر أنه َيه كان يثبت المعاد البدني» وذلك لا يقبل 
التأويل. 

أما المعارضة الأولى: فالجواب عنها ما تقدم. 

وعن الثانية: أن الخلاء جائز. 

وعن الثالثة: أن الجزء الأصلي لأحدهما فاضل للآخرء فرده إلى الأول أولى. 


وعن الرابعة: ما تقدم في باب الأعراض من إثبات اللذة الحسية. 


(۱) في ص بالياء التحتانية مجوّدة» وهو صحيح» وني ش مهملة. 
(۲) ك: «وانا». 
(۳) ش: «بامقیقة». 


۱۹۷ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ابخواب: أنه ثبت بالتواثر أنه اكلا كان يثبت العاد البدني» وذلك لا 
یقبل التأویل». 

آقول: توجیه هذا الجواب أن يُقالَ: الدّلیل على أنَّهِ لكلا كان يقول بالعاد 
سین هو التوث المفيد للعلم» وإذا كان الموجب للعلم بالمعاد ا لجسا هو التواثر 
كان غير قابل للتأويل. وأ NT‏ 
یضرّناه لانّه متى ثبت أن محمداً ال كان يثبت المعاد البدني كفانا ذلك في إثبات 
تلك القدمة. 


نا العارضة الأولى فالجواب عنها أن نقول: لا نسلّم أن العا آبدي وما 
ذكرتموه في بیان ذلك فقد تقدم الجواب عنه. 

نا العارضة الثانية فالجواب عنها أن نقول: للا يجوز أن تكون الحنّة والثّار 
موجودتين في هذا العال؟ 

قوله: «لأنّه ما أن تكون في عالم الأفلاك أو في عام العناصر». 

قلنا: لا يجوز أن تكون في عالم الأفلاك؟ 

قوله: ١لأنَّ‏ الأجرام الفلكيّة لا تقبل الخرق». 

قلنا: لا نسلّم. وما الدّلیل علیه؟ وما ذكروه في بیان ذلك» فقد مر ضعفه. 

سلّمناه "؟: لکن لا يجوز أن يكون في عالم العناصر؟ 

قوله: 3٩9«‏ التفوس حینعذ تکون متعَقة بابدان موجودة في العناصر بعد آن 
فارقتهاء وذلك هو عين التناشخ». 


)١(‏ ش: «سلّمنا ذلك»» ك: اا: 


۱۹۸ 


قلنا: لا نسم وتا يكون تناسخاً إن لو تعلّقت بغير الأبدان التي كانت 
متعلّقة بها ولا ولیس کذلك. بل الله تعالی يجمع تلك الأجزاء التفرقة ويخلق فیها 
اياة وتتعلّق التفين ماه وذلك غين الاعادة التی تقول اء 

سلمنا» لکن للا يجوز أن تكونا في عالم آخر؟ 

قوله: لان الفلك بسیط فشکله یکون گرا 

قلنا: لا نسلّم کونه بسبطاء ولا نسلم أن البسیط يجب أن یکون شکله 
ا 

سلّمناهماء لکن لا نسلّم أنه لو وجد عالم آخر کان شكله أيضاً كُريا» وان 
يلزم ذلك إن لو کان بسيطا» وهو تمنوعٌ. 

سلّمناه لکن لا نسلَّم أن الخلاء محالء وما ذكرقهوه لبيان استحالته فقد مر 
الكلام عليه. 

وأمًا المعارضة الثالثة فلا نسلّم أنه لو أعيد الإنسان الذي / [ص: 15 ۷ب] 
أكله إنسان آخر لم يكن جعله جزءاً لبدنِ أحدهما أولى من جعله جزءاً لبدنٍ الآخرء 
فان ذلك ارو آمك" لون اتحدها رفاو لو “قعل حزما ليون ما هو 
أصل"" له أولى من جعله جزءاً لبدنٍ ما هو فاضل له ل قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لا 
بد له من دليل. 


)١(‏ في حاشية ص قبالة هذا الموضع: «حاشیة: شكل البسيط الكرة لانه متشابه الاجزاء فلو 
كان مضلعا لاختص بعض جوانبه بالضلع وبعضها بالزاوية وبعضها بالسطح. وهو 
وی ین رر ی رواحي ا واصات ای وان غور ن 

() ش: «أصل». 

(۳) ش: «أصل». 


۱۹۹ 


وما المعارضة الرّابعة فجوابها أن نقول: 2 لا يجوز أن يكون الغرض من 
البعثة الإلذاذ؟ 

قوله: «لأن کل ما نتخيله لذَّة فهو باحقيقة ليس بللّة» بل هو خلاص عن 
الا أو انتقال من ألم إلى ألم ضعف منه». 

قلنا: لا نسم فان قد بين في باب الأعراض أن اللذَّة الحسَيّة موجودة في 
الحقيقة» فلا نعيده هاهنا. 


قال الامامالرازي: 

(تنبیه: العاد بمعنی جمع الأجزاء لا يتم الا مع القول باعادة المعدوم). 

لا مر من أن هوية الشخص ليست مرد امحسم. بل لا بد فيها من الأعراض» 
وهي قد عدمت عند التفرق. فلو لم یمکن إعادة العدوم لامتنعت اعادته من حيث 
إنه هو . 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «تنبیه: العاد بمعنی جمع الاجزاء لا يتم إلا مع القول باعادة العدوم..» 
إلى آخره. 

أقول: أمَّا إن الإعادة بمعنى إعادة البدن بعد إعدام'"" الله تعالى اه لاي إل 
مع القول بإعادة المعدوم فظاهرء وآمّا أنها بمعنى جمع الأجزاء لا يتم أيضا إلا بعد 
القول بجواز |عادة العدوم قلا هر الشخص الجن لیست ره ابسم بل 
الجسم مع عوارض وجوديّة لاحقة به وقد عدمت تلك العوارض عند التفرّق» 


() ص: «انعدام»!! تحريف. 
(۲) ش: «فلا»! تحريف. 


۱۳۰۰ 


فلو لم تكن إعادة المعدوم جائزة لامتنعت إعادة الشّخص من حيث هو شخصء 
فثبت أن القول بالاعادة مطلقا لا يتم إلا بعد القول بجواز إعادة المعدوم. 

(مسألة: ۳ يثبت بدليل قاطع أن الله تعالى يعدم الأجراء : ثم يعيدها) 

احتج القاطعون عليه بآيات: 


أحدها: قوله تعالى: کلم مالك إلا وجه که واملاك هو الفناء. 


ور 2 2و 44" 


وثانيها: قوله تعالى: هلول والخر 4 وانما كان أولاً لأنه كان موجوداً قبل 
وجودهاء فكذا انا يكون آخراً إذا کان موجوداً بعد وجودها. 

وثالنها: قوله تعال: #كُمادَأمَ] ار ا بين أن الإعادة کالابتدای 
وكان الابتداء عن العدم» فوجب أن تکون الاعادة أيضاً عن العدم. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «۸ يثبت بدلیل قاطع آن الله تعالى یعدم الأجزاء, ثم یعیدها. ۰ إلى آخره. 


أقول: ذهب الإمام إلى أنه ی یثبت بدلیل قاطع (لا) عقلي ولا نقلي أن الله 
سبحانه وتعالى يعدم الأجزاء ثم 35 وذهب الباقون إلى أن ذلك بت بالدلائل 
القاطعة واختجوا على ذلك بآيات: 


إحداها: قوله تعالى: ت ا هالك 1 TEE TE‏ 
التمسك به هو أنه سبحانه وتعالى أخبر أن جميع الأشياء''' هالك الا وجهه سبحانه 
وتعالى» وافلاك هو الفناء فيكون جميع الأشياء فانياًء والأجزاء من جملة الأشياءء 
فتكون فانية. 


(۱) ش: «جميع الأجزاء». 


| » م de el Auk‏ 
وثانيها: قوله تعالى: # هو الأول والاخر € [اخدید:۳]» ووجه التمسك به: أنه 


تعال آخبر أنه أو ل الاشیاء وآحرها؛ | ترايكوة آوّل الأشیاء إن لو كان موجوداً قبل 
وجودها؛ فکذلك انا یکون کو الأشیاء إن لو کان موجوداً بعد وجودهاء وذلك 
يقتضي إعدام كل الأشياء. 

وثالثها: قوله تعال: كما با للك هبل [الأنبياء: 6٠١‏ [وآوجه 
التمسك به هو أنه تعالى بیّن أن الاعادة کالابتداء» لکن الابتداء كان عن العدم 
فوجب أن تکون الاعادة أيضاً / [ص: 1۷ 1۲] عن العدم» وذلك يقتضي إعدام جميع 
الاشیاء. 


قالالامامالرازي: 

واخواب عن الأول: لا نسلم أن امهالك هو المعدوم» بل هو الذي خرج عن 

سلمنا أنه العدوم. لکن الآية على هذا التقدیر لا يمكن إجراؤها على ظاهرها؛ 
فوجب تأويلهاء فإن حملتموها على املاك فنحن حملناها على أنها قابلة للهلاك فلم 
كان تأويلكم أولى من تأويلنا؟ 

وعن الثاني: ۸ لا يجوز أن يقال: هو الأول والآخر بحسب الاستحقاق لا 
بحسب الزمان؟ 

وعن الثالث: أن تشبيه الشىء بغيره لا يقتضى مشاممتهیا في كل الأمور. 

(مسألة: سائر السمعيات من عذاب القبر والصراط والميزان وإنطاق الجوارح 
وتطاير الكتب وأحوال الجنة والنار فهى في آنفسها مکنة) 

والله تعالى عالم بالكل قادر على الكل فكان خبر الصادق عنها مفيداً للعلم 
بوجوبها وصحتها. 


قال: «والجواب عن الأوّل: لا نسلم أن المالك هو العدوم.. إلى آخره. 


أقول: أجاب الامام عن الوجه الأول بأن منع قوله بأنَّ افلاك هو الفناء» بل 
الحلاك هو إخراج الشَّىء عن حد الانتفاع» وإذا كان كذلك لا يلزم أن يكون اشالك 
هو المعدوم» بل هو الذي خرج عن حد الانتفاع» والاجسام بعد تفرّقها تخرج عن 
حد الانتفاع. 


وین سلّمنا أن افلاك هو الفناء حتى یلزم أن يكون المالك هو العدوم لکن 
الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء لأنَّ اتّصاف الأشياء بکونها هالكة یقتضی أن 
تكون معدومة في الحال حينئل» ون باطل بالاتّفاق» وإذا كان كذلك فوجب تأويلها 
وصرفها عن ظاهرهاء وأنتم حملتموها على أنَّ مآل الأشياء إلى الاك ونحن 
حملناها على أا قابلة للهلاك [ولا تناني بين كونها قابلة وعدم اتصافها به أبدا]ء 
وإذا كان كذلكء فلع كان تأويلكم أولى من تأويلنا؟ 

وأجاب عن الثاني بأنْ قال: ل قلتم بان تعالى إذا كان أوَّل الأشياء وآخرها لزم 
أن يكون وا وآخرها بحسب الرّمان؟ ول لا يجوز أن يكون المراد منه هو أنه تعلل 
آّل الأشياء بحسب الاستحقاق» وآخرها أيضاً؟ 


وأجاب عن الثالث بأنْ قال: ل قلتم بألّه يلزم من تشبيه الله تعالی الإعادة 
بالابتداء أن تكون الاعادة مشابهة للابتداء من كل الوجوه حتى يلزم أن تكون 
الإعادة عن العدم كا أن الابتداء عن العدم؟ فإنَّ مشایهة اللّىء بالنَّىء لا تقتضي أن 
يكونا متشابهين من كل الوجوه. 


وأما المسألة التى بعد هذه فهى ظاهرة. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: وعيد أصحاب الكبائر منقطع عندنا خلافاً للمعتزلة) 


لنا قوله تعالى: #هَمَن يَمَمَلْ يقال درو حيرا یره ) ومن مَل 
مِتْعََالَ درو ما یره ([44. ولا بد من الجمع بين العمومین فإما أن يقال: 
صاحب الكبيرة يدخل الجنة بایمانه ثم يدخل النار» هو باطل بالاتفاق. أو لا يُدخل 
أحدهما وهو باطل أيضاً. أو يدخل النار بكبيرته ثم ينقل إلى الجنة بإيمانه وهو الحق. 

وأيضاً وله # وَس يَعْمَلْ من للحت ین د ڪر او اني وهو موي 
یک يَدَُلُوْنَ أَلْجَنَةَ 4 دليل ثان: وهو أن الخصم معترف بأن المؤمن استحق 
الثواب بإيمانه. فإذا فعل الكبيرة فالاستحقاق الأول إما أن یبقی أو لا يبقى» فان بقی 
وجب إيصال الثواب إليه» ولا طريق إليه إلا بنقله من النار إلى الجنة» وإن لم يبق فهو 
محال لوجوه: 

الأول: وهو أنه ليس انتفاء الباقي لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث 
لوجود الباقي. 

الثاني: وهو أا لو كانا ضدين كان طريان الاستحقاق الطارئ مشروطاً 
بزوال الاستحقاق السابق فلو كان زواله لأجل طريان هذا الحادث لزم الدور. 

الثالث: وهو أنه إذ استحق عشرة أجزاء من الثواب ثم فعل معصية استحق 
مها خمسة أجزاء من العقاب. فليس انتفاء استحقاق إحدى الخمستين أولى من انتفاء 
استحقاق الخمسة الأخرى. لأن أجزاء الثواب لما كانت متساوية كانت استحقاقاتها 
متساوية أيضاً فإما أن ينتفي مجموع العشرة وهو ظلم. أو لا ينتفي شيء منها وهو 
المطلوب. 

الرابع: إذا استحق عشرة أجزاء من الثواب ثم فعل ما به یستحق عشرة أجزاء 
من العقاب فالطاری إما أن يخبط الأول ولا ینحبط كا هو قول آي علي الجبائي» 


أو يحبط وينحبط كا هو قول أبي هاشم في الموازنة. والأول باطل» لأنه يصير فعل 
الطاعة السالفة لغواً حضاء لا يظهر له أثر في جلب نفع ولا في دفع ضررء وهو باطل 
لقوله تعالى #هَّمَن يَعَمَلٌ یال َرَو حَيْرا ير [۷)#. والثاني باطل لأن سبب 
زوال الاستحقاق الأول وجود الاستحقاق الثاني» فإذا لم يوجد الاستحقاق الثاني لا 
يزول الاستحقاق الأول وإذا وجد الاستحقاق الثاني وزال به الأول استحال أن 
يزول هذا الاستحقاق الثاني لأنه ليس له مزيل» فيصير هذا هو القسم الأول الذي 
كان مذهباً لي علي» وقد أبطلناه. 

فبقى أن يقال: كل واحد من الاستحقاقين يزول بالآخر دفعة واحدة» لكن هذا 
محال» لأن علة عدم كل واحد منهما وجود ال خر فلو عُدِما دفعة لوجدا دفعة» لكن 
العلة موجودة في حال حدوث العلول. فهیا موجودان حال کوغیا معدومین, هذا خلف. 

فهذه وجوه دالة على فساد قوطم بالمحابطة» ومتی ثبت ذلك ثبت انقطاع العقاب. 


هه ور 


دليل ثالث: قوله تعالى: # إن الله لا عفر أن سرک بو وَيَعْفْر ما دو ذلك من 
سرع 5507 ر رو ص ا رس ارمح ده 
يدهم » وكذا قوله تعالى: و ريك لذو عفر لاس عل مهم » وكلمة (على) 
یقتضی الحال» بقال: رأيت الأمير على أكله. أى حال أكله. فالاية نقتضی حصول 
ا مغفرة حال اشتغال العبد بالظلم؛ وهو يدل على حصول المغفرة قبل التوبة. 

دليل رابع: أجمع المسلمون على كونه تعالى عفواًء والعفو لا يتحقق إلا عند 
إسقاط العذاب المستحق» وعند الخصم ترك العقاب على الصغيرة قبل التوبة وعلى 
الكبيرة بعدها واجب. فلا يبقى للعفو معنى إلا إسقاط العقاب على الكبيرة قبل التوبة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعيد''' أصحاب الكبائر منقطع عندنا خلافاً للمُْتّزِلة..» إلى آخره. 


(۱) ش: «وعند») تصحيف. 


الأول السك قوله تعال: ممح سكل ال ورو یا ا 
وم يَمَمَلٌ مِتْفَكالَ َرَوَسَرًا بر( [الزنزلة:»-م]» ولا بُدّ من احمع بين هذين 
العمومين ولا لزم تعطیلهیا أو تعطيل أحدهماء وإِنّهُ خلاف الأصل. وإذا وجب 
الجمع بينها فلا يخلو: نا أن يُّقالَ: صاحب الكبيرة يدخل الجنّة بإيانه ثم پدسخل ! 
بسبب ما فعله من الكبيرة» أو يقال: إِنَّهُ يدخل التار بكبيرته ثم يدخل اه بایمانه. 


والقسم الأول باطل بالاتفاق» فتعيّن'" القسم الثاني وذلك يقتضي انقطاع 
واه 


ولان قوله تعالى: #وَمَنَ عمل‌صیلعا > این :گر زأنق وھر مي اوك 
ید خلوت ا [غافر:٠4]»‏ يقتضي : 59 من عمل عملاً صالحاً لا تا أن يدخل 
الجنّةه فصاحب الكبيرة إذا كان قد عمل (أيضاً) / [ص: ۲۷ ۲ب] (عملاً) صالاً 


لا بد أن يدخل الجنّة» ودخول الحنّة بدون انقطاع وعيده حال» وإذا انقطع وعيد 
صاحب هذه الكبيرة لزم انقطاع وعيد جميع أصحاب الكبائر بالإجماع. 


الوجه الثاني لا سك أن المؤمن يستحقٌ الثوابٌ بایمانه» والخصم يساعدنا على 
ذلك. فإذا فعل الکببرة بعد ذلك فاستحقاقه الثواب بسبب الإيمان ما أن يبقى أو لا 
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يبالى . 


فان بقي لزم ایصال *" الثواب إليه» وإيصال الثواب إليه لا يتصوّر ولا طريق 
إليه إلا بأن ينقل من التار إلى الجنّة» وذلك يقتضي انقطاع وعيده. 


)۱( ش: «أصحاب). 
(۲) ش: «فیتعتن). 

)۳( ش: ایقتضی أن كل 
)4( ش: «اتصال». 


وان لم يبق» فهو محال لوجوه: 

الاوّل: آأنّه لو انتفی لکان انتفاژه بسبب طرآن هذا امادث وهو فعله 
الكبيرة» لکن التالي حال لانّه ليس انتفاء الباقي لطرآن الحادث أولى من اندفاع 
الحادث لوجود الباقی. 

اا -اعنی استحقاق الثواب بالاییان والعذاب بالکبر:- لا کانا(۱) 
بحالة لا جتمعان لکونها ضدّین كان استحقاق العقاب بسبب الکببرة مخروط 
بزوال استیحقاق الثواب سبي الاییان لآن طرآن آحد الضدّین مشروط بزوال 
الضَدّ الاخر» ویلزم من هذا أن لا یزول استحقاق الثواب بسبب استحقاق العذاب 
بسبب الكبيرة”"» إذ لو زال ذلك بسبب طرآن هذا يلزم الور وان ال. 

الثالث: أنه إذا فعل طاعة یستحق بسببها عشرة أجزاء من الثواب» ثم فعل 
معصية یستحق بسببها خسة أجزاء من العقاب فحینتذ لا يخلو: ما أن ينتفى 
استحقاق العشرة من الثواب باستحقاق الفمسة من العقاب آو یتفی استحقاق 
خسة آجزاء من الثواب باستحقاق خسة آجزاء من العقاب دون الخمسة الأخری» 
او لا ينتفي شيء من استحقاق العشرة من الثواب بشيء من استحقاق الخمسة من 
العقاب. 

والقسیان (الأولان) باطلان فتعيّن الثالث» وهو الطلوب. 

ما انتفاء القسم الأول فلكونه ظلاًء وهو غير لائق بالحكيم. 

رما الان اة لیس انتفاء احق الفمستین من العشرة من العزاب باستحقاق 
الخمسة من العقاب دون الأخرى أولى من انتفاء الخمسة الأخرى دون الأولى» لأن 
أجزاء الثواب متساوية فالاستحقاقات احاصلة بسببها أنضا تکون متساویة. 


)١(‏ ش: «کان». 
(0) ش: «الکرة» حریف. 


الرّابع: إذا فعل طاعة یستحق بسببها عشرة أجزاء من الثواب» ثم فعل 
معا عدن يها نع تام من ا #الطازع 9 ی ما أن قبط 
الأول ولا ينحبط''' ىا هو مذهب"" آي علي اب /[ص: ۸ 1۲] أو حبط 
وينحبط كا هو قول أبي هاشم في الموازنة» أو يحبط کل واحد منهم| الآخردفعة. . 

والاول باطل لآن عل :هذا القدیر بعد فع الطاضة لغرا مضا لا بظهر له 
أثر في جلب نفع ولا دفع ضررء وهو باطل لقوله تعالى: #هَمَن يَعَمَلُ يمال 
درو حيرا یره )€ [الرارلة:۷]. 

والثاني باطل آیضا لان سبب زوال الاستحقاق الأول حدوث الاستحقاق 
الثاني فإذن ما ا یوجد الاستحقاق الثاني لا يزول الاستحقاق الأوّل» وإذا وجد 
الاستحقاق الثاني وزال به الاستحقاق الاول استحال أن يدول هذا الاستحقاق 
الثاق لاه لیس له مزیل» وذا استحال زوال الاستحقاق الان ورال الاستحقاق الارن 
كان ذلك حینئذ مذهباً لأبي علي الجُبائَيَ -الذي هو القسم الاوّل- وقد آبطلناه. 

والناليك أرقا كانه أن له وال اند قد عبد تكو ورد 
الآخرء فلو عدما دفعة لوّجدا دفعة» لكن العِلّة يجب أن تكون موجودة مع العلول 
: ۳( 1 ا 0 ۲ 
فيلزم كونى| موجودين حال کوغها معدومین واه محال بالضرورة. 

را بل بیذه ا الأقوال“ التي كان يقول بها اَل في“ 
o NN‏ جقاء استضای الق اب یس الطاعة وا فتاه ان EE‏ زا سیک 
لا بعد اتقطاع العقاب. 


010 ش: «ولا حبط»! وعلق في حاشية ص: «ش: ولا ينحبط: أي: العقاب الطارئ المحبط». 
(۲) ش: «كما هو قول». 

(۳) ش: «موجودتین). 

)€( ش: لوكا بطّل هذه الوجوه الاربعة الأقوال». 

(4) ش: «من». 


الوجه التالث من الأدلة الدّالة على أن وعيد صاحب الكبيرة منقطع: قوله 
تعالى: # إن له ا يعفر أن دشر بو وتف ما دوت لاک من که # الآية [النساء:5١١]‏ 
یقتضی غفران کل معصية هي" دون الكفرء والغفران يقتضي انقطاع العقاب. 


001010 


ا و سرس مر نیرت رس هو صد 35 7 
وكذا قوله تعالى: ولت ريك لذو مَعْفِرَة اس عل ظامهم 4 [الرعد:»] (أي: حال 
ظلمهم) لأن كلمة «على» للحال» يقال: «رأيت الأمير على آکله»» أي: حال" کل 
فالآية تقتضی حصول المغفرة حال اشتغال العبد بالظّلم» وهو يدل على حصول 
المغفرة قبل التوبة. 

الوجه الرّابع: أجمع السلمون على أله سبحانه وتعالى عفوٌ» والعَفُوُ لا يتحقق 
لا عند إسقاط العذاب الستحق. فإذن الباري تعالى يسقط عن العبد العقاب الذي 
كان يستحقه» ولا يجوز أن يكون ذلك إسقاطاً للعقاب الذي يستحقه بسبب فعل 
الصخیرة قبل اة شيب ند الکیره بخد التریت لان عفد ال له ترك ا ات 
على الصّغِيرة قبل التّؤْبة وعل الكبيرة بعدها واجب فلا یکون للعفو ها هنا معتّی» 
ولا بطل ذلك تعيّن / [ص: ۲٠۸‏ ب] أن یکون ذلك إسقاطاً للعقاب الذي یستحقه 
بسبب فعل الكبيرة قبل التوبة. 

قال الإما مالرازي: 

احتج الخصم بقوله تعالى: # ومن یل مُؤّْمِنَا مْتَعَيَدَا فَحَراوْه 
مر ال وم 5 اه 
جهنم دافا # وبقوله: ون لا رلنی خیم )). 


والجواب: سنبين في كتاب أصول الفقه أن صيغ العموم ليست قاطعة ف 
الاستغراق. بل ظاهرة فيها محتملة للخصوص. وإذا كان كذلك لم يمكن التمسك 


)۱( ص: «هو). 
(۷) ش: «أي: على حال». 


بها في القطع على الوعيد. وأيضاً فهي معارضة بآيات الوعد. ولا طريق إلى التوفيق 
الا ما ذکرنا. 


ال« الخصم بقونه تال: تنل مورك تما راء 


لصح ور برس 


جهن دافا 4% [الرعد: ]4 وبقوله: ون لا رلنی خیم 40 [الانفطار:ع )]١‏ . 

آل ا من مان ا ی ا ا أن اب الكيرة عدت 
معاقب دائاً» وذلك يقتضى عدم انقطاع وعيده. 

أجاب الإمام (عنه) بقوله: نا سنبيّن في أصول الفقه أن صيغ العموم ليست 
قاطعة في الاستغراق..» إلى آخره. 

(أقول): [و]توجيهه آن يُقَالَ: لا نسلم دلالة شیء من هاتين الآيتين على ما 
اذَعَيتّم» وتا يدل عليه إن لو كان صيغ العموم دالة على الاستغراق» وهو منوغ 
وإذا م تكن دلالتها عليه قاطعة بل ظاهرة تكون محتملة للخصوصء وإذا كان 
كذلك لا يمكن التمسك بها في القطع على الوعيد. 

سلمناه» لکن ما ذكرقوة من الایتین معارض بآیات الوعد» ولا ید من 
التوفیق بينهما وإلا لزم تعطیل إحداهماء ولا طریق إلى التوفیق إلا ما ذکرنا» فوجب 
القول به. 

قالالامامالرازي: 

(مسألة: أجمعوا على أن وعيد الکافر العاند دائم) 

أما الكافر الذي بالغ في الاجتهاد وم يصل إلى الطلوب فقد زعم الجاحظ 

5 ۳ ۳ 1 سح مر وت يم مس جح ۳ ع 

والعنبري أنه معذور. لقوله تعال: وج رازن من حرج 4 والباقون أبوه 
وادعوا فيه الاجماع وبالله التوفیق. 


۱۳۰ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أجمعوا على أن وعيد الكافر المعاند دائم..» إلى آخره. 

آقول: الكافر المعاند هو الذي لا يجتهد ولا ينظر في معجزات الأنبياء ها هل 

8 5 و 

هي دالة على صدقهم أم لاء بل يعاندهم من غير فكر وروی ومثل'" هذا الكافر 
أجمع السلمون قاطبة على أن عذابه غير منقطع. 

ما الکافر الذي بالغ في الاجتهاد ول يصل إلى المطلوب فقد اختلفوا في أن 

0 ا 3 

عذابه دائم أو منقطع: ع جاع رع نو اين 0" 
او وو ا واو ت اه ان A‏ 
این ین حرج 4 موس والباقون با ذلك وقالوا ]نه یکون ا وان 0 فيه 
الإجماع. 
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)١(‏ ش: «فإن مثل». 
(۲) ش: «(الحسين». خطا 


1۲۱۱ 


قال الإما مالرازي: 
القسم الثالث ني الأسماء والأحكام 

(مسألة: لا نزاع في أن الایمان في أصل اللغة عبارة عن التصديق» وفي الشرع: 
عبارة عن تصديق الرسول بكل ما علم بالضرورة مجيئه به. خلافاً للمعتزلة) 

فانهم جعلوه اس للطاعات. 

وأما السلف. فإنهم قالوا: إنه اسم للتصديق بالقلب والإقرار باللسان 

لنا: أن هذه الطاعات لو كانت جزءاً من مسمى الایمان شرعاً لكان تقييد 
الایمان بالطاعة تكريراً وبالعصية نقضاًء ولكنه باطل بقوله تعالى: #الَذِيت َامَنُوأ 
یلوا للحت 4 وقوله تعالى: ماما ول وا ایستهُم بط 4. 

واحتج اخصم بآمور: 

آحدها: أن فعل الواجبات هو الدين» لقوله تعالی ‏ وما مرا إلا يعدا أ 


ند 


لصن له لب 4 إلى قوله ‏ وَدَلِكَ وين لیم ))) فقوله تعالی ذلك 4 یرجع 
إلى کل ما تقدم. فکان کل ما تقدم هو الدین» والدین هو الا سلام» لقو له تعال: 
و الک حنداله الِإِسْلمٌ 4 والإسلام هو الایمان» إذ لو كان غيره لما كان و 
من ابتغاه» لقوله تعاق: « و ت ع تک ينا عل قم مه رون اضر 
ی این )4 ولا كان الایمان مقبولاً منه علمنا أنه الاسلام» واذا ثبت ذلك 
لزم أن فعل الواجبات هو الایمان. 
شإ ا و دم فاه 5 0 ls‏ 
وثانیها: ان قاطع الطریق حزی يوم القيامة, والمؤمن لا حزی يوم القيامة» 
56 5 ۶ د ی د 7 
فقاطع الطریق غير مؤمن. اما آن قاطع الطريق ری فلان الله تعالى بدخله الثار يوم 
القيامة» لقوله تعالی في حقهم: #وله عذاب النار# و کل من آدخل النار فقد آخزی. 


1۱۲ 


لقوله تعالى: # ربا نک من تخل الّار فد أ ل وإنما قلنا بأن المؤمن لا تخزی؛ 
لقوله تعالی: #توم لا مخزی الا تدای یواست 4 

وثالثها: لو كان الإيمان في عرف الشرع عبارة عن التصدیق لكان کل من 
صدق الله تعالى أو الحبت والطاغوت مؤمنا. 

ورابعها: قوله تعالى وماکان له لِيُضِيعٌ إِيمَددَ كُم 4 أي صلاتكم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القسم الثالث في الأسماء والأحكام: 

مسألة: لا نزاع في أن الإيمان في أصل اللّة عبارة عن التصديق. ۰ إلى آخره. 

أقول: ل فرغ من الأقسام السّالفة شرع ۳ البحث عن مسمیات بعض 
الأسماء كالإيمان والکفر والمؤمن والكافر بحسب اللغة والشّرع وبعض آحکامها 
وقال: لا نزاع في أن لفظ الایمان في أصل اللّخة عبارة عن التّصديق» لاتفاقهم على 
أن معنى قول القائل: فلان يؤمن بكذا أي: يصدّق به قال الله تعالى: # وما أت 
بِمْؤّْمِنِ لا € لبرست:۱۷) أي: بمصدّق (لنا»» وإذا قيل: «فلان يؤمن بالحشر /[ص: 
4 آوالنشر» لم يُفهم منه الا آله مصلّق بذلك معترف به. 

وأمّا في الشّرع فقد اختلفوا فيه» فذهب أصحابنا إلى أنه عبارة عن تصديق 
الرّسول ال بل ما عُلم بالشّرورة مجيئه به» ومعناه: أله عبارة عن التّصديق 
التفساني بحل ما هو معلوم ومشهور من دين الرّسول الل بالخبر المتواتر» كوجوب 
الصلوات الخمس ووجوب صوم [شهر] رمضان وإيجاب الزكاة والحج وغير ذلك 
من الأحكام الظاهرة من دين محمد ال 

و1 خن للف بان قلي با كا نواه نحطو E‏ ونيا أن 
يكون معناه في الشّرع أيضاً ذلك ‏ لوجهين 


() ش: «کذلك». 


۱۳۳ 


أحدهما: أنه لو كان معناه في الشَّرع غير 


عير 


العرب بلسانهم» وذلك باطل لقوله تعالی: مرا من رَّسُولٍ لا سان رید * 

وثانيه): أن لفظ الایمان وارد في القرآن في مواضع كثيرة» فلو كان منقولاً عن 
موضوعه ال لوجب على الله (تعالى» أن ين ذلك لرسوله وأن ین سول 
ال له بياناً ظاهرأء ولو كان كذلك لتقل تفل الفرائض التي وقع ال عليها 
ومسّت الحاجة إليهاء ولو كان كذلك لاشترك الاس في العلم به كما اشتركوا في 
العلم يمكال ولاخ يكن كذ لك ثبت آن معناهفي الشرع نفس معناه ف اللخة. 

وذهبت الْعْتزلة إلى أن اسم للطّاعات. 

وذهب السّلف إلى آنه اسم للتصديق بالقلب والاقرار بالنُسان والعمل 
بالأركان. 

واحتجّ الإمام على إبطال مذهب ال (والسّلف) بأنْ قال: لو كانت هذه 
لمات تق مش لتاق ف لهي إليه رنه ای مق مس ااانا 
ذهب إليه السّلف لكان تقييد الایمان" بالطّاعة تكريراًء وبالعصية نقضاًء والتَالي 
باطل» فالمقدّم مثله 

ما السّر طية فظاهرة. 

وأمّا انتفاء ال فلنّهِ لو كان تكريراً أو" نقضاً كَا قيّده الله (تعالى) بالطّاعة 


ا ےم و و 


ووالحطينة لك قدو ا بالطاعة حیث قال: * الذرت اموا رعا 


)١(‏ ش: «تقييده بالإیان»! 


(۲) ش: «و). 
(۳) ش: «والمعصية». 


۱۳۱ 


لصحت 4 [الرعد:: 1 وا بالمعصية حيث قال: ال ما ور ِوَأ یمهم 
بل 46 [الأنعام: 15 ]. 

احج المْترلة والسّلف بأمور: 

أحدها: أنَّ فعل الواجبات هو الدّین» والدّين هو الاسلام» والإسلام هو 
الإيمان» ينتج: أن فعل / [ص: ۹۹ ۲ب] الواجبات هو الإيمان. 


عر ع 2 رر + مره 0 ۳9 مم ود 

ما أن فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى: # وما مر إلا ليعيدوا أله لصي 
وماس - رمرم م وق عر عد ر و و ابن ع مد رن بخ ووس م : 
ه لب حتقاء ويقيموا الصَلَوة ینوا الرَكوة وَدَلِكَ دين الْمَيَمَةٍ 40 [البينة:ه]. فقول : 


# وف * يرجع إلى کل ما تقدّم» فكان کل ما تقدّم هو الدین لكن من جملة ما 
تقدَّم هو إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاةء فكان إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة نفس الدّين أو 


وأما أن الإسلام هو الایمان إذ لو كان الإسلام غير الایمان نا كان الایمان 
مقبولاً من ابتغاه لقوله تعالى: * ومن يبتع عر آلاسکم دیا فلن یقبل ینه 4 ال 
عمران:۸۰)» ول كان الایمان مقبولاً عَلِمنا أنه الإسلام. 

وثانيها: لولم يكن فعل الواجبات والاجتناب عن المحرّمات نفس الایمان أو 
جزءاً منه ا خرج قاطع الطریق عن الإيان بقَطعه الطّريق» لكن التالي باطل» 
فالقدم مثله. 


() ش: «بقوله». 


۱۳ ۵ 


يا الشرطية فظاهرة ضرورة کونه مصدّقاً للرسول 4 لا کل ما علم 
E‏ 
مارهب 


VET 


وإنما قلنا: (إنَهُ) يدخله التار لقوله تعالى في صفتهم: وم الأخرة عَدَابُ 
لا )€ [المثر:*]. 

وتا قلنا: إن کل من دخل التار فقد أخزي لقوله تعالى حكاية عن أهل 
ان : رک من مدل ار کر 4 ادعسرن::615 وال تعالى ل یگیم 
في ذلك» فدل على صدقهم. 

وإنا قلنا: إن المؤمن لا يخزى يوم القيامة لقوله تعالى: وم لا يحْرِى الله ال 
۳ ءامنواً # [التحريم:۸]. 

وثالثها: أن الایمان لو كان عبارة في عرف الشَّرع عن التصدیق لكان کل من 
ضدق آمرا من الامون واه كان تصدیقه له تحال ای ترسولهه ار الت 
والطّاغوت موصوفاً بالایمان» ولا مجز ذلك بطل ما ذكرتموه. وهذا الوجه یدل على 


)١(‏ کذا نی ص» ش» لکن صحّح في حاشية ص: «عظيم» (عذاب عظیم)! وبذا تکون من الآية 
۶ من سورة البقرة. 

(۲) بل ذلك في الایات الكريمة في سياق دعاء المنین. 

)۳( ش: «و4. 


(6) ش: «و). 


۱۳۹ 


إبطال مذهب أصحابنا لا على إثبات مذهبهم. الله إلا إذا مك بالاجاع [على 


و 


ورابعها: قوله تعالى: # وَمَا کان ال لیضیع إِيمَكْمَ € [البقرة:14]» آي: 
صلاتکم بالتقّل عن أثمة التفسیر فأطلق لفظ الایمان على الصّلاة فلو لم تكن / 
[ص: ١٠7أ]‏ الصّلاة اس للطّاعات لما فعل ذلك» إذ الأصل"'' عدم المجاز. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الأوَّلَيْن: آنا نحمل ذلك على كمال الإيمان» ضرورة التوفيق بين 
الادلة. 

قال: «والجواب عن الاوّلین: آنا" نحمل ذلك على كمال الایمان ضرورة 
التّوفيق بين الادلة». 

أقول: تقريره جواباً عن الوجه الأوّل أن نقول: لا يمكن حمل قوله [تعالى]: 
# ودک دين تم )€ على جميع ما تقدّم في" الآية. 

ما أولاً فلآنَ لفظ «ذلك» الوحدانٌ فلا يجوز إطلاقه على الأمور الكثيرة. 

وأمًا ثانياً له ۳" من ألفاظ الذكران فلا يجوز إطلاقه على إقامة الصَّلاة 
والرّكاة لاتّما مونشتان وإذا كان كذلك فلا يُدَّ من له على شیء آخر» فنحن نحمله 


(۱) ش: «والاأصل». 
(۲) ش: «فانا». 


(۳) ش: «من!. 
(8) في حاشية ص: «أي: لفظة «ذلك» في قوله تعالی: (وذلك دين القیمة)». 


۱۳۷ 


على كمال الایمان» حتى يكون معناه: «وكمال الایمان دين القیمة» حتى يحصل 
التّوفيق بين الأدلة المذكورة من الجانبين. 

وتقریره جواباً عن الوجه الثاني أن نقول: الراد من این منوا * في قوله 
تعالی: نوم ازى اله ال وین مرا مر که الأقوام الذين آمنوا مع الت الا 
ایاناً كاملاً. 

ما أولاً فلکونه جائد”'' الارادة. 

وأمًا ثانياً فلانّه نُحُصّل التّوفیق بين الأدِلة» وإذا كان كذلك فالقیاس الذکور 
ينتج أن قاطع الطریق غير المؤمن الكامل في الإيهانء ولا يلزم من ذلك أن لا يكونَ 
مؤمناًء لأن نفي الخاصٌ لا يستلزم نفي العامٌ. 

قا لالإما مالرازي: 

وعن الثالث: بأنا نخصصه ببعض التصدیقات. والتخصيص أهون من التغيير. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثالث: ا تخد هه ببعض اللصريقاتوالتخصيصض آهون من 
التغيير). 


أقول: توجيهه أن يُقالَ: لا نسلم أن الایمان لو كان عبارة في الشَّرع عن 
التصديق لكان کل من صدّق أمراً من الأمور كان مؤمناًء وا يلزم ذلك إن لو 
جعلناه عبارة عن نفس التصديق» وليس كذلك» بل نجعله عبارة عن تصديق 
خاصٌ وهو تصديق الرّسول انا يكل" ما علم بالضّرورة مجيئه به 


)١(‏ ش: «فلأنه جائر). 


(۲( ش: «لكل». 


۱۳۸ 


والتخصیص"" آهون من التغيير» أي الذي ذهبنا إليه وإن كان مفهومه يغاير 
مفهومه اللّغوي فهو أولى ما ذهبتم إليه. لأن الذي ذهبنا إليه هو حمل للفظ" 
الایمان على بعض أفراده اللْْويّةء والذي ذهبتم إليه هو حمله على معتّی خارج عن 
مفهومه لغری فیکون ترا لفهومه اللخورى بالكل ووذلك آدخل ل الفساد. 

قال الما مالرازي: 

وعن الرابع: آنا نحمل ذلك على الایمان بتلك الصلاة لا على نفس الصلاة. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «وعن الرّابع: أنّا نحمل ذلك على الایمان بتلك الصّلاة» لا على نفس 
الصلاة». 

أقول: توجيهه أن يقالّ: لا نسلّم أن الراد بالایمان المذكور في الآية هو نفس 
تلك الصَّلاة " ول لا يجوز أن يكون الراد منه هو الایمان بتلك الصّلاة ۴۳ غاية ما 
في الباب آنه خلافٌ موضوعه اللّغويء لكن ما ذكرتموه أيضاً کذلك فلم كان 
تأويلكم أولى من تأويلنا؟ 

قال الإما مالرازي: 

( تنبيه: صاحب الكبيرة عندنا مؤمن مطيع بإيمانه عاص بفسقه) 


وعند المعتزلة لا يسمى مؤمناً ولا كافراً. 


)١(‏ ش: (إذ التخصيص». 
)۲( ش: «حمل لفظ». 

(۳) ش: «تلك الصورة). 
(8) ش: «بتلك الصورة). 


۱۳۹ 


وعند جمهور الخوارج كافرء لقوله تعالى: # وس لَّمَ کہ يا أذ 
کیک هم و ب ون 4 

e 

وعند الزيدية: كافر النعمة. 

وعند الحسن البصري: منافق. لقوله 4ل «آية المنافق ثلاث». 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تنبيه: صاحب الكبيرة عندنا مؤمن مطيع بإيانه عاص بفسقه..» إلى آخره. 

أقول: معناه ظاهرء وأصحابنا اخْتَجُوا على ذلك بأن قالوا: الدّليل على أن 
صاحب الكبيرة موم العقل والنقل. 

أمّا العقل: فهو أن المؤمن من انَّصَفَ بالإيان» كما أن الأسود من اتََضَفَ 
الاه واا تسق الا انه لا نان هو از مهو ا روت 
بالق فیکون مومنا. 


وأمّا التقل: فالایات الدالة على أن الایمان یبقی مع العاصي. 
قال الإمامالرازي: 
(مسألة: الإيمان عندنا لا يزيد ولا ینقص) 


لأنه لا كان اسب لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به. وهذا لا 
يقبل التفاوت. فكان مسمى الایمان غير قابل للزيادة والنقصان. 
وعند المعتزلة لما كان اس لأداء العبادات كان قابلاً شما. 


(1) ص: «بالصدق». 


۱۳۳۰ 


وعند السلف لا كان اس للإقرار والاعتقاد والعمل فكذلك. والبحث 
لغوي» ولكل واحد من الفرق نصوص. 

والتوفیق: أن یقال: الأعمال من ثمرات التصدیق. فكل ما دل على أن الایمان 
لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الاییان» وما دل على کونه قابلاً ما 
فهو مصروف إلى الریمان الکامل. 

قال الامام الكاتبي: 

قال: «الایان عندنا لا يزيد» ولا ینقص..» إلى آخره. 

آقول: هذا ظاهر لأنَّ الایمان نا كان اسباً لتصديق الرّ سول الا بكر ۲ ما 
علم بالضرورة مجيئه به استحال أن یکون قابلاً للزيادة والنقصان. لأن تصدیق 
الرسول (ا2) في كل ما علم بالضرورة جیثه به غير قابل للزيادة والتقصان فکان 
الایمان أيضاً کذلك. 

وعند الْعْتزلة لا كان اسباً لأداء العبادات» وأداءٌ العبادات قابل للرّيادة 
والتقصان كان الاییان أيضاً قابلاً لما 

وکذلك عند الملف: لا كان اسا للاقرار باللّسان والاعتقاد والعمل» و 
قابل للزّيادة والتقصان. كان الایمان عندهم أيضاً کذلك. 

قال 0 «والبحث لخوي»)» وهو ظاهر. 

ثم قال : «ولکل واحد من الفرق العّلاثة نصو ص !۰ والتوفیق أن ال 
الأعمال من ثمرات التصدیق» وکل نص 13 عل آن الایان لا يقبل الزيادة 
والتقصان فتصرفه إل اصل الاییان» وکل نض ول عل آنّه قابل للزيادة والتقصان 
فهو مصروف إلى الإيان الکامل. 


)۱( ش: «في كل». 


۲۱ 


قا لالإما مالرازي: 

مسألة: أكثر أصحابنا قالوا: «آنا مؤمن إن شاء الله». لا لقيام الشك بل إما 
للتبرك أو للصرف إلى العاقبة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أكثر أصحابنا قالوا: «آنا مؤمن إن شاء الله»ء لا لقيام الشك بل للتبرّك» 
أو للصرف إلى العاقبة». 

آقول: معناه ظاهر لأن قوله: «ٍن شاء الله لیس لاله شاك في الإيهان» بل لان 
التلفّظ بهذه الكلمة متبرّك به أو لأنَّ بقاء الإيمان إلى العاقبة غير معلوم لأحد فان 
شاء الله يبقى مؤمناً إل" العاقبة. 

قالالاما مالرازي: 

مسألة: الکفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به» فعلی هذا 
لا يكفر أحد من أهل القبلة» لأن كونهم منكرين لا جاء به الرسول غير معلوم 
ضرورة بل نظراً. والله أعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الكفر عبارة عن تکار ما علم بالضرورة مجيء الرّسول (الككلة) به». 

أقول: اختلف الاس في حَقيقة الكفر وحده: 

ذهب القاضي إلى آّه عبارة عن الجحد بالله تعالى» ثم فشر الجحد باللجهل. 


وقالت الْعْتَرِلة: الكفر إخلال بواجب يستحقٌ به أعظم العقاب. 


)۱( ش: «في). 


۱۳۳ 


وکلاهما ضعیفان ما الأو ك فلت الراد بامهل باه إن کان هو اا 
بوجوده فهو خطأء لاله يلزم (منه) أن کل ما لا یکون جهلاً بوجوده لا يكون کفرا 
لوجوب انعکاس الحدود» لکن الجهل بقدّمه وکونه قادراً وحياً والجهل بنبُوّة محمد 
اكلا لیس جهلاً بوجوده» فوجب آن لا یکون كفراًء وان باطل بالاجماع. 

وان أراد به الجهل به تعالی (سواء) كان جهلاً بذاته أو بصفة من صفاته: فهو 
ی 

ما الطرد فان أصحابنا اختلفوا في كثير من صفات الله تعال على ما لا يخفى 
عليك من الباحث المتقدّمة في الصّفات الاهیّة ولا كك أن الق في کل مسألة منها 
یکون واحداًء فالخالف له یکون جاهلاً بصفات الله تعالی» فیلزمکم تکفیر 
آصحابنا ومشاخنا. 

وا العکس فلان انکار 6 مد اكتف وزنکار کون القرآن م ا رانکاز 
ما علم کونه من دیننا بالضرورة وقتل الرّسول ال والاستخفاف به والاستخفاف 
بالقرآن ویس الفیّار "۲ وشد الزنّار عند الاختيار کل ذلك کف مع أن شيئاً منها 
ليس جهلاً بذات الله تعالى ولا بصفاته. 

وأمّا الثاني وهو ما ذكره الیل ففي غاية الركاكة» لأنَّ عقاب الكبائر 
متفاوت. وكذا'" عقاب آنواع الكفر متفاوت. وكل ما زاد فهو أعظم بالتشبة إلى ما 
نقص. الله إلا أن يقولوا: إن الکفر هو الذي يكون عقابه عظمٌ " من عقاب 


)١(‏ الغیار: علامة أهل الذمّة» كالزنار للمجوس ونحوه وقيل: هو علامة اليهود. «تاج 
العروس» (غير). 

(۲) ش: «وكذلك». 

(۳) ش: «هو الذي عقابه أعظم». 


۱۳۳۳ 


الفسق» لكنهم حدّوا الفسق بأنه الذي عقابه(" أذرّن من عقاب الكفرء فيكون ذلك 
دورا”''» فيكون باطلاً. 

والإمام الغزَّايّ رحمه الله حله بها ذكره الامام» ومعناه: أن الكفر عبارة عن 
إنكار شيء علم بالتّواثّر أنه من دين“ الرّسول اللا كوجوب الصلوات الخمس 
وصوم [شهر] رمضان وغيره من الأحكام المشهورة المعروفة. 

[و]قوله: «فعلى هذا لا نکفر أحداً من أهل القبلة» ان کونهم منكرين تا جاء 
به الرّسول غير معلوم ضرورة» بل نظراً» إشارة إلى أن الكفر إذا حُدَّ بما ذكره لا يرذ 
عليه ثيء ما ورد على الْحَدَيْنِ المذكورين. 

ما له لا يلزم أن يكون أحد /[ص: ١/ااب]‏ من أهل القبلة كافراً فان 
الذي آنکروا" أهل القبلة ليس ما يُعلم أنه من الدّين بالضرورة"" بل ما" يعلم 
أنه من الدّين بالّظر“) لاد اختلافهم ما في الصَّفات الإلميّة أو في الأحكام غير 
ال هرة ‏ وذلك انا يُعلم بالّظر لا بالضّرورة. 

وأا الأحكام التي علم أا من الدّین بالضرورة فا خالف آحد من أهل 
القبلة في شيء منهاء لاّفاق "الكل على أن الصلوات الفروضة خس وأن صوم 


(۱) ش: «بأنه الذي عقابه دون بالذي عقابه» كذا! 
() ش: «من عقاب الکفر» وذلك دور». 

(۳) ش: «رحمة الله علیه». 

(8) ش: «دون»! 

(5) ش: «آنکروه). 


(5) ش: «ضرورة). 

(۷) ص: ابل ما». 

(۸) ش: «نظراً). 

(9) ش: «الغبر الظاهرة». 

(۱۰) «لاتفاق» في ش: «لایقال»! تحريف شنيع . 


١ 


شهر رمضان واجب. وأن الزَّكاة والحج واجبان» وغيرها من الأحكام المعلومة 
الوا نّه من الّین. 

ولفظ الامام لا يدل بظاهره على هذا العنی» إذ بظاهره یدل على أن اتصاف 
أهل القبلة بكونهم منکرین لا جاء به الرسول (322) غير معلوم بالضرورة بل 
بالط ومن البین أن هذا العنی لیس عا یوجب أن لا نکر" حداً من أهل القبلة 
وأنّه غير لازم من الحدٌ الذکور. فاعرف هذا وافهم منه ما آشرنا إليه. 


وأمًا أن ما ذکرناه على حدٌ الْعْرلة لا يرد على هذا فظاهر. 


(0) "كن : نك 


۱۳۳۵ 


قال الإما مالرازي: 
القسم الرابع: في الإمامة 


03 


مسألة 

من الناس من قال بوجوبهاء ومنهم من لم يقل بذلك. أما القائلون بوجوبهاء 
فمنهم من أوجبها عقلا ومنهم من أوجبها سمعاً. 

آما الموجبون عقلاً: فمنهم من آوجبها على الله تعالى» ومنهم من أوجبها على 
الخلق. والذين أوجبوها على الله تعالى هم الامامي ثم ذكروا في وجوبها وجوهاً: 

أحدها: أن يكون لطفاً في الزجر عن المقبحات العقلية» وهو قول الإثنا عشرية. 

واا ان یکین هل لمعنه اث سان وهو قول الس 

وثالثها: أن يعلمنا اللغات وأن يرشدنا إلى الأغذية» ويميزها عن السموم 
وهو قول الغلاة. 

وأما الذين أوجبوها على الخلق, لا على الله تعالی» فهو قول الجاحظ والكعبي 
وأبو الحسين البصري. 

وأما الذين آوجبوها سمعاً فقط. فهم جهور أصحابنا وأكثر العتزلة. 

وأما الذين لم يقولوا بوجوبهاء فهم الخوارج والأصم. 

لنا: أن نصب الإمام يتضمن دفع الضرر عن النفس فيكون واجباً. 

أما الأول: فلأنا نعلم أن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر يخافون بطشه ويرجون 
ثوابه» كان حاهم في الاحتراز عن الفاسد أتمَّ ما إذا لم يكن لهم هذا الرئيس. 

وأما أن دفع الضرر عن النفس واجبٌ فبالإجماع عند من لا يقول بالوجوب 
العقلي» وبضرورة العقل عند من يقول به. 


۱۳۳۹ 


(مسألة: الشيعة جنس تحته أربعة أنواع: الإمامية» والكيسانية» والزيدية والغلاة) 

آما الإمامية: فالذي استقر عليه رآیهم أن الإمام بعد الرسول 5ء علي بن أي 

لایر و ۱ 5 ۰ ۰ لش ده 3 1 
طالب فا ثم ولده الحسن, ثم آخوه الحسين دحنقاء ثم ابنه علي» ثم ابنه محمد 
لباق ثم ابنه جعفر الصادق. ثم ابنه موسى الكاظم, ثم ابنه علي الرضاء ثم ابنه 
محمد التقي ثم ابنه علي النقي ثم ابنه الحسن الزكي العسکري. ثم ابنه محمد وهو 
القائم المنتظر. 

وقد كان هم في كل واحدة من هذه المراتب اختلافات: 

فنقول: القائلون بالنص الجلى على على بن أبي طالب < اتفقوا على أنه 
كان متعيّناً للإمامة. 

وعن فرقة الامامية أغهم قالوا: الأمر بعد النبي ی إلى علي بن بي طالب» يفعل 
فى الإمامة ما آحب. إن شاء جعلها لنفسه وان شاء ولاها غيره. 

وزعم الکاملیة. وهم أصحاب أبي كامل معاذ بن الحصين النبهاني أن 
الصحابة کفرت بمخالفتهم النص الجلي وأن علياً کفر لترك القتال معهم. 

وأما الأكثرون فاتفقوا على أنه كان متعیناً للامامة وان كان محقاً فى ترك القتال 
للتقية ثم اختلفوا بعد موته. 

فزعمت السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ أنه لم یمت. وأنه في السموات وأن 
الرعد صوته والبرق سوطه وأنه ينزل إلى الأرض بعد حين فيقتل أعداءه فإذا 
سمع هؤلاء صوت الرعد قالوا: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 


وأما الباقون فقطعوا بموته. 


)١(‏ في بعض النسخ: «رضوان الله عليهم أجمعين». 


۱۳۳۷ 


ثم اختلفواء فمنهم من قال الإمام بعده محمد بن الحنفية» وهو قول بعض 
الكيسانية على ما سيأتي تفصيل قوهم في فصل مفرد والأكثرون قالوا: الإمام بعده 
الحسن. 

ثم اختلفوا بعد موت الحسن» فمنهم من ساق الإمامة إلى ولد الحسن» وهو 
الملقب بالرضا من آل محمد. ومنهم من ساق إلى ولده عبدالله.ومنه إلى ولده محمد 
وهو النفس الزكية. ثم إلى أخيه إبراهيم. 

والأكثرون ساقوها من الحسن إلى الحسين» ثم اختلفوا بعد قتله» فمنهم من 
ساقها إلى أخيه محمد بن الحنفية» وهو قول أكثر الكيسانية» والأكثرون ساقوها إلى 
ولده على زين العابدين. 

ثم اختلفوا بعد موته» فالزيدية ساقوها إلى ولده زيد بن علي» کا سيأقٍ شرح 
أحوال الزيدية في فصل مفرد. والإمامية ساقوها إلى محمد الباقر. 

واختلفوا بعد موته» فمنهم من قال: إنه م یمت. فينتظرونه. ومنهم من قطع 
بموته» وهم الأكثرون. 

ثم اختلفوا فمنهم من ساقها إلى غير ولده وهم فريقان. 

أحدهما: الذين ساقوها إلى محمد بن عبدالله بن الحسين بن الحسن» وهو قول 


أصحاب المغيرة بن سعيد البحل. 
وثانيهما: الذين ساقوها إلى أي منصور العجلي» على ما سيأتي شرح هاتين 
الفرقتين في فصل الغلاة. 


أما الذين ساقوها إلى ولده جعفر الصادق فقد اختلفوا بعد موته على قولين. 


آحدهما: الذين قطعوا بأنه | يمت ولن يموت حتى يظهر أمره. وهو القائم 
المهديء ورووا عنه أنه قال: لو رأيتم ا مدهدها علیکم من هذا الجبل فلا 


۱۳۳۸ 


ثم اختلف هؤلاء. فقالت الناووسية بغیبته» وقال آخرون: ۸ يمت وإِنّه ١‏ 
یغب. وان أوليائه يرونه في بعض الأوقات» وأنه یعدهم ویمتیهم ولکنه ما عن هم 
وقتاً للخروج. 

وثانيه|: الذين قطعوا بموته. وهولاء اختلفوا على آربعة آوجه: 

آحدها: الذين زعموا أن جعفراً مات ولا إمام بعده وسیرجع إلى الدنیا فيملاً 
الدنیا عدلاً كا مُلئت جور وهم الناووسية. 

وثانيها: الذين ساقوا الإمامة إلى ولده. 

وثالثها: الذين ساقوا الامامة إلى غير ولده. 

ورابعها: الذين جوزوا الأمرين. 

أما الذين ساقوها إلى ولده فعلم أنه كان من الأبناء المعتبرين أربعة: عبد الله 
وخمد. وإسماعيل» وموسی. 

أما القائلون بإمامة عبد الله فيقال هم: الفطحيةء لأن عبد الله كان أفطح» 
ويقال هم العمارية» لانتمائهم إلى واحد من أكابرهم» يقال له عمار. 

وأما القائلون بإمامة محمد فیقال هم: السمطية. 

وأما القائلون بإمامة سماعیل» فهم الإساعيلية السبعية. 

وأما القائلون بإمامة موسی. فيقال هم: الفضلية. 

وههنا قول آخرء وهو أن الامامة كانت لأولاده الأربعة» وهو قول الفضيلية» 
أصحاب فضيل بن سويد الطحان. 

آما الذين ساقوا الإمامة من جعفر إلى غير آولاده فقد اختلفوا على خمسة أقوال: 


أحدها: الطبرية» أصحاب موسى بن الحسن الطبرى. زعموا أن الصادق 
أوصى بالإمامة إليه. 


۱۳۳۹ 


أوصى بالإمامة إليه. 


وثالثها: الأقمصية» أصحاب موسى بن عمران الأقمص الكوني» زعموا أن 
الصادق أوصى ما إليه. 

ورابعها: التيمية» أصحاب عبدالله بن سعد التيمى. 

وخامسها: الجعدية أصحاب أي جعدة من الكوفة. 

وأما الذين توقفوا في سوق الإمامة من جعفر إلى ولده وغير ولده فهم 
اليعفورية أصحاب ابن أبي يعفور, فإنهم جوزوا كلا الأمرين. 

فمنهم من توقف في موته وقال: لا آدري مات أو لم یمت؛ ويقال طم 
الممطورية» لآن يونس بن عبد الرحمن وهو من علاء الشيعة قال هم: ما آنتم إلا 

ومنهم من قطع أنه لم یمت. وأنه حي . 

ثم اختلفوا فزعمت الأشترية» أصحاب محمد بن آشتر أن موسى حي ۸ 
يمت ولا يموت إلى الوقت المعلوم» وأنه أوصى بالإمامة إليه. 


وزعمت القرامطة أن موسى أوصى بها إليه. 

وأما القاطعون بموته فمنهم من ساقها إلى ولده أحمد بن موسی. والأكثرون 
ساقوها إلى ولده علي بن موسى الرضا. 

ثم القائلون بإمامة علي اختلفوا بعد موته فمنهم من لم يقل بإمامة ولده محمد 
التقي لصغره وعدم علمه في ذلك الوقت. فإنه لما مات الرضا كان سن التقي أربعة» 
ومنهم من قال ثانية» وأما الأكثرون فقالوا بإمامة التقي. 


۱۳۳۰ 


ثم اختلفواء فقال قوم: لا يبعد أن يخلق الله تعالى فيه العلم بكل الدين أصوله 
وفروعه. وان كان صغيراً ى) في حق عيسى اكتلا. وقال آخرون إنه كان ماما على 
معنى أن الأمر له دون سائر الناس» ولكن لا يجوز أن يكون إماماً في الصلوات 
ومفتياً نی الحوادث. وأما المفتى كان بعض أصحابه إلى أن صار بالغاً. 

ثم القائلون بإمامة التقي اختلفوا بعد موته» فمنهم من ساقها إلى ولده موسى 
والأكثرون ساقوها إلى علي النقي. 

ثم اختلفوا بعد موته» فزعم بعضهم أنه هو المنتظرء ومنهم من ساقها إلى ولده 
جعفر والأكثرون ساقوها إلى ولده الحسن بن علي. 

ثم اختلفوا بعد موت الحسن على اثني عشر قولا. 

الأول: أنه | يمت لأنه لو مات ولیس له ولد ظاهرٌ لا الزمان عن الإمام 
العصوم وأنه غير جائز. 

الثاني: أنه مات لكن سيجيء وهو المعننٌ بكونه قائ أي يقوم بعده. 

الثالث: أنه مات ولا يجىء. ولكنه أوصى بالإمامة إلى أخيه جعفر. 

الرابع: بل أوصى بها إلى أخيه محمد. 

الخامس: أنه لما مات من غير عقب علمنا أنه ما كان إماماً وأن الامام كان 
جعفرا. 

السادس: بل ظهر أن الإمام كان محمدا لأن جعفراً كان مجاهراً بالفسق» 
والحسن كان فاسقاً فى الخفية»فتعين محمد للإمامة. 

السابع: أن الحسن حَلفَ ابناً ول قبل موته بسنين اسمه محمد استتر خوفاً 
من عمه جعفر وغيره من الأعداء» وهو المنتظر. 


الثامن: أن له ابناً ولد بعد موته بثهانية أشهر. 


۱۳۳۱ 


التاسع: لما مات الإمام ولا ولد له فلا يجوز انتقال الإمامة منه إلى غيره» فبقي 
الزمان خالياً من الإمام وارتفعت التكاليف. 

العاشر: يجوز أن يكون الإمام لا من ذلك النسل بل من نسل آخر من العلوية. 

الحادي عشر: لما لم يجز انتقال الإمامة من ذلك النسل إلى نسل آخرء ولا يجوز 
خلو الزمان عن الإمام» علمنا أنه بقي من نسله ابن وإن كنا لا نعرفه بعينه» فنحن 
على ولايته إلى أن يظهر. 

الثاني عشر: أمر الامامة معلوم إلى علي الرضاء وبعده تلف فيتوقف. 

واعلم أن هذا الاختلاف العظيم من أدل الدلائل على عدم النص الجلي 
المتواتر على هؤلاء الاثنى عشر. 

(فصل: في شرح فرق الكيسانية) 

هم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي ت اعتقدوا فيه الاعتقاد 
العظیم. وأنه أخذ علم التأويل والباطن والآفاق والأنفس عن ابن الحنفية رحمة الله 
عليه» وانتهى الأمر بهم إلى رفض الشرائع وإنكار القيامة والقول بالحلول والتناسخ. 
وكان الختار بن أي عبيد الثقفي الکوفي القائم بثأر الحسين دة خارجياً ول 
وزبيرياً ثاني وشيعياً ثالث ومتنبّيا رابعاً. ويقال إن علياً دة كان يُسمى الختار 
بکیسان, فهذه الفرقة يقال ها الكيسانية وهم المتفقون على إمامة محمد بن الحنفية. 

ثم اختلفوا فذهب ال حيانية أصحاب حيان بن زيد السراج إلى أنه كان إماماً 
بعد علي ابن أبي طالب» واحتجوا عليه بأن علياً َة دفع إليه الراية يوم الجمل 
وقال: 

2 ۶ 

اطعن بهاطعن أبيك تحمد لاخير في المرب |ذام توقد 

وهذا يدل على أن علياً أقامه مقام نفسه» وهو يوجب الإمامة. 


۱۳۳۲ 


والأكثرون منهم أثبتوا إمامته بعد قتل الحسين» واحتجوا عليه بوجهين: 

الأول: أن الحسين لما عزم على الكوفة أوصى بالإمامة إليه. 

الثاني: أن الذي بقي من ولد الحسين -وهو زين العابدين- كان صبیا ول يكن 
أهلاً للإمامةء فتعين محمد هاء ثم إن المختار دعا الناس إلى محمد بن الحنفية» وزعم 
أنه من دعاته ثم تنبا فلا عرف محمد ذلك تبرأ منه» ثم إن مصعب بن الزبير لما قتل 
الختار استوت خراسان والحجاز والعراق واليمن لعبدالله بن الزبير» فدعا ابن 
الحنفية إلى طاعته فهرب منه إلى عبدالملك بن مروان» فكره عبد اللك كونه بالشام 
وأمره بالرجوع إلى الیمن» فخرج إلى اليمن فهات في طريقه. 

ثم اختلفت الكيسانية فمنهم من قال إنه حي في جبل رضویی وأنه بين أسد 
ونمر يحفظانه» وعنده عينان نضاختان تجريان بیاء وعسل» ويعود بعد الغيبة فيملاً 
الأرض عدلا كما ملئت جوراً وظلاء وهو المهدي المنتظر. 

وإنما عوقب بالحبس لخروجه إلى عبد الملك بن مروان وقبله إلى يزيد بن 
معاوية» وهذا قول الكربية أتباع أبي كرب الضریر وكان السيد الحميري على هذا 


المذهب وهو يقول: 
في أبياتٍ. 


ومنهم من أقرّ بموته واختلفوا على قولين: 
الأول: الذين ساقوا الإمامة بعده إلى زين العابدين. 


الثاني: الذين ساقوها إلى أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية» وهم الأكثرون 
من الكيسانية» وزعموا أن محمد أفضى إليه بالأسرار من علم التأويل والباطن. 


واختلفوا بعد موت أبي هاشم على سبعة أوجه. 


۱۳۳۳ 


الأول: أن الإمام بعده زين العابدين. 


الثاني: أن آبا هاشم مات منصرفاً إلى الشام بأرض الشراته وأوصى بالامامة إلى 
علي بن عبدالله بن عباس» ثم أوصى علي إلى ابنه حمد. وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم 
القتول بحران. 

ثم إن القائلین ببذه القالة ظهروا بخراسان ودعوا الناس إليهاء فقبلها آبو 
مسلم صاحب الدولة ودعا الناس إلى إبراهيم. ولا عرف مروان بن محمد أن الدعوة 
إليه آخذه وحسه. فتحيرت الشيعة. فقال هم يقطين بن موسی وهو آحد قدماء 
الدعوة إلى إبراهيم: إني رأيت إبراهيم الإمام في حبس مروان فقلت له: إلى من 
تکلني» فقال: إلى ابن الحارثية» وأراد أخاه أبا العباس السفاح. 

ويقال: أن أبا مسلم حين كان كيسانياً واقتبس من دعاتهم علومّهم على أن 
تلك العلوم مستودعة في أهل البیت. فكان يطلب المستقر فيه فبعث إلى الصادق أني 
قد دعوت الناس عن موالاة بني أمية إلى موالاة آهل البيت» فإن رغبت فيها فلا 
مزيد عليك. فكتب إليه الصادق ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني» فال إلى أي 
العباس. 


الثالث: أن أبا هاشم أوصى بالإمامة إلى ابن أخيه الحسن بن علي بن محمد بن 
الحنفية» فلما هلك الحسن أوصى إلى ابنه علي بن الحسن فهلك ول يخلف. فرجع عنه 
إلى الوقف على محمد ابن الحنفية» وهم أصحاب عبد الكريم ابن عمر البزاز. 


الرابع: لا بل أوصى بها إلى بنان بن سمعان النهدي الغالي. 
الخامس: لا بل أوصى بها إلى عبدالله بن عمرو بن حارب الكندي. 
السادس: لا بل أوصى إلى عبدالله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب. 


فهذه الاختلافات الكثيرة تحكات محضة لا طائل هاء وبالله التوفيق والمدد. 


۱۳۳ 


(فصل: في شرح فرق الزيدية) 

فالذي يجمعهم أن الامام بعد الرسول بي علي بن أي طالب د بالنص 
الخفي» ثم الحسن ثم الحسين» ثم كل فاطمي مستجمع لشرائط الإمامة دعا الخلق إلى 
نفسه شاهراً سيفه على الظلمة. 

واختلفوا؛ فقال بعضهم: إن الرسول كَل نص على علي والحسن والحسين. 
وقال آخرون الرسول نص على علي وهو نص على الحسن. والحسن نص على 
الحسين» وفرقهم ثلاثة. 

الجارودية: أصحاب أبي جارود بن زياد بن منقذ العبدي زعم أن الرسول 
يِه نص على علي بالوصف دون التسمیة والناس قد قصروا حيث لم يتعرفوا 
الوصف. وان نصبوا أبا بكر باختيارهم ففسقوا به. 

والسليانية: أصحاب سليان بن جريرء زعموا أن البيعة طريق الامامق 
وأثبتوا إمامة الشيخين بالبيعة أمراً اجتهادياًء ثم تارة يصوبون ذلك الاجتهاد وتارة 

نه» لكنهم يقولون الخطأ فيه لا يبلغ الفسق. وطعنوا ني عثمان وكفروه. وكفروا 
عائشة وطلحة والزبير ومعاوية لقتالهم علياً. 


العام المعو ا 2 OS‏ 


ی 


توقف 
ا 0 رأينا أحداثه 
التي نقمت عليه وجب ال حكم بفسقه فتحيرنا في أمره وفوضناه إلى الله تعالی. 
وقول هؤلاء في الأصول قريب من مذهب المعتزلة. 
(فصل: في الإشارة إلى عمدة مذهب الإمامية) 
مدار مقالتهم في الاستدلال على قاعدةء و ني الجواب عن كلمات خصومهم 


على قاعدة أخرى. 


۱۳۳۵ 


آما الأول: أن الإمامة لطف. لآنا نعلم بالضرورة بعد استقراء العرف أن 
الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر د يمنعهم عن القبائح فإن امتناعهم عنها أكثر من 
العکس. واللطف يجرى مجرى التمكين وإزالة المفسدة» ولا كانا واجبين على الکلف 
الحكيم كانت الإمامة أيضاً واجبة. 
إلى الإمام» فلو تحقق هذا في حق الامام لافتقر هو إلى إمام آخرء ولزم التسلسل. 

وبنوا کون الإجماع حجة على هذا لأنه لما ثبت امتناع خلو الزمان عن 
العصوم. والعصوم لا يقول إلا الحق»وكان الإجماع كاشفاً عن قول العصوم الذي 
هو حق» فكان الإجماع حجة, فظهر بهذا أن العلم بكون الإجماع دليلاً لا يتوقف على 
العلم بصدق الرسول. 

وبنوا إمامة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على وجوب عصمة الإمام, 
ووجوب حقيّة الإجماع. 

بيانه: أن العقل لما دل على أن الإمام واجب العصمة وكل من قال بذلك قال 
إنه علي بن أبي طالب دة وذلك معلوم بالضرورة بعد الاستقراء من دين محمد 
يِِ. فلو قلنا: إن الإمام غير علي كان ذلك خرق الاجماع وبهذا أثبتوا إمامة سائر 
أئمتهم» وأثبتوا وجود محمد بن الحسن العسكري وغيبته وإمامته. قالوا: لأن وجود 
هذا الشخص وبقاءه فى هذه المدة الطويلة مکن. والله تعالى قادر على الممكن» وثبت 
امتناع خلو الزمان عن الإمام المعصوم. وكل من قال بذلك قال انه هذا فلو كان 
غيره لقدح ذلك في الإجماع. 

لا يقال: أليس قد تقدم بیان الاختلاف العظيم بين الشيعة في بعض الائمقه 
فكيف ادَّعيتم إجماع الكل على هذا الترتيب؟ 

ولأن الإسماعيلية فرقة عظيمة في زماننا وهم ينازعون في هذا الترتيب. 


۱۳۳۹ 


لآنا نجيب عن الأول بأن القائلين بغير هذا الترتيب انقرضواء فلو كان قوهم 
حقاً لكان أهل هذا الزمان مع إجماعهم على ترك ذلك القول مجمعين على الخطأء وإنه 
غير جائز. 

وأما خلاف الإساعيلية فغير قادح لم بينا أن الإمام يجب أن يكون معصوما 
وهم فساق بل كفرة لقدحهم في الشرع وقوهم بقدم العالم. 

فهذا غاية تقرير مذهبهم. 

ثم إن على هذا الذهب اعتراضاً وهو أن علياً وأولاده لو كانوا أئمة فلم ۸ 
يشتغلوا بالإمامة وحاربوا الظلمة لأجلها؟ 

فعند هذا قررت الشيعة قاعدة أخرى وهو القول بجواز التقية قياساً على 
جواز اختفاء النبي كيا في الغار. 

فظهر أن اعتمادهم في مذهبهم أما في الاستدلال فعلى وجوب الإمامة عقا 
وأما في دفع الاعتراضات فعلى القول بالتقية» فان صح كلامهم في هاتين المقدمتين 
فالدست شم وإلا فلا. 

وأما مسکهم بالنصوص من القرآن والأخبار فذلك ما يشاركهم الزيدية فيه. 

وأما رواة النص الحلي فالأذكياء منهم معترفون بأنه لا يجوز ادعاء التواتر فيهاء 
حتى إن الشريف المرتضى وهو أجل الإمامية قدراً وأكثرهم عل وأعوصهم فكراً 
ونظراً روی في كتاب الشاني عن أبي جعفر بن قبة أن السامعين هذا النص كانوا قليلين. 

والاعتراض: لا نسلم وجوب الإمامة ولا نسلم كونها لطفاً. 

وقوله: الخلق إذا كان هم رئيس قاهر كان اللطف أتم. 

قلنا: لو كانت القضاة والأمراء كلهم معصومين لكان اللطف آتم» فيلزمكم 
وجوب ذلك. فلما لم يجب بالاتفاق علمنا أن ذلك اما لأن في نصب الأمراء والقضاة 


۱۳۳۷ 


المعصومين في كل محلة وإن حصلت النفعة المذكورة إلا أن هناك مفسدة خفية استأثر 
الله تعالى بعلمهاءأو لأن ذلك وإن كان لطفاً حضاً خالياً عن شوائب المفاسد لكن 
اللطف غير واجب. وعلى التقديرين فالقول في الإمام الأعظم مثله. وهذه النكتة 
ههنا كافية» والاستقصاء مذكور فى كتبنا المطولة. 

سلمنا وجوب الإمامة» فلا نسلم أن الإجماع حجة. 


قوله: الإجماع يكشف عن قول المعصوم. 

قلنا: نعني بالإجماع الإجماع الذى لا نعرف له خالفك أو الذى نعرف أنه لا 
خالف له؟ 

والأول منوع لأن عدم علمنا بالخالف لا يدل على عدمه. 

الثاني مسلّم لكن لا نسلم أنه يمكننا العلم بالإجماع على هذا الوجه. فمن 
الذي يمكنه القطع بأنه ليس في أقصى الشرق والغرب أحد يخالف في هذه المسألة؟ 

لا يقال: أنه يمكننا أن نعلم أنه لا خالف لأن العبرة بالعلماء لا بالعوام» 
والعلماء من أهل كل عصر معروفون مشهورون. فيمكننا أن نتعرف أقوالهم. ولأن 
ما ذكروه يفضي إلى سد باب الاجماع. وأنتم لا تقولون به. 
العالم» لأن أهل الغرب لا خبر عندهم من علماء الشرق وبالعكس. ولان الإمام 
العصوم أجل الأئمة وأفضلهم مع أنه غير معروف في العالل» فان العلماء الذين 
نعرفهم في العام نعلم في كل واحد منهم أنه ما عاش ثلاثمئة سنة أو أكثرء وأنه لیس 
ولد الحسن العسكريء بل نعلم أباه وجده. 

وحينئذ نقول: لو صح ما ذكرتموه لكان ذلك من أقوى الدلائل على نفي 
إمامكم» لأنا نقول: لو كان لكان مشهوراً فیما بين الناس» وإذ ليس بمشهور فليس 
پموجود. 


۱۳۳۸ 


لا یقال: إنه معروف ولكنه يجهول النسب والعمر. 

لانا تقو لو جاو خفاع دنت لاز انشا خفاء قولة رهه إذ لنين کوت 
أحدهما بأبعد من تجويز الآخر. 

وعن الثاني: أن انا نعترف بإمكان الإجماع حيث يكون العلماء قليلين تحویهم 
بلدة وأما الآن فلا ندري» فلعل في آهل العالم من يزعم أن أبا بكر واجب العصمة 
أو يدعي ذلك في إنسان آخر, وإذا ظهر هذا الاحتمال انقطع القطع. 

سلمنا أن الإجماع حجة يكشف عن قول المعصوم» لكن قول المعصوم متى 
يكون حجة؟ مطلقاًء أم عند عدم التقية؟ 

الأول ممنوع بالاتفاق بيننا وبینکم. 

والثاني مسلم» لكنه لا يدل على أن القول المجمع عليه حجّة لاحتهال أن 
یکون الامام وافق على ذلك تقيّة وخوفاًء وعلی هذا التقدیر يسقط التمسك بالاجاع. 

سلمنا صحة دلیلکم. لکنه معارض بأنه لو كان ماما لأظهر الطلب كا 
آظهره علي 4 مع معاوية بء وک آظهره الحسين مع يزيد حتی آل الأمر إلى 
قلة البالاة بالقتل. ولأن عبد الرحمن بن عوف لا بايع يوم الشورى علياً على كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله وسيرة الشيخين لم يرض عل بالتزام سيرة الشيخين فترك 
الامامة لذلك. مع أنه كان يمكنه ذكر ذلك اللفظ وأنه كان ينوي به غير ظاهره فان 
في المعاريض لندوحة عن الکذب. فمن لم يرض بهذا القدر كيف يقال إنه رضي 
بالكفر للتقيّة؟ وتمام الكلام مذكور في «النهاية». 

ولنختم هذا الكلام با يُحكى عن سليان بن جرير الزيدي أنه قال: إن أئمّة 
الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظفر معهم| أحد عليهم. 

الأول: القول بالبداء فإذا قالوا إنه سيكون شم قوة وشوكة ثم لا يكون الأمر 
على ما أخبروه قالوا: بدا لله تعالى فيه» قال زرارة بن أعين من قدماء الشيعة وهو يخبر 
عن علامات ظهور الإمام هذه الأبيات: 


۱۳۳۹ 


فتلك ارات تجيء لوقتها 
ولولا البدا سميته غير فائت 
ولولاالبداماكانثم تصرف 
وكان كضوء مشرق بطبيعة 


قاتا شتا ROE‏ 
ونعت البدانعت لمن يتقلب 
وكان كنار دهرهاتلهب 


والثاني التقية: فكلا أرادوا شيئاً تكلموا به» فإذا قيل لهم: هذا خطأ وظهر 


بطلانه. قالوا: انا قلناه تقيّة. 


وهذا آخر الکتاب والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب"". 


قال الامام الكاتبي: 
قال: (القسم الراب في الا مامة: 


۳ 3 و 2 
مسالة: من الناس من قال بوجوبهاء ومنهم من لم يقل بذلك» إلى آخره. 


اقول: الامامة رقاسة نی الدّین (والدنیا) عامة تشخص من الشخاص. 


وانا قلنا: «عامة» احترازاً من الرئیس والقاضي وغيرهما. 


وانما قلنا: «لشخص من الأشخاص» احترازا عن کل الأمة إذا عزلوا الامام 


إذا عرفت هذا فاعلم أن النّاس اختلفوا فیها فمنهم من قال: إنها واجب أي: 
اه پ9 5 بو 
نصب الإمام واجب» ومنهم من قال: إنه غير واجب. 


أا القائلون بأن نصب الإمام واجب» فهم فريقان: 


الأوّل: الذين قالوا: الطّريق إلى مَعْرفة هذا الوجوب العقل. 


(۱) هذه الجملة الختامية من النسخة التركية» ولا كلام آخر بعده . والكلام الذي بعده مثبت في 


الإبرائية: 


والفريق الثَّاني: الذين قالوا: الطَّريق إلى مَعْرِقته هو السّمْع. 

ما الذين قالوا: الطّريق إليه هو العقل» فهم فريقان: 

منهم من قال: إِنَّهُ يجب عقلاً على الله تعالى نصب الإمام للخلق. 

ومنهم من قال: يجب عقلاً على الخلق أن ينصبوا لأنفسهم إماماً ورئيساً. 

ما القائلون بالوجوب على الله تعالى» فهم فرق: 

الفريق الاوّل: الملاحدة والإس)عيليّة'''» فإنهم قالوا: لا سبيل إلى مَعْرفة الله 
لا بتعليم الرسول والامام» فوجب على الله تعالى / [ص: ۲۷۲] أن لا تخي العالم 
عن المعصوم» حتى إِنْ ذلك المعصوم يرشد الخلق إلى مَعْرفة الله تعالى. 

[و]الفريق الثاني: الائنا۳" عشريّة» فإنهم قالوا: لا حاجة في مَعْرفة الله تعالى 
إلى العصوم. الا أنه يجب على [الله] تعالی نصب الامام المعصوم ليكون لطفاً في أداء 
الواجبات العقليّة وني الاجتناب عن القبائح العقليّة» وليكون أيضاً حافظاً للدين 
عن الزيادة والتقصان. 

والفریق التالث: قدماء الشیعةه فانبم قالوا: تت عل الله" تعال نصب 
الامام لیعلمهم آحوال الأغذية والأدوية ويعرّفهم السموم الملكة ويعلّمهم ارف 
والصناعات ويصونهم عن الافات والخافات. 

وأمّا القائلون بالوجوب على الخلق فهم آبو الحسين البَضري وآبو الحسين 

۲ 1 5 مه ی و و ١‏ (5) ر. 2 

الخياط وابو القاسم الكعبيّ والحاحظ. فإنهم قالوا: إن صب هذا الا مام یتصمن 
دفع الضرر عن النفس» ودفع الضرر عن النفس واجب. 
)١(‏ ش: «والإساعلية». 
(۲) ش: «الاثني». 
(۳) ك: «على الله تعالى». 
)٤(‏ ش: «هذا الرئیس!. 


۱۳۰۶۱ 


وأمًا القائلون بأ الطريق إلى مَعْرفة هذا الوجوب السّمع دون العقل فهم 
7 5 ِ 

eh 8‏ 5 بر لاو ۲ 

وأمًا الذين قالوا: له غير واجب فهم فرق: 

الفريق الأوّل: الذين قالوا: إن نصب الإمام عند ظهور الفتن واجب» فأمًا 
عند الأمن والعدل فلاء وهو قول الاصمّ. 

الفریق الثاني: الذين قالوا: إن نصب الإمام عند الفتن غير واجب. لاله ربا 
يصير نصبه سبباً لتمرد بعضهم عن طاعته فتزيد الفتنة» أمّا عند ظهور العدل 
والأمن فواجب. 

الفريق الثالث الذين قالوا: لا يجب نصب الامام في شيء من الأوقات» فإن 
فعلوا نَصَبّه جاز» وإن تركوه جازء وهم أكثر الخوارج. 

فهذا تفصيل ما في هذه المسألة من الأقوال. 

لنا في هذه المسألة مقامان: 

أحدهما: أن نبین أنه يجب على الخلق نصب الرئيس"١‏ لأنفسهم. 

والثاني: أن نبيّن آنه لا يجب على الله نصب الإمام هم. 

ما القام الأوّل فقد ات الإمام عليه بأنْ قال: إن نصب”" الإمام يتضمّر: 
دفع ضرر عن التفس لا يندفع الا بنصبه» ودفمٌ الضرر عن التفس بِقَدْر الإمكان 
واجبء ينتج: أن نصب الإمام واجب. 


 . ش: «نصب رئیس.‎ )١( 
ش: «احتج الامام عليه بأن نصب».‎ )۲( 


۱۳:۲ 


ما أن نصب الامام يتضمّن دفع ضرر لا يندفع الا بنصبه فلأنًا نعلم ونتيقن 
أن الخلق إذا كان هم رئيس قاهر سائس يخافون بطشه ويرجون ثوابه ويأمرهم / 
[ص: ۲۷۲ب] بالأفعال الجميلة ويزجرهم عن الأفعال القبيحة كان حالهم في 
الاحتراز عن الفاسد والقبائح والقرب من الانتظام والصلاح أتمّ ما إذا لم يكن هم 
مثل هذا الرئيس» والعلم به بعد استقراء العادات ضروريٌ» فثبت أن تَصّب الرئيس 
يقتضي اندفاع أنواع من المضارٌ لا تندفع''' الا بنصبه» وإذا كان كذلك كان نصب 
هذا الرئیس دفعاً للضرر عن النفس: 
العقلاء أمَّا عند من یقول بالحسن والقبح العقلین فانه يقول: وجوب هذا معلوم 
في بدائه العقول. وأمّا عند من ینکر ذلك فان یقول: وجوب هذا ثابت بالاجاع. 

وق ها اقا رن لان الل ال راغ مکر 6 OU‏ 
الصَّغْرَّى تضمّن'" اندفاع ضرر عن التفس لا یندفع لا بنصب الامام» والوضوع 
۰ وه ۰ 5 9 
في الکتری دفع الضرر عن النفس. 

کی هه ا هی لا عه 1 

بل الأولى أن يقال في الکبّری: وکل ما يتضمّن دفع ضرر عن النفس لا یتم 
لا به فهو واجب والا لكان تركه إيقاعاً للنفس في الضرر وإيقاع الفس في الضرر 
غير جائز بالإجماع عند من لا يقول بالوجوب العقّ» وبالضرورة عند من يقول به. 

لا يقال: ما ذکرتوه وإن دل على أن في نصب الامام أنواعاً من المصالح» لكن 
هاهنا ما یدل غل آن فیه آنواعاً من الفاسد» منها: آله ربا یستنکفون مد* 
طاعته» فیزداد الفساد بسبب نصبه. ومنها: أنه ربا استولى علیهم فیظلمهم. ومنها: 
)۱( ش: «آنواع من الضار الذي لا یندفع». 
(۲) ش: (يتضمّن). 


(۳) ش: «آنهم». 
(4) ش: «عن» و «استنکف» تعدّی بالائنتین: عن» من. 


۱۳:۳ 


أن بسبب تقوية رئاسته يكثر ازج" فيفضي إلى أخذ الأموال عن" الضعفاء 
والفقراء. 

اتقو لا مك ف أن هذه الفاسد قد تحصل» لكنًا إذا قابلنا الفاسد 
احاصلة من نصبه مع المفاسد احاصلة من عدم نصبه كانت الفاسد احاصلة من 
عدم نصبه راجحة على الفاسد احاصلة من نصبه وإذا كان كذلك كانت العبرة 
ع بساحي الس 
الاسياعيلية رالا عشریة- ا الیل عل ك ابر 37 
على الله E‏ ۳۹ رن شگی الکنت من 0 تم 
يكن» والقسان باطلان. فالقول بالوجوب باطل. 

أا القسم الأول فلا لو كان واجباً على الله تعالى لمَعَله ولو فعله لكان مثل 
هذا الامام موحوذاء لکنه غنر موجوده فإن الواحد منا إذا احتاج إلى هذا الامام في 
أن يستفيد منه علماً أو دیا أو (جلب) منفعة أو دفع مضرّة وطلبه بأي حيلة كانت 

فإنَّها " ۸ يجد منه البتّة أثراً ولا خبرا والعلم بذلك ضروريٌ. 

لو ]آأمًا القسم الثاني فلذنَ القصود من نصب هذا الامام إِمّا منفعة دينية أو 

دنيوية لا محالة» والانتفاع به يعتمد إمكان“ الوصول إليه» فلا تعدَّر إمكان 


(۱) الْمَرْج: الاتاوة تؤخذ من أموال الناس کالخراج» وهما واحد لشيء يُخرجه القوم في السّنة 
من ماهم بقذر معلوم. «تاج العروس» (خرج). 

(۲) کذا نی النسخ الثلاث ولعلها: من. 

(۳) ش: «فان». 

)٤(‏ ش: «والانتفاع به بعد إمكان». 


١ 


الوصول إليه تعذَّر الانتفاع به وإذا تعذّر الانتفاع به لم يكن في نصبه فائدة صلا 
فكان القول بوجوب نصبه عبثاً. 

لا يقال: إن في نصبه فوائد جمة " منها: أن يكون هادياً إلى مَعْرفة الله [تعال] 
على قول الإساعيليّة. ومنها: أن يكون لطفاً في أداء الواجبات. والراد من اللطف 
الأمر الذي علم الله تعالى من حال الکلف أنَّه متى وُجد ذلك الأمر كان حاله في 
قبول الطّاعات والاجتناب”" عن المعاصي أقرب مما إذا لم يوجد ذلك الأمر قرط 
أن لا ينتهي إلى حدّ الإلجاء» ولا سك أن وجود الإمام كذلك. ومنها: أن يكون 
هادياً للخلق إلى مَعْرفة الأدوية والسموم ومنافعها ومضارّهاء وإذا كان كذلك 
فوجب عل الله [تعال] نصبه تحصيلاً هذه الفوائد. 

ما اختفاؤه فان" كان لأنَّ الظّلّمة خوّفته تخویفاً احتاج معه إلى الاختفاء 
والاستتار» فالذنب منهم حيث أحوجوه إلى الاختفاء. 

لأنّا نقول: أمّا قول الإساعيليّة فباطل» لانا بيا أنه لا حاجة في مَعْرفة الله 
تعالى إلى المعلم . 

وأمّا حديث اللطف فانا تكون الإمامة لطفاً إن لو كان نصب الإمام خالياً 
عن جميع جهات القبح والفاسد وهو ممنوعٌ غاية ما في الباب أن في نصبه مصلحة 
ماء لكن کون الفعل مصلحة من وجو لا ينافي كونه مفسدة من وجه آخرء وإذا كان 
e‏ 0ے ر اا كن ا 2 . 
كذلك فلا يجب كونه لطفا إلا إذا بينتم خلو نصبه عن جميع جهات القبح» وانتم 


ما فعلتم ذلك. 


)١(‏ ش: «فوائد خسة» تحريف. 
(۲) ش: «والاحتراز». 

(۳) ش: «اختفاژه قائا»! حریف. 
(84) ش: «فلا يثبت». 


۱۳:۵ 


وأمّا مَعْرفة الأدوية والسموم ومنافعها ومضارّها فلا حاجة فيها إلى نصب / 
[ص: ۲۷۳ب] الإمام» لأن التجربة كافية في مَعْرِقتها. 

على أن نقول: لو وجب على الله نصب الإمام ا ذكرتم من الفوائد لوجب 
عليه إظهاره عند احتياج المكلف إليه ليلا يصير محروماً من الانتفاع به» وأنتم لا 


0 


تقولون به. 

واحتجٌ الشريف المرتضى على آنه يجب على الله نصب الإمام بأن قال: نصب 

ماه نطف فلأنَ الخلق إذا كان هم رئيس قاهر سائس يمنعهم عن العاصي 
ويأمرهم بالطاعات كان حالحم في القرب من الطّاعات والبّعد عن المعاصي أكمل 
وأتمٌ ما إذا ل يكن لهم مثل هذا الرئيس» والعلم به بعد استقراء العادات ضروريٌ. 

وأمّا إن اللطف واجب عليه فان من اتخذ ضيافة لإنسان وعلم أن ذلك 
الإنسان لا يحضر في تلك الضيافة الا إذا ذهب إليه المضيف بنفسه والتمس منه 
الحضورء فإِنْ كان صادقاً في تلك الضيافة ويريد حضور ذلك الانسان وجب عليه 
الحضور مع علمه بأنَّهِ إن لم يفعل ذلك لم يحضر عَلِمْنا أنه ما كان يريد حضور ذلك 
الإنسان في ضيافته. فكذا إلّه تعالى لا أراد من العبد فعل الطّاعات والاجتناب عن 
الحرمات وعلم أنه لا يقدم على ذلك الا بنصب الإمام وجب أن تكون إرادته تعالى 
۱ رش ARÎ M0‏ اا اله 1 
منه ذلك مستلزمة لارادة نصب الامام والا امتنع کونه مریدا لتلك الا فعال والتروك. 

آجاب الامام عنه بوجوه: 

الأوّد: لا نسلم أن نصب الامام لطفء فان اللطف على ما ذکرتم من 
التفسیر انیا حصل من نصب إمام قاهر سائس يرجى ثوابه ویخشی عقابه» وأنتم لا 


(۱) ش: «لارادته نصبت». 


١5 


تقولون بوجوب نصب مثل هذا الإمام, أمّا الذي توجبون نصبه فلا ری منه في 
الا ولا خر وان كلك امال أن يكون لعفا 

الثاني: أن کون النَّىء لطفاً لو كان موجباً لأن يجب على الله“ فعله لوجب 
عليه نصب القضاة المعصومين ونصب العساكر والولاة المعصومين» ضرورة أن 
الخلق إذا كان لهم حاكم معصوم وقاض معصوم كان إقدامهم على الطّاعات 
۰ عن العاصي آکمل وأتع مما إذا ل يكن لهم مثل هذا الحاكم والقاضي. 


الالث: أن نصب الامام / [ص: ۱۳۷ ما أن یکون لطفاً في الشّرعيات أو 
في العقليّات. 


وَالأولباطل» واز خلر مان عن التکالیف. 
وال (أيضاً) باطل» لاه إا أن يكون لطفاً في إظهار“ تلك الواجبات 


اما ا 
العقليّة في الوجود لأجل وجوبها أو وفي إدخاها في الوجود سواء كان لأجل وجوما 
أو لا لهذا الوجه. 


والاوّل باطل أن ادخال الفعل ق الوجود لاجل وجوبه " بسیب ا من 
كيفيّات الدواعي القائمة بالقلوب. ولا يمكن إثبات أن لنصب الامام أثراً في هذه 
الکیفیات» بل لو قیل إن 'الأمن بالعکس لكان آول» لأن المأموز به متنفر عنه 
والمنوع متبوع» فإذا صار الانسان محمولاً على فعل من الأفعال بالتخویف صار 
متنفرا عنه» وإذا صار منوعا عن شيء صار راغبا فیه. 


(۱) ش: «فلا نری منه في الدنيا أثراً ولا خبراً». 
(۲) من : «على الله تعالى». 

۳( ش: «(وإنهم لا یو جبون». 

() ش: «في إدخال». 


() ش: «لأجل وجود به» كذا. 


۱۳:۷ 


والثاني أيضاً باطل» لأن ٍدخاضا في الوجود لا لأجل وجوبها لا عبرة به البة. 

ولقائل أن يمنع أنه لا آثر لنصب الإمام في کیفیّات الدواعي. 

الرّابع: أن هذا اللطف زَا أن يَعلم الله تعالى أنه يرجح جانب الفعل ول 
يحصل معه ما يمنع من الفعل» أو يعلم الله [تعالى] أنه ليس بهذه المثابة. 

فإِنْ كان الثاني لم يكن لطفاًء لاه إذا كان بتقدير وجوده لا يحصل الفعل كا 
أن بتقدير عدمه لا حصل لم يكن مثل هذا اللطف واجباًء بل العقل يوجب امتناعه 
إذ لا فائدة في فعله. 

وإن كان الأوّل وجب حصول الأثر عند حصوله لا محالة لامتناع تخلف 
المعلول عن العلة التامقف ونصب الإمام ليس بلطف مولا التفسير ولا لزات 
المفاسد وحصلت المصالح» ولا لم يكن كذلك علمنا أنه ليس بلطف. ولان اللطف 
حينئذٍ يكون منتهياً إلى حدّ الامحاء وقد شرطتم عدم انتهائه إليه. 

الخامس: هذا الذي تجعلون نصب الإمام لطفاً في حصوله إن كان الله تعالى 
غالا بوقوعه وجب وقوعه وان كان غالا بعدمه وجب عدمه وکیف كان فلا 
حاجة إلى هذا اللطف إذ لا آثر له (فیه) البتة. 

سلمنا أن نصب الامام لطف. لكن لا نسلم أن اللطف واجب على الله تعالی» 
وقد با فا تقدّم آنه لا يجب على الله تعالى شيء. 

وأمًا بقيّة الكلام في الإمامة من تفصيل أنواع الشيعة واختلافهم''' في الأئمة 
الذي هو مذكور في هذا الكتاب» ومن أن الإمام هل يجب أن يكون معصوماً أم لا 
وأن الشّخص هل يصير إماماً بغير نص الله تعالى ونصّ رسوله على إمامته أم لا 
وأن الإمام الح بعد رسول الله هو أبو بكر الصدّيق [ َه ]» وأن أفضل النّاس بعد 


)۱( ش: «واختلافاتهم». 


۱۳:۸ 


رسول الله [#] هو أبو بكر الصدّيق -الذي هو غير مذكور في هذا الكتاب- 
فليس فيها بحث ونظر دقيق» وهي مذكورة في الكتب الكلامية المنسوبة /[ص: 
6ب إلى الامام على الوجه الاکمل» فرأينا تركهاء فمن آرادها"" فليطالعها من 
تلك الکتب. 


ولیکن هذا آخر ما آردنا إيراده في هذه الأجزاء» ولواهب العقل الحمد بلا 
نهایة» والصّلاة على محمد وآله بغير عدد وغاية. 


فرغ من تحريره مولفه العبد الضعیف. الفتقر إلى رحمة ربه اللطيف. علي بن 
معف بحامدا نله تعال؛ ومصلیا ومسلا عل نبیّه عمد وآله الطاهرین(". 


)١(‏ ش: «بعد الرسول». 

(۲) ش: «فمن آراد». 

(۳) ش: «قد اتفق الفراغ بحمد الله ومَنّه من تحریر شرح الحصّل للإمام العلآمة تاج الحققین 
فخر الدققین» ظهير الملّة الحنيفية» مولانا فخر الملّة والدین الرازيء للامام الاعظم الکزم 
مولانا نجم الدین الدبيراني» تغمّدهما الله برحمته» وأسكنه| بحبوحة جنانه» بمراغة يوم 
الأحد أواخر رجب لسنة فان وثانين وست مئة هجرية. كتبه العبد الفقير القصی ومقابله 
(لعلها: وقابله) مُلا الخجندي». 


۱۳:۹ 


صور المخطوطات 0030 00 
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تقسيم الممكنات على رأي الحكاء A‏ اموا وتو و 
تقسیم الحدثات على رأي التکلمین E‏ ی ار 
بيان ماهية الحياة و( 
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خاتمة في أحكام الموجودات 001078 E ER‏ 
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الركن الثالث في الإلهيات والنظر في الذات والصفات والأفعال والأسماء 
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لقول في الصفات الثبوتية NTT O OY‏ 
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